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الْحَمْدُ لله مُسدي النّحَم خاصها والعام» ومُلهم الْمَحَامد كلها إطلاقًا وتقييدًا 
على الدَوَامء والصّلاة والسّلام على مَنْ جعله الله منبعًا للحَقّ وشارعًا للأحكام 
مُحَمَّد بن عبد الله» الذي بعنه الله بنسخ الششّرائع وهدم الأصنام» وجعله للأنبياء مسك 
ختام» وعلى آله وصحبه ُحُومِ الاهتداء وبدور الظلام» صلاة وسلامًا تترى إِلَى 
يوم الجمع بين الأنام» يوم تذهب الْمُئّاسبة ويَضمحل البهرج والفخر وتعنو الوجوه 
للملك العلام. 

أما بعد: 

فإنه لَمّا كان خير ما بَّحَث عنه الباحثون» وتنافس في معرفته الْمُتَنَافسون 
ون كات الال اسه رسو لله يكل التي هي الْمٌصدر الثاني للشرعء وكانت 
«عمدة الأحكام) مُنتقاة من أَصّحّ مَصّادر السنّة؛ ألزمت نفسي بكتابة شرح عليها 
ا بالله تعَالّى مع بُعْد الشقة وقلة الزاده وجعلته مُلمّا بالعناصر الأربعة الآنية وهي: 

أ- 0206 

الحم درك 

ج- الْمَعنَى الإحْمّالي. 

د- فقه ا 

يعنت أن أكون فنا زفق إلى 5تاعدة “إخراى جللاب القلء علي حل 


0 


مشكلاتهم العلميّة» وسَاهَمْتْ في تدعيم هذا النشء الصّاعد الذي نبتهل إِلَى الله 


تائسيس الأحكام 


له 


حَميعًا أن يُلهِمّه رُشده؛ ويُسَدّد خُطَاه حتَّى يُخرج لأمته جيلاً مُنصَبعًا بصبغة 
الذونه يقوه إلى التو .ويتؤة هن الباطل 4 مو يظهر للنائن. متخاسن تعدا الدوخ 
الحَنيفء وَيُبيّن لهم أنه صّالح لكل جيل وكل زمنء حتَّى يرث الله الأرض ومَنْ 
عليها وهو خير الوارثين» وأنه كفيل لكل من اعتنقه بجلب مصالح الدنيا والآخحرة 
ودفع مضارهمًا مع العرّة والرفعة والغلبة والتمكين والغْتّى وامواذة كا تصيخ 
لحري اتح بوكو اموا لجال اورم عرو فعليًا في 

وقد حاولت أن يكون هذا الشرح سهل العبارة مع مُعَالْجَة بعض الأمور الواقعة 
لي تنافى مع الشرع عند الْمُنَاسَبَات تنبيهًا عليهاء وإرشادا إن العرافيي كنا 
حاولت إصلاح بعض الأخطاء التي حَصّلت من ابن دقيق العيد -رَحمّه الله- في 
الْمُعتّقد والرّد عليها بمّا فيه مقنع لطالب الْحَقَّ وتوحيت بكل استطاعة أن 
أرجح ما تسنَّى لي فيه الترجيح على أن يكون الترجيح مُؤْسّسًا على ما صَّحّ عن 
لني بك من غير تحَيز إِلْى مذهب نخّاص؛ مُمتئلاً في ذلك قول الله تعالَى: و 
وَرَيَكَ لا يَوُمِئوْت حَقَّ يسَكْمُوَكَ نما جر يَيْنَهُمَ ف [النساء:ه]. 
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معو خ سلس 144 1 5 
الآخر ذَلِكَ حَير وأَحَسَد حَسَنٌ تأويلا# [النساء: 9 5] . 


« تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام 
بشرح أحاديث عمدة الأحكام ) 
وكنتُ قد عَرَضَتُ جزءا -وهو الأول- مما كتبت على فضيلة الشيخ مُحَمَّد 
ناصر الدين الألباني رَحمّه الله- لطول باعه في الْحَديث؛ وذلك في عام (85/١ه)‏ 
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ينما كان قضيلكه كدونا ركلية العرييهنة: والحاسعة الاساافة ود روقه تفل 
الشيخ مشكورًا بتسجيل ملاحظاته الْمُفيدة» وقد أثبتها في الْهّامش في مواضعها 
من الكتاب» وأشرت إليها باسمه. 
وكل ما أرجوه من القارئ الكْريْم: الدعاء لي بظهر الغيب إن سمح والتغاضي 
ا سهد حو فط ران يتنافى مع الشريعة؛ فق كاظ ورك ضرا رسو اا 
يكون- فالْمَطلوب ممّن عثر على ذلك تنبيهي عليه؛ لإعادة النظر والرحوع إِلَى 
الغتوات: قها الكما ل إلا نون النصيجة إلا لاذساءه وير العتدكةابعيث المقان. 
والله أسأل أن يُجعله من صالح عملي الذي أعده ذخرًا للمعاد» ووسيلة 
إلى النجاة من النار يوم التناد» وأن يطهره من شوَائب الإحباط» ويجعله نخَالصًا 
لوجهه الكَريْم وأن ينفع به طَالبِي الْحَق ورُوّاد الحَقيقة .. آمين. 
وصلَى الله على سيدنا ونبينا مُحَمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


المؤلف 


تانسيس الأحكام 
ل 0 


ترجمة مؤلف العمدة اختصرتها من ترجمة موسعة 


كتبها محب الدين الخطيب في مقدمة العدة للصنعاني 


المَقدسي الْجَمّاعيلي» ولد في جَمّاعيل سنة (41 دهم ولَمّا كان في الثامنة من 
ل ل ل مواقت اوالجاين 
وكان العافظ عبد الع اسن مق ارق ععالنه مُوَفقَ الدين عبد الله والشيخ أبي عمّر 
بأربعة أشهر فَتَرّلوا بدمشق» وبعد سنتين انتقلوا إِلَى سفح قاسيون. 

وكان عبد الغني قد بدأ في جَمّاعيل بحفظ كتاب الله ولَمّا وَصّل إِلَى 
دمشق وَاصّل دراسته إلى أن بلغ العشرين على مَشَايخ دمشق» وبعدل (509هه) 
ربخل إلى العراق. بصحية :ابن خخالته: موقق الديق» فاحذا عن مُشايخها وذوي 
الفضل والعلم فيهاء ثم عادا بعد أربع سنوات» ثُمَّ قَامّ عبد العّني برحلته إِلَى 
سرااام عاد "ماقام تبره أعرىا إلى معيرة لم إلى العراف ».والستريرة» اوإراناء 
0 له الموصل؛ ثم عاد إلى :د مشقء فتلقته بالبشر والحبورء وأفاد شْبَابَهًا 
من علمه الواسع» وإِيمّانه القويم» وسيرته الصّالحّة. 
قال الْحَافظ الضياء: "كان شيخنا الحّافظ لا يكاد أَحَدٌ يسأله عن حديث 
ذكره له وبيّنهه وذكر صحته أو سقمه» ولا يُسأل عن رجحل من رجال الرَّوَايّات 
00 : هو فلان بن فلان» ويذكر نسبه". 


7 2 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 1 
وقال الْحَافظ ابن رجب: "وأنا أقول: الحَافظ عبد الغنى أمير الْمُؤمنين فى 
الكنيقه وله من المُؤلفات وال أربعين مُوْلفا. 
توفي -رَحمّه الله- في ١1(‏ ربيع أول عام 7٠٠‏ للهجرة)» وترك علما 


ا كا 


5 شالة اله قالمظ مال 


نز تزى تا رز تك 


تاسيس الأحكام 
ل 0 


مقدمة كتاب العمدة 


قال الشيخ الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور الجماعيلي 
الْمقدسي -رَحمّه الله تَعَالَى-: 

الكَدد لل المللف الحاو الواتعك المكازه, أعنيف اذاه الددالا مويه وار يالغ 
ل بون المتتوانها :وال رسن ووم نيما ارين الفنانة و اقيق أن كذ فيد 
ورسوله المُصطفى المُختّار: صَلَى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. 

أما بعد: 

فإن بعض الإخوان سّألني اختصار جُملة في أحاديث الأحكام مما اتفق 
عليه الإمامان: أن اقيق اي بن إسماعيل البحاري» ومسلم بن الحَجَّاجٍ بن 
مسلم القشيري النيسابوري؛ فأحبته إِلَى سؤاله رجاء الْمَنفعَة به. 

وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه, أو سمعه) أو قرأه» أو حفظه أو نظر 
فيه» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريّمء مُوجبًا للفوز لديه في جنّات النعيم؛ فإنه 
حسبنا ونعم الوكيل. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تل رز يت 
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كتاب الطهارة 


]١[‏ عَنَ مر بن الخخَطاب00) ينه قال: 00 رسول الله كلل يُقول: (إِنّمَا 


الأعْمّال بالنيّات, وَإِنّمَا لكل امْرِئ ما وى فمّن كالت هجرنُةُ إلى الله وَرَسُوله؛ فهجرة 


ِلَى الله وَرَسُوله وَمَنْ كانت هجرثة إِلَى ذُنيَا يُصيبْهًا أو امرأة ينكحهاء فَهجِرتهُ إِلَى مَا 


الشرج 


موضوع الْحَديث: النيات» وارتباطها بالعمل والجرّاء. 
00 الْمُفْرّدَات: 
النيّة: القصد بالقلب إِلَى الشىء. 
الهجرة: هى النقلة من بلد الشرورك ا بلد الإسلام» ومأحذها من هجر 
القل اد إذا تركم 
)١(‏ عُمّر بن الْحَطَّاب بن نفيل العدوي» يلتقي نسبه مع الي يِِ في عدي بن كعب» أسلم في 
السنه الْححّامسة» ولازم اللي يل سَمْرًا وحَضرًا إل في سفر الْهجرَّة شهد الْمَشَاهد كلهاء وله 
فضَائل جَمَّة ولي الخلافة بعد أبي بكر ومات في (5؟/ /١١‏ 8١ه)»‏ طعنه أبو لؤلؤة الْمَحُوسي 


طَعْنّة وهو يُصَّلىي صلاة الفجر» 8 على إثرها» (تقريب برقم )2 طبعة دار العاصمة 
الطبعة الأولّى 5١5(‏ ١ه).‏ 


© تاأسيس الأحكام 

الدُنيَا: تطلق على كل ما وَل من باب الشهوة, أو الْهَوَىء أو الزينة والتفاخر. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

منْ عَدْل العدل الحَكيم اتوك لكان إن «الكاضة ويل كا لها 
ا بها 9 نوى بعمله د أثابه الله رضاه» وأمنة من العذاب» وأدخله 
الْجنّةه ومن نوى بعمله أمرًا دنيويّاِ كان ثوابه ذلك الشيء الذي نواه كائنًا ما 
كان» وفوق ذلك الوعيد. 

فقه الْحَديث: 

- أولاً: حَصرَ الرّسُول يكلِْ الأعمال الْمُعبّرة شَرعًَا في الثيّة بقوله: «إنّما الأغمّال 
باليّات). فكأنه قال: إِنّمَا صحة الأعمال بالنيّات؛ فحذف المُضَّافء وأقيم الْمُضّاف 
إليه مقَامه وهذا عند مَنْ جَعَلَ النية شرطًا في صحة الأعمال وهو الْحق. 

ثانيًا: عبّر بالأعمال عن السعي الذي يثاب العبد عليه أو يُعاقب» وهو في 
كل عضو بحسبه. 

- ثالهًا: ظاهر الْحَديث أن مَنْ نوى شيئًا حصل له؛ وعلى هذا فالْحَدِيثْ عام 
مَخصّوص بالآية» وهي قوله تعالى: «إمّن كن برِيدُ لْمَايلةَ حَبَّلَا لَه يها مَا مَنَهُ لِمَن 
3 [الإسراء:6 »]١‏ حيث قيّد حصول الْمّنوي بالإرادة. 

وبيان ذلك: أن مَنْ عمل عَملاً أراد به شيا من الدنيا قد يُحصل له ذلك الشيء 
الْمَتوي وقد لا يُحصلء أمّا مّنْ نوى الثواب فهو يُحصل له ولابد» إن توفرت في 
العمل شروط القبول» وسلم من الْمُحبطات؛ لقوله تعَالى: لإدَآسَتَجَابَ لَه رَيُهُمَ 
اَذ لك أَحِيعٌ عَمَلَ عَنمِلٍ يَنَكمْ 4# [آل عمران:150]. 
وقال: «#إت أله لا يْضِيمٌ بر الْمحيون# [التوبة: .]١ ١‏ 
والأولّى أن يقال: إن قوله تَِ: «وَإنمَا لكل امْرئ مَا توَى) له مفهومان: 
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أحَدْهُمًا: الإخبار بعدم حصول غير الْمَنبوي. 
الغاني: الإخبار بحّصر الثواب فيما نوى كائنًا ما كان. 
- رابعًا: النية جاءت في كلام العلماء بمعنيين: 
أحَدهُمًا: تمييز العبادات عن العادات» أو تمييز العبادات بعضها عن 
بعض» و كلام الفقهاء يقع على هذا النوع. 
والثاني: تمييز المَقصُود بالعملء وهل هو الله أو غيره؟ وكلام العارفين 
بالله يقع على هذا النوع. 
- خامسًا: النّة مُحلها القلب؛ لأنّهَا من أعمال القلوبء ولَمْ يأت في الشرع 
التلفظ بها إلا في الْحَجٍّ خَاصّة؛ لأنّ التلبية ذكر الْحَجّ الْخخَاص به وعلى هذا 
َمّنْ تلفظ بهًا فهو مبتدع» وأعجب من هذا إثبات بعض الفقهاء الْمُولفِينَ من 
الشافعيّة ذلك في مُؤلفه. 
0 الْمُتاسبة: 
أمّا مُناسبة الْحَديث لكتاب الطهارة فظاهرة؛ لأن النية شرط في صحتهاء 
كما هي شرط في صحة كل عبادة» وهو مذهب الْجُمِهُورء وقال أبو حنيفة والثوري 
بعدم اشتراطها في الوضوء وغيره من الوّسّائل» والأول أصح؛ لأن الوضوء ليس 
بوسيلة مٌحضة» ولكنه في نفس الوقت عبادة. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز تا 


تأسيس الأحكام 
00000000127 


]١[‏ عن أي 0 فلن قال: قال رول الله لد رلا يَقبَلٌ الله صَلاة أَحَدكُمْ 


شخي 5 


إذا أَحْدّث حَنَّى يَتَوَضَأْ). متفق عليه. 


0 م 


لس | 


* موضوع الْحَديث: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. 
الْمُفردَات: 
الكذلك اناا وجيين عفاد روفو فيدخحل في الْحَدَثْ جميع النواقض» 
وطن الوضوء لأنه الأغلب والأكثر وقوعاء ومع اعدك» أي عدر منه الكت 
الْمَعنّى الإجْمّالي: 
شرط النَبِي يك الطهارة في صحة الصلاة» فأخبر بعدم قبول صلاة مَنْ أحدث 
أن يتوضاً. 
فقه الْحَديث: 
- أولاً: يُؤحذ منه أن الطّهّارة شرط في صحة الصلاة» ويُلحق بذلك الطواف 
بقلئل باحو :رسي الست افيد حوفي 
- ثانيًا: فيه دليل أن الطهارة لا جب لكل صلاة» فإِنْ عدم القبول مُمتد إِلَى 
حين يتوضاً وهناك غايتة» والقبول مُمتد إلى .خين يُحدث وهناك غايته» ويدل لذلك 
ما أحرجه مسلم وأبو داود والترمذي عن بريدة وأنس في جّوَاز الصّلوَات بوضوء واحد. 
)١(‏ أبو هُرَيرَة اسّمُّه: عبد الرَّحْمّن بن صخر الدوسي على الأصح, صَّحَابِي جليل» قدم سنة سبع؛ ولازم 


لني يله وحفظ حديثا كثيراء مات سنة نّمَانَ أو تسع وحّمسين على الأصّمّ وت 8457) 


الكتى. 
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- ثالعا: نفي القبول هنا دَالّ على نفي الصحة للاحمّاع على عَدَمْ إحزاء صلاة 
ل بغير وضوءء وقد جاء في بعض الأحاديث دَالاً على نفي القبول كحديث: 
َلانة لا يَقْبَلَ الله منهُمْ صّلاة: الرَجُلْ يَوْمٌ قَوْمًا وَهُمْلَهُ كارِهُون, وَالرَجُلْ لا يآتي الصّلاة 
إلا دبَاراك وَرَجُلْ اغْتبَدَ مُحَرَرَا. فلا أعرف أحدًا أوجب على هؤلاء وأمثالهم القضاءء 
وهذا يدل على صحتها عند العلماء. 

والْحاصل: أن الصحة أعم من القبول» والقبول أخص منها؛ إذ كل مقبول 
صحيح) وليس كل صحيح مقبولاً. 

- رابعًا: حد الفقهاء الْحَدَثْ بأنه مانع حكمي مُقدر قيامه بالأعضاء ثُمَ 
رتبوا على ذلك بأن الْمَاء الْمُستَعمّل قد انتقل إليه ذلك الْمّانع» فيمتنع التطهر به. 

وفي ذلك نظر؛ لأنه قد روى البخاري: «أن النّبِي كك عَادَ حابر بن عبد الله 
وهو مريضء فتوضأ له» وأمرهم فصبوا ماء وضوئه عليه). 

وفي معناه حديث أبي موسى عندهء وحديث السائب بن يزيد عنده» 
وحديث أبي ححيفة: «(فمن ناضح ونائل»). 

والرسُول كلل مُسَاوٍ لأمته في الْحَدَثْ والطّهّارة والتخصيص يُحتاج إِلَى 
دليل. 

2 الْجَمع: 

فو قال 3 إخ وق" الكفريظه :زور الآ اك قي ١‏ بذ الوضووت” لساروكن من يخلنة 
أن الآية أوجبت الوضوء على كل قائم إِلَى الصّلاة» والحّديث جعل مُوحبه الْحَدث. 

والْجمع بينهما: أن الْحَديث مُحَصّص للآية بمّن قام مُحدناء وقال بعضهم: 
إن الآية فيمن قام من النوم؛ والله أعلم. 


نز تز تا تزه يت 


تانسيس الأحكام 
ال-0 


[*] عن أبى هُرَيْرَةَ ضف وَعبّد الله بْن عَمْرو0")) وَغائشّة9" يهم قالوا: 


ل ا ا هك ار عه 
قال رَسُول الله كِْ: «وَيْل للأغقاب من النَار). متفق عليه. 
- ِ 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَدِيث: تعميم الأعضاء بالوضوء. 

0 الْمُفْرّدَات: 

الأعقاب: جمع عقب, وهو مؤحر القدم» وقد روي في حديث عبد الله بن 
عمرو عند مسلم بلفظ "العَراقيب" جمع عرقوب» وهو عصب غليظ فوق العقب. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

توعد النّبِي بكِ الأعقاب الْمَترُوكة في الوضوء بالنار. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: استدل بالحّديث على وجوب غسل الرجلين» وقد حكى النووي 
الإجْمّاع عليه ممّن يُعتد به ولَمْ يُحَالف في ذلك إلا الشيعة. 

انيًا: استدل به على وُحُوب تعميم أعضاء الوضوء بالغسل وإسباغها بِالْمَاء 
يج جاء مُصَرحًا به في رواية عبد الله بن عمرو: «أسْبغوا الوضو وَبْلُ للأغقاب 
من الثّار». وَإِنَّمَا حص الأعقاب لأنّهَا السبب. 


(1) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي, أحد الْمُكثرين من الصّحابة» وأحد العبادلة 
الفقياكك كان كثير العبادة غزير العلم» توفي ليالي 6 بالطائف على الأصّحّ (ت 577 2). 

)١(‏ عائشة بنت أبي بكر الصّدّيق مؤلعها أم الْمُؤمنين» وأفقه الجا ل وأفضل أزواج لبي وك إلا 
حديجَة» ففيها حلاف» مات لني كه في بيتها ويومها وبين سحرها ونحرهاء توفيت سنة 
سبع وخّمسين على الصّحيح (ت 810557). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


لله 


ومع مهذن 0 57 او 2 و مه 
[:] عن أبي هْريْرَة طد: أن رَسُول الله يَكِةِ قال: «إذا توضًّأ أَحَدكم؛ فليَجْعَل 
في ألفه مَاء ثم لِيَسْنْش وَمَن امْتَجْمَرَ فَْيُوتر وَإِذَا امنتيقظ أَحَذْكُمْ من تومه فَلْيَفسا 
يَدَيْه قَبْلَ أن يُدْخَلهُمًا في الإناء ثلاناء فَِنَ أَحَدَكُم لا يَدْرِي أَيْنَ بانس يَدُْ). 


لي ل 


وفي لفظ: «من توضا - فليستدشق). متفق عليه. 


ه- 


لس 


موضوع الحّديث: طهارة الظواهر والبواطن. 


2 الْمُفْرَّدَات: 


الشرج 


حر 


| 


الاسسشاق: جذب الْمّاءِ بالنفس إلى أعلى الأنف. 
والاستسثار: دفعه بالنفس ليخر ج. 
الاستجمار: استعمال الْجمّار -أي: الأحجار- في الْمَخرجٍ للتجفيف. 


فليوتر: أي: ليقف على وترء والوتر من واحد إلى تسعة» وهو الفرد من العدد. 


90 الْمَعنّى الإجمّالي: 


لقد أمر الشارع الْحَكيم بطهارة الظُوَاهر والبواطن؛ لما يترتب عَلَى كمال 
الطهارة من الفوائد الدّينيّة والصحيّة والاجتماعيّة: 
فقد أمر بالاستنشاق لإزالة الأوساخ التي تعلق بالْخيّاشيم: وهي متفذ إلى 
الدّمَاغْ فإذا نظفت دخل الْهَوَاء إِلَّى الدماغ وسائر الجسم نقيًا فأنعشه» وقد 
صّحَّ أن الشيطان يبيت على خيشوم العبد» وهو يُحب القذارة» وإذا نظفه العبد 
كان في غالة ابد عن ثنازية الشيطاة: 


هله 


وأمر من استجمر أن يوتر؛ لأن الاستجمار طهارة وعبادة» والوتر مَقصود 
للشرع في كثير من العبادات» فمن ذلك الطواف» ورمي الْجمّار وعسّلات 
الوضوء إِلَى غير ذلك» وهو إشارة إِلَى أن المُتَعّد له بهّذه العبادة فرد واحد -أي: في 
ذاته» وصفاته. وأفعاله-. 

وأمر من قَامّ من النوم بغسل يديه قبل إدالهمًا في الإناء ثلانا؛ لأ النوم 
مُذَهب للشعور والإحساس فاحتمل أن تدور اليد على محل النجاسة» فشرع الغسل 
لهذا التحتمال: 

فقه الْحَديث: في الْحَديث ثلاث مسائل: 

الأولى: في قوله: «إذا توضأ أَحَد كم فَلِيَجَْل في أثفه مَاءِ 2 ليستنثر). دليل 
لجااذقق إلبه اجتكة :وسار ف يوانو الووها بن ساف ري مويه الام اق اده 
أمر» والأمر يقتضي الوحوب إذا لَمّ يوجحد له صارف. 

وذهب مالك والشافعي إلى سُنيته وجعلوا الصّارف لهذا الأمر هو عدم 
الذكر في الآية» والأول أرحح؛ لأنه بيان لما يحب في الوجه الْمَذَكور في الآية. 

ما أبو حنيفة فذهب 9 وحوبه في الغعسل دون الوضوء هو والمطفة 
وتخصيص الوجوب بالغسل دون الوضوء تفريق بلا فارق. 

الْمسألة الثانية: قوله: «وَمَن امْتَجْمَرَ فليُوتر». هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب 
إل اند سيوف عار ف 

والصارف هنا حديث أبي هريرة طلنه: «مّن امْتَجْمَرَ فَلْيُوتر, مَنْ فَعَل فقد أَحْسّنَ 
وَمَنْ لا قلا حَرَّج). رواه أَحْمَّده وأبو داود» وابن ماجه. قال الحّافظ في الفتح: هذه 
الزيادة حسنة الإسناد0©. 


)١(‏ قلت: في هذا التحسين عندي نظر؛ فإن مَدَار إسناده عند جميع مُخترجيه على "حصين 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

لكن لا يصلح أن يكون هَذَا الْحَديث صَارفًا لحَّديث سلمان ذَفْهِ في النهي 
عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار» ويصلح لصرف ما فوق الثلاثة. 

وبِهّدا أحذ الشافعي وأَحْمّدء فقالا: يشترط في الاستجمار شرطان: الإنقاى 
وبثلاث فستعانت7" قا كر 

وقال مالك وأبو حنيفة باشتراط الإنقاء دون العدد. فلو حصل الإنقاء 
بمّسحّة واحدة جَارَ عندهم. 

الْمَسألة الثالغة: قوله: «وَإِذَا امْتيقظ أَحَدُكُمْ من تومه قلا يَفمس يَدَهُ في الإتاء 
حَتَى يَغْسلهًا ثَلانَاهِ فَإِنَ أَحَدَكُمْ لا يدري أَيْنَ بات يَذْهُ). 

احتلف الفقهاء في حكم غسل اليدين عند القيام من النوم» فحمله مالك 
والشافعي على الندب؛ وحَمّلهِ أحْمّد على الوجوب, وهو الأظهر لعدم الصّارف» 
ولا فرق بين نوم الليل ونوم النهار؛ لأنْ العلة واحدة» والبيتوتة خرجحت مَخرج 
الغالب. 

نم اختلفوا في الْمَاءِ الذي عُمست فيه يد القائم من النوم قبل غسلهاء هل ينجس 
أم لا؟ 

فقال السيون بطهارته؛ لأن الطهارة متيقنة» ولا يُخرج عن اليقين إلا 
بيقين مثله» ونقل عن الْحَسَّن البصري تجاسته وكره الشافعي وَأَحْمّد التطهر به 


والله أعلم. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تا نز نت 


امو وهو مُجهُول كم قال الذَهَبِيء والعسقلاني» والختررحي وغيرهم» وبه أعله 
الْحَافظ ابن حجر نفسه في "تلخيص الْحَبير"» وذكر أن في سنده الحتلافًا (الألباني). 
© الحديية يشترط ثلاثة أحجار» ليس ثلاث مسَّحَات» فليتأمل!! (الألباني). 


تاسيس الأحكام 


اه 


- 
ولمة دمي 


قاف 5 هُرَيْرَةَ ه: أن سول الله يك قال: دلا يبلن أَحَدُكُمْ في الْمَاء 
الدّائم, ثم يَعْكَسل فيه). 

ا 00 ولا يَف ل أَحَدْكُمْ في الْماءِ الدّائم وَهْوَ جنب). 
00 2ه 


الشوح 


امه -_ 


موضوع الْحَديث: أحكام الما 

:د الْمُّفرَدَات: 

الدّائم والراكد بِمَعنّى واحدء وهو ضد الْجاري. 

أجاز العلماء رفع اللام من "يغتسل" وجزمه عطفًا على موضع 'يبُولُن” أما 
النصب فقد أجازه ابن مالك؛ ومنعه النوويء ورد الصنعاني المنع. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

نهّى الشارع بك كل مُكَلف عن تعفين الميّاه على أبناء جنسه؛ لأن حاحتهم 
إليها دائمة مستمرة» والبول فيها يفسدهاء فتلحق أبناء جنسه الضرورة» وإن استعمله 
البائل نفسه كان قد أتى مَحَدُورًا باستعماله ما تَهّى الشارع عن استعماله. 

فقه الْحَديث: 

قد عرفت كلام العلماء في إعراب "يغتسل"» ومنع بعضهم النصب؟؛ لكلا 
يفهم منه أن النهي إِنّمَا هو عن الْجَمع بينهماء وأيّا كان فقد تَهّى الشارع عن 
البول على انفراده» كما في بعض روايات مسلم, وعن الغسل على انفراده كما في 
بعطهاء وعن الجمع يينهما كما في بعضهاء فالْمّنع من الثلاثة الأحوال مُستَّقَاد 


من هذه الرُوايات. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


غير أن 'الشمهون حَمّلوا النهى على الثريه مُقندًا ف البول يما زه عن الفلعية: 
ومطلقا في الغسل؛ وقالت الظاهريّة وجَمّاعَة من العلماء: النهي عن البول في 
الْمّاء الدائم للتحريّم» وهو الأولى جَريًا على القاعدة الأصولية في: "أن النهي 
للتحريم إلا أن يصرفه صارف". ولا صارف هناء وبالغت الظاهرية فقالوا: لو بال في 
كوزء ثُمَّ صبه في المّاءِ لم ينجس» وكان طاهرًا مُطهرًا. وهذا حُمود عجيب. 

ما حكم الْمّاء الذي وقع فيه البول فهو عند الشافعيّة نجس إن كان دون 
القلتين» وإن كان فوقها لَمْ ينجس إلا بتغير أحد أوصافه: دليلهم حديث ابن عمر 
فيك الخو بلفظ: «إذًا كَانَ الْمَاءِ قُلْس لَمْ يَخمل الْحَبّث). وفى تصحيحه خللاف 

وفرّق: أحمّد فى الرواية: المشهورة عنه: بين :بول 'الآدمى .وما”فى معناة 
كدوك المائعام تمر > الول لسن الماء. كداوة؟ قزق يق قليله و كتيرو ود 
سائر النجاسات بما رَادَ على القلتين أمَّا مالك ومعظم أهل الْحَديث فهم ذهبوا 
لدان العا ال اعفن شتوك ]رذ يتقن لعن ا روماه يووا كان كلباذ أو كرا 


نَ ابرا عع 


وهو حديث صحيح ) صححه أكثرٌ الأئمّة منهم الإمام اتحمكة وَيَحيَى بن معين» 


وابن حزم وغيرهم. 


نز تزى تا رز يت 


تائسيس الأحكام 


فقة 


م ه 


[>-/] عن أبي 1 ضبكه : أن ل الله يك قال: «إذًا شرب الْكَلْبْ في 
إِنَاءِ أَحَدكُمْ فَليَغْسِلَهُ سَبَعًا) . 

ولمسلم: (أُولاهُنَ بالثرَاب). 

وَلَهُ في حَديث عَبْد الله بْن مُعَفَل(" ضه: أن رَسُولَ الله يل قال: «إذًا وَلَعَ 


الك لَكَلْبْ في الإكاء؛ فَاغْسلُوةُ سَبْعَاء وَعَفْرُوةُ الثامئَةَ بِالثُرَاب). متفق عليه. 


السرع 


موضوع الْحَدِيثْ: الطهارة. 

2 الْمُفْرّدَات: 

ولغ الكلب الْمَاءِ: شربه بطرف لسانه» والولغ حاص بالسباع» ومن الطير 
بالذباب. قاله في القاموس. 

5900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أمر مَنْ أوجب الله طاعته» والذي وصفه في كتابه بأنه يعز عليه ما أعنت 
أمّته مَنْ ولغ الكلب في إنائه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع غَسَّلاتء 
تكون أولاها مع التراب؛ فإن لَمْ تكن الأولّى فالثامنة؛ ذلك لأنّ الكلب تجسء 
ويباشر النجاسات بفمه» وفي التراب مّادة مطهرة تزيل ذلك النجس مع العَّسَّلاات 
السبع» والله أعلم. 


)١(‏ عبد الله بن مُكَفْل بن عبد كهم بن هم الْمُزنِيء صّحَابِيء بايع تحت الشجرة؛ ومات سنة (/اده)» 
وقيل بعد ذلك (ت 75517 ). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 32 


فقه الْحَديث: 

المُستفاد من هذين الحَديئين ثلاث مسائل: 

الأولى: نجَاسّة الكلب. 

الغانية: تسبيع الإناء. 

الغالغة: تتري 

ما جّاسته: امون قالوا بها مُستَّدلِين بمّا روى مسلم عن أبي هريرة ذه د 
مرفوعًا بلفظ: «طهُورُ إناء أَحَدكُمْ إذَا وَلَعْ فيه الْكَلْبْ ... » الكذييف:. 

00 الشرع لا يكون ان كي أو حَدَتْء ولا حدث 
على الأناو4 فتعين التحس» » وخالفهم في ذلك مالك والظاهريّة فقالوا بطهارته؛ 
5257 ا 

ما التسبيع: 00 أيضاء ومنهم القائلون بالطهارة» ل ا 
قال بالطهارة يُحمل العدد على التعبد» وقال أبو حنيفة -َرَحَمَّه الله-: يغسل 
الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاناء مُتمسكا بأثر موقوف على أبي هريرة مُعَارضِ 
بأثر أقوى منه» والْحّق أن يوخذ بمّا روى الراوي لا بمّا رأى. 

ما التعريب: فقال بوحوبه الْجُمهُورء ولَمّ توجبه الْحَنفيَّة ولا الْمالكية: 
والكلاظين الأول هو الصحيح لموافقة فقة الدليل. 

واختلفوا في موضعه؛ والأولّى أن يُؤحذ بمّا صّحَّت به الرواية» وهي الأولى 
أو الثامنة» أو الأحرى من السبع. 

ما الأول والثامنة فهي في صحيح مسلم كما ترى في الْمَْنِ. 

وأمّا الرواية الثالثة -وهي التخيير بين الأولّى والأخرى- فهي عند الشافعي 
بسند في غاية الصحة» قال في "الأم": أخبرنا ابن عيينة» عن أيوب بن أبي تميمة» 


تانسيس الأحكام 
7 005555 ا 


عن مُحَمّد بن سيرين» عن أبي هُريرة 5ه: أن رَسُولَ الله يك قال: «إِذا وَلَغْ 
الْكَلْبْ في إتاء أَحَدكُمْ فَلْيَغْسلْهُ سَبْعَ مَرَات,ء أُوَلأَهُنَ أَوْ أَخْرَاهْنَ بثُرَاب)27. والعبد 
مخَير في ذلك. 

أمّا سائر الروايات: فهي إمّا ضعيفة» وإِمّا مَرويّة بالشكء وما مُطلقة يجب 
حَملها على الْمُقيّد والله أعلم. 

35 اختلفوا: هل تقوم مقامه الأشياء الْمُنظفة كالأشنان والصّابون أم لو 

قال بالأول ا من العُلمَاءة وهو وجه للشافعيّة ورواية عن أَحَمّد. 

وقال بالثاني آحرونء وهو رواية عن أَحَمّد أيضاء وهو أوفق للنص. 

أمّا الإراقة: فلم تذكر في رواية هذا الكتاب» وهي مُرويّة في صحيح مسلم؛ 
وقال بوجوبها الْحُمهُورء غير أن الظاهريّة يشترطون في الإراقة الولوغ بلسانه 
أمّا لو أدخل في الما عضوًا من أعضائه غير لسانه» أو دخل فيه بأحمّعه؛ فهو 
عندهم طاهر مُطَهّر. قاله ابن حزم في "الْمُحَلى"» وهو حُمُود عجيب!! 


(1) قلت: في التخيير بين الأولّى والسابعة نظر؛ لأن مّدَار الْحَديث على أيوب؛ وقد اتلفوا عليه 
فى هذا لحرت على ااانه رفون 
الأول: أولاهن. الغاني: السابعة. الغالث: أو لاهن أو أخراهن . 
فإذا كان الأمر كذلك فلا يظهر أن "أو" في الوحه الثالث للتخيير» بل هي شك من بعض 
الرواة» ولعله ابن عيينة» فقد رواه 00 حسان وغيره عن أيوب على الوجه الأول» 
فحيئذ لابد من الترجيح: وهذا الذي ضعفه الْحُفاظ. 
وقد رَجَّحَ الْحَافظ العراقي والعسقلاني الرّوَاية الأولّى من وجهين: 
الأول: من جهة الإسناد» وذلك أن أكثر الرواة وأحفظهم على هذه الرواية. 
والآخر: من جهة الْمَعنَى؛ لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إِلَى غسلة أخرى لتنظيفه. 
قال الْحَافظ: وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأُولَى أُولَى؛ فهذا نص من الشافعي نفسه راوي 
الرواية الثالثة على أن لاقي سك لحيو لفاك كنا ذكرناء والله أعلم (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


عد فائدة: 

لو أكل الكلب من طعام جامد لا يسري لعابه فيه: فقد قال بعضهم بإراقته» 
وحكى النووي عن بعض الشافعيّة أنه يؤخذ موضع فمه وما حوله قياسًا على 
الفأرة» والباقي طاهر يحل أكله؛ والله أعلم. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 


تائسيس الأحكام 


للقة 


[4] عن حدران موا عتمان لاله زائكدون3 دعا بوَضو » فأفرغ على 
مه هام 76 0 5 006 71 6 ع 7 ار ان 5 مس 2 
يَدَيْه من إئائه فَعَسَلهًا ثلاث مَرَات» ثم أذعل يميت في الوضوء ثم تَمَضْمَض) 


وَاسْتدشّق» وَاسْنَشَ» ثُمّ غسّل وَحْهَهُ ثلاثاء وَيَدَيْهِ إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح 
برأسه ثُمَّ غسّل رخُليْهِ ثلاث ثم قال رأَيْتْ اللي يل يتَوَضَأ حو وَضُوئي هَذَاء 


ا 


7 راو 2 3 2 3 و 
3 7 5 ري 0 ارد 2 م 0 200 سي 9 2 عع حلا مد د 6لا اع 
ثم قال: من تَوَضأ حو وضوئي هَذاء ثم صلى ركعتين لا يُحدث فيهمًا كفسّة؛ غفر له ما 


و 


ل 27 
هلس -- 
* موضوع الحديث: كيفية الوضوءء وثواب من توضأء ثم صَّلى ركعتين 
0 الْمُفْرّدَات: 
دَعَا بوضوء: 6 بتهيكته . 
فأفرغ: فأكفاً. 


على يديه: أي : كفيه. 

ثلاًا: أي: ثلاث مرات. 

الوجه: مشتق من المَوَاحَهّة» فكل ما وَاحّه سمي وجهاء واختلفوا في البياض 
بين العذار والأذن» وما أقبل من الأذن» وما استرسل من اللحية والتّرعتين والتحذيف» 
)١(‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شّمس الأموي أمير الْمُؤمنين» ذو النورين» 

عه السافين الأزلرت والكلعاة ال عدن والفهرة المشرين بالك له فضائل كرف زتر ل 

الخلاقة بعد عمرء وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة) وعمرة تمانو وقيل أكثر» وقيل أقل» 

وقتل في داره سنة (5'ه)» (ت 588 4). 
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هل هي من الوجه أم لا؟ والأحسن أن يُرجع في ذلك إِلَى اللغة. 

المرفقين: تثنية مرفق» وهو بكسر الْمِيم وفتح الفاء» والعكس لغتان» وهو 
المّفصل الذي بين الذراع والعضد. 

الكعبين: هما العظمان الناتئان في الْمّفصل الذي بين القَدَم والسّاق. 


كحو: أي: ل 


رضي الله عن صّحَابة رسوله الأمين» لقد حَمَّلوا لأمتهم تعاليمه الرّشيدة؛ 
وتزعبيات”النافغة المقيدة فيد عقماة عفد يقل اننا كبنية واضوع سول الله كلل 
وإخباره لَهُم بعد الوضوء أنّ كل مَنْ تَوَضا على هذه الصّفّة وصلّى ركعتين لا 
اكاك انيه اتشيته يحديظ مر مرا ادها سر انوا سنو دتو 

فقه الْحَديث: 

الأولى: سنيّة التعليم بالفعل. 

الثانية: سنيّة غسل الكفين قبل الشروع حارج الإناء» وهي سنّة مُستَحبّة باتفاق. 

الثالثة: فيه سُنيّة الاغتراف باليمين؛ لأنَهَا أطهرء وتباشر الطّاهرات. 

الرابعة: فيه سئي التثليث في الأعضاء الْمَعْسُولّةء وقال به الشافعي في الْمَصْمُوح 
أيضًا وهو الرأسء» ولا تجوز الزيادة على الثلاث» والواحب واحدة باتفاق. 

الخامسة: قد مَضَّى تعريف الاستنشاق وحكمه أما تعريف المُعمق فهو: 


جعل الْمَّاء في القُمّ بشرط الإدارة عند قوم» وعدمها عند آخرين. 


2 تاأسيس الأحكام 
ما حكمها: فالجمهور على أُنّهَا سئة» وقال أبو حنيفة بوحوبها في العٌسل. 
أمًا. كيفيعها: قفيها أقوال» أحسنها:: أن يمصمضن ويسششق ثلاا0؟؟ بقلات 

غرفات كما فى حذيك عبد الله بن زيدء أمّا حديت الفصل فضعيف: 
السادسة: احتلفوا في "إلى" هل هي للغاية أو بِمّعنّى "مع'؟ وعند مّنْ يرى 

غائيتها هل الغاية داخلة فى المَعَيّا أو خارحة عنه؟ 
والكل شائع في اللغة» فاحتملت الآية معنيين -أعني : دخول المرفق في 

المَغسّول وعدم دعوله- ولمّا جاءت الأحاديث عن لني كلل بغسله؛ تعيّن 

وله ف" مغو أنه اكد لكر دن]ه كل “لهذا اتفق"العلمياء على تكو 

غسله؛ ولمٌ يَحْكَ الخلاف فيه إلا عن زفر. 
السابعة: مسح الرأس» وهو في هذا الحَديث مُجملء لكن بين في حديث 

عبد الله بن زيد كيفيئه. 
وتفسيرها: أن يجعل أطراف أصابعه بعضها على بعض» ويمسح ببطون كفيه؛ 

يبدأ من ناصيته. نم يمر بهِمًا إلى قفاهء ثم يَرَدَهُمًا إلى المّوضع الذي بدأ منه. 
وقد جاء في رواية للبخاري: «قَأقبَل بِيَدَيْهِ وَأذبَرَه. وهي تُحَالف روايته: 

«قَأْبَرَ بيَدَيْها'" وأقبل». 

)١(‏ هذا يُوهم أنه يُمَضمض ويستنشق ثلاث مرات من كل غرفة» فيكون مَجَمُوع كل من المَضمّضّة 
والاستنشاق تسع مرّاتء وقد رح هذا الصّعَاني خلافا لابن دقيق العيدء والْحَافظ ابن حجر 
والمتفاق ‏ فسدكق "الغثةاء فدهيو إلى أن تحدية عبد ايح :زيد المشان, إليه لما يدل على 
أنه يك مَضُمَضَ واستنشق مره واحدة من غرفة واشةه عل ذلك تا فمجموع كل من 
لمَضِمّضّة والاستنشاق ثلاث مرات بثلاث عَرَفَاتء وهو الصواب (الألباني). 

(1) لفظة "بيديه" لم ترد في رواية البغخاري» وإنة د كرها الشافظ» وقلده الصّنعَاني» ثم الشوكاني» 
ولفظه: «قَمَسَّح رََسَهُ فَأَذْبْرَ به وَأقبلَ). (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وقد جُمع بينهما: بأن الإقبال والإدبار من الأمور النسبيّة» فيحتمل أن ُحكى 
بالنسبة إِلَى اليدين» ويُحتمل أن تُحكى بالنسبة إلى الرّأس» وعلى هذا فتحمل رواية: 
رقن يواش الباسكيت بالسنة إلى البدين ورهذة'الكيفيه اعد أهل الكدية» 
ومن الأئمّة: مالك» وأَحْمّدء وإسحاق» وهو الأرحح لموافقته الدليلا: 

وقال بعضهم بإجزاء مسح البعض» ومنهم الشافعي» وأبو حنيفة» ورواية 
عن أَحَمّد ومالك؛ لكن اختلفوا في تقدير هذا البعض» فقال أبو حنيفة: لا ييجزئ 
إل ربعه. وقال الشافعي: لو مسح بأصبع أو بعض أصبع أجزأه. 

أمّا كم يُمسح؟ فالْجُمهُور على أنّهَا واحدة؛ لأن أكثر رواة صفة الوضوء 
رَوَوا المَسمّ واحدة» أمّا التغليث فلم ا لق لم 

قال الشوكاني: "والإنصاف أن أحاديث الثلاث لَمْ تبلغ درجة الاعتبار حتّى 
يلزم التمسك بِهًا لما فيها من الزيادة» فالوقوف على ما صَّحّ من الأحاديث الثابتة 
في الصحيحين وغيرهمًا هو الم انتهى. 

ولأبي داود والبيهقي كلام قريب من هذاء وحالفهم الشافعي فقال باستحباب 
التثليث قياسًا على سائر الأعضاى والأول أرجحح. 

الغامنة: يُؤخذ من العطف ب: 52 المكفية اميه هوت اليد 
لكن عند مَنْ يرى أن الأفعال تقتضي الوحوب. 

غير أنه يعضد هذا الْمَأخذ بأمور: 

أحدها: حديث: (ابّدَءوا بمّا بدأ الله به» على رواية الأمر. 

ثانيًا: إدحال مَمسُّوح -وهو الرأس- بين مغسولين -وهمًا اليدان والرجلان-. 
)١(‏ فيه نظر عنديء فإنه وَرَدَ من ثلاث طرق بثلاثة أسانيد حسنة» فيبعد اتفاقهم على الْخَطَا 


(الألباني). 


هه تالفيني ال حيقار 

الها: جاء في حديث أن اي َك توضأ مرتباء نم قال «هَذَا وُضْوءٌ لا يَقْبَلُ الله 
الصّلاة إلا به». ذكره في "الْمُغني" ولَّمْ يَعزه وقد بحنت عن هذا الْحَديث فلم أحده 
بهذا اللفظ, 

إلا أن الْحَديث ذكره الزيلعي في "نصب الرّلية" بلفظ: «تُوضمًأ رَسُولَ الله كله 
2 امر فال ار لتر را ل اله الكل لا به». وطرقه كلها واهية» ومع 
ذلك فليس فيه دليل على الترتيب 

التاسعة: قوله كَك: ١نم‏ صلّى رَكُعَتيْنِ لا يُحَدث فيهما نفْسَه). عام يراد به لخدو 
داع :تأعور الماع ول ان مكا نف اكليم 


أ 


ما إن عرض له فدفعه عن نفسه؛ 
فد اخحمزلك :له الفضيلة:وإن حدق : بيه إطاعة حر فيو نزة: تداحل العيادتين؛ 
ويذكر فيه شيء عن عمر. 

العاشرة: قوله: «غَفرَ لَهُ مَا تقَدّمَ من ذَلبه). هَذَا عَام يُرَاد به الْخُصُوص بالصغائر؛ 
لأنَ الكبائر لا تُكفرها إلا التوبة. 


5 شالة اله مالم مالم 


لذت «” «لن” «ن” «هل» 
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سأل عَبْدَ الله بْنَ رَيْدة' عَنْ وْضُوء النَبي كلك فَدَعَا بور من ماء فتوضاً لَهُم 
2 ع ا 1 0 > 2000-0 1 1 ده برام ا 
وْضوء رَسُول الله َه فأكفأ على يَدَيْهِ من التَوْرِ فعَسَل يَدَيْه ثلاناء ثم أذخل يَذَهُ 


سه ١‏ ا كد لمم 20 2 00 90 39 5 
فى التوْرء فَمَضِمَض وَاستَنشّق ثلاثا بثلاث غرفات» ثم أذحل يَدَهُ فعَسّل وَحَهَهُ 
2 رز 31 2 0 5 ل له 5 0ه 22 5 3 
ثلاثاء ثم أَذْحّل يَدَهُ في التور» فَعَسَلهِمَا مرئين إلى المرفقين» ثم أذخل يَدَهُ في 
سه ل اع و 0 لع ولام 2 - 0 5 0 8 1 
2ه نشوا 


وفى رواية: ويد بمقدم رأضَة حتى ذهب بهما إلى قفاة» ثم ردهما حتى 
رَحَعْ إلى المكان الذي بَدَأ منة)». 


- 


وَفى رويّة: «أنانا رَسُول الله يك فأحَرَحنا لهُ مَاء فى كور منْ صفر ). الثور: 


اس 5 

* موضوع الحّديث: صفة الوضوء. 

2 الْمُفِرَدَات: 

١‏ لصفر: معدن معروف. 

غَرْفَات: بإسكان الراء جمع غرفة» والعّرفة ما أقله الآدمي كي 

الْمَعتّى الإجْمّالي: 

علم الى كَكلِةِ أصحابه كيفية الوضوءء فعَسّل كفيه قبل أن يُدحلهما فى 

)١(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري الْمّازني أبو مُحَمّد صّحَابِي شهير» روى صفة 
الوضوء وغير ذلك؛ ويُقَال: إنه هو الذي قتل مُسمّيلمة الكَدَابء واستشهد بالحرّة سنة (55ه)ء 
وت .)1555١‏ 


تأسيس الأحكام 
0000111112 0 


الإناء ثلاث مرات» د اغترف بيده فغسل وجهه لان يليه -مرون: هركان)» :وامسح 
رأسه مرة واحدة استوعبه بهاء وغسل رجليه. 

فقه الْحَديث: 

يُؤخذ منه: جُوَاز اختلاف العدد في غُسّلات الأعضاءء وجواز التطهر في 


آنية الصفر» وسائر فقهه قد تقدّم فى الحَّديث قبله. 


5 الم اله مالم مالم 


لزى: تزيم تزيم ندل دك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

]٠١[‏ عَنْ عائشّة «سها قالت: «كان رَسُول الله يك يعجبهُ التَيَمْنُ فى 
تَتعله وترحلهء وطهوره. 2 شأنه كله». متفق عليه. 
00 عر 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: التيمن في الوضوء والغسل» وهو من سنن الوضوء. 

4 الْمُفَرّدَات: 

يعجبه التيمن: أي: يُحب ويُفْضّل البداءة باليمين على البداءة باليسار. 

في تنعله: أن لبش اتقاية. 

وترجله: أي تسريح شعر رأسه. 

وطهوره: يدخل في ذلك الوضوء والغسل. 

وفي شأنه: أي: 2 أمره كله. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

جَلَ مَنْ يُخلق ما يشاء ويختار يُخقص ما شَاءٌ من خخلقه ما شَاءَ من التكريّم» 
ومن ذلك أنه شَرَعَ على لسان رسولهوَةٍ إكرام اليمين باستعمالهاء والبدء بها في 
كل 1 

عد فقه الخلايف: 

أولة إسقدل المصش شروت على استحباب البداءة باليمين في الوضوء. 

قال ابن قدامة -رَحمّه الله- في "الْمُغنِي": "وهو مُجمع على استحبابه لا نعلم 
دان 

قلت: حكى الصّنعَاني في 'السيل" القول هالوخرت عن المادوئة أذ بقوله يَكة: 
«إذا توضأئم فَابْدَءوا بمَيَامَكُم). قال ابن ففيق العيد: هو حفيقنبآن يصّحَّح. 


ثانيًا: في قوله: «(وفي شأنه كله عام م ممخصوص بمّا كان من باب التكريم» 
أمّا ما كان من باب الإهانة فيبدأ فيه بالشمال» وقد وَرَدَ بعض ذلك فى السنّة 


كدخول ال وَالْخْرُوج من اا وخلع الثوب والنعل» والله أعلم. 


5 اله ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


(1) لا أعرف شيئًا من ذلك في السنّة» أمّا الْْرُوجٍ من الْمَسحد ففيه حديث جيَّد في "مستدرك 
الْحَاكم", ولَّمْ يَطلع عليه الصّنعَاني كما أفاده كلامه في "العُدّة" (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


]عن لتم الششير: خن بي ختثية عد خن الى 8 1ن :و 
- يَأثون يُوْمّ القيّامّة غرًا مُحَجَلِينَ من آثار الؤْضوء, 0 اسْتَطاعَ منْكُمْ أن يُطيل : 
2 غركة لم00 

دفي لَفْظ لشسئلم: أن أنا هري حك يَتوْضّاء فَفسَل وَحْهَهُ ويَديهِ حتَى 
كاد يَْعْ المتكيين» نُمّ عَسَلَ رِليه حتَى رََعَ إلى الستّاقين» ثم قال: سمش 
َسُول الله يك يَقولَ: «إن أمِي يدع يم القياقة عُرًا مُحَجَلينَ من اسنتطاع منكم 
أن يل عرق اي 
الوضوء). 
- 5 


الشوج 


لس | 


موضوع الحَديث: الإخبار عَما أكرم الله به هذه الأمّة وهو: الع والتحجيل» 
وجواز الزيادة على الواحب في الوضوء. 

2 الْمُفَرَّدَات: 

غْرًا: جمع أغرء والعُرّة: البياض في الوجه. 

والتحجيل: البياض في اليدين والرجلين. 

الحليّة: هي ما يُتَحَلّى به لكمال الْجَمّال. 


(1) قوله في الحَديث: «هَمَنِ اسقطّاع ...». ليس من كلامه كك بل هو مُدرج فيه من كلام أبي هُرَيرة 
كما جَرّمَ بذلك العْلَمَاء الْمُحَققون كشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ؛ والعسقلاني وغيرهم» 
وعليه فليس في الحديث نا تيل على استكيات الاطالة للثرةوالتجحيل» وإكمًا هؤ رأي 
لأبي شريرة طله» وكذلك كان لا يصدع به كما رواه مسلم عنه في رواية (الألباني). 


تائسيس الأحكام 


اللقه 


فقه الْحَديث: 

اشعدل المولى بالكدايت: غلن اشحاب إطالة الكرّة والتححيل» اوهو أن 
يغسل شيئًا من الرّأس زيادة على الوجهء ويغسل شيئًا من العَضد فوق الْمرقْقينء 
وككامن النكافا :قوق الكعه» 

واختلفوا في قدر الزائد» وانتهت أقوالَهُم إِلَى الْمنكّبين والركبتين؛ أمّا ما 
اذّعَاه ابن بطال» والقاضي عياض من اتفاق العلماء: أنه لا تستحب الزيادة على 
المرقق والكعب؛ فقد صرح النووي ببطلانه» والله أعلم. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه تك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 7 


الاستطابة: هى الاستنجاء» وهى تطييب المَحرّج -أي: تنقيتهةت ويفال: باب 
الاستنجاء» وباب الاستجمار» والكل بمَعنّى واحد. 


[11] عَنْ أنس بن مَالك0") طلا : أن اللي كلل كان 5 دَخَل الخلاء قال: 
اللّهمُ إلى أغرذ بك من الث -بضم الَْاء والباء جمع خبيث- وَالْخبَافث». 
حَمُعٌ عحبيئة» اسْتَعَاذْ منْ ذكرَان الشيّاطين وإِنَانْهِم. 


-- 
الشرح 


لس -- 


موضوع الحَديث: الذكر عند دخول الخخلاء. 
اللْهُم: منادى أصله: يا ألله. 
أعرذ بك: أي ألجاأ إليك» وأعتصم بك من شر الخبث والخبّائث. 
0 الْمَعنّى الإجمالي: 
لجا الرُسُول يَكهِ إلى 74 ولاذ بجانبه؛ 52-6 من كيد الأرواح الحبيثة -وهى: 
الشياطين-. 
)١(‏ أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الختررحي حادم رسول الله يِه خدمه عشر سنين» 


صّحَابِي مشهور» مات سنة اثنين أو ثلاث وتسعين وقد جَاوَز المائة (ت ١07ه).‏ 


تاسيس الأحكام 
00 


فقه الْحَديث: 

يُوْخَد من هذا الْحَدِيث: استحباب الذكر عند دُعُول الحّلاء -أي: عند إرادة 
الدحول- كما جاء مُصّرَحًا به في الأدب الْمُفرد من رواية أنس #5 وعند سعيد بن 
منصور ذكر التسمية في أوله» وإسنادها على شرط مسلم قاله في الفتح» فيجحب 
و والله أعلم. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تز تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


]١١[‏ عَنْ أبي أيوب الأنصّاري”" ظ ديك قال: 1 الله يكنِ: 5 ١‏ تبثم 
الْقائط فلا تَستقبلُوا الْقبْلََ بغائط ولا يَوْل» ولا تَسَْْرُوهَاء ولكن شرقُوا أو عَرَبُوا». 
قال أ وانوي «فقدمنا الشّام وكا مَرَاحِيْضَ قد بيت نَحْوَّ الكعبّة 
فتَئحَرف عَنْهَاء وَتستغْفر الله كلَةِ ». متفق عليه. 
الشرح 


لس -- 


الغَائط: المُطمفن من الأرضء» كانوا ينتابونه للحَاحَة فكوا به عن نفس 
الحَدّيك كزاهية لذ كززه تأسجة الخَاض. 

والمَراحيض: جمع مرحاضء وهو المغْتسل» وهو أيضا كناية عن موضع 
التخخلى. 

قلت: سَّمّوه بذلك؛ لأنه يزال فيه الرحضء أي: الوسخ. 

موضوع الْحَديثُ: إكرام القبلة عن استقبالهًا بالفروج عند البول. 

الْمُفرَدَات: 

لا تستقبلوا: أي: لا توجهوا حو القبلة. 

لا تستدبروا: أي لا تجعلوا أدباركم نحو القبلة بتوليتها ظهوركم. 

سقو أرق ولد اسكتهار ااناسية امسق تاهيه الكت 

فنحرف: أي: تميل. 
)١‏ أبو أيوب الأنصاريء واسّمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» من كبار الصّحَابة نزل عليه 


النّبي كلل حين قدم الْمَديئَق توفي بالروم غازيًا سنة (١٠هه)»‏ وقيل بعدهاء ودفن عند 
القسطنطيئيّة (ت 149 .)١5‏ 


تاسيس الأحكام 
ل 0 


الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تهى الي ككل الْمُكلفين عن التوجه إِلّى القبلة في حال البول والغائط» وأن 
يُجعلها الإنسان في ظهره باستدبارهاء وأمرهم أن يَتَوّهُوا إِلَى ناحية الْمَشرق أو 
الت 

عد فقه الْحَديث: 

يؤخذ من الْحَديث: 

أولاً: تَحريْمُ استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؛ لأنه الأصل في الْمَنهِيّات 
إل أن النهي هنا مُعَارض بحَديث ابن عمر الآتي» وحديث جابر عند أبي داود 
والترمذي؛ وابن ماجه» قال: «تَهّى النَبِي يَكةِ أن نستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن 
يُقبض بعام يستقبلها». حَسّنهِ الترمذي» وصححه ابن السكن وغيره. 

لِهَدَا احتلف الناس في حكم الاستقبال والاستدبار على ثّمّانية أقوال. 

:د ومرجع هذه الأقوال إِلَى أمور ثلاثة: 

أحدها: النسخ. 

والثاني: الجمع. 

والثالث: التخصيص. 

:د فالقائلون بالدسخ اختلفوا: 

- فمنهم من رأى النسخ في الصّحَاري والبنيان» وهم: عروة بن الزبير» 
وربيعة شيخ مالك» وداود الظاهري. 

- ومنهم من رأى النسخ في البنيان دون الصّحَاريء وهم: مالك» والشافعي» 
ورواية عن أَحَْمَّدء ونسبه في الفتح إِلَى الْجُمهُورء قال: وهو أعدل الأقوال 
لإعماله جميع الأدلة. 


لل 


- ومنهم من رأى النسخ في البنيان مُقِيدًا بالاستدبار دون الاستقبال» وهو 
مروي عن أبي يوسف. 

أمّا الْجمع: فهو حمل حديث أبي أيوب على الكَرَاعَة ,وحديف آبن عمر 
على الْجَوَاز وهو مروي عن القاسم بن إبراهيم, والْهّادِيء وإحدى الروايتين عن 
أبي حنيفة» وأحمّد) ويجوز الجمع بحمل حديث أبي أيوب على الصّحّاري» 
وحديث ابن عمر على البنيان» كما تقدُم في النسخ. 

أمّا القائلون بالتخصيص: فهم يُحملون النهي في حديث أبي أيوب على التحريم» 
ويرون أنه مُحكمء أمّا كينا ابن عمر وجابر فهم يُحملوئهُمًا على او 
بالتبي كَكلة. 

2 والْحاصل مما تَقَدّم خمسة أقوال: 

- أحدها: الْجَوَاز في الصّحَاري والبنيان. 

- والثاني: الْمَنع في الفكارع» و العواة في البنيان. 

- والغالث: إحازة الاستدبار فقط في البنيان. 

- والرابع: كراهة الاستقبال والاستدبار في الصّحّاري والبنيان. 

- والخامس: تحريّم الاستقبال والاستدبار في الصّحاري والبنيان. 

وأقربُهًا إِلَى الْحَقَ: الثاني والرابع» لكن يُرَحَّح الثاني؛ لأنه تفسير الصّحَابِي 
راقع العتديف فيا ررواةة عن مرو فد ا لأس 
)١(‏ قلت: في تفسير الصّحَابِي وفهمه حُحَّة إذا لَمْ يُعَارض فهم غيره» وتجد هنا أنْ أبا أيوب قد 

فهم أن النهي مطلق؛ ولذلك كان ينحرف في البنيان ويستغفر الله كُمٌ كيف لا يكون القول 


الرابع -بل الْخحّامس- أقرب للصّوَاب والقصد من النهي هو احترام الْجهّة ع يستقبلها 
الْمُصّلي في البنيان والصحراءء فكما أنه لا فرق في وجوب الاستقبال في الصّلاة؛ فكذلك 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


2 و ١‏ 5 بده 3 ره م ماه 5 320 و 2000 2 0 
ثانيًا: يؤحذ من قوله: «فتنحرف عنهاء وتستعفر الله كلد ): بعد الصحابة ووش عهم 


عن الْمُخَالفَة وشدة حوفهم من الله كك 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


ينبغي أن يكون ليس هناك فرق في النهي عن الاستقبال؛ ألا ترى أنه يك َهّى عن التفل تجاه 
القبلة مُطِلقًا في مثل قوله: دمن تقل تجاة الْقبّْة جاء يوم القيامة وكفلة ين عينَيه. 5007 
اند ححعه روا كاد هذا حال من تفل إلى القبلة؛ فكيف يكون من يُبُول 
إليها؟! (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
]١ 5[‏ عن ابن عْمَّرَ عهتغمد”' قال: «رقيت يَوْما عَلى بَيّت حَفصّة ماعنا 
فرأيت الى كل يَقَضى حَاحَتّه؛ مستقيل انام مستدبر الكعبّة). متفق عليه. 
وفى روايّة: «مستقبلا بَبتَ المقدس»). 


عه 


هه 


- 
الشرح 


لس -- 


* موضوع الْحَديث: جَوَاز استدبار القبلة في البول إذا كان في البنيان. 


رقيت: أي: صعدت. 

يقضي حاجته: قضاء الحَاحَة كناية من الكنايات عن الخخارج. 

0 الْمَعنّى الإجمالي: 

صِعَدَ ابن عمر ذه على بيت حفصة -احته وزوج النبي 395 فوقع نظره 
على النّبِي َل مُصّادّفة وهو يبول؛ مُتَوَجَهًا نحو بيت المٌقدس» والكعبة وراءه. 

فقه الْحَديث: 


قد تقدّم في الْحَديث قبله والله أعلم. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تل رز يد 


أعطين انصب عي بروو بكدابي الكلاريي زوحت (١‏ الخم و لسن المت يسن وامافة 
يوم جد وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو من المُكثرين في الحديث» كان شديد المتَابَعَة 
للنّبِي َك توفي سنة (“ل/اه)» (ت 5 351). 


تائسيس الأحكام 


ننه 


0 


]١5[‏ عَنْ أنس بْن مالك ذف ذه قال: «كَانَ رَسُول الله كله يَدْعْلٌ الْحَلاء 
مل أن ا علا شري نعي د من ما تر يجي اماي متفق عليه. 
الإداوة: نَاء صّغيرٌ من جلّد. 


و 


عر الس به السك 


- 


الشرج 


هلس -- 


أ موضوع الحَديث: سنيّة الاستنجاء بالماء. 


ع الْمُفْرّدَات: 

يدخل الخلاء: أي: الْمَكَان الْخَالى. 

وغلام تحوي: أي: مثلي في السّن أو الحدمّة. 

فيستنجي العاف لمعاف" إزالة اكساة من المَخرّجٍ -وهو القذّر- 
العام ان ال 

903 الْمَعنّى الإجمّالي: 

يُخبر أنس بن مالك ضيه أن التي يل كان يُخرج إِلَى الْحخَلاء فيتبعه هو 
وغلام آخر بِمّاء للاستنجاء والوضوء» وعنّزة ليجعلها سترة إن أراد الصّلاة. 

بد فقه الْحَديث: 

أولاً: فيه استخدام الرَُّل الفاضل في أصحابه. 

ثانيًا: فيه استخدام الصغير. 

ثالعاً: فيه سُنيّة الاستتحاء بِالْمّاء ويُحب غند عدم الحجَارّة كما تحب 
الحجارة غدل علمة و يسشحت الجمع يتين" والأفض رز :“الماع عض وجُودهمًا 


0 


2 


)١(‏ الاستحباب حُكمٌ شرعيٌ فَمّا دليله هناء وحديث أهل قباء: (إنا نتبع الحجارَة الْمَاء). ضعيف» 
والصحيح الثابت من طرق أُنّهُم كانوا يستنجون بِالْمّاء. (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
وإرادة الاقتصار على أحَدهمًاءِ لأن كليهما واحب مُخيّر بينه وبين الآحر -أي: 
المّاءِ والأحجار-» وهذا هو مذهب الجمهور» وحكى عن سعيد بن المسيب 
ومالك إنكار الاستنجاء بالمّاى» وهو مَرَدُودٌ بالنص. 

رابعًا: يو خذ من قوله: «وعترّة): استحباب الصّلاة بعد الوضوء. 


خامسًا: يُوحذ منه: استحباب السّترّة في الفضاءء والله أعلم. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يك 


6 تائسيس الأحكام 
]١5[‏ عَنْ أبي قنَادَةَ الأنصّاري7"© ذد: أن النّبِي كله قال: «لاّ يُمْسكنَ 
حَدَكُمْ ذَكَرَُ بيَمينه وَهْوَ يَبُولَ؛ وَل يَعمَسّح من الْخَلا يمينه. وَلا يَتََفّس في الإناء». 


د 
الشرح 


لس - 


* موضوع الْحَدِيثْ: تعليم الأحلاق الفاضلة. 
ٍِ الْمُفْرَّدَات: 


بتميله "أي اياده البمت: 

ولا يتدفس: أي: لا يُخرج نفسَّهُ في الإناء حال الشرب. 

500 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

نَهَى التي تكله الْمُكَلفِين أن يُقَاربوا بأئِمَانهِم محل القَاذُورَات؛ وأن يقذر 
أحدهم على أنحيه شرابه بالتنفس فيه. 

فقه الْحَديث: 

حَمَل الجُمهُور النهي في الثلاث الْمَسائل على التثّزيه والأدب. 

وحكى الْحَافظ في الفتح: أن أهل الظاهر ذهبوا إِلَى التحريّم » وعدم إجزاء 
الاستجمار إن وقع على هذه الصفة. قاله في الفتح. 
)١(‏ أبو قتادة الأنصاري هو الْحَارثء ويُقال: عمرو أو النعمان بن ربعي -بكسر الراء وسكون 


الْمُوحّدة بعدها مهملة- ابن بلدمة السلمي» شهد أحدًا وما بعدهاء ولَّمّ يصح شهوده بدراء 


مات سنة أربع وخمسين» وقيل: سن تمن وثلاثين» والأول أصح وأشهر. 0 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
والتحريّم في مس الذكر باليمين مُقيِّد بالبول؛ حريًا على القاعدة الأصولية؛ 
وهي: "حمل المُطلق على المُقيّد"'. 
والقول بتحريم الغلااث المسائل هو الأرجحح؛ لوجود النهي وعدم الصّارف» 


ويجزئ الاستجمار مع الإثم» والله أعلم. 


5 مالك قالة مالك مالم 


تزى) تام تام تا يت 


6 تائسيس الأحكام 

[17] عن ابن عبّاس'" عهتغهد قال: «مَر لبي كله بقبْرَيْنء فقال: إِنَهُمَا 
ايعدباق وما يُعَذَبَانَ في كبيرِء ما أَحَدْهُمَا فَكَانَ لا يَسْتمرُ من البَؤْل» وَأَمّا الآخرٌ فَكَانَ 
يَمْشْي بِالتّمِيمّة. فَأَحَدَ جَرِيدة رطبّة فَشْقَها نصفيْن فعرَرٌ في كل قَبْرٍ وَاحدَةه فَقَالُوا: 
لم فعَلْتَ هَذَا يَا رَسُول الله؟ فقال: ها ملك نوها ل لسار لني لانن 


- 
الشرح 
ام 59 
موضوع الْحَديث: وحوب التحّرز من البول» وأن ترك ذلك والتَّسَاهْل فيه 
موجي لعذاي القن كالميمة: 
0 الْمُفْرّدَات: 
الضمير في قوله: «ليعذبان): يعود على القبرين -أي: مَنْ فيهما-. 
كبير: صفة لموضوف محذوف تقديره: ذنب كي أو: شيء اكبيزة 


الاحتراز منه. 

لا يستتر: لا يعمل الوسّائل التي تتمنع وصول البول إليهه وتدل له الرُوايّات الأخرى 
إذ في رواية: الآ يَسَْره). وفي رواية: «لا يَستبْر». وفي رواية: ولا يَكوَقَى) . 

التّميمة: هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. 

فقه الْحَديث: 

يُوْ خذ من الْحَديث: 

أولاً: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل السنّة وَالْجَماعَةء وأنكرته المُعتزلة. 
(1) عبد الله بن عبّاس بن عبد الْمُطلب بن هاشم الْهٌاشميء ولد قبل الهجرّة بثلاث سنوات؛ ودعًا 


له رسول الله كلِ بالفهم في القرآن» فكان يُسَمَّى: "البحر والْحَبر"؛ لسعة علمه؛ وهو أحد 
المُكثرين من الصّحَابة» وأحد العَبّادلة الفقهاء» توفي سنة (58ه) بالطائف» (ت 481 "). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

ثانيًا: أنه في الغالب بسبب البول أو النميمة» والبول أغلب لحَديث: «تَتَرّهُوا 
من البَول؛ قَإِنْ عَامََةَ عَذَاب الْقَبْر منة) . 

أخرجه الدَارَقطني عن أنس مرفوعاء وقال: "المحفوظ مُرسل2©0» وله شاهد 
عن ابن عبّاس عند الْحَاكم والدَارَقطني بسند فيه أبو يَحَيّى القتات» وهو مُختلف 
في توثيقه» وآخر عن أبي شريرة عند أَحَمَّدء وابن ماجحه» وقال: صحيح على 
شرط الشيعين. ووافقة المُنذري". 'انعهى» أفاذه في الترغيي 27 . 

ثالثاً: يُؤحذ منه نُجَاسّة بول الآدمي لرواية الإضافة» وهو مُجمع عليه في 
الكبيرء و مُختلف في الرضيع. 

رابعًا: قال العلماء في النميمة التي يتَرتب عليها هذا العذاب: هي ما كان على 
جهة الإفساد, أمّا إذا كان في تركها ضَرّر بمُسلم؛ فهي من النصيحة الْمَحمُودّة. 

عامنا: عر التريد على اليو حامر بالأنشول كه إذ لَه تبقل عن نخد 
من الصّحَابة أنه فعل ذلك. 

سادماء اعد يعطن: العلا مق قوله: ولعلة يخف عنما ها لد يهم أن 
القراءة تنفع الْمَيّت بناء على أن العسب تنس تيك الأحطن. 

وهو خطأ لأمور: 

- أحدها: أن التسبيح ليس نخَاصًا بالأحضر؛ لقوله تعالى : ون من سَىْءِ 31 
فس عَره # [الإسراء:؛ 4]. واليابس شيء من الأشياء. 

ثانا : أن علّة التخحفيف ليست بمَعلومّة في التسبيح. 


.)١؟7ص‎ ١ج( الدارقطني‎ )١( 
قال في الترغيب: رواه أُحْمّد وابن ماجه -واللفظ له-» والْحَاكم وقال: صحيح على شرط‎ )1( 
الشيخين» ولا أعلم له علة.‎ 


تأكسيس الأحكام 


ثالكًا: أن القراءة لو كانت نافعة للميّت لأرشد إليها الرَّسُول كلِ؛ إذ لم 
ينقله الله إِلى الدّار الآحرة حتّى أكمل به الدين» بل قل عنه النهي عن ذلك في 
قوله: ولا تَجِعَلُوا رك قبُورَاء فإن البيت الذي تُقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان». فمفهومه أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر» ولو لَمْ تكن 
القراءة على القبر مُحَرّمة لما كان للتشبيه فائدة. 

الْمُتاسَبة: 


في هذا الْحَديث تعذيب لمَنْ لَمَّ يتتره من البول» وفي ذلك دليل عَلَى 


5 


د عاد د د عد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


م ل 


[14] عن أبي هْريرَة لف عن الي ككلله قال: «لَوْلا أن أشقّ عَلَى أمّتي؛ لأَمَرئهُم 
بالسّواك عند 03 صّلاة). متفق عليه. 
2 كح 


السوخ 


هلس - 


* موضوع الْحَديث: يتعلق بحُكم السواك. 

:د الْمُّفرَدَات: 

لولا: حرف امتناع لوجود. 

أشق: من الْمَشّقَة أو الثقل. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

كاد النِّي كلِِ أن يوجب على أمّته السواك» فمنعه من ذلك وجود الْمَشَقَة 
عليهم في الوحوب. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: "أن منه اهل الأضوال :3 الأمن للوكرية»وذلق أن الول" اقول علق 
اناغ الشىء ودود غيره. فاساع الأمر المُقطن. للوجوث: المتكم على 
الْمُكلفين من أجل وجود الْمَشَّقَة الْحَاصلة مع الوجحوب. 

ويدل لصحة هذا الْمَأخذ: قوله عَلِةِ: «لو قُلتُهَا لوَجبَت». حَوابًا لمن قال: أفي 


- 


تانسيس الأحكام 


كل عام يا رسول الله؟ يعني: الحَج. 

ثانيًا: قال النووي: وفيه دليل على جَوَاز الاحتهاد من النّبِي يَكةِ فيما لم يرد 
بالط وق :لذ انشعو أن الل تعالى أحيو ان زجي نطق به ال سول فلل على 
جهة التشريع وحيء والوحي منه إلهام. 

فالا يدل الحَديك :عن تكد السرؤاكة لأنهيلة كاد أن يرعنه لولهويخود 

رابعًا: تأكده إِنَّمَا هو في الْمَّوَاضِع الآنية الْمَأْعُودَة من الأحاديث» وهي: 
عند الصَّلاة وعند الوضوع» وعند قراءة القرآن» وعند القيام من النوم» وعند تغير 
الفمء وفيما عداها مج 

خامسًا: السواك مُجمع على سنيته وحكي الوجوب عن داود» والصّحيح 
عنه: أنه مسنوك» وبذلك صرح ابن حزم فى لا 

سَادسًا: يُوخذ من عُمُوم هذا الْحَديث: سيّة السواك بعد الرّوَال للصّائم 
ويدل لصحة هذا المأحذ حديث عامر بن ربيعة عند أ داود» والترمذدي 
وعكسنةه: ريت اك الله عل ا أخص يَسنَاكُ صائمًا). وقالت الشافعيّة 


لك اله ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


]١5[‏ عَنْ حُذِيْفة بْنِ اليمّا(" ذه قال: «كان رَسُول الله كهِ إذا قامّ من 
اللَيْلٍ يَشوض َاهُ بالسُوّاك) متفق عليه. 


> 
الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: السّوّاك عند القيام من النوم. 

4 الْمُفْرّدَات: 

يشوص: معناه: يدلك أو يغسل. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

النوم مقتض لتغير الفم لمّا يصعد عند النوم من الأبْخرّة إليه من الْمّعدة 
فكان كك يستاك 1 القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة. 

عد فقه التخدناة: 


يو حذ منه سْنيّة الاستياك عند القيام من النوم. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يد 


)201 حذيفة بن اليمان» واسم اليمان: حسل العبسي» حليف الأنصار وابن أحتهم صحابي حليل» 
صاحب الس توفي سنة (85), (ت .)١١58‏ 


[. 5] عَنْ عَائشّة مها قالت: دحل عَبْدُ الرّحْمَن : ِنْ أبي بكر شه عَلَى 
لني بلي وأنَا مُسْدَتهُ إلى صّذريء وَمَعَ عبد الرّحْمَن سوالكٌ رَطْبْ يَسَكَنُ به فأبدَه 
رَسُول الله وَل بَصَرَُ فَأَحَذْتْ السُواك فَقَصْمِيُهُ فَطيُ كم دفَعْهُ إلى اللي ككل 
فَاسْتَنٌّ بهه فَمَا رأَيْتْ رَسُول ام اصن ال اا انه 
رَسُول الله وك رَفْعْ يَدَهُ أو أصبَعَة ” م قال: في الرّفيق الأعليي اذاه ذل فقو 
وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقتتي). 

وفى لفظ: «فرَأينُهُ يَنْظرُ إِليْه يعافية آله يقس السؤالةة فتلت اعد 


لك؟ فأشَارَ برأسه أن نَعم). ل بحاي و 0 تُحوه. 


الشترج 


05 موضوع الْحَديث: في فضل السّواك؛ إذ جغلة الله آخر عهد نبيّه يله من 
ولا يُختم الله حياة أفضل خخلقه إلا بمّا يُحبه الله لا . 


ٍ الْمُفرَّدَات: 


مسندته: أي : مميلته. 


1 
ثح 


الرطب: ضد اليابس» ويصدق على الأحضر والْمُندّى. 
فَأَبَدَهُ: أي: 5 النظر. 

فقضمته: أي: أكلته بأطراف أسناني. 

فاسكن به: أي : استاك به. 

الْحَاقنة: هي المعدّة أو أسافل البطن. 

والذّاقنة: قيل ما تحت الذقن ورأس الْحُلقوم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

الرفيق على ونه فقن وهو لمر اققع: 

والأعلى: صفة للرّفيق وهو الأرجح؛ لأن الرّسُل أعلى الْخَلق فضلاً ومئُزلة. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

كان النَِي تكةِ يُحب السّوَاك مَحبَّة شديدة؛ لذلك أدام النظر إِلَى عبد الرَّحْمَّن 
عي و انيه نبوا اع لَمَّا كانت زوجته عائشة «يكها تعرف ذلك منه 
فهمت مقصودهء فأحذت السّواك فأصلحته بأسنانهًاء وجعلت فيه طيبّاء 28 دفعته 
إليه فاستاك به فمًا أن قضى حنّى دَعَا ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهُّم الرسلء 
نم توفي من حينه ورأسه في حجر عائشة» وهو في بيتها 'وفي يومها. 

فقه الْحَديث: 

يُؤْخذ من الْحَديث: 

أولاً: ممُنيّة الاستياك بالرطب الْمُنقى الذي يُذهب الصفرة "القلح". 

ثانيًا: فيه حواز الاستياك بسواك الغير. 

فالناد فيه باد اريت البو اللو عله 

رابعًا: فيه فضيلة السواك. 

خامسًا: فيه فضل عائشة لها لمّوت النَبِي وه في حجرهاء واجتماع 
ريقه وريقها في آخر عهده بالدنيا؛ فلتبرد قلوب الرّافضة؛ أو تصلى الْحُطَمّة التي 
تطلع على الأفئدة» والله أعلم. 


4ه ع 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تائسيس الأحكام 


]عن أ مُوسَى الأشعري”' ذه قال: «أتبت النبى يكل وهو يساك 


سواك رطب قال وطرق: السواك على لسانة» وهو يقول: أغ) 2+ بوالسواك 


5 رعو سات ور 5 
فيه كأله يتهو ع) متفق عليه. 


الشرح 


موضوع الْحَدِيثْ: الاستياك على اللسان. 

90 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يخبر أبو موسى ذه أنه دحل على اللَِّي كك وهو يستاك على لسانه» ويبالغ 
في ذلك إِلَّى اللهوات لإخراج ما عَلق بلهواته؛ لذلك يقول: أع, أع. 


لد 


فقه الْحَديث: 

أولاً: فيه سنيّة الاستياك بالرطبء وقد تَقَدّم. 

فاواةحقيه يرجه الامقاك غلى 'اللسالة 

ثالًا: فيه سُنيّة المُبَالغة في الاستياك لإخراج ما عَلقَ باللهوات من الرطوبات. 

وقال شيخنا(": في المبّالغة فيه عند القيام من النوم أنه يُصلح المّعدة» ويفتح 
الشهية. 
)١(‏ أبو موسى الأشعري واسْمهُ عبد الله بن قيسء قدم مع وفد الأشعريين عام خيبر» استعمله الي كلل 

عَلَى اليمن» واستعمله عمر على الكوفة, توفي مه 41): وقيل سنة (50))» وقيل غير ذلك» 

وت كنذحه1). 
)١(‏ هو الْمُجَدّد لما اندثر من التوحيد في منطقة جَازان الشيخ: عبد الله بن مُحَمَّد بن حَمّد بن 


تجيد -من 5 تجيد- القرعاوي -رحمّه اللى-. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 27 
رابعًا: فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة التي يُحسن التستر بهّاء بل 
يَحُوز إظهاره» كما قال البخاري في باب: "استياك الإمام عند رعيته". وسَاقَ 


الفدزيك والله أعلم. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


تاسيس الأحكام 


بابالمسح على الخفين 


الْحْيّن: تثنية الْحُفء وهو النعل التي تغطي الكعب. 


/ظإ /ؤ 30 


7١ 7١ 7١ 
١ و ا لوو و الاي ا‎ 
قن نوها ناما هه انر عسات لاسن حل‎ 
َأَهْرَيْتْ لأثرع حْمَيْد فمَالَ: دَحَهُمَاء ني أَْخَلهُمَا طاهركين. فَمَسَحَ عَلَيْهِمًاا.‎ 


8 ] كر حديية يك 00 مَعَ الي كله ال كرفا 


الشرح 


موضوع الحديثين: المّسحّ على الخفين. 

الْمعَى الإجمَالي: 

َف الله عن هذه الم وأزاح عنها الحَرَج» ومن التخفيف: شرغة لَه 
البح غلى الحفين بدلا من غسل ال بحلين؛ فهذا النَبِي كلد يَمْسّحّ عليهما لتتأسى 
به أمّته فى ذلك. 
(1) المُغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتق» صحابِي مشهورء أسلم قبل الْحُدَيريّةَ وولي إمرة 


ال م الكوفة» مات سنة خمسين على الصّحيح. وت مط ا). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

فقه الحديثين: 

أولةً: فيهما دليل على جواز لمت علق للدي الت به الأحاديث» وهو 
مذهب علماء الشرع كَافَة إلا مالك» فعنه روايات بإنكاره وإثباته» قال ابن عبد البر: 
والرواية الصّحيحة عنه مُصّرحة بإثباته. 

ما الصّحَابَة؛ فقال ابن الْمُبَارك: ليس بين الصّحَابة في الصسخ على انين 
اختلاف؛ لأن كُلَّ مَنْ رُوي عنه إنكاره فقد رُوِيَ عنه إثباته. 

وقال ابن حزم: لَّمْ يُصح إنكاره عن أحد من الصّحَابَة وهم إلا عن ابن عُمَر 
0 روي عنه إثباته بعد رواية إنكاره. 

ومع هذا فقد أنكرته الْححَوَارجٍ والرّافضة من الطّوائف الْمُبتدعة» حتَّى عَدَه 
خلجاء السنة مع ا مسد 

ثانيًا: يُؤحذ من قوله: «فَإِنّي أَدْخَلَبْهُمَا طَاهركيْنِ) : أن اللبس على طهارة شرط 
في صحة الْمّسح عَلَى الخفين. 

لكن اختلفوا فيمن طهر قدمًا ّم أدحلها في الْحْف ثم طَهّرَ الأخرى وأدخلها 
في الْحْفّ هل يصدق عايه أنه أدخلهما طاهرتين؛ ويَجُوز له الْمّسح عليهما أم لا؟: 

فقالت الظاهريّة: والْحَتفيّة وأبو ثور: يَجُوز له الْمّسح على هذه الكيفيّة. 

وقال الشافعي, وأَحْمّد, ومالك: لا يَجُوز له الْمَسح إلا بعد كمال الطَهَارَة 
نعيازة الكذيت السب نورق الك كتنقيم الأفكه إقلانة عن الأجورط 


- 


للدي 


)١(‏ لكن يرفع الاحتمال قوله يك «إذا توضاً أحَدُكُمْ فَلْبِسَ حْفَيْه فلْيَمْسّح ...). أحرجه الدَارَقطني 
بسند قوي كما قال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" (07/1)» وَصَّحَّحَه الحاكم 
والذَهَبِيء فمذهب الثلاثة هو الصّرَاب. (الألباني). 


© تانسيس الأحكام 

مد فائدة: 

صَّحّ عن رسول الله يله أن المتبيح لا بحزعع إلا 5 الخدت الأضغن دون 
الأكبر الْمُوجحبٍ للغسل؛ فيجب الْخَلع به. 

ومُدّته: يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليهنٌ للمُسَّافر» وهو مذهب الأئمّة 
الثلاثة» وخالف مالك فقال بجَوّاز الْمّسح من دون تحديد؛ مُستَدلاً بحَديث أَبِي 
ابن عمارة» وهو ضعيف جداء وأعله الْحّافظ في "التقريب" بالاضطراب. 

2 اختلفوا في الْمُخَكق: تقال بجواز الْمسِح عليه: مالك» وأبو حنيفة إذا 
كان الخّرق يسيرًا على اختلاف عندهم في حَدَّه ومَنَع ذلك الشافعي» والله تعَالَى 
أعلم”"). 

د فائدة أخرى: 

اختلف أهل العلم في بدء الْمُدّ: هل تكون من الْحَدَثْ الذي بعد الْمّسح 
أو من وقت الْمّسح الذي بعد اللبس في الطهارة التي بعد الْحَدَث؟ 

والثاني هو الأقرب والأحوط. 
أمّا نهّاية الْمُدّة فهي تكون بغلاثة أمور: 

- ما كمال يوم وليلة للمقيم. 

دأو كيال تاكلة اناه ولنالدين للمسافر. 

- أو حصول الْحَدَث الأكبر الذي يُجب به الْحخَلع» أو الحخَلع ولو بدون حَدَتْ 
أكبر أو كمال مدة. 


0 
2 


)١(‏ قلت: والصّوّاب جوَاز الْمّسح على الْمُخَرّق مُطلقاء ولا دليل على تحديد الخرق بِحَدٌّ إلا 
مُجَرّد الرأي» وما أحسن قول الإمام الثوري: امسح ما دام يُسّمّى خفا. 
وهل كانت خفاف الْمُهاحرين والأنصار إلا مُشَققة مُمَرَقة؟!! وقد ثبت عنه بل وعن على ظله 


المسيخ على النعلين» وَالْمسح عل الك المعر وق اول (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


د فائدة أخرى: 

يَجُوز الْمّسح على الُْفَين إذا اسشُكُملت شروطه» سواء كان لابس الف 
مُحتاجًا إِلَى الْمّسح أو ليس بِمُحتَّاجٍ إليه؛ لأن الْحُكم حكم إرفاق وتسهيل على 
الم فيجوز في جَميع الْحَالات إذا وجدت الشروط الْمُقتضية للمسح. 

د فائدة أخرى: 

ما كيفية الْمَسح؟ 

الْجَوَاب: كيفية الْمسح على القول الأصّحّ: أن نبل يديك في المَاء وتَجعّل 
اليميق: فوق أصابع القدم اليمتى: واليسار على العقب» ثم تُمِرهُمًا إلى السسّاق 
على الأقل بثلاث أصابع» واليسرى كذلك؛ علمًا بأن الْمّسح يكون على ظاهر 
العدّة اوتوخرها دون أسفل الشف ولك الترفين. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تانسيس الأحكام 
- 00 


باب في المذي وغيره 


الْمَذي: فيه لغتان: فتح الميه: وسكون الذّال -وهو الأشهر -. 9 كسن الذّال 


وهو: ماء أبيض رقيق لزج يُخرج عند الإنعاظ وقد لا يُحس به ولا يعقبه فتور. 


مه جاه اع 
0“ “4 0“ 

لاه سلا ل هم 2 7 0ب 2000 وا عي و دأ 1 اح اي فج .قتف فز 

[: ؟] عَنْ على بن أبى طالب”' ذه قال: «كنت رَجْلا مَذاء فاستحييت 
أ 


- 


فال ا ذَكْرَهُ وَيَتوضَأ) . 


ن أسأل رَسُول الله وكٍ لمكان ابتته مثي» مرت المقدَادَ بْنَ الأسُوّد فسألة 


0 2 9 و5 مس دوس راج و 
وفى رواية للبحاري: «اغسل ذكرك وكوضاً). 


- 
5 


واه بصع سو م ه وده درم 
ولمسلم: (توضاء وانضح فرججّك). 


ج- د 


السرج 


هلس --- 


موضوع الْحَدِيث: فى حكم المذي» والذي يجب به. 
)١(‏ علي بن أبي. طالب بن عبد الْمُطْلب الْهَاشْمِيء ابن عَم رسول الله يله وزوج ابننه؛. ورايع 
الخخُلفاءِ الراشدين» من السّابقين» أول من أسلم من الغلمان» وقال الحَافظ : المرحّح أنه أول 


من أسلم» وهو أحد العشرة» توفي في رَمضان سنة أربعين» قتله ابن ملجم الخارحي وهو 
أفضل الأحياء يومئذ (ت /471). 


له 


د الْمُفَرّدَات: 

مَذَّاء: على لحان صيغة مبالغة» أي: كثير الْمَذي. 

فابشعيت عرف العلماق التاون: "أنه ذل واتكسان .يكلا الكرم عق قهز 
ما يلام عليه". وبئى بعضهم على هذا أنه مستحيل على الله كََرِ » وهو خطأ فاحش؛ 
لأن هذا تعريفٌ للحياء فى حَقَّ المُخلوق» فلا يُقاس به صفة الله كلا . 

لمكان ابنته مني : أي: لأنّهَا زوجته. 

وانضح: النضح: رش بكثرة. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يُخبر عَليٍّْ له أنه كان كثير الْمَّذي فى إبان شبابه» فكان يكثر الاغتسال 
منه حتى تُشّقق جلده. واستحيا أن شال عن .رشولن الله 205 لقربه من النكاح 
رعاية لحَقّ الْمُصَامَرَةء فأمر المقداد أن يسأله ففعل» فأفتاه: أن عليه عسل ذكرهء 
ارسيو 

فقه الحَديث: 

يُوْ خَذْ منه: 

أولاً: عدم مواجهة الصهر بذ كر النكاح ومتدناف وأن ذلك من الأدب. 

فالناه أنه لل تحرف فية إلا الاسسحاء بالماقة وله لجر فيه الأعنيها : 

رابعًا: يُؤخذ من الأمر بغسل الذكر منه تّجّاسته وهو إِحْمّاع ممن يُعنَدُ به. 

خامسًا: اختلف العلماء: هل يغسل جَميع الذكر أو المَخرج؟ قال بالأول الأوزاعي» 
وبعض الحتابلة) وبعض المالكية» وقال بالثاني العيديي : 


كن ناخو ل بط الفكراها كدوك سين لخر عا الانمناو كا رو نو فول 


تاسيس الأحكام 
0 


سادمًا: اختلفوا في الْمَذي إذا أصاب الثوب: 
فقال الشافعى وإسحاق بغسله. 
وقال الجمهور بنضحه.؛ وهو الحّق لحَديث سهل بن حنيف عند أبى دَاود 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


يُنْذيء فتفسل من ذَلك فَرْجَكَ واأَنتيَنِكَ وَتَوَضّأ وُضُوءكَ للصّلاة». وإسناده صحيح كما قال 


النووي» وقول الصّنعاني أنه طعن فيه من أوهامه, فإنه أعله بالانتقطاع بين علي وعروة») 
وحديث عَلئّ حديث آخر غير هذاء وله إسناد صحيح أيضًا. (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
؟] عن عاد أي سم عن عند ل في زد ني عاص" طق َل «شكي 
إلى الى لل الخل حال إِِيْهِ أنَهُ يَحِدُ الشَّئء فى الصّلاة» فقال: لا يَنصَرفْ < 


يَسْمَع صنًاء أَوْ يَجِدَ ريحًا. متفق عليه. 


56 


- 
الشرح 


لس -- 


موضوع الحَديث: العمل على اليقين 2 البرك وإلغاء الشكوك 

2 الْمُفْرّدَات: 

يُخَيّل إليه: أي: يَتَوَهُم الخد 

الصّوت والريح: فسَّرَهُمًا أبو هريرة بالفساء والضراط. 

5900 الْمَعنّى الإجمّالي: 

لقد جهد الشيطان كل الجَهد في عداوتناء وحرص كل الحرص عَلَى إفساد 
أقتياننا" الضير ه قلق اع الى متو ل كله أن الشيطان يأتي إلَى الْمْصَلَىي فينفخ في 
مقعدته» ويوسوس له أنه أحدث؛ لهذا د لبي ككل أمته من تصديقه» وأمرهم 
الأ مضودنا إلا عنرميقى الخوت: 

فقه الْحَديث: 

هذا الْحَديث أصل من أصول الدّين» وهو: "أن الأشياء يُحكم لها بالبقاء 
على أصولهًا حنَّى ينقلها ناقل صحيح". 

ومَعتّى ذلك: أنه لا يُخرج عن اليقين إلا بيقين مفله» فَمَنْ شك في الْحَدَتْء 
وتيقن الطّهّارة؛ فهو طاهرء وَمَنْ شلك في الطَّهّارة» وتيقن الْحَدَتْ؛ٍ فهو مُحدث, 


.)١١ص( سبقت ترحَمّته‎ )١١ 


تاسيس الأحكام 
00 


ذا سيدا و 

وقال الْحَسّنء ومالك في رواية عنه: إن شك في الْحَدَثْ خارج الصّلاة؛ وَحَبّ 
عليه الوضوءء وإن شلك فيه وهو في الصّلاة؛ اسَتَمرٌ ولّمّ يحرج وله احتمال من 
الحديث. 

وعن مالك رواية أحرى: أنة بخن عليه الواضو 'سؤاء كان حارج الصّلاة 
أو داخلهاء وهو مُصّادم للنصء والله أعلم. 

6 المُتاسبة: 

اعلم أن الْمُؤلف -رَحَمّه الله- اقتصر في النسخة الْمَوحُودَة بأيدينا على 
قوله: "باب في الْمّذي وغيره". فإن قصد من النواقض فالْمُئَاسبة ظاهرة» وإن 
قصد من النّْحَاسّات ففي الْمُئّاسبة 000 شديد, والله أعلم. 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


]١5[‏ عَنْ أمّ قيس بت مخصن الأَسَديّه1'؟ «طنسها: «أنّهَا أت بان لها 
صغير لَمْ يكل الطََّام إكِ رَسُول الله كلاق فَأَحْلْسَهُ في حجره فبَال عَلَى وب 


ل مز :ب لز 


فَدَعَا بِمَاء فَنَضَحَهُ عَلَى نْب وَلَمْ يَخْسِله». متفق عليه. 


[07؟] عَنْ عَائشَة أمّ الْمُوْمنِينَ يها : «أن النَبِي يله أن بصَبي قبَالَ عَلَى 


ُوْبه قلاع رمام اتيك يا ). 


- - 


رعو م 


وفي روآية: 527 و وَلَمْ يَخْسلَُ). 


- ح 

الشرح 
9 9 

* موضوع الْحَديئين: كيفية الطّهّارة من بول الرضيع الذ كن 

:د الْمُفرَدَات: 

لم بأكل الطمام: يحتمل أَنَّهّا تريد لم يكتف به ويُحتمل أَنَّهّا تريد لم يأكله 
أصلاً» إلا أن الثاني أظهر. 

ف بره بدت رن كاه كمرزها كان امهو 

فتن نواد لاقي حدوة ملي إن مقن الفح على را عضت وقال 
في القاموس: النضح ان وقال بعض علماء الشافعيّة: هو أن يغمر ما أصابه 
0 بالمَاء ويُكائره بحّيث يبلغ تردد الما وتقاطره. وهو في نظري وحيه؛ لأنه 
يظهر أن النضح أبلغ من الرَّش وكلاهُمًا ليس فيه دَلْك ولا عَصْر. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

قف الله على عباده» فجعل في بول الرضيع الذكر النضح طهرًا بخلاف 


5 أه قيس بنك +مخصيق الأسذية لحف عكاكة بخ مخطين» ويقالة إن انثمها اتنفه محاية 
مَشْهُورَة لَهَا أحاديث ١ت‏ ههللم). 


© تأسيس الأحكام 
الأنثى؛ إِمّا لعموم البلوى بحَمل الذكرء أو لأمر لا نعلمه اعتبره الشرع فار بين 
الذكور والإناث. 1 

ع فقه الحديئين: 

في الْحَديئِين دَليل لمّن يرى إجزاء النضح في تطهير بول الرضيع الذكرء 
لكن ليس فيهما الفرق بين بول الغلام وبول الجّارية» وقد ثبت الفرق بينهما من 
حديث علي بن أبي طالبء وأبي السمح؛ فيجب الْمصير إليه. 

ومذهب الشافعي وأحْمّد -أي: القول بالْحّديث- وهو: أن بول الغلام 
يُنضّح» وبول الجارية يُغْسّل. 

وذهب مالكء وأبو حنيفة: إِلَى وجوب الغسل فيهما قياسًا على سائر 
التَجَاسّات. 

وذهب الْحَسّنء وسفيان؛ والأوزاعي: إِلَى إجزاء النضح فيهما. 

والأول هو الْحَق لمّوَافقته الدليل. 

أمَا اشتراط عدم الطعم في نضح بول الذكر: فقد حكى النووي الإجمّاع 
عليه؛ والله أعلم. 


5 شالة اله الم مالم 


لز قزل تال تزه تك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
5550-7 000 


[14] عَنْ أنس بن مالك ذه قال: «جاء أَعْرَابِي فبَال في طائفة المَسُجد 


ص 


فرَجَرَة النّاسُ) فتَهَاهُم النَبى لَه فلمًا قضى بَوْلهُ أَمَرَ النّبى كله بذئُوب من مَاءِ 
فأهريق عليه) متفق عليه. 
>- د 


الشرح 


لس -- 


موضوع الحَديث: كيفية تطهير النجاسة من الأرض. 

2 الْمُفْرَّدَات: 

أعرابي: نسبة إلى الأعراب» وهم سكان البَّوّادي. 

الطائفة: القطعة من الشيءء وطائفة المّسجد: ناحيته. 

فزجره الناس: أي: انتهروه» وأغلظوا له القول. 

بدُوب: الذّنوب؛ الدلو الْمَلِيءء فإن لم يكن فيها ماء؛ فهي شن ودلو. 

فأهريق: أصلها: أريق» أبدلت الممرة هاء» وزيدت هُمزة أخرى للوصل» 
ومعناه: صبوه. 

903 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

وَصّف الله رَسُولَهُ في كتابه بلين الْجَانب والرَّحْمَة بالْمُؤْمنِينء وهذه الأوصاف 
محل اللياقة برعاية الْْحَلق التي مكلها واققدى يه قبهنا الضددر الأول من أقياعه سحي 
حكدوا معظم أصقاع 000 

فَكْر في هذا اللكديف اتوي لحن روغلا وحكمة وحلمّاء فلو ترك اللي كَل 
أصحابه حين رَحَرُوه وأرادوا ضربه؛ لانتثر بوله في غير موضع في الْمسجد وانقطع؛ 
فَأضّرٌ بجسمه؛ وكان في ذلك تنفير لكثير من الأعراب عن الإسلام. 


تاسيس الأحكام 
ع ب 0 


قال تعالى: «إوَاغليوا أن فك مسرل لله 1 لهم في كير ين الث لم4 
[الحُخُرات:2]. 

ولكن تحكفة الرئول كله كانت اله يفك ذلك كله قال تعالى ؛ 
ليما يق ون اشر كنت له ولك كت قط حَلِعك القلل. انوا رن ولك غك عبد 
وَاسْتَغْورٌ طح # [آل عمران:59١].‏ 

فقه الْحَديث: 

أولةً: في الْحَدِيتْ ث مثال من علق بي الَّحْمَة ول إذ تَهَاهُم عن زجره؛ لثلا 
يضر البول ببنيته إذا انقطع؛ ولعلا يُلرّث الْمُسجد إذا قام؛ ولتكون النَّحَاّة منحصرة 
في محل واحد. 

اكة :قن مفروفية أوتكات أذ لم30 لدفع أكبرهمًا إن كان لابد 
من إحداهما. 

ثالعًا: فيه حسن التعليم» وأن يكون برفق ولين؛ ليكون أدعى للقبول» وهو 
دن الضيرة 

رابعًا: فيه أن تطهير النّجَاسّة إذا وقعت على الأرض بالصّبُ عليها حتّى 
بيبل الطن طهارة الْمَكَان الْمُتَتَحْسء وليس في ذلك تحديد على الأصّحء 
ولا يشترط حفر الأرض؛ لأن الْحَديث فيه مُرسل؛ فلا يقوى على مُعَارضة 
الصّحاح الْمَوصُولة"©. 

ان "قد واجوان تازه لحن عو قاذ وراسة 

سادسًا: فيه أن البول تجسء والله أعلم. 
(1) لكن له شاهدان يإسنادين موصولين» وشاهد ثالث مُرسَّل؛ ولذلك قوّاه الحَافظ في "التلخيص" كما 

بينته في صحيح أبي داود رقم .)5٠5(‏ (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


للق 


]عن أبي هرَيرَة ضيه قال: سمغت 00 الله يكن 4 «الفطرة 
حَمْس: الْختَان وَالاسسْتَحُدَاد, وَقَص الشتارب» وكقْليم الأَظفَار وكتف ؛ الإبط). 


الشرح 


:* موضوع الْحَديث: إزالة الزوائد التي د يستقبح الإنسان بطبيعته تركها. 

2 الْمُفَرّدَات: 

الفطرة: هي الْجبلّة أو الْخَلقء وذلك أن الله له لق الْخَلْقَ وجبَلَهُمْ على 
استحسان الْحَّسّن واستقباح القبيح» ومن القبيح الذي تستقبحه العقول السليمة 
وتستوححمه الطباع الْمُستّقيمّة: زيادة هذه الأشياء عن خُدُودهًَا الْمُحَدَدَة لَهَا شرعًا. 

ومن هنا تعلم أن الذين يُحفون اللحى» ويعفون الشوَارب مُعَاكسون 
للفطرة» مُخَالفونَ للشريعة» عَاصُون لله ورسوله 00 للقذارة والوسخ, 
مُغيْرُون لحلقهم, ومُشَوَهُون لزينتهم 5 مَنَحَهُم الله إر العام -أو زعم 
آخرين منهم- يُحفون الجَميع أَنْهُم لا 00-0 ذلك إل طلب النظافة» 
كأنّهُم يعتقدون أن الي ل لَمْ يكن نظيفًا حين أعفى لحيئه. 

فإن قلت: نرى فاعلي هذه البدع يَستَحِسئْوئهَاء فكيف لا تستقبح فطرهم هذا؟ 

فالجَوَاب: أن القلوب ما دامت نظيفة من دَرَن المَعَاصي 1 
فرق" الحَق نا والباطل.باظلة» فق لمتحت بالمعاضي عميلعه >#التديد إذا 


علاه الذحل» فحيقذ تنعكس أمامها الْحَقائق» فترى الْحَقّ فى صورة الباطل؛ 
0 ويكون 0 بر --- 
(نُعْرَضُ اه كَعَررْض الْحَصير 7 5 ا 
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تانسيس الأحكام 
ل 


كُنَةٌ سؤْدَاء وي قَلْب َهَا نكت فيه لُكْمَة بَبْضَاءء حَتَّى تَعُودَ الْقَلُوبْ عَلَى قَلبَين: 
١‏ ُو معي لا قرف مفروقاء ولا ينكد متكا إل ما شرب من 


هَوَاهُ وَقَلَْبِ أَنْيَضَ فَلاً مره فثئَة مَا دَامَت السسَمّوَاتْ والأرْض). 


3 


قلْب أَْوَد مُرْيَادَ 
ينا لا َع لوا بحدَ د هدَيسَنَا وَهَبٌ لَنَا من لَدُنكَ وَحَمَةَ 
ومعذرة من الإطالة» فالْمّقَام مقام بيان» 0 داعية» 3 7 
الاستحداد: استعمال الْحَّديد لإزالة العانة. 
والخّان: مصدر من تن بمَعنّى: قطع» عو كمي الكاء و كيني المتتافة 
وتقليم الأظافر: أي: قصهاء مأحوذ من القلم الذي هو القطع. 
00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
اكير لني كل أن عدم الحضال من الغرائد التي خبل علييا افيد اق عن 
استحسان فعلهاء واستقباح تركها. 
عد فقه الْحَديث: 
في الْحَديث حمس مسائل: 
أربع متفق على سُنيتهَا('2 وهي: الاستحداد» وقص الشّارب» وتقليم الأظافر» 
ونتف الإبط. 
والخامسة مُخْتَلف في وُجُوبِهًا وسنيتها: وهي الْحعَان. 
فعند مالك» وأبي حنيفة أنه مسنون» وذهب الشافعي, وأَحْمّد إِلَى وجوبه 
(1) في هذا الاتفاق نظرء فإن ابن حزم قد صَرّح في "المُحَلّى" (114/71) بأن قصّ المتارب فَرْضٌ 
1 قال ابن العربي الْمَالكي: عندي أن لكان لين ال و في هذا الْحَدِيث كلها 
واحبة» فإن لمر إذاضر كه لم عي صورة على صورة الامينة فكيف من جملة 
الْمُسلمين؟!!". وهذا فقه دقيق» ومّنْ تعقبه فلم يصحبه التوفيق. (الألباني). 


نه 


إل أن الشافعي يرى الوجوب على الرّجَال والنساء» وَأَحْمّد يرى الوحوب على 
الرّحَال دون النساء؛ مستدلاً بحَديث: «الْحتَانُ سن للرّجَالء مَكْْمَةٌ للنسَاء. وهو 
تعدو ع 

قال الشوكاني بعد أن بِيّن ضعف الأحاديث الدالة على الوجوب: ارك أنه 
لّمْ يقم دليل صحيح على الوجوب. والْمُتيقَن السّمّة لحَديث: «حَمْسٌ من الفطرة». 
والواحب: الوقوف على الْمُتيَقن حتَّى يقوم دليل يوجب الانتقال عنه". 

ومقصود الشوكاني: أنه لَمْ يرد دليل صريح في الوحوب وهو صحيح, أما 
الصّحيح غير الصّريح فهو موحود. 

المتالة الثالية: الاستحداد وهر الأفض #ويكون يكل ها يخضل يه المقصود 
وهو الإزالة كالتتف والنورة» وقد روي أن النَبِي ككِ تنور. 

والعموم دال على مَسْرُوعِيَّة الاستحداد للرّحَال والنساء» وحكى الْحَافظ 
في "الفتح" أن بعض العلماء كرهه للنساء بزعمه أنه يقوي الشعرء غير أن الْحَدِيثْ 
باللة اليك ال وتمتشط الشعناء». يرد ذلك لأنه صريح في مشروعية 
الاستحداد للنساء. 

الْمسألة الغالغة: قص الشارب» وقد جاء بلفظ الأمر: «قصُوا). وفي رواية: 
«جُرُوا)». وفي رواية: «أحفوا». والكل جائز. 

لكن اختلفوا في أيهما أفضل: القص أم الإحفاء؟ 

والاحمنو الفو ل «العضيي و يمك أن لقالف لجا كان العمر يفيدف حلن 
التقصير والاستفصال؛ جاءت رواية الإحفاء فعينته للاستئصال0"©. 


(1) وهذا هو الأرجح الذي يقتضيه طريق الْجَمع بين الروَآيّاتَء ولكن بقي النظر في الْمُرَاد 
استفصاله: هل هو الشارب كله أم ما على طرف الشفة فقط؟ وهذا شىء اختلف فيه المسّلف. 


تانسيس الأحكام 
00-2 


الْمَسألة الرابعة: قص الأظفار لثلا تفحش وتجتمع تّحتها الأوساخ. 

الْمَسألة الخامسة: نتف الإبطء والحكمّة في تعيين الشارع النتف فيه؛ لأنه 
يضعف الشعرء فناسب أن يُوْمّر به هنا من أجل أن الإبط منفذ من منافذ الجسم 
تخرج منه الرّوّائح الكريهة» وكثرة الشعر تزيد الرّوّائح» وقلته تُححَففهًا. 

الوجاشينة: 

قد يظهر في الْمُتَاسبة بين الباب والْحَديث حَحَفَاء وبيانه أن الباب معقود 
لأزالة اللجاساتة فاشن' أن ينحل فيدهذا الحديك الذي كسمن إزالة الفضلاك 
المع للوَسَّاعحّة والتّقذر بجَامع القذّارة. قاله شيخنا حافظ بن أَحْمّد الحَكمي 


عه لدم 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


وحن إذا تأملنا الأمور الآتية ترجح لدينا الأمر الغاني: 

١‏ - قوله كللةِ: (مَنْ لَمَ يَأَْدَ من شاربه فَلَيْسَ منا). فلم يقل: يأحذ شاربه. 

-١‏ فعله يل يبي قوله» وقد صَّحّ عنه أنه رأى الْمُغيرة بن شعبة قد وق شاربه؛ فَمَصّه على 
سواك بالشفرة» فهذا نص في الْمّسألة. 

ولهذا كان مالك 0-7 يعتبر حلق الشارب بدعة» ويّالغ فيقول فيمن فعله: أرى أن 


يوجع ضربًا. (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


باب غسل الجنابة 


[:] عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ طلد: «أن الي يك لَِيَهُ في بض طرق الْمّديئّة وَهُوَ 
جحتب» قال: 1 * 


1015 0 


نُحَنَسسْتْ منْهُ هَذَهَبْتْ فَاغْتسَلت» ” حكت» فقال: أَيْنَ كنت يا أبا 
هْرَيْرَة؟ قال 0 يا فَكَرِهْت أن أجَالِسَكَ ونا عَلَى غَيْرٍ طَهَارَة. فقال: 
سْبْحَانَ الله!! إن الْمُؤْمنَ لا يَنْحْس). متفق عليه. 


الشرح 


هس - 


* موضوع الْحَديث: طَهّارة جسم الْمُومن حيًّا وميثًا. 

0 الْمُفِرَدَات: 

جببًا: مأحوذ من الْمُجَائبَة وهو البعده وقال الشافعي: مأحوذ من الْمُخخَالْطّة 
قال دعسي من اثر أار ذا اخالطهاء 

فالخدست: الانخئّاس هو الانقباض والتأخر. 

فقال: سبحان الله: التسبيح هو التثزيه» ويقال عند الشيء الْمُثير للعجب. 

إن الْمُؤْمن لا ينبجس: أي :دلا يفير لجسا حال 

500 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

شرع الغسل تعبدًا لله» وتطهيرًا للجسم من اللَذَةَ الشّهوايّة والْمُتعة الْحُسمَائيّة؛ 
وليقوم للعبادة على أكمل حال وأليقه بِمُنَاجَاة الله وليعيد على الجسم قوته 


تاأسيس الأحكام 
.تت ا 0 


ونشاطه الذي نقص بخروج لمي ولّمْ يكن عن نجّاسة كما ظَنَّ أبو هريرة -رضي 
الله تعَالّى عنه-» بل قد أفهمه النَبِي كل رادًا لهّذَا الظن أن الْمُوْمن لا يتصف 
حاتت الداتت يذ 

فقه الْحَديث: 

للفقهاء في هذا الْحَديث استدلالان: استدلال و واستدلال بمفهومه. 

فأما الاستدلال بِمَنطّوقه: فهو لمن يرى طهارة ميتة الآدمي» وهم الْجُمَهُور 
وكخالك أبن تحية فنال بنج ندة فيكف والمتفتي الأو لفو الْكن ل افققة الأدلة: 

أمّا الاستدلال الثاني بمَفهُوم قوله كَلِةِ: «إِن الْمُؤْمِنَ 0 يَنْْسْ): فأحذ منه مالك 
زتعن أهل: الي وتفضن اهل 7 تحانة عون الكاقرنا انو هذا الم عد 
بقوله تعَالَى: مَإِتَمَا الْمفْرِرت جحَسُ4 [لتوبة:.]. والْجُمهُور يحملون هذه الآية 
على نَجَاسّة الاعتقاد» ويقولون بطهارة عين الكافر؛ مستدلين بإباحة نساء أهل 
الكتاب وطعامهم: ولبس ثياب الكفار الْمَعْنُومّة» وهو استدلال قوييّء والله أعلم. 

قال النووي: "وفي الْحَديث استحباب احترام أهل الفضل» وأن يقرش 
جليسهم ومُصّاحبهمء وقد استحب أهل العلم للطالب أن يحسن حاله عند 
شيخه. وفيه من الآداب : أن العَالم إذا رأى من تابعه شيئًا يَخَاف عليه فيه حلاف 


العوات سأله عنه وبيّنَ له صّوَابه" . انتهى باختصار. 


5 اله ماله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فق 


سه عي م ف ده نه مين غوسم 102 ه ا ل 60 

[١1؟]‏ عن عائشة «فكها رَوْجٍ النبي كله أَنْهَا قالت: «كان النبي كَل إذا 
م رن 0 0 - 2 و و 1 84 

اغتّسّل من الجتابّة غسل يديه ثم توضأ وَضوءة للصلاة» ثم يُخلل بَِدَيْهِ شعرة 

2 6 0 0 لب دق 8 00 4 2 4 

حَنَى إذا ظن أَنْهُ قد أروى بَسَْرَئَه؛ أفاض عَليْه المّاء ثلاث مَرَاتء ثم غسّل سَائرَ 
0 ا “ار ا تى مر 00 2 و كك 1 2 

حَسّدهء وكائت تقول: كنت أغتسل أنا وَرَسول الله يكِةِ من إِناء واحدء كلانًا 

وو 


جنب»). متفق عليه. 
]"١[‏ عَنْ مَيْمُوئة29 موسا رَْج اللي كله نما قَالّت: وَضَعْت لني كلل 
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يق © تمد ١‏ ع 18 رن امح ١‏ موف لقني ها حادم و ب 2 
وضوء الجتابة» فأكفاً بيُمينه على يساره مرتين أو تلاثا» ثم غسل فرجه؛ ثم 


خي. .لب متير يم 


تار فلن أن لالط اتن أو اك د اللفتاط واد ررحم 
وَحْهَهُ وَذْرَاعَيْهه ثم أفاض على رأسه المّاء» ثم غسّل حَسَدَهء ثم تَتَحى فَعَسا 


عر وو 


اه لود 2 00 ا ا 8 
رحليه» فأئيته بحرقة فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيده). متفق عليه. 


> 
الشرح 


لس 0 


أ موضوع الحديثين: صفة ل الجتابة. 

0 الْمُفْرّدَات: 

خم يديه الذاى كنت وهدالشول شين الس د الذى.يعنة الاستفعاء: 
فذاك حاص بالشّمّال لإزالة ما عليها من الرطوبة. 

يُخلل: التخليل: إنفاذ الأصابع مبلولة بين الشعر لإدخال الْمّاء فيه. 

الضمير في بشرته: يعود على الشعرء أو على الرأسء أو على الْمُغتسل. 


)١1(‏ ميمونة بنت الْحَارث الهلآليّة زوج اَي كل تروجها حين قدم مكة لعمرة القضاءء وبنّى بها 
بسرفء وماتت سنة (51ه) على الصّحيح (ت 80785). 


تانسيس الأحكام 
ر- ب 00 


أفاض* أي أسال. 

سائر: باقي. 

وضوء الْجَتابة: قال ابن دقيق العيد: الوّضّوء -بفتح الواو- وهل هو اسم 
لمُطلق الّْمَاهِ أو للماء مُضَافًا إلى الوضوء؟ وقد يُوَحَد من هذا اللفظ أنه اسم 
لمُطلق الْمَاء؛ فَإِنّهَا لّمْ تضفه إلى الوضوءء بل إلى الْجَنَابة. 

قلت: قد قيل: إن الوضوء مأحوذ من الوّضاءة التي هي النظافة أو الْحُسِنء 
كانه لكا كاناسينا: نذا مشت ننه » وغل هذا لابيكوة كرا ف للع نسي 
الكأه خكد لهي روضوداك انه كهليية الو زكرمك عاديا الركدوم 

أكفاً: أي: أمال الإناء أو أصغاه. 

تنَحّى: أي: تباعد عن موضعه الأول. 

أفاض الْمّاء: أساله أو أفرغه. 

الْمَعنى الإجْمَالِي لحديثي عائشة وميمونة حتغها : 

أن لني يَلِ كان إذا اغتسل من الْجّنابة يبدأ بغسل كفيه قبل الاغتراف 
ثلاث ننرات» ثم يغسل فرحه يشمالة» كم يذلكها بالقراب» ويعسلها مرتين أو كلاناء نم 
لمضمطن: وسقشق: ويفسل وجتهه ويدية كنا ينوط للعلا 3 يحل .على رايد 
الَمَاء ويُخلله بأصابعه حنَّى يروي بشرة رأسهء ُمّ يغسل سائر جسده؛ لم يتدحى 
عن موضع مغتسله ويغسل رجليه» وإن شاء غسلهما في الْمُغْمّسل. 

و اريت عليه عيمونة المقلاول فده 

وكان يغتسل مع عائشة من الْجَنّابة من إناء واحد يغترفان منه جَميعًا حنّى 
تختلف أيديهما فيه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فقه الحديثين: 

أولاً: يوذ من هذين الْحَدينِين صضفة الغسل الكاملء وعلى الكَمّال والاستحباب 
عل ال و غالب الأفعال الواردة في هذين الْحَديئين» لكن اختلفوا في وحوب 
مسائل من ذلك: 

الأولّى: اخحتلفوا في الكسوتوقم الاسعفات» شال بوجوبهمًا أبو حنيفة» 
وقال الْجُمهُور بالسنيّة. 

الثانية: اختلفوا في وحوب التدليك» فأوحبه مالك» والجُمهُور على 
استحبابه. 

الثالثة والرابعة: احتلفوا في وحوب الترتيب والْمُوالاة» فَقَال بوجوبهمًا 
بعضهم؛ مُستّدلين بحَديث أمَّ سَلّمة مسا : «ِإِنّمَا يفيك أن تخني عَلَى رَأسك 
نََدَثَ حَتيَاتء كُمّ تفيضينَ عَلَيِك الْمَاه فَإذَا ألت قد طهرت». لأن "نم" تقتضي 
الترتيب» ومذهب الْحُمهُور سُنيتهُمَاء ويترحّح القول بسنيّة الْمُوَالاة بحديث 
ميمونة: انم تنَحّى فَكَسَلَ رليْه. حيث أّرَ غسل الرجلين عن سائر الْحَسّد. 

أمّا سائر ما ذكر فيهما فهو مَسنُونء وهو: غسل الكفين» والاستنجاءء ودلك 
الشمال بالأرض مع غسلها لإذهاب الرطوبة والرائحة» وتقديّم أعضاء الوضوء ما 
عدا القدمين» والتثليث في العَسّلات» وتخليل الشعر» والبدء بالمبامق؛ وغسل 
القدمين بعد التنحي عن الْمُغمَسلء وقال قوم بغسلها قبل الشروع» حَملاً للوضوء 
الْمَذَكُور على حقيقته. 

هذا هو الغسل الكاملء أمّا المُجرئ فهو: غسل جَميع البدن على أي كيفية 
كانت» ولو انغمس في ماء بنية الغسل أجزأه عند قوم» وقال آخرون: هو ما 


تأسيس الأحكام 
00 


انيّا: يُوَحَذ من قول غائشة: وكثت أغتسل أنا ورَسُول الله كد من إناءِ 


وَاحد كلانًا جُنّب): جواز اغتسال الرحل مع امرأته» ونظر كل منهما إِلَى عورة 
الآخر. 
ثالعًا: يَوْحَذ من قول ميمونة: (فَأتَيتَهُ بحرقة فلم د دها: أن التمندل خلااف 


الأولى؛ والله أعلم. 
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لد مالك شالك اله قالخ 


لذت «” «هل” «أن” «ل» 
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رده امه 


[5"] عَنْ عبد الله ب نَ عُمَرَ بن الْحَطّاب ظا ذه قال: 


0 


1 ور لبوا ابعر في 


1 ل عدن وهر جلن؟ قال: عم إذا توضاً أَحَدكُم فرق . متفق عليه. 


لس --- 
* موضوع الحّديث: حكم نوم | لجنب: 

0 الْمُفْرّدَات: 

إذا: حرف شرط غير جازم, وجُملة توضأ: جملة الشرط. 
وفليرقد: جُملّة الْجَوَابِ اقترنت بالفاء؛ لأن الفعل طلبي. 
00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

شرط الي يل في موَاز النوم للجدب -حصول الوضوء قبله 


بد فقه الحديث: 


أولاة يوكن من الكديك» يمه الوضوء لمر آزاد أن يكام وهو بشدن» :وهذا 
مذهب الْجُْمِهُورء وقال قوم بوجوب الوضوء على مَنْ أراد أن ينام» أو يأكل؛ أو 
يعود» وهو مذهب الظاهرية. 

ما حديث أبي إسحاق السبيعي فقد صَمّقَه الْحْفَاظ؛ لأن أبا إسحاق مُدلس, 
لم يُصّرّح بالسنّمّاع» وقد خالفه إبراهيم النخعي» وعبد الرَّحْمّن بن الأسود 
لكن ارتفعت دعوى التدليس بتصر يحه بالسسّمّاع فر روواية معيتوركير ابن 
معاوية عنه» وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة هشيم له في روايته عن عبد الْمّلك 
عن عطاءء عن عائشة» وصّحّ الحَديث. 

ومع هذا فليس بين الحَديئين تعارض» بل الْجَمع حاصل بحَمل الفعل على 
الأفضلء والترك على بيان المجحواز. 


تأسيس الأحكام 
و +###جككت تت اتج ج010 0 


ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي» عن الأسود» عن عائشة قالت: «كان 
رَسُول الله وك َنَامُ وَهْوَ حُُبْ ولا يمس مَاء. والتضعيف إِنّمَا هو لزيادة: «وَلاً يمس 
مَاء). وقد اتضح لك ثُبوثُهَاء والْجَمع بينها وين حديث ابن عمر» ويدل لصحة 
هذا الجّمع ما ورد في صحيح ابن حبان عن عمر ذه أنه سأل رسول الله ككله: 
«َيَْامُ أ 


لوم مه 


حَدَنًا وهو حَنبْ؟ قال: عم وَيَتَوَضكأْ إن شاء)20. 

ثانيًا: الأمر في قوله: «فليرقد): للإباحة؛ لأنه جاء بعد منع» وهكذا كل أمر 
حاء بعد المّنع منه» كقوله تعَالى: مإوَإدًا عَللٌ تأصطادوأ؛ [المائدة:؟]. 

وقوله: مِمَإدًا 2695 اومرح # [البقرة:؟55]. والله أعلم. 


5 الم اله الم مالم 


لزى: تزيم تزيم دل نك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 


- 


[4] عن آم سَلمدة© رَوْج اللي يكل قَالت: جَاءِتْ 1 ا 
طَلحَة حقتغيد إلى رَسُول الله يِه فقالت: 0 الله إن الله لآ يُستّحي من 
الحو فهَّل عَلَى الْمَرَة من ١‏ غمسْلٍ إِذا احَتَلَمَه؟ ا نعم إِذا هي رَأت الْمَاء). 


السرج 


2 موضوع الحَديث: : وجوب الغغسل بالاحتلام» واحتلام التسناع 

2 الْمُفرَّدَات: 

تَقَدّمم تعريف الْحَيّاءِ في حَقّ المَخلوق. 

ما في حق الْخالق: فيجب على كل مؤمن الإيِمّانَ بهّذه الصّفة» واعتقاد 
تداعا" الذي" تقتضيه فق اللغة العرية ,الح “اليا الله بها خلىلنينان رستولة 
العربى» وإمرارها كما حاءت من غير تكييف» ولا تمثيل» ولا تشبيه» ولا تعطيل» 
ولا تأويل. 

وقد اتتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل؛ وعره وولف 
والسبب الذي أوقعهم في ذلك: هو الا شتراك في اسم الصفة بين الْحكَائق والتعرد» 
ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاءة شتراك في الْحقيقة» فمثلاً: إذا أثبتنا لله كد يدَاء 
)١(‏ أم سلمة بنت أبي أميّة بن المُغيرة الْمََرُوميّة أم الْمُوْمنِينَه زوج انَبِي كله تزوجها في السنة 

الرابعة» وقيل: في الثالثة بعد وفاة زوحها أبي سلمة؛ ماتت سنة اثنتين وستين» وقيل قبل ذلك 

وت هكلم ). 
(؟) أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك؛ صَحَابِيَّة مشهورة» وهي زوج أبي طلحة الأنصاري» 

ماتت في خلافة عثمان (ت 8875). 


0 تأسيس الأحكام 
لزم من هذا الإثبات -على رأي أهل التأويل- العضوية والتبعضء وإن أثبتنا له 
صفة الكياء يقلا ارم من عدا الآثيات العف والاتكفان ون علط «فايين» 
فحمدًا لله على الستّلامة منه ومن أمثاله. 

والواجب: أن نعتقد كمال صفات الله كله » وسلامتها من التّقائص» كما 
نعتقد كمال ذاته وسلامتها من النَقَائْصء ومَنْ لا يعلم كُنْهَ روحه التي بين جنبيه؛ 
أولّى به ألا يعلم كه ريّه كلا . 

الاحتلام: معروف وهو إِلْمَامِ الذهن بصور يتراءاها في النوم. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

سألت أُمّ سليم رسول الله يلِ عن شيء تنكره النساء؛ لذلك بسطت العذر 
تمهيداء ثم سألت لتدلل على حيائها من ذكر ذلك وأنه لَمْ يتحملها على السؤال 
الأكؤة أبنت رقيو نا وى لله أن تعر وا لحن ا سليو ا فولاقة فأقاها ]نه لك دج 
عليها الغسل إلا إذا رأت الْمَني. 

فقه الْحَديث: 

أولا: أورد ابن دقيق العيد للحياء معاني وناقشهاء ورَجّحَ واحدًا منهاء والكل 
باطل لما عرفت؛ ولآن الله كَلَهٌ لو أراد واحدًا من هذه التأويلات لذكره بعينه» 
فإنه كلا لا يستحيل عليه أن يقول مثلاً: إن يل حكَانَ بُوذى أبن وسكي 
نكم 4# [الأحزاب:07]. 

والله لا يُمتنع من ذكر الْحَقء تُمَّ إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون 
مسبًا عن الْحَيّاءِ فقطء بل يكون أيضًا لأسباب أخر وهي: كالْحّوفء أو الكبرء 
أو العجزء أو الْجَهل» فكل مُمتنع من ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يصدق 
عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء؛ فوقعوا في أكبر مما قروا مقن وال اشرق 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


والْهٌادي إِلَى سواء السبيل. 

ثانيًا: في الْحَديث دليل على أن مُجَرّد الاحتلام لا يوجب الغسل» بل لابد 
من اعتبار نحُرُوج الْمّي في الوجوب؛ لأن رسول الله يكل عَلّقَ الغسل على رؤية 
الجا 

الهًا: فيه دليل على مَنْ يرى وجوب الغسل بانتقال الْمَّنِي من مُحله الأصلي 
إِلَى غيره» ولو لَمّ يَخرج؛ لأن الوحوب مُرتب على الْخرُوج. 

رابعًا: فيه أن للمرأة مناه وأنّهَا تحتلم. 

خامسًا: يؤحذ من قوله: «إذا رَأت الماع أن الشكلق تعس مت را 
الْمّاء فإن رآه بعد فريضة؛ وجب عليه إعادتهّاء واغتسل عُمَرُ بعد أن تعَالّى 
النهار» وأعاد الصبح. 

سادسًا: هذا الْحُكم مُختَصَّ بالاحتلام» أما الجمّاع فقد قام الدليل على 
وجوب الغسل فيه بالإيلاج. 


ل 0 


تانسيس الأحكام 
ب 0 


[ه"] عَنْ عائشّة مها قالت: «كنت أغسل الجتابّة من توب رَسُول الله يكل 
فيَخْرّجٌ إلى الصّلاة وَإن بقع المّاء في ثُوبه). 
وفي لفظ لمُسئلم: «لقذ كنت أفركة من ؤب رسو الله وك فركاء فيصل 


1 55 006 0 ا 
فيه). رَوَاه الجَمّاعة إلا أَحمّد. 


2 


- د 
السرج 
لس --- 
موضوع الْحَديثُ: حكم المنى؛ وكيفية تطهيره من الثوب. 
2 الْمُفْرّدَات: 
الْمُرّاد باْجتابّة: الْمَيء سمي بذلك لأنه مُوجب لَهّاء وقد تطلق ويُرَاد بها 
الحُكم الْمُترتب على المي أو الإيلاج. 
بقع الْمّاء في ثوبه: أي: من أثر الغسل. 
90 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
تُخبر عائشة متها أَنّهَا كانت تنظف ثوب رسول الله كَكِ من الْمَّني إذا 
وقع فيه بالغسل أحيانًا إذا كان رطباء وبالفرك أحيانًا إذا كان يابسًا. 1 


عد فقه الْحَديث: 
ف الحديثك <ليل لمن قال بطهورية المّني» وهم: الشافعية» والحتابلة» 
والثوري» وأبو ثور» ومن الصحابة: علي» وابن عباس» وابن عمر» وسعد بن أبي و 


5 


قاصء 
وعائشة. 

دليلهم: رواية الفرك؛ إذ لو كان جما لما أحزأ فيه الفرك» واستدل لَهُم 
يما روي عن ابن عباس -موقوفا- في المني: نما هو بمنّزلة الْمُخَاط والبزاق» 
ورواه الدارقطني مرفوعًا من طريق إسحاق الأزرق. 
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قال الْمَجد ابن تيمية في كتابه "الْمُنتَقَى": "وإسحاق إمام مُخَرّجٍ له في 
الصحيحين, يُقبل رفعه وزيادته' . 

وقال في "الْخلاصة" 

قلت: لكن في السند شريك؛ ومُحَمَّد بن عبد الرّحْمَّن وكلاهُمًا سبئ الحفظ؛ 
فيتَرجّح ما قاله البيهقي: إنه موقوف. غير أنه مما لا مَجَال فيه للاجتهاد؛ لأن 
الكو على الأشياء بالطهارة والنجاسة لآ يكون إلا عن توقيق. 

وقال أبو حنيفة ومالك بنجاسة الْمّني. 


: سكل أحَمّد عن إسحاق أثقة هو؟ قال: إي والله. 


مستندهم في ذلك: رواية الغسل والقياس؛ لأنه يجري في مجرى البول» 
ويستقر مع النّحَاسَّات في مقر واحدء لكن هؤلاء أيضًا احتلفوا في كيفية تطهيره» 
فقال مالك: لا يطهره إلا الغسل. وقال أبو حنيفة: يطهره الفرك والغسل؛ والله أعلم. 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 


تائسيس الأحكام 


رده 


[7"] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفد: أن اَي يل قال: «إذًا جَلَس بَيْنَ شعبهًا الأربع كم 
جَهَدَهَا؛ فْقَد وَجَبّ الْغُسْل). 


الشرح 


موضوع الحديث: وجوب الغسل بالجمّاع بدون إنزال. 

0 الْمُفْرّدَات: 

شعبها: جَمّع شعبة» وهي القطعة من الشيءء ولا حاجة بنا إِلّى تعيينها؛ إذ 
يفهم من الكناية ا 

38 جهدها: من القند أي: بلغ مشقتهاء وأجحهد نفسه في مكالخنياء 
كناية عن الإيلاج. 

00 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أخبر النّبِي بل أمّه أن مُوجب الغسل في الْجمّاع هو الإيلاج. 

بد فقه الْحَديث: 

في الْحَدِيث دليل أن الإيلاج موحب للغسل» سواء كان معه إنزال أو لم 
يكن إلا أن الإيلاج يصدق على إيلاج الكل وإيلاج البعضء فلا يتعيّن القدْر 
الْمُوحب إلا من حديث عائشة عا : «إذَا الَْقَى الْحّائان وَحَبَ الْكُسْلُ» فَعَأَُهُ 
أن 1 الله كلك * م “عنام مرسفحة الإوددق)و احمد فنا كو وه عن اين 
حجر أنه قال في "التلخيص" : صححه ابن حبّانء وابن ٠‏ القطان. 

يك في صحيح 0 بلفظ: «إِذا فَعَدَ بَيْنَ شعبها الأربئَع 3 مس 
الْحمَانَ الْحمَان؛ قَقَدْ وَجَب الْفسْل». والتقاء الْحمَانين ا 1 كرت إل تمك 
إيلاج الْحَشفة. 


«> 
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فتبيّن مما ذكر أن المُوجب الثاني للغسل بعد خروج المّني: هو إيلاج الحشفة 
في الفرج» وبه قال الجمهور» وبعض الظاهريّة» وذهب بعض الظاهريّة إلى أنه لا يجب 
الغسل إلا بالإنزال؛ عملا بحَديث: «الْمَاءِ منَ الْمَاه». وخالفهم ابن حزم فقال بقول 
الجمهور وهو الحّق لما روى أبو داود» والترمذي وصححه عن أبِي بن كعب 5ه 
أنه قال: «كَانَ الْمّاء من الْمّاء رُعخْصّة في أَوَّل الإسْلام» ثم نُسخ». 

وقد اذعى النووي وابن العربي الإجمّاع على وجوب الغسل بالإيلاج» وهو 
مُتعقب ولا حاجة بنا إِلَى الإِجْمّاعَ ما دام هذا الْحُكم ثابثًا عن رسول الله كلل 
ولا يعبأ بِمَنْ حَالفَةُ كائنًا مَنْ كانء والله أعلم. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا نز يت 


تائسيس الأحكام 


[/"؟] عن أبي حَعْفْرَ مُحَمّدا'' بْن عَليَّ بْن الْحُسَيْن بْن علي بن أ أبي طالب 


0 


حرطي ان علوم جسن َنَهُ كان هُوَ وَأَبُوهُ عنْدَ جَابر بن عَبْد الله وَعِنْدَهُ قَوْم 
فَسأَلوهُ عن الْقْسْل؟ فَقَالَ: صاعٌ يَكُفيك. فََالَ رَجُلْ: ما يُكُفيني. فَقَالَ جَايرٌ: 
لايك تقر ار مات درف باه -َيُرِيدٌ رَ سول الله تكلة-» نم 
فت 

وفي لفظ: «كَانَ رَسُول الله يكل يُفرغ الْمَاء عَلَى رأسه تلام 

َال يه: الرّحْل الذي قَالَ: مَا يكْفيني. هُوَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بْن عَليٌّ بن 
أبي طالبء أَبُوهُ مُحَمِّد بن الحتفيّة. 


54 


منا 


افرح 


* موضوع الْحَديث: مقدار ماء غسل الْجَنَابة. 

0 الْمُفْرّدَات: 

صاع: الضّاع رفظ أمذاذه. و المك حفة بكفي إنسان معتدل» وهو رطل 
وثلث بالعراقي. 


2 الْمَعنّى الإجمّالي: 
أجحاب: عابر بن عبد الله 5 ضيه لَمّا سكل عن مقدار ما يكفي الإنسان للغسل 


0 بن علي بن الْحُسّين بن علي بن أبي طالب (السنّجّاد) أبو جعفر الباقر» ثقة فاضل من 


الرابعة» مات سنة بضع عشرة (ت .)11١9١‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
----------لل7] لله 


من الْجََابّة بأن الصّاعً كاف لذلكء ولَمّا قال بعض الْحاضرين: إنه لا يكفيه. رَدَ 
عدار اناك ب مان سر نانالة رين لك رد لزي واد 

فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل لمّن استحب الصّاع في الغسل» وقد جاءت في 
ذلك أحاديث مُختلفة الْمُقَادِير: منها صاعء ومنها حَمسّة أمداد» ومنها فرق 
للرحل وامرأته» ومنها صاع للرحل وامرأته» ومنها ثلاثة أمداد للرحل وامرأته 
وكلها مَرويّة في الصّحَاح والسئن؛ ومّحمُولة على اختلاف الْحالات. 

والواجب: ما أدَّى اسم الغسلء وعم جميع البدن» ويكره الإسراف. 

انيًا: فيه دليل على عَدَم وجحوب الارتداء في الصّلاة. سيأتي فيه ببحث -إن 


0 


شاء الله-, 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تائسيس الأحكام 


باب التيمم 


العميم في اللغة: القصدء يُقَال: يَمّمّ كذا: إذا قصده. 


2 0 . 
3 إل ناا 


[4؟] عَنْ عمْرَان بْن حْصيّن7" ذيه: «أن رَسُول الله كك رَأى رَجُلا مُعْتزلاء 
لم يُصّل في الْقَوْم فقَال: يا فُلآن ما مََعَكَ أَنْ تُصلّيَّ في الْقَوْهِ؟ ان ا رول إن 


مم و 
ا 


جنيت ولا مَاءِ. فقال: عَلَيْكَ بالصّعيد, فَإنَهُ يَكفيك) . رواه البحاري. 


- ر 
الشرح 


هس - 


أ موضوع الْحَديث: التيمم. 
:د الْمُفرَدَات: 
رأى رجلاً: قيل: هو خلاد بن رافع أخو رفاعة بن رافع. 
عليك: إغراء. 
بالصّعيد: قال في القاموس: الصعيد هو التراب» أو ما على وجه الأرض. 
يَكفيك: أي: يجزئك. 
عترم بق عمين لشاف الها كبورن دو سين رفن ركان عاضات ناك فد الع 
وخمسين بالبصرة (ت 0185). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كان لني يَكِ في سفر فصلى الصبح هو وأصحابه واعتزل وخ افلم لص » 
فلَمّا انصرف التَبِيكلِ رآه» فسأله عن السبب الذي منعه من الصّلاة؟ فأجاب بأنه 
جنبء ولَمٌ يُجد ماء للاغتسال» فأرشده التَبِي ككلِ إلى الصّعيد» وأخبره أنه كافيه. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على مَشْرُوعيّة التيمم للجنب» وهو مُجْمّع عليه بين 
الْخَلّف والسّلّف, إلا ما روي”' عن عمر وابن مسعود» مع أنه قد روي رجوعهما 
عن ذلك؛ وروي عن النخعي أيضًا. 

وقد روَى تيمم الْجُنُب: عمار بن ياسر» وعمرو بن العاص» وأبو ذر» وجابر. 

ما مشروعيته في الْحَدَثْ الأصغر: فقد نصت عليه الآية» ولّم يُحْكَ فيه خلاف. 

ثانيًا: يؤحذ من قوله: «أَصَابَشي بايد ولا مَاءِ -أي: موجود-): أن الطلب 
واحب قبل التيمم من ججهة أن الإخبار بعدم الْمَاء لم يكن إلا عن عليه والعلم نتيجة 
الطلب» وبه قال الشافعي وأَحَمّد في رواية عنه» وقال أبو حنيفة وأَحَْمّد في 


رن 


الرواية الأخرى: لا يتجب. 
وأما تفسير الصعيد والاختلاف فيما يَجُوز به التيمم؛ فسيأتي في حديث 
جابر. انتهى. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يد 


)١(‏ التعبير بلفظ: "روي" الْمُشعر بضعف الْمَّروي اصطلاحًا ليس بجيد؛ لأنَ الْمَروي صحيح ثابت 
عنهماء ولينظر: هل رجوعهما عن ذلك ثابت أم لا؟ (الألباني). 


اسن الاحضار 
[9"] عَنْ عَمَّار بْن يّاسر”© عهتضد قال: «يَعني اللي ككِ في حَاحَة فَأَجْنَبت» 
فلم أحد الماءه: فتمرغت في الصّعيد و مرغ الداية 0 لبي 5226 
ذلك لَه فَقَالَ: إِنَمَا كَانَ يفيك أن تقول بيَدِيكَ هَكَذَا. ثُمّ ضَرَب بِيدَيْهِ الأَرْضَ 
م وَاحَدَة 8 مسح الشَّمَالَ عَلَى اليّمينء وَظَاهِرَ كَفَيْه مو صل 
2 5 


الشرج 


لس - 

موضوع الحديث: كيفية التيمم. 

4 الْمُفْرّدَات: 

كمَرغت -بتشديد الراء- أي: تقلبت. 

أن تقول: أي: تفعل؛ لأن في اللغة استعمال القول بمَعنّى الفعل كثير. 

كم مع التتمال على النمين + آي7 بالشجال على البشة. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

جعل الله لابن آدم عنصرين -هُما أصلاه اللذان لق منهما- وهُّمًا: التراب» 
الما ثُمّ جعل طهارته من الأحداث والأنْجّاس بهمّاء ورتبهما؛ فَقَدّم الْمَاء؛ 
لأنه يُجمع بين الطهارتين الحسيّة والمعنويّة. 

وأَعّرَ التراب فشرعه عند عدم الْمّاء؛ لأنه شقيقه» وأن فيه مادة التطهير 
الْمعنَوي» ثم شرعه في عضوين فقط؛ لأن في تتريب الوجه تعظيمًا لله وتذللاً 
له وانكسارًا لجلاله وعظمته تُّمّ هو تخفيف من الله وتيسير على عباده من 


(0) عكار بن يآسر العنسي» من الشابقين الأولين إلى الاسلام» عدب في الله هو وأبوه وأمهء: مانا 
حت العذاب» وله فضائل كثيرة» قتل يوم صفين وهو مع علي 9 طالب. اوت .)438017١‏ 
وانظر الإصابة طبع دار الكتب العلمية (ج” ص١٠ )5٠‏ ترجمة ياسر العنسي وفيه: فطعن أبو جهل 
سّميّة في قبلها فماتت» ومات ياسر في العذاب. اه 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
احرج والمشكة الحاصلق رين متمية الجسم أو جميع الأعضاء؛ لذلك قال 
لبي ككل لعمان بن تاشر سدين أخخيره أنه أبحنب» فتمرغ في الصعيد كتمرغ الدابة: 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: قال ابن حزم: في الْحَديثْ دليل على إبطال القياس» نعم فيه دليل 
على إبطال هذا القياس الْخخّاص» ولا يلزم من إبطال القياس الْحخَاص إبطال القياس 
العام والله -جل وعلا- قد ذكر القياس في مواضع من كتابه» منها قياس البعث 
بعد الْمّوت على إحياء الأرض بالْحصب بعد مُوتهًا بالحتدب. 

ثانيًا: فيه ذكر صفة التيمم» وأنه ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو مذهب 
أهل الْحَديث كافةه وأَحْمّد وإسحاق؛ مُستّدلين بهذا الْحَدِيثْء وهو أصح ما 
وَرَدَ في صفة التيمم. 

وقال مالك؛ والشافعي» وأبو حنيفة: التيمم ضربتان: ضربة للوحه» وضربة 
لليدين إِلَى الْمرْفقين؛ مستدلين بأحاديث ضعاف مَرويّة عن ابن عمر» وأبي ذرء 
والأسلع» وبعض روايات حديث عمّار في السنن» وكلها لا تقوى على معارضة 
حديث عمار الذي في الصحيحين. 

قال الْحافظ في "الفتح": 0 يصح في صفة التيمم شيء موق "حديت:عماة 
وأبي جهيم وما عَدَاهُمَا فضعيف أو مُختلف في رفعه ووقفه, والرّاحح عدم رفعه" انتهى. 

فَالْمَذْهَّب الأول أرجح؛ لأن دليله أصح. والله أعلم. 

النا: قال في الْحَديث: «قَمَسّحّ الشَّمَالَ عَلَى اليّمِينء وَظاهرَ كَفيْهِ وَوَحْهَهُه. 
فَقَدم اليدين على الوجه إلا أنه بالواو» وهي لا تقتضي الترتيب» ولكن ورد في 
رواية للبخاري بلفظ: َ مسح بهمًا وَحَهه). ب: 00 الْمُقَنَضيّة للترتيب» فدل 
ما ذكر أن الترتيب ليس بواحبء والله أعلم. 


© تائسيس الأحكام 
[: 8 عَنَ حابر عبد 0 جولنعتمك : أن النبى يكل قال: رأ عغطيت َمْسا 

لَمْ يُعْطَهْنَ أَحَدٌ من الألبياء قَبْلي: صرت بالرُغب مسيرَة شهرء وَجْعلَتَ لي الأَرْضٌ 

مَسمْجدًا وَطَهُورَاء فَأيُمَا رَجُلٍ من أُمّي أَذْرَكَيْهُ الصّلاةٌ فلْيُصَلٌَ وأحلَّت لي الْمَعَانم وَلَمْ 

تحلّ لأَحَد قَبْلي وَأغطيت الشَفاعَةَ وَكَانَ اللَبِيُّ يُبِعَتْ إِلَى قَوْمه خَاصّة وَبُعفْتْ إِلَى 

النّاس عام متفق عليه. 

> د 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: خحصائص الرَّسُول وك ومنها التيمم. 

4 الْمُفَرَّدَات: 

حَمْسًا: أ خمس خصال. 

الرعب: الخوف. 

مسجد: أي: مصلى. 

مسيرة: أي: مُسّافة. 

500 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

خَص الله كد نبينا يِه بخصائص فَصضَلَهُ بها على سائر الأنبياء: 

- منها: أن الله لَه يُْزل الرّعْبّ في قلوب أعدائه وإن كانوا في البعد عنه 
5000 

- وجعل جميع الأرض له ولأمته مسجدًا لصّلاتهم» وآلة طهارة يتطهرون 
)١(‏ جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السسّلميء صَّحَابِي مَشْهُوره غزا تسع عشرة 

مرة» ومات بالْمّدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة (ت 803). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


منها عند عدم الْمَاءء فإذا حانت الصلاة على عبد من عباد الله فى أي أرض من 


أرض الله؛ فعنده مسجده وطهوره. 


- وأحل له ولأمته الغنائم لمك ومن لكان وكانت حرامًا على الأمم السابقة. 
- وأعطاه التتّماعَة في فصل القضاء بين العباد في الْمّوقف, والشفاعة في 
استفتاح باب الْجنَّة» والشفاعة في تُخفيف العذاب عن أبي طالب. 


- وأرسله إلى جميع الجن والإنس. 


يد فقه الحديث: 


أولاً: يوذ من الْحَديث أن هذه الخصال الحّمس من خصائص اللي كل 
وليس الحَصر بمُرَاد؛ إذ قد أوصلها الْحَافظ في الفتح إِلَى سبع عشرة» وأوصلها 
بعضهم إِلَى ستين» وقد نظمت ما ذكره الْحَافظ في أحد عشر بينًا هي: 


خص: اللبحي بخصال كان عدثها 
والأرض كانت له طهرًا لأمته 
نم الغنائم حلت وهي قد مُنبعت 
والْخَتم كان به للرسل أجْمَعهم 
وكوثر ولواء الْحَمد خص به 
شيطانه خص بالإسلام منقبة 
وعفو نسيننا قد جاء مع خطا 
وفضل أمّته قد جاء مَكْرَمَة 
كذاك أعطي كنوز الأرض يفتحها 
كذاك رؤيتهالْمَأموم مقتديًا 


سبع أتنت بعد عشر منه فاعتير 
والرعب من بُعْد شهر للعدو دري 
ومسجدًا ك 1 جاء في الْخَبّر 
ويوم حشر شفيعًا سيد البشر 
جَوامع القول أعطي الفصل في الْحَبّر 
والرسل تحت لواء السيد الْمُضر 
وغمفمر ذنب له ماض وَمُوْتخْرٍ 
ورفع إصر أتى في مُحكم الذكرٍ 
عَمّن مضى غيرهم في سابق العْصر 
وصفٌ أمعه كلعَالم الطهر 


من خلفهثم معراج به وسري 


تأسيس الأحكام 
انيًا: جاء في رواية: «مسيرة شَهْريْنِ». وهي تُخخَالف هذه الرّوَاية» وفسّرَها 
الراوي بِأنّهًا شهر أمامه» وشهر خلفه. 
ثالكا: هل الْمَقصّود بسياق الْحَديتث هنا: أن الأرض طهور لمَنْ عدم عليه 
المّاِ أو قل؟ وهل الطهور جميع أجزاء الأرض من تراب ومعدن وحجر وغيره 
أو التراب وحده؟ 


قال بالأول: مالك» وأبو حنيفة؛) مستدلين بقوله تعالى: لإمَتَيسَمُوا صَعِيدا 


0 


طَيْباُه [النساء:.؛]. فقالوا: كل ما صعد على الأرض يُسَّمَّى صعيدًاء فيحل التيمم 
به. 

وقال بالثاني: الشافعي, وأَحْمّد؛ مُسمَّدلِين برواية مسلم عن حذيفة: «وَجُعلَتْ 
تُرَبَتَهَا لَنَا طَهُورَا). وفي الاستدلال بها نزاع كبير في الْمُطَولات» إلا أنه يتايد 
بأمرين: 

أحدهُما: أن التفرقة في اللفظ دالة على التفرقة في الْحُكم, فإنه قال: «جُعَلَت لَنا 
لض كُلّْهَا مَسسْجداء وَجُعلت ترا نا طَهُورا ذا لَمْ تجد الْمَاُ». فعَلّقَ حكم الْمَسجديّة 
على الأرضء وعَلَّقَ حكم الطهوريّة على التربة» ولو كان غير التراب يُجحزئ 

ينها أله ملحن "اين" المفتدية كول على أن المسوع :به تعض 
وذ مط دن اخسراو«الكرطن إلا الدرو اقدل مان أله اموه 

رابعًا: استدل بقوله: «تَيُمَا رَجُل أَذْركْهُ الصّلاةٌ فَليْصَل». أن مَنْ لَمْ يُجد ماء 
ولكطر لاما غلى البكال ّي تُمكنه, ويشهد له قوله يك دما أَمَرتَكُمْ به فوا منة 
م استَطْغتم). وقوله تعالى”: را لَه ما أَسْتَطعم »© [التغاين: 5 .]١‏ 
خامسًا: في قوله: «وَأحلّتَ لي المَانم) . دليل على أَنَهَا 5 تحل للأنبياء قبله» 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
0222225552555 


عَسَ و 


مع أن الجهاد وَحَبّ عليهم وجاهدواء ويذكر أنهم كانوا يَحِمعَوئَهَاء فتنزل نار 
من السّمّاء فتأخذهاء والله أعلم. 

سادسًا: "أل" في قوله: «الشتفاعة». للعهد» ومعنّى ذلك: وأعطيت الشّفَاعَة 
المعهُودة دهَ عند كم المعو 3ه 01 من خصائصي» وهي الشفاعة في إراحة الناس من 
المَوقف بفصل القضاءء وهي الْمّقَامِ الْمَحمُود والشفاعة في استفتاح باب الْجنّة 
والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب بإخراجه من غمرة النار إلى ضحضاح 
منهاء والله أعلم. 

سابعًا: في قوله: «وَبُعفت إِلَى النّاسِ عَامّة. أن الرّسّالة إلى عموم البشر لَمُ 
تكن لأحد من الأنبياء قبله» قال تعَالى: مكل يتآبثُهًا آلنّسُ إِنْ رَسُولُ الله يم 
جِيكَا [الأعراف:5/8١].‏ 

وقال تعالى: «وْمَآ رسَلَكَكَ إِلَّا كَافَةٌ دين جيرا وكذرا ولي كر 
لئاس لا يعلموت » [سبأ:18]. والله أعلم. 


5 اله اله الم مالم 


جح ا ا ا ري 


تأسيس الأحكخام 
ز >م>ك>”ح)<ا تت تبر برك 


الحيض: هو سيلان الدم من المأ من موضع مُخصوص في أوقات مُعلومة. 
والاستحاضة: هي جريان الدم المراة من موضع مَخصّوص في أوقات غير 


لكل 


/ظؤ 1 31 
1 يل نات 


لنب ب فقالت: إِنّي أمشخاض قاذ أطهر فأدَع الصّلاة؟ قال: لا إِنمَا ذلك 
عرق» وَلكُنْ دعي الصّلاة قَذْرَ الأّام الي كك تحيضينَ فيهّاء 7 اغتّسلي وَصَلَي) . 

وفي رواية: ليمت بالخيضة فإذا أَقبَلَت الختطة: فائركي الصّلاة فيهّاء فَإذًا 
ذَهَب قدرُما؛ فَاغسلي عَنْك الدَّمَ وَصَلَي) . متفق عليه. 


ا 


7 


5 الى 
الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: الاستحاضة» ومتّى يجب فيها ترك الصلاة والصوم. 
0 الْمُفْرّدَات: 
فلا أطهر: كناية عن عدم انقطاع الدم» وهو طهر لغوي. 


)١(‏ فاطمة بنت أبي حبيشر -بمُهمّلة وموحدة ومعجمة مع التصغير- واملمّه: قيس بن الْمُطلب» 
الأسدي» صّحابية لها حديث في الاستحاضة (ت .)806٠0‏ 
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نا 


إِنّما ذلك عرق: نكسن الع وسع العاذل» أي: انقطع. 

أقبلت: أي: جاءت» ويُعرف إقبال الْحَيضّة وإدبارها بأحد الْمُعْرّفات الثلاث 
الآنية» والله أعلم. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

استفتت فاطمة بنت أبي حُبيش رسول الله يَكِةِ عن حكم الاستحاضة؛ هل 
يلزم فيها ترك الصّلاة كالحّيض أم لا؟ 

فأفتاها بوحوب الصّلاة عليها في لقع امير الذي كان يَعنَادها في أيام الصحة» 
ووجوب ترك الصّلاة عليها في وقت الْحّيض الذي كان يعتادها في أيام الصحة. 

فقه الْحَديث: 

اعلم أن مسألة الْمُستَخَاضّة من عويص مسائل الفقه ومشكلاته وقد أطال 
الفقهاء فيها الكلام» وأكثروا الفرضيات النادرة الوقوع» وأنا مُبيّن أصول هذه 
المّسألة وما قام عليه الدليل منها حسب استطاعتيء والله الْمُعين. 
فأقول: 

أولاً: أن الْمُستَحَاضّة توافق الطاهرة في أربعة أمور: 

- ثلاثة متفق عليها: وهي الصلاة» والصوم, والاعتكاف؛ بشرط أن تضع 
المُستَحَاضّة تحتها إناء لمّا سقط من الدم إذا كانت في الْمّسجدء كما روى ذلك 
البخاري عن عائشة» ويلحق بالاعتكاف: الطواف بجامع الْمُكث. 

- والرابع مُختلف فيه: وهو الجمّاع؛ فأجازه الْجُمِهُور وهو رواية عن أَحْمّد 
2 الرّواية المشهورة عنه: لا يأتيها إل أن يَخَاف العنت. 

وقد روى أبو داود بسند رجاله كلهم ثقات» عن عكرمة قال: «وكانت أم 
حبيبة تستحاض»؛ فكان زوجها يغشاها». وإعراض أَحَمَّد عن المعلى لكونه ينظر 


© تائسيس الأحكام 
في الوأي لا يقدح في عدالته وأخرج أبو داود أيضاء عن عكرمة عن حمنة مثله 
بسند صالح. 
٠‏ فلذا يتَرجّح مذهب الْجُمِهُورء وإذا أُحلّتْ لها الصلاة والصوم والاعتكاف؛ 

فالوطء من باب أولىء والله أعلم. 

ثانيًا: وتخالفها في ثلاثة أمور: 

- أحدها: الوضوء لكل صلاة» وهو مذهب الجفيور» لما شه البخاري 
من رواية أبي مُعَاوية الضرير: م توَضِّي لَكُلَ صّلاة». وقد تابعه -كما قال ابن حجر-: 
حماة يرع زيك وماد مخ سلمة ويحيى بن سليم الطائفي. 

- والغاني: أله لذ رطا إل بعد وول الو كفا 

- والثالث: أَنّهَا تستنجي قبل الوضوءء ويستحب لها أن تحشو فرجها 
بقطنة» وأن تستثفر. 

ثالًا: يؤحذ من قوله عَل: (إنمَا ذلك عرق): أن الاستحاضة مرض» وأن مَنْ 
غلبه الدم من جرح أو انبئاق عرق أو كان به سلس؛ يُصَّلىي كيفما استطاع» ويُعفى 
عَما حرج منه في أوان الصّلاة. 

رابعًا: يؤخدذ من قوله يله «ولكن دعي الصّلاة قَدْرٌَ الأيّام الي كُنْت تحيضينَ 
فيها) : إرجاع الجقادة إلى عادتها السابقة: وهو مذهب أبي حنيفة. 

وقال مالك؛ والشافعي» وأَحْمّد: تعمل بالتمييز إن كانت من أهل التمييز» 
وحجتهم: الرواية الأحرى في هذا الْحَديثء وهي قوله يَلِْ: «وَكَيْسَت بالْحَيْضَة 
َإِذَا أقبَلت الْحَيْضَةٌ فائركي الصّلاة, وَإِذَا أَدْبْرَتَْ فَاغسلي عَنْك الدَمَ وَصَلَي). لأن هذه 
الرواية مُحتملة لأن يكون الْمُعرف بإقبال الدم وإدباره هو التمييز بالصفة. 
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مرفوعا: إن دم الْحَيْض أُمئوّد يعرف). بكسن الراع» أي: حون له رائحة كريهة, 
وفى رواية: ((يعرّف). بفتح الراء» ع يفهم» لكنه من رواية عدي بن ثابت» عن أبيه» 
عن جده» وقد ضَعّف أبو حاتم هذا الحَّديث بجهّالة جد عدي. قاله الشوكاني. 
قلت: رأيت الحَديث عند أبى داود من طريق ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» 
عن فاطمة بنت أبي حبيشء إلا أن في سنده محمد بن عمروء وقد أخرج له 

البخاري ومسلم في الاستشهاد» ومن هنا يعلم أن للحديث أصاة2" ., 

أكاهن الست ليا اذه ولذهي تمن آهل السنين» فين كم حل العاذة 
الغالبة فى النساء؛ لحَديث حمنة بنت جحش: «تحيضي سنا أو سَبْعًا في علم الله كما 
تحيض الْنْسّاءِ وَكمًا يَطْهْرنَ لميقات حَيْضْهِنَ وطهرهن). رواه ا داود» والترمدي 
وقال: حسن صحيح» ثم نقل عن الإمامين في هذا الشأن» وهما: محمد بن 

إسماعيل البخاري» وأَحَْمّد بن حنبل مثل قوله سواء. 

وترك بعضهم هذا الْحَدِيث من أجل عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل؛ لأنه 
مُختَلف في الاحتجاج به» وقال به أحْمّد فيمن ليست لها عادة» ولا هي من 

أهل التمييز. 

خامسًا: يُؤوحذ من قوله يَكِْ: «ثمّ اغتسلي وَصَلَي). أن المُستَحَاضَّة لا يجب 
عليها إلا غسل واحدء وفي ذلك حلاف سأبينه في الحَديث الآتي -إن شاء 

الل :وو الموفق والمعيقه» وبه الثقة: 

(1) قلت: هذا هو الصَّوَاب» لكن ما قاله الشوكاني وَهْمٌ تبع فيه الصّعَاني في "سبل السلام", فإن 
0131 ااا 0 
وأبو حاتم إِنّمَا أعَل حديث فاطمة بتفرد مُحَمّد بن عمرو .. وهو حسن الْحَديث .. فالأولى 
حلاف ما قاله الشوكانى من التعليل . (الألبانى). 


تانسيس الأحكام 
و متحتكتتت>ككك>تت سد 


0 0000 2 > عس 200 و ,اه ره م - لقم اه 
[5:ع] عن عائشة مينعها: (أن آم حبيبة استحيضت سبع سنين» فسألت 


32 الور لسو ا 6 و 1 رك ب لج اطرش ارا ع 276 ال .2 
رسول الله كك عن ذلك» فامرها ان تغتسل» فكائت تَعْتسا لكل صلاة). رَوَاهُ 
0 و 8 3 2 2 24 
له 

00 سير 


الشرح 


لس 0 


موضوع الدية» الغسل من الاستحاضة. 

د الْمُفْرّدَات: 

أم حبيبة: هي بنت جححش بن رئاب الأسدي» أخت عبد الله بن جحش» 
وبنات جحش ثلاث: زينب أم الْمُؤمنين» وأم حبيبة وكانت تحت عبد الرَّحْمّن 
مطاف نيوت تفع كوه اكه ره من د كلو بحام اهن 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أْمَرَ الي كك أمّ حبيبة حين سألته عَمَّا يلزمها في استحاضتها أن تغتسلء 
فكانت تغتسل لكل صلاة» إِمّا لأن أمر النّبِي كَكهِ مُطلق» ففهمت من إطلاقه أنه 
لكل صلاة» أو أن ذلك تطوعًا منها. 

فقه الْحَديث: 

اله لؤحة هن قول عاتفتة: وفائيها آنا تسمل فكانت تيل لكل علد 
ه الكتعينال كل عرلؤة اق عيذ ارو ا تحيية ل افونا بد الى كله ولي 
هذا رواية الأثبات من أصحاب الزهري: كالليث بن سعدء وابن أبي دنب 
ويونس» وعمرو بن الْحَارث ومّعمر» والأوزاعي» وإبراهيم بن سعدء وابن عيينة. 

وخالفهم مُحَمَّد بن إسحاق» وسليمان بن كثير» فرَوَّوا أن اللي تَكٍ أمرها 


بالغسل لكل صلاة» ومع هذا فالواحب أن نرجع إِلَى الترجيح» ومعلوم أن مَنْ 
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تَقَدّمَ ذكرهم أعلى فضلاً وأكثر إتقانًا من ابن إسحاق» وسليمان بن كثير. 

لآ أن الأمر بالاغتسال قد روي من طريق أخرى يظهر من صنيع الْحَافظ 
في الفتح أنه أثبتهاء وقد بَحثت عن رجال سندها فوحدتُهم كلهم ثقات» ومع 
فرض صحتها فَالْجَمُْعْ حَاصل بحَمل الأمر بالغسل على الندب» وَحَمْل رواية 
الضحيحين على الوجوب» وآن آم حبييّة فعلت المدوب» وه و.ظاهر حديك هنة 
المُتقَدّم ذكره في شرح الْحَديث السابق؛ حيث قال: «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأ 
عنك ... إِلَى أن قال: فإن قوبت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر وتغتسلين؛ ثُمَ 
تضلين الظهر والغضر حميعًا :0 الكديت: 

فإنه أباح لَيَ أحد الأمرين: وهو الاحتزاء بالغسل الأول» أو الجمع 5 
فريضتين بغسل واحدء وأخبر بعد ذلك أنه أعجب الأمرين إليه يي وهذا مذهب 
تبون" الس إن اتيت هنين افيش إلا تعدلد الور عن التاس و واقال عه 


بوجوبه» وهو ضعيف لما عرفت» والله أعلم. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


تائسيس الأحكام 


اطق 


.]عن خض جنا ققة: نه فل نا وول اككة من 


م ص« 


ل الل ا ل ال 


© 
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رأسهة إلي وهو معتّكف فأغسله وأنًا حائض). متفق عليه. 


- 
الشرح 


لس 0 


موضوع الْحَديث: حكم تطهر الرجل مع امرأته» ومباشرته لَهّاه وخدمتها 
إياه وهي حائض. 

2 الْمُفَرَّدَات: 

أقدوة بتشادزك لقاع المقاةة بعد المامقة و أضلة» انان رومر سا كنة يعن المترنةة 
على وزن "أفتعل". 

الْمُرَاد بِالْمُبَاشّرة هنا: مسّاس البشرة. 

ٍ الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تُخبر عائشة سكا بمًا كانت تفعله مع زوجها رسول الله َكِهِ بأمره؛ لتبين 
للناس حواز هذه الأمور الثلاثة: 

أولاً: أفادت أنَّها كانت تغتسل معه من التحتابة من إناء واحد» تختلف 
أيديهما فيه في وقت واحد. 

ثانيًا: أَنّهَا كانت إذا أراد ملاعبتها ومباشرئهًا وهي حائض؛ تشد عليها 
الما بأترهةقبا ها 

العًا: أنه كان يُخرج رأسه إليها من نافذة الْمّسجد فتغسله وهي حائض» 
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فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على جوَاز اغتسال الرَّحُل مع امرأته من إناء واحد 
في وقت واحد. 

انيّا: فيه دليل على بجَوَاز نظر الرّحُل إِلَى فرج امرأته» والمّرأة إلى فرج زوجها. 

ثالكا: قد يُقَال: إن في الْحَدِيث دليلاً على جَوَاز تطهر الرحل بفضل الْمَرأَة؛ 
لأن اغترافه لابد أن يعقب اغترافهاء فيصدق عليه أنه تطهر بفضلهاء وعلى هذا 
فلابد أن يُحمل النهي الوارد في السئن على الكراهة. 

رابعًا: يُوَخذ من قولهًا: «وَكان يَأمُرني تر فيَاشرني وأنا حَائض)»: جوَاز 
مناشرة الجائضن: 

وقد اتفق العلماء على جُوَاز المُبّاشرة فيما فوق السرّة وتئحت الركبة» واختلفوا 
فيما بين السرة والركبة على ثلائة مذاهب هي ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي: 

أحدها: الْمّنع وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» وجمّاعَة من السسلف. 

والثاني: الْجَوَازه وهو مذهب أَحْمَّده وإسحاق» وداود الظاهري. 

والثالث: التفصيل بقوة الشهوة وضعفهاء وقوة الورع وضعفه. 

والذي تدل عليه السنّة -كحديث: «اصِتَعُوا كل شَيْء إلا النَكَاحَ). رواه مسلم. 
وحديث: لَك ما دُونَ الإرّار»-: الْجَوَّاز مطلقًا في غير الفرج» وبشرط وجود 
حائل فيما قرب من الفرجء والله أعلم. 

خامسًا: فيه جَوَاز استخدام الرحل امرأته وهي حائض. 

سادسًا: يؤحذ منه أن خحروج بعض جسد الْمُعتّكف لا يفسد اعتكافه. 

قال ابن دقيق العيد: ويقاس عليه مَنْ حَلّف لا يُخرج من بيته فخرج منه 


بعض جسده أنه لا يتحنث» والله أعلم. 


تانسيس الأحكام 
رؤز - 00 


د 
اكتف 


و وو و 2 أل كه ا ال ل ل 
: 4] عن عائشة ميقتعها قالت: (كان رسول الله يَلَِةْ يتكىئع فى حجري 


> 
الشرح 


لس | 


موضوع الحَديث: حكم قراءة القرآن للحائض. 

:د الْمُفرَدَات: 

يعكى: أصل الاتكاء: التحامل على الشيء» وقد وَرَّدَ في رواية للبخاري: 
(وَرَأْسَهُ في حجري). 

قال في "الفتح": فَعَلى هذا الْمُرَاد بالاتكاء: وضع رأسه في حجرهاء والحجر 
قد تَقَدّم تفسيره. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

شرع الله كيو ألا قرا الحائطن لقا ريا لكوةه كر نه تلك 
أخبرت عائشة يفنا أن النَّبِي كَلِةِ كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرهاء ولا 
تكون لهّذا الْحَبّر فائدة إلا إذا كان معلومًا عند السنّامع تحريّم قراءة القرآن على 
الْحَائض؛ إذ لو حلت لها القراءة؛ لكان من باب أولى أن حل لمَنْ في حجرها. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على تحريّم قراءة القرآن على الْحَائْض. 

قال ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-: وفيه إشارة إِلَى أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ 
لأن قولهًا: ا رات نما يحسن التنصيص عليه إذا كان نَّمّة ما يُوهم منه» 
ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة؛ لكان هذا الوهم ممتنعًا. 
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والْمَعُ هو مذهب الشافعي, وأَحْمّدء وإسحاقء وابن الْمُبَارك والثوري؛ 
عملاً بهذا الْمَفَهُوم وبحّديث إِسمّاعيل بن عياش» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عي رفوع ]درل كقرأ الْحَائْضُ وَل الَجُْبِ شيئًا من القرّآن». أخر جه 
الترمذي واستغربه. 

لكن حكى أَحَمَّد شاكر في تعليقه على الترمذي لِإسَمَاعيل بن عياش متابعة 
من طريق عبد الْمّلك بن مسلمة» عن عروة بن عبد الرّحْمّنء عن نافع؛ وفي الاحتجاج 
بعد امَك خجلاق27 لكن #عصد كل عن الزوايين بالأحرئ: 
أمّا مالك فالْمَشْهُور عنه الْجَوَاز والأول أرجح لمُوَافقته الدليل» والله أعلم. 
انيًا: يوذ منه جوَاز قراءة القرآن في حجر الْحّائض. 
لالناء فيد وار الاسعاد إلى الخائض» :و تومن فجديها. 


رابعًا: فيه جَوَاز القراءة للمضطجع, والله أعلم. 


5 اله ماله مالظ مالم 


نز تر تدم رز يت 


00 قلت: لا نعلم خخلافا في أن عبد الْمّلك هذا لا يُحتج به» وقد ضَعّفه أبو حاتم‎ )1١ 
وابن حبّانء وابن يونسء ولَمْ يوثقه أحد ألبتة» والدَارقطني إِنَّمّا وق شيخه عروة بن عبد الرَّحْمّنء‎ 
فظن الشيخ أَحْمّد شاكر -رَحمّه الله- أنه أراد عبد الْمَّلك هذاء وهو وَهْمٌّ منه لا يتسع‎ 
المَجَال لبيانه؛ لذلك جَرَّم الْحَافظ في "التلخيص" بأنه ضعيف» وأشار البيهقي في "سننه"‎ 
الاقيوفة هده وفالة وليين بضاحيت. ذم إن الحديف ليس فيه ذكر الحائض الذي هو بحل‎ 
الشاهد» فالْمُتابعة قاصرة غير تَامَّة وعليه فلا اعتضاد إلا في الْجُنُّب لو جَارٌ الاعتضاد‎ 
بالْمُتفَّق على ضعفه. (الألباني).‎ 


تائسيس الأحكام 


ظدق 


[45] ع مُعَادَةَ فغا قالّت: سمالت عائشة مونخاء فَقلت: ما بال 

الحائض َه تقضي الصّوْمٌ ولا تقضي الصّلاة؟ فَقَالَت: حَرُوريّة ألت؟ فَقَلْت: للح 

بحَرُورية ل نار" قال : كان يُصبِيًا ذلكَ» فنَوْمَرٌ بقضّاء الصّم» وَل تُؤْمَرَ 
العا لاك اق للك 


السرج 


لس -- 


موضوع الْحَديث: وجحوب قضاء الصّوم الفائت بِالْحَّيض وقت الأداء» وعدم 
وحوب“قضناء الضلاة. 

2 الْمُفْرَّدَات: 

أحرورية: نسبة إِلَى حَرُورَاء موضع قرب الكوفة» نزل به أول التتوارج» 


و باسمه. 
الم 0 لكي 


سألت 0 عائشة ونه عنها بصيغة تشعر بالاعتراض على الشرع» ويفهم 
منها النقد لأحكامه؛ لذلك أعرضت عائشة عن اللكواليهة والقف عليه 1 


7 
ُ عَسَ ل 


نمت |.» لأنهُم الذين اشتهر شتهر عنهم هذا القن وذ علميت أنها 


0 


آخر: «أحَرورية 
مستفيدة» أفادنّهًا 1 0 يَوْمَرْن بقضاء الصّومء ولا يَؤْمَّرن بقضاء الصَّلاة 
وأكاة فى عدا إشارة منيا إلى أن مرك" المكلف» الطافة يدون حبق عن العلل 
فقه الْحَديث: 
في الحديث دليل على وجوب قضاء الصوم الذي يفوت بالحيض في وقت 


أدائه وعدم مشروعية قضاء الصّلاة؛ لأن في شرع قضائها مَشّقة وَحَرَّجَاء وقد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


أزال الله الْمَشّقَة والْحَرَجٍ عن أمّة مُحَمَّد يلِِ وامتّنَّ عليهم بذلك؛ حيث قال هَإوبًا 
جَحَلَ عَلكدٌ في أَلدينِ من حَرَج4 [الحج:ه:]. وهذا مُحِمْعَ عليه ممَّن يعتد به ولَمْ 
يحالف في ذلك إلا الَْوَارجِه حيث أوجبوا قضاء الصلاة على الْحَائض وأنه 
يجب عليها قضاء ما فاتها في حال الْحَّيض» وهذا قول انفردوا به ولا يستند إِلَى 
دليل ولذلك فإنه لا يعتد بخلافهم. 

حكى الإِجْمّاعَ على عدم قضاء الصلاة: الشافعي» والنوويء وابن الْمُنذر, 
وغيرهم. 

والله 'الموافق :والمعينة الحم لل «الذئ««خدانا لهذاء .وما كنا نيدن نيا 
أن هدانا الله له الفضل والْمَنُ بيده الْخير؛ إنه على كل شيء قدير. 


لك ماله مالة مالم مالم 


نز تزى تا رز يد 


تائسيس الأحكام 


الصّلاة في اللغة: الدعاء» سَّمَيت باسّمه لاشتمالهًا عليه. 

وفي الشرع: هي الأفعال والأقوال الْجُفصحَة بالتكبير» الْمُحتَئَمّة بالتسليم. 

وي الصلة بين العبد وربّهء وبهًا يفرق بين الكافر والعسلية وبها تحب 
طاعة الولاة؛ لأَنّهًا عمود الإسلام اط أركانه بعد التوحيد. 1 


[5ة] عَنَ أ عمرو الشَيبّاني -واسمة مع بن إيّْاس- 0 حَدَئني 
ماحد 0 الدّار -وَأَشَارَ بيده 9 دَارٍ عبد لله بن مَسعُودا ١‏ 8 قال: سَألْتْ 
قال: 


إن 


الى لة: أي الع 2 إلى 31 قال: اده عَلَى وَقتهًا. قلت: 


بر الْوَالدَيني. قلت: ثم أَي؟ قَالَ: الْجهَادُ في سيل الله. قَال: 5 
لتاق عقو عله 


2-5 6 
59 


السوج 


لس -- 


موضوع الْحَدِيث: المفافتلة بين الأعمال. 


1) عبد الله بن مسعود بن غاقل بن حبيب الْهذَلي أبو عبد الرَّحْمّنَ من السابقين الأولين» هَاحَرَ 
الهجرّة الأوَى إِلَى الحرضة فثاقتة مه مره عمر على الكوفة» توفي اسنة 019 وكان من 
أقرأ المحالة وكبار علمائهم ١ت‏ 58 1). 
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الْمَعتّى الإجْمّالي: 
لخر التبين كه أن أفضل الأعمال هذه الثلاث ال لخصالء وأنّهًا مرتبة في 
الفضل على هذا الترتيب. 


فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على أن أفضل الأعمال: الصّلاة على وقتهاء لكن 
يُعَارضه أحاديث منها: (ألا أخبركم بأفضل أعمالكم, وأزكاها عند مليككم., وأرفعها 
في درجاتكم: ذكر الله) . 

ومنها حديث أبي هريرة عند مسلم: «سكل رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ 
قال: إِيْمَان بالله. قال: ّ ماذا؟ قال: الجهّاد في سبيل الله. قال: أ ماذا؟ قال: حج 
مبرور). 2 أحاديث ار 

وقد سَّلَكَ العلماء في الْجَمع بين هذه الأحاديث مسّالك أحستها: أن 
رسول الله وَل يُخَاطب كل إنسان بما يُنَّاسب حاله» ويرى فيه قر ا ا 
كان فيه قوة على الحفظ مثلاً؛ كان أفضل الأعمال في حَقه: َعم القرآن 
وتعليمه» على حديث: دشح من تعلم القرآن وَعَلَّمَه). . ومن كان عنده مال؛ كان 
أفضل الأعمال في بحقة الضدقة على حديث عبد الله بن عمرو: «(أي الإسلام 
خير؟ قال: أن تُطعم الطّعَام وتقرأ السّلام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تعرف». وهكذاء 
وهذا من حكمة الشارع. 

وقد يقال إن 'المفاضلة بين الأعمال إِنَّمَا تكون بحسب الدَّاعي» فما كانت 
الْحَاجَة إليه أعظم كان أفضلء ففي الْمَجَاعَة مثلاً تكون الصّدَقّة أفضل الأعمال, 
وحين يسود الجَهل يكون التعلم والتعليم أفضل الأعمال. 

وقد يقال أيضًا: إن التفضيل يكون بالنسبة للعضو 0 بالعمل» فمثلاً 
الإِيْمَانَ بالله أفضل أعمال القلب» وذكر الله أفضل أعمال اللسان القاصرة» والتعلم 


تانسيس الأحكام 
ريت ”تت سد 


والتعليم أفضل أعمال اللسان الْمُتعَدية» والصّلاة أفضل الأعمال الْمُشتركة بين 
جميع الجَوّارح؛ والصدقة أفضل أعمال الْمّال وهكذا. 

ثائيًا: رواية الصحيحين: «الصّادَة عَلَى وها . وفي رواية: «لوَقتها) . وَعَلنَ هذا 
اتفق أصحاب شعبة إَ علي بن حفص» فروى: «الصّلاة في أَوَّل وها . أخرج حديثه 
الْحاكم, والبيهقي» والدَارّقطني» وقال: ما أحسبه حفظه؛ لأنه كبر وتغير حفظه. 

واتفرد المَعمري» عن أبي موسى مُحَمَّد بن الْمُتّىه عن غندرء عن شعبة» فرواه 
عده هذا اللفط» ومناتس الزواة روو] عه كرؤانة المحسية» وتابعيها على ذلك 
عثمان بن عمر عند ابن خَزِيمٌة في صحيحه. فرواه عن مالك بن مغول؛ عن الوليد 
ابن العيزار شيخ شعبة بهذا الأفكله والتصنوظ عن كالاف كزراية الجمافة.. الى 
نقلاً عن "الفتح" بتصرف. 

فلك ا علبتاة دين عدن وم "قفارتي العندي اتزين ‏ البضر 0 زوف لذ الجا قا 
وقال في "الخُلاصّة": وثقه ابن معين. فتقبل زيادته مع أن الْمحفوظ لا يُخَالفها. 

وقد وافقه عليها علي بن حفص وهو صدوقء أخرج له مسلم وقد صَّحَّحَ 
الْحَديث من طريق عثمان بن عمر الْحَاكمُ» ووافقه الذَهَبِيء ورواه الْحَاكم أيضًا 
من طريق أخرى نقلها أَحْمّد شاكر وصَّحَحَهَاء فعلم من هذا أن هذه الزيادة 
صحيحة) والله أعلم. 

النًا: قوله: «وَبرٌ الْوَالديْنِ». البر إسداء الْمَعرُوف إليهماء وخفض الْجَناح 
لَهُمًا مع ترك أذيتهما؛ أن ةا كذ الخدوق عارك نكر الله كل ؛ لحنوهمًا 
عليك في الصَّمْر وشفقتهما بك وبذل مهجهما فيما يُصلحكء والله الْمُوفق. 

رابعًا: «الْجهّادُ في سَبيل الله وهو يدل اليد جهده في كل ما من شأنه رفع 
التاين وإغلاه كلمة الف وإغران الشن.وأهل الكو وإذلال الباظل:وأعل الباطل؛ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
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77 الْجهّاد بالسيف وما في معناه من الآلات الْحَربيّة الحَديئة تحت راية الإمام 
المُسلمء والْجهّاد باللسان كالْمَواعظ» والأمر بِالْمَعرُوف والنهي عن المُنكر 
والدّعوّة إِلَى الله والتعلم والتعليم للعلوم الدّينيّة والجهّاد بالقلم لتبيين الْحَقَّ 
والدفاع عنه. والتحذير من الباطل؛ والرد على أهله نصرًا للحق ودحضًا للباطل؛ 
كل ذلك الجهاد في سبيل الله. 

والجهّاد بالسيف يُخخَاطب به الْحُكَام ويجب على الناس إجابتهم» والجهّاد 


معهم» والله أعلم. 


ل 0 


تانسيس الأحكام 
222252525252525 


[] 0 ا بكر شغد قالت: «لقد كان رَسُول الله يكن 
يُصَلَي الْفَح فَيَشْهَدُ مَعهُ مَعَُّ نسّاء من الْمُؤْمِنَات مُتَلفْعَات بمرُوطهن» 0 ير جعن 
إلى يُوتهنٌ مَا يَعْرِفهُنَ أَحَدٌ من الْعَلّسِ). 

قال: الْمُرُوطٌ: ا ل 

كلفعات : ملتحفات. ٠‏ 

الْقَلّس: اعتلاط ضيّاء الصبّح بِظلْمّة اللَيْلِ. متفق عليه. 


الشرج 


موضوع الْحَديثُ: التغليس بالصبح في أول وقتها. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

تُخبر عَائشة مها أن لني كَِ كان يُصّلي الصبح في أول وقتهاء وعلامة 
الك النرساف تعن من ل ران ل اعرد عن نفد العم 
باقية» مع أنه كان عادته في الصبح التطويل. 

فقه الْحَديث: 

في التتديية دليل لمّنْ قال: التغليس بالصبح في أول وقتها أفضل. وهم 
الْجُمهُور» ومنهم الأثمّة الثلاثة. 

وخالفهم أبو حنيفة فقال: الإسفار بها أفضل» مسدلا بحَديث: «أَسْفرُوا 
بالفجر فإنّهُ أَعظّم للأجْر». أحرحه أصحاب السنن وأحْمّدء وصححه الترمذي وابن 
حبّان» وقد اختلف العلماء في العمل بين يد 

فسلك بعضهم مسلك الترجيح: ورَّحّحَ أحاديث التغليس. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


أولة: لأنَهَا عن حَمَاعَة من الصّحَابَة. 

انيًا: لأنّهَا مّروية في الصحيحين. 

* وسلك قوم مّسلك الْجَمع: 

فحَملوا حديث الإسفار على التبين حتَّى يتضح الفحرء إذا كان ثم لبس» 
كأن يكون في آخر الليل قمرء وذلك في آخر الشهر. 

وحَمَّلوا أحاديث التغليس على التعجيل بها بعد التبين في أول وقتهاء وهذا 
محكي عن الشافعي -رَحمّه الله-. 

وجَمّع ابن القيم -رَحمّه الله- بينهما بأن يدحل في الصّلاة مبكرّاء وينصرف 
منها مُسفرًاء وذلك بأن يطيل القراءة”", والله أعلم. 


5 الم اله الم مالم 


نزي تزى تا تدم يت 


)١(‏ قلت: وهذا الْجَمع هو الصّوَاب بدليل أن الْحَديث عند ابن حبّان ( 557) وارد بلفظ: 
«أَصْبِحُوا با لصبّح؛ قَإنَكُمْ كُلّمَا أ صبَّحتمَ با لصبح كَانَ أَعْظَمَ لأُجُوركُم). ولوضوح هذا ا( لجمع 
لمهم الإمام الطحاوي الْحَفي إل أن يقول به في كتابه "معاني الآثار". (الألباني). 


تائسيس الأحكام 


طق 


[44] عَنْ حابر بن عَبْد الله حيتغد قال: «كان الي يك يُصَلَي الظَهْرَ 
بالْمَاجرَةء وَالْعَصرّ وَالشّمْسٌ 0 وَالْمَغرِبَ إِذَا وَحَبْسْء وَالعشَاء أَحيّانا وَأحَيَانا 
إذا رَآَهُم احْتَمَعُوا عَجَّلء وَإِذَا رَآَهُمْ أبطئوا ا وَالصبْحَ كان التِي يك يُصَليهًا 
سا متفق عليه. 
- 5 


السرج 


هلس -- 


موضوع الْحَديث: بيان أوقات الصّلاة» وكيف كان الي َك يُصَّلىي فيها. 

2 الْمُفْرّدَات: 

الْهَاجرَّة: هي اشتداد الْحَرّ في نصف النهار» قيل: سمت بذلك اشتقاقا من 
الْمَجر الذي هو الترك؛ لأن الناس يتركون التصرف حيئكذ ويّقيلُون. 

أمّا القلس: فقد تَقَدم. ٠‏ 

500 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كان التي تلِْ يُصّلِي الصّلوَات في أوائل أوقاتهًا إلا العشاءء فإنه كان 
يَعَجَلهًا أحياناء ويؤخرهًا أحياناء » إذا رآهم اجتمعوا عَجَلء وإذا رآ هم أبطفوا آخر. 

بد فقه الْحَدِيث: 

في الْحَديثْ حمس مسائل: 

« الأولى: في قوله: ركان 5 اليك بالْمَاحرَة». وظاهره: أنه كان بدديها 
في أول وقتهاء لكن يعَارضه الأمر بالإبراد. 

والْجّمع بينهما: أن يُحملا على اختلاف الْحّالات» وقد دل على ذلك حديث 
رواه النسائي عن أنس ذه بلفظ: «كان النبِي كل إذَا كان الْحَر أبرَد وإذًا كان البَرْد 
عَجَل). وذكره البخاري ا بصيغة الجرم: "باب إذا اشتد ا يوم اك 
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قال الْحَافظ: "وصله الْمُؤلف في «الأدب الْمُفرَد»» والإسْمّاعيلي؛ والبيهقي". 
انتهى. 1 

لكن لَمْ يذكر الحّافظ درجة الْحَدِيثُء ولعله اكتفى بمّا علم من طريقة 
البخاري أن ما عَلنه يضيفة الحرمة ولّمْ ُسنده في الصحيح؛ قد صَّمَّ عنده» لكن 
على غير شرطه. 

وقد بَحثت عنه في "الأدب الْمُفَرَّد" بكل جهد فلم أحده. فالظاهر وهم 
ابن حجر في عزوه إِلَى "الأدب الْمُفرّد": اللهم إلا أن تكون النسخة الْمَوجُودة 
اذا انساعن السيعة الى فى رقن لقا إلى حدر 

أما أول.وقت: الظهر: فهو عين تزول الشيس بالكتات: والسلة والإحمّاع. 

وأمّا آخر وقتها: ففيه ثلاثة أقوال: 

- أولّها: أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله» وهو مذهب الشافعيء وأَحْمَّد 
وداود» وإسحاق, وأبي ثور وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة. 

حجتهم: حديك عي الله بن عمرو عند مسلم؛ حيث قال: رت الظّور 

- والثاني: أنه ينتهي بمقدار زيادة أربع ركعات بعد مصير ظل كل شيء 
مثله» وهذا الوقت يكون صالحًا لأداء الظهر وأداء العصرء وهو مذهب مالك. 

دليله: حديث جبريل؛ حيث قال: 9 به الظليئب في اليوم الثاني في 
القت الذي صَلَى به فيه العَضْر في اليّوم الأوّل». 

- والثالث: وهو أضعفهاء وهو أنه ينتهي عند مصير ظل الشيء مثليه» وهي 
الرواية الثانية عنه. 

« الْمَسألة الثانية: اختلفوا في دخول وقت العصر: 

فقال الْجُمهُور: يدحل بمّصير ظل الشيء مثله؛ مُستَدلِين بحَديث جبريل السابق. 


تانسيس الأحكام 
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وقال الو خيقةة يطل سوط الخ ع اسية امك بحدرف الفراريظةة 
وهو مفهوم؛ فلا يُقاوم الميطو قا 

م اختلفوا في خروج وقته الاختياري: 

فقال الْجُمهُور: يخرج بمّصير ظل الشيء مثليه» كما في حديث جبريل: 
«وسلى بد التمثر في ايوم الثاتي صللا معي طل الى مانة». 

وقال أبو حنيفة, وأَحْمّدُ: يُخرج بالاصفرار» ويدل لصحة قولهمًا هنا حديث 
عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ: «وَوّقت العَصْر ما لَمّ تطفر الشّمْس». وهو متأخر 
عن حديث جبريل؛ إلا أنه قد روي في ذلك حديث بتوعد من أخرَهًا عمداء هو ما رواه 
مسلم عن أنس َه قال: سّمعت رسول الله يكل يقول: «تلّك صلاة الْمُنافِقِ يَجْلسْ يَرْقُبْ 
التكّمْسَ حتَّى إِذَا كانت بَيْنَ قري الشتّيطان؛ قَام فَتقرَهَا أَربعاء لا يَذْكْرُ الله فيا إِلذَّ قَِيلاً . 

ما وقتها الاضطراري: فيبقى إِلَى مقدار ركعة قبل غروب التدّمس؛ لقوله كللِ: 
«مَن أَذرَكَ رَكْعَةَ منَ الصّبْح قَبْلَ أن تطلع الشمْس؛ فَقَدْ أَذرَكَ الصبح, وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة 
من العصر قبل أن تغرب التمْس؛ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصر). رواه الكناقة ولفظ البخحاري: 
«سّجدّة) بدل «ركعة). 

ف الميالة القالقة لمر مقو إذانو هيك يول أن :زوفت المقربي 
يدحل بسقوط الشمسء وهو إحمّاع. 

لكن اختلفوا: هل للمغرب وقت موسع أم لا؟ 

فقال بالأول: أبو حنيفة» وأَحَمّدء وداود» وأبو ثورء وهو رواية عن مالك 
والشافعي» وهو الأرحح؛ لحَديث عبد الله بن عمرو عند مسلم بلفظ: «وَوَقت 
الْمَغرِب ما لَمْ يَسْقَط ثور ا شفق). 

وقال بالثاني : مالك والشافعي في رواية عنهما؛ دليلهم حديث جبريل حيث 
كويد ارصن الي يل الْمَخرب في اليوم الأول والثاني في وقت واحد. 
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في قصة السّائل وقعت بعد الهجرّة» وصلاة جبريل بالئّبي يَكةِ وقعت قبل الهجرّة 
قلات اسن 
وممّا يُرحّحه ما ثبت في الصحيحين أن اَي يكل قرأ ذ في الْمَغرب بطولى 
الطوليين -يعني : الأعراف- والتسمية -أي: تعيين الأعراف- لسك في رواية 
الصحيحين» وَإِنْمًا هي من رواية النسائي. 
« الْمّسألة الرابعة: قوله: «وَالعشَاءِ أَحْيّانًا وَأَحْيَانَا؛ إذَا رَآَهُمِ اجْتَمَعُوا عَجَلَ؛ 
وَإذا رَآَهُمَ أبطئوا أَخَرَع. هذه الجملة تدل على أن 0 كان يرَاعي الأصلح 
اعال لسكك سيه رن راقو ارا ل ا 
أمّا أول وقتها: فتدخجل يغرواب الشفق الحم لحديث جبريل: فصل العشّاء 
حين اب الشفق». وحديئي: بريدة» وأبي موسى عنك مسلم: َ م فَأَقَامَ 
العشّاء حين وَقَعَ م الشفْق). ا أبي موسى: 9 يي الشَفقٌ). 
د واختلف العلماء ف في الثكف ق الْمُرَاد هنا 
كةو -ومنهم الأئمة د الأحمر. 
ل ل 0 هو الاك شتراك في 
وقد استدل لمّذهّب الجمهور بما رَوَاه الدّارقطني» وابن خريمّة("2» والبيهقي 
)١(‏ عزوه لابن خُريْمّة بهذا اللفظ عن ابن عمر فيه نظرء فَإنَّمَا أخرجه من حديث ابن عمروء 
والذي عند مسلم في أوقات الصلاة بلفظ: «وَقْتْ صلاة الْمَغرب إِلَى أن كذهَب حُمْرَةُ 
١‏ ششفق). ولفظ مسلم: «تَوْر ا ششفق). ل "لحيو الي 11 (الألباني). 
قلت: بعد الْمُراحعة تبين أن اللفظ الذي ذكره الشيخ الألباني ليس عند مسلم وهو لفظ: 


تانسيس الأحكام 
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عن ابن عمر مرفوعًا: «الشْفَق الْحُمْرَ فَإذَا غَاب الشفَق؛ وَجَبّت الصّلاة». لكن صَّحَّحَ 
البيهقي وقفه. ومع هذا فهو يصلح دليلا؛ لأنه مما لا يقال بالاحتهاد» بل لابد أن 
يكون مرجع ابن عمر في ذلك هو اللغة أو التوقيف. 

أمّا آخره: فقال الشافعي, وأَحَْمّده ومالك في رواية عنهم: آخره ثلث الليل. 

وقال انو سيفة وهر المشهُون عنك الشافية والكتابرة: عجره يعيف» اللي 
البخاري قال: (أَخرَ التبي َكل صّلاة العشاء إلى نصف الليل). وعن أفي سعيد 
عكل أن داود والنسائى تحوه. 

وقال داود الظاهري: ينتهي بطلوع الفجر؛ مستدلا بحَديث أبي قتادة عند مسلم 
بلفظ: «إنّمَا التَفريط عَلَى مَنْ لَمْ يْصّل الصّلاة حَتَّى يأتي وَفْتْ الأخرى). وهو مفهوم فلا 
يقاوم المنطوقات» ثم هو كما قال ابن حجر: عمومه مُخصوص بالإحمّاع في الصبح. 

ما وقته الاضطراري: فَالْجُمهُور على أنه يتنهي بطلوع الفجر؛ لحَديث أبي قتادة 


« المَسألة الخامسة: في قوله: «وَالصبحُ كان لني كك يلها علس دليل 
على تقديّمهًا في أول وقتهاء وقد تقد الكلام على ذلك في حديث عائشة. 

م وقت الصبح: فأوله طلوع الفجر الثاني» وآخبره طلوع الشمس بإججْمّاع» إلا 
خلامًا شاذًا في آخرهء والله أعلم. 


«وَقتْ صلاة الْمَغْرب إلى أن ذهب مر الشتفق)» ولكن الذي عند مسلم: «َإِذا ل الْمَغْرِب 
قَإنَهُ وَقت إِلَى أن يَسْقط الشتفّ» وفي الطريق الأحرى عن ابن عمرو: «وَوَقْتْ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ 
1 97 1 0 الشفة 7 
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[549] ع عَنْ أبي الْمنْهَال سار بْنِ سَلامّة قال: «دَعَلَتْ أنا وَأبِي عَلَى ع 
َررَةَ الأمْلّمي20: فَقَال لَهُ أبي: كيف كَانَ رَسُول الله يله يُصَلَي الْمَكتُوبَة؟ قال: 
لعل ف تابحم لك 0 لطم 
قال في الْمَغْرِبِء وَكَانَ يَسْتَحبُ أن يُوَغْرَ من الْعشّاء -الّتي تَذْعُوتهًا العتْمَقت 
وَكان يَكْرَهُ النَوْمَ قَبْلَهَا والندية خلا ركان لس بور ادر ات وه 
تايف لجل مده و كان درا بالس إلى السانة وح منقع اليه 
22 كر 


السرج 


لس -- 


موضوع الْحَدِيث: بيان الأوقات التى كان النّبى يليه يَصَلى فيها. 
2 الْمُفْرَّدَات: 
تدحض: تزول. 
والكّمس حيّة: أي: بيضاء ذات شعاع. 
ينفتل: أئ: ينصرف. 
0 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
أفاد الْحَديث أن النَبِى ككِ كان يُصّلى الصَّلوَات فى أوائل أوقاتهًا إلا 
العشاء» فإنه كان يحب تأخيرها ل وقت الفضيلة» ويكره أن ينام العبد قبلها أو 
يسمر بعدهاء وأنه كان يطيل القراءة في الصبح أكثر من غيرها. 
)١(‏ أبي برزة الأسلمي اسّمه: نضلة بن عبيد صَّحَابِي مَشْهور بكنيته» أسلم قبل الفتح» وغزا سبع 
غَرّواتَ» م نزل البصرة» وغزا خراسان؛ ومات سنة حمس وستين على الصحيح (ت .)35١‏ 
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عد فقه الْحَديث: 

أما فقه امكيف فقد تَقَدم في التعلبيك قله لكن واد هذا الحديت ومسائ:: 

الأولى: أن ا في العشاء التأخير» وسيأتي مزيد بيان لذلك. 

الثانية: كَرَاهَة النوم قبلها إلا لمن غلبء وسيأتي في حديث ابن عبّاس. 

الثالثة: قوله: «وَالْحَديث بَعْدَهَا. ظاهره العموم في كل حديثء لكن جاء 
في السنّة ما يدل على تخصيص الْحَديث مع الضيف ومع الأهل» وفي الأمر 
الدذيني ع" 

الرابعة: أن لني لِةٍ كَانَ يُطَرَّل القراءة في صلاة الصبح أكثر من غيرهاء 
حتَّى كان يقرأ في الزركحة الواتحدة"بالسنين آية إلى :مائة آية:وهذا يدل على أنة 
كان يقوم في أول وقتهاء والله أعلم. 


7 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 
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[00] عَنْ علي أت طالب ذنه: أن لبي كك قال يَوْمَ الْحَنْدَق: «مَلاً الله 
قُورَهُمْ وييوتهُمْ ارا كَمَا عونا عَن الصّلآة الوْسْطَى حَتّى غَابّت الشّمْسْ)». 

وفي لفظ لمسلم: «شَعَلوئا عن الصلاة الؤسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين 
المَغرب والعشاء). 

سكو سه مه ك5 م هو 4 فق م ا 

[اه|] وله عن عبد الله بن امسعورة قال: ( حبس المُشركون رسول الله عد 
7 2 هه وءع و ل رز 00 2 1 
حَتَّى احْمَرّت الشّمْس أو اصفرّت» فقال رَسُول الله كَل شَعَلوئَا عَن الصّلاة الوْسْطَى 
صَلة الْعَصْرء ماد الله أَجْوافَهُمَ وَقُبُورَهُمْ تارَاء أَؤْ حَشًا الله أَجْوَاقَهُحْ وَقْبُورَهُمْ ئارَا). 
- سح 


السرج 


لس -- 


* موضوع الْحَديثين: بيان الصّلاة الوسطى التى أكد الله كله الأمر بحفظهًا 


ير ٠ع‏ 


في الآية. 

الْمُفرَدَات: 

القدق: حير ححا 7 الخد ردك عدر لني كله وأصحابه بإشارة سلمان 
الفارسي ذه يَحمُون به الْمّدينة من جيش الأحزاب» وذلك في السّنة الْخْحَامسّة 
ال 

الوسطى: هي العصر؛ سمت بذلك لأنّهَا تقع بين فريضتين قبلها وفريضتين 
بعدها. 

حشا الله أجوافهم: بِمَعنّى: ملا الله أحوافهم, إلا أن الْحَشو يكون بكثرة 
وتراكم. 
ثُمّ صلاها بين الْمَغرب والعشاء: بين ظرف وهو مضاف إلى 5 5 
وتقديره: إمّا أن يكون صلائي الْمُغرب والعشاءء أو وَقتّي الْمَغرب والعشاء. 


تاأسيس الأحكام 
للك 


الْمَعنّى الإجْمّالي: 
لما كاتك غفائد المقر كن اسه التي من أحلها عَادوا رسول الله كلل 

وأبغضوه وقاتلوه في قلوبهم؛ دعا عليهم رسول الله كلِِ بأن يماد الله أحوافهم ا 

كانت تحوي تلك العقائد النجسة: وبيوتهم التي كانت موضعًا لأعمالهم الختبيئة 

الناشئة عن تلك العقائد» وقبورهم الي تحوي أجسادهم. وجوارحهم الي ظلت 
طول حَيّاتهًا تدأب في معصية الله نارا بمّا شَعَلوا رسول الله كَل عن هذه الفريضة 

العظيمة النفع. 

فقه الحديثين: 

أولاً: في الْحَديئين دليل أن الصلاة الوسطى هي العصرء وفي الْمّسألة اختللاف 
كثير وأقوال مُتعَدّدةء وأشهرها ثلاثة: 

أولُهًا: ما أفاده الحَديئان وهو أَنّهَا صلاة العصر وبه قال الْجُمهُور -ومنهم 
الإمامان أبو حنيفة وأَحَمّد-ء وهو الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه للأحاديث 

ا ا ل 

ومنها حديث رواه الترمذي من طريق الْحَسمَّن عن سَّمُرة وصّحَّحَّه ووافقه 
أحْمَّد شاكرء وَضْعّفه قوم بزعمهم أن سماع الْحَسّن من سمرة لم يضح لكن صخّح 
ساعد نطنه البضارئ وعلي بن الْمَدينيء لمجا لْمُتَهَى في هذا الباب» وتبعهما على 

ذلك الْحَاكم والترمذيء والقاعدة الأصولية: "أن الْمُتبْتَ مُقَدُم على النافي"0©. 

)١(‏ هذا كلام جيّد لولا أن الْحَسّن البصري معروف بالتدليس» فلابد في مثله من التصريح 
بالستّمّاع كما هو معروف من علم الْمُصطلح؛ ولذلك تجد الْمُحَقَقِين من العلماء يُعَللون 
يفطن الأحافية” المزويه :من :طزوق الكتق نسم “قاط ندا كاده الحافظ الذي اتفله 
السيوطي في "اللآلئ الْمَصنُوعَة" (785/1). (الألباني). 
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وقد صّحّ أيضًا عن أبي هريرة 5 أن الصّلاة الوسطى هي العصرء عزاه 
الخكذ شاكر إلى الشاكم في "مدن افا و"مجمّع الزوائد" للهيئمي» والطبراني 
في "الكبير". قال: ورحاله موثقون. وذكره ابن حجر في "الإصابة" في ترحمّة 
أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة. 

القول الثاني: أُنّهَا الصبح» حكاه الترمذي عن ابن عبّاسء وابن عمرء وبه 
يقول الشافعي ومالك وهو مَرجُوح لما تقَدّم. 

القول الثالث: أَنّهَا الظهرء وهو مَرويّ عن زيد بن ثابت» وابنه أسامة» وهو 
مَرجُوح أيضًا. 

ثانيًا: في قوله: «نُمّ صَلاهَا بَيْنَ الْمَْربِ وَالْعشَاء. احتمال هل الْمُرَاد ين 
قتي الْمَغرب والعشاءء أو بَيّْن صّلائي الْمَغرب والعشاء؟ 

ومع تقدير صحة الاحتمال الثاني يكون في الْحَديث دليل على عدم وجوب 
الترتيب في قضاء الفوائت» والله أعلم. 


5 اله قالة مالظ مالم 


نز تز تز تزه يد 


تائسيس الأحكام 


عُمَرُ فقَالَ: يا رَسُول الله رَقَدَ النّسَاء والصبيّان» فَخخَرَج وَرَأْسَهُ يَقَطْرُ يُقول: «لؤلاً 

أن اشى على متي أَمَرَنهُم بهّذه الصّلاة هذه السّاعة). متفق عليه. 

00 
الشرح 

لس -- 


موضوع الْحَديث: أفضلية وقت العشاءء وأنَّهًا في آحره بخلاف سائر 


[51] عَنْ عَبْد الله بن عباس عيفضد قال: أَعَْتَمَ النِيُ يل بالعشّاى فَحَرَجَ 


5-2 
2 


الأوقات» والله أعلم. 
2 الْمُفْرّدَات: 
أعتم : دخل في العتمة. 
قال الأزهري: أرباب النّعم في البادية يُريْحُون الإبل حتّى يُعتموا -أي: 
يدخحلوا في عتمة الليل- وهي ظلمته. اه من غريب الْحَّديث لابن الأثير .)١80/9(‏ 
قلت: وبهذا نعلم أن العتمة: شدة ظلمة الليل. 
900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
أخبر ابن عباس جوذعنك أن 
فناداه عمر: الصلاة يا رسول الله فرج وأخبر أنه وقتها الأفضل» ولولا خشية 


المشقة على أمته لأمرهم بذلك أمرًا متحَتمًا. 


2 


النْبىَ يَلهِ أخّر العشاء حنَّى دحل فى العتمة» 


6 


فقه الْحَديث: 
أولاً: فى الحّديث دليل على حواز تسمية العشاء بالعتمة» ويُعَارضه حديث 


ابن عمر: (لاّ تغلبئكم الأَعْرَابْ عَلَى امم صلاتكم ألا وَإنْهَا العشاء. وَأَنَهُمْ يُعْتَمُونَ 
بحلاب الإبل ...2). الحديث» وهو صحيح. 


كك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

وف معت بحديت اب فيان حديث أبي هريرة عند البخاري بلفظ: «وَلو 
يَعلَمُونَ مَا في العَتمّة وَالصّبّح ...) الحَديث. 

والْجمع بينهما: أن يحمل النهي على التسمية الغالبة حتّى تكون 5 شيوعا 
من اسم العشاءء أمّا النادر فيجوز بدليل هذين الْحَديئِين» والله أعلم. 

كاه الخلوث لتكميمح الفشاء سن وك شان الأوقاف انضلية اخير 
وقته» فهو مخصص لعموم حديث ابن مسعود المتقدم. 

ثالعًا: فى قوله: (نَامَ النْسَاءِ والصبيان». دليل أن مَنِ ع النوم قبل العشاء لا 
َنم بحلاف مَنْ نام مُحصَارَا فإنه يأنّم لحَّديث أبي برزة. 

رابعًا: فيه أن النوم اليسير لا يكون ناقضًا للوضوءء؛ وفي المسألة خلاف. 

خامسًا: قال ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-: فيه دليل على تنبيه الأكابر» إما 
لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه؛ لقول عمر: «رَقَدَ الْنْسَاء وَالصبيّان». 


والله أعلم. 


5 اله اله الم مالم 


لذت «” «ه»” «” «هل» 


هد 


[59] عَنْ عائشّة ميتكها: أن النَّبِىَّ َكْدِ قال: (إذا أقيمّت الصّلاة وَحَضَرَ 
الْعَشَاء؛ فَابْدَءوا بالعشاء». 


4و م صخو اله م 


[55] وَعَن ابن عُمَرَ تَحوَهُ. 


الشرح 


لس -- 


موضوع الحَديث: الأعذار اكه للتأغخر عن مايه الحباقة 

0 الْمُفْرّدَات: 

قال في القاموس: العشاء كسماء: طعام العشية» وقال: العشية والعشي: 
آخر النهار» الْجَمْع عشايا. 

ابدنءوا: قدموا: 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

مر الي يك مَنْ كان جائعًا جوعًا لا يُتَمَكّن معه من استجماع قلبه في 
الصّلاة وَالْحُشُوع فيها أن يُقَدّم الطّعَام على صلاة الْجَمّاعَة. 

بإ فقه الْحَدِيثْ: 

أولاً: حَمَّل الْجُمهُور هذا الأمر على الندبء لكن اختلفوا في الْحَّالة الْمُيحَة 
لذلك: فمنهم مَنْ قيّدَهِ بمّا إذا كان مُحتَاحًا إلى الطعام وهم الشافعيّة» ومنهم مَنْ 
لَمْ يُقِيّده وهو قول الثوري» وأَحْمّده وإسحاق. 

وعند المّالكية تفصيل ا حديث ابن عمر عند البخاري بلفظ: «إذا وضع 
عَشَاءِ أَحَدكُمْ وَأُقِيمَت الصّلة؛ فَابْدَءوا بِالعشّاءء ولا يَعْجَلَ حنَّى يَفرَغَ منه). ولأنس 


- 


بحوة. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


ما ابن حزم فإنه جعل الأمر للو جوب» وأبطل صلاة من قَدَّمَ الصّلاة على 
العشاء. حكى ذلك عنه ابن حجر. 

ناكا حصن ابن :دقنق العنذ: هذا الكو بالمدرب ذوان سبائر 'الصلوات: 

أ- لمَفهُوم العشاء. 

ب- لحديث أقى عي اليجاري بلفظ: (إذًا قد القكاء؛ َابْدَءُوا به قَبْلَ أن 
تُصَلوا صلاة الممغرب). 

قلت: أما العشاء فليس فيه دليل على ذلك؛ لأنه يختص بطعام آخر النهارء 
يُسَمَّى عشاء أيضًا لما تقد في الْمُفِرّدات؛ وقد ثبت في البخخاري من حديث ابن 
عمر ضيه قال: قال الي يكل: «إذًا كَانَ أحَدحُمْ على الطَّقام فلا يَعْجَلْ حثى يَقْضيَ 
حَاجَتَهُ منهُ وَإِنَ أُقِيمَت الصّلاة». والطعام يَعُمٌ طعام الليل وطعام النهار. 

وقال في "الفعح": "قال الفاكهاني: ينبغي حَمله على العموم؛ نظرًا لعموم 
العلة وهي التشويش الْمُفضي إِلَى ترك الحُشوعء وذكر المّغرب لا يقتضي 
حصرًا فيها؛ لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إِلَى الأكل من الصائم". 
انتهى. وقد وافقه الحّافظ على ذلكء وهو الأولى لعموم العلة» والله أعلم. 

ثالثا: استدل به بعضهم على أن للمغرب وقنًا موسعًاء وقد تدم والله 
الموفق. 


نز تزى تا تزه يد 


تانسيس الأحكام 
00-2 


2 9 يا ل 6 5 0 لو الل 7 8 يزان 1 9 7 
[55] وَلمُسْلم عَنْ عائشّة طعا قالت: سمعْت رَسُول الله يك يتقول: «لا 

صَّلاة بحضرة الطَعَام وَل وهو يُدَافعَةُ الأَخبئان). 
- سك 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: الحُشوع في الصّلاة» وإزالة ما ينافيه ولو بالتأخر عن 
الجحاعة: أوفن أل الزقف: 

2 الْمُفْرّدَات: 

لا: نافية للجنس. 

صلاة: امْمّهّاء وهو الْمَنفِي خبرها مَحَدُوف تقديره: لا صلاة كاملة أو لا 

يُدَافعه: من الْمُدَاقََةه وهي الاشتراك في الدفع. 

903 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

َهّى لني يلل عن الصّلاة وقت حضور الطَّعَام والعبد مُشْمَاق إليه» وحين 
يُدَافعه الأخبثان للحروج -أي: البول والغائط-, فإن النّفْسَ حينئذ تكون مَسْعُولّة 

فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على كَرَامَة الصّلاة عند حُضُور الطعام؛ وقيّدَه كثير 
من العلماء بوجود التوقان كما تَقَدّم. 

ثانيًا: فيه دليل على عُمُوم هذا الْحُكم في جَميع الصَّلّوَات لعموم النفي» 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


بدا 


العا: فيه دليل على كرَامّة الصّلاة مع وجود الْمُدَافعَةةِ لأن ذلك مُذهب 
للحشوع. ومُوَدٌ إِلَى اشتغال القلب بالْمُدَافعَة عن الصّلاة. 

رابعًا: يُدَافعه من مادة دافع الذي هو للمشاركة: ففيه دليل على أن الكَرَاهَة 
مشروطة بالاشتراك في الدفع بين الْحَبّثْ والشخص. والله أعلم. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


تائسيس الأحكام 


عق 


[ده] عن عبد الله 0 جوانة عنمل قال: «شَهدَ عندي وال كه 
وَأَرْضَاهُمٌ عندي عْمَرُ: أن الِيَ يل َهّى عن الصّلة بَعْدَ الصبْح حَتَّى تطلع 
اموز : وبَعْدَ العَصْرٍ حنَّى تَغْرْب». 0 رَوَاهُ البُحَاريٌ 

[51] عن 0 سعيد الخزْري©) ضف عَنْ رَسُول الله يكل قال: «لاّ صَلاَةَ 


بَعْدَ الصّبْح حَنّى ترئفع التمْس, وَلا صّلاةَ بَعْدَ العَصر حَتَّى تغيب الدّمْس). 


السرع 


لس -- | 


موضوع الْحَديئين: كَرَاهَة الصّلاة عند الشرّوق وَالعْرّوب. 

2 الْمُفرَّدَات: 

لا: نافية للجنسء وهو نفي يُتَضّمَّن النهي» وخيرها مَحدُوف تقديره هنا: 
لا صلاة جائزة» أو: لا صلاة مشروعة. 

تغيب: أي: تغرب. 

00 الْمَعتَى الإجْمَالي: 

من القواعد الشرعيّة: تَحريْم التشبه بالكفار في عباداتهم؛ وأعيادهم وعاداتهم, 
وأزيائهم» ولك كاك "عاد الشعسن من 541 ر يسجدون لَهَا عند الطلوع وعد 
الغروب؛ تَهَى النَبِي يَكةِ عن الصّلاة في هذين الوقتين» إِمّا دفعًا للتشبه بهم أو حماية 
لجانب التوحيد؛ حشية أن تُعبد على مرور الزمن. 
)١(‏ أبي سعيد الْحُدري سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاريء له ولأبيه صّحبّة استٌصغرَ 


لي احا م لمن ا لسغن روت الكثرر عه اديه مات سنة 5١‏ أو 54 أو 55)» وقيل: 
سنة (75). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


بإ فقه الحَديفين: 

أولاً: في حديث ابن عبّاس رَدٌ على الرّوافض فيما يُدَعُوئَه من تفضيل أهل 
البيبت على جَميع الصّحَابة حتَّى الأكابر» ومأحذ ذلك من قول ابن عبّاس: 
«وَأَرْضَاهُمٌ عندي 0 

ثانيًا: قال ابن دقيق العيد: وصيغة النفي إذا دحلت على فعل في ألفاظ صاحب 
الشرع فالأولى حَملها على نفي الفعل الشرعيء لا على نفي الفعل الوجوديء 
فيكون قوله: ولا صلا بَعْدَ الصّبْح). نفيًا للصّلاة الشرعيّة لا الْحسيّة. 

العا: في الْحَديئين دليل على منع الصلاة في هذين الوقتين» وبذلك قال 
الجُمهُور -ومنهم الأئمّة الأربعة-. 

وقالت الظاهريّة بالْجَوَاز وهو مّحكي عن بعض السّلف. 

م اختلف القائلون بِالْمَّنع في: هل يستنتى من ذلك شيء أم لا؟ 

فقال الشافعي باستثناء الفرائض وما له سبب من النوافل» وقال أبو حنيفة: 
يحرم الْجَميع سوى عصر يومه» وقال مالك باستثناء الفرائض فقطء وقال أَحْمّد 
باستثناء الفرائض و ركعتّي الطّوّاف. 

ولا شك أن الواحب أن نستثني ما جحاءت النصوص باستثنائه. 

وقد جاءت النصوص باستشناء ما يلي: 

أ- صبح اليوم وعصره: لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذ#نه عن 
لني يِه قال: «مَن أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصّبح قَبْلَ أن تطلع التّمْس؛ فَقَ أَذْرَكَ الصّبح, 
وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ منَ الْعَصر قَبْلَ أن تغرب التّمْس؛ فَقَدْ أَذْرَكَ الْعَصْر). 

ب- إعادة الصّلاة في الْجَماعَة: لحَديث يزيد بن الأسود عند الثلاثة وأحمّد 


في قصة الرَّجُلِين اللذين لم يُصّليا مع النَبِي كَكْهِ الصبح بالخيف من مئّى» فدعا 


تائسيس الأحكام 


ف 


بهمّاء فجيء بهما ترعد فرائصهماء فقال: «ما مَتَعَكُمَا أَنْ تُصلْيًا معَنَا9 قَالاً: قَدْ 
صَلَينَا في رحَالنًا. قَالَ: إذَا صَلَّيْمًَا في رحَالكُمَا كم أتَيثُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَة؛ فَصِلْيا 
مَعَهُم) قَإنّهَا لَكُمَا تافلّة». وفي الْمسألة عن محجن بن الأدرع عند أَحْمّد ومالك» 
والحاكم وابن حبّانء وأبي ذر عند مسلمء وأبي سعيد عند الترمذيء وابن حبّانء 
والْحّاكم. 

ج- عند بيت الله الْحَرَام: لما وني | الكعيتة د وااو مر كة راون سا 
وصّحَّحّه الترمذي عن حبير بن مطعم مرفوعًا بلفظ: (يَا بي عَبْد ماف لآ تَسَعُوا 
أَحَدَا طَاف بِهُذَا البَيْتء أو صَلَى أيّةَ مّاعَة شاء من لَيْل أو هّار». 

د- ركعتي الفجر: لحديث قيس بن عمرو» وجاء في بعض الروايات قيس 
ابن قهدء وَجَمّع بينهما الْحَافظ في "التلخيص": أن قهدًا لقب عمرو والد قيس 
كما حكاه العسكري. 

عند أبي داود والترمذي قال: «(خرج لني ككل فَأقِيمَت العا ايف 
مَعَهُ نّم اْصَرّف الي كل فَوَحَدَنِي أُصَلَي» فَقَالَ: مَهلاً ا قيس أصّلاتان مَعا؟! كَالَ: با 
رول الله إليج له أكن ركس ركتي الفحر. قال: قلا إذَن). إلا أن الترمذي قال: 
إسناد هذا الْحَديث ليس بمُتصلء مُحَمَّد بن إبراهيم لَمّ يسمع من قيس. 

لكن ذكر الشيخ أَحْمّد شاكر -رَحمّه الله- في تعليقه على الترمذي طريقًا 
أرى لهذا الْحَديث عند الْحَاكم والبيهقي من طريق الربيع بن سليمان قال: حدثنا 
أشئل بن موسى قال: حدثنا الليث قال: حدثنا يُحيَى بن سعيد» عن أبيه» عن جده. 
وقال الْحّاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذَهَبِي على تصحيحه. انتهى. 

ثُمّ ييقى الكلام على النوافل ذوات السبب كالكسوفء, وحية الْمَسجدء وسجود 
النلاوة والشكر, وغير ذلك: وقد تعارض الأمر بها مع النهي عن الصّلاة في هذه 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام تت 
الأوقات» وكل منهما يدحل في عموم الآخر من وجهء فأنا أتوقف عن الْحُكم 
ف ذلك ْ 
إل أن سجود التلاوة والشكر لا يُسَمّى صلاةء فأختار جُوَازه هو وصلاة 
اْجَازة؛ لأنّهَا ليس فيها ركوع ولا سجود, وهذا كله ما لَمّ تتضيف الشمس 
للطلوع أو للغروب» فإذا تضيفت؛ فأحتار منع الجميع سوى صبح اليوم وعصره 
وفي المسجد الْحَرَام لحديثي: عمرو بن عبسة وابن عمر عند مسلم. 
أما ركعتا الظهر اللتان قَضَاهُمًا النّبِي يك بعد العصرء فقد ثبت أنه نهى 
المكلفين عن ذلكق00. 
رابعًا: قد ثبت النهي عن الصّلاة في وقت ثالث عند مسلم من حديث 
عمرو بن عبسة» وعقبة بن عامر «#تمد» فيجب الأحذ به» وهو عندما يستقل 
الرمح بظله -أي: وقت استواء الشمس إِلَى أن تزول-» والله أعلم. 
قوله: قال الْمُصِئُف -رحمّه الله الك وفي لباب عَنَ علي بن أي 
طالب وَحَبّد الله بْن مَسمْعُودء وَعَبْد الله بْنِ عُمَرَ وَعَبّد الله بْنِ عَسْرو بْنِ العَاصء 
)١(‏ قُلت: الذي يبدو لي أن التحية جائزة في وقت النهي؛ لأن عُمُومَ الأمر بها أقوى من عُمُوم 
النهي؛ لأنه لَمْ يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخر» والأقوى يُحَصّص الأضعف كما بّنه 
العلماء» منهم ابن تيمية -رَحمّه الله تَعَالَى- ... 
وأيضًا فقد ثبت الأمر بها 5 الخُطبة» وهو من مواضع النهي عن الصّلاة» بل والقراءة 
والأمر بِالْمَعرُوف والنهي عن المنكر كما هو معروفه فَان يؤمر بهًا في وقت النهي الذي 
يمر فيه بِالْمَرُوف أولّى -إن شاء الله تعَالَى-. (الألباني). 
(0) كلا لم ينبت ذلكء» بل ضَعْفه الأئمّة كالبيهقي» 3 حزم» والعسقلاني وغيرهم؛ وعلته: 
الانقطاع والاختلاف في متنه وسنده» وليس هذا محل بيان ذلك؛ 55 "الل ل 
حزم, و"التلخيص". وعم أهل العصر بأحكام ركعتّي الفجر". "الألباني". 


2 تأسيس الأحكام 
وأبي هُريرَة وَسَمرَة بن حُنْدُبء وَسَلَمة : بن الأكوع» وريد ب تابتتة وَمُعَاذ بن 
عَفْرَاء وَكعْب بن مُرَّة: وأبي َمَامَة ا وَعَمَرو بن 2 السَلّمي -رضي 
الله عنهم أَحمّعين-) والصنابحي» لم يسمع من اللي كله". اه 

أي: في النهي عن الصّلاة 0 الأوقاك» الم كورة جرياةة الرفه القالف 
أحاديث عن هؤلاء الصَّحَابَّة حلم فهو من قسم المكمون إن ل يكن متواترًاء 
والله أعلم. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تز تل رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


س هم 


[54] عَنْ جَابر بْن عَبْد الله مهتطهه : د بن الْخحَطَاب انه مكادلوة 
السيدق بَعْدَمَا عربت العّسْن فَجَعَلَ يس كقار فريْش» وقَال: ان 
كت أن اليم لدت السين عرف يال الي يك والله مَا صلَينُهًا. قال: 


َم إك تعبكان و فتوامنا للستلاقة ونع انا ليان فصل العصة لخدنا َرَبّت 
الحم 8 صلخ يخلاها الحكرت) فلن عليد, 


الشرح 


* موضوع الْحَديث: أُهَّميّة الصّلاة» والأعذار الْمُبيحَة لتأخيرها عن وقنها 
ا 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

كان الْمَشْرُوع في أول الإسلام جَوَاز تأخير الصّلاة عند القتال» وقد نسخ 
هذا الْحُكم وبُدّل بصلاة الْححَوفء وكان النسخ في السنة السادسة في غزوة 
'عسفان"؛ لذلك أممّر اللي يلكِ العصر يوم الْحَندّق سنة حمس حتّى غربت 
السمين» له عتاقها يعد العزوبة مقدّمة علق المغر كريها الأصلى: 

بد فقه الْحَديث: 

أولً: في الْحَدِيث دليل على وحوب الترتيب في قضاء القوّاثت؛ لكن عند 
مَنْ يرَى أن الأفعال تقتضي الوجوبء وبالوجوب قال مالك» وأبو حنيفة 
وأَحْمّدء والزهري؛ ال وربيعة» والليث بن سعد» وزيد بن علي. 

وذهب الشافعيء والْهّادي» والقاسم من أهل البيت إِلَى عدم الوحوب. 

لكن مذهب الأولين يَترجّح لأمور: 

أحدها: أن ابن قدامة حكى في "المُغنى" أن الإمام أْحَمّد روى 511 بسنده 


تانسيس الأحكام 
زوحتصتتتس ا 0س 


إلى أبي جمعة حبيب بن سباع 9 -وكان قد أدرك الي كَلله- قال: إن لبي ككل 
عم الأنزاب على المتزمة كنا ,+ قال: عَلمّ أَحَدّ منكُم أنْي صَلَيِتْ الْعَصر؟ 
ناا ا 1 و ا 1 بادلا ' فقا فَصَلَّى الْعَصر ثم أَمرَهُ فَأَقامَ 
فأَعَادَ | الْمَغربّ». غير أن في سنده ابن لَهِيعٌة وفيه ضعفء وَإِنّمّا سقناه هنا للاستئناس. 

ثانيها: أن التي كي رتب في هذا الْحَديث الصّحيح. 

ثالثها: أن الترتيب هو الفرض الأصليء فلا ينقل عنه إلا ناقل صحيح. 

وهذا كله مع الذكر. 

ما في النسيان: فيعلق القول بوجوبه على صحة حديث أبي جمعة, إل أنه 
يستتتّى في الذاكر ما إذا كانت الفوائت كثيرة لا يستطيع ترتيبهاء فهناك يَجُوز له عدم 
الترتيب لعدم الاستطاعة عليه وقد قال يك «مَا أَمَرِئَكُمْ به فأتوا منْهُ مَا استَطَعتُح . 
الحديك: 


1١ 


0 


ثانيًا: فيه مشروعية قضاء الفوّائت شٍ جماعة 

اناد فيه رسيت الكناو. 

رابعًا: اختلفت الأحاديث في عدد القَوّائت الْمّقضيّة يوم الححَندق: ففي بعضها 
العصر فقط» وفي بعضها الظهر والعصرء وفي بعضها الظهر والعصر والمَخرب» وجُمع 
بين الأحاديث بالْحَمل على تَعَدَّد القصة؛ لأن أيام هذه الغزوة كانت فوق العشرين 

خامسًا: ترك الصلاة بعذر القتال إِنَّمَا كان في أول الإسلام؛ ثُمّ سخ 
بعراة الوق وهر ملعن الحييو رن أنه بجر تدرا حوره هده اسان 

وقال قوم بجواز ذلك عند التحام الحَرب وتَهَيو الفتح. منهم الإمام البحاريء 
والأوزاعي» ومكحولء واحتج البخاري لذلك بهذا الْحَدِيث وبمًا رواه عن 
أنس معلقا بلفظ: «وحضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر» واشتد 


ف 0« 


+ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


اث 


اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصّلاة» قَلَمُ تصّل إلا بعد ارتفاع الشمس» 
فصليناها وحن مع أبي موسىء ففتح لناء قال أنس: وما يسرني بتلك الصّلاة 
الدنيا وما فيها». 

لكن بعض الذين لا يرون تأخيرها يقولون: يجزئه التسبيح والتكبير والتحميد 
إذا تعذر الإِيْمَاء ويكون هو صلاته من غير إعادة عليه والله أعلم. 


ل 0 


تائسيس الأحكام 


باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها 


ا 


4 
1١ 
لاا‎ 
3 


[59] عَنْ عبّد الله بْن عْمَرَ عهتخمد: أن رَسُول الله يَكدِ قال: «صّلاة الْجَمَاعَة 


ه. و ل عه 
تفضّل صلاة الفذ بسبع وعشرين دَرَجَة). متفق عليه. 
- حَ 


السرج 


هلس - 


موضوع الْحَديث: الْمُفَاضّلة بين صلاة المُنفرد والصّلاة في الْجَمّاعَة. 

2 الْمُفْرَّدَات: 

الفذ: هو الفرد. 

الدرَجَة: هي الْمَرتَبّة في العلو. 

903 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

يُقدّر الشارع لكل عمل قدره» فيجعل صلاة الْجَمّاعَة تزيد على صلاة الفذ 
-أي: الْمُنفرد- بسبع وعشرين درجة» وإنّمّا كان هذا الفضل والتضعيف في 
رباك واف بسبب. ما تحبوي عليه من الشتعائر الاسلاميّة باجتماع القلوب 
والأبدان على فعلهاء نم الاتباع لقائد واحد يتقدمهم فيها؛ لأن هذه الْمَظَاهر من 
الإسلام بِالْمَكَان اللائق به» ولمّا تحويه أيضًا من التمرين على الطاعة بالاتباع, 
والتمرين على التواضع باستواء مقام الشريف والوضيع» كما أن فيها إغاظة العدو 
بإظهار الْمَجَامع أمامهم. 
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فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل لمّنْ قال بصحة صلاة الفذ وف الحمهون مالي 
في ذلك الظاهرية» فقالوا ببطلان صلاة مَنْ صَلَّى في بيته بدون عدر مستدلق 
بسحَديث ابن عباس: أن التَبِي يِه قال: «مَنْ سّمع النَدَاءَ فَلَمْ يُجبْ؛ قلا صَلاَةَ لَهُ إلا 
من عُذَرِ». أخرجه أبو داود من طريق فيها أبو جناب يحبّى بن أبي حية الكلبي وهو 
ضعيفء وأخرجه ابن حزم في "الْمُحَلَى" من طريق سليمان بن حرب» عن شعبة» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعًا. 

قال الشيخ أَحْمّد شاكر في تعليقه على الترمذي: 'وتابع سليمان بن حرب 
على رفعه هشيم» وقراد أبو نوح عند الدارَقطني والحاكم, وهُمًا ثقتان» ورواه 
غندر وجَمّاءئَة من أصحاب شعبة موقوفا على ابن عبَّاسء لكن الرفع زيادة علم 
فيؤخذ به لثقة مَنَ رفعه". اه. 

ققد صّحَّ الْحَديث بلا ريب» غير أن الْجُمهور يُحملون النفي في هذا الْحَدِيتْ 
على" الكتال »اديع ابو عجر نذا فإ المطامله و كوت إلا بدك فين كل 
منهما له أصل في الفضيلة» وإِنّمَا تكون الْمُمَاضَلّة فيما زاد على الأصل. 

وممًّا يدل على صحة صلاة الْمُنفْرد حديث محجن بن الأدرع الذي تَقَدَم 
في شرح يديك النه عن لاه بعد الصيج ‏ ويعد العضدر ديفا يزيد بن 
الأسود الذي تَقَدّمِ هناك. 

ثم اختلفوا في حكم الْحُضُور: 

هل هو فرض غيني: وبه قال عطاءء والأوزاعي» وأحَمّد بن حنبل؛ وابن خزيمّة؛ 
والى تعتاناء انين لمم 

أو فرض كفاية: وإليه ذهب جُمهُور الْمُتَقدّمِين من الشافعيّة» وكثير من الْحنفيّة 
والمالكة 


1 تائسيس الأحكام 
أو سئَة مؤكدة: وإليه ذهب أبو حنيفة) وزيد بن على» والموية: وبعض 


والذي ترَجّحَ لي بعد جمع الأدلة والتأليف بينها: أن صلاة الجَمّاعَة واحبة 
على الأعيان» يأنّم تاركها بدون عذرء وصلاته صحيحة؛ والله أعلم. 

ايًا: قال في هن ليق يسبع وعشرين دَرّجَة). وفي حديث أبي هريرة: 
«حَمْسَّة وَعشْرِينَ ضَغقًا». ولهّذا سلك العلماء في توجيه اختلاف العددين مساك 
مُتَعَدّدة وكلها تخمينات بلا دليل. 

وأحسن ما قيل في ذلك: أن هذا مما تقصر عنه فهوم البشرء وما كان كذلك 
فالذي يلزمنا فيه التصديق والامتثال» وبالله تعَالى التوفيق. 


5 الم اله الم مالم 


جح ا ا اس ري 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
هت م ا > ا زات 000 

[0>] عن أبي هرَيرَة ذه قال: قال مول الله كلكا : «(صلاة الرّجّل في جَمَاعَة 
ُصَعَفْ عَلَّى صلأته في بَيْته وَفي سُوقه حَمْسَةَ وَعثرينَ ضغقاء وَذَلكَ أَنْهُ إِذَا كوضاً 
َأحْسَنَ الوْضُوءً ثم حرج إلى الْمَسْجد لا يُخْرجْةُ إلا الصّلاة؛ لَمْ يط حَطَوَة إلا فقت 
لَهُ بها دَرَجَدَ وَحُط عَنْهُ بها خَطينَةَ فَإِذَا صَلَّى لَمْ ترّل الْمَلائكَةٌ نُصلّي عَلَيْه ما دَامَ في 
مُصَله: اللَّهُمّ افر لَه اللّهُمَ ارْحَمْهُ وَلآَيَرَالَ في صلاة ما انتظَرَ الصّلاَة». متفق عليه 
واللفظ للبخاري. 
3 


السرع 


لس 0 


* موضوع الْحَديث: الْمُفَاضَلة بين صلاة الْجَمّاعَة وصلاة الفَذْه وبيان أسباب 

2 الْمُفْرَّدَات: 

التضعيف: هو أن يراد على الشيء مثله أو مثليه أو ثلاثة أمثاله إِلَى غير 
حصر بشرط أن تكون كل زيادة مثل الأصل. 

إحسان الوضوء: هو أن تأتي به على الوجه ادر ور 

الدرجة: هي الْمّرتبة إن كانت في العلو» ويقال لضدها في الْهُبُوط: دركة. 

صلاة الْمَلائكة: دعاؤهم للعبد» وهو د بقوله: «اللَّهُمَ اغفرْ لَه اللَّهُمَ 
ارْحَمَةُ) . أ تقول كذا. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

أفاد الْحَديث: أن إحسان الوضوء والْخُرُوجٍ إِلَى المّسجد بقصد الصلاة 
موجب لتكثير الْحَسَّنَات ووضع السيئات ورفع الدرحات» وأن ذلك كائن بقدر 
حطوات العبد. 


© تأسيس الأحكام 

كما أفاد: أن الْملائكة تدعو للعبد ما دام في مُصَّلاه بالْمُغفرة والرَّحْمَةء 
وتكتب له الصّلاة ما دام ينتظرهاء وكل هذه الأمور مما حعل صلاة الْجَمّاعَة تفضل 
صلاة القَذٌ بهذا الفضل العظيم. 

فقه الْحَديث: 

اولاً: في الْحَديث دليل لمن يرى صحة صلاة الفذء وقد تَقَدم. 

ثافاه يونا من الحديك أن عاؤة الكتاعه لاوربب ليها هذا القرات: إلا 
إذا كانت في الْمّسجدء وذلك أن هذه الأمور التي جعلها الشارع سيا في التضعيف 
لا توجد في صلاة الْجَمّاعَة التي في البيت. 

النًا: أن صلاة الجَمَاعَة في انيت لا يَأذَى ب بك المطلويه وه إظهاوا الشعاز 
الديني. 

رابعًا: استدل به مَنَ يرى تسّاوي الْجَمَاعَات في الفضل؛ لأن الحُكم على 
صلاة الْجَمَاعَة بها تضعف على صلاة القَذْ بحّمس وعشرين ضعفًا مع اخحتلاف 
الْجَمَاعَات في القلة والكثرة يقتضي أنّهَا متساوية في الفضيلة. 

لكن يرد هذا الاستدلال ما رواه أبو داود عن أَبِي بن كعب مرفوعا بلفظ: 
«وَأن صّلاة الرَجُلٍ مَعّ الرَجُلٍ أزكى من صلاته وَحْدَهُ وصلاكة مَعَ الرَجْليْنِ أزكى من 
صّلاته مع الرّجْل وما كدر فهو أَخَبُ إلى الله تعالى). غير أن في إسناد هذا الحديق 
عبد الله بن نصيرء وقد قيل: إنه لا يُعرف؛ لأنه لَمَ يَرُو عنه غير أبي إسحاق السبيعي» 
لكن رواه الحاكم من طريق العيزار عنه» فارتفعت بذلك عنه جهالة العين» وبقيت 
كاله الخال ونه اريت ] بدنا وان بان أيه 
(1) قلت: الْجَهَالة لا ترتفع بتوثيق ابن حبَّان وحده؛ لأنه من قاعدته توثيق الْمَجِهُولِين الذين لا يعرف 

فيهم جرحًاء كَمَا بينه ابن عبد اهادي في "الصارم المكي", والحَافظ في 'مُقَدُّمة اللسان" وَغيرُهُمًا. . 
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ولهّذا صّحَّحَّه ابن السكن والعقيلي والْحَاكم وهو يقتضي أن الْجَمع الأكثر 
أفضل» والله أعلم. 


5 اله ماله الم مالم 


نز تزى تل رز يت 


نعم الْحَديث ثابت باعتبار أن له شاهدًا عن قباث بن أشيم عند البزار» والطبراني» والْحّاكم 
بسند قال المنذري: لا بأس به. (الألباني). 


تائسيس الأحكام 


ملق 


م 


]11١[‏ عَنْ أبي هَرَيْرَةَ ذه قال: قال رَسُول الله يك «أَنقَلُ الصّلآة عَلَى 
المَُافقينَ صَادَة العشّاء وَصَادَةٌ الْفَجْرِ ولو يَعْلَمُونَ ما فيهما لأَتَوْهُمَا ولو حَبْوَا وَلَقَد 
هَمَمْتْ أن آمُرَ بالصّلاة شَقَام ثم آمْرَ رَجْلاً فِصَلَي بالئاسء ثُمّ أنطلق معي برِجَال مَعَهُمْ 
- د 


الشرجح 


هلس - 


موضوع الْحَديث: صلاة الجَمَاعَة وعظم جرم المتَحَلف عنها. 


هَمَمْتْ: من هم بالشيء: إذا نواه. 

خُزم: بالضّم والكسر جَّمع حزمة؛ وهو ما جمع في رباط واحد. 

لقد هَمّمت: اللام حواب لقسم مُحذوفء والْهّم: العزم» وقيل دونه. 

900 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أخبر الصّادق الْمَصِدُوق يَلِ خيرًا لا شك في صدقه أن صلائي: العشاءء 
والصبح أضد ثقلاً غل الْمكافقين من غيرهما من الصّلوّات؟ -لأن 'استفال العناذة “من 
أشهر أوصافهم» كما قال تعَالَى: «وَإدًا اموا إِكَ الصَّلؤةَ قَامُوا كُمَاكَ يرون أَلنَاسَ # 
[النساء:؟ 5 .]١‏ 

ولَمّا كانت هاتان الصّلاتان مُتَوَفرئّي الذوَاعي المُشبطة عن الْخُرُوجء وكانت 
الْمُرَاءاة فيها منتفية؛ كانت أثقل عليهم؛ لهَذَا هَمَّ الي بللهِ بتحريقهم؛ عقابًا على 
عملهم الإإجرامي واعتقادهم الفاسد. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فقه الْحَديث: 

أولاً: في الكنيف. وين لم1 “قال بودومه غيلاة الخاطة علن اغبا 
وهو الرّاحح إذ لو كانت فرض كفاية؛ لسقط الوحوب على الْمُتْحَلفِين بِمَنْ 
0 

ثانيًا: فيه عظم جرم الْمُتَحَلف عن صلاة الْجَمّاعَة. 

ثالعًا: فيه جواز التحريق لمَنْ عظم ذنبه» كما حرق أبو بكر الفجأة. 

رابعًا: يؤحذ منه جواز العقاب لمّن اعتاد التخلف عن صلاة الكوافة 


5 الم اله مالم مالم 


نزي تزى تل رد يك 


[11] عَنْ عبد الله بن عُمَرَ «تضد, عن اللَبِىّ كدِ قال: (إِذَا استأذئت 
9 ه رعاو َ 0 0 20 2-6 25 5 اه م6 سن ل اه 3 
أحَدَكم امْرَأثهُ إلى المَسّْحجد فلا يَمْْعْهًا. قال: فقال بلال بِنْ عبد الله: والله لتمنعهن. 


2 


اد 3 


- 


5 رهد > له ل رن ل رو كرو" درق "و بو واو ريو 07 2 ب ف 
قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قطء وقال: أخبرك 
لق سه ات بف + عيرلا ده قعه 
عن رسول الله يَكنْةٌ وتقول: والله لتمنعهن»). 

وفى لفظ: رلا تَمْنَعوا إمَاء الله مساجدك الله) . 
- - 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: جَوَاز خروج النّسَاء لأداء صلاة الْجَمّاعَة في الْمَسَاحَد 
وجوت الاذن له إذا أمدث الفيدة: 

د الْمُفْرّدَات: 

استأذنت: أي: طلبت منه الإذن. 


فيئة اللبي كل السفم. 


2 س0 


قط: الي لاقن المَاصي ولأ فى به ما مضى. 

إماء الله: أي: جَواريه. 

0 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أفاد الْحَديث: وجوب إذن الرحل لامرأته إذا استأذنته إلى المسجد وتحريّم 
منعها إذا لم تأت مَحظورًا يوجب المنع. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على تحريُّم منع النساء من الْمّسّاحد إذا استأذن 
إليهاء ووجوب الإذن لَهُنّ. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 

لكن لوجوب الإذن شروط مُستفادة من أحاديث أخر إن توفرت وجب الإذن 
وإلاّ فلا: 

أحدها: ألا تمس طياء لقوله كَلِِْ: «وَلَبْخْرْجْنَ وَهْنَّ تفلات). أخرحه أبو داود, 
وأَحْمّد من حديث أبي هريرة» وله شاهد عند مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود 
مرفوعًا: «إذًا شهدت إِحْدَاكُنَ الْمَسْجِدَ قلا كمس طيبًان. وذلك أن الطيب سبب 
الفتنة؛ لأنه يُحَرْك الشهوة» ويلتحق به كل ما كان كذلكء كاللباس الفاخر 
والزينة التي تلفت النظر» فإن علة منع الطيب موجودة فيهما. 

الثاني: أن تُخر ج 000 وهذا الشرط مستفاد من الأمر ذا عافن 

الثالث: أن يكون بالليل؛ لقوله في بعض روايات هذا الْحَدِيثْ عند مسلم: 
«إذا اسَْادَكَكُمْ نسَاوْكُمْ بِاللَيْلٍ إِلَى الْمَسْجد فَذَنُوا لَهْنَ. والقاعدة الأصولية تقضي 
حييل المطلع شلك لكك انا وتكوات الاذنة اللي “ذوفة الدهان؛ 

الرابع: الآمن من الفتنة. 

ثانيًا: يُفهّم منه أن المّرأة لا يَحُوز لَهَا الْخُرُوجٍ من بيت زوجها إلا بإذنه. 

ثالثا: يوْحَدذ منه زحر المعترض على السنن برأيه. 

رابعًا: يوْ حَذْ منه تأديب الرّحل ولد والمعلم تلميذه إذا رأى أو سمع منه 
ما لا يليق» والله أعلم. 


2 س0 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


[*1] عَنْ عبد الله بن عُمَرَ تعد قَالَ: «صَلَيِتْ مَعَّ رَسُول الله كه رَكُعتين 
ل الظيْرٍ وَركْعيْنِ يدها وَرَحْعينٍ بَنْد الحْمْعَق وَرَكْعَين بعد المطرب» 
رفي أن لاا عد نار شخي ليه أذ قن وها كان نسل 
سين حفيفين بََْمًا يطلع فجن وَكَانس سَلعَة ل أل على الي ل فيها». 
[15] عَنْ عَائْشَةَ نا قَالّت: «لَمْ يَكُن الي يكل عَلَى شَيْء من الوَافلٍ 
أَشَّدّ تَعَاهُدًَا منْهُ عَلَى رَكعَتّي الفجر). ْ 
وَفي لفظ لمُسْلم: «رَكْعََا الْفَجْرِ حَيْرٌ من الدنَا وَمَا فيها». 
ج- حر 


الشرح 


هلس --- 


* موضوع الْحَديئين: السئن الرواتب. 

2 الْمُفِرّدَات: 

سجدتين: أي: ركعتين. 

تَعَاهُدًَا: من تعهدت الشيء أي: انتبت فعله لم رك 

الْمَعتَى الإِجْمَالي للحديفين: 

أفاد الْحَديئان: سُنيّة هذه النوافل قبل الفرائض وبعدهاء وحُماتها اثنتا عشرة 
ركع منها تمان يُسَنّ فعلها في البيت» وأربع يُسَنّ فعلها في الْمسحجد. 

كما أفاد حديث عائشة: شدة مُحَافظته يك على رَكعتّي الفجر أكثر من 
غيرها وأفضليتها. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل للحمهور فيما ذهبوا إليه وهو: أن للفرائض رواتب 
نجعي لاق عزييا: 

وذهب مالك في الْمَشْهُور عنه إِلَى أنه لا توقيت في ذلك حمّاية للفرائض» 
لكن لا يُمنع من تطوع بمّا شاءء وخالفة يعض اناه افر افوا الحسيوق: 

ثانيًا: فيه دليل أن الأفضل فعل النوافل الليلية في البيوت» نسبه في "الفتح" 
2 مالك والثوريء واعترضه بمّا لا يجدي؛ لأن الأصل في أفعاله كَِهِ التشريع؛ 
إل ما كان بحكم طبيعة البشر. 

ثالعًا: هذه النوافل في امكيف سوالدن الا ركعتّي الفجرء فإنَّهَا أكثر تأكيدًا 
من سائرها؛ لأنَّا وَرَدَ فيها من الْحَّتْ ما لَمْ يرد في غيرها. 

وقد قَسّم بعض الفقهاء التطوع إلى حَمسّة أقسام: 

- الأول: ما احتلف في وحوبه وسنيته وهو الوتر. 

- الثاني: ما وَرَدَ الْحّث عليه أكثر من غيره» وهو ركعتا الفجر وصلاة الليل. 

- الثالث: ما وَرَدَ الترغيب في فعله والْمُوَاظَبّة عليه» لكنه دون الأول» وهي 
حال الروانيي د كو عاد 

- الرابع: ما وَرَدَ الترغيب في فعله ولْمٌ يواظب عليه كَكيِ كالصّلاة قبل 
العصر» وقبل المُغرب» وبين العشاءين» والضحىء وعند الرّوَال. 

- الْخامس: النفل الْمُطلّق وهو ما اندرج تحت عموم الأحاديث الدالة على 
فضيلة الصّلاة والله أعلم. 


نز تزى تا تدم يك 


: «أمرَ بلال أن يَشْفع الأذان» ويوترَ 


السرج 


موضوع الْحَديث: الأذان وكيفيته. 

2 الْمُفْرّدَات: 

الشفع: هو ضد الوترء وهو كل عدد يقبل التنصيف كائثنين وأربعة. 

والوتر: هو الفرد» وهو ما لا يقبل التنصيف كالواحد والثلاثة. 

900 الْمَعنّى الإجمّالي: 

ما كان في مُحيط الصّحَابَة حولم فترة الرّسّالة آمرٌ سوى نبيهم يل فإذا 
قال أحدهم: أمَّ بكذا. لا يفهُم منه آمر سواهء ومن ذلك قول ا ا بلآل 
أن يَشفَعَ الأَذانَ ويوترَ الإقامّة). 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: في قوله: 0 بلآل أن يَشفَعَ الأَذَانَء ويوترَ الإقامّة). دليل لمن قال 
بفرضيتها؛ لأن الأمر بصفة الشيء أمر به وأصرح منه في الدلالة على الوحوب 
حديث مالك بن الْحُوَيرث في الصحيحين قال: «أتينا رَسُولَ الله يكل ...». فذكر 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
الكديف إلى أن قال: قال «ارْجِمُوا إِلَى أَهْليكُم َعلْمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُوا كَمَا 
وني أصَلْي ١‏ فَإذًا خضرت الصلاةُ فود كم أخدكي ولوك أخبكُن. 

قال ابن حزم: ورَوَيْنَا بإسناد في غاية الصّحّة من طريق حَمّاد بن زيد» عن 
أيوب -يعني: السختياني- أن عمرو بن سلمة الْجُرمي أخبره: عن أبيه -وكان وافد 
قومه إِلَى النَبِي يكلل-: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ له: «صلُوا صَلاَةَ كَذَا في حين كَذَا 
ا صلاةَ كَذَا في حيّن كَذَا فَإِذَا حَضَرَت الصلاةُ فَليوذْنَ لَكُمْ أَحَذْكُم وَليَوْمُكُمْ 
أكتركم قرَآنًا) . 

وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي: «وَانّحْدْ مُوْذْنَا لا يَأحْذْ عَلَى أَذَانه 
أَجْرَا. فلهذا قال أهل الظاهرء وأَحْمّدء ومالك؛ وعطاءء ومُجاهد بفرضيتهما 
على اختلاف بينهم في كيفية الواحب. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة إِلى سُتيّتهّاه والأول أرجح لأنه الأظهر من 
النصوصء والله أعلم. 

انيًا: في قوله: «ِيَمْقَع الأَذَانَ. دليل أن السنّة شفع ألفاظ الأذان إلا كلمة 
التوحيد في آحره, فَإنّهَا واحدة بِالإجْمّاع. 

ولكن اختلفوا من ذلك في مسألتين: 

الأولى: تربيع التكبير وتثنيته» وقد جاءت الأحاديث بالأمرين» لكن رَحَحَّ 
ليوو أحاديث التربيع لكثرتهًا واشتمالهًا على زيادة. 

وقال مالك وزيد بن عليء والْهٌاديء والقاسمء والصّادق بتثنية التكبير؛ 
عملاً ببعض روايات حديثي: عبد الله بن زيد» وأبي مَحْذُورَة عيتطيد, وبعمل أهل 


إن 


المدينة. 


)١(‏ ليس عند مسلم قوله: رضَلوا كما رَأيثْمُونى أْصَلي). (الألباني). 


تايس الأحكام 

والثانية: احتلفوا في الترجحيع -وهو أن يأتي بالشهادتين قلا يُخفض بهما 
صوته نم يعيدُهُمًا فيرفع صوته بهما- فذهب إِلَى إثباته الْحُمَهُور ومنهم الأئمّة 
الثلاثة؛ لثبوته من حديث أبي ا وهو متأخر عن حديث عبد الله بن زيد. 

وذهب أبو حنيفة» والْهَادويّة» والناصر إِلَى عدم استحبابه تَمَسكًا بظاهر 
حديث عبد الله بن زيد. 

والأرجح: القول بالتخيير بين تربيع التكبير وتثنيته» وترجيع الشهادتين 
وعدمه, وبذلك يُحصل الجَمع بين مُختّلف الأحاديث» وهو مذهب جَمّاعَة من 
عله كلما 

ثالعًا: يُوْحَذ منه أن ألفاظ الإقامة فرَادَىء إلاً: دق قَامَّت الصَّلاَةُ. عند غير 


مَّالكء ومعها عنده» والأول أرحح كما روى البخاري» ومسلم. وأبو داود بزيادة: 


وكشي اد يفة رايخ المكاركة. والتوري إلى أن لفاك" الاقامة عنقا 
كالأذان» واحتجوا بحَديث عبد الله بن زيد عند أبي ذاوة يلي وكات أذان 
رَسُول الله يكل شَفْعًا شَفْعًا في الأَذَان وَالإقامّة)». وأعل بانقطاعه بين عبد الله بن 
زيد وعبد الرّحْمّن بن أبي ليلى» ومال الشوكاني إلى صحته. 

ولا شك أن الشفع ثابت من حديث أبي 0 


فالأولّى: القول بالتخيير بين الشفع والإفراد» والله أعلم. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
22772 #7 حححججججججججججججججيببجبب 


2 


[53] عَنْ أبي 0 وَهْب بن عَبّد لله السوائي”© ضيه قَال: ميت اللي كله 


وهو في قبة له حمراء من أدَم» قال: فخرج بلال بوضوء فمن اضح وثائل؛ 


قَال: حرج اير قل وليه له حمراك كني الل إلى بيأض ساقي َال كتين 


و 


7 
و عرس و ف اعدو ييل “ادي 


وَأَذْنَ بلآل» قال: الات التبع فان تعاهكا وهاهنا يقول يَمِينًا وَشْمّالا: سي عَلن 
الصّلاة, 2 عَلى الفلاح. ثم ركزّت ل عَنْزَة) فَتَقَدمَ وصلى الظهرَ كع 6 0 ل 


2 


ل 
الشرح 


لس 0 


ين 
لين 


* موضوع الْحَديث: يَتَكَوَن الْحَديث من قصة تدحل في أبواب أخرى مُتفرقة 
من الأحكام منها الأذان» ودعول الْحَديث فيه من ناحية الالتفات عند الْحَيعَلتيْن؛ 
وهذه هي المئاسية بينه وبين الباب. 

0 الْمُفْرّدَات: 

القبّة: البناء الْمَحرُوط الذي يكون أعلاه ضيّق» وأسفله واسع. 

حَمرَاء: صفة للقبّة. 

الأدم: جمع أديم» وهو الجلد لماو : 

ناضح: الناضح الآحذ من ماء وضوء رسول الله يٍَِ الذي يُتسّاقط من أعضائه. 

والنائل: هو الذي يأحذ من بلل يد صاحبه. 

الخلقة زان ووة افريه لوف انمتا ون اوضق تا 


)201 أبى 1 وهب بن عبد الله الستوائى» صّحَابى معروف مشهور بكنيته ويُقال له: وهب 


الخرة سجني عدا ومات سنة أربع وسبعين. وت .)76١55‏ 


أتتبع فاه: أي: يصريه أي: أنظر إليه وهو يلوي عنقه يَمينًا وشمّالا عند الحَيعلتين. 

الْمَعتّى الإجْمّالي: 

لقد ترك الوازع الإيْمّانِي الصّحَابة حتتهه يلقون النّبِي َك بقلوب واعية 
وآذاة تفيعية :وابضاز تلنحل لحظا التريضى المكلوقت إلى امل كلها رآه وسيكة 
غَلل صَفيحَاتَ قلبه» ثم الاحتفاظ به كثْرًا يرجع إليه» ولعو عبن الكاحة ومن 
هذا تسجيل أبي جحيفة لنا كل ما رآه وسّمعه كصفة قبته» وخحروج بلال بالمّاء 
له وخروجه في الحلة الحمراء» وتزاحم الصحابة مون عنْهم على ما تسّاقط من 
أعضائه يك من الْمّاء يَتَمَّسَّحُونَ به للتبرك» والتفات ذال عدف ا لسفام ريق أذائة 
إلى حهة. اليمين والشّمّال» وركز العَتْرَة لجعلهًا سترة له يكل وصلاته قضرًا إلى 
أن رَجَعْ إلى المّديئة. 

فقه الْحَديث: 

« أولاً: فيه مَدَى ما كان عليه الصّحَابَة عه من الإجلال والتعظيم للََي كلل 
حيث كان ذلك مُثار العَجَبٍ من بعض المُشركين يوم الحُدَيبية؛ إذ قال: «والله 
يَا قوم» لقد قدمت على كسرى وقيصر فلم أرَ أحذا منهم يعظمه قومة ما يعظم 
امنحاب ممق تكد وان ذا بر حون 1 يستافة ورا لحافة يفط شل الأر هن لا 
َدلكوا بهاه وإن وض كَادُوا يَقتَتلون عَلَى وضوئهه وإ أَمَر ابَْدَرُوا أَمْرَه ..) الحَديث. 

ه ثانيًا: قال ابن دقيق العيد: "يوذ من الْحَديث التماس البركة بمّا لابسه 
الصّالحُون بمُلابسته. فإنه وَرَدَ في الوضوء الذي نَوَضّأْ به النّبِي كله ويعدى 
بالمعتى إلى سائز ها بلايسيه الصّالحُون". انتتهى. 

* قلت: وهذا باطل لأمور: 

أحدها: أن هذا حاص بالنَي كل لأنه لم يُنقل عن أحَّد من الصّحَابة أنه 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
فعل ذلك بأبي بكر ولا عمر ولا سائر العشرة الْمّشْهُود لَهُم بالجنّقه وهذا إِجْمّاع 
منهم على المْخُصُوصيّة. 

انيًا: التعدية تحتاج إِلَّى دليل» ولا دليل. 

ثالعًا: أن التبرك بالصّالحين أقرب الذرائع إيصالاً إلى الشركء وبهذا نول 
إبليس إِلَى إدخخال الشرك على بَّني آدم في كل قرنء والله الْهَادي إِلَى سبيل الرّشَاد. 

ثالما: يو حَذ من قوله: «خُلّة حَمْرَاء): جَوَاز لبس الْأَحْمّرء وعارضته أحاديث 
الفبى عن الْممْرة وحن لسن المعصمر إن :متكد: 

وجَمّع بينهما ابن القيم بأن النهي عنه إِنَّمَا هو عما كان أَحْمر بَحنَّاء وأن 
هذا الْحَدِيثْ وحديث البراء فيما كان مُححَططًا بالْحُمرة مع ألوان غيرها”". 

رابعًا: في قوله: «قمن ئاضح وكائل». دليل على طَهَارَة الْمّاء الْمُستَعمَلء وقد 

خامسًا: في قوله: «فَجَعَلْت أَنتْبحُ َاُ حَاهْنا وَحَاهْنَا يقول يَمينًا وشمّالاً: حي 
عَلَى الصّلاة, حَيّ عَلَى القلآح). دليل على استحباب التفات الْمُودْن عند الْحَيعَلتيْن 
فى لفاك ا وخمان ديم 

سادسًا: في قوله: «قرُكرّت لَهُ عَتَرَةَ. استحباب الصّلاة إِلَى السترة. 

سابعًا: في قوله: «نُمّ صَلَى الظَهْرٌ رَكُعَتيْنِ تُمَ لم يرل يُصَلْي رَكْعََيْنِ حَبّى 
رَحَعٌ إلى الْمّدينَة). سُييّة القصر في الستّفر» ومواظبة ابي كك عليه» والله أعلم. 

ثاممًا: يُؤحَذ من قوله: «كأنّي أَنْظرُ إِلَى يِيَاض سَاقيْه»: أن أزرة اللي كله 
كانت إلن :تعب :الساق: 
(1) قلت الْحَمع فرع التصحيح؛ والنهي عن الأَخْمَر لَمْ يصح فيه حديث؛ فلا داعي للجمع. 

(الألباني). 
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[117] عَنْ عبد الله بْن عَمَّرَ عتعهد, عَنْ رَسُول الله كك أنه قال: «إن بللا 
يُوَذنَ بلِيْلء فكلوا وَاشْرَبوا حَتَّى يُوَذنَ ابن 3 مكو م). متفق عليه. 
- ِ 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: انححَاذ دين في مسجدء والأذان للصبح قبل وقتها. 

4 الْمُفْرّدَات: 

بليل: الباء ظرفية» أي: في ليل. 

خخ عرف غايةه ادك أن بوذن 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

أحبر النَبِي كَكِهٌ أصحابه أن بلالاً يُوَدْن قبل دُحُول الفجر بقصد التنبيه -أي: 
لايقاك الناتميق» ايدان ايحن بقرت الفدرت قاذ ورك آذه نصدررة ذلك 
ولكن ليأكل وليشرب حتَّى يسمع أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن إلا بعد طلوع 
اليه 

بد فقه الْحَديث: 

أولاً: فيه دليل على جوَاز الأذان في الفجر نحَاصّة قبل دحول الوقت؛ وهو 
مذهب الْجُمهُور ومنهم الأئمّة الثلاثة» ومَنَعَ ذلك الثوري وأبو حنيفة قياسًا على 
سائر الأوقات. 

ثانيًا: فيه جَوَاز انّْحَاذْ مؤذيْن في مسجد إذا دَعَت الْحَاجَة. 

لاه فيه جَوَاز انّحَاذ مون أعمى» ونقل عن ابن مسعود وابن الزيير كراهته. 


رابعًا: فيه أن الفجر الأول يحل فيه السحور. 
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خامسًا: قل يفهم من قوله: «فَكُلُوا وَاشربوا حَنّى يُوَذْنَ بْنْ أَم مَكتُوم) : وجوب 
إعادة الأذان بعد طلوع الفجر لمّنْ أَذّن لانويسان ارون جاه وان اندر 
والتكيق النضيوئ ا لاهن اهل لخديف 

إل أن الْحَديث ليس بواضح الدلالة على ذلك؛ ولهّدَا قال الْجُمهُور: 
يكتفى بالأذان الذي قبل الفجر. وهو الأرجح لما رواه أبو داود» والترمذي» 
وابن ماحه؛ وَأَحَمَدٌ مختصراء وساقه أَحَمّد شاكر في تعليقه على الترمذي بطوله؛ 
وعزاه إِلَى ابن عبد الْحَكم في "فتوح مصر", وأنا أذكر محل الشاهد منه فأقول: 

قال: «نّمٌ اعتشى -أي: رسول الله يكيِ- من أول الليل» فلزمته وكنت قويّاء 
وكان أصحابه ينقطعون عنه ويستأخرون حنّى لم يَبْقَ أحد غيريء فَلَمّا كان 
أوان صلاة الصبح أمرني فأذنت؛ وجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فينظر إِلَى 
ناحية الْمَشْرقء ويقول: لا. حتَّى إذا طلع الفجر نزل قَتبرّز تم انصرف إِلَّ وقد 
تلاحق أصحابه» فقال: هل من ماء يا أخا ضدَاء؟ فقلت: لاء إلا شيء يسير لا يكفيك. 
فقال: اجعله في إناء وائتني به. ففعلت» فوضع كفه في الإناء» فرأيت بين كل 
أصبعيةعينا لفون فقال: لولا أنّْي أستحي من ربّي يا أخا صداء لسقينا واستقينا. ناد 
في الناس: مَنْ له حاجة في الْمَاء؟ فناديت فأحذ من أراد. كّ جاء بلال» فأراد أن 
يقيم» فقال رسول الله كك: إن أخَا صداء أَذَّنء ومَنْ أذّن فهو يقيم). 

قال أَحْمّد شاكر: وهذا حديث حسن صحيح, ورواته كلهم ثقات إلا عبد الرّحْمَن 
ابن زياد بن أنعم. 

فلين وفك كمد لجا و حي رادت عد ووه بطو رع بقية القطانة 
ويعقوب بن شيبة» وأَحَمّد بن صّالح؛ وقال فيه البخاري: مُقارب الْحَديث. 


وحكى الشوكاني عن أبي بكر بن أبي داود قال: إِنّمَا تكلم الناس في 
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الإفريقي وضعفوه؛ لأنه روى عن مسلم بن يُسارء فقالوا له: أين رأيته بها؟ قال: 

بإفريقية. فقالوا: ما دحل مسلم بن يسار إفريقية قط -يعنون: البصري-» ولَم 

يعلموا أن مسلم بن يسار آحر يقال له: الطنبزي روى له. 
وحكى أحمّد شاكر أيضًا أن أبا العرب التميمى أثْنَى عليه فى كتابه 

"طبقات علماء إفريقية" . 
وروي عن عبسى بن :مسكين» :عن محمل ين سحتول قال: قلت لسحتون: إن 

زياد بن أنعم. فقال سحنون: لَمّ يَصَعًا شيئاء عبد الرَّحْمَن ثقة» وأهل بلد الرجل 

أقل المعرق. كانوا اعيانا: خطوو ةن" الحؤال: الرؤاة والعلماة من اهل المكزيت: 

مصر وما يليها إلى الغرب. 
قلت: وناهيك بمّا قاله سحنون» فإن أهل بلد الرَّحُل أعرف به من غيرهم؛ 

وثقهُ على قول من ضَعّفه فصّحّ الحَديثء ولزم القول به, والله أعله"©. 

)١(‏ قُلتْ: في هذه النتيجة نظر عندي؛ ذلك لأن الإفريقي هذا وإن كان قد وثقه مَنْ ذكر؛ فقد 
ضعفه: جَمَاعَةٌ كبيرة من أئمّة الْحَدِيثْ وأعلامهم مثل: أُحَمّد وابن معين») ويحيَى القَطّانء 
والترمذي» وصالح بن مُحَمَّد وَالْجَورَجَانيء وابن خريمّة وابن خراش» والساحي» وابن 
عَديء وتأتي تسمية بعضهم, فيبعد جدًا أن يُجمع هؤلاء الأحلة على تضعيف الرحل بدون 
معرفة أو حُجّة. 
ومن القواعد الْمُقرّرة: "أن الجرح مُقَدم على التعديل» بشرط أن يكون مُفَسر". 
وهو كذلك هناء فقد ذكر بعض العلماء ما يدل على السبب الجارح وهو سوء الحفظء 
وكثرة الغلط مع السّلامة من سوء القصد. 
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0 أبي سّعيد الخدْري ينه قال: قال رَسول الله طَلِ: «إذا سَمعتُمُ 

الْمُوَذْنَ؛ فقولوا مثل مَا يقول). 

الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: إجابة المُؤذن. 


يجوز أن تجعل "ما" موصولة» ويكون المعنّى: مثل الذي يقول» ويحوز 
أن تجعلها مصدريّة» ويكون التقدير: مثل قوله. 


وإليك كلماتهم الدالة على ذلك: 

تقال امع موف قن ”با وان وهر تسق وقاك الخو الى م كان ادها حدما ب 
مَحمُود في الكنيك و توقالءيعترب كن فيه عقف القديم وهو ثقة صدوق. رحل 
بالطل شرف ب سا ل و رق ص و قف بارلا د ال لد 
بر دوفو ركم كاطرها د التو ونان الو القت ووو لاف كان مو ال العلم 
والزهد بلا علاف بين الناسء ومن الناس مَنْ يوثقه ويربا به عن حضيض رد الرواية» والْحكّق 
فيد أنه:ضعين4 لكثرة روايئة المتكراك) وهو أمر يغترئ الصالحيث: 

فأنت ترى كلمات هؤلاء الأئمّة متفقة على أن الرَّحْل ور ل تنب طن ار نك 
يلتقون مع الذين وثقوه» ولكنهم يزيدون عليهم بأنّهُم عَرفوا فيه ما فات أولنك» وهو ضعف 
حديثه» وكثرة الْمُدَكرَات التي وقعت فيه: وقد ذكر أبو العرب نفسه -بعد أن أثتى عليه- 
لق أذكروا عليه :ادي منها هنا الْحَدِيث» فكيف يكون حديثئه صحيحًا من هذا حاله في 
الروَآيّة؟!! 
ومن ذلك يَعَبيّن أن قول ابن أبي داود: نما تَكَلْمُ الناس في الإفريقي ليس بِصّوَاب» وأن كلا 
من التوثيق فيه والتضعيف ليس بصحيح على ما يقتضيه البحث العلمي الْمُستند على القواعد 
الأصولية. اه. (الألباني). 
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90 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أمر النَبِي بكْهِ مَنْ سّمع الأذان أن يقول مثل ما يقول الموذت كيلدت 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَذ من قوله: (إذَا سَمعمُمُ الْمُوَدنَ َقُولُوا مل مَا يَقُولُ»: أن الإجابة 
مشر وزظة بالمسّمّاع؛ فَمَّنْ لم يسمعه لصّمّم أو بُعد لا تلزمه. 

ثانيًا: يؤْحَذ من قوله: «ققولوا): دليل للقائلين بوجوب الإحابة» وهم الجر 
والظاهريّة؛ لأنه أمر ولا صارف له. 

وقال الْجُمهُور بالاستحباب؛ مُقتّدِين ما رَوَاه مسلم: «أن لني بك سمِعَ 
مُوَذْناء فلَمّا كبر قال: عَلَى الفطرة. وَلَمًا تَشَهَّدَ قال: حَرَجْت من الثَار ...». الْحَديث. 

ولا شك أنه لَمْ يقع في هذا الْحَديث الرّد على الْمُوَذْنْء وعدم ذكر الشيء 
لا يدل على عدم وقوعه؛ فيحتمل أن النّبِي يل رَدّ عليه ولّمْ يذكر ذلك الراوي؛: 
قتييّن أن هذا الْحَديث لا يصلح لصرف حديث الباب عن ظاهره» وهو الوحوب. 

ثالعًا: في قوله: «فقولوا». دليل أنه يلزم السّامع أن برك كر كلوة عي قول 
التوذة يدون #وكه دان الناحتسى رتيب والعقيياد 

رابعًا: يوْحَد من قوله: «فقولوا مثل): عموم التماثل بين ألفاظ الْمُوَدْنَ 
والرادة والرّد هو أن يَرْدٌ كل كلمة كما سَمعها: 

غير أن هذا العموم مَخصُوص ما رواه مسلم عن عُمَّرَ بن الْخَطَّاب ضيه 
عن اللنَّبِي كَل أنه قال: «إِذَا قَالَ الْمُوَذْنْ: الله أَكْبْن الله أَكْبَرُ. قَقَالَ أَحَدْكج: الله أَكْبن 
الله أَكْبَرُ. ثم قَال: أَسْهّد أن لا إِلَّهَ إل الله. قَالَ: أَهْهّد أن لا إِلَهَ إلا الله. ثم قَالَ: أَشْهَدُ 
أن مُحَمَّدَا رَسُولَ الله. قَالَ: أَشِهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولَ الله. ثُمَ قَال: حي عَلَى الصّلآة. 


قَالَ: لا حول ولا قَرَةَ إلا بالله. ثمّ قَال: حَيَّ عَلَى القلاّح. قَالَ: لآ حَوْلَ وَلاَ قَوَةَ إل بالله. 
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ثم قَالَ: الله كبن الله أكبَر. قَال: الله أَكْبَن الله أَكبَن. ثم قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله. قَالَ: لا إل 
إل للله. من قلبه دَخَل الْجِنَّة). 

فهذا يقتضي أن يبدل السامع الْحَيعَلتين بِالْحَوقَلّة والله حسبنا ونعم 
الواكيا ووم اله عل نينا حسم 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 
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باب استقبال القبلة 


أن رَسُول الله كَكْةِ كان يسبح عَلى ظه 
-ه 57 و بن و ع حي دنر 30 2 
راحلته. حيث كان وَحَههُ يومئ براسه» وكان ابن عمرَ يَفعلة). 


[19] عن ابن عَمَّرٌ عيتغد: « 


وفي رواية: «وكان 0 على بعيره) . 

و ' لمسلم: (غير أل لي يصلو عليهًا ١‏ 3 لمكتوبة). 
وَللْبَخَاري: «إلا الفرائض». 

َ > 


السرج 


لس --- 


موضوع الحَديث: التطلوع على الرّاحلة. 

:د الْمُفرَدَات: 

يُسبّح: أي: يتتفل» والتسبيح في عُرْف الشرع يقع على قول: سبحان الله 
وعلى الصّلاة النافلة. 

وهيع: أي : يشير: 

وجهه: أي: ناحيته التي يتوه إليها. 

الْمَكتُوبة: هي الفرائض. 

900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

امتازت شريعة نبينا يَكِ من بين الشرائع بالسّمّاحَّة واليسرء ولقد وَصَّفَهًا 
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بقوله: «بُعفت بِالْحنيفيّة السّمْحّة). فهاهو الشارع يتطوع على راحلته في السَفر؛ 
لقاب يه المكافون» واليكوق للق حي كللذ كان ورم العناذ ‏ اتعالر ا تداق 
الأحر العظيم؛ ويومئ بالركوع والسجود. 

أما الْمَكتُوبة: فلم يبح لَهُم فيها ذلك؛ لأَنّهَا محصورة. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: فيه دليل على مُشروعية صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به 
وهو مُجمع عليه في السّفرء حكى الإجْمّاع عليه النووي وابن حجر. 

نما اختلفوا في الْحَضّر: هل يَجُوز فيه ذلك أم لا؟ 

فذهب إلى حوازه: ابو يوسف» وأبو سعيك الإإصطخري من الشافعيّة 
وأهل الفلاشرة ميمه الجهوور: 

أمّا النصوص فهي تُرحّح ما ذهب إليه الْجُمهُور؛ لأن ما وَرَدَ مُطلقَا يحب 
عمسف الحقتك بالق 

ثُمّ اختلفوا في استقبال القبلة عند البدء -أي: عند تكبيرة الإحرام-: فاستحب 
ذلك أُحمّد وأبو ثور؛ لما رواه أبو داود تيك 3 بأس به عن “أنسن طن : أن 
رَسُولَ الله كل كَانَ إذَا سَافرَ قَرَادَ أن يَعَطَوّع؛ استَقبَلَ يناقته القبْلة ا فلن 
حَيّث وجَّهّه ركابة). 

ثانيًا: قال ابن دقيق العيد: الْحَديث يدل على الإيْمّاء ومطلقه يقتضي الإيْمَاء 
بالركوع والسجود. 

قال: والفقهاء قالوا: يكون الإِيمَاء في السجود أخفض من الإيْمَاءِ في الركوع؛ 
لكوة الندل ع روفن لاما و انس كفن الكنايف ها يدل علوف و انعا رديه 

قلت: وهذه غفلة منه مع جلالته -رحمه للم وسبحان كد كيال 


تاسيس الأحكام 
ول ب --- 000 


دروي أبن داو تسعد رحاله رجال البعم جزلا أن آنا الور مكل وقد 
عنعن فيه- عَنْ جابر بن عبد الله ضيه: «أَنْهُ جَاءَ إِلَى الي يلل و يكو بصي يقلن 
رَاحلته , نحو الْمَْرق» وَالسجُود أخفض م من الرّكوع)' . 

ثالثا: يُوْحَذ من قوله: " وفي روَاية: ركان يُوترُ عَلَى بعيره»": أن الوثرسكة 


وليس بواحبة وقد بسط الكلام عليه في بابه. 


20 عََو 


رابعًا: في قوله: وَلمُسلم: (غيْرَ هُ لا يُصلَي عليه عَلَيْهَا المَكتُوبّة). وَللبْحَاري: 
د الْفرائض». دليل أن الفريضة لا يتسامح فيها كما يتسامح في النافلة» إل أنه 
يستقنّى من ذلك حالة الْمَطَر لحَديث» لكن لا يعفى في استقبال القبلة. 

أمّا أحكام صلاة الْحَوف فسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله-» وبالله التوفيق 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز تا 


5 فلت و كن ال شه عرقت او وني العية باق كلدي لماعو كان ؤلالة فين لاريم 
والنفي الذي في قوله: وليس في الْحَديث إِيْمَاء لا لنفي جنس الْحَّديث بل للعهد وهو هذا. 
لكن كان عليه أن يبه على غيره من الْحَديث مما يدل على ما ذهب إليه الفقهاء لتنم الفائدة» 
كحديث جابر الذي ذكره الْمُؤلف -جزاه الله خيرًا- وإن كان يبدو لأول وهلة أنه لا يُحتج به 
من أجل عنعنة أبي الزبير» بَيْدَ أنه قد صّرَّح بالتحديث في رواية الإمام أَحْمّد -رَحمّه الله- 
(797/6 و٠8)»‏ والبيهقي (5/7)» وإسناده صحيح على أن الإمام أحْمّد قد روى حديث 
الباب (1717/1) بزيادة» ويجعل السجود أخفض من الركوع. (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

]7١[‏ عَنّْ عبد الله بن عَمَرَ عهتحمد قال: «ِبَيّتمَا النَاسُ بقبّاء فى صلاة 
الصبّح إذ جَاءَهُمٌ آتء فَقَال: إن الب لِ قد أثرل عَلَيْهِ الليلة قرآنء وَقَدَ أمرَّ أن 
يَستَقبل القبّلة» فاستَقبَلوهَاء وكائت وَحُوهْهُم إلى الشّامء فَاسْتَدَارُوا إلى الكعبّة). 
00 كك 


الشرح 


لس - 


موضوع الْحَدِيثْ: تحويل القبلة. 

0 الْمُفْرّدَات: 

آت: اسم فاعل من أتى» أصله: آتي حُذفت الضّمّة للاستثقال» ثم لالتقاء 
0 

فاستقبلوها: يروى بكسر الباء للأمر» ويروى بفتحها للخبر. 

فاكتد زول أله السوزلوا عن قي سم لمعيه لكي 

900 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أذ من هذا الْحَديث درمًا عن مّدَى طواعية الصّحَابَة -رضوان الله عليهم- 
لله كيه وامتثالهم لأمره وأمر رسول الله يله فقد استداروا عن القبلة الأولى لَمّا 
بلغهم نسخها إِلى القبلة الثانية وهم في صّلاتهم, ولَّمُ يُوَجُلوا ذلك إِلَى التمام. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: في هذا الْحَديث دليل على جوَاز العمل بحَبر الواحدء وقد أباه قوم 
والأدلة على بطلان مذهبهم من الكتاب والسنّة كثيرة» وقد بسط القول في ذلك 
الشافعي -رَحمّه الله- في مُقدَّمة كتابه "اختلاف الْحَديث". 

ثانيًا: ف جواز شيخ السنّة بالكتاب. 

ثالعًا: فيه أن الأحكام الشرعية لا تلزم إل بعد البلاغ. 


تأسيس الأحخام 
ردكت 0 00 017 10252 


رابعًا: فيه الْمُبَادرة بامتثال أوامر الله كلو . 

خامسًا: فيه جَوَاز الاحتهاد في زمن الرّسُول وةْ وبالقرب منه. 

سادمًا: فيه أن اللازم على العبد العمل بِالْمَسُوخ ما لم يبلغه الناسخ» فإذا 
بلغه لزمه ترك الْمَسمُوخ والعمل بالناسخ, والله أعلم. 


5 شالة اله قالمظ مال 


نز تزى تا رز تك 
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طق" قال واستفككا ساس فلم بد إل 
00 على حر ووه من ذا انتانب - يعني : ا 
ال ا فك تُصَلّي لعَيْرٍ القبلّة!! فَقَالَ: لؤلا أَنْي رأَيْتْ رَسُول الله تكله 


-ه شو ركوو 
ل ل 


السرج 


موضوع الْحَديث: الصّلاة على الدَابّة بة تطوعًا في الو 
00 المُفرَّدَات: 
أنس بن سيرين: أحو مُحَمَّد بن سيرين. 
استقبلنا أنس بن مالك: أي: حرجنا للقائه. 
عين التمر: مدينة من مدن العراق العربي. 
0 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
من أهداف الشرع: الْمُعَامَلة ما يُقَرَي الروَابط الرُوحيّة والوديّة» ولاسيما 
13 كا ينيك اللتطصييى انا اتبيه او قور انو الى أ عقا عة از 0 املةة 
وذلك يكون بتحسين الخلق» وإظهار البشر والسرور لمقدمه. وَالْخْرُوج لاستقباله» 
ومن هذا استقبال أنس بن سيرين لشيخه ومولاه» ومع ذلك فلم يكن غافلء بل 
كان تعن لخرز يونا هال الاتضف اده لق عله عن للضي الكامل لا فن المالذة 
إلى غير القبلة» فأفاده أنه في فعله هذا مُتأسٌ بالنّي الكَريُم -صَلُوَات الله عليه-. 
)١(‏ أنس بن سيرين الأنصاري؛ أبو موسىء وقيل: أبو عبد الله البصري» أحو مُحمَّد؛ ثقة من 
الثالثة» مات سنة ثُمانية عشرة» وقيل: سنة عشرين. (ت 518)؛ روى له الجماعة. 


تانسيس الأحكام 
ل 17ت 


فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على جواز التنفل على الدَبّة وقد تَقَدّم لذ أن في 
هذ الحدية ويادة كز الذالة عتمار11 توصك يه عدر عليها: 

انيًا: في قوله: «لولاً أنّي رأَيْتْ رَسُولَ الله وك يَفعلهُ مَا فَعَلنُهُ. احتمال هل 
الْمُرَاد ترك القبلة في النافلة» أو الصّلاة على الحمّار؟ ويترحح الأول لقوله: 

لكن يبقى الإشكال في الصّلاة على الْحمّار هل أخذه أنس من فعل اللي يلق 
أو قاسه على الرّاحلة؟ 

وقد حكى الحّافظ في "الفتح": أن السّراج روى من طريق يَحبَى بن سعيد» 
عن دشعيك اين يسار عن أنس طله: «أنهُ رأى لني يكل يُصَلَي عَلَى حمّار وَهُوَ 
ذافن إلى حتيرم. لم قال تإسفادة عمق ٠‏ 

وله شاهد عند مسلم من طريق عمرو بن يَحبّى الْمَاني» عن سعيد بن 


يَسَارء عن ابن عمر: ريت التي بك على حمار وهو مويه إلى خيبّر). قال: 


و 9 


فهذا يرّحح الاحتمال الذي أشار إليه البحاري. 

قلت: يريد بذلك تبويب البخاري بقوله: "باب صلاة التطوع على الْحمّار": 
والذي يظهر من عبارة أنس: أنه أراد بذلك مُجمل الفعل» أي: الصّلاة على 
الْحمّارء وإِلَّى غير القبلة» والله أعلم. 

ثالعًا: فيه تلقى الْمُسَافر 

رابعًا: فيه سؤال التلميذ شيخه عن مُستنده في فعله. 

خامسًا: فيه الإحابة بالدليل. 

سادمًا: فيه أن أفعال رسول الله كَكِةِ مصدر للشرع كأقواله؛ لأن البيان يعم 


الجميع. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


سابعًا: في هذا الوك وحديث ابن عمر في الصّلاة على الراحلة تتَخصيص 
للآية, وهي قوله تعالى: يتما لوا ف وه سه [البقرة:١١].‏ بالتطوع في 
السفر» والله أعلم. 


ل 0 


تائسيس الأحكام 


باب الصفوف 


الشرح 


هلس -- 


موضوع الْحَدِيثْ: الصفوف. 

2 الْمُفَرَّدَات: 

سَوُوا: من رف الشيء ار أي أقامه على ما يليق به. 

تَمَامِ الصلاة: أي 1 الصّلاة. 

00 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أمر الي يل بتسوية الصّفوف -أي: إقامتها وتعهدها من الاعوجاج وَالْخَلَْل, 
وأخبر أن ذلك من تَمَام الصّلاة -أي: من مُكمّلانهًا-. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَدِيث دليل على مشروعية تسوية الصفوفء والتسوية تقع على 
المُحَاذاة حى .يكون الصف مُستقِيمًا لا عوج فيه؛ لحَديث النعمان بن بشير 
الآتي» وعلى التراص والتقارب في الصف وإِنْمّام الصفوف الأول فالأول؛ لما 
رواه مسلم عن جابر بن مره ضيه قال: قال رسول الله لن: رالا يفون كما 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


الصّفُوفٌ الْمُقَدَّمَة ويَكَرَاصُونْ في الصّفّ). 

ومن التسوية أيضًا: وصل الصف المُنقطع؛ لحَديث ابن عمر عند أبي 
داود: «من وَصّل عا وَصَلَهُ الله وَمَنْ قط 52 قَطّعَهُ الله20. 

وله شاهد عن أنس عنده: أن رسول الله يِل قال: «أتمُوا الصف الأول» ثم 

قال الشوكاني: في سنده مُحَمّد بن سليمان الأنباري وهو صدوق. 

قلت: ذكر في "الخلاصّة" أنه وثقه الخطيب2. 

ثانيًا: يُؤْحَذ من قوله: «قَإنَ تسُْويّة الصّفُوف من نمام الصّلآة): أن التسوية 
تزيد في ثُواب الصَّلاة وتركها لا يقدح في صحتهاء غير أن فيه وعيدًا كما 


سيأتي» والله أعلم. 


5 شالة قالة مالم مالم 


جح ا ا اس ا 


(1) قُلسُ: وإسناده صحيح كما قال النووي وغيره. (الألباني). 
(؟) قُلت: قد تابعه الإمام أُحَْمّد في مسنده (577/9)» والسند صحيحء واللفظ المذ كوو مُغَاير 


تانسيس الأحكام 
> >>>ت>تت>ت>ك ت> تدا 


-ه موس .اه .6ه ا 0 د اه 2 8 ا 27 
[77] عَنِ النْعْمّان بْن بَشِيّْرا'' «يتشيد قال: سَمعْتْ رَسُّول الله كَل يتقول: 


8 كو و رز لج قل © إبرنننا ل تر عي دا ف لالظ 8 

ولمسلم: ركان رسول الله يَةٍ يسوي صفوفنا حتى كائمًا يسوي بها القداح» 
39 اوقا ٠‏ 22 ا وك« لان «دفقء 10 حلاف ار مراك 71 «نزه ع 0 اس قا ا ل ل 2 
حَتّى إذا رأى أن قد عَقَلنَا عِنْهُه ثم حرج يَوَمًا فقام حَتّى كاد أن يكبرء فرأى رجلا 
بَاديّا صَّدْرُهُ فقال: عاد الله لَتُسَوّن صفوقكم أو لَيُخَالفنَ الله بَبْنَ وجُوهكم). رَوَاه مُسْلم. 


مص 


- ر 
الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: تسوية الصفوفء والوعيد على تركها. 

4 الْمُفَرَّدَات: 

المُكَالفة عد الموافقة: 

أو ليخالفن الله بين وجوهكم: أي: وحَهَكم وَالمُرَاد: اختلاف الاتّجَامَات. 

القداح: جمع قدح, وهي الأعواد لعن يقوم عليها السهم حين يبرى؛ لأنه 
إذا كان معوحًا كان طائشاء وإذا قوم أضاب. 

2 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

لقد عَلّمَ لبي يل أصحابه هذه كيفية تسوية الصفوف حلَّى علم أَنَّهُم 
قد فهموا ذلك» فوكل التسوية إِلَى علمهم: غير أنه يلحظهم لحظ الْمُخْتس فرأى 
رجلاً قد خرج صدره من الصّف فتوعدهم على عدم الامتئال بأمر يكون له 
الأثر السبئ في مُجتمعهم ألا وهو اخحتلاف القلوب والْمّقَاصِد فإذا اختلفت القلوب؛ 


)21 النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري الخررحي» هو وأبوه صحابيان» ولد عام 
الهجرة؛ سَكنّ الشام؛ ووّلي إمرة الكوفة» قتل سنة ١(‏ هه) وت .)77١١‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


يفنا 


اختلفت الكلمة» وإذا احتلفت كلمتهم؛ جعل بأسهم بينهم» وكل ذلك عقوبة 
َهُم على ترك أوامر ربّهم, والتجرؤ على مَعَاصيه("©. 


(1) تنبية: أي المُسلم؛ انظر وفكر معن تعد أن ما:وقعت فيه الأمّة الإسلامية اليوم :وقبل اليُوم 
من اختلاف الكلمة» وضعف الْمَعنويّة والنّباغض والتعادي» وتبادل الشّتائم» والْحُرُوب 
الطاحنة؛ واستحلال بعضهم لحَرمّات بعضء سببه: التخلف عن تعاليم دينهم» والإعراض عن 
هديه الذي من اتبعه ضمنت له السّعَادة في الدنيا بالغلب والتمكين» وفي الآخحرة بدخحول 
الحكن والتكاة من لقان 
يا أمة مُحَمّده أما آن لكم أن تفيئواء أو تفكروا في السبب الذي أوقعكم في الذلة والْمّهّانة 
بعد أن تبوأ آباؤكم أوج العزَّه وحكموا الشعوب برهة من الزمن غير قليلة؟! 
يا أمة مُحَمّدء والله ما أوقعكم في ذلك إلا إعراضكم عن كتاب الله وسنّة نبيكم. 
وهيا بنا فلنناقش هذه العبارة: 

أليس قد أم ركم بالتوحيد فأش ركتم؟! 

أليس قد أم ركم بالانّحَاد فتفرقتكم؟! 

أليس قد أمركم بالتعاون على البر والتقوى فتخاذلتم؟! 

أليس قد أمركم بالتحابب فيه فتعاديتم؟! 

أليس قد أمركم بأن تؤمنوا به» وتكفروا بالطاغوت» فآمنتم بالطاغوت وكفرئم به إلا مَنْ 

شاء الله؟! 

أليس قد أمركم بتحكيم كتابه وسنّة رسوله» والرجوع إِلَى حكمهما عند التنازع؛ فأعرضتم 

عنهماء وحكمتم قوانين أعداء الله ورسوله» ورجعتم إليها عند التنازع إلا القليل منكم ؟! 

أليس قد أمركم بحجاب النساءء فأخرحتموهن باديات السوق والأعناق والصدور والأفخاذء 

ناشرات الشعور, فأش ركتموهنّ في مجالسكم ومّحافلكم» بل وفي جميع مَيّادِين أعمالكم؟! 

أليس قد أمركم بأن تتأسوا برسوله وك وتتبعوه في أعمالكم وأخلاقكم وأزيائكم؛ فأعرضتم 

عن سنته وزيّهء وتأسيتم بالأوروبيين في أعمالهم وأخلاقهم وأزيائهم» بل في أعيادهم 
وعاداتهم حتَّى صار فيكم من يرى التأسي به والتزبي بزيه رجعيّة» والتأسي بالكقار والتزبي 

بزيهم تقدمّاء وهذا هو الغالب على كثير من الْمُسلمين إلا مَنْ رحم الله؟!! 


تائسيس الأحكام 


مق 


0 فقه الْحَديث: 

أولاً: فيه سيّة التعليم بالفعل. 

ثانيًا: فيه سُنيّة تعديل الصفوف. 

ثالعًا: فيه أنه من وظيفة الإمام. 

رابعًا: فيه دليل أن مُخَالفة الرسول وَكَةٍ موحبة للعقوبة. 

خامسًا: فيه دليل أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الانُجَامَات والْمَقٍاصد التي 


ينشأ عنها احتلاف الكلمة. 


يا أمّة مُحَمّد والله لئن رجعتم إِلَى ربكم وحَكّمتم كتابه وسنّة نبيه؛ ليرجعنٌ الله لكم العرٌ 

والنصر والتمكين الذي منحه آباءكم من قبل» فإنه قد وعد الغلب لأوليائه» فقال: ؤَإوَإنَ ندا 
َم الكيبوت». 

أترون من جنده مَنْ يرى الدّين رَجعيّة» وأنه هو الذي َخّر أهله عن موكب الخضازة 

لحديئة؟! 

أو ترون من جنده مَنْ بيت عاكفا على الأفلام السينمائية وغيرها كالدش والإنترنت وغيرها من 

لوسائل الْمَرئية؛ وهي تنشر أمامه فظاة ئع العام المُحَرف الْمُسحَط في هوة التباب والححسّار ؟!! 

أو ترون من جنده مَنْ يبيت عاكفًا على أغاني الفاحرّات» قرآن الشيطان ومُنبت النفاق في 

لقلب؟! 

أو تروت من حنده من يحب الدغارة» ويستبيح الفروج الْححرمة4] 

أو ترون من جنده منْ يشرب الْمُسكرّات؟!! ..أو .. أو .. أو .. إلخ. 

أخحي المسلي انظ وذكر تلع كيفك تبط مه هذا الداء العضال كله فيها؟! بل ومعظمه في 

جيلها الذي أعدته للذود عن حّوزة الإسلام وأهل الإسلام. : 

وإنّي لأقول بدون هوادة: إن عظم الْمَسئولية أمام الله على ولاة الأمور الذين رضوا بدخول 

القوانين الأجنبية والدَّعَايَات الإلحّادية والأجهزة الْمُفسدة إِلَى بلادهم وأمتهم؛ فنسأل الله أن 

يأذ بأيديهم إِلَّى تدارك الْخحّرق قبل اتساعه» وأن يرزقهم البطانة الصّالحَّة» ويوفقهم لكل ما 

فيه صلاح للإسلام والْمُسلمين. اه. 
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[4 1] عَنْ أنس بْن مَالك © ته أن حَدئهُ مُيكة دعسا رَسُول الله قي لطّمام 
صِنَعْيْةُه فأكل مه َ قال: قُوَمُوا فَادْصَلَي لَكُم. قال أثبرة: ا إلى حَصير 5 
فد انو من طول م لس فتصتحكة بام َم َل وول اكه وصتقف 
رافق قو لتر ين انه سال اشن الهف المارقم: 

وَلمُسَلّم: «أَن رَسُولَ الله يل صَلّى به وَبأمّه فََقَاَي عَنْ يمينه» وأَقَم 


اليييم: ا حَدُ الْحْسَيْن بْنِ عَبْد الله بن 00 


الفبوج 


* موضوع الْحَديث: موقف المّرأة مع الرّجَال في الصّلاة. 

2 الْمُفْرّدَات: 

مُلَيْكة: ِضُم اميم وفتح اللام» وقيل: بفتح الميم واللام» والأول أشهر. 

حصير: أي: فراش من الْحَصير» وهو شجر معروف له سعف كسعف 
النخل» تُعمل منه الفرش. 

قد امْوَّدٌ من طول ما لبس: أي: قد علاه الدَّرّن من طول افتراشه؛ لأن الافتراش 
سكي لشسباء ومو ذلك قولة ال مهن ليا لامر #5 [البقرة:817/١]‏ 

النضح: تَقَدَمَ تعريفه. 

جاه كيل الشغيو ره إلى تحاف ين 'عيده ال ركه يق غيل البزه 
حكى ذلك الْحَافظ في "الإصابة" ورَدَهُ ورَّحَّحَ أنّهَا جدة أنس من قبل مه أي: 


والدة أم سليم. 


2 تأسيس الأحكام 
الْمَعتى الإجْمَالي: 
صَلَى الله وسلم على نبينا -نبي الرَّحْمّة- الذي بُعث ليتمم مكار الأخلاق» 

فهاهو الذي دَوَّحت هيبته قلوب كسرى وقيصر في مُمّالكهم الواسعة وماديتهم 

العظيمة وأبّهتهم التي تأخذ بالأبصار وتُحَيّر الأفكار» يُجحيب دعوة عجوز من 
عَجَائز الْمُسلمِين» ويأكل من طعامها؛ لِيُدخل السرور على قلبهاء ولَمْ يكن في 
اجتماعاته بالغافل عن القيام بِحَقّ ربّه في العبودية له» والدعوة إليه بالقول 
والفعل» بل كان يُصّلي لمّنْ دَعَاه في موضع من بيته ليتخذه مسجدًاء كما كان 

يأمر بِانّْحَاذ الْمَسّاحد في البيوت» وقد صَلَى لمُلَيْكَة ملتها؛ ليعلمها كيفية صلاته؛ 

لق موف الشياغ داحر فصق لمكا بر قاد غسفاء والعجوز وراءهم وَحدهًا. 
فقه الْحَديث: 
أولاً: يُوحَذ منه ما كان عليه النِّي ككل من التواضع والْحخُلق الحَسّن. 
ثانيًا: فيه استحباب دعوة أولي افطل من الناين: 

أن الافتراش لبس وكو رطع كلل ديات ماش 4 امنا من والموححق 

الآ يلق لها افاشرق عدن حدت» أفاذو ]رن ذاقيق الغيدت رده الك 
رابعًا: فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام» قال النووي: وهو مذهب العلماء 

كان كنا هذا ابن توه :وضاكيية :فالا ركز يول تش والاماء. فنا والحناء 

ويقف بينهماء وحكى الشوكاني أنه مذهب أبي حنيفة وأهل العراق. 

عامك ود انوي سام ال . 

سادسًا: فيه أن موقف الراة إذا كاقف وتحانها ورا القف 

ُمّ اختلفوا في صّلاتهًا إذا وقفت إِلَى جنب الرجل: 

فقيل: تبطل القدوة. 
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وقيل: تبطل الصّلاة. 

الوك مركن ريع لأف اندر يك ونه 

سابعًا: فيه أن الأصل في الْبْسّط وما أشبهها الطهارة. 

ثامنًا: حُمل قوله: «قَنَضَحيهُ. على إرادة التليين» واستدلت به الْمَالكية على 
استحباب نضح ما شك في نُجاسته. 

تاسعًا: فيه جَوَاز الْجَمّاعَة في صلاة النافلة» والله أعلم. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


تانسيس الأحكام 
00 


[ه7] عَنْ عَبْد الله بن عباس موتطيد قال: بت عند التي مَيْمُونَة فَقام 


لني كله يُصَلّي من اللَيْلِِ فَقَمْتْ عَنْ يَسَّارِه فَأََدَ برأسي ي فأَقامّني عَنْ يُمينه). 
ا 


الشرح 


لس -- 


موضوع الْحَديثْ: موقف الواحد من الإمام. 

:د الْمُّفرَدَات: 

عن يسارة» تلق بحهة شق الأبسر» 

وعن يمينه: من جهة شقه الأَيمّن. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كان الصّحَابَة هه أحرص شيء على تعلم الحّق من منبعه الصّافي 
ومعينه العذب؛ لهذا أرسلوا عبد الله بن عبّاس يبه يبيت عند خحالته ميمونة في ليلتها؛ 
كي يرى تَهَجُد رسول الله يِه فيخبرهم به وقد اختاروه لذلك لقرابته من 
الرشون لف ضبق سه بوذ كاد والتيعفه الك تكن ذلك العلدم من حيط ذا 
زاف وتقلة للذمة ققَامَ الي يله يُصَلَي ءارث عا فرق ل تام اميه 
فأحذ النَّبِي كَل بأذنه فأداره من حلفه حتّى أوقفه عن يمينه. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على أن موقف الْمّأموم إذا كان واحدًا عن يمِين 
الإمام» تم اختلفوا في صلاته إن وقف على يسار الإمام؟ 

فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إِلَى أنه إن فعل ذلك مالف 
السئّة» وصّحّت صلاته. 
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وذفيت الحتابلة إلى أن فلات :فاسدة: 

والأول أظهر؛ لأن إبطال الأصل يحتاج إِلَى دليل؛ ولا دليل. 

انيًا: فيه جَوَّاز الْجَمّاعَة في صلاة الليل. 

ثالعًا: فيه دليل على أن العمل لمّصلحة الصّلاة لا ُفسدها. 

رابعًا: فيه دليل على جَوَاز مبيت المَّحرّم من الْمَرأة عندها مع حضور 
الزوج» وقيل: إن ابن عباس تُخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر 
بالَبّي يك كأن تكون خالته حائضًا والله تعَالَى أعلم. 


5 شالة ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


تأسيس الأحخام 
0 


2 
هو ع ديو 


بي هْرَيْرَة طهء عن النْبي يَكةِ قال: (أما يَحْشَى الذي يرفع رأسة 


7 - 
- 1 ودود 


[7] عن 
واكك اق مر ها م وس و شيم داو 


نْ يحول الله رأسَه راص حمار أو يجعل صورته صورة حمار). رَوَاة 


-- حر 
الشرح 


هلس 0-5 


موضوع الْحَدِيثْ: الترهيب من مسابقة الإمام. 

4 الْمُفَرّدَات: 

أما يَخْشى: أما يَخَاف. 

أن يُحَوَّلَ الله رأسه رأس حمّار: أي: يَمِسَّعّه من صورته الْجَميلة إلى صورة 
الحمّار القبيحة؛ بتبلده عن مُرَاد الله. 

أمًا: بالتخفيف أداة استفتاح بِمتُّرلة ألآ. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

الصلاة عنوان الطّاعَة والانقياد» ورمز الْحخْضُوع والعبودية» فلا تتناسب مع 
الفوضى؛ لهِّذَا أمر الشارع الحَكيم الْمّأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائدًا 
لَهُم 5 أفعال الصّلاة وتَوَعد على مُخخالفتهم المنيخ إلى قنوارة الْحمّار البليد 
الْمَركُوب؛ حسمًا للفوضى؛ وحرصًا على الطّاعَة والانّحَاد وتمريئًا للمكلفين 
على الانقياد لكل من وَلّوه أمرهم ما لَمْ تكن طاعته معصية لله. 
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عد فققه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على تحريّم الرفع قبل الإمام؛ لأنه توعد على فعله 
بالْمّسخ؛ وهو من أشد العقوبات؛ وليس التحريّم خَاضًا بالرفع» بل الْحَفْض له 
حكمه؛ لأنه في معناه. 

وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الْخَفض والرفع عند البزار من طريق 


6 


مليح بن عبد الله السعدي, عن أبي هريرة ذه مرفوعا: «الذي يَخفض وَيَرْقَعُ قبل 
الإمّام؛ نما تاصيّتُ بيد شَيّطان). وأحرحه عبد الرّرّاق من هذا لوجت مرقوها رش 
المحفوظ؛ أفاده الْحَافظ في "الفتح". 

ثانيًا: يُوْحَذ منه بطريق الْمَفَهُوم وجوب متابعة الإمام» وسيأتي فيه بَحث -إن 
شا اللدح 

ثالنًا: اختلف العلماء فيمن رفع قبل الإمام: هل تبطل صلاته أم له؟ 

فقال ببطلانهًا: أحَمّد بن حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر. 

وقال الْجُمهُور: تصح صلاته مع الإنم. 

رابعًا: يَوْحَذ منه أن العمل إذا وقع على حلاف الشرع كان معصية ولو 
كا هه لماه 

خامسًا: يؤخذ منه أن الْمُسخْ جائز وقوعه في طذع لأ كق اوقل له عن 
ذلك أحايث غير هذاء والله أعلم. 

ملاحظة: المّسخ قد يكون للصورة الظاهرة» وقد يكون للصورة الْمُعنوية 
كأن يمسخ قلبه فلا يعي. 


نز تزى تا تدم يك 


تانسيس الأحكام 
ز تت ”تسد 


[0] عَنْ أبي هُرَيْرَة له عن الى يك قَال: «إنّمَا جعل الإمَامُ يتم به قلا 
تَختَلفُوا عَلَيْه فَإِذَا كبر فكَبّرُواء وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَإِذَا قَال: سّمعَ الله لمَنْ حَمِدَةُ. 
َقولُوا: رِبّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُواء وَإِذَا صَلَّى جَالسًا فَصَلوا جُلُوسًَا أَجْمَعُونَ). 
اير براه 


رواه مسلم. 


- 


و 


[74] وَعَنْ عَائْشّة مها قَالّت: «صلَّى رَسُول الله يكل في يَيْته وَهُوَ شاك 
ل ‏ رةه 
قال: إِنّمَا جُعل الإمَامُ لِيُؤكمَ به فإذا ركع فَارْكَعُواء وَإِذا رَفْعَ فَارْفَعُواء وَإِذَا قال: سمع 
الله لم خيدة. ففولراء رك ولك الحكد. وَإِذاصَلَى اليا فصلوا جلو أجمفوة»: 


ابر براه 


رواه مسلم. 


د در 
الشرح 


هلس 3 


* موضوعهما: وجوب متابَعَة الإمام» والنهي عن مخحالفته. 

4 الْمُفْرّدَات: 

إنَّمَا: أداة حصر. 

ليؤكمٌ به: اللام للتعليل» أي: لأجل الاقتداء به. 

فلا تختلفوا عليه: الفاء تفريعية» و"لا" ناهية» معمولهًا: تختلفواء أي: لا 
تُخَالفوه بأفعالكم. 

فإذا ركع: الفاء فصيحة. 

فاركعوا: الفاء واقعة في واب الشرط. 

ربنا ولك الكمده: الوآو. هنا عاطفائه: وفيها :معت الخال أو المعية» والتقدير 
-كمَا قال الْحَافظ في "الفتح"-: ربنا استجبء أو ربنا أطعناك ولك الْحَمد. وهي 
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ثابتة في جميع روايات حديث عائشة) وبعض روايات حديثي: أنس 6 وأبي هريرة. 
كاكة من الشكاية :ومن المرض» وسببها؛ أنه ركني قرسا قضرعه فانفكت 


- 


سقو 


قلمه. 

فأشار إليهم: من الإشارة» وهي الإيْمّاءه ووصفها عبد الرّرّاق عن هشام بقوله: 
فأحلف بيده يومئ بها إليهم. 

وإذا صلى جَالممًا فصلوا جلوسًا: أي: على الْحَال التي عليها إمامكم. 

أجْمَعُونَ: بالواو تأكيد لضمير الفاعل فى صلوا. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

ما زال النَِي كَل يُحَذْر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان» ويأمرهم بالانّحَاد 
والطاعة؛ لذلك تَهّى الْمأموم عن مَُالَّة إمامه. وأمره باتباعه؛ لأنه قدّم لهَذَا 
الغرضء وهو الاقتداء به في أفعاله» ولا يكون متبوعًا إلا إذا فعل الْمَأموم مثل 
نعلت 2ق يواه للعل الام 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من قوله: «قَلاَ تختلفوا عَلَيْه: تَحريم مُخالفة الْمَأموم لإمامه. 

لكن اختلف العلماء في الاقتداء مع اختلاف النيّة بعد اتفاقهم على منعه مع 
اختلاف الأفعال الظاهرة: 

فذهب الشافعي وأَحْمّد في رواية عنه إِلَى جَوَاز القدوة مع وجود الاحتلاف 
في اليّات ما لم تتختلف الأفعال الظاهرة. 

وذهب الْمَالكية والْحَنفيّة والْحَنابلة في الرواية الْمَشْهُورَة إلى منع اقتداء 
المفتّرض بالمُتتفل» واستدل ىه بقوله: «قلاً كختلفرا عَلَيْه). وإن كان يلزم من 
استدل بهّذه الجُملة وترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الْحُكم في كل 


تاسيس الأحكام 
زه -- 00# 


ما اختلفت فيه نيّة الإمام والمأموم, لكن لم يفعلوا. 

والمّذَهَّبٍ الأول هو الراحح في فقه معاذ؛ لمُوافقته الأدلة. 

ما اقتداء الْمُفتَرض بِالْمُسَفْل: فلحديث جابر المُتفق عليه وسيأتي. 

وأمّا عكسه: فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع؛ عندما قال له العلكن: 
(... فإنَها لكما نافلة). وقد تَقَدّمَا في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح 
والعصرء أي: تقدمت الإشارة إليهما. 

وأمّا اقتداء الْمُقيم ِالْمُسَافر: فلحديث عمران بن حصين طبه عند أَحَمّد 
ولفظه: «أن البِيَ يكل أَقَامَ بمَكَةَ رَمَن الْفَنْح نَمَاني عَشَرَةَ لَلّه يُصَلَي بالنّاس 
رَكَعَتَيْن رَكْعََيْنِ إلا المُغرب» ثم يَقول: يا أل مَكَه فُومُوا فَصلُوا رَكْعََيْنِ أخريَيْن؛ 

غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعانء قال فيه أَحَمّد وأبو زرعة: ليس 
بالقوي. وقال ابن حزيمّة: سيوع الحفظ. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة. وقال 
الترمذي: صدوق إلا أنه ربّمًا رفع الشيء الذي يوقفه غيره. 

قلت: القاعدة الاصطلاحية: "أن من كان ضعفه من قبل حفظه كهذا 
يقر تاق قدينا تاوق جيه أ لله وعدن لم لاد ف ةلاد لل فويحة لحرن قور 
وَإمّا إلى درجة الصحيح لغيره". 

اق وعف ليذ الكدوت امن عن عي رأنة "كان 'إذا قدم رك صل 
رَكعََيْنِء تم قَال: يا أَهْلَ مَك أتمُوا فنا قوم سفر). وسنده من أصّحّ الأسانيد» 
قصّمَّ الْحَدِيتْء ولزم القول به. 

أمّااعكسة؛ اقفية آثر عن 'أبق عباسن عنلا اكملةة :ران شفل: ارال لتر 


يُصَلي رَكَعَتيْن إذَا الْفَرَدَ وأربعًا إذَا التَمّ بمُقيم؟ قال: تلك السنّة). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
قال الشوكاني: أورد الحّافظ هذا الْحَديث في "التلخيص"» وسكت عليه. 
انتهى. 
أمّا أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحَالة الرّاهنة20, وإذا صَّحّ لزم العمل 
به؛ لأن الإنْمَامَ هو الغرض الأصلي. 
أما اقتداء لْمُتوَضّئ بِالْمَتيمُم: فلحديث عمرو بن العاص فى تيممه فى غزوة 
ذات السالاسل بعذر البرد» وصلاته بأهل سريته» الْحَديث أخر جه أَبْو داود» 
والحاكم وذكره التخاري مغلقا بضبيغة التمريض؛ لأنه اختصره. انتهى. 
ومما يؤيده: الآثر الممروي عن ابن عباس. 
وأمًا اقتداء القاضي ِالْمُؤدي وعكسه: فلم 0 فيه شيئًا. 
وبِالْجُملة: فهذه الأحاديث تعطي طالب الْحَقّ الْمُعَافى من مرض التقليد 
دلالة واضحة أن احتلاف النيّات لا يُمنع القدوة أيَا كان نوعه» ومن المُمكن أن 
نستدل على ذلك من نفس الحَديث؛ لأن قوله: «فإذا ركع فَارْكعُوا ...2 إلخ. تفسير 
لما منعت فيه الْمُتالفة» وتأكيد للنهي عن الْمُخالفة بالأمر بِالْمتَابَعَةه والله أعلم. 
ثانيًا: يُوْحَذ من قوله: «فإذًا ركع فَارْكعُوا): أن نقل المأموم لابد أن يكون 
عقب نقل الإمام من غير مهلة) ولا يجوز أن يتَقَدْمَّه أو يساويه. 
وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه؟ ربما تُرجحح 
الثاني للحديث الذي بعد هذاء والله أعلم. 
)١(‏ قُلت: هذا الْحَديث أحرجه الإمام أَحْمّد في الْمُسئّد بألفاظ أقربُهًا إِلَى هذا ما أخرحه رقم 
:)١87(‏ عن موسى بن سلمة قال: «كنا مَعْ ل ا فك 
صَلينَا أريعاء وَإِذا رخًا إلى رعالقا صَلينا رَكعتين؟: قال تلك سئّه أب" القاسم): 'وستدة 


تأسيس الأحكام 

اكاك قرلادر ذا على انما فلو خلونا احمقون :ظاهره وكوب تابه 
الْمأموم للإمام في الْجُلُوس مع القدرة على القيام» وقد عُورض هذان الْحَديئان 
بحَديث عائشة في الصحيحين في صلاته يَليِةٍ بالناس في مرض موته وهو قاعدء 
وأبو بكر إِلَى جنبه قائم» والناس وراءه. 

وللعلماء في العمل بهّذه الأحاديث ثلاثة مسالك: 

أولهًا: مسلك الْججمع؛ وهو حمل الأمر بالجُلوس على ما إذا ابتدأ الصّلاة جالسًا 
في مرض يُرّجَّى برؤه» كما جرى في مرضه الأول» وحمل وجوب القيام على 
ما إذا ابتدأ الصلاة قائمًا نّم طرأ عليه الْجُلُوسء أو كان في مرض لا يُرْحَى برؤه» 
كما جرى في مرض موتهكلِِ وبهّذا قال أَحْمّد -رَّحمّهِ الله-» وجَمّاعَة من مُحَدئي 
الشافعيّة كابن عُرِيْمَة وابن حيّانَ» وابن الْمُنذر حَرَحمَّهُم الله-. 

الثاني: مسلك النسخ؛ وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد؛ لأن 
تقريره كَكِ للصّحَابّة على القيام في مرض موته نَسَّحّ الحكم الأول» وبهّذا قال 
الشافعي» وأبو حنيفة» وأبو يوسف, والأوزاعي -َرَحمَّهُم الله-. 

الثالث: مسلك الْخُْصُوصيّة؛ وهو مذهب المالكقةة وهو أنه لا يجوز لأحد 
أن يؤم جالسًا غير النِّي ل واستدلوا بأثر مرسل من طريق الْجُعفي وهو متروك 
ومن طريق مجَالد وقد تكلموا فيه» وهو مع أن راويه متكلم فيه فهو مرسل 
معارض بفعل الصّحَابة الذين أمُوا جالسين» والأصل عدم الخصوصيّة. 

وحكى الحَافظ في "الفتح" أن ابن العربي الْمَلكي قال: لا حواب لأصحابنا 
يُخلص عند السبك» واتباع السنّة أولى» والتخصيص لا يثبت بالاحتمال. 

إذا علم هذا؛ فالْجَمع أقوى هذه الثلاثة الْمَسّالك من جهة النظر؛ لأنه لا 
يُرجع إِلَى النسخ إلا بعد تعذره. وقد حصلء والله أعلم. اه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[75] وَعَنْ عبد الله بْن يَزِيدَ الحخطمي الأنصّاري ذفنه قال: حَدَتْنِي البَرَاء0") 
-وَهْوَ غيْرٌ كذوب- قال: «كان رَسُول الله وَكِةٍ إذا قال: سّمِعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ. لم يَحْنِ 


8 1 مق نه" ال ب ا ا ا 2 7 
أحَدٌ ما ظهره حَتّى يَقع رَسُول الله وَكَةِ ساحداء ثم تقع سجوذا بعدَه). روا مُسلم. 


- 
الشرح 


لس -- 


موضوع الْحَديث: كيفية اتباع الْمأموم لإمامه في التنقل في الأركان. 

:د الْمُفرَدَات: 

اختلف العلماء في الضمير في قوله: "وَهُوَ غَيْرُ كَذُوب". هل يعود على 
عبد الله بن يزيد الْحطمي» ويكون قائل ذلك هو: أبو إسحاق السبيعي الراوي 
عنه؟ رح هذا ابن معين, والْحُمّيدي» وغيرهم. 

أو يعود على البراء» ويكون القائل لذلك هو: عبد الله بن يزيد الْحَطمي؟ 
وعخدنن: الم لفن لأبي إسحاق يدل على ترجيحه للثاني. 

لَمْيَحْنِ: من حَنَى الشيء إذا قوّسّهه أي: لَمْ يشرع أَحَدٌ منّا في الْهبُوط للسجود. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

قاف مك أن الصّحَابّة حوتّعهه كانوا يتأحرون بفعلهم عند التنقل في 
الأركان عن فعل رسول الله كَكِ حنّى يكلبس بالركن الذي ينتقل إليه. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من الْحَديث كيفية الْمُتَابَعَق وهي أن المأموم لا يشرع في 


)١(‏ البراء بن عازب بن الحّارث بن عدي الأنصاري الأوسي صَحَابِيء اسنُصغر يوم بدر» نزل 
الكوفة» ومات سنة (١/اه)‏ (ت 54 150). 


الأتقان :إلا بعد علش :اليا إزازر كن اناس 7النقل" لبش وهو عن" الاسدنا ل لذن 
في حديثي: عائشة» وأبي هريرة؛ إذ إن قوله: «وَإذًا رَكَعَ فَارْكَعُوا ...2 إلخ. 
مُحتمل لأن يكون شروع الْمَأمُومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد 
شروعه فيه؛ وَيتَعيّن الأول لهذا الْحَديثْ غير أن هذا لا يتأتى إلا في حَقّ الإمام 
الذي يطول أركان الصّلاة كالئّبِي يَكهِ ومن اتبعه في هذه السنّة. 

ثانيًا: يُوْحَذ منه سُنيّة تطويل الركوع والسجود والاعتدال» وقد ترك الأئمّة 
هو تدا من رسيريفه والله أعلم. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


]6١[‏ وعن أبي هريرة ظقك: أن رَسُول الله يِهِ قال: «إذا أَمّنَ الإمَامَ فَأَمَنُوا؛ 


فَإنَهُ م وَافقَ تأميئة كأمينَ الْمَلائَكَة؛ غفرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من ذلبه) . 


الشرح 


* موضوع الْحَديث: التأمين في الصّلاة. 
الْمُفَرَّدَات: 
إذا أَمَّنَ الإمام: أي قال: آمين. وآمين ِالْمَدُ والتخفيف» ومعناه: اللهُمَ 
اسيحي» وقيل؟ امين بالتثقيل» ومعناه: قاصدين. والأول أصح وأشهن. 
وقوله: «فَأمُنُوا): الفاء واقعة في جواب الشرط؛ لأنه طلب. 


وقوله: «غفر لَه مَا كع تَقَدَمَ من ذلبه). أي : الذي تَقَدَّم من ذنبه. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 
الله لَه على لسان رسوله يك التأمين للمأمومين مع إمامهم؛ لأَنّهُم بالتأمين يكونون 
تجن كوه التن" اتعويكا عا مده النورة عن المكاق العظنينة: 

فقه الْحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على مشروعية التأمين. 

© وفيه أربعة مذاهب: 

- الْمَذْهَبِ الأول: مشروعية الجير به للامام» والمأموم؛ 500 حكاه 
الترمذي عن الشافعي» وأَحْمّدء وإسحاق, وهو الأرجحح لما عليه من الأدلة التي 
لا سبيل إِلَى رَدهًا. 


2 تائسيس الأحكام 

- الْمَذهَب الثاني: مشروعيته سرًا في الجهريّة» وبه يقول أبو حنيفة» وهو 
رواية عن مالك إلا أن مفهوم حديث أبى هريرة 5ه يدل على الجهر بالتأمين» 
وتذلك يوت التغاري على الحديف: 

وأصرح منه في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصّحّحَه2"0» وابن خُرْمّة 
وابن حبان من طريق نعيم المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة» فقرأ: بسع الله 
الرَّحْمّن الرّحيم. نم قرأ ب: "أمٌ القزآن" حنَّى بَلَغْ: ولا الضَّالِينء فقال: آمين. 
وَقال النَاسُ: آميّن ...». فذكر الحّديث» وفي آخره: «وَيُقول إذا سَّلمَ: والذي 
كفسي بيّدهء إِنّي لأشبهُكم صّلاة برسول الله وَكِ). 

وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر ذنه قال: 

ل لق فك عه 13 بلع“ مق هر يللع الل 24 مت 112 و ار 2 

«وسمعت رسول الله كَكةِ قرأ: #إعير المغضوب علتهم ولا الصالين» [الفاتحّة:/ا]. 
فقال: آميْن. ومّدَّ بها صَْنَهُ). ورجال إسناده رجال الصحيحينء إلا حجر ابن عنبس» 
فقد حكى الحافظ في "التلخيص": أن ابن القطان أَعل الحَّديث به وقال: إنه لا 
يعرف» وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه» وصّحمّ حديثه» ثم نقل عن الدارقطني 

وقد تابع حجرا على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبد الجبار بن وائل 
ابن حجر. 

ومن هنا نعلم أن المَّذْهّب الأول هو الصّحيح لهّذه الأدلة» والله أعلم. 

- الْمَذْهَبِ الغالث: أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام وبه قال مالك» 
0 لعل الؤاو هبا :سبق فلم فإن الحَديك عند السائي (44/1 40١‏ وله يضح .في السند 

سعيد بن أبي هلال وكان احتلظط كما'قال أحْمَده ثم هو ليس صريح الذلالة على الجَهر؛ 
لأنه لم ينص عليه فيه» بل لو قال القائل: إنه ليس ظاهرًا في ذلك؛ لما أبعد. (الألباني). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
والعجب أنه هو الراوي لحَّديث أبي هريرة» وقد اعتذر مَنْ تَمَذْهَبٍ له عن 
الْحَدِيث بأعذار كلها واهية» والْحَّق أحق أن يتبَع. 

- الْمَذْهَب الرابع: أنه لا يشرع لا سرًا ولا جهرًاء وأن فعله بدعة وبهدا 
قالت العترة -الشيعة الزيدية-» ولا ينظر إليه لمُصّادمته النصوصء والله أعلم. 

ثانيًا: يُوعحَذ منه أن الْملائكة يُوْمُنْ على دعاء بني آدم. 

ثالثا: يو حَذ منه التأمينء وأنه من مُوجبّات الغفران. 


رابعًا: قوله: «غفر لَهُ ما تَقَدّمَ من ذَلبه». مَحمُول على الصّعَائر دون الكبائر. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


م 


١[‏ 8] عَنْ أبي هريرة ذه ضف أن رَسُول الله يك قال: «إذَا صَلّى أَحَدْكُمْ بالنّاس 
لْيُحَفْف؛ فَإنَ فيهم الضّعيف, لقي وَذَا الْحَاجَة وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لتفسه؛ فَلْيُطَوّل 
ما شاء). 

[7] عَنْ عُقْبّة بْن عَمْرِو أبِي سَنْعُود الأنصّارِي”" ضيه قَالَ: «جَاءَ رَجُلَ 
إِلَى رَسُول الله يل فَقَالَ: إِنّي تأر عَنْ صَلاة الصبّح من أَجْلٍ فلآن مما يُطيل 


ل ا 


فقال: يَا أيُهَا النّاس إن منْكُم مُفرِين يكم أَمّ النّاسَ فليوجزٌ؛ قَإِنَ من وَرَائه الكَبيْر 
00 وَذَا الْحَاجّة). 


الشرح 


* موضوع الْحَديئين: ندب الأئمّة إلى التخفيف في الصّلاة على المأمومين 


فُليحَقُف: اللام للأمر» والمأمور به التخفيف. 

السقيم: الور 

ذا الْحَاجَة: صاحب الحَاجة. 

قط: ظرف يقصد به النفي لما مضى من الرَّمّن. 
مُنفرين: من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده. 


وقيل بعدها وت ا/اة). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

الكبير: الشيخ الطاعن في السّنّ الذي تَعَلّبِ عليه الضعفء يعم مَنْ كان 
ضعفه بسبب طارئ كالْمَرَض» ومَّنْ كان ضعفه من أصل الخلقة. 

من أجل فلان: هو أَبّي بن كعبء أفاده الْحَافظ في "الفتح" والله أعلم. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

من الْمَقَاصد التي يُؤوسس الإسلام عليها دعوته ليبني مُجتممًا مُكُونًا من 
عناصر مُختلفة حتَّى يكون ذلك الْمُجتَمع صرحًا شامنمًا متيئاه يستعصي على 
قوة التفرقة والتبديد. 

فق تلك" الْمَقاضدَء: التأليق» والنيسير. .والعباغن .عن كل" ما فيه تعشهز 
للعبادة» حتّى تكون في نظر مَنْ لا يفهم الْحَقيقة صعبة بعيدة عن مُتَتَاول كثير من 
اشر كر لك مس مظن الذنواة رذ إن اناف ا مور أ يسشحية أ 
بما ليس فيه إخلال بِحَقّ العبادة في صحتها أو كمالهّاء أمَّا إذا صلى الإنسان 
وحده؛ فله أن يُطَوّل كيف شاءء ما لم يُخرحه التطويل عن الوقت. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَذ منه سُنيّة تخفيف الإمام بالْمَأمومين في صلاة الْجَمَاعَة؛ لأن 
في ذلك مُصَالح منها: الرفق والرَّحْمّة بالمأمومين» ومنها التألف لَهُم بعدم 
التشديد عليهم؛ ومنها دعوهم بلسان الْحَال إِلَى الْمُوَاظبة على الْجَمّاعَة. 

إلا أن معرفة التخفيف الْمَطلوب فيه شيء من الصعوبة؛ لأنه كما قال 
العلامة ابن دقيق العيد: أمر نسبي يُختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم» فقد 
يكون الشيء ثقيلاً بالنسبة إِلَى عادة قوم؛ خحفيفا بالنسبة إِلَى عادة آخرين. 

وأنت إذا نظرت إِلَى السبب الذي قال الّبِي الكريّم يكيِ من أجله هذا الْحَدِيثء 
والسبب الذي من أجله غضب على معاذ 5ه يُمكنك أن تقول: إن التطويل الْمَنهي 
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عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شَابَهَهًا من السور الطوال» لاسيما إذا قرنته 
بقراءة التي يك التي وصفتها السنّة. 
فقد صّحّ أنه كان يقرأ ذ في الفجر بالستين إِلَى المائة ة في الركعة الواحدة» وكان 
يعرم فق الور وروي بنجي المي إالقنع: ا عامل د ل نيا 
م يأني إِلَى المسحد فيجد الي يك قائمًا في الركعة الأولّى» وأنه قرأ ذ فى المَغْرت 
بطولى الطوليين -يعني: : الأعراف-» وأنه قرأ ذ في الصبح ب 00 والمقرك 
سانو الو و"المُرسّلات"؛ وفي الظهر أيضًا ب: القعان" نالحد الى 
غير ذلك: 
وعندما ترجع 9 اكوا تلانو تعال الستحاية وما نم اميق في هذه 


واس 


الأزمنة الْمُتأعمّرة تعرف أن ما يُسَمّى في عرف الصّحَابَة: 'تخفيفًا"” يُسَمّى في 
عرف الناس اليوم: اتفاري [] 

والقول الفصل في هذه الْمَسألة: أنه يجب على الإمام أن يكون حكيمّاء 
يضع الأمور مواضعهاء فيطول تطويلاً لا يُخرج ج إلى حَدَّ التدفير تارات» ويحّفف 
تُخفيفًا لا يُخرج إِلَّى حَدّ الإخلال بِحَقّ الصّلاة تارات» ويعَلب جانب التخفيف 
على جانب التطويل» ويكون ذلك متمشيًا طوع الْمَصلّحَة الي يفرضها الوقت 
وتُمليها الْمُنَاسَبَات بالنظر إِلَى أحوال الْمأمومين» والله أعلم. 1 

ثانيًا: يُوْحَد منه أن التطويل حلاف الأولّى مع وجود الدَواعي الْمُقَتَضْيّة 

العًا: يُوحَذ منه الغضب في الْمّوعظة» وكان يلِ إذا خطب احْمَرٌَ وَحْهُهُ 
وعلا صوق كانه منذر جيش» يفؤل؛ صيحكم ومسا كو 

رابعًا: يُؤْحَذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتهم 
لها خطأ يُوجب الاستنكار. 
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خامسًا: فيه مثال من عدالة الشارع الْحَكيم ورَحْمّته بالضعفاء؛ حيث جعل 
حَالَهُم هو المُؤثر في الْحُكمء وإن كانوا هم القلة» والأقوياء هم الكثرة. 

سادسًا: يوذ منه أنه إذا تعارض مصلحتانء ولَمْ يُمكن الْجَمع بينهما؛ 
يُعمّل بِأَعَمَّهمًا نفعّاء والله أعلم. 

وَصَلَى الله على نبينا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

والككل داري العالميم: 


د تك 


تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني - إن شاء الله - 
ومنه العون؛ ويه الثقفيم 


فهرسالموضوعات 


مقدمة الْمُؤلف اا اا[  [‏ 1 10 
ترحمة مؤلف «العمدة) 0001011 0 
مقدمة كتاب: (العمدة» دبببد 101121‏ ز[ ز ‏ 11111 
كتاب الطهارة ا 1[ ذ1[ذ1[1[1[1[ذ[1[ذ[ز[ز[ [ [ [ز ز ز ز ز ز ز زذ 0011 
باب: الاستطابة 00 
باب: السواك 1 اا 
باب امس على الفيق 111 1 001 
باب: في الْمَذي وغيره 0001 0 200000 
باب: غسل الْجنابة 00 0 00 
باب: التيمم م ل ا ا ا لح لم اا 2 
باب: الحيفن ا 101 ااا ااا ا ا ا 0 
:د كتاب الصلاة ل ان ا 6 16ل 6 12 زه قلا القن مان قن ان نه وز قل 1 ل وان 1 ان ل ا 1111 
ناج فطبل عياذة الواعة وو ريه ز ز ز ‏ 00 
باب: الأذان والإقامة م ع عو ا 
باب: استقبال القبلة 0 
نان الصف 1001-1 00001011 
باب: الإمامة اش سس اضبوا ساستبباسنومو اس ممم 


له 0 هُرَيْرَة") ذف قال: «وكان َسُول لله عن إِذا كير سكت 
مهد قل أن دراك مدل : يَا رَسُولَ الله بأبي لك واميه كت كو ان 
0 وَالْقرَاءةء ما تقول؟ قال: أقول: اللَّهُمَ باع بَبْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ 
يْنَ الْمَمْرق وَالْمَغْرب اللَّهُمَ قي من خَطَايَايَ كما يُنْقَى الثوب الْأَبْيَضُ من الدّئسء 
ل فسني من عطي فا واج ورد" 


١ 


الشرح 


همس | 


أ موضوع الْحَديث: الاستفتاح في الصّلاة. 
والاستفتاحات على أنواع ثلاثة: دعاء كهذاء وثناء كحديث أبي متك حاار فق 


اا دا رن خا الا اف ا حير م ان 2 رك 31 5 
«(سبحائتك اللهم وبحمدك)27". ومزيج من الثناء والدعاء كحديث اي وابن 6ن 


.)١ أبو هُرَيرة تَقدّمَت ترحَمّته في الْجُء الأول (ص؛‎ )١( 

(؟) أحرحه البخاري: باب م يقول بعد التكبير» وأخرجه مسلم: باب ما يقول بين تكبيرة 
الإحرام والقراءة» وأخرحه أبو داود رقم »)8١5(‏ وابن ماحه رقم »)8٠١5(‏ والنسائي» باب 
الدعاء بين التكبير والقراءة. 

(؟) سيأتي تُخريجُه (ص3). 

(5) سيأتي تخريُجه (ص"2). 

04 بات صلاة النّبِي َك ودعائه بالليل. 


تانسيس الأحكام 
ل 0 


عند فسان 77؟. 

2 الْمُفْرَّدَات: 

هنيهة: مُصّكّْر هنة» أي: وقت يسير. 

بأبي وأمي: أي: أفديك بأبي وأمي. 

نقني: طهرني حتّى أكون نقيًا. 

الدّرن: الوَسّخ. 

الفلج: هو الْمّاء الْمُتَجَمّد بالطبع لا بالصناعة. 

البرد: قطّعٌ بيض تل مع الْمَطَّر تشبه الملح الذكر. 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

سأل أبو هريرة ضيه رَسُولَ الله عَمّا يقوله في سكتته بين التكبير والقراءة» 
فأحبره رسول الله كه أنه يقول هذا الدعاء الجامع النافع لمتقضي للمباعدة بينه 
ماة 37 القام يي نميه للم وى ار قا رن وان له 
من لاا أي: ينظفه منها كتنظيف الثوب الأبيض الذي غسل بالمسناكة 
وأن يغسله بِالْمّاء والثلج والبَرّد. 

فقه الْحَديث: 

أو لوك ةن قولفم ركان رول ال قله إذا كر سكع حيية يل أن 
يقرأ . دليل أنه دَاوَمَ على هذه السّكتة؛ لأن "كان" تفيد الاستمرار غالبا وهو 

مُتعَقّبٍ يما لا يتتهض هنا. 

ثانيًا: فيه دليل لما ذهب 0 من استحباب هذا الذكر وغيره من الأذكار 

الواردّة في الاستفتاح بين التكبير والقراءة؛ خلافًا للمّالكيّة القائلين بكَرَامّة ذلك. 


.)4 صحيح مسلم بشرح النووي (ج؟/ ص؛‎ )١( 
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وحلافا للهّادَويّة بأن التوجيه مّحله قبل التكبير» ففي هذا الحَديث وحديث 

8 07 9 2 58 م و 

علي عند مسلم رد عليهم بما ثبت عن المعصوم َكٌهِ والشر في مخالفته واتباع 
قو إل الر حال 

ثالعًا: في قوله: «مّا تقول؟». إشعار بأنه كان يقول شيئا في هذه السكتة» 
ولغله'استذل على ذلك باطنطراب لحيددي كما قال انن دفيق العيرةة 

رابعًا: يُوْحَذ منه حرص الصَّحَابَة يتم على تعَلم الدّين» وتتبعهم لأحوال 
لني ككِِ في أقواله وأفعاله. 

خامسًا: يُوحَذ من قوله: «أقول ... إِلَخ). استحباب الدعاء بمّا وَرَدَ فيه بين 
التكبير والقراءة» وهو الذي يُسَّمَّى الاستفتاح» وهذا الحّديث هو أصّح ما وَرَدَ 
في الاستفتاح؛ لأنه متفق عليه. 

وقد روى مسلم من حديث علي بن أبي طالب ذه: أن الي كَل كان إذا 
قامّ إلى الصّلاة قال: «وَجَّهْتْ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ المسّمَوَات وَالأَرْضّ حَنيفا وَمَا نا من 
الم رِكيْنَ إن صّلاتي ولسمكي وَمَحياي وَممَاتي لله َب الَْلَمْنَ لا شريلت له بلك 
أمرلت وان اول المسلمي م7 اديت 


: ا ١‏ ار خاو ل 6م 06 
وفي رواية غير يوسف بن المّاحشون' وهُمًا: عبد الرّحْمّن بن مهدي””', 


)١(‏ هو الشيخ مُحَمَّد بن علي بن دقيق العيد القشيري» ولد في يوم السبت (5؟/ 8/ 575)؛ 
وتوفي في يوم الْجُمُعَة /١11(‏ 7/ 0/07 حَرَحَمه الله-. 

(؟) أخرجه مسلم في باب صلاة النّبِي كه ودْعَائه بالليل. 

و سفن هوف بن لل ننه لجاستوه ١‏ لولم لكلف فيزن الام روى له (خ» 
ت, سء قء» م)» ان ب ل راون و تالت اق التقريب ١؟955١).‏ 

(؛) عبد الرَّحْمّن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهمء أبو سعيد البصريء ثقة ثبت» حافظ 
عارقه يال كال والكديك قال ان الْمَديني: مارأيت أعلم منه. من التاسعة؛ :ماك مشة ثَمَانَ 


وتسعين ومائة) وهو ابن ثلاث وسبعين سنة) روى له الجماعة» انظر: التقريب .)5١٠55(‏ 


تانسيس الأحكام 
ل 0 


وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلْمّة الْمَاحشُون(": «كان رَسُول الله كل إذا 
استفتح الصّلاة 0 0 قال: وَجَيْتْ وَجَهِي ... . لوقه ورواه ابن خحزيمّة 38 
والشافعى”" فى "الأم" وقيّدَاهُ بالمكتوّة. 

وذكر الحافظ في "الفتح" (؟/7)» وتبعه الشوكانى27 أن مسلمًا قيّدَهِ بصلاة 


الليل» وتعقبه0” الشيخ عبد العزيز بن باز" ' حرّحمّه الله-» ونسب ذلك إلى الوهم. 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلَمّة الْمَاحشُونَ -بكسر الْجيم بعدها مُعْحَمَّة مَضْمُومّة- 
الْمَدَنِيء نزيل بغداد» مولى آل الْهّدِير ثقة فقيه» مُصنئف من السابعة» مات سنة أربع وستين» 
روف له اماف اا التقريب .)5١7(‏ 

(1) هو مُحَمّد بن إسحاق بن المُغيرة شيخ الإسلام وإمام الأئمّة» أبو بكر النيسابوري» ولد سنة ( 
ان وتوف لبسلة ا لل كان آية في الحفظء حنَّى كان يقول: "ما كتبت سَوَادًا في 
فاض' إل و آنا أعرفه". اه. التذكرة (؟5/١؟/)‏ رقم (755). 

(99) مُحَمّد بن إدريس , بن العبّاس بن عثمان بن شافع ب بولساب ين عولاين علد رز يلين فا سرون 
عبد المُطلب الْمطلبي» الإمام أبو عبد الله الشافعيء الْمَكْيء نزيل مصرء رأس الطبقة التاسعة» 
وي له ادر شرن على نر المائتين» مات سنة (4١٠ه)»‏ وله أربعٌ وحَمْسمُونَ سنةء 
التقريب رقم (5 5175). 1 

(5) مُحَمَّد بن علي الشوكاني» الْمُوَقَى سنة (50؟١)‏ صاحب "نيل الأوطار شرح منتقى الأخخبار". 

(5) أي: استنكر ما قاله» ورَدَّ عليه فيه. 

(5) هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء مُفتي عام الْمَملَكة العرييّة السعوديّة» ورئيس هيئة 
كبار العلماء» ورئيس الْمّجلس التأسيسي لرابطة العالّم الإسلامي» العَالم العابد» الوّرع 
الزاهدء له متَاقب حَمَّة وقضائل كثيرة» ومُشاركة في اير واسعة تدل على إخلاصه 
وعزوقه عن الدذقاء: وللا شينة 5 4م د وك 0 لازم الدّرَاسّة على مَشَايخْ 
قعره واكراس #لارنة الفح مجحدتيق أب اميم يم الْمُفتي الأسبق بق للمملكة: وَليَّ القضاء ثم 
التدريس في كلية الشريعة» نم عُيْنَ رئيس للحامعة الأساذيكه أرلا بالفابة وبع زناه يفيه 
مُحَمَّد بن إبراهيم عن رئيس لها م ين رئيس للإفناء» له صرّاحة في قول الْحَقّ مع حكمة 
ورويّة توفي -رَحمّه الله رَحْمّة واسعة- سنة عشرين وأربعمائة» وألف وله تسعون سنة. اه. 
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0 


وعندي أن نسبة الْحَافظ إِلَى الوهم في هذا ليس بجّيدء فلعله أذ ذلك 
من وضع مسلم له في صلاة الليل» أو أن زيادة: «منْ جوف اللَيْلِِ. كان في 
نسخته» والْمّهم أن الشافعي أحذ بهذا التوجيه. 

واختار أُحْمّد بن حنبل27 دعاء: «سُبْحَائكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدك» وكبَارَكَ امْمْك 


يه 


وَتَعَالَى حَدك وَل لَه غَيْرك). رواه أبو داود0) عن عائشة مرقاعها وفي سنده ال 
وأخرجه المي عن أبي سعيد 20 وفي سنده علي بن علي الرفاعي©) 
متكلم فيه أيضّاء ووثقه يَحيَى بن معين”". 
ورَوَاه مسلم في صحيحه عن عُمَرَ بن الْحَطَاب” ذه موقوفا عليه» وقد 
اختاره الإمام أَحْمّد -رَّحمّه الله- لأنه ثناء مّحضء والثناء على الله أفضل من 
الدعاف ما “انق أبي هريرة 5ه فهو دعاء مّحض» وسنده أصح من كل 


)21 احم بن مُحَمَّد بن حنبل بن هلال بن أسد التنيياني المروّزي» نزيل بغداد) أبو عبد اللهم» 
أحد الأئمّة» ثقة حافظ» فقيه حُجَّة وهو رأس الطبقة العاشرة» مات سنة إحدى وأربعين 
ومائتين وله سبع وسبعون سنة. اه. التقريب (517). 
ولو قيل: إنه المُجَدّد لما اندرس من الدين في زمنه لَمّا كان بعيدًا؛ لثباته في محنّة القول 
بحَلق القرآن؛ لذلك فهو إمام أهل السئّة بحَق. 

(5) رَوَاهُ أبو داود رقم (91/7). 

زف أخر جه أبو داود حأنْضاكت رقم ١/ا/ا).‏ 

(5) علي بن علي بن نجاد -بنون وجيم حفيفتين- الرفاعي اليشكري -بتحتانية مفتوحة ومعجمة 
اقلت أبوا إسْماعيل البضري »لا بأ .به رمي بالقدرء» وكان عابدًاء ويُقَال: كان يشبه 
لني كد من السابعة» روى له الأربعة» التقريب .)5/١07(‏ 

(5) يَحيّى بن معين بن عون الغطفاني مولاهمء أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ مشهورء إمام 
الجرح والتعديل» من العاشرة» مات سنة (75١ه)‏ بالمّدينة وله بضع وسبعون سنة. اه. 
التقريب .)717١١١‏ 

(5) سبقت ترحَمّته في الجزء الأول (ص١١).‏ 


تائسيس الأحكام 


له 


الاستفتاحات» وحديث على مزيج من الثناء والدعاء. 

ولعل الأُولّى أن يعمل الإنسان بكل هذه الاستفتاخات» يعمل بهذا تارة) 
وبهدا تارة؛ لأنّهَا كلها صحيحة, وإن كان حديث أبي هريرة أصح, والله أعلم. 

سادسًا: استعمل الَبِي بك الدّعَاء بالْمُبَاعَدة للعصمة في الْمُستّقبل» والغسل 
والتنقية لما قد حَصّلَ في الْمَاضيء وبهّذا يعتبر أنه قد سأل الله أن يّقيه شَرٌ 
الذوقت الماضية بوكر كانز إزالنيا+ والانية بالناغةة عنها وعن أميايها: 

سابعًا: في الْجَّمع بين الْمّاء والثلج والبّرد لطيفة» وهي أن الي بكلِ أشار 
بالْمُطْهَرَات الحسيّة إلى الْمُطَهّرات الْمَعنُويّة وهي العفو والمُغفرة والرَّحْمّة كما 
يقول بعض العلماءء فَالْمّاء والثلج والبّرد مُطْهّرَات عسي لانن الحسّي والفة 
والمُغفرة والرَّحْمّة مُطَهرَات مَعَنّويّة للدنس الْمَعتَوي» ومع أن هذه الْمُطْهّرات قد 
جَمّعت بين التبريد والتنظيفء والْمَعَاصي من صفاتهًا الْحَرَارَة والوَسّاعّة؛ لذلك 
طلب ما يزيل هذه الصفات بأضدادهاء والله أعلم. 
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[85] عن عَائْشَة ملعا قَالَتْ: ركان 0 الله عل يَسكَفتحُ الصَّلاةَ 
نُكي وَالْقرَاءة ب: #الحند ينه رب العلّييت4. وكان إِذا ركم لم يحص 
رأَسَهُ ولَمْ يصَوَبَك ولكن بَيْنَ ذلك وَكَانَ إِذَا رع رأسهُ من الركوع لَمْ يَسْجْد 
حَبَّى يسوي قائماء وَكان إِذَا َقَعَ رَأسّهُ من السسّحْدَة 0 يَسسْجُدَ حَتَّى يَسْتَوي 
قاعداء وَكَانَ يَقُولُ في كُلّ رَكْعمَيْنٍ التَحِيَّ وَكَانَ يَفْرشُ رِحلَهُ الُسْرَى ويَنْصب 
البمتَى» وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عقب الشتيْطان» وَيَنهَى أن يعرش الرّحْلَ ذرَاعَيْ اقتراش 
السَبع» وكان يتم الصّلاة بالتَسُليم)”"2. 


الشسرج 


6 موضوع الْحَديث: 

بيان كيفية صلاة النّبِي تلِ ليأخذ الْمُكلف منها القدوة والأسوة» ويعمل 
جاهدًا على تطبيقها في صلاته؛ امتثالاً لقوله: 000 َأَيشُمُوني أَصَلّي). 

0 الْمُفْرّدَات: 

يُشخص رأسه: يرفعه. 

يُصّوبه: ييحفضه عن ظهره. 

التحيّة::هي اسم للتشهد "التّحيّات". 

يفرش رجله اليسرى: أي: يُجعلها تحت مَمَعَدَته مبسوطة» ظاهر القدم إِلَى 
الأرض بوباطهنا حك لفك 
)١(‏ أخرجه مسلمء باب ما يفتتح به ويُختتم به من آخر صفة الصّلاة» أَمَّا البخاري فلم يُخرجه؛ وأخرجه 


أبو داود برقم 789)) وابن ماجه برقم 579 2»)8١‏ باب ما يفتتح به الصّلاة مختصرًً. 
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وينصب اليُمتى: أي: عن يُمينه بأن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة والقدم 
منصوبة. 

عُقَبة الشيطان: هي بضّمٌ العين وإسكان القافء وإضافتها إِلَى الشيطان يدل 
على قبحهاء وصورثُهًا: أن يفرش الرَّحُلَ قدميه؛ ويّجعلها عن يُمينه وعن يساره» 
ويفضي بعقبه إِلَى الأرض بينهما. 

افتراش السبع: أي افتزاه كافتراش السبع» وهو وضع ا لذراعيه 
يداكله: 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

وف عائشة ملكا صِفة صلاة الي ككل فأخبرت أنه يدحل في الصّلاة 
بالتكييزة آأئي: بل ويفتئح القراءة ب: #الحمد يِه رب ليت » 
4 أنه يقرا الفافعة قبل الوزة أن أن لا تجهر بالينشئلة قبل الفاتكة.وكان 
إذا رفع رأسه من الركوع؛ لم يسجد حتَّى يعتدل قائمّاء وإذا رفع رأسه من 
السجدة الأولى؛ لَمْ يسجد ثانية حتَّى يطمئن قاعداء وكان يقول في كل ركعتين 
التحية -أي: يَتَشَهّد بعد كل ركعتين-» وكان يُجلس جلسة الافتراش في 
التشهدء» وكان ينهى عن المخلسة التي تسح تُ 1 الشيطان"» وينهى عن 
بسط الذراعين في السجود. ويُخرج من الصّلاة بالسلية: 

فقه الحَديث: 

قال ابن دقيق العيد: "سّهًا الْمُصَنّف في إيراد هذا الْحَديث في هذا الكتاب» 
فإنه مما انفرد به مسلم عن البخاري» قَرَوَاه من حديث حسين الْمُعَلم2)؛ عن 
(1) حسين الْمُعَلم: هو الْحُسَيْن بن ذكوان الْمُعَلم المكتب العَوْذي -بفتح الْمُهمَلّة وسكون الواو 

بعدها مُعجَّمّة- البصريء» ثقة ريما وَهمّ من السادسة» مات سنة حمس وأربعين ومائة» 
التقريب .)١779(‏ 
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بديل بن ميسرة"» عن أبي الْجَورَاء"©» عن عائشة «ضناء وشرط الكتاب 
تخريج الشيخين للحديث". 

قال ابن حجر: "وله علة؛ لأنه أحرحه مسلم من رواية أبي الوا عق 
عائشة ولَمٌ يشمع منها" اه. 

قلت: وإخراج مسلم له يدل على صحته عنده. 

© وفيه عشر مسائل: 

الأولى: تعيين التكبير في التَّحريْمَّة بلفظة: "الله أكبر"» وهو مذهب الثلاثة: 
مالك» والشافعي» وأَحَمّد نكا أبو حنيفة”" إبدال اسم كل على 
معناه ك: "أجل وأعظم". 1 

وأوجب ابن حزم هذا الاسم, وأجاز إبدال لفظ الجلالة ب: "الرَّحْمّن أو الرحيم"؛ 
أو غيرهمًا من الأمْمَاء؛ مستدلاً بقوله تعَالَى: مركي كاك [الإسراء:١١١].‏ 

لكن يتَرَحّح مذهب الثلاثة؛ للعمل الْمُتَدَاول الْمَنقول جيلاً غن حيل من 
عصر النبوة إِلَى يومنا هذا على هذا اللفظ في التَّحْريْمّة. 

ولمًا روى ابن ماجه من حديث أب حميك لاف ضيه قال: ذكاة 


)١(‏ بديل بن ميسرة العُقيلي البصريء ثقة» من الْخّامسة» مات سنة حمس وعشرين ومائة» أو 
ثلاثين» أخرج له مسلم والأربعة» التقريب (5557). 

(؟) أبو الجَورّاء هو: أوس بن عبد لله الربعي -بفتح الْمُوَّحّدة- أبو الْجَورّاء -بالجيم والرّاي- 
بصري يرسل كثيرّاء ثقة» من الثالثة» مات سنة ثلاث وَثَّمَّانِينَء التقريب (085). 

(؟) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء الإمام» يقال: أصله من فارس. ويقال: مولى بني ميم 
فقيه مشهور» من ال ف مات سنة حّمسين ومائة على الصّحيح» وله و سنة» 
التقريب (5١؟7).‏ 

84 ابو تخدد تاملك السدو بن _سعف ين التينيه أو اين عالكيقنة تند عي لحمو ول 


عمروء شهد أَحُدًا وما بعدهاء وعاش إِلَى خلافة يزيد سنة ستين» التقريب .)١/5914(‏ 


5 تأسيس الأحكام 
رَسُولَ الله كه إِذَا قَامَ إلَى الصّلاة اعَْدَلَ قَائماء وَقَالَ: الله أَكْبَرُ27. قال الحَافظ: 
رحاله ثقات» لكن فيه إرسال. 

قال: وروى البزار من حديث علي بسند صَّحَحَهُ ابن القطان: «أن اللي عل 
كَانَ إِذَاقَامَ إلى الصّلاة من اليل قَالَ: الله كبر وحهْتَ وَجهِيَ .. إِلَخ». قال ابن القطان: 
وهذا -يعني: تعيين لفظ: "الله أكبر"- عزيز الوجود» غريب في الْحَديث لا يكاد 
يونحد» حتن لقد أنكره ابن حزم وقال: ما عرف قط. وهو في مسند البزار 
وإسناده من الصحة بِمَكَانء قال الْحَافظ: قلت: هو على شرط مسلء”" اه. 

الثانية: استدل بقول عائشة: (وَالْقرَاءة ب: #الحمد ينه رب العسلييت»». 
مَنْ لم ير البسملة من الفاتحّة» وهم الْمَالكية ومَّنْ يرى الإسرار بها وهم 
الحقية والسايلة) أمّا الشافعي قفا الكااقض الحدية ا هذا «الدافهة كيل 
ال 

كما يفال قرأت: مِإِببرَكُ نقمي الملك» [الْمُلك:١].‏ وأنت تريد السورة 
بأكملها والبسملة منهاء وسيأتي مزيد بيان لذلك -إن شَاء الله-, والله أعلم. 

الثالنة: يوْحَذ من قولهًا: لاو كان إِذا ركع 57 إلخ). سنيّة المكاناة بين 
الرأمن *والظلير)ء نو كزاعةة التش هيسن .والتضويبالذق سيق زيانهه .بل ١‏ السكة أن 
يعر المُصلي ظهره::وتجعلرأننه مْكَاحَيا لظهرف لا أرفة منه .ولا أنرل: 

الرابعة: يُوْحمَذ من قولها: «وَكَانَ ذا رَقَعَ رأسَهُ من الرّكوع لَمْ يَسْحُدْ حَنَّى 
(1) هكذا نقلته من "الفتح"؛ وعند مراجعة سنن ابن ماحه وحدت الْحَّديث بلفظ: كان رَسُولَ الله تكله 

إِذَا قَامَّ إلى الصّلاة امنتقين ْلَه وَرَقَعَ يَدَيْه وقال: الله أَكبَرُ. أي: بدون ذكر: اعتدل 
قائمّاء وهو في ابن ماجه باب افتتاح الصّلاة» رقم الحّديث .)8١7(‏ 

(؟) انظر "الفتح" .)7١17/7(‏ 
(*) انظر "شرح النووي على صحيح مسلم" .)5١5/5(‏ 
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يَسنّوي قائمًا». وحوب الاعتدال بين الركوع والسجودء وهو مذهب الأئمّة 
الثلاثة» ولَمْ يوجبه أبو حنيفة تَمَشْيّا على أصله» وهو: تقديّم المُطلق على الْمُقيّد؛ 
مستدلاً بقوله تعالى: «إيَكليهًا الي امنا كعا ولنجذلا وبا ريك 
الوا ال عَلَكمْ مْيخُوت 4# [الحَج:707]. 

قال: إن الله أمر في هذه الآية بمُطلق الركوع والسجود؛ فإذا حَصّل ما 
يُسَمّى ركوعًا وسجودًا لغويًا كفى. 

ويُجيب الأئمّة الثلاثة والْجُمهُور ب: أن الأمر الْمُطلّق الوارد في القرآن 
بالركوع والسجود وعموم الصّلاة قد بِيّنهُ رسول الله كَكهِ بفعله وقوله» وقال: 
«صَلُوا كَمَا رَأسْمُوني أْصَلّي». وأنكر على مَنْ صَلَّى ولَمْ يتم الركوع والسجود 
وأمره بالإعادة» ونفى عنه الصّلاة الشّرعيّة بقوله: «ازجع فَصَل؛ قَانَكَ لَمْ ُصّل». 
وكان قد حَصّل منه ما يُسَمّى صلاة في اللغة فائحه النفي. إليهاء وتبيّن .بان 
الصّلاةَ لا تُسَّمّى صلاة في الشرعء ولا تبرأ بها الدمّة إلا إذا وقعت على النحو 
الذي بِيّنه رسول الله له وقد تبيِّنَ بهذا ضعف ما ذهب إليه هذا الإمام -رَحمّه 
الله-2"0, والله أعلم. 

الْخَامسّة: يُوْحَذ من قوله: «وَكان إِذا رَقَعَ رأسَه من 3 ...). الحَديث: 
وجوب الطمأنينة فيه» والبحث فيه وفي الركوع والسجود والاعتدال بين الركوع 
والسجود وبين السجود والسجود واحد. 

المسّادسّة: يُومحَذ من قَولهًا: «وَكَانَ يُقول في كل رَكَمَيْنِ النّحَية...»: وحوب 


إن 


).وقد كقر رف الأصوال: أنه إذاتعارطدك حقيقة لكوي وسسفيقة شرعية+ هديك الحفيقة الشرعية 
ونزيد هنا بأن الْحقيقة اللغويّة قد نقَاهًا الشارع بَلِةِ وأبطلها بقوله: «ارجع فَصّل؛ قَإِنكَ لَمْ 
نُصّل». مع أنه كان قد صَلى صلاة لَعَّويّة بركوع وسجود غير تامين. 
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التشهد الأول» وهو مذهب الإمام أَحْمّدء وقال مالك وأبو حنيفة بسْنيّة التشهدين جَميعًاء 
وقال الشافعي بسّنيّة الأول وفرضية الثاني» وسأستوفي البحث في بابه -إن شاء الله-. 

الستابعة: يود من قولهًا: «وَكان يفرش رخله اليسْرَى وَيَنْصب اليمتى ..). 
حَجَّة لمَذهَب أبي حنيقة أن خلسة التشهد الافرال سوااء كان أولا أو أعوراه 
وقال مالك بعكسهء وهو سُنيّة التورك فيهماء وقال الشافعي وأَحْمَّد بالفرق بين 
الأول والأخير» فالأول جلسته الافتراش» والثاني جلسته التورك كما وَرَدَ في 
حديث أبي حُمّيدا')» وهو الرّاجح الذي تؤكده الأدلة. 

الثامنة: يُوْ حَذ من قَوّلهًا: «وَكَانَ در 7 الشَيّطان». كراهية هذه 
الهّيئة. 

© وفسسّرت بتفسيرين: 

أحَدهمًا: أن يفرش قدميه على الأرضء ويُجلس بعقبه عليهما. 

الثاني: أن ينصب قدميه» ويفضي بعقبه ا الأرض بينهما. 

وقد تَعَقَبْ الصّعَانِي ابن دقيق العيد في الصورة الأولى بأنّهًا هي الواردة 
في حديث ابن عبّاس عند مسلم. وأخبر أَنّها هي السئّة -أي: في الْجَلسّة بين 


من 


السّحدتين-» وجعل الصورة الثانية: أن يُجلس بِاِلينَيْهِ على الأرض» وينصب 
قاققة: 


)١(‏ أخرحه أبو داود في أبواب التشهدء باب: مَنْ ذكر التَّوَّرك في الرابعة» رقم (477)؛ وقال 
المُنذري: أخر جه البحاري» والترمذي» وابن ماجه» والنسائي - بنحوه. 
قلت: أحرجه البخاري برقم (878 فتح) طبعة مُحب الدين الْخَطيب» نشر رئاسة البحوث» 
في ا لاون في التشهد, ولفظه: «قَإذًا جَلْسَ في الرَكعميْنِ؛ حَلْسَ عَلَى رخله 
اليُسْرَى» وَصّب اليُمْتَىء وَإِذا حَلْسَ في الرَكمة الأخيْرة؛ قَدَمّ رَخْلَهُ اليُسْرَى» وَصّب 
اعرف وَقَعَدَ عَلَى مقغلاتة): اه. 
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قلت: هذه الصورة هي التي سر بهًا الإقعاء» وهو مكروه باتفاق» إلا أن 
الإقعاء غير عُقبة الشيطان» والأقرب أَنْهَا هي الصورة الثانية التي يفضي فيها 
الْمُصَلَي بعقبه إِلَّى الأرض بين قدميه» وهذا هو الأقرب إِلَى تسميتها عُقبة"2, 
والله أعلم. 

التاسعة: يُوْحَد من قولها: «وَكَان يَنْهَى أن يفرش 0 رَاعيّه). كراهية 
افقر افق الذْرَاعين في السجودء وتتأكد الكراهية بمُشَابَهُة السبع. 

العاشرة: يُوْحَذْ من قولهًا: «وَكان يتم الصّلاة بال مليم). وليل لمن قال 
بوجوب السلا وهم الْجُمهُور. 

وقال أبزك سيف ححا يف" بكلاية: غيكه الله بن عمزو رفوع 
بلفظ: (إذَا جَلّسَ في آخر صلاته فَأَحْدَث قَبْلَ أنْ يُسَلْم فَقَدْ تمت صلائه). وفي 
سنده عبد الرَّحْمّن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف”". 

ومذهب الْجُمِهُور هو الأرجح؛ لما عليه من الأدلة الكثيرة التي 0 
إلَى رَدّهَاء منها هذا الْحَدِيثْء ومنها حديث عَلي: دوحللا السّلآمُ). وهو 


- 
7 
لض 


حديث صحيح. صَّحَّحَهُ الترمذي» وابن عبد البر» وأَحْمّد شاكر”"» وضعفه 

(1) راجع "العْدّة على شرح العْمّدَة" للصّحَانِي (؟/20535 597). 

(1) عبد الرَّحْمّن بن زياد بن أنعم الإفريقي» تَقَدّمَت ترجَمّته في الْجُء الأول (ص157). 

(©) أَحْمّد شاكر هو: أحْمّد بن مُحَمّد شاكر بن أَحْمّد بن عبد القادر من آل علباء الْحُسَّينيء 
شّمس الدّين أبو الأشبال» مُحَدِّثْ مُفسّرء فقيه أديبء وُلدَ بمَئْزل والده بدرب الآنسية بقسم 
الدرب الأَحْمّر بالقاهرة» ورَحَل مع والده إِلَى الننوفان» فَالْحَقه بكلية غردونة ل بتعيد 
الإسكندريّة فأخذ فيه عن مَحمُود ضع دقيقة» وكان لوالده أثر 5 تحئاتة العلمسة فقد قرأ له 
ولإخخوانه التفسير والْحَديث والأصولء ثُّمّ التحق بالأزهرء وحاز الشهادة العالّميّة منه وَعيّنَ 
مُدَرسًَا بمّدرسة "ماهر" 8 نا قضائاء فقاضيّاء فعضوًا بالمتكية العليا» وَحَقَقٌ نشل 
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بعضهم بعبد الله بن مُحَمّد بن عقيل” » والطعن فيه من قبل حفظه. 

لك حكن الترمدى عن كككد ين امتشاغي (الشفاويح انه قال قنده مقانت 
المدوف: كان أحمك بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» والسميدق يحتجون 

والأحاديث الدالة على السّلام كثيرة» ولكن أغلبها وردت من الفعل» وفي 
الإِيُجَاب به نزاع عند أهل الأصولء غير أنه هنا يفيد الوحوب لأمور ثلاثة: 

أحدها: أن صلاة النَبِى كلةِ وقعت بيانًا للمُجْمّل الوارد فى القرآن -أعنى: 
الأمر بالصّلاة- فقد بيّنه ككل بفعله. 

انيها: أن الى يكِدِ قال: «صَلُوا كَمَا رَأيسُمُوني أُصَلَي». فأمره هذا أمر بالأفعال 
الواردة في الصّلاة» ومن لازم ذلك أَنَّهَا وَاجبّة. 

ثالثها: أنه لم يعرف أن النبي ككل خرج من صلانه بغير سلام» ومواظبته 
عليه طول عمره تدل على الوجوب, والله أعلم. 

© فائدة: 

في قول عائشة ليتسا : «وكان يَححْتَم الصّلاة بالتسليم): دليل لمَنْ قال بوجوب 
التسليمتين» باعتبار أن "آل" للعهد الذهني؛ أي : التسليم المَعهُود في الذهن. 


عددًا هن" كنب الكديك والفقه والادية توفي بالقاهرة في (؟/ /١١‏ 11/0١ه)‏ "معجم 
المولقين" العدر كتدالة د مر 

)١(‏ عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل بن أبي طالب الْهَاشْمِيء أبو مُحَمّد الْمَدَنِيه أمه زينب بنت علي 
ابن 5 طالب» صدوق» في حديثه لين» ويقال: تغيّر بأحرة؛ من الرابعة» مات بعد الأربعين. اه. 
التقريب (85117). 
قلت: والذي يَتَرَجّح لي أن حديثه من قسم الْحَسّن على الأقل. 
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ويؤيّد هذا الْمَفَهُوم بأدلة كثيرة» فيها 7 فيها الصحيح لخدو الشعي 1 
أْصَّحَهًا حديث عامر بن سعد» عن أبيه عند مسلم قال: ا 


يُسَلمْ عن يمينه وَعَنْ يُسَارِهِ حَنّى أَرَى يَيَاضَ نَحَدّه )27. وعرّاه في فى "المكنى "إلى 
5507 

وحديث ابن مسعود عند أَحَمّد وادرعة اودع ولفظه عند أبي 
داود: أن لبي كلل ايل عَنَ يمينه وعن شماله 0 رك بَيَاضٍَ حَدّه: 
السَلاة عَليْكُم وََحْمَةٌ الله الام عَلَيْكُمْ وَمحْمَةُ اله 00). 


وحديث أبي مَعْمّر عند مسلم وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم» وفي 


»)5587/5035( أخرجه مسلم, باب: السّلام التحليل من الصّلاةء وكيفية فراغهاء رقم‎ )١( 
.)11/5( وأخرجه النسائي في باب: الستّلام‎ 

(؟) أخرجه الترمذي» باب: ما جاء ف في التسليم» رقم (595)» تُحقيق أَحَمّد شاكرء وسنده على 
ورواه النسائي من طريق زهير بن حرب» عن أبي إسحاقء عن عبد الرّحْمّن بن الأسود» عن 
الأسود وعلقمة» عن عبد الله» وسنده على شرط الشيخين. 
وأخرجه أبو داود رقم (447) من طريق أبي إسحاقء عن أبي الأحوصء عن عبد الله» وعن 
عبد الرَّحْمّن بن الأسودء عن أبيه وعلقمة» عن عبد الله مرفوعًا. 
وَبِالْجُملّة: فحديث عبد الله بن مسعود في التسليمتين صحيح ثابت» صَّحَّحَهُ الحَافظ في 
"التلخيص" وقال: أصله في مسلم من حديث أبي معمرء وقال العقيلي: والأسانيد صحاح 
ثابتة في حديث ابن مسعود في تسليمتين» ولا يصح في تسليمة واحدة شيء". اه التلخيص 
.)7070/١١‏ ونقل المُنذري عن الترمذي تصحيحه وأقره. 
وقد ذكر الْحَافظ ذ في "التلخيص" أيضًا أن التسليمتين في الصّلاة روِيّت من طريق عَمَّار بن ياسرء 
500 وسهل بن سعد» وحذيفة) وعدي بن عميرة» وطلق بن علي 0007 
شعبة» ووائلة ب بن الأسقع» ووائل بن حُحرء ويعقوب بن الْحُصين» وأبي رمئة. اه. 
بالإضافة إلى: ابن مسعود») وسعد بن أبي وَقاصء وجابر بن سَّمرَة الذين رَوينا أحاديثهم هنا. 
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آخر حديثه: (غَلامَ ومئون بأيُديكم) إلخ2"0. 

ما الاكتفاء بتسليمة واحدة: فقد وردت فيه أحاديث كلها ضعيفة» إلا ما رواه 

3 

الترمذي من طريق أبي حفص التنيسي” وعروارسو ين ساد جر وام لوسرو 
عن أبيه» عن عائشة موولعنها : 97 ل الله يلل كان 0 في الصّلاة تَسْليمَة 
وَاحدة تلقَاءَ وَحْهِهء يُميل إِلَى الشّقّ الأَيْمَنَ شيئا». ورواه الحَاكم وقال: صحيح 
على شرط الشيخين, ول يُخَرّحَاه. ووافقه الذهّبي. 

وتكلم البخاري في زهير بن مُحَمَّد فقال: أهل الشام يرووك عنه مناكير» 

وقال أبو حّاتم: هو حديث منكر. 

وضَّعّفه الطحاوي» وصّوَّب ابن معين, والنووي» وابن عبد البر عَدَم رفعه 
ورححوا أنه موقوف على عائشة. 

لكن وَحدَ الحّديث مرفوعًا من طريق أخحرى. عَرَاهَا الحّافظ فى "التلخيص" 
إلى انق تعكاله و البيرا 272 فق مسد روقال عو على شرل عسل غير أنه يدن 
على أن وقوع ذلك إِنّمَا كان في قيام الايل. 

وَعَلَى هذا فَجَوَاز الاكتفاء بالتسليمة الواحدة إِنَّمّا كان فى النافلة؛ لثبوت 


)١(‏ صحيح مسلم رقم (5171)» باب: الأمر بالسكون في الصّلاة. 

) أبو حفص التنيسي هو عمرو بن أبي سَلَمّة الدُمشقي» ورواية الشاميين عن زهير بن مُحَمَّد 
ضعيفة» وقال في "الفتح": ذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول. اه 
من "تحفة الأحوذي" .)188/5١‏ (تقريب 0178ه). 

(*) هو مُحَمّد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهرانء الإمام الحَافظ الثقة» شيخ الإسلام مُحَمّد بن إسحاق 
أبو العبّاس الثقفي مولاهم, الْحُرَاسَاني النيسابوري» صاحب الْمُسنّد على الأبواب» ولد سنة 


(كاكهي 5 سنة ١5ه)‏ عن سبع وتسعين سنة. اه. سير أعلام النبلاء ف 1/١‏ ). 
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الْحَديث بذلك. 

وقد اختلف القائلون بالتسليمتين في حكمها: هل هي واجبة كلها أم لا؟ 

فقال بوجوب التسليمتين: الإمام أَحْمّد -رَّحمّه الله-ء بل ذهب في 
الكقووي عله إلى أن اللشلسون رك فك ركان افو 

وذَهَبّ الشافعي -رَحمّه الله- إلى وجوب الأولى» وسنيّة الثانية. 

وذَهَبّ أبو حنيفة ومالك -َرَحَمَّهُمًا الله- إِلَى سْنّيتهما. 

20000 إليه الإمام أَحْمّد هو الأرجح؛ لمُوَاظبة النَبِي يي على فعلها 
وقوله: ارا كما ريشم ني أُصّلَي) . 

وما وَرَدَ من إطلاق في بعض الأحاديث؛ فهو مَحمُول على الْمُقيّ والله 


ع 


أعلم. 


5 اله ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يد 
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>كجخة تت ات م 


له ين 


[65] عَنْ عَبْد الله بن عْمَر غيل : أن التي يك كان يرفع يديه 0 
متكي إذا افتَتَحَ الصَّلا َِذَا كبْرَ للركوع» وَإذا رَفَعَ أسَهُ من الرركوع 0 


اس سمس 


كَدَلكَ» وَقال: سمع الله لمن حَمِدَةُ ربّنَا ولك الْحَيْدُ كان : 12 ذَلكَ في 
الملجوف: متفق عليه27. 


الشرح 


لس -- | 


موضوع الْحَديثُ: بيان مواض ضع الرفع في الصلاة وصفته. 

الْمُفرَدَات: 

كدو :لخدو و انعد اوكا الممازلةا:والمساواةة آ ىحض يديه لستارية كد 
في الارتفاع. 

المدكات: هما الكتفان: 

افتتح الصّلاة: أي: دحل فيها بالتكبير. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

شرعَت الصّلاة لذكر الله» والتذلل ؛ لعظمته» والخضوع | لجلاله» ومن أحل 
ذلك كان افتتاحها بإسناد الكبرياء له وحده لا شريك له امقس لعلو القدر: 
"الله أكبر": أي: مصحُوبًا برفع اليدين الْمُتَضَّمَّن لعلو القهر وعلو الذات» فكان 
المُشَرّع يلل يرفع يديه إلى أن تُحَاذيَ منكبيه حين يكبّر للاحرام» وحين يكبر 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (ه9لا و 5لا ولا و 19) في باب: رفع اليدين في تكبيرة 

الإحرام» ومسلم في باب: استحباب رقع اليدين حذو الْمنكبين» رقم الْحَّديث :5-٠0(‏ وأبو داود 


باب: رفع اليدين في الصّلاة رقم الْحَدِيث 19؟/ل» وابن ماجه» باب: رفع اليدين إذا ركع 
رقم الْحَدِيثْ (858)): وأخرجه أَحْمّد في مسنده .)١517/١(‏ 
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للركوع» وحين يسّمعل رافعًا من الركوع؛ أما السجود فلم يَحفظ ابن عمر 
الرفع فيه وقد حفظه غيره كما سيأتي -إن شاء الله- والله أعلم. 

فقه الحَديث: 

يوذ من الحّديث مَسْرُوعيّة الرفع في المَوَاضع الثلاثة» وهي: عند تكبيرة 
الإحرام» وعند التكبير للركوع؛ وعند الرفع من الركوع. 

ما عند تكبيرة الإحرام: فقد أَجْمَعَت الأمّة على مشروعيته؛ إلا ما رُوي 
عن الإمام الهّادي من أهل البيت؛ لأنه ثبت بالتواتر عن النّبِي كَكة. 

قال البيهقي عن شيخه أبو عبد الله الْحَاكم أنه قال: لا نعلم سئّة اتفق على 
روايتها الأربعة الخلفاء» ثم العشرة الْمَسْهُود لَهُم بالجنّة فمَنْ بعدهم من أكابر 
الصّحَابة مع تفرقهم في البلدان الشاسعة غير هذه السنّة» قال البيهقي: وهو كما 
قال أستاذنا. 

« ثم اختلفوا فيما عداه: 

فذهب الإمام أَحْمّد -رَحمّه الله إل إثباته فى هذه الثلاثة المواطيع: وفى 
القيام من التشهد الأول؛ لحَديث ابن عمر عند البخاري بلفظ: «وَإذا قامّ من 
00 روج ام نه و 5 اس شير 3 
ار كعتين؛ رفع يديه). وعن علي تحوه عند الترمذي”", وصححه وعرعدداابي داود 

وقد اذُعيّ مذهبًا للشافعي رمه الات مطاف إلى الْمَوَاضع الثلاثة الْمّذْ كورة 
ف حديف اننا عم لأتدقال: إذا صّحَّ الْحَديث فهو مَذْمَبِي. 
ول كمه بن عسيق» أبرعييق الترمدي التافط الضرية قيراء ولد أكمّف سمع قتيبة» وأبا مصعب» 

وتتلمذ للبخاري» وعنه الْمَحبُوبِي» والهَيئم بن كليب وخخلق» مات في رحب سنة تسع وسبعين 


ومائتين. اه. كاشف (ت 20١85‏ وترجّمّه الحّافظ في "التقريب (55؟57)" ونسبهء فقال: 
السلمى» 8 قال: صاحب الجاع أحد الأئمّة» ثقة حافظ» من الثانية عشرة. 


© تائسيس الأحكام 
قلت: ينبغي لقائل ذلك أن يَطْرِدَه في كل مسألة خالف فيها مذهب الشافعي 
حديثا صحيحًاء وهو نص فى المّسألة لا يحتمل التأويل كهذاء والله أعلم. 
وذَهَبّ الإمام مالك(" إِلَى: إثبات الرّفع في الثلاثة الْمَوَاضْعء وعنه رواية 
ثانية بقصره على تكبيرة الإحرام» وَالْمَشهُور عنه الأول. 
وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إِلَى: قصر الرفع على تكبيرة الإحرام فقط. 
وقَالَ الْحَافظ في "الفتح": "وأمّا الحَتَفيّة فعَوّلوا -أي: في ترك الرفع في غير 
تكبيرة الإحرام- على رواية مُجَاهد(" أنه صَلَى خلف ابن عمر فَلَمُ يَرَهُ يفعل ذلك. 
وأحيب بالطعن فى إسناده؛ لأن أبا بكر بن عياش”" راويه ساء حفظه 


بأخرة» وعلى تقدير صحته فقد أسندك ذلك سَالو0 ونافع”) وغيرهُمًا عنه) والعدد 


(1) مالك بن أنس الأصبحي أبو عبد اللهه روى عن نافع والزهري» وعنه ابن مهدي وابن القاسمء 
ومعن» وأبو مصعب, ولد سنة ثلاث وتسعين» 5 في ربيع الأول سنة مائة وتسع وسبعين» 
ومناقبه أفردنُهًا. اه. الكاشف 8880 ه). 

(؟) مُجاهد بن جبر أبو الْحَحّاجء مولى السّائب بن أبي السسّائب الْمَخرُومِيء عن أبي هريرة» وابن 
عبَّاس» وسعدء وعنه قتادة» وابن عون» وسيف 9 سليمان» وحديثه عن عائشة في (خ؛ م» 
وابن معين يقول: لَْمْ يسمعها. مات سنة ماثة وأربع» وقد رأى هاروت ارت نكاد يتلف» 
إمام في القراءة والتفسير. الكاشف (57/10). 

(*) أبو بكر بن عّاش الأسدي الكوفي الْحَنّاط المُقرئ» أحد الأعلام» عن: حبيب بن أبي ثابت» 
وعاصمء وأبي إسحاق» وعنه: علي» وأَحْمّدء وإسحاق» وابن معين» والتطاردي: قال 
أَحْمّد: صدوق ثقة ربّمًا غلط. وقال أبو حّاتم: هو وشريك في الحفظ سواء. مات سلة 
ثلاث وتسعين ومائة في جُمَادى الأولى عن ست وتسعين سنة. اه. الكاشف (5) كنّى. 

25 سالم بن عبد اللله 0 لجل فتمهاء التابعين» عن: أبيه» وأبي هريرة» وعنه: الزهري» 
وصالح بن كيسان؛ قال مالك: لَمْ يكن أحد في زمان سَالم أشبه بِمَنْ مَضَّى في الزهد 
والفضل والعيش الْحسن منه. توفي سنة ست وماثة, الكاشف (11/841). 

(5) نافع أبو عبد الله الفقيه» عن: مولاه ابن عمر» وأبي هريرة» وعائشة؛ وعنه: أيوب» ومالك» 
والليث» من أثمّة التابعين وأعلامهم؛ مات سنة 9 عشرة ومائة. الكاشف (5897). 
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الكر أولن'ن :وأستدة لاسيما وهم مثبتون وهو نافء مع أن الجّمع بين الروايتين 

ممكن., وهو أنه لم يره واجبّاء ففعله تارة وتركه 006 اه "فتح" .)١7/7(‏ 
قلت: روى أبو داود حديثا عن ابن مسعود 5ه من طريق عاصم بن كليب» 

عن عبد الحمع ين الأشوةم عن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود طلنه: ألا 
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َ صا بكم صّلاة وول الله يكل فصلى فلم يرفع يَذَيْه إلا مر واحدة). قال بو داود: 
هذا حديث مُختصر من حديث طويل؛ وليس بصحيح”". 
وأسند الترمذي عن عبد الله بن المُبارك أنه قال: ثبت حديث مَنْ يرفع 


يديه» ولمْ ينبت حديث ابن مسعود أن لني كه لم يرفع يديه إلا في أول مرة”". 


ا زه 5 8 1 7 5( ست هدم ع 
وروى أبو داود ' من طريق يزيد بن أبي زياد '؛ عن عبد الرحمن بن أبي 
باو في اللزاه زر غارت” وف زأذ طول الله كه كان إذا افتَنَحَ الصّلاة 


)١(‏ أخرجه أبو داود في صفة الصّلاة» رقم (/074» باب: مَنْ لم يذكر الرفع عند الركوع. 

(؟) راحع "تحفة الأحوذي" .)٠١7/7(‏ 

(؟) أبو داود هو سليمان بن الأشعث الْحَافظء صاحب السئن؛ عن: مسلم بن إبراهيم» وأبي 
الجَماهر» وعنه: (ت)) وروى (س) عن أبي داود» عن سليمان بن حرب» والنفيلي» وأبي 
الوليد وهو هو -إن شاء الله- وإلآ فالْحَرَانيء وحَدّث عنه بالسئن ابن الأعرابي» وابن داسهء 
واللؤلؤي وآخحرونء ثبت حُجَّة, إمام عامل» مات في شوال سنة حمس وسبعين ومائتين. اه. 
كاشف .)5١/89(‏ 

59) يزيد بن أبي زياد الهُاشمي مولاهم» الكوفي؛ ضعيف» كبر وصار يتلقن» وكان شيعيًا من 
الْخَامسة» مات سنة ست وثلاثين» التقريب .)717١07(‏ 

(5) عبد الرّحْمّن بن أبي ليلى الأنصاري المّدَني؛ ثم الكوفي» ثقة من الثانية» احتلف في سّمّاعه 
من عمرة :نات بوقعة الْحَمَاحَمْ ستة ثلاث وَثَمَانينَء قيل: إنه غرق. التقريب .)5١0١9(‏ 

وذ البزاة زعاو عن الكارظ يوعد الأنصاري الأوسي؛ صَّحَابِي ابن صَّحَابِيء نزل الكوفة» 


استصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر لدة» مات سنة اثنتين وسبعين. التقريب (165). 


تائسيس الأحكام 

رفع يَذَيه إلى قريب من أَذْنيه م لا ل 
حدثنا عبد الله بن مُحَمَّد الزهري”": حدثنا سفيان”"» عن يزيد نحو حديث 
شريك -يعني: السابق- لم يقل: «ثمَ لا يَعُود). قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: 
١نم‏ لا يُعود). قال أبو داود: روى هذا الحَديث 00 وخالد” © وابن إدريس”") 


غوريوقة له يدكزوا: دنم لآ يَعُود7". 


قال الْحَافظ في "التلخيص" :)١57-1771/١(‏ 
واتفق الْحُفاظ على أن قوله: « ثم لم يَعْدْ ». مُدْرَجٍ في الْخَيّر من قول 


يزيد بن أبى زياد» ورواه عنه بدونهًا: شعبة9» والثوري» وخالد الطحان» 


.)7595( أخرحه أبو داود برقم‎ )١( 

(1) عبد الله بن مُحَمّد بن عبد الرَّحْمّن بن المسوّر بن مُخرمة الزهري البصري» صدوق» من 
صغار العاشرة» مات سنة ست وححّمسين ومائتين. التقريب .)55١5(‏ 

(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ» فقيه عابد إمام حُجَّة 
ف كبن القلقة الداع كو كاف وان 1 إحدى وستين ومائة» وله أربع 
وستون سنة. التقريب (/55١؟١).‏ 

(:) هُشيم -بالتصغير- ابن بشير -بوزن عُظيم- ابن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية» ابن 
أبي خخازم -بمُعجمتين- الواسطيء ثقة ثبتء كثير الإرسال الْختّفي» من السابعة؛ مات سنة 
ثلاثة وثَّمّانِين ومائة» وقارب الثمانين. التقريب (75759). 

(ه) خالد بن عبد الله بن عبد الرَّحْمّن بن يزيد الطّحانء الواسطي الْمُرَنِي مولاهم ثقة ثبت» من 
لايع واد سق انان اناف انق كان كول م عقي ومانة. اريت ا قا 
(1) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرَّحْمَّن الأودي -بسكون الواو-» أبو مُحَمَّد الكوفي» 

ثقة فقيه عابد» من الثامنة» مات سنة ثنتين وتسعين» وله بضع وسبعون سنة. التقريب (54 9757). 
(1) أبو داود رقم (750)؛ باب: مَنْ لم يذكر الرفع عند الركوع. 
(8) شعبة بن الْحَحَّاجٍ بن الورد العتكي مولاهم؛ أبو بسطام الواسطي» تُّمّ البصري» ثقة حافظ متقن» 
كان الثوري يقول: هو أمير الّمُؤمنين في الْحَديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرّحَال» وذبً 
عن السنّة» وكان عابدّاء من السابعة» مات سنة ستين ومائة. التقريب .)58٠١5(‏ 
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وزهير”')» وغيرهم من الْحُفاظ. 

وحكن تضعيفه عن: 0 5 حنبل» والتغارئي0 ال اناري م 
وَالْحُمَيدي”» وغير واحد. 

نا تضهن ين الك ف اريت حابر بن سَمرَة ذه عند مسلم: وما لي 
أرَاكمْ رافعي أيديكة كَانْهَا أذكاب حَيْل شحس» اكوا في الصّلاةة: 

وليس فيه دليل على ذلك؛ لأنه مُختصر من حديث طويل تبيّن من سياقه 


)١1(‏ زهير بن معاوية بن حديج أبو حيثمة الْجُعفي الكوفي؛ ييل الكرورق قتنف إل أن سماعَه 
من أبي إسحاق بأخرة» من السابعة» مات سنة ثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومائة» وكان 
مولده سنة مائة. التقريب .)5١557١(‏ 

() مُحَمّد بن إِسْمّاعيل بن إبراهيم بن الْمُغيرة الْجُعفيء أبو عبد الله البحاري» جبل الحفظء وإمام 
الدنيا في فقه الْحَديثء من الْحّادية عشرة» مات سنة ست وعتّمسين ومائتين في شوال وله 
ثنتان وستين سنة. التقريب (5175)» وترجَمّه في الكاشف .)5179٠0(‏ 

() يَحبّى بن معين أبو زكريا المري البغدادي الحَافظ إمام الْمُحَدئِينَ عن: عيّاد وهشيمء 
وعنه: (خ)» (م)» (د)» والفريابي» والصوفي وهو أَحْمّد بن الْحَسّن بن عبد الجَبّار الصوفي؛ 
وفضائله كثيرة» ولد سنة ثُمّان وحّمسين ومائة» مات طالب الْحَجٍ بالمّدينة سنة ثلاث 
وثلاثين ومائتين. الكاشف (57557)» التقريب .)717٠١١(‏ 

(5) الدارمي هو عبد الله بن عبد الرَّحْمّن بن الفضلء أبو مُحَمَّد الدَارمي الْحَافظ» عَالم سَمرقنده 
عن: يزيد» والنضر بن شميل» وعنه: (م)» (د)» (ت)» وعمر البجيري» والفريابي» قال أبو 
حاتم: هو إمام أهل زمانه. ولد سنة إحدى وِنَّمَانِينَ ومائة» ومات سنة حمس وححمسين 
ومائتين. الكاشف (5 585). 

(5) الْحُمّيدي هو عبد الله بن الزبير أبو بكر الْحُمَيدي القرشي الْمَكي الفقيهء أحد الأعلام؛ 
وصاحب ابن عيينة» سّمع مسلمًا الزنحي» وإبراهيم بن سعد, وعبد الله بن الْمُؤمل» وعنه: 
أبو زُرعة» وأبو حاتم» وخلقٌ قال الفسّوي: ما لقيت أنصح للإسلام وأهله منه. مات سنة 
تسع عشرة ومائتين. الكاشف (1759؟). 


تأسيس الأحخام 
بججك#كك756كت 520 لوب 7ر0 007 1.02 


أن النهي إِنّما هو عن رفع الأيدي مع السّلام» وبذلك صرح ابن حبّانء حكاه 
الحافظ في "التلخيص" (571/1). 

واحتجوا أيضًا بمّا روي عن ابن عبّاس 5ه: «أن لني ككل كان يَرْفَعٌ يديه 
كُلْمَا رَكَمَ؛ وَكُلْمَا رَقَع ثم صَارَ إِلَى افْتمَاح الصّلاة» وَتركَ مَا سوى ذَلكَ». 

قال فيه ابن الْجّوزي7": لا أصل له. والْمَعرُوف عن ابن عباس خخلافه. 

وقد تييّن للقارئ من هذا العرض عدم انتهاض شيء من أدلة الْحَنفيّة التي 
اعتمدوا عليها في ترك الرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام لو كان خخاليًا عن الْمُعَارضْةء 
فضلاً عن أن تعارض به الأحاديث الصحيحة. 

ومن هنا تعلم أن الْمُحَامَاة عن الْمَدَاهبٍ قد تأصلت في الناس» تحمد الله 
على السّلامة0" , 


)١(‏ ابن الْجوزي هو عبد الرَّحْمّن بن علي بن مُحَمَّد بن علي» يتصل نسبه بأبي بكر الصّدّيق طلك» 
الشيخ الإمام العالم» أبو الفرج بن الْجّوزي» صاحب الوعظ الْمُوثْر والتآليف النافعة» ولد سنة 
تسع أو عشر يساق له مؤلفات كثيرة» توفي في رمضان سنة (917 هه)» ترحمه في 
"سير أعلام النبلاء" »)575/5١(‏ وابن كثير في "البداية" 5١/1١5‏ وابن الأثير قِ 
"الكامل" »)7/١/1١7(‏ وَالذّهَبِي في "التذكرة" (141/4). 

(؟) قال الشيخ أَحْمّد شاكر يه الله- في تعليقه على الترمذي (41/7): 
وهذا الْحَدِيثْ -يعني: ا كت مرج ريق خاضم بخ كليب» عن خيق: ارم 

كلأس فوع عله القن 182 )نه ايسارد سنن وسح ابح قوم رفز عقن الخد 

وهو حديث صحيح.ء وما قالوه في تعليله ليس بعلة» ولكن لا يدل على ترك الرفع في 

لْمَوَاضع الأحرى؛ لأنه نفي» والأحاديث الدالة على الرفع إثبات» والإثبات مُقَدّمِ على النفي؛ 

ولأن الرفع سنّة» وقد يتركها مرة أو مراراء ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنّة» وهو 

لرفع عند الركوع والرفع منه. 

وقد جعل العلماء الْحُفَاظ الْمُتَقَدمُونَ هذه الْمَسألة -مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند 


ارق مس وى عمل العلا التزيضكة رو اننا عمد احزء لفلف 3 قي ل سدق 
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ثانيًا: يُوحَذ منه أن غاية الرفع ال خناء المكين دأ اهنا لمابلوات 
قال ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-: هو احتيار الشافعي في منتهى الرّفع» وأبو حنيفة 
احتار الرّفع إِلَى حَذْو الأذنين» وفيه حديث آخر يدل عليه. 
قلت: هو حديث مالك بن التشويرتك عند مسلم بلفظ: «كان إِذا كبر رَفَعَ 


في خلافهم» وتعصب كل فريق لقوله حنَّى َرَحُوا بهًا عن حَدَّ البحث إِلَى حَدَّ العَصبيّة 
والتراشق بالكلام» وذفيوا متخحوة يعض الأساية أد تمسدوق) انتصارًا لمَذْهَبِهم» وتركوا 
-أو كثير منهم- الإنصاف والتحقيق» والْمّسألة أقرب من هذا كله. اه. 

فلك 1 ماب الندية: الثم متدرا نميف اميفو بالف لدي املك مه 
الْحَنفيّة فهم بريئون من العَصِبيّة -إن شاء الله-» من أمثال: الثوري» وابن الْمُبَارك وأبي داود» 
والبخاري, والْحُمّيدي, والدّارمي» وَأَحْمّد بن حنبل وغيرهم. 

ولكن العصبّة عند مَنْ يُحَاول تصحيح الضعيف» كحديث عبد الله بن مسعود بتلك الزيادة» 
وتضعيف الصّحيح الذي لا مَجَال للشك في صحته» كحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه» وحديث 
أبي حُمّيد الذي رواه البحاري وأصحاب السنن وغيرهُما؛ ليترل النصوص على مذهب إمامه. 

ومّنْ سلك سبيل الإنصاف, وتجَرّد عن الْهَرَى؛ علم أنه على فرض صحة حديث ابن مسعود 
فإنه لا يقوى على دفع حديث ابن عمرء وحديث أبي حُمَيد لأمور: 

الأول: أن أحاديث الرّفع عند الركوع والرّفع منه مُثبتةه وحديث ابن مسعود نافء والْمُنبت 
مُقَدّم على النافي. ْ 

الثاني: أن ما رُوِيّ عن ابن مسعود من ترك الرفع عند الركوع والرفع منه محمُول على أنه رآه سنّة 
ففعله مرة وتركه أحرىء وليس في الترك دليل على رد ما ثبت» وعلى فرض صحته مرفوعًا؛ فإنه 
يُحْمّل على أن اليك فعله أحيانًا وتركه أحيانًا؛ لِييّنَ للناس أنه مُستَحَبةٌ وليس بواحب. 

الأمر الثالث: أن القاعدة الاصطلاحيّة: أن يُرجَع إِلَى الترجيح عند التعارض؛ وعدم إمكان 
الجمع؛ وقد أمكن الجمع كما تَقَدّم ولو لَمْ يُمكن الجَمع؛ لكان الواحب أن يُقَدّمم حديث 
ابن عمر وآيئ حُمَيده لصحتهما على حديث ابن مسعود الذي ككلم فيه حَهَابدَة هذا الفن 
ونقادم الذين يُرِجَع إِلّى قولهم عند التنازع في التصحيح والتضعيف» والله أعلم. 


© تأسيس الأحكام 

وقال: ورَحّحّ مذهب الشافعي بقوة السّدد لحَديث ابن عمر» وبكثرة الرواة 
لهَدَا الْمَعتَى» فروى عن الشافعي أنه قال: روى هذا الْحَبّر بضعة عشر نفسًا من 
الصّحَابة» وريِّمًا سلك طريق الْجَمع -أي: الشافعي- فحمل خبر ابن عمر على 
أنه رفع يديه حتّى اد 1 منكبيه» وَالحبّر الآخر على أنه رفع يديه حتّى 
حادك أطراف أصابعه أذنيه. 


00 


قال الصّتعاني: هو حَمعٌ حسن7”") 

قلت: ويؤيذه عدية عيفد كنار و عوات ا ا تي عن أبيه عند أبى داود 
بلفظ: «كان َس ل له يكل ذا افتمَحَ الصّلاة رَقعَّيَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذيَ بهم مَْكبَيّه 
وَيُحَاذي اه ا َك 0 0 وعدال لح إلا أن عبد الجبّار لم 

« أمّا ترتيب التكبير مع الرفع ففيه أقوال: 

أحدها: تقديم ل دليله حديث ابن عمر عند مسلم بلفظ: 
«رَفعَ يَدَيه حتى 0 1 متكبيه م 

أمًا اكه لمم زب بل فا عرقت 

الثاني : تقديم التكبير على الرفع؛ دليله حديث مالك نالع وي عنده أيضًا 
بلفظ: «إِذا 5 1 ّ م رفع يَدَيْم*) ( و آخره: «وَحَدث أن وك الله يكل 
(1) أخحرجه مسلم, باب: استحباب رفع اليدين حذو المَنكبين» برقم (791). 
(؟) "سبل السّلام" (8090/1). 
(") أخرجه أبو داود» باب: رفع اليدين في الصّلاة» برقم (5 75). 
(4) أخرجه مسلم في باب: استحباب رفع اليدين حذو المُنكبين» برقم (79-0). 
(5) أخرجه مسلم في باب: استحباب رفع اليدين حذو المُنكبين» برقم (791). 
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كان يَفْعَل هَكَدَا. قال الْحَافظ: ولَمْ أَرَ مّنْ قال بتقديّم التكبير على الرفع. 

قلت: إذا ثبت عن رسول الله يَكٍ فلا يهمنا قال به أحد أم لاء ما لم يُعلم 
له ناسخ, ولا ناسخ هناء بل الذي يظهر من فعل التي جَوَاز الجميع؛ نعم إذا 
ثبت الإِجْمّاع على ترك العمل بحَّديث؛ فإنه يدل على نسخه؛ وإن لَمْ يُعلم 
الناسخ كما قال الشيخ حافظ -رَحمّه الله-: 

ولس الاجْمّاغ عَلَى ترك الْعَمَل ناس سخ لكن عَلَمٍ النّاسخ 5 

الغالث: يرفع مع التكبير» يبتدئ معه» وينتهي معه؛ دليله حديث عبد الجبّار 


له و امه 


ابن وائل عند أبي داود27: حَدَنِّي أَهْل بتي عَنْ أبي نوع ف «ايرفع يديه 
مَعَ النَكبيْرِ». وهو منقطع» وفي سنده مُجَهول) إلا أنه يعتضد بحَّديث عبد الرَّحْمّن 
ابن عامر اليبحصبي” عند البيهقي”” نحو حديث عبد الجبّار»» ذَكْرَ ذلك الْحَافظ 
في "التلخيص"2» واستنبطه البخاري من حديث ابن عُمَّر. 

الرابع : يرفع غير مكبر نم كبر ويداه فازتافة ل وسليمة دليله حديث 
ابن عمر عند أبي داود مرفوعا بلفظ: «رَفَعَ يديه حَتّى 0 حَذَوَ منكبَيه, ” ثم 
اك كذلك” غير أن في إسناده مُحَمَّد بن الْمُصفى الحمصيء قال فيه 


.)775( أخرحه أبو داود رقم‎ )١( 

(؟) عبد الرّحْمّن بن عامر اليحصبي الشامي من أهل دمشقء وهو أخو عبد الله بن عامر الْمُقري؛ 
ترحّمّه في "التهذيب" (2507/7)» وقال: ذكره أبو زرعة في الطبقات في نفر ثقات وفي 
التانميل م قات ابن حبّان: عبد الرَّحْمّن اليحصبي. ٌ 

(*) سنن البيهقي (17/7). 1 

(4) عبد الْجبّار بن وائل بن حُجر الْحَضرمي الكرق) عن: أبيه» وأخيه علقمة» قال ابن معين: ثقة 
لَمّ يسمع من أبيه. وقال غيره: سمع. توفي سنة ثننّي عشرة ومائة» الكاشف .)5١57/8(‏ 

(0) "التلخيص الْحَبير" .)5١18/1(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في باب: رفع اليدين في الصّلاة برقم (0777. 


تانسيس الأحكام 
00-2 


: ق آم : 41 ورقة 0 
ابن حجر: صدوق له أوهام وكان يدلس” © وبقية بن الوليد وهو مدلس أيضا 2 
ولكنهما قد صّرَّحًا بالتحديث هنا 
الجمع: قد رأيت أن كلا من الأقوال الأربعة يستند إلى دليل يظهر معارضته 
لغيره» والأولى الجمع بجواز الجميع؛ والله أعلم. 
ثالنا: يُوْحَذ من قوله: «رَفْعَهُمًا كذلك» وقال: سَمعٌ الله لمَنْ حَمِدَة ّنا وَللكَ 
الْحَيْدُ). سَيَّة الجمغايين السميغ والتحميد للمأموم؛ لقوله: 0 رَأَيثْمُو 0 شُمُوني 
أَصَلّي) . وبه يقول الشافعي» وعطاى وابن سير ين ٠.‏ 
لكن يُعَارضه حديث أبي هريرة الْمُتفق عليه ا 
َخْتَلفُوا عَلَيَْه فإذا كبر فكبَرُواء وإذا 55 وَإِذَا قال: سمعَ الله لمَنْ حَمِدَهُ 
فَقَولُوا: ربا وَلَنَ الحمد)2". 
ا 3 عند الل ادي ل بلفظ: 0 ل 0 سَيع 
07 
)١(‏ ترحم له في "التقريب" رقم (5754)» وقال: من العاشرة» مات سنة ست وأربعين ومائتين» 
وترجم له في "الكاشف" برقم (0747)» وقال: ثقة يغرب -يعني: مُحَمَّد بن المصفي-. 
)١(‏ ترحم لبقية في "التفريب" برقم (074: وقال: كثير التدليس عن الضّْعفَاى من الثامنة» مات سنة 
سبع ود تسير:' ومائة) وله سبع وثّمّانون سنة)» وترحم له في "الكاشف" الذَهَبي برقم 1559 
وقال النسائى: إذا قال: حدثنا؛ فهو ثقة. 
() أخرجه البخاري برقم (785)» باب: إِنّمَا جعل الإمام لتم به» وأخرجه مسلم في باب: 
ائتمام الْمَأموم بالإمام» من حديث أنس وأبي هريرة لعا . 
(5) أخرجه البخاري برقم (0/345» باب: فضل اللَّهُمٌ ربنا ولك الْحَمدء وأبو داود برقم (844)» 


باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» والترمذي برقم (71؟) تحقيق أَحَمّد شاكر. 
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هما نصّان في أن المأموم ذكرُةُ التحميد دون التسميع في الاعتدال» 
وبذلك أخذ الإمام أَحْمّد بن حنبل -رَحمّه الله- في الْمَأموم» وأخذ بحَديث ابن عُمّر 
في الإمام وَالْمُنفرد» وهو الأرجح لما علم من القواعد الأصولية: أن القول مُقَدم 
على الفعل؛ لاسيما وهذا أمر مُرتب على التسميع. 

أنّا حديث أبي هريرة ذك: أن النبِي ل قَالَ: «إِذَا قَالَ الإمَامُ: سمعَ الله لمَنْ 
حَمدَة. َليَقل مَن وَرَاءَهُ: سمع الله لمن حَمِدَه). أخر جه الدّارقطني في باب: نسخ 
التطبيق .)51٠ 2919/١١‏ 

وأخرج بعده اللفظ الآخر: «فَليَقل من وَرَاءَهُ: اللَّهُمَ ربا وَلَكَ الْحَمدُ). وقال: 
هذا هو الْمحفوظ بهّذًا الإسناد» والله أعلم. 

نقله الحَافظ في "الفتح", وقال أيضًا بعد ذكر الخلاف في الْمَسألة: وزاد 
الشافعي أن الْمَأموم يُجمع بينهما أيضاء لكن لَمّ يصح في ذلك شيء”". 

لاسي قفار ا جو در ناا اديت و ان اناا 
بقؤلة رشااولك الحكةة نوو نمت تغيف: ولعده اناده إلى شه درية: 

أمّا الْمُتفقرد: فحكى الطحاوي وابن عبد البر الإحمّاع على أنه يجمع 
بينهماء والله أعلم. 

رابعًا: يوحك من قوله: «وكان كل ذَّلكَ في ف وض عدم مشروعية 
الرّفع في السجود وإليه ذهب الْحُمهُور. 

ولكن روى ابن حزم" في االقدل "عدا ممه “إلى لكك ين 
(1) راجع "الفتح" (2587/1 784)» وبالرجوع إِلَى نسخة الدارقطني الْمَطبُوعة في حديث أبي هُرَيرة 

وحد لفظه فيه مالقا لمّا هو في "الفتح"» فاليك اليف من ارط ولعل الْحَافظ نقل 
اللفظ الذي م قن والله أعلم. 


2١‏ أبو ل علي بن حون بن سعيدك بن رم الأموي مولاهم» الفارسي الأصل» الأندلسي 
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0 قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد اسه الثقفي”", عن عبيد الله بن 


0 8 


عُمّرا"» عن نافع» عن ابن عمر خيتشهد: «أنْهُ كان يَرْفْعٌ يَدَيْهِ إذا دَحَل في 
الصّلاة وَإِذا رَكمَ وَإِذَا قال: سمع الله لمن حَمدَهُ وَإِذا سَجَدَ 1 الرَكعَتَين 


سوكووم 


يَرْقَُهُمًا إلى 0 نْمّ قال: قال علي: هذا الإسناد لا داحلة فيه» وما كان ابن 
عمر ليرحغ إِلَى 0 
فعل النَبِي يله لذلك27. اه 

وروى الطحّاوي في "المُشكل" الرفع في السجود عن ابن عمر مرفوعًا', 
حَكَاه الحّافظ في "الفتح" (7/+57). وَحَكمَ عليه بالشذوذ. وقال أيضًا: وأغرب 


الظاهريء كان إليه الْمُنْتَهَى في الدكاء ويد الذهن وسعة العلم» إل أنه عر بالوقوع في 
العلماء الْمُتَقَدّمِينَ لا يكاد أحّد يسلم من لسانه» قوق سر نيك ومتسيق و ارعنانة هرذ 
عو يله وهل الدولة. 

)١(‏ مُحَمّد بن بَشّار بن عثمان أبو بكر العبدي مولاهم» التافظ “مدان قي مير وقدرة 
وعنه: الْجَمّاعَة وابن خْرِيْمّة» وابن صاعد» توفي في رجحب منة ثنتين وحمسين ومائتين. 
الكاشف »)5/8١57(‏ التقريب (155ه). 

)١(‏ عبد الوهاب بن عبد المّجيد الثقفي» أبو مُحَمّد البصري الْحَافظ؛ أحد الأشراف» عن: 
أيوب» ويونسء وحمي وعنه: أَحْمّده وإسحاقء وابن عرفة؛ والْجَماعَة وثقه ابن معين 
وقال: اختلط بآخره» مات سنة أربع وتسعين ومائة وله ست ونّمّانون سنة. الكاشف ( 
/لاكده ") التقريب .)55755١١‏ 

(؟) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن لخلاب العمري الْمَدَنِيء الفقيه النبت» 
عن: أبيه» والقاسم» وسالمء يقال: إنه أدرك أم خالد بنت خالد الصَّحَابِيّة وعنه: شعبة» 
والقطاف وان اباط وض الرزاق» روى له الْجَمَاعَة مات سنة سبع وأربعين ومائة. 
الكاشف (255717).» التقريب (57575). 

(4) "الْمُحَلّى" (39/4» 4 8)» ط. المنيرية. 

(5) بِمُرَاجَعَة "مشكل الآثار" لَمْ أحد الْحَديثء ولعله من الْمَفقُود من النسخة. 
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الشيخ أبو حامد في تعليقه» فنقل الإحْمّاع على أنه لا يُتْرَع الرّفع في غير 
الْمَوَاضْع الغلانةق وذ تعقب بصحة ذلك عن ابن عمر» وابن عباس وطاوس» ات 


ل له ل ا 


والبيهقى» الو وحكاه ابن حويز منداد9) عن مالك» وهو شاذ. 
وأصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع من السجود: ما رواه النسائي من 

وا مااي ىر حرو اال ادو ع ضر ين عامي نكن لدان السريرتك» 

«أنّهُ رأى للبي كل يرفع يديه في صّلاته: إِذا ركع وَإِذا رفع رأسَة من ركوعه 

وَإِذَا سجد وَإِذَا رَفَعَ رأسة من سجوده 00 يَحَاذيّ بهما م 0 

)١١(‏ قلت: هذه الغبار دل عل -مبحة الكديت عند 

)١(‏ هو مُحَمّد بن إبراهيم الْحَافظ الأوحد العلامة أبو بكر بن الْمذْر النيسابوري» شيخ الْحَرّم ومفتيه ثقة 
مُجتهد فقيه» له تآليف حسانء توفي سنة ثَّمَاني عشرة وثلثمائة. شذرات الذهب (؟5/١58).‏ 

وه أبو علي الطبريء الو بن القاسم الطبري الشافعي» أبو علي؛ فقيه أصولي متكلم؛ وداه 
ودرس فيهاء توفي يها كهلاء من تصانيفه: "الإفصاح" في فروع الفقه الشافعي وغيره» توفي سنة 
مسين وثلثماثة. اه. معجم الْمُولفِين لعمر كحالة (/7370) وترجَّمّته في "شذرات الذهب" (7/5). 

)نشو خضي المنة أب متخطة البو زرو سقو وبق مكمه النزاء اميك المده ماكت 
التصانيف» وعالم أهل خراسان» كان سيدًا زاهدًا قانعاء قال ابن الأهدل: هو صاحب الفنون 
الجامعة والْمُصّنفَات النافعة. مع الزهد والورع والقناعة» توفي في شوال سنة' عشر 
وخمسمائة. اه. شذرات الذهب (5//5» 55). 

لع لعي كدي علا عرار اا ل لدانيي لباتري! من آثاره كتاب كبير 
في الخلاف. وكتاب في أصول الفقه» توفي سنة تسعين وثلثمائة. ' 7 تعض المؤلفين” العر 
رضا كحالة (580/8). 

(5) "الفتح" (7/7١؟)‏ ط. رئاسة البحوث» وتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز -رَّحمّه الله-, 
والْحَديث الذي أشار إليه في "الفتح" أحرجه النسائي في باب: رفع اليدين في السجودء من 
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قال: وقد أخرج مسلم بهذا الإسناد طرفه الأخير» كما ذكرناه في أول 
الباب قبل هذاء وَلَم تفرد سعيد -أي: ابن أبي ار يانه رايسم فقن تاه 
ا حن قاوة 0 يد ل 4 في ا 0 


ثلاث طرق» عن قتادة: 

الأولّى منها: أحبرنا مُحَمّد بن الْمُتْنّى قال: حدثنا ابن أبي عدي» عن شعبة» عن قتادة. 
والثانية: من طريق مُحَمَّد بن المنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد» عن قتادة. 
والثالئة: من طريق مُحَمّد بن الْمُتئّى قال: حدثنا معاذ بن هشام؛ عن أبيه» عن قتادة» عن نصر 
ابن عاص اعت مالقا بق لويرم 

وأورد النسائي حديثًا عن وائل بن خُجرء باب: مكان اليدين من السجود بسند لا بأس به» 
قال: «قدمُت ؛ الْمَديئَة فَقلْتْ: اه إلى صلا رَسُول الله وكلدِ. ..). فذكر الرفع» وفي آخره: 
5 مَكَنتْ يَدَاهُ من ديه عَلَى الْمَوْضع لذي اسْتَقبَلَ به الصّلاة». 

)١(‏ سعيد بن أبي عَرُويّة مهران أبو النضر اليشكري مولاهم أحد الأعلام عن: الْحَسّنء ومُحَمَّد وأبي 
رجاء العَطاردي. وقتادة» وعنه: شعبة» والقطان» 5 قال أَحَمّد: كان يُحفظ لَمْ يكن له كتاب. 
قال ابن معين: كان أثبتهم في قتادة. قال أبو حاتم: هو قبل أن يُختلط ثقة. . توفي سنة ست وحّمسين 
ومائة» الكاشف »)١357(‏ روى له الْجَماعَة التقريب (760؟). 

)معام بن مُنبه الأبناوي الصّعَانيء عن: أبي شْرَيرَة» ومُعَاوية» وعنه: ابن أيه عقيل بن معقل» 
توفي وقد تفز وفكن انساطةةه وو له الكتافف الكاشق ودف وال ابه بس 
صدوق. التقريب .)75١1(‏ 

69 قتادذة بي اعانة أبن الخطاب السّدُوسي» الأعين الكافط الكت عرية عمد الله بن ست حقره 
وأنس» وغنهة: أيوبء .وشغبة: وآبو عوانة هالت كهلاً سنه ثْمَائ عشرة وماقةه .وقيل:: شنة 
سبع عشرة ومائة» روى له الْجَمّاعَة. الكاشف (4571). 

(4) أبو عَوَانة هو وَضّاح بن عبد الله لكريم الحَافظ» مُولَى يزيد بن عطاءء سّمع قتادة» وابن 
الْمُنكدر وعنه: عَفَانَ وقتيبة» ثقة متقن لكتابه, توفي سنة ست وسبعين ومائة» رَوَى لَهُ 
الْجَمَاعَةَ الكاشف (5151)» التقريب .07/4١7(‏ 

(5) "الفتح" (577/7). 
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وروى ابن حزم في "لمُحَلَى" بسنده إلى ابن أبي شيبة'' قال: حدئنا عبد الوهاب 
ابن عبد الْمَحيد الثقفي» عن حُمّيدا") عن أنس 5ه: «أنْ رَسُولَ الله يكل كَانَ 
يَرْفعُ يديه في الركوع وَالسَّحُود). 

قال الشيخ أحْمّد شاكر" -رحمه الله- في تعليقه على "الْمُحَلّى": هذا إسناد 

ا 

وهو كما قالء فَإنَ رواته كلهع أتمّة أخرج لَهُم البجَمَاعة: 

وروى أبو داود من حديث أبي هرَيرَة ذه بسند رجاله رحال مسلم قال: 
رس مط ال مار 0 منْكَيّه وَإِذَا رَكَعّ عل مثل 
لت ونا وم شود قعل مل طللت» وإذا َم من لخن فم مك 
ذلك»”. ذكره الْحّافظ في "التلخيص"» وقال: رجاله رجال الصحيه2. 

وفي الباب عن وائل بن خُجر عند أبي داود إلا أنه منقطع؛ لأن عَلقَمّة ل 
يسمع من أبيه» ولكن يتأيد بهذه الأحاديث الثابتة. 


)١(‏ عبد الله بن مُحَمَّد بن أبي شيبة الحافظ» أبو بكر العبسي مولاهم, الكوفي» صاحب التصانيف» 
عن: شريك؛ وابن الْمُبَارك عشم وعنه (خ)» (م» (د)» (ق)» وأبو على بوي 
قال صالح: أحفظ مَنْ أدركنا عند الْمُذاكرة» وقال القلأس: ما رأيت أحفظ منه: توفي سنة 
حمس وثلاثين ومائتين. الكاشف (59/85). 

)١(‏ حُمّيد: هو حُمَيد بن تير الطويل» أبو عبيدة البصريء مُولَى طَلْحَة الطَلْحَات الّْْرَاعيء عن 
أنس» والْحَسسّنء » وعنه: شعبة» وَالقَطَّانء مات وهو قائم 1 سنة ثنتين وأربعين ومائة» 
وثقوه يُدلّس عن أنس. الكاشف »)١5517(‏ التقريب .)١5517(‏ 

(©) تُرْحمّ سابقًا (ص17). 

(4) أخرجه في "الْمُحَلّى" (97/4). 

(5) أخرجه أبو داود في باب: ما يُفتتح به الصّلاة» رقم (79). 

(59) "التلخيص الْحبير" 5159/1 رقم الْحَدِيثْ (/). 


تاسيس الأحكام 
---- 00 


والحاصل: أن الرفع في السجود قد ثبت من رواية ثلاثة من الصّحَابة هم: 

كسالك ين اموا م 

#خ امع ومالك 

-٠‏ أبو هريرة يدعم بأسانيد صحيحة. 

ا 500 

©» ومذهب الذين أثبعوه أرجح لأمور ثلاثة: 

أولّهًا: أن القاعدة الاصطلاحيّة: أن الْمُثبتَ مُقَدَم على النافي؛ لأن معه 
زيادة علم» ومن حفظ حُجَّة على مَنْ لم يُحفظ. 

ثانيها: أن النافي واحدء والْمُثبتين ثلاثة» واحتمال الَْطّأْ والنسيان في حَقَّ 
الواحد أقرب منه في حَقّ الاثنين» فكيف إذا كانوا ثلاثة» فإن احتماله عليهم 


ع 


أبعد. 
النها: أن ابن عمر نفسه قد ثبت عنه الرفع في السجود بسند في غاية الصحة» 
ولا يعود إليه إلا وقد ثبت له عن النّبِي وله" . 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تل رز تا 


(1) راجع للرفع "الْمُحَلّى" (91/4» 44)» وتعليق أَحْمّد شاكر على الترمذي أيضًا 41/5 47)؛ 
ونقل عن ابن حزم الظاهري أنه قال: إن أحاديث رفع اليدين في كل خحفض ورفع مُتواترة 
توحب يقين العلم» ونقل هذا الْمَدَهَّبِ عن ابن عُمَّره وابن عبَّاسء والْحَّسّن البصري» 
وطاوسء وابنه عبد الله ونافع مُولَى ابن عمرء وأيوب السختياني» وعطاء بن أبي رباح» 
وقال به ابن الْمُنذر وأبو علي الطبري؛ وهو قول عن مالك والشافعي . . . إِلخْ. اه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[65] عن عَبْد الله 0 عباس متمد قال: قال رَسُول الله كَلِ: «أمرنت أن 


أَمْجُد عَلَى سَبْعَة أَعْظم: عَلَى الْجَبْهَة -وَأَشَارَ بيّده إلى أثفه- وَالْيَدَيْنِ وَالركبَين, 
وَأَطْرّاف الْقَدَمَيْن). متفق عليه( , 
- سح 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: أعضاء السجود في الصّلاة. 

00 الْمُفْرَدَات: 

أمرلت: مُبني للمَجْهُول» وخحُذف الآمر للعلم به وهو الله كَل . 
َعْظْم: جمع عظم, وهي الأعضاء الْمَذْكُورَة في الْحَديث. 


. 
الحفة 


لبقي الخراف وها الكفين. 

أطراف القدمين: أي: نيا 

الْمَعّى الإجْمّالي: 

حَلَقَ الله الْخَلقَّ للعبادة» والعبادة: هي الطاعة مع خضوع وتذلل» إن من 
أبرق سشمّاف الشقترع» وأوضي اغلانات. القذلق: آن كعد أشرفت عضو فيك وهو 
الوخد رايتو تضق بالرغاةطاعة وفي ةا بوتدللة لحلل في الخلا والكمال: 
(1) حديث ابن عبَّاس أخرجه البخاري في مَوَاضعء أقربُهًا إلى هذا اللفظ ما أحرجه برقم )/١5(‏ 

وزاد فيه: رولا كفت الثيّاب وَالشّعَرَ). أخرحه مسلم (2507/4 )5١7‏ نووي» وأخرحجه 


الترمذي في باب: ما جاء في السجود على سبعة مه وأبو داود رقم 59 والنسائي 
باب: النهي عن كف الشعر في السجود »)5١/1(‏ وابن ماجه برقم (885/8/85). 


تانسيس الأحكام 
07 


نمق لغ ذلك كان الما جد اد اطرنا باد يسن رادي انعرف وناسب أن 
يكون ذكره التسبيح الْمُستَلزم للكمال؛ ليكون مُقرا بنقص نفسه بلسان الْحَال 
ومثنًا كمال رةه بلسان المّقال. 

وقد أمر الله نبيّه كل بالسجود على هذه الأعضاء جَميعًا؛ لتحصل الْهَيئة 
المطلويّة؛ وليكون لجميع هذه الأعضاء حَظ في العبادة» والله أعلم. 

فقه الحَديث: 


أولا: يُؤْحَذ من قوله: «أمزت أن أَُمْجُدَ ...» إلخ. وجحوب السجود على هذه 


الأعضاء كلها. 
ووجه الدلالة منه: أن الأمر يق: يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارفء ولا صارف 
هناء ان عر هر ار ولا يختص الوحوب ا لأن الأمر 


موي بعس 


له أمر لأمته» بل قد وَرَدَ في بعض روايات البحاري: «أمركا»”") 

وبالوحوب أذ الإمام أَحْمّده وإسحاقء وطاوسء وهو أحد قولي 
الشافعي؛ ورَجَّحَه النووي في شرح مسلم على القول الآخر””) 

وقال مالك وأبو حنيفة -وهو القول الثاني للشافعي- بوجوب السجود 


3 


عن التواقطه إلا ان "اباتممديرى أن الراجي "هو لضي لانن راكنا 
يجزئ عن الآخر. 

وقال الشافعي باستحباب السجود على الأنفء وَلَم يُوحبه. 

وأوجب أَحْمّده والأوزاعي» وابن حبيب من الْمّالكية الْجَمع بينهماء وهو 
الأرج4 لأن النضن هلهم كالعشين الواحد عي قال والجتهة حواصار بيده 


سس 


.)6١١( البخاري» باب: السجود على سبعة أعظم؛ برقم‎ )١( 
.)3١8/5( (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
إلى أنفهت»: وقد استبط منه البخازي ذلك» فقال: .باب الستحود على الأنف: 

وأصرح منه في الدلالة على الوجوب ما أخرجه الدَارَقطني عن أبي قتيبة9): 
حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم الأحول”, عن عكرمة”"؛ عن ابن عبَّاس حهتغيد 
قال: قال رسول الله كلِ: ولا صلَةَ لمَنْ لا يُصِيبُْ أَنفهُ من الأَرْض ما يُصيبُْ الْجَبيْنُ). 
أحرحه الدارقطني©» قال لنا أبو بكر: لَه يُسنده عن سفيان وشعبة إلا أبو قتيبة 
والصوّاب: عن عاصم» عن عكرمة مرسل. 

وقال في "نصب الرَّاية" بعد ذكر كلام الدَارقطني: قال ابن الجوزي في التحقيق: 
أبو قتيبة ثقة» أخحرج عنه البحاري» والرفع زيادة وهي من الثقة مقبولة. 

وذكر المُعَلق على "نصب الرّيّة" نقلا عن "الزّوائد" (؟/7١١)‏ عن ابن عباس 
يتعمد , عن رسول الله يكةِ قال: «مَنْ لَمْ يُلْرق أَنفَهُ مَعَ جَبْهَته بالأرْض إِذَا سَّجَدَ؛ لَمْ 
)١(‏ أبو قتيبة هو مسلم بن قتيبة الشعيري -بفتح الْمُعجَمّة- الْخْرَاسّاني» نزيل البصرة» صدوق من 


التاسعة» مات سنة مائتين أو بعدهاء روى له البخاري والأربعة» التقريب (5/85؟). 

2١‏ عاصم بن سليمان الأحول» أبو عبد الرَّحْمَن البصري» ثقة من الرابعة) ل يتكلم فيه إلا 
القطان» وكأنه بسبب دخوله في الولاية» مات بعد سنة أربعين ومائة, عنهة :الجماعة اهم 
التقريب (/ا/1١7).‏ 

() عكرمة أبو عبد الله مولّى ابن عبَّاسء أصله بربريء ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم ينبت أن ابن 
عُمَر كُذْبه ولا تثبت عنه بدعة» من الثالثة» مات سنة أربع ومائة» وقيل بعد ذلك» روى له 
الجمّاعة. التقريب .)572١(‏ 

(4) الدَارَقطني نسبة إِلَى دارقطن مّحلة ببغداد» هو: أبو الْحَسّن علي بن عمر بن أَحْمّد بن مهدي 
ابن مسعود البغدادي» الإمام الْحَافظ الكبير» شيخ الإسلام» الْحَافظ الْمَشْهُور صاحب 
النضانيقتء إليه الْمنتو فى معزفة الحديت وغلوههة كان يعى فيد أمير المومنين» توفى سية 
حمس وتَّمَّانِن وثلثمائة. اه من "شذرات الذهب". 


تاسيس الأحكام 
حتت 


نَجْرْ صَلائُهُ). رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط". ورجاله موثقون: ام 

قال: وأخرجه الْحَاكم في "الْمُستّدرك" »)770/1١(‏ وقال: صحيح على 
شرط البخاري. وقال: وقد وَقفَهُ شعبة عن عاصم. 
التصحيح» وتوثيق ال لجال الكدية الثاني» وظاهر حديث ابن عباس 
الْمُتفق عليه؛ دلالة بيّنة على وجوب السجود على الأنفء وبهّذًا تعلم أن مذهب 
القائلين بالوجوب فيه وفي عموم الأعضاء السبعة هو الرّاحح؛ لمُوَافقته النصوص» 
والله أعلم. 


ثانيًا: اختلف العلماء في وجوب مُبَّاشْرة هذه الأعضاء لمّوضع السجود 


قلت: في تصحيح ابن الْجَوزي للحديث مع ما عرف به من التشدد في 


وعدم مبّاشرتها: 

فقال 00 بعدم الو جوب» ومنهم الأكمة الثلاثة. 

وقال الشافعي بوجوب مُبّاشرة الْجَبِهّة» واحتلفت عنه الرواية فيما عَدَاهَاء 
وهذا الاختلاف فيما إذا كان الْحَائل ثُوبًا متصلا بِالْمُصَلَي مُتحّركا بحركته؛ وَلَم 
تكن ثم ضرورة. 

أمّا في الضّرُورَة فيجوز لحَديث أنس بن مالك الآتي: «كنا تُصَلي ّ 


رَسُول الله يك في شدّة الْحَرٌّ له يقل اعفان لك سورض 


2 فَسَّجَدَ عَلَيْه). 
لحا لبي وللين وميلة؛ وسيب الشيع زب الم افيه 0000 


حتَّى برع» من مؤلفاته مُجمع الزوائد"» توفي في التاسع عشر من رمضان سنة سبع 


والماتجائة 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 8 


قال الووي في "شرح مسلم': فيه دليل لمّنْ أحاز السجود على طرف ثوبه 
الْممٌصل به. 

وبه قال أبو حنيفة واي ني لم ره الشافعي» تارك كنيف 

ما أحاديث السجود على كور العمامة: فكلها ضعيفة لا تقوم بِهًا حجة. 

أمّا على الثوب الْمُنفصل: فيسنيك 01 لجوازه بأحاديث» منها حديث ا ف 
صلاة النِّي كَل على الْحَصيرء وقد مضى في الجُزء الأول (ص174). الْحَديثْ 
رقم (75). 

ومنها حديث ميمونة: ركان اللي يك يُصَلى عَلَى الخمّرّة). أخر جه البحاري 
رقم (3801). 

ومنها حديث عائشة مها الذي سيأتي في بات السكرة: أن اللي يلل 
كَانَ يُصَلَي وه مُعْتَرضَة يَينَهُ وَيْنَ القبلة عَلَى الْفرَاش الذي يُنَامَان عَلَيْهه. وفي 


يس 


2 


لفظ: «رخلي في فته وذ سحة عزني قطنا رخليء ذا َم مستا 

وبهذا أن لني يل قد صَلَّى على الْحَصير, على لخ ومن 
اللي ري ا ا 
بالطّمّارَة» والله أعلم. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ وانظر "الإفصاح" لابن هبيرة »)١ 51/١(‏ فقد ذكر عن الإمام أَحْمّد روايتين: رواية وافق فيها 
الجمهُور» ورواية وافق فيها الشافعي. 


تأسيس الأحكام 
ب >ككتت ل 


[] عن في هُرَيْرَة 5ه قال: «وكان رَسُول الله وَل إِذا قَامَ إلى الص لصّلاة 


21 هو شا داه ومع مهو 


كبرُ حي يفوم كم يكب حين يكم بقول: شع إل لين خينة: خين. يرقم 
صُلَبَهُ من الركوعء تم يول وَهُوَ قَائٌ: َبّنَا وَلَكَ الْحَمْد. نم يُكبْرُ حين يَهُوي» ثم 


يُكبَرُ حين يرق رأسَة ثم كبر حيْنَ يَسْحُدُ ثم يُكبْرُ حين يَرْقَعْ رأسَهُ كم يفل 
َلك في صلاته كلها حَتَّى يَقَضيَهَاك وي بر حيْنَ يَقَومُ من الثثتين بَعْدَ الحلوس». 
متفق علية27. 

27 0 


الشرج 


لس -- 


موضوع الْحَدِيث: تكبير الانتقال» وأنه في كل حفض ورفعء ما عدا 
الرفع من الركو ع» فذَكرٌه التسميع. 


حين يقوم: أي: حين يقف. 

حين يرفع صلَبَّه: القدس افون وه الظهر الفقري الذي تُحيط به الأضلاع. 

حين يهوي: أي: ل من القيام إلى السجود. 

حتَّى يقضيها: أي ليا 

2 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

للصّلاة هيات وأذكار» ولكل هيئة من تلك الْهّيئات ذكر يُخقص به» وقد 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (785) في باب: التكبير إذا قام من السجودء وهو أقربُهًا إلى هذا 

اللفظء وأحرحه مسلم في باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع؛ برقم (797)» وأخرجه 


أبو داود برقم (8677) في باب: إِنْمَام التكبير» وأخرجه الإمام أَحَمّد في الْمُسّد 9؟/4ه4)» 
وأحرحه النسائي في باب: التكبير للركوع من صفة الصلاة (7/9:؟؟). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام ّ 
حص الشارع يل الانتقال بالتكبير» فجعله ذكرًا له» فشَرَعَ التكبير في كل انتقال 
سَوَاءء كان من فض إلى رفع» أو من رفع إلى حّفضء إلا الرّفع من الركوع فإنه 
جعل التسميع والتحميد ذكرًا له والله أعلم. 

فقه الحَديث: 

أولاً: يوْحَذ من قوله: ”5 ىُ حين يُقوم). أن تكبيرة الإحرام اج تُجحزئ إلا 
من قيام للقادر عليه» فكل انْحتاء ييطل اسم القيام عند التكبير» فإنه ييطل التحريم» 
ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضاء أفاده ابن دقيق العيد -رَحمه -0, 

ثانيًا: فيه دليل على إِنْمَام التكبير» وأنه مشروع في كل فض ورفع مع التسميع 
في الرفع من الركوعء؛ وقد أجمع عليه بعد أن كان فيه حلاف بين القَدَمّاء. 

وفي عدم الِإِنْمَام حديث رواه أ داود من طريق عبد الرّحْمَن بن أبرى: 
لفن مع رَسُول الله يك كان لا يدم التَكبيْرَه. لكن ذكر الصّنعَاني في "العدّة" أن 
البحاري نقل في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هو حديث باطل'". 

ثالنًا: احتلف العلماء في حكم تكبير الانتقال بعد الِإِجْمّاع على مُشروعيّته. 

فقال الجمهون بسينه: 

ذهب الإمام أحْمّد وداود الظاهري””)» وإسحاق إِلَى وجوبه وهو الأرجحح؛ 


(01) "العدّة" (5ه١21).‏ 

() "العدّة" 9ه .)21١‏ 

(9) هو داود بن علي إمام الظاهريّة أبو سليمان الأصبهاني 2 البغدادي الفقيه» صاحب 
التصانيف» تفقه على أبي ني ات بو وأضق ورد ف امهو انار لي 
وتكلم فيه أبو الفتح الأزدي وغيره» ومنعه أَحْمّد بن حنبل من الدحول عليه؛ لقوله في 
القرآن» رق سنة سبعين ومائتين في رمضان وله سبعون سنة. اه من "شذرات اذهب" / 
١‏ ) وترحمته في "التذكرة" (917ه). 


تائسيس الأحكام 


ننه 


لحديث خلاد بن رافع7) يغني : ١‏ الحسية ء في صلاته - عند أبي داود بلفظ: (إنَّهُ 


0 تم و صل لأحَد من اناس حَتَى يَعَوَضكاً فَيْضْعْ الْوْضُوءِ -يعنى : مَوَاضِعَه-) 


له جل وَعَو- وبي َل قفرأ با كيس من الْقرّآنء كم بَُول: اله كي كم تسح 


ا ل 
قاعدَاء ثُمّ يتقول: الله كبر َم يَسْجُدُ حَتّى تَطَمَئنَ مَفَاصِلَه 5 م يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيُكبنُ فإذا 
فَعَلَ ذَلك؛ فَقَد تمت ضّلاتةُ)». ورجاله رجال الصحيح, والله أعلم. 

© تنبيه: إذا حكمتُ على حديث بصحة أو ضعفء ولَمْ أعرُ ذلك إِلَى 


أحد؛ فاعلم أنه بعد بَبحث واستقراءء والله أعلم. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


»)5917/( خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الأنصاري؛ شهد بدرًا وأحدًاء ترجّمّه ابن سعد‎ )١( 
وذكر أنه هو الْمُسِيءء وأن أحاه رافع‎ »)444/١( ولَمٌ يذكر وفاته» وترجَمّه في "الإصابة"‎ 
هو الذي روى القصة؛ لأنه استّشهِدَ ببدر» فالقصّة قبل بدر.‎ 
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[64] عَنْ مُطَرّف بن عبد الله قال: ل ار و 


7 


َه 
ع 5 


ا إذا مَجَدَ كبر وإذا رَفْعَ كبر ذا تعض 


من الو كين كر هلما قضّى أَحَدَ بيّدي عمْرَان بْنُ حُْصِيْنِ وَقَال: لي 
هَذَا صَلآَةَ مُحَمَّد كه ل آم 


008 


1١ 


الشرح 


لس -- | 


+ موضوع الحَديث: إِنْمام التكبير. 
2 الْمُفْرَدَات: 
تهض: أى: قام. 
ص فضى: أي أكفل صلاته. 
2 المع 0000 
٠ .‏ مكحا اأكوظ 0١‏ َ 
أبي طالب #5ه؛ فكان يُكبّر في الانتقال إذا خفضء وإذا رفع» فلمّا انقضت 
الصلاة أقبل عمران على مطرفء وقال: «لقَدْ ذكرنى هذا ضَّلاة مَحَمَّد يَلةِ). 
19) حديث مُطَرُف أخرجه البخاري في باب: إِنْمَام التكبير في الركوع؛ برقم (0785» وفي باب: إِنْمَام 
التكبير في السجودء برقم (0787» وهو اللفظ الذي أورده صاحب "العْمّدَة"» ومسلم في صحيحه 
كتاب الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول الْمُوَذن رقم (8937"/98). 
(؟) مُطرُف بن عبد الله بن الشكْير الحرشي العمري أبو عبد الله أحد الأعلام؛ عن: أبيه» وأني؛ 
وعلي» وعنه: أخوه يزيد» وقتادة» وأبو التياح» مات سنة مس وتسعين. الكاشف ١/5‏ ). 
(5) عمران بن حصين الحُزاعي أبو تُجيد, أسلم مع أبي هريرة» وعنه: مطرف بن عبد الله بن 


الشخير» وأخوه يزيد» وَجمَاعَة بعثه عمر إِلَى البصرة ليفقههم» وكانت الْمّلائكة تسلم عليه 


مات سنة ثنتين وخّمسين. اه. الكاشف (599/9). 


تأسيس الأحكخام 
442 -- >0 


أي: أن صّلاته كانت تُشبه صّلاة اللي طلله. 

فقه الحَديث: 

أولاً: في الْحَدِيثْ دليل على إِنْمَام التكبير» وقد كان فيه خلاف في آخر 
عهد الصّحَابَة -رضوان الله عليهم-؛ وذلك لأنَ بَني أميّة تركوا التكبير في بعض 
الانتقالات في الأركان» وفيه حديث عند أبي داود ذكرته في شرح الكدية 
السّابق» وذكرنا ما نقله البخاري عن الطيالسي فيه أنه حديث باطل. 

وفي سنده عند أبي داود: الْحَسّن بن عمران العسقلاني» وثقه ابن حبّان 
وقال: يغرب» ولا شك أن ابن حبَّان فيه تساهل معروفء وطريقته توثيق من لَمْ 
يعلم فيه قدحاء وقد وثق رجالاً في كتاب "الثقات". نم ضَعّفَهُم في االفاية 
وهنا قد حالفه إمامان عظيمان في هذا الشأن هُمًا: مُحَمَّد بن إِسُمّاعيل البخاري 
أمير الْمُؤمنين في الْحَديثء وأبو داود الطيالسي. 

وعلى فرض صحة سندهء فهو شاذ مُقَابل بِالْمحفوظ» وقد انعقد الإحْمّاع 
مُوْخخرًا على إِنْمَّام التكبير عواة اانا ميف الس والمظهورة الله أعلم. 

ناه وحدضهانها كان عه المتحارة مق اللكائط تفلو الس ورياك نا 
يخالفها. 


5 اله ماله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 
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[85] عَن البَرَاء بْن عَازب ذه قال: «رَمَقتْ الصلاة مَعَّ مُحَمَّد كَل 
ات 2000 َ رو َه 0 0 2 8 مز 0 مه ع اوس 
فوَحَدْت قيَامَه فرَكعَتَهُ فاعتدالة بَعْدَ ركوعه؛ فسَّجدئة فجلسَتَه مَا بِيْنَ التَسَلِيم 


> 


وَالاصراف قريبًا من السواءم. 
وَفي روَليّة البُْحَارِي: «مَا خلا الْقيَامَ وَالقَعُودَ قَرِيبًا من السسّوَاء )7"". 
اخ صر 


الشرح 


لس -- | 


“د موضوع الْحَديث: تساوي الأركان مع ركن القيام للقراءة» والجلوس 
للتشهد» أو دونّهمًا. 
2 الْمُفْرَدَات: 
قريبًا من المنّوَاء: أي: كانت قريبة النّسّاوي فى المقدار الرُمَانَى. 
الْمَعنَى الإجْمّالي: 
تتخبر' البراء ين غات قله أنه لحظاة واقة وستول الك لل مارو فيارف 
« فكانت على النحو التالي: 
ط- يطول الركوع والسجود والاعتدال. 
؟- يفف القراءة والتشهد حبَّى تكون هذه الأركان قريبة التساوي فى 
المقدار الزَّمَانِيء وقد يطول القراءة والتشهد فتكون ما عَدَاهًا قريبة من السّوَاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0/957 و2801 و١87))‏ نسخحة "-فتح- الطبعة السّلفيّة'» ومسلم في صحيحه 
برقم (571) في باب: اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تَمّام» وأبو داود برقم (4 85) في 
باب: طول القيام من الركوع وبين السجدتين. 


تأسيس الأحكام 

فقه الحَديث: 

هد اللكلايك أحرجه البخاري في الصحيح في ثلاثة مواضع (097)) 
و(١60)»‏ و(850) من نسحة "الفتح بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز'» كلها من 
طريق الْحَكُمٍ بن غتيبة» عن أبي ليلى» عن البراء مظن وكلها مُتَقَاربّة اللفظء إلا ما 
ةرود زات الليور في روايته من استثناء القيام والقعود كما في الروَاية الثانية. 

وقد رواه أبو الوليد» عن شعبة؛ عن الْحَكم. ومُحَمّد بن عبد الرحيم؛ عن 
أبي أَحْمّد مُحَمّد بن عبد الله الزبيري» عن مسعره عن الْحَكم. وعدا الك 
عليه بالتقارب هو: الركوع؛ والسجود., والاعتدال. 

أمّا الروَاية الأولّى التي سَاقَهًا صاحب العمدة؛ وفيها ذكر القيام والقعود 
من جملة الْمَحْكُوم عليه بالتقارب في المقدار فهي من رواية هلال بن أبي 
حَمّيدء عن ابن أبي ليلى؛ لم أرها في صحيح البخاريء بل هي في صحيح 
مسلم فقط» وعلى هذا فهي ليست من شرطه وِلْمُ يُنبّهِ على ذلك ابن دقيق العيد 
ولا ابن حجرء لكن نبّه عليه الصّنعَاني في "العدّة". 

ومن هنا يظهر لك التعارض بين رواية الْحَكم ورواية هلال» وبينهما فرق 
كبير في الحفظ والإتقان فالْحَكه(١2‏ أحفظ من هلال”" عند أهل هذا الشأن. 


)١(‏ الْحَكم بن عتيبّة حَبِالْمقاة كه المُوحدة مصغرًا- أبو مُحَمّد الكندي الكوفي» ثقة ثبت فقيه» 
إل أنه ربّمًا دلس» مات سنة ثلاث عشرة وماثئة» وقيل بعدهاء وله نيف وسبعون سنة. اه. 
التقريب »)١55١(‏ التهذيب 475/59). 

)١(‏ هلال بن أبي حُميد أو ابن حُمَيد أو ابن مقلاص» أو ابن عبد الله الْجْهِّي مولاهم أبو الْجَهمء 
ويقال غير ذلك في اسم أبيه وفي كنيته» الصيرفي» الورّان الكوفي» ثقة من السادسة (خ, م د ت» 
س ). اه. التقريب (00787» التهذيب »0717/١1(‏ وترجّمّه في "الخُلاصة" (ص757). وقال: 


وثقه ابن معين والنسائي» وقال مرة: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء. ووثقه ابن حبان. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


وهلال وإن أخرج له البخاري ومسلم؛ فقد تكلم فيه ابن معين» وعلى هذا 
فلم يبعد مَنْ نَسّبْ روايته إلى الوهم. 

« والذي يظهر لي ترجيح رواية الْحَكُم على رواية هلال لأمور: 

أولهَا: أن الْحَكم أحفظ من هلال عند أهل هذا الشأن. 

ثانيًا: أن روايته توافق ما ثبت عن اللي كَكةِ من طرق أنه كان يُطيل القراءة 
غالبًا في الظهر والفجرء وأحيانًا في غيرهما كما تَقَدّم من حديث حابر طَيْك: «أن 
التي بك كان 0 في الصبح بالستيّن إلى المائّةء وَكان يَنْصَرِفْ منهًا حين 
لتر كيت 

ومن خاية ها لقن جضان أنه كل كان عليه لق ناك قر امالك 
نّم يَرْحعْنَ إِلَى يُيُوتهنَ مَا يَعْرِفهُنَ أَحَدٌ من الْملَس). 

ولو كان النّبِي كَيهِ يَمْد في سائر الأركان كما يَمْد في القراءة أو قرينًا من 
ذلك لما انصرف من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس. 

ثانيًا: أن مُخرج الْحَدِيثْ متُحدء دار في جميع طرقه على ابن أبي 
ليلى» فدل ذلك على أن الاختلاف نما هو ممّن دونه. 
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أمّا ابن دقيق العيد فقد مال إلى تصحيح رواية هلال وجَمّع بين الروايتين 
لحني بص تكد الا ل را القيام والقعود. 

تسكن الاقف ع عن العلماء لتقل مدر قواه: «قريًا من السسّواء». 
أنه كان إذا الها أطال بقية الأركان» وإذا د حفف بقية الأركان» ومثله 


قلت: لم يذكر في االدفي ع ام معان الت ولكن ذكر عن أبي داود أنه قال: لا بأس 
به. وفي كتاب يحبَّى بن معين (171/7) قال عنه: ثقة. بهذا يد يتين الفرق ينه وبين الْحَكّم. 


تاأسيس الأحكام 

الها: يُوحَذ منه مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع كتطويل الركوع 
والسجود. ونقل الحّافظ في "الفتح" أن المُرَحَّح عند الشافعيّة عدم تطويله» وإليه 
أشار الشافعي في "الأم"؛ ولكن نص على كراهته فقطء وبالغ بعض أصحابه 
فأبطل الصّلاة بالتطويل فيه زاعمًا أنه يقطع الْمُوَالاة. 

وَحَالْمَهُم النووي فأحاز التطويل لما عليه من الأدلة الصّحيحة الصّريْحَة 
ناهذا الويف وال عد 

ومنها حديث حذيفة ذنه عند مسلم: أ 9 مَعّ الي ككلِ ذات ليله 
قرا سُورة الْبَقَرّة وَالنّسّاءَ وَآلَ عمْرَانَ» ثُمّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُول: سُبْحَانَ ري العظيم. 
نكاد 5 كرعة الكوانم قامةه 1 كال تشع الال عددف 0 كام اطريل كرجا 
مما ركه 20 
قال النووس؟ المتوانة عر هذ كدي مهي وهو كما قال: 
فإن قلت: لعل في عدو نيه الك كور ول على شيع روي اشاذل. 
فالْجَوَاب: إن حديث البراء في الْمَكتُوبَة وحديث حذيفة في النافلة» والله 


أعلم. 


5 شالة ماله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة الليل من صحيحه؛ باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 
برقم (075/). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
0 


[60] عَنْ تابت الْبتَاني ”© ٠‏ عَنْ ألس اط ويه قال: إِنّي لا الو أن أصلَي بِكُمْ 


كَمَا كان سول اله يك يُصلي ينا بنَا. قال ثَابِتْ: تا ون م ارات 
00 كان إِذا ا 1 ا انتَصّبّ قائمًا حت تقو 0 قد 


5 من الخ مت د يش القَائل: 0 نُسي» 060 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: مَسْرُوعِيّة تطويل ركن الاعتدال من الركوع وبين 
السجدتين. 
الْمُفرَدَات: 
لا آلو: لا أقصر. 
انتصب قائمًا: أي: وقف. 
مَكْثْ: أي: أبطأ جالسًا. 
حتَّى يقول القائل: يظن المأموم أنه قد نسي. 
الْمَعتّى الإجْمّالي: 
مسكولية الصّحَابَة -رضوان الله عليهم- بعد نبيهم نشر الدين وتبليغ 
)١(‏ ثابت بن أسلم البناني أبو مُحَمّده عن: ابن عمرء وابن الزبير» وححلق» وعنه: الْحَمَّادَان وأمَمّ 
وكان رأسًا في العلم والعمل» يلبس الثياب الفاحرة» يقال: لَمٌ يكن في وقته أعبد منه» عاش 
مار نكا موسا وماق قط ميق ورين بومالة من ل و ع اا 0 


»)4175( ومسلم برقم‎ ))857١( أخرجه البخاري في صحيحه في باب: الْمُكث بين السجدتين» برقم‎ )١١ 
باب: اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تَمَام.‎ 


أحكامه التي أخذوها عنه كَل ولإحساس أنس 5ه بهّذه الْمُسئولية قال 
لأصحابه: «إنّي 0 3 أن صل بكم كما كان 0 لله يل يُصَلَى بنَا). فكان 
من صفة صلاته أن يُمكث بعد الرّفع من الركوع والرفع من السجود طويلاًء 
حى ابطر يتنهم عن طول فكله لاقل نين. 

فقه الحَديث: 


ما فقه الحَديث فَقَدْ تَقَدّم فى الْحَديث قبله» فلا داعى لإعادته. 


5 اله اله مالم مال 


نزم تزى تا رز تك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
ككتتتلل1 1 1 


صّلاة من رَسُول الله ككِ)0©. 


كان النّبِي يكل يأمر بالتيسيرء ويدعو إليه بالقول والفعل؛ امتثالاً لقوله 
تعَالَى: «ووْمَا جَعَلَ عَبَكدٌ في ادن مِنْ حرج # [الْحج:28]. ومن التيسير: التخفيف في 
الصلاة» مع إعطاء العبادة حقها من الكمال والتمام؛ لذلك كانت صلاته -عليه 
الصّلاة والسلام- حفيفة ف تَمَام. 

ب فقه الحَديث: 

تكلم العلامة ابن دقيق العيد -رَحمّه الله- على هذا الْحَدِيثْ بكلام حسن, رأيت 
أن أنقله برمته. فقال: 

"حديث أنس بن مالك 45 يدل على طلب أمرين: 

التخحفيف في حَقّ الإمام مع الإنْمَام» وعدم التقصيرء» وذلك هو الوسط 
العدل» والميل إلى أحد الطرفين روج عنه -أي: العدل-. 


)479( ومسلم في باب: أمر الأئمّة بتخفيف الصّلاة في تَمَام رقم‎ 207١( أخرجه البخاري‎ )١( 
بألفاظ هذا أحدها.‎ 


تانسيس الأحكام 

أما التطويل في حَقّ الإمام فإضرار بِالْمَأمومين وقد تقد ذلك» والتصريح 
بعلته -يريد قوله: «قَإن فيهم لبر وَالضّعيف وَذا الْحَاجَة)-. 

وأمّا التقصير عن الإنْمّام فبحس لحَقّ العبادة» ولا يراد بالتقصير هاهنا 
التتقصير في ترك الواحبات الذي يرفع حقيقة الصلاة؛ وإنّمّا المُرَاد -والله أعلم-: 
التقصير عن الْمَّسنُونَات» والتمام بفعلها". اه. 

قلت: الأظهر -والله أعلم- أن الْمُرّاد بالتخفيف: القراءة» كما أخرج ذلك 
مسلم عن أنس ذه قال عر ركان 0 الله كه يَسمَعْ بكاء الصبي مع أ 
لاوم لحر ار حر لسر وبر اراي 
الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات أو قريًا من ذلك» وفي الاعتدال على 
الذكر الوارد فيه» وفي التشهد والصّلاة على النَِّي وةِ والتعوذ من أربع» وبذلك 
يحصل التخفيف والتمام؛ والله أعلم. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[45] عَنْ أبي قلآبَة عَبْد الله بْن رَيْد الْجُرْميّ المَصْرِيّ قَالَ: «جَاءَنا مَالكُ 
ابْنُ الْحُوَيْث في مَسمْجدًا هَذَاء فَقَالَ: 6 لأصلي بِكُمْ وَمَا أريدٌ الصّلاة» أصلي 
كف رت رَسُولَ اله ب يُصلْي. فَقلْتُ لأبي قلابة: كيف كَانَ يُصلِي؟ قَالَ: 
مثْلَّ صَّلاة شيْحمًا هَذَا وَكَانَ يَحْلِسْ ذا رَقَعَ رَأسَهُ من المسّحُود قبْلَ أن يَنْهَضَ)”". 


الشرح 


لس - | 


موضوع الحَديث: مشروعة جلسة الاستراحة» وهي جلسة خفيفة عند 
القيام من الركعة"الأولى إلى القانية»: ومن الالقة إلى الرابعة: 

2 الْمُفْرَدَات: 

ينبهض: أي: يقوم. 

# الْمَعنى الإجْمّالي: 

تسر آي فاون ييه انيت أن الاك بن الْحُوَيرث”" الصّحَابِي جاءهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)60١7(‏ باب: الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع» وفي باب: 
كيف يعتمد على الأرض» رقم (5 87 ولَمْ أره في صحيح مسلم؛ ولا عَرَاه في "التلخيص الحبير" إلا 
إلى البخاري» وعزاه ف في 'لْمتَقَى" إلى الْجَمّاعَة عَدَا مسلمًا وابن ماجه» وأخرجه انسائي في باب: الاستواء 
للحاو عا نالسر وأخرجه أبو داود في باب: النهوضء في رقم (28557 22857 855). 

(1) أبو قلابة الجَرمي عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر البصريء ثقة فاضلء كثير الإرسال» قال العجلي: فيه 
نصب يسير» من الثالثة» مات بالشام هاربًا من القضاء سنة مائة وأربع. له. التقريب (77257)؛ والكاشف 
(70777)؛ وقال: حديثه عن عمرء وأبي هريرة» وعائشة» ومُعاوية» وسَّمُرة في سنن النسائي» وتلك 
مَرّاسيل» وعن: ثابت بن الصّحّاك ومالك بن الْحُوَيرث؛ وأنس» وذلك في الصّحاح. 

9؟) مالك ,ب بن الصر ون -بالتصغير- أبو سليمان الليثي» ؛ صّحابي نزل البصرة» مات سنة (4/اه). 
التقريب (114175)» والكاشف »)574٠0(‏ وقال: وعنه أبو قلابة» ونصر بن عاصم. 


تائسيس الأحكام 


في مسجدهم, فَصَلّى بهم تطوعًا؛ قصد تعليمهم كيفية صلاة رسول الله وله 


ع م 


ولَمّا سكل أبو قلابة عن صلاته التي عَلّمَهُم إياها؛ أحبر أنّهَا كصّلاة ة شيخهم» 
وهو عمرو بن سلمة الْجّرمي7"» ثم وَصّفّ صلاة شيخهم الْمَذكور: أنه كان يجلس 
إذا رفع من السّحدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم إِلَى الثانية 
والرابعة» وهي التي مكيبن ”علسة الانسركة. 
فقه الحَديث: 
في الْحَديث دليل لمَّنْ قال بسنيّة حلسة الاستراحة» وهو قول الشافعي» 
ورواية عن أَحَمّد. 
قال قوم: لا تشرع. منهم مالكء وأبو حنيفة» وهو قول 07 ورواية 
عن أحمّد أيضًاء؛ مستدلين بحَديث ائل بق مجر عند البزار :بلفظ:. وفكان إِذا 
رَفَعَ رَأسّهُ من السَّحْدَة الئية في ار كعة الأولَى وَالثالة؛ قامّ كما هُوَ 3 
يَجْلسْ». حكاه الصَّنعَاني في "السبل"» وقال: ضَعفَةُ النووي. 
الع وو رد مع الا ول عا لماك ارط امو ل 
بالأحاديث الصحيحة» ونفي وائل بن حُحر لها لا يدل على عدم مُشروعيتهاء 
ولا عدم فعل نبي يكل لهاك بل غاية ما فيه أنْ اللي يل كَانَ يفعلها أحياناء 
وفركها أحاناء #القعل البيانة امه والدرلة ليان اكوا ومن هنا تعلم أن 
الْمَذَهَّبٍ الأول هو الرّاحح؛ لقوة دليله» والله أعلم. 
)١(‏ عمرو بن سلمة الجَرمي؛ أَمّ قومه زمن لني كلق وله عن أبيه» وعنه: عاصم الأحول» وأيوب» 
وجَمّاعَة. الكاشف »)577١(‏ وفي اللقريي توم ذقا ركاه ابو راون بالود الراك 


ويقال: بالتحتانية والزاي-» نزل البصرة» صّحابي صغير. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
+777 تت“ “تر اع 


ثانيًا: يُوحَذ منه ما كان عليه الصّحَابَة من فهم الْمسئولية الْمُلقَاة عليهم إزاء 
مَنْ بعده حيث كانوا يشعرون بهّذه المّسئولية» فنقلوا الدين الذي أخذوه عن 
النبِي يَلِةِ إلى مَنْ بعدهم بالقول والفعل» وهذه هي مسئولية كل جيل بالنسبة إلى 


مَنَ بعذه) الله أعلم. 


5 اله اله الم مالم 


نز تر تا رز تك 


تائسيس الأحكام 


[59] عن عبد الله بن مالك ابن ل طن : 3 ابي ككل كان إِذا 0 


فرج ِيْنَ يَدَيُه حَنّى 1 يَيَاضِ م 


حتَّى يبدو: أي: يظهر. 

بياض إبطيه: أي: لون جلدهمًا مون 0 الجحاناة» لان لبي كك لم يكن 
على إبطيه شعر. 

0 المَعتى الإجْمّالي: 

حَلَقَ الله الإنسان بمّا فيه من حواسٌ وأعضاءة ثم أمره أن يُعملها حَمِيعًا في 
عبادته -جل وعلا-؛ لينال كل عضو حَظّه من عبادة ربه يل لذلك كان الي لل 
إذا صَلَى فرج بين يديه -أي: نَحَاهُمَا عن جنبيه-» ووضع كفيه» ورفع مرفقيه حلَّى 
يبدو بياض إبطيه؛ ويرفع بطنه عن فخذيه» وبذلك يكون قد أعمل جَميع جوارحه في 
عبادة ربّه بل ذ في أفضل العبادة وهو السجود. وله الهقة يها الفقهاء: التخوية. 


)١(‏ عبد الله بن مالك بن القشّب -بكسر القاف وإسكان الشين بعدها باء موحدة- الأزدي أبو مُحَمّد 
حليف بني مسي يعرف بابن بُحَينة» صَّحَابِي معروفء» مات بعد الْحّمسين. اه. التقريب 
(75957). 

(؟) أخرجه البخاري في باب: يبدي ضبعيه ويُجَافي في السجود, رقم الْحَديث (.وى و 007م)» 
وأخرجه مسلم في باب: ما يُجمع صفة الصّلاة رقم (555). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


فقه الحَديث: 

في الْحَديث دليل على سُنيّة النَجَافِي في السُّحُود؛ لإظهار النشاط في 
العبادة الذي هو ضد الكنسا وهيئة اكنال وقد ورد في صحيح مسلم عن 
1 مول عه 0 التِي يك كان يُجَافِي يديْهِ حَتَّى لَوْ أن بَهْمَة أَرَادَتْ دك 
من تَحْته لْمَرّت)0". 

5100 
أبي هريرة ذه بلفظ: «شكًا أصْحَابُ رَسُول الله كله إَِيْه مَشَقَةَ السُّحُود عَلَيْهِمْ إذا 
الع عوط هال : الشعتوا وال كريع 2 قال أبن عجاؤن: اجن براه :ديك أن 
يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا. أفاده في "الفتح", وسكت عن 
الكليثت كلل يشكم عليه بصيعة أو ضعت وعد عرض لسين أى :داو رايت 
الْحَدِيث فيه بسند رجاله رحال الصحيح. 

انيًا: فصر بعضُ الفقهاء حُكمّ النّجَافِي على الرّجَال دون النّسَاء بحُجَّة أن 
كلوقن امنا اليه والنَّجَافِي تبديد للأعضاء وإبراز لّهّاه فكان منافيًا لما 
5-5 

وعندي في ذلك تفصيل؛ وهو: أن النساء داحلات بلا شك في قول اللي كلل: 


رد وى موس 


اراك َأَشُمُوني أصَلي) . فلا يُخرجن عنه إل بدليل يحصهنء ولا دليل فيما 

.)435( أخرجه مسلم في باب: ما يُجمع صفة الصّلاةء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود في أبواب السجود, باب: الرخصة في ذلك للضرورة -أي: الرخصة في 
ترك التَحَافي للضرورة-» رقم الحَديث (407)» ورجاله رجال الصحيحين ما عَدَا مُحَمَّد بن 
عجلان فهو من رجال مسلمء؛ ترجم له في "التقريب" (751175)» وقال: مُحَمّد بن عجلان 
الْمَدَني صدوق. إلا لم ا اديت أبي هريرة. 


تانسيس الأحكام 
5 ب 00 


أعلم إلا الْحُكم العام القاضي بوجوب التستر على الْمرأةَ إذا مرحت أو كانت 
لْمَرأة في غير بيتهاء بحّيث لا تأمن تسرب أبصار الرّجَال إليهاء فالأفضل في 


حَقَهًا عدم التَّجَافِي أما إن كانت في مكان تأمن فيه تسرب الأبصار إليهاء 
فالأفضل في حَقَها النّجَافِيء والله أعلم. 


5 ماله مالك مالم مالم 


نز تخ تا زم نت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 6 


ع “دقر سق نه عق 


[:5] عَنْ أبي كه سعيد بن 1 يزيد 20 قال: ال أنس بْنَّ مالك: أكا 
لني يُصَلّي في تَعليْ؟ قَالَ: 0 


موضوع الحديث: الصّلاة ذ في في النعلين. 

الْمَعنّى الإجمالي: 

لَمّا كان وو الجسافير الشرعيّة مُخخَالفة أهل الكتاب» وإزالة كل شيء فيه 
مَشّقة وحَرَّجٍ ء عن اليل أمرَ الي يل بالصّلاة في النّعَال وصَلّى فيها. 

فقه الْحَدِيثْ: 

في الحَديث دليل على مشروعية الصّلاة ذ في النعلين» واحتلف العلماء في حكمه: 
فقال قوم بإباحته» وقال قوم باستحبابه» نيه هو الْمَمَهُوم من الأحاديث الواردة 
بالأمن: كحديت شذاد بق أونن طقف عل أبي داود مرفوعا بلفظ: «خَالفُوا اليَهُود؛ فِنَهُم 
لا يُصَلُونَ في نعالهم ولا في : ".قال ال الشو كان . ل في إسناده. 

وحديث أبي ستعنك الحدرئ عنده أيضًا مرفوعا بلفظ: «إذا جَاء أَحَدْكُمْ 


1 


اماه ل اتن و يي عن و تع تمض اما لوي د او لو اه 
المَسسْجِدَ فليقلب تَعْلَيّه فإن رَأى قذرًا فَليَمْسَحَهُ وَلَيَصّل فيهمًا)7'. وإسناده حسن. 


019 سعيف بن يزيد بن مسلمة الأزديه كه التلحي» أب و ملم التضري القصين 'ثقة :من الرائعة.. (ت 489 0): 

)١(‏ أخرجه البخاري في أوائل الصلاة» باب: الصلاة في النعلين رقم (5/5» »)55٠‏ وأخرجه 
مسلم رقم (5ه) في باب: جَوَاز الصّلاة ذ لا ال 

(5) أخرحه أبو داود في الصّلاة» باب: 07 في النعل» رقم الْحَديثْ (؟58): وسكت عنه 
الْمُذْري وهو مُحتمل للتحسين. 

(5) أخرحه أبو داود في السنن» رقم (150). 


تأسيس الأحكام 
7 00 


فإن قلت: الأمر يقتضي الوحوبء فلم لا يكون الصّلاة في النعال واجبًا 
لهذا الأمر؟ 

فالْجَوَاب: يصرف هذا الأمر من الوجحوب إِلَى الندبية بِالإِجْمّاع على عَدَم 
الو جوب» وبمًا روى أبو داود عن أبي هريرة 5ه مرفوعا: «إذَا صَلَى أَحَدُكم فَخَلَعَ 
َعْلَيْه فلا يوذ بهمًا أَحَدَاء ليَحِعَلْهُمَا بَيْنَ رجِلَيْه أو ل يْصَلّ فيهمًا)". 

قال العراقي: صحيح الإسناد, وروي نحوه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جذده. 

وقال الشيخ أَحْمّد شاكر -رَحمّه الله-: وقد رَعَمَّ الجاهلون أن هذا نخَاصٌ 
بأرض أو رَمّنء وهو زعم يدل على فساد الفطرة» وتدسس النفس في مَرَابل 
القليد الكعفي يز اندكاين العفو عليه الموي ف متخازية التفيرض. 


5 اله ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يد 


.)555( أخرجه أبو داود» باب: المضلن إذا خلع نعليه أين يضعهماء رقم الْحَدِيثْ‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 0 

زه ] عَنَ أن قَتَادَةَ الأنصاري طلنه : (أن رفول الله كلكله كان 1 يصَا وهو 
حَامل أمَامّة بت ينب بنّت. رسُول الله يلك وَلأبِي العَاص بن الرَبيع بْن عبد شَمْسء 
ذا سجد و 1 إذًا قَامَ ل 


2 د 


الشرح 


/ 


هس 


موضوع الْحَدِيثْ: العمل في الصّلاة أن 0 الصّبي من العمل الجائز 
فى الصّلاة إذا كان لحاحة. 


الْمُفرَّدَات: 


ولأبي العاص + بن الربيع 1 5 أَمَامّة90) بنت زينب بنت2©9 رسول الله يكن 
من زوجها أبي العاص 9 ' بن الربيع. 


)١(‏ حديث أبي قتادة أخرحه البخاري في سترة الْمُصَّليء باب: إذا حَمّل جارية صغيرة على 
عنقه, رقم الْحَديث (5ام» كع في الأدب رقم (51957)» وأحرحه مسلم في 
الْمسّاحَدء باب: جواز حمل الصبيان في لصّلاة رقم (4ه)» وأخرجه مالك أيضًا في انوع 
باب: جامع الصّلاة »)117١/1(‏ 1 داود في الصّلاة» باب: العَمّل في الصّلاة 319 
والدسائي في المَسَاتحده باب: إدخال ان المتساخد: ١‏ 

(1) أمامة بنت زينب بنت رسول الله كَكِْ ومن أبي العاص بن ار ردج بِهَا علي بن أبي طالب في 
خلافة عمرء وبقيت عنده مده وجاءته الأولاد منهاء وعَاشَتْ بعده حتَّى تروج بها المُغيرة بن نوفل 
ابن الْحَارث بن عبد المُطلب الْهَاشْمِي» فتوفيت عنده بعد أن ولدت له يَحبَى ؛ المعر بماك 
في دولة مُعَاوية بن أبي سفيان» ولَمْ ترو شينًا. اه. سير أعلام النبلاء 5/١‏ ©), (ت )/١‏ من السير. 

(5) زينب بنت رسول الله يكِ وهي أكبر بناته» توفيت سنة نّمَانَ من الّهجرّة» وغسّلتها أمّ عَطيّة 
فَأَعطَاهُنَ حَقَوَّهء وقال: «أشعرتهًا إِيّاهُ. وكان مَل يُحبها ويثني عليها منا؛ عَاشَتْ نحو 
ثلاثين سنة. اه. سير أعلام النبلاء »)894/١(‏ (ت )7١‏ من ال 

(5) أبو العاص بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد شّمس بن عبد مّنَاف العبشمي» صهر رسول الله و 
انمه لقيط» أسلم قبل الحُدييية بحمسة أشهر, أثتى عليه يك في صهره؛ فقال: «حَدَكِي فَصّدقنِي 


3 تأنسيس الأحكام 
# الْمَعى الإجْمّالي: 
0 لبي يَكلْكِ بالناس وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب؛ 0 الناس أن 

مثل هذا العَمّل سائَعْ في الصّلاة إذا كان لحَاجّة؛ وليطعن في الأثقَة الْجَاهلية 

المببيَّة على التغطرس والكبرياء والعظمة الْجَوفَاء؛ لأن العرب كانوا يأنفون من 

حمل البنات» بل ويَكدونَهْنَ. 
نْحْقَا نَم سُحْقَا لمن َعَم أن شريعته تهضم الْمَرأة حَقَهاه مع أنه ينمي 

إلى دينهه فليت شعري مَنْ يُقَهمهم أن دين الْحَقَّ والعدل وحفظ المَصّالح 

الْحُقوق للأفراد والْجَمَاعَات هو الإسلام؛ وأنْ ما ملقوا به أحوافهم وقَلُوبَهُم 
وأسْمَاعهم وأبصارهم من مبادئ الشرق أو الغرب ما هي إلا فَضّلات عُقول مُريضةء 

وفلوجه كرت زانهان تخرفف قلس لما فاته إلا الوق كزلة شان إل الشسات. 
فقه الْحَدِيث: 
أولاً: في الْحَديث دليل على جَوَاز حَمْل الصّبي في الصّلاة وأن ذلك ليس 

بمُبطل لَهاء وهو قول أكثر أهل العلم» وحَمّله مالك في رواية عنه على الضَّرُورَة» وفي 

رواية عنه أنه مَحمُول على النافلة» وعنه رواية ثالثة أنه مَنسوخ» ولكنه لم يُظهر مُستند 

النسخ, أمّا القائلون به فهم حَمَلوه علي اه عدن بو مرال: 
ثانيًا: أحذ منه أن ثياب الأطفال مَحمُولة على الطهارة لأنَهَا الأصل, ولا 

تخرج عن الطّهّارة إلا بتيقن النَّحَاسّة والله أعلم. 
ثالعًا: أذ من الْحَديث جَوَاز إدال الأطفال في الْمسّاحدء ومثله في ذلك 

حديث أبي هريرة عند أَحْمّد بن حنبل -رَحمّه الله- في ركوب الْحَسّن والْحُسَين 


وَوَعَدَنِي قَوَفَى لي». مات سنة اثسّي عشرة في خلافة الصّدّيق. له. سير أعلام النبلاء رقم (890/1)؛ 
وت 15) من السير» إل تاريخ الوفاة فمن (صه؟5). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فل 


على اظورة كله وهو متايهل ومعدوك أبي بكرة عند البخحاري» رقم (17545؟) بلفظ: 
«سمعْت رَسُولَ الله يك عَلَى المثبر وَالْحَسَنُ إلى تبه يقول: ابني هَذًا سيد ...). 
الحدية. 

وكانت ولادة الْحَسّن في السنة الثالثة من الْهجْرّة. 

أمّا حديث معاوية عند الطبراني بلفظ: «جِتبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبِياكُمْ وَخْصُومَاتَكُم). 
فهو ضعيفء وعند ابن ماحه من حديث واثلة بن الأسقع تحوهء وهو ضعيف 
أيضاء وعلى فرض صحتهما يُحمل النهي على مَنْ لا يُؤمن إحدائه في الْمَسجدء 
أو على التثزيه» ويُحمل الفعل على بَيَانَ الْجَوَازء والله أعلم. 

زانشاتان لمق انق التي للحَاحّة لا تبطل الصّلاة ولو كثرت» إذ قد صّحَّ 
أنه كك فح الباب» وأمر بقتل الْحيّة والعقرب» ورقى امبر ونزل عنه» وهو 


يُعَلمهم الصّلاة والله أعلم. 


ل د 


الله 


ِِ 
م هما عم 


[37] عن أئس بن مالك ضيقن 


- 


هس 


موضوع الْحَدِيث: الهيئة المطلوية في السحوة 


0 الْمُفْرَّدَات: 


بَسْط الذرّاعين: وضعهما على الأرض مع الكفين. 


الْمَعنَى الإجْمّالي: 


تأكسيس الأحكام 


عن النبي ككل قال: «اعتدلوا في السُّحُود وَل 
1 أَحَدكُمْ رَاعَيّه البساط الْكلْب)2"0. 


الشرح 


حر 


-- 


أمر النّبِي كْةِ بالاعتدال في السجود على وقق الهّيئة الْمَطلوبّة شرعاء وهي: 
ارتفاع الأسافل على الأعالي» ووضع الكفين؛ ورفع المرققين» ومُجَافَاة الذراعين 


الأمر بالاعتدال. 


:د فقه الحديث: 


فى الحديث ذليل على وجوت الاعتدال فق السحود).ومعتى الاعتدال؛ 


الاتيان بالهيقة المطلوية شوعًا: 
© وذلك لا يتم إلا بأمور: 


أولاً: أن يكون السجود على جَميع الأعضاء السّّعة الواردة في حَديث ابن عباس 


ااه 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: لا يفترش ذراعيه في السجود؛ رقم (657): وأخرحه مسلم في 
باب: الاعتدال في السجود» رقم (4517). 
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ثانيًا: أن يضع كفيه» ويرفع مرفقيه» ويجافي ضبعيه عن حنبيه» ويُتَحَامل 
على حبهته» ويُجَافي بطنه عن فخذيه وقد صّحّ عن مَيمُوئّة ها أَنّهَا قالت: 
كاد مول شك ١‏ بتكه قكاني لتق ل أن ونه كنا أن تراه ققد 
يده مرَتْ». رواه عبد الرزاق بسند صحيح, وأصله في البخاري”"» وهذه الْهَيئة 
هي الأصل. 

ورخص في الاعتماد بالأيدي على الرَّكُب لمَنْ وَجَدَ مَشَقَة في النّحَافيء 
كما روى عبد الرّزّاق» عن الثوري» عن سّمي قال: حدثنا النعمان بن أبي عياض 
الزرقي قال: «شَكًَا أُصْحَابُ رَسُول الله كَل الاغتمّاد يديهم في السّحُودى 
مخ ل تكبا اليه الى جو وي الشتر 1ط سووا بو 

ثالعًا: أن ترتفع الأسافل على الأعالي» فلو تَسّاوت ففي بطلان الصّلاة 
وجهان لأصحاب الشافعي: قاله ابن دقيق العيد. 

وعلى هذا فإنه لابد أن يكون محل السجود مساويًا لمّحل القيام» حتَّى 
ترتفع الأسافل عند السجودء أما إذا كان موضع السجود مرتفعًا بحَيث يكون 
رأس الساجد مُحَاذيًا لوركه» فذلك هو الْمَحظُور؛ لأنه يَُافي الْحْضُوعَ الذي 


5 اله اله الم مالم 


نز تر تا رز تك 


)١(‏ وأحرجه مسلم في الصّلاة» باب: ما يُجمع صفة الصّلاة رقم (5435)» وأبو داود رقم (/2)89 في 
باب: صفة السجودء أما البخاري فقد أخرج حوه من حديث عبد الله بن بحيئة. 
)١(‏ مُصئّف عبد الرَّرّاق »)١17/١(‏ رقم الحَّديث (5357/8). 


تائسيس الأحكام 


باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود 


[1] عَنْ أبي هْريرَةَ د: «أن الي يك دحل الْمَْحِده فَدَحَلَ رَحَلِ فَصَلَى؛ 
َم حَاء فَسَلَمَ علَى البِي بك َقالَ: ازجع فصل؛ إن لَمْ نصّلٌ. فَرَحَعَ َصَلَى كَمَا 
صَلَّىء تم جَاء فَسَلُمَ عَلَى اللي يك فَقَالَ: ازجع فَصَلء فَإنْكَ لَمْ نصّل. ثلاناء فَقَالَ: 
لذي بعك اح ما خسن ير قطي . فقال: إذَا قَمْت إِلَى الصّلاة فكب ثم 
قرأ ما يَسسرَ مَعَكَ من القرآن» 5 م اكع حَنَّى تَطْمَئنَ رَاكماء ثم ارق حتَّى تغقدل قَائماء 
م اذ حت تطْمهن اجا كم اق حتَى تخفدل جالساء كم امعد حل لطن 
سَّاجداً ثم افْعَلَ ذَلكَ في صّلاتك كُلَها)0". 


الشوج 


# الْمُفرَّدَات: 
الرّجُل المَذكور: هو حلاد بن رافع. 
05 أخخر بجه البحاري ف كتاب الأذان» باب: أمر لبي ككل مَنِ 3 يتم ركوعه بالإعادة» رقم 


الفاتحّة في كل ركعة من كتاب الصلاة رقم الْحَدِيث (981). 
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ارجع فَصّلَ فإنك لَمْ نْصّلَ: النفي للصّلاة التتّرعيّة أي: أن الصّلاة التي 
صَّلاهًا لا نُسَّمّى صلاة في الشريعة. 

والذي بعنك بالْحَقَ: أي: أرسلك بالحق. 

ما أحسن غيره: الضمير يعود إِلَى الفعل المتقدم. 

ما تيسر: ما سهل عليك. 

ثم افعل ذلك في صلاتك كلها: أي: في ركعات صلاتك كلها. 

# الْمَعنى الإجْمّالي: 

وفيه جمع الطرق التي بلغت درجة الصّحَّةء بيئما النِّي بلك حالس في 
الْمَسحد دخل رَجَلُه فَصَلّى صلاة لَمْ يّنم ركوعها ولا سجودهاء ّم جاء فَسَلَم 
على اللي تك قَرَدٌّ عليه السلام؛ تم م قال له: «اجغ فصل فنك َم نصّل». فعل 
ذلك ثلاث مات لني كله يأمره بالإعادة كلما صَلَىء نم قال: 0 
بِالْحَقٌ لآ أحسن غَيْرَهُ فَعلمني». حلمه الف الم 

قوله: «والذي بَعنَكَ بالْحَقَ» لحن ع غير فعلَمني). 


تحر 0 


وفي رواية: زفقال 1 فأرني وَعَلْسي نما أنا بشر أصيب وأعطئ» 
فقال: إِذَا قُمْت إِلَى الصّلاة فكبْر ...). 

وفي رواية: («قَتَوَضَاً كما أَمَرَكَ الله ثُمَّ تشَهّد وَقم). 

وف رواة: ول م ف عد بت الوب لوز 0 
ل 

وفي رواية: «إن كان مَعَكَ من الْقُرآن 0 لا فَاحْمّد الله وَكبّرةُ وَهَلّلَهُ. 


وفي رواية: دنم اقرأ بم القرآن» ثم قرأ با شئت ت» م اكع حتّى تَطَمَئنَ رَاكعًا). 


تاأسيس الأحكام 
زر ميمتتكتكتككتكتت ”تت 


وفي رواية: «قَإِذَا رَكَعْت فَاجْعَل رَاحَنَيِكَ عَلَى رَكْبََنِكَ وَامْدْدْ طَفْرَكَ وتمكن 
لركوعك» : ثم افع حَتَى تغتدل قائمًا). 

وفي رواية: «حَنّى تَطْمَئشنَ قائمًا) . 
سّاجدًا) . 

يي رواية: «نمّ يكبرُ فبَممجُد حَتّى يُمَكْنَ وَْهَهُ أو جَبْهَتَهُ حَتَّى تَطْمَئنَ مَفَاصِلَه 
وكسترخي» * ثم افع حَنَى تَطْمَئنَ جَالسًا) . 

وليزنانة: 20 م كبر فيفع حَتَّى يُستوي قاعدًا عَلَى مََعَدتهء ويقيم م صلبَة). 

وفي رواية: «قإذا رَفْعْتَ رَأسّك؛ فالس ل فخذكَ الْمُسمْرَى). 

وفي رواية: «قَإِذَا جَلّسْتَ في وَسّط الصّلاة فَاطْمَئنَ جَالساء ثُمّ افرش فَحَدَكَ 

وفي رواية: «ثمّ املْجُذ حَنَّى تَطْمَئنَ سَاجدَاء ثم ارْقَعْ حتّى تَطْمَئنَ جَالسًا . 

قال ابن حجر: وقد قال بعضهم: هذا دليل على إيجَاب جلسة الاستراحة» 
لم يقل به أحدء وأشار البخاري إِلَّى أن هذه اللفظة وَهْدٌ فإنه عَقَبّهِ بقوله: قال 
أبو أسامة في الأخير: «تستوي قائمًا». يحي عن البيهقي قريًا من ذلك» قال: ويمكن 
أن يَحْمّل -إن كان 50 غان الجاوس التفهت وتقوى به رواية إسحاق. اه. 

ويعني برواية إسحاق: الرواية السابقة ما رَوَاه في مسنده عن أبي أسامة 
كما قال ابن تُمير بلفظ: «نْمّ جد حَتَّى تَطْمَئنَ سَاجدًاء ثم افْعْدْ حَتّى تَطْمنَ قاعداء ثم 
امْجُذ حنَّى تَطْمَئنَ سَاجدَاء ثُمّ افعُدْ حَنّى تَطْمَئنَ قَاعدا ثم افْعَلَ ذَلكَ في كل رَكْعَة). 

ويعني برواية إسحاق الرّوَاية السّابقة بلفظ: «قإذا جلبنة في وَسّط الصّلاة 
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ك4 أن قال: فهذا مَجموع الروَآيَات القويّة فى حديث أبى هريرة ع2 اه. 
نقلا عن "الفتح" بتصرف. 

فقه الحَديث: 

© جاء استدلال الفقهاء بهّذا الْحَديثْ على وجهين: 

الأول: الاستدلال بمّا ذكر فيه عَلَى الوجوب. 

الثاني: الاستدلال بعدم الذكر فيه على عَدَمْ الوحوب. 

قال إتوة فق العيدة كر مر الفقياق الامغدلال: ذا الكلي» عل + عونت 
هآ ذ كر فيه وعدم وشحري ما لم يذ كرافية: 

فأمّا وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به. 

وأما عدم وجوب غيرة: فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب؛ بل 
لأمر زائد على ذلك» وهو أن الْمَوضع موضع تعليم» وبيان للجاهل» وتعريف 
بوَاحبّات الصّلاة» وذلك يقتضى انْحصار الوَاحبّات فيما ذكر ... 

« إِلَى أن قال: إن على طالب التحقيق ثلاث وظائف: 

- أحدها أن يجمع طرق هذا الحَديث. 

- وحصي الأمور المذكورة فيه. 

- ويأحذ بالزائد؛ لأن الأحذ بالزائد واجب07©. اه. 

قال الحافظ في "الفتح" بعد نقل كلام ابن دقيق العيد: قلت: امتثلت ما أشار 
إليه» وجمّعت طرقه العوية من رواية أن هريرة ورفاعة» وقد أمليت الرّيّادَات 
التى اشتملت عليها. اه. 


)١(‏ "الفتح" (79/1؟). 
(؟) "العْدَّة شرح العْمّدة" (58/5؟). 


تاسيس الأحكام 
00-2 


« قلت: قد نقلت ما أملاه من الزَيّادَاتء فتخلص منها الْمَسَّائل الآتية: 

أولهًا: الوضوء كما أمر الله» وفيه دليل على وحوب الترتيب. 

ثانيها: الشهادتين بعد الوضوء؛ لقوله كَكِِ: «قَتوَصَاً كما أَمَرّكَ الله ثم كشَهّدَ 
وَأقم). ولا أعرف أحدًا قال بوجوبها. 

ثالفها: الإقامة» وفي حكمها خلاف َقَدّم مع الأذان في بابه. 

رابعها: الاستقبال» وهو شرط في صحّة الصّلاة بلا حلاف أعلمه. 

خامسها: التكبير للإحرام» وهو ركن من أركان الصّلاة» بل شرط في 
انعقادهاء وفيه دليل على تعيين لفظ التكبير» وقد تَقَدَّم الكلام فيه. 

سادسها: الاستفتاح» ومأحذه من قوله: انم يُكْبْرُ الله وَيَحْمدُهُ وَيُمَجدُةُ). 
ولا أعرف من قال بوحوبه» وذكره في هذا الْحَدِيث يدل للوحوب اللّهُمّ إلا أن 
يُقَال: ما صّحَّ الإِجْمّاع على عدم وجوبه مما ذكر في هذا الْحَدِيتْ؛ كان -أي: 
الإجْمّاع- صارفًا له عن الوجوب إِلَى الندبيّة» ويكون الاستفتاح واحدًا منها. 

سابعها: قراءة الفاتحّة وما تيَسّر في كل ركعة» وفي ذلك بَحث سيأتي. 

ثامنها: التكبير والتحميد والتسبيح لمَنْ لم يستطع قراءة الفاتحّة» وسيأتي 

تاسعهاة. جعل الراختيق على الر كبتك .ومد الظهر: 

عاشرها: التمكين فيه حبّى تطمئن الْمّاصل وتسترخي. 

الْحَادي عشر: الاطمئنان في الرفع من الركوع حتَّى ترجع العظام إِلَى 
مالي" 

الثاني عشر: تمكين الْجَبهّة في السجود, والتَّحَامُل عليها حتّى تطمئن الْمّفاصل 


وتستر حي . 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

الغالث عشر: الاعتدال بين السجدتين والطمأنينة فيه. 

الرابع عشر: الافتراش في الْجلسة بين السحدتين» ويُعارضه حديث طاوس» 
عن ابن عباس عند مسلم أنه قال في الإقعاء: «إنَّهُ من السنّة. فقال طَاوس”": إِنَا 
تراه اه بالرخل. فقال: نه من سنّة يكم كلق). 

والإقعاء: هو حلوس الْمُصَّلي بإليتيه على عقبيه -أي: على أعقاب قدميه 
وهمًا مُنصوبَئَان-. 

وهذا الإقعاء هو غير الإقعاء الْمَنهي عنه» فذاك صفته: أن يُجلس الْمُصَلَىي 
بعقبه على الأرض» وينصب ساقيه. 

وعل عدا كران ساي بعتا سارها داس بالاقتراقن ين السحدين 
الؤارد- فيعض" الروانات “قن ديت المنيوء كما نقتم عن« الوعوت إلى 
الاستحباب» وعن تعيين الافتراش إِلَّى التخيير بينه وبين الإقعاء الوارد في حديث 
ابن عبَّاسء مع ترجيح الافتراش على الإقعاء للأمر به. 

وحمل بعضهم رواية الأمر بالافتراش» وهو قوله: «فإذًا رَفْعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلس 
عَلَى فخذك الْبُْرَى». حَمّلوه على الْجُلُوس للتشهد. 

الخامس عشر: الطمأنينة في السجود الثاني كالأول» واستدل الْجُمهُور 
بذكر الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما على وجويهًا في الكل 
وللحنفيّة في ذلك خلاف مرجوح كما تَقَدم. 

السادس عشر: وجوب تكبير النقل, والْجُمهُور على ست كما تَقدّم والْحَديثْ 
دليل لما ذَهْبْ إليه الإمام أحْمّد -رَحمه الله- .من الوحوب. 
ول ظارش .ين كيسان التماني» ابواهية اتوم السخيري: ولام «الفارسي» يقال “انه 

ذكوان» وطاوس لقب ثقة فاضل من الثالثة» مات سنة ست ومائة» وقيل بعد ذلك» رَوَى له 
الحمافة الى التقريب 59م 
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السابع عشر: جلسة الاستراحة إن صَّحَّت بها الروَاية» وقد تَقدّم أن 
البخاري -رَحمّه الله- حكم عليها بالوهم. 

الثامن عشر: وجوب التشهد الأول» وفي وجوبه خلافء سيأتي في بابه -إن 
5-0 

الناسع عشر؛ الْجُلوس له وسياتي فيه بحُت أيضًا: 

العشرون: الافتراش في التشهدء وقد تَقَدَمِ ذكر الخلآف فيه؛ والله أعلم. 

الكادي والفقروة عدوت الاعافة غليي رن اح بالطماية 

© الوجه الثاني: الاستدلال بمًا لَمْ يُذكر فيه على عدم الوجوب: 

- وفيه مسائل: 

أحدها: البيّة وهي فرض باتفاق» كذا عَدَهَا منها النووي» والحافظ في 
"الفتح"ء وعندي في ذلك نظن 'فإن قوله: «فإذًا قُمْتَ إلى الصّلاة). مشعر بالقصد 
وهو النيّة. 

الثانية: القعود الأخير» وهو متفق على وجوبه. 

الثالثة: التشهد الأخيرء وسيأتي الخلاف فيه في بابه -إن شاء الله-. 

الرابعة: الصّلاة على النَِّي يك فيه» سيأتي. 

الخَامسَّة: التسليم من الصلاة» وقد تقد البعطك: فيه وه أن الرّاحح 
وجوبه. 

السادسة: وضع اليُمنَى على اليسرى على الصّدْر والأرحح وجوبه؛ لحَّديث 


و ومو 


أبي حازه”» عن سهل بن سعد عند البخاري بلفظ: «كان النَّاس يُوْمَرُونَ أن 


)١(‏ أبو حازم هو مَلَّمّة بن دينار الأعرج الأفزر التمّار الْمَّدَنِي القاصء مولَى الأسود بن سفيان» 
تت عابم من الكاديكة عاك قن علافة الكسمون زوق اله اللتماعة ونم 
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يَضّعْ الرّحُل الْيَدَ الْيُمتَى عَلَى ذراعه الْيسْرَى في الصّلاة. قَالَ أبُو حَازم: لا أعْلَمُهُ 
5 ذلك إلى لي ك. وهذا حكمه الرفع؛ إذ لا آمر ال رق الل 
يلا والأمر يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صّارف»ء ولا أعلم ما يصلح لصرفه» 
والله أعلم. 

السابعة: إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في 13 ليق 
اد الأمر به في حديث آخر؛ ّم الأمر به على عَدَم الذكر في هذا الْحَدِيتْ؛ 
لأنه أقوى» والله أعلم. 

ه تنبيه: كل ما تَقَدَّم من الْمّسّائل فيما يتعلق بأفعال الصّلاة من حيث 
الوجوب وعدمه. 

© وإليك مَسَّائل أخرى تؤخذ من هذا الْحَديث: 

الأوّى: تكرير السنّلام ولو لَمْ يطل الفصل أو الفراق ولَمّ يبعد. 

الثانية: الأمر بالْمَعرُوف والنهي عن المُنكر. 

الغالفة: حسن التعليم بغير تعنيف. 

الرابعة: الاعتراف بالتقصير؛ لقوله: رلا ا غَيْرَهُ فعَلْسي). 

العافكة مزلي المكلو من الغاله أن يكلمة. 

السادسة: مُلازمة جَوَاز الخَطّأ لحكم البَشَريّة وهو إقرار. 

السابعة: حسن حلقه يلد ولطفه وحسن معاشرته. 

الغامنة: استحباب التعليم بكُلّ ما له تعلق بمَا وَقَعَ فيه الإخلال؛ لقوله: «إذًا 
قُمْت إِلَى الصّلآة فأمسبغ الوْضُوء كما أَمَرّكَ الله ثُمَ امتقبل الْقبْلَة فكبّر». والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذات .باب وضع الْيمتّى عَلن اليسزئ» مق :طريق عل الله ين امسلمة 

القعنبي» عن مالكء عن أبي حازم رقم الحَّديث (740). 
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[44] عَنْ عْبَادَةٌ : بن الصّامت يه: أن رَسُول الله وي قال: «لآّ صلا لمن لَم 


يقرأ بفاتحة الكتتاب)2000, 
>- حَ 


الشرح 


هلس --- 


موضوع الْحَديث: أَهميّة فاتحّة الكتاب في الصّلاة» وبطلان صلاة 
لم يقرأ بهًا. 

د الْمُفْرَدَات: 

لا صلاة: لا نافية للجنسء والنفي هنا يَتَوَحَّه إِلَى الصّلاة الشرعيّة المُعتَد بهًا 
لني يَتَرنّب على فعلها حصول الثواب وانتفاء العقاب, والْمَعنّى: لا صلاة صحيحة: 
و" موصولة في محل جر باللام؛ والباء زائدة للتأكيد, والله أعلم. 

0 المَعتى الإجْمّالي: 

اح لكاض لمرو اليتوين الاوك لاد نا و مايرا 
الكَمّالاتء * 8 إقزاكة جالع ان لذت 3 وتعندن: الكادةة عتر عا وكاناد إلا باسك 
هذه الكَمّالات؛ التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه, 8 إقرار العبد بالعجز 
والقصور عن الاستقلال بِمصّالح نفسه. وذلك بطلبه العون من الله بارئه وخالقه» 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام وَالْمَأموم في الصَّلّوّات 0 رقم 
الحَديث (0755)»: وأحرحه مسلم في الصّلاة» باب: وحجوب قراءة الفاتحّة في كل رركم 
رقم الْحَديث (894). 

)١(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الختررجي» أبو الوليد الْمّدنِيء أحد النقباء بدري مشهورء 
مات بالرّملة سنة (054» وله ثنتان وسبعون» قال سعيد بن عقيل: كان طوله عشرة أشبار. 


(ت21075). 
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وَالْمُتصَرّف فيه ثُمّ سؤاله الهدَاية إلى 'الطريق المستفيم "ريق الملعم عليه فخ 
النبيين والصّدّيقين والشهداء والصّالحين» وأن يُجَنّه الطرق الْمُتحرقة المُعوَحّة. 

وهذه الصفة بارزة في العقيدة النصرائيّة والوثييّة الضمالة» أو ناشمًا عن العناد 
والمُكابرة مع معرفة الْحَقَ وهذه الصفة بارزة في اليهود» ومن هُدي إِلَى الطريق 
المشكقيم وييث أصاب الخخير كل لأنّهًا هي الطريق العامة لخَيّرّي الدنيا 
والاعرةوبولما كانت كذلك؛ أُمَرَ الششّارعٌ بقراءتهًا في كل صلاة» وتزّل الصّلاة 
التي لا يقرأ فيها بفَاتحّة الكتاب مثّزلة العَدَمء فَقَالَ: «لاَ صَلةَ لمن لَمْ يقرأ بقاتحة 
الكتّاب). الله أعلم. 

بد فقه الحَديث: 

في الْحَّديث دليل لما ذَهَبّْ إليه الْجُمهُور من فرضية قراءة فاتحّة الكتاب 
فل كر نف كز كان ردنا اشعايونا امرك أ اسه ول 
حَصُوا الفرضيّة بالسريّة في حَقّ الْمأموم وما لم يسمع فيها قراءة الإمام من 

وذهبت الْحَتَفيّة -فيما نقل عنهم- إِلَى عدم الوجوب؛ مُستّدلين بقوله يلة: 
ففرأ ما يسَرَ مِنَ الْفرََانِ؟ [الْمُرُمل:٠٠].‏ 

لكن رد ذلك الْحَافظ في "الفتح". ورَجٌحَ أَنهُم يقولون بالوحوب» ولكن 
لا يقولون بالشرطيّة» وتبعه على ذلك الث وكاني . 

ما الذين قالوا بعدم وُحُوبهًا على الْمَأْمُوم في الجهريّة المَسمُوعة 


32 


كالْحَتابلة والمَالكيّة» أو في الجميع كالْحَتَفيّة؛ فاستدلوا بحَديث: «مَنْ صَلّى 


خَلْفْ إِمَام فَقرَاءة الإمّام لَهُ قرَاءة). إلا أنه حديث ضعيفء» ضعفه الحّافظ فى 
"الفتح" وحكى 500 3 عن الحُفاظ, 
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وقال في 'التعلخيص" : 

فائدة: حديث: (مَنْ كَانَ لَهُ إمَام فَقرَاءةٌ الإمَام لَهُ قرَاءةٌ). مشهور من حديث 
جابر» وله طرق عن جمّاعَة من الصّحَابَة كلها مَعلولّة”©. 

قلت: وعلى هذا فإنه لا يتتهض للاستدلال به. 

واستدلوا أيضًا بقوله سبحانه: ©إوَإدًا روك الْفُنَانُ دَاسْمِعُوأ لَه وأنصتواً» 
[الأعراف:؛ ٠١‏ ]. 

ولا حُجَّة لَهُم في الآية؛ لأن الأمر بالإنصات عام مَخصُوص بالأحاديث 
الدالة على وحوب قراءة فاتحّة الكتاب من غير فرق بين إمام ومأموم كهذا 
الحديث. 

وعلى وُحوبهًا على الْمأموم ا كحديث ابن ات في صحيحه : أخبرنا 
مُحَمّد بن إسحاق بن َزيمّة: حدثنا مُحَمَّد بن يَحيّى الذهلي: حدثنا وهب بن 
جرير» حدثنا شعبة» عن العلاء بن عبد الرحمة عن أبيه» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله عل لا ُجْزئ صَلدة لا يُقرَأ فيهًا بقاتحة الْكتّاب. قلت: وَإِنْ كنت 
خَلّفَ الإمّام؟ قَالَ: فَأَعَدَ بدي وقال: اقرَأ بهَا في تفسلك». 


قال الزيلعي في "نصب الراية": ورواه ابن َزيّمّة في صحيحه كما تراه 
قاله النووي فى "الخلاصة". 
قلت: أحرجه ابن خزيمة برقم (510) كما تراه هنا سندًا ومتناء وزاد في 


آخره: (يا فارسى). 

)١(‏ "التلخيص الحَبير" »)7577/١1(‏ وقد أحرجه ابن أبى شيبة )717/7/١(‏ من طريق أبى الزبير» عن 
حاوف اروجالة قاسم إلا أن إن الذي مدلون :ولن مسج احريفه أيط ا نر سريف عي ال 
ابن شَدَاد مرسلاً من طريق شريك النخعى» وهو سيئ الحفظ» والمُهم أنه لو صَّحَّ؛ فهو عام 
في كل قراءة» وقد خْصّصّ الأمر بقراءة فاتحّة الكتاب وراء الإمام كما سَتراه. 
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وأخرجه برقم (5485) من طريق يعقوب الدورقي» حدثنا ابن علية» عن 
ابن جريجء أخبرني العلاء بن عبد الرَّحْمَّنء أن أبا السائب أخبره: سّمع أبا هريرة 
يقؤل: قال رسول الله علله: واعاى مط 0 خا نه بم الْقُرآن فَهِيّ خدَاج غَيْرَ 

مام : فقلت: يا با هريرة. إنّي أكون كنا وَرَاء الإما م. قال: فَعَمَرَ ذرّاعي وَقال: 

يا فارسي» اقرأ بها في تفسك». 

وأخرحه مسلم من طريق إسحاق بن إبراهيم يم الحَنظليء أحبرنا سفيان بن 
عيينة» عن العلاء» عن أبيه» عن أ هريرة» ولفظه قريب من لفظ اللي 

لكاي لال وزاد في آخره: «فإنّي سحي ر سول الله قله غول :ذال الديمال * 

قَسَمْتْ الصّلاة بَبني وَبَيْنَ عبدي نصفيْنء ولعبدي ما سَأل 0 الحدية: 

وهذه الأحاديث كلها صحاح؛ رجالَهًا كلهم أئمة مُخرّجٍ لَهُم في الصحيحين 
وغيرهما؛ ليد 

ومن أدلة وجوب قراءة فاتحة ة الكتاب على الْمَأموم في الجَهريّة والسّريّة على 
السواء: حديث عبادة بن الصامت 5ه قال: «صَلَى رَسُول اله كه الصبح» » فنَقلتْ 
عليه ةا فلَمّا انْصَرَفَ قال: إِنَي أَرَاكُمْ تقرَءونَ وَرَاءَ إمَامَكُم. اناف يا رسول 

الم إِي وَالله. قال: لا تَفعَلُوا 0 بم اْفرآنء فإِنهُ لآ صّلاة لمن 0 يقرأ بها). 

وفي لفظ: «قَلا قروا بشتيء م من الْقرْآن إِذَا جَهَرت به إلا بم اَْرآن». 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصّلاة» باب: وجنت قزائة الدامجافف كل كيه رقم الْحَديث (96؟) 
بدون قوله: ُ فارسي». ولفظه: «إنَا 2 أَحْيّانًا وَرَاء الإمَام. فَقَالَ: اقرَأ بها في ُفسك» 
فإنّي سَمعْت رَسُول اللهكلة ...» الدريت 
وأخرحه أبو داود في باب: من ترك القراءة في صلاته بقَاتحّة الكتاب» رقم الْحَديث (851)» 
لفقل لفقا 15 إل امد واد رقي ذراعي» وَكَال: اقا بها يا فارسي في تفسك). 
ورحال سنده رجال الصحيحين. 
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أخر جه أبو داود» والنسائي» والدَارقطني7", وقال: رجاله كلهم ثقات. ورواه 
البحاري في جزء القراءة وصّحَّحَه وأخرجه ابن حبّانء والْحاكم, والبيهقي من طريق 
ابن إسحاق قال: حدثني مكحول» عن محمود بن الربيع» عن عبادة» وتابعه زيد بن 
واقدء عن مكحول. 

قلت: ابن إسحاق مختلف في تصحيح حديثه) والراجح أن حديثه من 
قبيل الْحَسَّنء وقد ذكرت الخلاف فيه في الْجُرء الأول» أمّا ما يُخشى من 
تدليسه؛ فإنه قد صرح بالتحديث بهء كما أفاده ابن مُفلح الْمَقدسي في "النتكت 
على المُحرر"» ويرتفع بمتابعة زيد بن واقد له إن درحة الصحة. 

قال الحَافظ في "التلخيص": ومن شواهده ما رواه أَحْمّد من طريق خالد 
الْحَذَاء"'» عن أبي قلابة("» عن مُحَمَّد بن أبي عائشة”)» عن رجل من أصحاب 
لبي طلله قال: قال رسول الله يَكيِِ: «لَعَلَكُمْ تقَرَءونَ وَالإمَامُ قرا فالوااة إن 06 
قال: لآ إل أن يقرا أَحَدُكُمْ بمَاتحة الكتاب». إسناده حسن. 

ورَوَاهُ ابن حبّان من طريق أيوب» عن أبي قلابة» عن أنس» وزعم أن الطريقين 
مَحفُوظانء وخالفه البيهقي» فقال: إن طريق أبي قلابة» عن أنس غير مُحفوظ. اه"©. 


؛)١41/5( أخرجه النسائي في أبواب الافتتاح» باب: قراءة أم القرآن خخلف الإمام فيما جهر به‎ )١( 
.)877( وأخرجه أبو داود باب: مّنّْ ترك القراءة في صلاته بفاتحّة الكتاب» رقم الْحَديث‎ 

)١(‏ خخالد بن مهران البصري أبو الْمنَازل الْحَذَاء الْحَافظء عن: أبي عثمان النهدي» ويزيد بن الشخير» وعنه: 
شعبة» وابن علية» ثقة إمام» توفي سنة [لجذئ وآريعزن ومائةة الكاشف (77955)», (ت1590١).‏ 

(؟) أبو قلابة» سبقت ترحَمّته (ص57). 

ع6 محيل بن أبي عائشة» عن: أبي هريرة» وعنه: سان بن عطية» وجماعة» وثقه ابن معين» 
(م» دء س» ق). الكاشف (5001). 
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قلت: فهذه ثلاثة أحاديث عن ثلاثة من الصَّحَابَة» وإن كان طريق أنس 
مَحفُوظًا؛ فهي أربعة أحاديث عن أربعة من الصّحَابَةَ امنيا بف أن يكون 
حُجَّة فكيف بها مُجتمعة» وكلها تُخص عموم الأمر بالإنصات بم عَدَا فاتحّة 
الكتاب؟!! 1 ْ 1 

ومُخالفوها يقولون بتقديّم الْخَاص على العام إلا الْحَنفيّة فيازمهم على 
أصلهم القول بها. 

أنّا حديث أبي هريرة: «أنْ رَسُولَ الله لله الْصَرّف من صّلاة جَهَرَ فيه 
اشر اق نقال؟ قرا معي أَحَدٌ مَنكُمْ آنقًا؟ فقال 0 َعَم يا 0 الله عَكَلِندِ. قال: 
فإنّي أقول: ما لي أُنارَعٌ الْفرآن؟ قال: فَائتَهَى النّاسُ عن القرَاءة مع رَسُول الله ككل 
فيما جهَر به). 

فقد ذكر الحّافظ في "التلخيص: أن قوله: «التهَى النَاسُ ... إلى آر الْحَديث». 
مدرّج من كلام الزهري» كمه الي قال: واتفق عليه البحاري» وأبو داود, 
ويعقوب بن سفيان» والدَهَلي والخمَطابِي وغيرهم, وتبع الحَافظ في ذلك الشتّوكاني» 
فنقله كما هناء قال النووي: وهذا مما لا حلاف فيه بينهم. انتهى0"©. 

وَبِهَذا يتين أنه لا حُجَّة فيه لمّنْ قال بعدم الوحوب على الْمّأموم» وعلى 
فرض أن قوله: «فانتَهَى اناس عَنِ القرَاءة مع رَسُول الله يله) . و عن 
الصّحَابِيء فإنه يُحمل على الانتهاء عَمّا عَدَا قَاتحّة الكتاب؛ فلا يُخَالف الْمُحفوظ» 
والله أعلم. 

ثانيًا: احتلف القائلون بوجويهّاء هل تحب في كل ركعة من الصّلاة» أو 
في أكثرهاء أو في ركعة واحدة منها؟ 
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فذهب الشافعية والْحَتّابلة إلى الأول» وهي رواية عن مالك. 

وذَهَبّ أبو حنيفة» وزيد بن علي؛ والناصر إِلَى قراءتهًا في الأوليين فقط مع 
الاختلاف السابق عن أبي حنيفة في تعيين الفاتحة. 

وذهب الْحَّسّن البصري”"» وهو رواية عن مالك؛ وبه قال داود الظاهريء 
وإسحاق”" إِلَى وُجُوبِهًا في ركعة واحدة. 

والْمَذَهَّبٍ الأول أرحح؛ لقوله يك من حديث الْمُسيء: «نُمَّ افَْل ذَلكَ في 
صّلاتك كُلّهَا. وفي رواية لأَحْمّد وابن حبّانء والبيهقي: انم افعل ذلك في كل 
رَكعة). 0 

ولحَديث أبي نحي رام نار سول الكل أن درا بفاتحة اكاب في كل 
رَكعة) . عزاه الاقف في "التلخيص" اك ابن اللخوريع في التحقيق» قال: فقال: 
روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قالا ... فذكره» قال: وما عرفت 
ا 


)١(‏ الْحَسّن بن أبي الْحَسّن البصريء الإمام أبو سعيد مُولَى زيد بن ثابت؛ وقيل: مُولَى ميل بن 
قطبة» وقيل غير ذلك» وأبوه يسار من سبي ميسان أعتقته الربيع بنت النضرء ولد الْحَسّن 
زمن عمرء شهد الدار ابن أربع عشرة سنة» روى عن: عمران بن حصين» وأبي موسى» وابن 
عباس وجندب» وعنه: ابن عون» ويونس» وأممء كان كبير الشأن» رفيع الذكرء رأسًا في 
العلم والعمل» مات في رجحب سنة عشر ومائة» الكاشف :)٠١55(‏ (إت/717؟1). 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن مخخلد الإمام أبو يعقوب الْمَروَزي» ابن راهويه؛ عَالم راان عن: 
جرير» والدَرَاوَردي» ومعتمر» وعنه: (خ» م؛ دء ت» س)» وبقية شيخه وأبو العباس السراج» 
أملى الْمُسنّد من حفظه؛ مات في شعبان سنة تمان وثلاثين ومائتين» وعاش سبعًا وسبعين 
سنة. اه. الكاشف (7175). 

فيه "التلخيص 5/1 وفيه أيضًا: ولأبي داود» عن أبي سعيد من طريق هَمَّام عن قتادة» عن 
أبي نضرة عنه: (أَمَرَنَا 10 الله يل أن كقراً بفاتحّة الْكتّاب وما تيْسَر). إسناده صحيح. 


ف ل فد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

قال: وفي سنن ابن ماجه معناه» وهو ضعيف الإسناد. 

قليغة ,مانن وو إن كان كا مع الرواية السابقة: «وَافعل ذلك في 
صّلاتك كلها . ومع حديث أبي قتادة الذي سيأتي بعد هذا: 9 لبي ككل كان 
يََرَا في الأُولَييْن بقاتحة الكتّاب وَسُوركئيْنَ وفي الأْرييْن بقاتحة الْكتّاب». فإذا 
وجوب قراءة فَاتحّة الكتاب في كَل ركعة: والله أعلم. 

ثالعًا: احتلفوا في الْمَسبُوق إذا لّحقَّ الإمام راكمًاء هل يُعنّد بالرّكعة ويُعفى 
عنه من القراءة أم لا؟ 

فذهب الجمهور إِلَى أنه يُعتد بها؛ مُستدلين بحَديث أبي بكرة عند الشيخحين: 
«أنّهُ دحل الْمَسمْحد واي ككل رَاكمٌ فَرَكَعَّ قبل أن يُصل إِلَى الصّفّ فقال اللي كلله: 
زَادَكَ الله حرْصًا ولا تعد)”2. وهو صحيح غير صريح في الاعتداد؛ إذ لم يذكر أنه 
اعد بتلك الركعة. 

واستدلوا أيضًا بمّا رَوَاه الدَّارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ 
ارك لكوع ين الاق لاسر عن ماخ ورم العلعة يعرف لها اطركه: وقي 
سنده ياسين بن معاذ وهو متروك. 

وأخرجه الدّارَقطني بلفظ آخحر من طريق فيها سليمان بن داود الْحَرّاني 
وهو متروك أيضاء ومن طريق آخخر فيها صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. 

ذكر ذلك الشوكاني في "نيل الأوطار"؛ وقال: وَرَدَ حديث: «مَن أَذْرَكَ رَكْعَة 
(1) أخرجه البخاري في الأذان» باب: إذا ركع دون الصّف» رقم الباب »)١١5(‏ ورقم الْحَدِيثْ 

للم ل النسائي في أواحر الإمامة» باب: إذا ركع دون الصَّفٌ (8/5١1)؛‏ 


وأخر جه أحمك ١ه‏ 255 55 2552585 0ه). 
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من صَّلاَة الْجْمُعَة ...». بألفاظ لا تخلو طرقها من مَقَال حتّى قال ابن أبي حاتم 
في "العلل"» عن أبيه: لا أصل لهذا الي الما الْمَدْن: «من أَذْرَكَ من الصّلاة 
رَكْعَةَ فَقَد أَذْرَكَهَا. وكذا قال الدَارَقطني والعقيلي. 

وأحرحه ابن سَُريمَة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من 
الصّلاة فَقَدْ أَذْرَكَهَا قَبْل أن يُقيمَ الإمَامُ صَلْبَه”'"2. اه. 

قلت: أحرحه البيهقي بهّذا اللفظ» وقال بعد إخراحه: قال أبو أَحمّد: هذه 
الزيادة: م قَبْلَ أن يُقِيمَ الإمَامُ صَلَبَةُ). وها يَحيَى بن يك 1 وهو مصري» 
قال أبو تحمل متجيت ابن حَمّاد يقول: قال البخاري: يَحَيَى بن حمنكةة عن ل 
عن ابن شهاب» سّمع من ابن وهب مصري لا يتابع في حدينه”. 

واحتّجُوا أيضًا بمّا رَوَاه أبو داود والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: 
(إذَا جِنَكُمْ وحن سُجُودٌ؛ فَاسْجُدُوا ولا تعْدُوا شْبْناد وَمَنْ أَذْرَكَ الرُكوع فََدْ أَذرَكَ 
الرَكْعَة. وفي سنده يَحبّى بن أبي سليمان الْمّدنيء وهو منكر الْحَدِيثْء قاله 
البخاري2. 

« فقد تَرَى أن هذه الأحاديث ليس فيها دليل لمَنْ قال بالاعتداد: 

ما حديث أبي بكرة فلاحتماله» ومع الاحتمال يسقط الاستدلال -كما 
يقولون-. 

وأمّا سائر الأحاديث فلعدم انتهاض شيء منها للاحتجاج؛ والأصل وجحوب 
قراءة القَاتحّة» والقيام بقدر قراءتهّاء ولا يسقطان إلا بدليل صحيح. وإِلّى ذلك 
)١‏ "نيل الأوطار" .)5١9/97(‏ 
)١(‏ "سنن البيهقي" (85/5). 
() وأخرجه البيهقي في "السئن"؛ وقال: «وَمَنْ أَذْرَكَ الرَكعَة فَقَدْ أَذْرَكَ الصّلاة». وقال: تَقرَّد به 

يَحيَى بن أبي سليمان المَدَنِي» وقد رُوي بإسناد آخر أضعف. له. "سنن البيهقي" (80/7). 
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ذهب البخاري في جزء القراءة» وإليه ذَهَبْ الشّوكاني» وحكاة عن ابن خزيمّة 


وابن السبكي من مُحَدئي الشافعيّة وحكاه البخاري في جزئه عن كل مَنْ يَرَى 
وجو قرادة فاناخة الكتابيه :فى كل ركفة من الملحاية. 


و 
07 


© هذا ما كتبته وكدت أعتقده برهة من الزَّمَن : 


200 2 


تَرّجّحَ لَدَيّ بعد ذلك الاعتداد 


7 


لأمور: 
أحدها: ما رَوَاه الدّارمي 20 فى ستنه بقوله: أخخيرنا مُسَرٌه0) حدننا يزيد 


ابن زريع"», حَدَثنا حُمّيد الطويل» حدثنا بكر بن عبد الله لم8 اورف ا 
ابن ام عن أبيه أنه قال: «فائئهَينًا 9 لقم وَقَدُ َامُوا يُصلى بهم عَبْدٌ الرّحَمّن م 


ابْنْ عوْف وَقَدْ ركع بهي فلمًا أَحَس اللي لك ذهب يتَأَعحّرَ وما ليه بيده 


ل ا رم 


فَصَلّى بهم مَل قا لني يكل وقمْت» فَرَكَعْنا الركعة لي سَبقتنَا»20. 


)١(‏ عبد الله بن عبد الرَّحْمّن بن الفضل أبو مُحَمّد الدّارمي الْحَافظء عَالم سَمرقند» عن: يزيد» 
والنضر بن شْمّيل وعنه: (د» ت)» وعمر البجيريء والفريابي» قال أبو حاتم: إمام أهل 
زمانه. ولد سنة »)١40١(‏ ومات سنة (5ه ؟ه)» الكاشف (58614))؛ (ت455١).‏ 

(1) مُسَدّد بن مُسَرهّد بن مُسَريّل الأسدي البصري الْحافظ أبو الْحَسّنء عن: حويرية بن أَسْمَاء 
وحَمّاد بن زيد» وأبي عوانة» وعنه: (خ) د)» وأبو حاتم» وأبو خليفة» مات سنة (/5١ه)»‏ 
وت1155). 

(7) يزيد بن زريع الْحَافظ أبو مُعَاوية البصري؛ عن: أيوب» ويونسء وعنه: عليء ومُسَّدّدء قال 
أَحْمّد: إليه الْمَهّى من التثبت بالبصرة. عاش إحدى وثَّمَانِينَ سنة» مات في شوال سنة (85١)؛‏ 
رمز له (ع). اه. الكاشضف (5117))» (ت 7775). 

(5) بكر بن عبد الله الْمرَنِيِء عن: ابن عباس وابن عمر وعنه: سليمان التيميء ومُبَاركء وخخلق» 
ثقة إمام» توفي (١٠ه»‏ روى له الْجَماعَة. الكاشف (5170), (ت١185).‏ 

(5) حَمْرَة بن الْمُغيرة بن شعبة» عن: أبيه» وعنه: بكر المُرِّيء وإسْماعيل بن مُحَمّد بن سعد 
ثقة. الكاشف (١55١١).؛‏ رمز له (م» س» ق)» (ات547١).‏ 

6 الدّارمي 07/1م. 
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والْحَديث رجاله كلهم ثقات أئمّة مُخَرّجٍ لَهُم في الصحيحين سيره 
ابن الْمُغيرة فإنه من رجال مسلم. 

فإن قيل: حَمَيد الطويل مُدَلس. 

فَالْجَوَاب: إنه قد صَرَّح بالتحديث في هذا الْحَدِيثْء فإذا ضَّمَمئا إلى هذا 
الخريف حناية ل بن المُغيرة بن شُعبة في القصّة نفسهاء حيث قال -أي: 
المفوةابى ةد أبن فاجلطائة دبدي: لني يكِ- حَنّى تجد النّاسَ قَذ 
موا عَبّْدَ لرَحْمَنِ بن عرف قَصلَى لَهُم أذ رك الرسُول بك إحدى ار كعميْنِ فَصَلَّى 
مَعالنّاسِ الرَكْعَة الآحرّة فَلَمّا سَلَمَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْف' '“©؛ قَامّ رَسُول الله ينه 


ع ل 


يم صّلانةُ). 
ورواة ار تن طرق دها عبد ادرو مالع كنب الليث» وهو صدوق 
ثبت في كتابه) إل أنه أكثر الغلط» ومادواية: افصَلَى بهم عَبْدُ الرَحْمَنٍ رَكعَة 


ا 


من صّلاة الفخر قبْلَ أن يأتي 0 الله يله نَم جاء رسُول الله بك صف مَعْ 
الَنّاس وراك كن ال حمية فى ار كع الغانية)” 3 


)١(‏ عروة بن الْمُغيرة أمير الكوفة» عن: أبيه» وعائشة» وعنه: الشعبي» وبكر بن عبد الله. اه. 
الكاشف (781)» وقال المُعَلق: عَدَّه من الثقات الشعبى والعجلى» وقال خحليفة: تولى 
الكوفة رمن الْحَحَّاجٍ سنة (/اه)» رَوَى له الْجَمّاعَة. إت 4501). 

5 ظينةلا طكن ياه كوف بن عند الحاررة بو عبن كلاية أبى لكتن اعد العشرة د ان 
زهرة أيضاء عنه: بنوه: إبراهيم» وحُمَّيد» ومُصعّبء وأبو سلمة» صَلى نبينا خلفه في غزوة 
تبوك» تَصّدَّق بأربعين ألف دينار» وحمل على حمسمائة فرس في سبيل الله وعلى 
كمقيئاقة راخلة: وكامة ماله سن التسازةورة أن عفقات نرس» فك بالخادفة بعدة له 
فَدَعَا الله أن يتَوفاه قبل عثمانء فتَوَفاه بعد ستة أشهر سنة اثنتين وثلاثين. (وت28899). 

(9) أخرجه الدارمى فى الصّلاة» باب: السنّة فيمن سبق ببعض الصلاة .)501//١(‏ 
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وأَحْمّد بن صالح من رحال البخاري» وفي روايته: «فوَجَدنا عَبْدَ الرّحْمّنٍ قذ 
تاها تي اط 00 

فإذا ضممنا هذه الأحاديث بعضها إلى بعض تَكرّنَ لنا منها دُليل على 
الاعتداد بالركعة لمن لَحقَّ الركوع. 


© وجه الاستدلال: 


١ 


0 


وجه الاستدلال منها: أن هذه الأحاديث كلها مُتفقة أن عبد الرَّحْمّن بن 
عوف والناس صلوا ركعة قبل مَجيء النَبِي ل وأن النبِي كِ أدرك الركعة الثانية 
معهم؛ أمّا على أي حال أدركهم في الركعة الثانية؛ فَهّذا لَمْ يُذكر إلا في رواية 
حَمزة عند الدارمي فقد ذكر فيها أن النّبِي يلكِ أدركهم في الركوع؛ وأنه لَمْ 
يقض إلا ركعة واحدة» وسنده صحيح على شرط مسلمء كيين أنه اعمّدّ بها 
وهذا مما فتح الله به عَلَ وَالْحَمّْدُ لله الذي بنعمته تتم الصّالحّات. 1 

الأمر الثاني: تين لي أخيرًا أن أبا كن لعا ايل انا يمل اك 
الصّف؛ حرصًا على أن يلحق الركوع مع اللي ل وَلَوْ لم يكن يحتسب تلك 
الركعة التي لَحِقَ ركوعها ما حرص على الركوع ذلك الحرص. 

ولهّذا فقد قال أبو بكر البيهقي في كتابه "السعن7الكترف نباي من ركع 
دون الصّفٌ» وفي ذلك دليل على إدراك الركعة» ولولا ذلك ما تكلفوه”". 


.)"01/١1( أخرجه الدارمي في باب: السنّة فيمن سبق ببعض الصلاة‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي (2)40/1 وقد أخرج البيهقي من الباب نفسه عن أبي بكر الصّدّيق» وزيد بن 
ثابت» وعبد الله بن مسعود اماد مس عم اله ات نمدا ولا يفعلون ذلك إلا 
حرصًا على احتساب الركعة» ولولا ذلك ما تكلفوه؛ كما قال البيهقي. 
فإن قلت: فكيف ساغ لهَولاء الصّحَابَة الأفاضل أن يفعلوا ما تهّى عنه النَِي كله وهم 
اتروع الاك ل ْ 


© تائسيس الأحكام 

الأمر الثالث: أخرج البيهقي بسند صحيح وهو مرسل عن عبد العزيز بن 
رفيع» عن رَحُلء عر: عن اللَبِي كلل قال: «إذا كم وَالإِمَامُ رَاكعٌ فَارْكعُواء وَإِن كَانَ 
سَاجدًا فَاسْجُدُواء ولا تَعْتَدُوا بالسّجُود إِذا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الكو غ)20. 

وخر اع عرد اذ ابن اعرد روعاف ماين حبمود ريك نو لبيك 
الاعتداد بالركعة لمّنْ ! لحق الركوع. 

وأخرج عن نالك بلغة أن آنا أحييية كان نشول كر رلك ال ككذة فقن 
أَذْرَكَ المسّحْدَةء وَمَنْ فَائتهُ قرَاءة أمّ القرآن؛ فَمَدْ فَائَهُ خير كثيرٌ». 

الأمر الرابع: أن الاعتداد يُتَاسب يسر الشريعة وسّمّاحتهاء فقد يُقال: إنه يُعفى 
عن الْمَسبُوق في قراءة الفاتحّة تيسيرًا عليه» وقد كان هذا الترجيح بعد استخارة تبعها 
مُواصلة أَبْحَاثْء ولله الْحَمّدُ والمنّق وهو الهّادي إِلَى سّوَاء السبيل. 

رابعًا: يَوْحَذْ من قوله: «لآ صّلآة لمَنْ لَمْ يَقَرَأ بقاتحة الكتّاب). أن مَنْ لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب؛ فلا صَّلاةَ ل 

ويعارضه: حديث عبد الله بن أ بي أوفى ضفه: رأن كان الي يك فقال: 
لي لا أستبيع ذا تفلم مين من لق ني نا مطزى فى مصلتى. قال: 
قُلَ: كان الم وَالْحَمْدُ لله ). إلخى رَوَاه أحمدع وأبو داود» والبشاتت © » عن 


فَالْجَوَاب: إن كانوا علموا النهي؛ فلابد أنَهُم قد حَمَلُوه على التثزيهه إن كانوا ل ايغلموة؛ 
فَلَهُمُ عُذرهم, إل َنْهُمِ لم يفعلوا ذلك إل وقد استقر في نفوسهم أن مَنْ أدرك الركوع مع 
الإمام قبل أن يرتفع رأسه؛ احتسب له تلك الركعة» ولولا ذلك ما و كما قال 
البيهقي, والله أعلم. 

)١(‏ سنن البيهقي (83/7) باب: إدراك الإمام في الركوع. 

(؟) أخرجه أَحْمّد (787/4) من طريق يزيد بن زريع؛ عن الْمَسعُودي؛ عن إبراهيم السكسكي 
شيخ أبي خالد فيه» وهي متابعة لأبي خالد» فإن كان يزيد قد ممع من الْمَسعُودي قبل 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
إبراهيم السكسكيء وابن حبّانء والْحّاكم من طريق أبي خالد الدالاني» وقد 
وثقه أبو حّاتم؛ وقال النسائي: لا بأس به. 

وقال إبراهيم السكسكي: ففة شعبة. وقال ابن عدي: استشهد به البخاري. 
وقال ابن القطان: صَعّمه قوم فَلَمٌّ يأتوا بحُجّة. وله شاهد ضعيف عند الطبراني. 

وعلى هذا فَالْحَديث فيه ضعف مُقَارب» ويصح أن يكون مما لا بأس به 
غير أنه لا يقوى على مُعَارضة الأحاديث الصحيحة» اللهم إلا أن يُقَال: إنه 
مَحمُول على الْحّالة الرَاهئّة» بمَعنّى: أنه لا يستطيع التعلم في تلك السّاعَة؛ لعسر 
فهمهء وضعف حفظه. فأرشده انَِّي ل ِلَّى هذا الذكر حنّى يَتَعَلّم وبهّذا 
يحصل التوفيق بين الأدلة» والله أعلم. 


5 شالة قالة مالم مالم 


نزم تزى تا تزه يد 


الاختلاط؛ فَالْحَدِيثْ صحيح, ورواه أبو داود برقم (87”) باب: ما يُجزئ الأمّيء ورواه 
النسائي )١47/7(‏ باب: ما يُجرئ من القرآن لمَنْ لم يُحسن القرآن» من طريق الفضل: بخ 
موسى السيناني» عن مسعرء عن السكسكي» وهو صدوق ضعيف الحفظء كما قال في 
التقريب .)5١5(‏ 

والتحقيق: أن الضعف فيه من قبّل السكسكي؛ لأن مَدَارَ الْحَديث عليه؛ أمّا أبو خالد فقد 


تابعة المسكردئ ومسعر. 


© تائسيس الأحكام 

[49] عَنْ أبي قَعَادَةَ:'2 ضيه قال: «كَانَ رَسُول الله يل يقر ذ في ركعي 
الأولييْن من صّلاة الظهر بقح اكاب وَسُورئَيْنِ 0 في الأُولَى» ويْقَصّرٌ في 
الثانيّةء وفي ارين 2 الكتاب, وككَانَ د في الركعة الأُولَى من صّلاة 


الصبّح» وَيَقَصرٌ في ا 6 


الشرح 


“د موضوع الحَديث: القراءة في الصّلاة. 
0 الْمُفْرَدَات: 
الأوليين: تثنية أولى. 


والأخريين: تثنية أحرى. 


0 ار 
يحبر أبو قتادة 5 ذينه في هذا الْحَديث عن قراءة رسول اللَهكِِ في الصّلاة: أنه يقرأ 
في الأولى والثانية بفاة تحّة الكتاب وسورة في كل ركعة منهاء وفي الثالثة والرابعة بفاتحة 


الكتاب فقط لا يقرأ معها شيئاء وأنه يُطَوّل في الأولّى» ويُقصّر في الثانية من أجل أن 
يلح الْمتَأحْره وأنه يسمعهم الآية أحيانًا -أي: يَجْهَر بها في السريّة-. 


)١(‏ أبو قتادة الْحَارتْء ويُقال: عمرو أو النعمان بن ربعي الأنصاري السلّمِيء شهد أحدًا وما 
بعدهاء ولَمٌ يصح شهوده بدرّاء مات سنة أربع وحّمسين» وقيل: سنة (707)» والأول أصح 
وأشهر» تقريب .)871١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الْجَماعَة باب: يقرأ في الأخريين بفاتحّة الكتاب» والقراءة في الظهرء 
والقراءة في العصرء وفي باب: إذا أَسمّع الإمام الآية أحيانًا (1/5)» وأخرحه مسلم في 
باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم الْحَديث (451). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

فقه الحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على وجوب قراءة القَائحّة في كل ركعة» وقد 
تَقَدّم بَحث ذلك بمّا فيه الكفاية. 

ثانيًا: فيه دليل على مَشْرُوعِيّة قراءة سورة مع فاتحّة الكتاب في الركعتين 
الأوليين. 

قال ابن دقيق العيد: وهو متفق عليه» والعمل به متصل من الأمة» وإِنّمّا اختلفوا 
في الوجوب وعدمه. 

ثالعًا: يُوْحَذ منه تطويل الركعة الأولّى على الثانية حتّى يلحق المْتَحْر, ٠‏ وفي 
مخ موعن أي بعد الحدري .»ا ضيه قال: ل ا الطمْر تُعَامُ 


ذو 000 2 مرغي 


لعن الذَاهيْ ا لبقي فيضي حَاحَتَهُ ثم يكَوضاً لم يَأني 1 الله يك 
في المعَة الى مما يُطيلّها,29. 

رابعًا: يُؤحَذ منه أن الإسرار في موضع الْجهرء والجهر في موضع الإسرار 
لا يوحب سجود السهوء ولا يُخل بصحة الصّلاة. 


9 


خامسًا: يوذ من قوله: «وفي الرَّكْمََيْن الأخرييْن بم الكتاب». أن الزيادة 
على فاتحّة الكتاب في الركعتين الأخريين لا تشرع. 

وبعارعتة: حديث أبي نعي الخدريع. عند مسلم: أن اللي كلل كان م 
في صَلاة الظّمْر في الرَكْعَيْنِ لون 0 رَكعَة بقَذرٍ ثَلائيْنَ آي وَفي 


ال كتين ارين 0 حمس عَشْْرَة آيق أو قال تصن من :ذلك 0 
المكدينه 1 


.)554( أخرجه مسلم في باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم الْحَديث‎ )١( 
٠ (؟) أخرجه مسلم في باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم الْحَديث (4517)» وفي رواية:‎ 


ا 
3 


2 تائسيس الأحكام 
وَالْجَمعْ بينه وبين حديث أبي فتادة: أن الى كلل كان يفعل هذا وهذاء أن 


الكل جَائزٌ» والله أعلم. 


5 اله قالة مالظ مالم 


نز تزى تا تزه يد 


ان و واس ا از ل الوا متو قا "ةسسوم و م | تنس مه 570 2 
نَحَرْرٌ قيامَ رَسُول الله يك منَ الظهر وَالعَصرء فحَررنًا قيَامَهُ من الركعَمين الأوليين من الظهر 
ا 5 92 3 لاد فرشي فون اتج ل ل 6 1ن عاك 2 
در قراءة: طاتع ليا نَل 4 الستحدة» وَحَرَرْنَا قيَامَهُ في الأَحرَيَيْن قر النَصّف من ذلك» 
مف قا فل لا ل را عه 1 ا ع 2 

وَحَرَرَا قيَامَهُ في الرَكعَتيْنِ الأولييين من العَصر قدْرَ قيّامه في الأخخريين من الظهر». 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
٠١[‏ عَنْ حير بن لطعي" ظَيه قال: سَمعْت رَسُولَ الله يله يَقَرَا في 
المدرني تْ ال 
]٠١1١[‏ عه عَنِ الْبرَا بن عازب طللك. : أن اللي كلل كَانَ في سَفْرِ 1 فصا 
العشاءً الآخرة» 7 في إِحْدَى لكين وَالنّين وَالرَينُونَ كوا مقي نكا 


00 ع 20 0 

احسن صو أو قراءة منه) 9 
ا 27 
لس 0 


0 مُوضُوع الحَديئين: القراءة في المُغرب والعشاء. 
8 الْمُفرَّدَات: 
الطور: اسم لسُورة من طُوال الْمُفَصّله افتتحت بالقَسّم بالطور» فَحُذِفَتَ 
ل اللا وذكراذ في القرآن في مواضع. 
وَالتّن وَالرَيُون: شّجرتان لَهُما ثَّمّر يأكله الناس؛ وقد ذَكَرَهُمًا الله كَلَهُ فى 
هذه السورة مُقسمًا بهمّاء وذكر الزيتون فى سورة الأنعَام والمؤمنين. 
ا 000 ل 
(؟) رَوَاه البحاري في كتاب صفة الصّلاة باب: الجهر من الْمَغرب (0770» وفي الْجهّادء باب: 
فداء الْمُشْركين» وأخرجه مسلم في الصّلاة» باب: القراءة في الصبح» رقم (477)» وأخرحه 
في الْمُوَطَأء باب: القراءة 3 فم اللفرك والعشاء الاي رقم 55 وأبو داود باب: قصر 
الصكلاة ذ ل 115 الرطيي رالا 01 
(*) أخرجه البخاري رقم (717/ و79)»: ومسلم (5515). 


الْمَعتى الإجْمَالي: 

يخبر حبير بن مطعم أن النبي كَل 5 ب: "الطور" في الْمَغرب» دعي من 
طُوَال الْمْمَصّلء ويُخبر البَرّاء بن عازب أن الي يل صلّى ب: "التين" في العشاء 
وهي من قصار الْمُمَصّل؛ فَدَلَ ذلك عَلَى مَشْرُوعِيّة الُطويل في المفري ا و طني 
في العشاء. 
ْ بد فقه الحَديفين: 

وَرَدَ في القراءة في الصّلاة أحَادِيث مُختلقة الْمَقَادِين وهي بِمَجمُوعِهًا 
َدُل عَلَّى النُوسعَة في القراءة» واستحباب التطويل في وَقِّى الظهر والفجر, والتوسط 
في العصر والعشاءء والتخفيف في المورتية قد كالق فطل 'فنها القاد 1ه 
التقصير» ويُقصّر فيما العَادّة فيه التطويل. 

ما إنكار زيد بن ثابت ذه عَلَى مُروان الْمُدَاوَمَة عَلَى قراءة الْمْمَصّل في 
المُغرب؛ فهو إنكار للجري عَلَى وتيرة واحدة. 

فإن قلت: فأين الدليل على أغلبية الإِيُجَاز من فعل اللي كَلْ؟ 

قلت: حديث رافع بن حُديّج عند البخاري: كنا نُصلي الْمَغزِب مَعَ اللي كله 


لول شيو » ع مقرو 


فصر ف أَحَدكا ِنُ صر مُوَاقعَ يله0". لأن "كان" تفيد الاستمرار» ولا يُيصر أحَدُهُم 
مَوَاقعّ نبله بعد الحخُرُوجٍ من الصّلاة؛ إل لأن لبي بكي يقرأ فيها بقصار الْمُمْصّل. 

« أما الأدلة على تطويل اللي كِةٍ في الظهر والصبح: فهي كفيرة: 

- منها: حديث أن برزة الأسلمي» وفيه: ركان 06 من صللاة الغذاة حين 
يَعْرفْ لخر جَلِيِسَةُ 1 فيهًا بالسنّين إِلَى المائة». وقد مَضَى في الجُزء 
الأول و(ص١١١).‏ 


.)77019( أخرجه البخاري رقم (559)؛ ومسلم‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 
- ومنها: حديث أبي قَنَادَة الذي قبل هَذَاء وفيه: «وكان يطول في الأولَى 
كلاه الصبّح» رع 2 الانيّة). 
- ومنها: حديث أبي سعيد عند مُسلم الذي ذكرته في شرح حديث أبي قتادة» 
ولفظه: «لَقَدْ كَانَتْ ضلأةَ الظهْر تُقَامُ فَيَدَهَبْ الذاهب إِلَى ليع يفطي 
حَاحَنَهُ َم يَوَضَأء نم َأتي وَرَسُول الله يك قائمٌ في الرّكْعَة الأُولّى مما يُطوَلّهَا. 


ل عن البَّرَاء بن عازب ذه أنه 


2 


ل: دكا في 51 لني كلل لعي تمع م منْهُ الآية بَعْدَ الآية من سُورَة 
اد" وَ"الذَارِيّات' 0 إلى خيرذلك: 
وأمّا ا التوسط في العمار' فيدل له حديثًا أبي سعيد عند مسلم: «أنْهُم حَرَرُوا 
سول اليك في الطفر كدر اتن آي وفي الْمَطر قر لعلف من َللته. 
وفي حديثه الثاني: «أَنهُمْ حَرَرُوا قيَامَهُ في الرَكعََين الأوليين من الظَمْر 
قَذرَ: #المر) السجدة؛ وَفي الأُخريين ع النَضْف مِنْ ذلك وفي لأُولييْنِ من 
لتصثرٍ فر فياه في لحت الأخرئي من الطفر»9. 

وأمّا التوسط في العشاء: فيدل له حديث ا ا 
خويش قال له النين لد «قلئلاً فك 0-0 سُمَ ريك لتيل 4. لوا لمي 
وده . رادل دا يَعتَى 4). وما ذوفن لقان 

ام وا ا لسن 
000 لي وك قرا في الصبح بِالمُعَوَدتيْن)” 0 


؟ 


)١(‏ أخرحه النسائي في الافتتاح» باب: القراءة في الظهرء وحديثه حسن. 
)١(‏ مضى تَخريْجة» انظر الهّامش (ص94-917). 
(") أخرجه النسائي في الافتتاح» باب: القراءة في الصبح بالْمُعَوّذتين .)١58/5(‏ 


وروى النسائي أيضًا عن زيد بن ثابت ططنه : وأن لني ككل قرأ في المَعْرب 
5 "الأغْرّاف"200. ورجاله رجال مسلم» وأصله في البتحاري» وله شاهد من 
خديتك عافيتة عيدة: تأي «الشاقت .إلا انانف سنده 'نقية »بن الوليد ملسن .وقد 


عنعن» والله أعلم. 


5 شالة اله قالمظ مال 


نز تزى تا رز تك 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صفة الصّلاة باب: القراءة فى الْمَغرب» وأبو داود فى الصّلاة» باب: قدر 
القراءة في الْمَغرب» رقم »)8١7(‏ والنسائي في الافتتاح» باب: القراءة في الْمَغرب ب: #التص». 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 
ن رَسُول الله يك بَعَثْ رَخُلا على سَريّة فكان 
يقرأ في صلاتهم فحتم ب: «إكُل هو أللّهُ أحدّ»ك. فلمًا رَحَعُوا ذكرُوا ذلك 
2 لذ ولاه > 0 ع ع ل مده ام مع ووم 3 01000 َم 0 
سول الله كه فقال: سَلوة لأي شيء يصع ذلك؟ فسألوه» فقال: لأنهًا صفة 


ا 2 0 ا ا ب َ 
ن أقرأ بهًا. فقال رَسُول الله تلِةِ: أَخْبِرُوهُ أن الله تعالى 


-- ر 
الشرح 


هلس -- 


موضوع الْحَديث: جَوَاز تَكرَار سُورَّة بعينها في جميع رَكعَات الصّلاة. 
الْمُفرَدَات: 
الْمَحبّة: في اللغة: الوداد وكل ما قيل في الْمّحبَّة من تفسير فَالْمُرّاد به: 
مَحيّة الْمُحلوق للمخلوقء أمّا مَحبّة الله للعبد فهي صفة من صفاته حمل على 
ما تقتضيه في اللغة من غير تكييفء ولا تمثيل» ولا تحريفء ولا تأويل» ولا تعطيل. 
السرِيّة: الفرقة القليلة تغزو؛ سّميَّت بذلك لأن غالب سيرهم يكون بالايلء 
نا لأنَ ذلك أرفق بهم» أو بقصد التخفي لقلتهم؛ أمّا في اصطلاح أهل الْمَكَازي 
والسيرء فهم يطلقون السريّة والبعث على: ما لَمْ يُخرج فيها النّبي كَل والغزوة 
على: ما حرج فيها. 
وقد يُسَمُون السرية غزوة إذا كثر عدد جيشها وبعد وجههم, كما قالوا: 
غزوة مُؤتة» والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في التوحيدء باب: ما جاء في ذُعَاء الَبِي يكلِِ مه إَِى توحيد الله -تبارك 
وتعالّى- (75/)» ومسلم رقم )8١7(‏ في صلاة الْمُسّافرينَ باب: فضل قراءة: إل هُوَ 
أدَّدُ مد ©. والنسائي من الافتتاح» باب: الفضل في قراءة كل هْوَ أله أَحدٌ 4. 


تانسيس الأحكام 
تب 00 


0 المَعتى الإجْمّالي: 

الْمَحبّة دافع يَتَحَكُم بإرادة العبد» فيضطرها إِلَى التوجه إِلَى جهة الْمَحِبُوب 
فيحصل المُحبُ على الرّاحّة بِمُلابسة مَحبُوبهك والمُلابسة تحصل بذكر 
مرضي مسو ف قاد 1 القن شنا اكت عن كرا 

لهَدَا تَحَكَمت مَحيّة هذا الصّحَابِي لربّه ولصفات ربّه التي ملكت عليه 
قلبه ومشاعره» كي في إرادته حتّى جعلته لا يستطيع ترك قراءة سورة 
الإخلاص التي تشتمل على صفة الله لَه حتّى شكاه أصحابه إلى لني كل لجهلهم 
بمًا في قلبه» ولكنهم ذهبوا شاكين مُتزمتين أوحَاسدين» ثُمّ رجعوا حَامدين 
00 (أَخبر وه أن الله تعالَى يُحبّة). 

افق اليف 

أولاً: فيه جَوَاز القراءة في الرّكعّة الواحدة بسورتين فأكثر» وقد روى 
النتخاوي عن أبن مسعوة وقد أنه فال: ني لأَعْرِفْ الْقرَائنَ». أي: السور التي 
كان رسول الله ل يتقرن بينها ذ ادا لم عه ا 

وروى مسلم عن حذيفة وه: أن ال يك قر في صسلاة اليل يسور 
لقره ا اللنافة م آل عمُران)9) 

ثانيًا: فيه فضل سورة الإخلاصء وأنَّهًا صفة الرَّحْمّن؛ ولذلك كانت تعدل ثلث 
القرآن» كما صّحَّ عنه يَلِ فيما رَوَاهُ الشيخان وغيرهُماء وقد ألْفَ شيخ الإسلام 


١١‏ عام 


ابن 'ثيمية كنابًا. سما 'َحَوَاب أهل العلم وَالإئِمَانَ أن سورة الإخلاض تعدل 


ثلث القرآن". 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان» باب: الجمع بين السورتين في ركعة» رقم (0)1175 وأخرحه 


النسائي في الافتتاح» باب: قراءة سورتين في رَكعّة. 
(؟) أخرجه مسلم في آخر صلاة الليل» باب: استحباب تطويل القراءة من صلاة الليل» رقم (1757/). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام © 


لقا قد أن سه هذه البورة: ويه اكه ان ألما نه الوم 
خا حئقة الله لحه اللء. 

رابعًا: قول ابن دقيق العيد يُحتمل أن يريد بِمحيّته قراءة هله الي 3 
حطأ؛ لأنه لو كان مقمة الله للعبد هي قراءة هذه السورة؛ كات لهذا 
الصّحَابِي مزية» بل يلزم من ذلك أن كل مَنْ قرأ هذه السورة يُحبه الله ولو كان 
منافتًا أو كافرًاء فإذا فسّرت الْمّحبّة بأنّمَا مُجَرّد القراءة؛ لزم منه ذلك. 

وقوله:: وَيُحتمل أن يكون لما شهد به كلامه من محبّته. لذكر صفات: الرب 
وصحة اعتقاده خطأ أيضاء لأنه تفسير لمَحّة الله كل الي هي صفة من صفاته بختلقه 
يل مَحبَّة الذكر في قلب العبد, فهو تفسير لصفة الله تعَالّى بفعله في غيره. 

والصفة مَعنّى قائم بالذات» وخلقه مّحبّة الذكر في قلب العبد أثر من آثار 
املمه الْختالق واممه الرَّحْمَنء وآثار الأسْمَاء ظهور مُقَضَياتهًا في غير الْمُسَمّى 
بهَا -وهو الله حل شأنه-» فالخلق أثر ' من آثار اسمه الختالق» يُطلق على 
المَلوق وعلى الْحخَلق الذي هو فعل الاسم الْمُقدّس في غيره» وكذلك يقال في 
الصفة» فعلم من هذا بطلان ما فسسَّر به ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-. 

والذي حَمَّل الشيخ -رَحمّهِ الله- على هذه الْمُجَازفة هو الفرار من 
التجسيم؛ لأن إثبات الصفة يقتضي ذلك على حَدٌ زعمه!! 

والحي نا هن إليه السسّلف الصّالح -رَحَمَّهُم الله- وهو أن إثبات الصفة 
إثبات وحود لا إثبات كيفية. 


قال الإمام مالك -رَحمّه الله-: "الاستواء معلوم» والكيف مجهُولء والإيْمّان 


به واجب» والسؤال عنه بدعة". 


(1) "شرح العُمدة مع العُدَّة" للصّعاني ١7/59‏ غ). 


تائسيس الأحكام 


لق 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -َرَحمَّه الله-: 


3 


"وأمااغنا سالك عله يخ امات ومن جاء ينها بالكنات. والسئة»فإن 
مذهب السّلف إتبانهًا وإحراؤها على ظواهرهاء ونفى الكيفية» والتشبيه عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وَحَقَقَهًا من ل فَخَرَجُوا في ذلك 
إلى ضرب من التشبيه والتكييفء وإِنّما القصد في سلوك الطريقة المكتسة بيخ 
الأمرين» ودين الله تعَالَى بين الغَالي فيه والْمُقَصر عنه. 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصّفات فرع عن الكلام في الذات» ويُحتذي 
ف ذلك حجدوة وبعال فإذا كات معلومًاأق: إثتانف: ذات الاري كال لما هو 


إثبات وجود. لا إثبات كيفية؛ فكذلك إثبات صفاته إِنَّمّا هو إثبات وجود, لا إثبات 


2 


تحديد وتكييف". اه. نقلاً من "الْحَمَوية". 
ولا نُطيل بأكثر من هذاء فلاستقصاء البحث في ذلك كتب تُختص به 

وهي كتب العقائد. 
وخُلاصّة القول: 0 كمه م كيج ناماه > ايا لكان لمق 
لح يُقسلرت في سَسِلِه صقا [الصف:؛]. 

وقال: 97 أ لمسلميت# [ [التوبة:./١١]‏ 

وقال: مإإِنَّ أنَّهَ ضبٌ الْميَّقِينَ# [التوبة:؛]. إِلَى غير ذلك. 

ويجب إِثبانهَاء واعتقاد معناها الذي تقتضيه على وجه الكمال الذي يليق 


بجَلاله تعَالَىء والله الْمُوفق والْهّادي إِلَى سبيل الرشاد. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تز تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 


]٠١[‏ عن جابر ططقكه : 0 لبي ككل قال لمَعَاذ: قلولاآ صَلَّْيْتَ ب: سبح 
سم وَيْكَ الْخََل. موَالتَئِينى وَخَهَنْهَا؛ك. مويل إِذا ينتى 4. قَِنهُ يُصَلَي وَرَاءَكَ الْكبيْر 


العف وذو الاك در 


السرج 


* موضوع الْحَديث: القراءة في الصّلاة» ومشروعية التخفيف فيها. 

0 الْمُفردات: 

فلولا: بمعنى : هلا ومعناها: التحضيض. 

الكبير: الطاعن في المر» الذي الول عليه الضبعي الكيرة: 

الضعيف: يدل فيه الضعيف خلقة» ومن عَرّض له الضعف لمَرض أو شبهه. 

كو الكاشة معي الحايطة. 

00 الْمَعنّى الإجمالي: 

الشرع الإسلامي ا بالسّمّاحّة واليسر وعدم الوففية د التفديد 
والتعسير من مساوثهما: التنفير؛ لذلك أمر الي ككل مَنْ أَمّ الناس أن يُحَقُفَ 
مُرَاعَاة لحَالة الضعفاء وذوي الْحَاجَة فإذا صَلَى لنفسه فليطول ما شاء. 

عد فققه الحَديث: 

ارس تاقري نف تم مسي مولي اله ري 
الداين: 
)١(‏ أخرحه البخاري في الأذان» باب: مَنْ شَكَا من إمامه إذا طَوَّلء رقم الْحَديث »)7١5(‏ وهو 

بعض من عدي زيل هذا آخره» ومسلم في كتاب الصّلاة (45). 


تائيس الأحكام 
كت ”تتا 


ثانيًا: يوْحَذْ منه أن قراءة هذه السور تُخفيف. 

ثالعا: يح منه عناية الشرع بالتوياء ومر اه 0 0 لبي كلل 
لعثمان بن أ بي العاص حين قال: «احعلني إِمَام قؤمي. قا 
بأَضْعفهم) . 

رابعًا: يوحَد منه مشروعية التخفيف في صلاة العشاء؛ لأنهًا عي السشبيه. 


04 


قال له نت إِمَامُهُم وَاققَد 


وقد تَقَدّم ويا 500 القراءة في الصّلاة واختلااف مقاديرهاء وأن المقصود 


5 شالة ماله مالم مالم 


لذت «أ” «هل” تزيم تذنا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


ِ 


]٠١4[‏ عَنْ أئس بن مالك طد: «أن الي كلل وبا بَكْرء وَعْمَرَ كَانُوا 
يَسِتفتَحُونَ الصّلاة ب: ات 0 
وفي رواية: ميق مع أبي بكر وعم وَعْتْمّانَ فلم أسمّع أحدًا منهم 


-ه 


م 3 0 1 0 
يقراً: وشم َم لفقل لصح 27 


ير صَلَيتْ علف الى ولق وأبي بكر » وعم وعنمان: فَكَانُوا 
يستفتحون ب: #الْحمد يِه رت الْعتلييت4. ل يذ كرون وشم ام 
135 ص ؤذؤ؛ك. في أَوّل قراءة وَلآ في آخرمًام9) 
- 2 


الشرح 


هلس | 


“د موضوع الْحَديث: إسرار البسملة في الصّلاة الجهريّة. 
0 الْمُفْرَدَات: 
يستفتحون: يدحلون أو يبدءون الصّلاة على حذف مضافء أي: القراءة 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب: ما يقوله بعد التكبير» رقم الْحَديث (74). 
(؟) أحرجه مسلم في الصّلاة باب: حُجَّة مَنْ قال: لا يُجهر بالبسملة» رقم الْحَديث (599). 
(0) هذه الرّوَاية أخرحها مسلم في نفس البات الك كور صارقا بلفظ وعل فناذة آنه ليه يبر 
عَنْ أنس .. إِلّخْ (ص59١)‏ رقم الْحَديث (899). 


تأسيس الأحكام 

في الصّلاة ب: #الحمد ينه وب العلّييت4. ويحُوز في "الحمد" الرفع على 
الحكاية» إذا كان الْمَعنّى: أنه يبدأ بهذا اللفظ ويَحُوز فيه الْجَنُ إذا كان الْمَعنّى: 
يبدءون بالفاتحّة قبل السورة» و: ##الكمد ينه وب الْعتلّييت»: اسم لها في أول 
قراءة هي الفاتحّة» ولا في آخرها هي السورة. 

00 الْمَعنّى الإجمالي: 

يخبر أنس ذه: أن النّبي كل وأبا بكرء وعمرء وعثمان كانوا يدحلون في 
قراءة الصّلاة ب: «الكمد ينه رَبَ العتليت». أي: يبدعون بهذا اللفظ دون 
ذكر البسملة» أو دون إِسْمَاعهًاء وعلى الوجه الثالث تُحَمّل الروايتان الأخيرتان. 

عد فقه الحَديث: 

اعلم أن بَحْثْ الإسرار بالبسملة بَحْثْ كبير وهام؛ ولذلك فقد أفرده جَمَاعَة 
من العلماء بالتأليف؛ كابن عبد البر”"2» والدّارّقطني”"» والْمَقدسي» وغيرهم. 
© ومّدَار البحث في هذا الْمَوضُّوع يرتكز على أمرين: 


ب 


الأمر الأول: قزانية البشملة: 

الأمر الثاني: قراءنُهًا في الصّلاة» وهل تسر أو ُجهر؟ 

© فأما الأمر الأول -وهو قرآنية البسملة- فقد اختلف العلماء فيه 

فذهب مالك في التسيو رع نيا العفك قر ناك د هق عورف ل 


)١(‏ ابن عبد البر هو يوسف بن عبد الله بن مُحَمّد بن عبد البر الدمري القرطبيء عَلمّة الْمَخرب 
في زمنه ولد سنة (/557؟))» فقوت ع 4 عن تعمس وي سنة» له مُؤلفات كثيرة» 
من أعظمها كتاب "التمهيد" وغيره» وترحمّته في "شَدَرَات الذَّهَب" 4/9 .)21١‏ 

(؟) الدارّقطني هو أبو الْحَسَّن علي بن عمر أَحْمّد مهدي بن مسعود البغداديء الْحَافظ الكبير» 


صاحب التصانيف» توفي سنة حمس ونّمَانين وثلئمّائة. شذرات .)١١7/(‏ 
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ونقل هذا القول عن: الأوزاعي» وابن جرير الطبري”"2؛ وداود الظاهريء وحَكاة 


2 )0 0 0000 5 به 6 5 ع وام 
الطحاوي عن اي جحنيفة وان سيقن » ومحمد » وهو رواية عن احمد» 
وقول لبعض أصحابه؛ واحتاره ابن قدَامَّة فى "المغنى". 


وذَهَب أحْمَد إلى أَنّهَا آية من الفاتحّة» وليست قرآنًا من باقي السور» وهو 
قول إسحاق» وأبي عبيد 290 وأهل الكوفة, وأهل مكةع وأهل العراق» قال: وهو 
أيضًا رواية عن الشافعي» وقال الشافعي: هي آية من كل سورة سوى "براءة". 
قال؟ وحكاة اين عبد البر خن: ابن عباس واب غسر واي الويين ولو" 


)١(‏ مُحَمَّد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي أبو جعفر» صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة أربع 
وعشرين ومائتين» وتوفي سنة عشر وثلئمّائة» وله كتب كثيرة نافعة منها التفسير. سير أعلام 
النبلاء (5 517/1١‏ ؟). 

(؟) الطّحَاوي هو أَحْمّد بن مُحَمَّد بن سلامة الطّحَاوي الأزدي الحجري المصري» شيخ الْحَنفيّة 
بمصرء سّمع هارون بن سعيد الأيلي وغيره عنه: الْحسّاب» والطبراني» وغيرهْمّاء توفي ننبة 
(0501). 

(”) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي القاضي صاحب أبي حنيفة» روى عنه أنه قال عند موته: كل 
ما أفتيتُ به رجعت عنه؛ إلا ما وَافْقَ السنّة. وف سنة .)١85(‏ شذرات (2))194/1 وفي 
"معجم الْمُؤلفينَ" لكحالة (١40/1؟).‏ 

(:) مُحَمّد بن حسن بن فرقد الشيباني الكوفي أبو عبد الله وُلدَ بواسط سنة 8186 يم نول 
الكوفة» ولازم أبا حنيفة» وحَمّل عنه الفقه» وسّمع من: سفيان الثوري» ومالك» وغيرهم؛ 
وعنه: الشافعي؛ وأَحْمّدء وغيرهم, وَنْقَهُ الشافعي» وقال ابن الْمَّديني: صدوق. وليّنَُ النسائي 
راقن مين الشعيل البق 133 

(5) أبو عُبيد القاسم بن سلام البغدادي مولى الأزد» ذو التصانيف»؛ عن: إِسْماعيل بن عياش» 
وإسْمّاعيل بن جحعفر»ء وشريكء وعنه: الدارمي» وعلي البغوي» وابن أبي الدنياء عاش (58) 
سنة» وكان ثقة عَلامة» مات سنة (5 57 ”ه). كاشف (ت 8١‏ ه55). 

(5) عطاء بن أبي رباح أسلم أبو مُحَمّد القرشي مولاهم المَكي؛ أحد الأعلام؛ عن: عائشة» وأبي هريرة» 


تائسيس الأحكام 
5 1 ِ 35 

وطاوس» وفكدؤزل2”7 قال: وحكاه ابن كثير عن: ان خريرة؟ وعلي» وسعيد بن 

على الترمذدي. 


والاثقة مدنا كذاعة العلطاءه سد عرض الأدلته بوكو يو نا عو ردق 
« فنقول -وبالله التوفيق-: 
م عن نس ذه قَالَ: «بَينَا رَسسُول لله يَيْنْ أظْهْرَِا في الْمَسْحِد؛ إِذ 


مي ع 


25 وسا دك - شاوه 


أغفى إغفاءة» 0 م رفع 017 فضّحك» فقلا: ما أَضْحَكَكَ يا رَسُول الله؟ فقال: 

ارلت عَلَيَ آنقا سورة ققراً: نسم ام اقلا أصطد 49 إن 
عَطَيستاك الْكوتَرَ؛ك [ [لكوثر:١]).‏ الْحَدِيتء وعزاه ف في "العف" ' للنسائي» واحميل. 

فهذا يدل على أن البسملة من السورة؛ حيث قال: ألزلت عَلَيّ سُورَة ثم 

قرأ: تضم أل لقتل اع ؤي منهاء اا ع 
ويْضَاف إِلى ذلك إِحْمّاع الصّحَابَّة على كتابتها ذ في أول كل سورة ما عَدَا "براءة" 


وعنه: الأوزاعي» وابن حرير» وأبو حنيفة» والليث» عاش ثَمَانِين سنة» مات سنة »)١54(‏ 
وقيل: سنة (5١١ه).‏ الكاشف (ت .)١58657‏ 

)١(‏ مكحول فقيه الشام» عن: عائشة» وأ رين موسا وعن واثلة» وأبي أمامة» وكثير بن قرة» 
وحبير بن نفير» وعنه: الزبيدي» والأوزاعي» وسعيد بن عبد العزيز» وتوفي سنة .)١١17(‏ 
الكاشف (ت١5177).‏ 

(1) سعيد بن جبير الوالبي مولاهم» ا وأبو عبد الله أحد الأعلا عن: ابن عبَّاسء وعبد الله بن 
مغفل» وعنه: الأعمش» وأبو بشر» آم قل في شعبان شهيدًا سنة (5 9ه). الكاشف .)١81/9(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في الصّلاة باب: حُجة مّنْ قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى "براءة"» رقم 
الحَديث (400)» والنسائي في الصّلاة أيضاء باب: مَنْ قال : يُجهّر بالبسملة »)١7/9(‏ 

.)٠١ ١/5 وأحمّد‎ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وزعم القرطبي"'' أن ذلك لا يدل على قرآنيتهاء فقال: 

فإن قيل: إِنّهَا ثب: تبعت في الْمُصحّفء وهي مكتوبة بِعَطّه ونقلت نقله كما 
نقلت في النمل» وذلك متواتر عنهم. 

قلنا: ما ذكرثُمُوه صحيحء ولكن لكونهًا قرآناء أو لكونهًا فاصلة بين 
السور ... أو للتبَرٌك. (94/هة). 

قلت: ما قرَره القرطبي مَْكُودٌ؛ لأن الأمّة أحْمَعت على أنه لَمْ يدل الْمُصحَّف 
شيء سوى القرآن حتّى لقد استبعدوا حين كبوا الْمَصّاحف في عهد عثمان ذه ما 
كتب على الْمَصّاحف من تفسير وإيضاح قَلُو كانت البسملة من غير القرآن لاستبعدوها. 

ومن هنا تبيّن ضعْف ما ذَهَبْ إليه مالك ومَنْ تَحَى مَنْحَاهُ من قولهم: : إن 
البسملة غير قرآن إلا في سورة "النمل" فقط. 

ما كوثُهًا من الفاتحّة؛ كل فشا اه الدَارّقطني» والبيهقي”"» من 
حديث 2 هريرة قال: قال رسول الله عل «إذا قرَأنم: #الْحمد ندك. فَاقْرَءُوا: 


شم تم تقل أص<»ك. فَإنَهَا أ القزآن, وَأُمّ الكتاب, وَالسبْع 
الْمَغاني و: وما أ و 1 اصطوة. إِحدّى آياتها) . ذكره 


الألباني في ' 'صحيح الجَامع | لصغير' '» رقم (045)» وقال: صحيح» وأوماأ أنه في 
الأحاديث الصّحيحة .)١١859‏ 
وقال الحَافظ 58 "التلخيص": "وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات» وصّحٌّحَه 


)١(‏ القرطبي مُحَمَّد بن أَحْمّد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي» نسبة إِلى قرطبة في الأندلس» أبو عبد الله 
صاحب التفسير» والتذكرة بأمور الآخرة» توفي سنة (1/1ه). شذرات الذهب (هره؟١).‏ 
() البيهقي هو أبو بكر أَحْمّد بن الْحُسين الشافعي صاحب التصانيف الْمُفيدة» وُلدَ في شعبان سنة (8.5)؛ 


وتوفي في العاشر من حُمّادى الأولى سنة ثَمّانَ وحّمسين وأربعمائة. التذكرة .)١١75(‏ 


تانسيس الأحكام 
ب 00 


غير واحد من الأثمّة» ورَحّحَّ وقفه على رفعه وأْعَلهُ ابن القطان بتردد نوح فيه 
فإنه رفعه تارة ووقفه أخرى, قال: وَأَعَلَهُ ابن الخووف من أجل عبد اكيم بن 
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حم كان لقال ومُتَابعة نوح له مما لقرية ةا . 

قلت: يظهر لي من إسناده أن نوح 5-6 بلال شيخه فيه وليس بمتابع» وقد 
اقتتيت سنن الدَارَقطني بَعْدُ؛ِ فرأيت الْحَديث فيه (0517/1» ونوح بن أبي بلال7© 
شيخ عبد الْحَّميد بن حعفر”” فيه وفي آخره قال أبو بكر الْحَنفي: ثُمَّ ليت نوحًا 
فحَدئني عن سعيد بن أبي سعيك الْمَقبْري» عن أبي هريرة بمثله) لم يرفعه. 

وقال الحّافظ: ويؤيده رواية الدَارّقطني من طريق أبي أويسء عن العلائي؛ 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن اللَِي كَلِْ: «أنّهُ كان إِذَا َأ وَهُوَ يَوْمٌ النّاسَ افتَنَحَ ب: 
وض م تم اقل آقصد4. قَالَ أَبُو هُرِيْرَة: هي الآية السابعة». 

قلت: رواه الدّارقطني» ع متضوز بن أبي لي 5 الودتية 


طريقين: 


.)5؟9/١( "التلخيص"‎ )١١ 

)١(‏ نوح بن أبي بلال» عن: سعيد بن الْمُسيبء وأبي سَلَمّة عنه: زيد بن الْحُباب» وأبو بكر 
الْحَتَفيء ثقة. اه. الكاشف (-099). 

(7) عبد الْحَميد بن حعفر بن عبد الله بن الأنصاري الْحَكم بن رافع الأوسي الْمّدَني صدوق 
رمي بالقدر» وربّمًا وهم فى اللشافسية مارك شنط بالف رقلايه وين البخاري تليق 
ومسلم, والأربعة» ترحّمّة رقم (307557). 

(5) منصور بن أبي مُرَاحم بشير التركي أبو نصر البغدادي الكاتب» ثقة من العاشرة» مات سنة 
حمس وثلائين وهو ابن نمَّانِين سنة» مسلم, أبو داود» والنسائي» ترحّمّة (19-019). 

(5) أبو أويس الأصبحي عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» أبو أويس 
الْمَدَنِيء قريب مالك وصهره» صدوق يهم من السابعة» مات سنة (517) مسلمء والأربعة» 


نا 


ترحمّة (5115). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


لهذا 


الأول: من طريق أبي طالب أَحْمّد بن نصر' ١د‏ خندنيا الحمد رن 0 


ابن منصور بن أبي مرّاحم: حدثنا جدي: حدثنا 4 اوقعو! 


والطريق الثاني: حدثنا أبو عبد الله مُحَمَّد بن إِسْمَّاعيل الفارسي”" 


: حدثنا 
ما )م واه 

وقال أبو الطيب مُحَمَّد شمس الْحَقٌّ العظيم آبادي ذ في "التعليق الْمُغني على 
الدَارَقطني' ' >/1١(‏ 6ع الحييه: 


بق أ لفن 57 جماعة) عه آخرون» مم مادا بن حنبل» 

»)51( أَحَمّد بن نصر بن مالك , بن الْهَيكم الخرّاعي أبو عبد الله ثقة من العاشرة» قل ظلمًا سنة‎ )١( 
.)١99( ترحَمّة‎ 

(؟) ترجمه الختطيب في تاريخ بغداد (جه ص45))» فقال أَحْمّد بن مُحَمّد بن منصور بن أبي 
مراحم أبو طالب نزل الرافقة وحَدّث بها عن جَدَّه روى عنه: أبو طالب 520500 
طالب» وذكر حديثه الذي أخرجه الدَارقطني عن أبي الطيب الطبري» عن الدَارقطني به ولم 
يذكره بجرح ولا تفيل ومو 015 نلا عن كتاب "تراجم رجال الدَارَقطني في سئنه 
الذين لَمْ يُتَرَحَم لَهُم في التقريب ولا في رجال الْحَاكم" للشيخ مقبل الوادعي. 

(؟) مُحَمّد بن إِسْماعيل بن إسحاق» ترحمّه الخَطيب (ج؟ ص٠‏ ه )» فقال: مُحَمّد بن إِسْمّاعيل 
ابن إسحاق بن بحر أبو عبد الله الفارسي» كان يتفقه على مذهب الشافعي» وذكر من 
مشايخه إسحاق الدبري فال زوفاغنه أب الكيية الدَارّقطني فأكثر .. إِلَّى أن قال: 
وكان ثقة ثثا فاضلاً. ْ 
قال أبو عبد الله الفارسي: ولدت في سنة نما أو تسع وأربعين ومائتين. وقال طلحة بن 
مُحَمَّد بن جعفر وابن قانع: مات في سنة حمس وثلاثين وثلئمائة. قال غير الصّفار عن ابن قانع: 
في شوال (ص737). 

25 تمان من عند" اط ينه حر راد البصري ثم الأبطائي لْحَافظ عن: أبي الوليد» وعفان» وعنه: 
النسائي» وحيثمة» وطائفة» ول سنة (١8١ه).‏ الكاشف (5377)» وفي التقريب من 
صغار الْحّادية عشرة. 


تانسيس الأحكام 
زر سستت ص لصت 


عدي: 00 رو امس رسيي مك في الرّحُل لا 

يسقط حديثه» ولو اعتبرنا ذلك؛ الوب يتلم انك د لوي لل انان 

إلا مَنْ عَصّمهُ الله» قاله الزيلعي" ام"©. 
وحديث أم سلمة أنه لة: كان 


قم اص« 4. فَعَدقا ع 


5 

مر 

1 

0١ 

5 ا 

ا 5 
5 

مهي 
4 

0 2 3 


ست آيّات). أحرحه الشافعي من رواية البويطي» أخبرني غير واحد» عن حفص بن 

غياث» ومقافئة وابن خَريمّة والدّارقطني» والحاكم من طريق عمر بن حفص» 

يه 

© وأمّا الأمر الثاني -وهو قراءة البسملة في الصّلاة- فقد اختلف العلماء فيه 
فذهب مالك -في الْمَشْهُور عنه- إلَى: عدم قراءتهًا في الصّلاة أصلاء لا 

ولا جَهرًا. 

وذهب أَحْمّد بن حنبل» وأبو حنيفة إلى: قراءتها سرًا ف في الجهريّة والسريّة 

وهو مروي عن أبي بكرء وعمرء لان لخم م ا 

وذهب الشافعي إلى: أَنْهًا تبع للسورة» فيسّر بها في السرية» ويجهر بهًا في 

.)705/1( الْمُغني على الدَارقطني‎ )١( 

)١(‏ ضَّعّفَ بعضهم الحَديث بعمر بن حفص هذاء ورَمّرَ له في التقريب: وخ مدات س). وقال: 
قلت: ومثل هذا لا يُرد حديثه: بل يكون من قبيل الْحَسَنء وأعَلَهُ الطّحَاوي بأن ابن أبي 
مُليْكّة لم يسمعه من أمٌ سَلّمّةه ورد ذلك الحافظ في "التلخيص" رقم (5514)» وهو 
الصّرَاب؛ لأن ابن أبي مليكة قد ثبت سمّاعه من أمّ سَلَّمّة فلا مَطْعَن بمّجيئه من طريق 


أخرى بواسطة. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
الجَهريّة, وهو مروي عن أبي هريرة» وابن عمرء وابن عبّاسء وابن الزبير» وأبي 
ابن كعب بأسانيد صحيحة» وقال به من التابعين: مجاهدء وسعيد بن جبير» 
ومَعْمّره والزهري؛ وسليمان التيمي» حكى ذلك عنهم عبد الرزاق والشافعي. 

استدل القائلون بالإسرار بحَديث أنس هذاء وهو مروي في الصّحّاح 
والسكك .والمسائيد والفاظ كتعلفة.ذ كر اللعيق أعيولاء غيل أن« اللفظ المتمق 
عليه منها: «كانُوا يَستَفتحون أو يفتتحُون- القرَاءة ب: #الْحمدٌ يِه ر. 
الْعتلميت4). 

لهذا فقد ادٌعَى جمَاعَة من العلماء متهم ابن عبد البر والتخطيب- أن ما 
عَدَاه من الألفاظ مُضطربء وانّهَا رُوِيَتْ بالمعكن »و اتغذلوا على :ذللك: وإغراطن 
البخاري عنهاء وإِلَى ذلك أشار الْحَازْمي في "الناسخ والمسسُوخ". 

وقد تَصَّدَّى الحَافظ ابن حَجَر لهّذه الدّعوى فَرَدَهَاء وأثبت صحة جَميع 
ألفاظه يما فت لمن الطرق, والمائناتك في جميع أدواز السد مق بداينة إلى 
نهّايته» ومّنْ أراد الوقوف على ذلك؛ فليرجع إِلَى "فتح الباري" (ج١)‏ أبواب 
صفة الصّلاة» باب: ما يُقَال بعد التكبير. 

واستدلوا أيضًا بحَديث عائشة «فْطا الذي سبق معنا في أول هذا الجزء 
بلفظ: «كان يَسكَفتحُ الصَّلاة بالتَكبيْر وَالقرَاءة «الكة 
العتلييت2”)24. 

وتأول الشافعي هذين الْحَدينين بأن الْمُرَاد منهما أنه كان يبدأ بالفاتحّة قبل 
السورة» وذلك لا ينفي قراءة البسملة» وهذا التأويل يَتَمَشَّى في حديث عائشة» 
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وف اللفظ المسق عليامن هديث أنسء آمّا سافن الألقاظ قلا تمش :فبها: 


.)١١ص( سبق في رقم (84)» انظر‎ )١ 


تاأسيس الأحكام 
0 


ل سار 


واسكلدالوا أيفنا ريك رواة الكتسة إلا اناد كدو ابو كيه الاين عقا للد 


2ه ب 
ا 


ا ا آققل ا#صصطصذ؛ك. فقال: 


ونا 


2 
هم وم 


ي بني » م 00 ال 0 

وقد ضْعُفَ سعيد الجُريري؛ فإنه قد احتلط في آخر عمره؛ وضْعُفَ أيضًا 
بجَهّالة ابن عبد الله بن مغفل. 

أمّا الإسرار فهو ثابت من حديث أنس بألفاظ لا تحتمل التأويلء ولا 
بحو أن تشخل بالاويلات المتقشة وله أن كمف راز "الأسياب: لصت 
ما صّمَّ لا لشيء سوى أنه لَمْ يُوَافق مذهب إمام مُعَيّنء فالله لم يكلفنا باتباع 
فلان ولا علانء وإِنَّمَا كلفنا باتباع عبده ورسوله مُحَمِّد يك كما قال تعَالّى: 


729 2 2 عو بن تبر ا 00 4 سر سر 0 0 2 ع عم 35 
0 كَ لا يَوّمنُوت حَقّ سكوك هما جر ينهم ثم لآ يدوا ف أَنَفْسِهمّ 


2 


حي 


حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْسُوأ ليما [النساء:ه:] . 

وَلسنا يمتابة :سرد الآدلة على .وسوتث اسل الأمزهة: كلك شع لا 
يُحتمل الشكء» ولكن العجيب أن ترى باحثًا يَتَحَامَ على بعض النصوص 
فيردها؛ لا لشيء سوى أَنّهًا لَمّ توافق مَذْهَبّ إمامه. 

والذي ينبغي أن تعلمه أيها القارئ الكريم: أن الكير ثابنه عما أت الكشراد 
ثابت» وأنه لا ينبغي الإنكار على مَنْ فَعَل واحدًا منها. 

قال الشوكاني في "نيل الأوطار": وأكثر ما في الْمّقَام الاختلاف في مستحب 


ا 


ومسنون» وليس شيء من الجهر وتركه يقدح في الصّلاة ببطلان بالإِحْمّاع» فلا 
)١(‏ رواه الترمذي في الصّلاة باب: ما جاء في ترك الْجَهْر ب: «#تنم ثم اقكف9ف 
الص طح 4. والنسائي في الافتتاح» باب: ترك اهن ب: غلم َم طق 


الصط< 4. وال غبه اله ون معدل مُجهُول. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
يهولنك تعظيم جَمّاعَة من العلماء لهّذه المّسألة والخلاف فيها. ام0". 

ولعلك تلاحظ أنّي قد تعجلت بإثبات أحاديث الْجَهر قبل سبرهاء وتطلب 
مني ذلك: 

فأقول: وردت في الجهر أحاديث كثيرة» غير أن الكثير منها لَمْ يسلم من 
الطعن» وسأذكر منها ما بلغ درجة الصحة أو قاربَها. 

وأولُهًا: ما رواه النسائي'" بسنده عن نعيم الْمُجْمر قَالَ: «صَلَيت ورَاء أ هرَيرَة 
مر اقل اصح ». ثم م بام لان 0 
الحَدِيثْ» وفي آخره يقول: «والّذي نفسي بيده إني لأَحبهكْ قاذ برسول الله يكه) . 
ورواه ابن مريمَة )191/١(‏ في باب: ذكر الدليل على أن الجهر ب: تشم 
آم آققل أصد»ك. وَالْمُححَافتة حَميعًا مباح» ليس واس ينها مسرن 


فد فقراً: وس مام 


)١(‏ "نيل الأوطار" »)٠١5/7(‏ ط. عثمان خليفة. 

(؟) أخرجه النسائي في الافتتاح» باب: قراءة بسم الله الرَّحْمَّن الرحيم :»)١١4/1(‏ وأخرجه 
الْحَاكم في الْمُستَدرك (777/1)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولَمْ 
يُخَرّحَاه. ووافقه الذَمبِيء فقال: على شرطهما. وأخرجه 00 في السنن (57/7)» في 
باب: افتتاح القراءة في الصلاة ب: 9م أمرَ أقكر_ 1 . 


. وقال: وهو 
إسناد صحيح وله شواهد. وقال في "التعليق المُغني على 0 -قال بعد ذكر قول 
البيهقي في السنن-: إنه صحيح. وقال في الخلافيات: رواته كلهم ثقات؛ مُجْمّع على 
عدالتهم, مُحْتَجٍ بهم في الصحيح. اه. 

وإذا علمت بأنه قد صّحَّحَّه الْحَاكم, والبيهقي, والذَهَبِيء والدَارّقطني» وأبو الطيب شمس 
الْحَقّ العظيم آبادي» وابن حجر وغيرهم؛ تَيّنَ لك بطلان قول مَنْ صَعَفَة. 

أمّا دعوى أنه غير صريح؛ فهي مردودة أيضًا بأنه لا يُعَصَوّر بأن يُقسم الصّحَابِي على صلاته أنه 
أشبه بصلاة رسول الله يك وقد ابتدع فيها بدعة» هذا مُحَال في حَقَّ الصّحَايّة عموماء وفي 
حَقّ أبي هريرة نخّاصَّة؛ لأنه كان أحفظ القوم» نسأل الله أن يلهمنا الْحَقَ» ويُجنبنا التعصب. 


تاسيس الأحكام 
> ت>ت>>>كتك ”تت تسد 


وهذا من اختلاف الْمُبّاح. 

وقد اذَّعَى بعضهم عدم صراحته» ويبعد جدًا أن يقسم صَّحَابِي أنه أشبههم 
صلاة برسول الله َلك وفي صلاته شيء يُخَالف صّلاة رسول الله وك وإذا صم 
إلى ذلك أن صحبته لرسول الله يَكهِ كانت متأحرة» وأنه كان أحفظ القوم 
للسنن؛ كان أبين في الدلالة. 

وقد ضَعّفَ الشيخ الألباني -رَحمّه اتح ادك بسعيد بن أبي هلال؛ 
لأنه اختلط؛ تبعًا لابن حزم. 


3 


فلك قال" الكافف: لَمْ أرَ لابن حزم سّلفا في تضعيفه, إلا أن الساحي 

)١(‏ ع.ر ).ص سو( 

حكى عن أنه احتلط” '. 
وروى البخاري في صحيحه من طريق قتادة قال: (سَألت 


كيف كائت قرَاءة رَسُول الله كك قال: كانت مَذَاء ثم قراً: #يرما 


ِِ 
2 2 1 


38 


عا 


ضر 5 ل قاش 


عر اصح 4 . ا ونغطم أَخَك. ويمدك ب: 39خزل 4. 
ويحلان؟! لصح 2704 وهو أعم من كونه خارج الصّلاة. 

ثانيًا: ما رَوَاه الشافعي في "الأم". فقال: أخبرنا إبراهيم بن مُحَمَّدة قال: 
)١(‏ بياض بالأصل. 
)١(‏ وقال في تعليقه على صحيح ابن خَزيّمّة: إسناده صحيح لولا أن ابن أبي هلال قد احتلط. 

قلت: نفي الحَافظ ابن حجر العسقلاني لهذا الزعم يدل على صحة الْحَديث. 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل القرآن من صحيحه باب: مد القراءة. 
(5) إبراهيم بن مُحَمّد بن العبّاس الْمُطلبي الشافعي» صدوق من العاشرة. اه. التقريب (578)» 
وقال: مات سنة سبع أو ثّمَّان وثلاثين» وقال في "التهذيب" ترجّمّة (77؟): قال حرب 
الكرماني: سّمعت أَحَمّد بن حنبل يُحسن الثناء عليه. وقال أبو حَاتم: صدوق. وقال النسائي 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


دن عبد الله بن عثمان بن 00 عن إسماعيل بن عبيد0" أو ابن عبيد لله بن 
رفاعة» عن أبيه"": «أن مُعَاويّة قدمَّ المُديئَة فَصَلى بهم فلم يَقراً: سم 
ام اقل صطوية». ولم يكبرْ إذا حَفض وإذا رَفعَ» فَنَادَاهُ المُهَاحرُون 


ِ 
207 اه 
]| ل 


ن يَا مُعَاويّة» سَرّقت صَّلائَك» أيْنَ: نم الم اقل 


- 


اص <4. وأَيْنَ التَكبيْرٌ؟!!». ورجال إسناده كلهم ثقات. 


وروَاة الشافعي أيضًا من طريق يَحيَى بن 00-7 وقال: ينه حول 


2 1 1 0 
ورَوَاهُ أيضًا من طريق عبد المّجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد” '؛ عن ابن 
و 1 قن 0 1 : إقة 


1 00 3 اا 5 عِ 4 
ورَوَاُ الحاكم من طريق أبي العبّاس مُحَمَّد بن يعقوب الأصم”"» عن الربيع 


)١(‏ عبد الله بن عثمان بن عثيم -بالْمُعجمّة والمُثلئة مصغر- القارئ الْمَكي أبو عثمان» صدوق 
من الخامسة ماك 'نة 1589 البخاري تعليقاء ومسل والأربعة. له تقريب 5غ 
)١(‏ إِسْماعيل بن عبيد الله بن رفاعة بن رافع العجلاني» ويقال: ابن عبيد بلا إضافة. مقبول من 
السادسة (بخ» ن» ق). اه. تقريب (55327). 

(") عبيد» ويقال: عبيد الله بن رفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري الزرقي» وُلدَ في عهد النَي عل 
وثقه العجلي (بخ» ع). اه. تقريب (47175). 3 ْ 

(4) يَحَيَّى بن سليم الطائفي» نزيل مَك صَدُوق سيئ الحفظ» من التاسعة» مات سنة ثلاث 
تسكن ونائة | د وعيهاء وري له الكتاة أل ب ا م 

(5) راجع الأم للشافعي» باب: القراءة بعد التعوذ 54/953 9). 

(5) عبد الْمجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد» صدوق يُخطئ» وكان مرجتاء أفرط ابن حبّان 
فقال: متروك» من التاسعة» فاك عه .)5١05(‏ اه. تقريب .)5١50(‏ 

(0) أبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري الْمَّدَنيء 
مقنيا بكو قن من الكاضية الو قرت وا 

(8) أبو العبّاس مُحَمّد بن يعقوب الأصم الأموي النيسابوري الْحَافظء في الشذرات حَدَّثْ له 


تانسيس الأحكام 
زود حصت ص 


ابن سلينان20) ع السافقي باللبياك: امل كورع وؤقال:«متديع خلن ا شوط امسيلم ققد 
احتج بعبد الْمَجيدء وسائر رواته متفق على عدالتهم. ووافقه على ذلك 0 
رابعًا: ما رَوَاهُ الحَاكم قال: ومنها ما حَدَّثناه أبو مُحَمّد عبد الرَّحْمّن 


ل مه 


حمدان الجلدي5 ' بهَمذان قال: حَدَثنا عثمان بن خرزاذ الأنطاكي قال: حدثنا 
م 2 السري العسققلاني9©) كال فلليس كاسن لفقي عرق يهان مالا 


أحصي صلاة الصبح والمقد نكا فكان و ته سمطو ! 1" م الآ 
ا#عصطذؤ». قبل فاتحّة الكتاب وبعدهاء وسّمعت المعتمر يقول: ما آلو أن 
أقتدي بصلاة أبي؛ وقال أبي : ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس» وقال أنس: «ما آلو 


6 مه 


3 ن أفققدي بصّلاة الرَسُول كل . 
الصّمَم بعد الرحلة» ' ْم امتحكم بهء وكان يُحَدث من لفظه» حَدّثْ في الإسلام نيا وسبعين 
لتق و أذنة سوك تنح .وهر اسيم وا رشو ثانا نارول واقة إل سنا واد ال 
شذرات (؟707/9). 

(1) الربيع بن سليمان بن عبد الْجبَّار المُرَادي أبو مُحَمَّد المصريء الْمُوذن صاحب الشافعي» ثقة 
من الكاف ره جاو ماك دحميوة وكوى "وال شرك هوق مه اله قري 0 

2( "الْمُستّدرَكُ" 258/١‏ وقال الذَهَبِي: وهو علة لحَديث قتادة» عن أنس: «صَلَيِتْ حَلْفَ 


اللي يلك وأبي بكر وَعْمَنَ فَلَمْ يَجْهَرُوا ب: لضن م ام آققف اص د)». فإن 
قتادة يدَلس. 


(6) أبو مُحَمَّد عبد الرَّحْمّن بن حمدان الجَلاب الهُمذاني» أحد أئمّة السنّة بهُمذان» رَحَل 
وطوفء وعنى بالأثر» توفى سنة (57*). اه. شذرات (8557/9). 

(:) مُحَمّد بن المتوّكل بن عبد الرَّحْمّن الهّاشمي مولاهم العسقلاني» المّعروف بابن أبي السري» 
صدوق عارف له أوهام كثيرة» من العاشرة» مات سنة تمان وثلاثين ومائتين (د). اه 


.)5175517١( تقريب‎ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
وقال الْحَاكم: و هذا لي عن آخرهم ثقات. ووافقه لي 0 
وأشار ابن دقيق العيد في "شرح العمدة"”" إِلْى تصحيحه» وهو كما قالوا. 
خامسًا: ما رواه الْحَاكم أيضًا قال: ومنها ما حدثناه أبو علي الْحُسَّين بن 
غلن الكاففل"'" قال دنا على نين الكت ين سلئمان بين 'ذاوه لبر ردنا 
سليمان بن داود الْمَهري” قال: حدثنا أصبغ بن الفرج"»: قال: حدثنا حاتم بن 
إِسْماعيل"'» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر»؛ عن أنس بن مالك قال: 
«سَمعْت رَسُول الوك يَجْهَرُ ب: شن م أ اققل. لص ؤ4). 


.)6 4/1 الْمُسِتَدرَكَ‎ 1١ 

.)41١/5( "العدّة مع شرح العٌمّدَة"‎ )١( 

(©) أبو علي الْحُسَين بن علي بن داود النيسابوريء الثقة أحد الأعلام» توفي في جُمّادى الأولى 
سنة تسع وأربعين وثلثمائة» وله اثنتان وسبعون سنة» قال الْحَاكم: كان واحد عصره في 
الحفظ والإتقان والورع. اه. شذرات (780/7). 

(4) علي بن أحْمّد بن سليمان لَمْ أحد له ترجّمّة؛ وموافقة الذَهَبِي للحاكم على رجال السند يدل 
على أنه ثقة. 

(5) سليمان بن داود أبو الربيع الْمّهري المصري عن ابن وهب وعدة» وعنه: (دء س)» وابن أبي داود» 
لق قليف خرلى 010 غاشرة؛ وله :)سند اه. كاشف .)5١١5(‏ 

(5) أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي الفقيه المصريء أبو عبد الله ثقة» مات مُستترًا أيام الْمحئّة 
سنة حمس وعشرين ومائتين» (خ» داتع س)» (075) التقريب. 

(0) حاتم بن إمْمّاعيل الْمَدَنِي أبو إِسْمَّاعيل الْحَارئي مولاهم؛ أصله من الكوفة» صحيح الكتاب» 
صدوق يهم مات سنة (85 أو 817)» رَوَى له الْحَمَاعَة (49) تقريب. 

(8) شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله الْمَدَنِيء صدوق يُخطئ» من الْخّامسة» مات في 
حدود »)١50(‏ (خ» 5 س» ق). اه. يي 09ىلا ؟). 


تانسيس الأحكام 
00-1 


قال الْحَاكم: رُوَاة هذا الْحَدِيث عن آخرهم ثقات. ووافقه الذَّهَبِي". 

سادسًا: ما رواه الدّارقطني من طريق العلاء» عن أبيه» عن أ هريرة ذه 
عن النّبِي كل: «أَنْهُ كان إذا قرأ وَهُوَ يوم الئاس افققمَ ب: #ت مال 
اقل اق <#). رواه الدارقطني (707/1) من طريق أبي أويس» عن 
العلاء؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. 

وأبو أويس قال عنه في "التقريب": قريب مالك وصهره»ء صدوق يهم. 
وقال في "التعليق الْمُغني على الدارقطني" فك التدوق ألو اليش رتنه حاف 
عه آخحرون. 

وى حقهة لقاب وى يسور اران مدن مرا لكان 

وممّن وثقه: الدَارّقطني» وأبو زرعة» وقال ابن عَدي: يُكتَبُ حديثه. 

وروى له مسلم في صحيحه. ومُجَرّد الكلام في الرحل لا يسقط حديثه» 
ولو اعتبرنا ذلك؛ لَذَهَبّ معظم السنّة؛ إذ لَمْ يسلم من كلام النّاس إلا مَنْ عَصّمَهُ 
لله قاله الزيلعي. 

قلت: ترحم له في التهذيب (5/اا:) (ص١78و١8‏ 9؟87) ترحمة 
مُطَوَلَةَ ورأيت كلام الأئمّة حوله يدور حول عبارات: صَالحء مُقارب» ليس 
بالقوي؛ يُحتمل حدينه؛ يُكتب حديثه» وقليل مَنْ صَرَّحَ بتضعيفه» وهذا يدل على 
أن ضعفه من قبل حفظه فقطء ومثل هذا يرتفع بالشتُواهد إِلَى رتبة الْحَسّن لغيره. 

سابعًا: ما رَوَآهُ الدَارقطني والبيهقي”" من طريق سعيد بن أبي سعيد المُقبري ”© 
)١(‏ انظر الْمُستَدرَكَ 9/١9‏ ؟) طبعة دار الفكر (/89١ه).‏ 
(؟) انظر "سنن البيهقي" (45/7). 
(؟) سعيد بن أبي سعيد كيسان الْمَقبْري أبو سعيد الْمّدَنِيِه ثقة من الثالثة» عير قبل موته بأربع 

سنين» وروايته عن عائشة وأم سَلَمّة مُرِسَلَة مات في حدود العشرين» وقيل قبلهاء وقيل 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 6 


عن أبي هريرة ظيه قال: قال رسول الله وَكِ: «إذا قرأئم: ١‏ ندك. فَاقْرَءوا: 
وش م ثم اقل صد4ك. إِنَهَا 1 اْفرآن» وَأَمُ الكتّاب, وَالْسَّبِعْ 
الْمَغاني و: ون م تم اقل اعحدوة. إِحْدَى آيَاتهًا). 

وقد تقَدَم الكلام عليه» وأنْ الألباني -رَحمّه الله- صَّحَّحَه وحكى الْحَافظ 
تصحيحه موقوفًا عن حَمّاعَة من أهل العلم بالْحَديث وأئمّة هذا الشأن» فارجع 
إلي م 

امنًا: حديث أم سلمة عند الْحَاكم أَنّهّا قالت: ١كَانَ‏ رَسُولَ الله وك يَقرأ: 
وشم لم اقل صطصد». السلا ا داه 

قال الْحَاكم: هذا صحيح على شرط الشيخين ولْمٌ يُحَرّحَاه. ووافقه 
الذَمَبِيء وقد تَقَدّم. 

تاسمًاء حديث ابن عباس عند الترمذي قال:: كان لني كك يتح صَلائةُ ب: 
مسحو رس لصح 04 . قآل الترمدي :عن حبويق ليسي 
إسناده بذاك» وأبو محالد هو الوالبي. اه. 

قلت: قال الْحَافظ: اسْمُهُ هرمزء ويقال: هرم مقبول من الثانية» وفد على 
عمر. اه. 

وذكر الزيلعي في "نصب الرّاية" أن العقيلي وابن عدي ضَعّمَا هذا الْحَدِيثْ 
بجهّالة أبي خالد؛ 5-0 بعضهم أنه مجهول. 

قلت: هذا زعم لا يثبت عند البحث العلمي» فهاهو الترمذي قد عرفه» 


وقال الكانقل في "التهذيب": وعنه الأغعمش» ومنصور» وفطر بن حليفة» 


بعدها وج). تقريب (١1؟5١5).‏ 
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وإِسّمّاعيل بن حَمّاد بن أبي سليمان» وزائدة بن نشيط. وقال ابن أبي حاتم: 
صّالح الخديقه بوذ كوه انق حجان في الثقات» ين بهذا الو و لان 
الْجَهّالة العينية تتتفي عن الشخخص إذا روى عنه اثنان فأكثر كما تَقرَّرَ في علم 
الْمُصطَلّح» وهذا قد روى عنه حّمسة وزيادة» يقال: إِنّ قول الترمذي: هو 
الوالبي. يغلب على ظني أَنّهَا مُقحَمّة. 

ه وخُلاصة القول: أن هذا الددية مما يحتج به في اا وسنده 
مُقارب؛ وقد احتج أهل العلم بمثله في الْمُتَبَعات. 

أمّا هنا فالأحاديث عشرة» منها ما هو صحيح, ومنها ما هو حَسَّنء ومنها 
ما هو مُقَارب يرتفع بالششّواهد إلى رتبة الْحَسّن لغيره» وهي بِمَجِمُوعها تُكوّن 
ل ا ا 

زم أجل ذلك اقرل :إن الكير ثايك' كنا أن لأساو ايفو با 
عن روااحق عييفا” مكر كير وننئة ألا روفن " أ «ميككة هونن :دلك 
فج عط للح بن الكلماة كان« لني دعن اد 


)١(‏ ابن القيم هو الشيخ الإمام العَلمّة شّمس الدين مُحَمّد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» إمام 
الجَوزيّة وابن قيّمهَاء ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة» وسّمع الْحَديث» واشتغل بالعلم» 
وبرع في علوم مُتعَدَدَةء لاسيما علم التفسير» وَالْحَدِيثء والأصلين. 
ولَمّا عَادَ الشيخ ابن تيمية من الديار المصريّة في سنة )/١5(‏ لازمه إلى أن توفي الشيع 
فأخذ عنه علمًا جَمَّا مع ما سبق له من الاشتغال؛ قَصّارَ فريدًا في بابه في فنون كثيرة مع 
كثرة الطلب ليلاً وهار وكثرة الابتهال. 


وكان حسن القراءة وَالتّوَدُ3َ لا يحسيل جد ولا يستعيبه» ولا يؤذيه» ولا يحقد عليه 
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وبه أخحل شيخنا عبد اللله بن مُحَمّد القرْعاوي20, وتلميذه حافظ بن أحمّد 


وكان متصديًا للإفتاء بمّسألة الطلاق التي اختارها الشيخ تقي الدين» وجرت فصول يطول 
بسطها مع قاضي القضاة تقي الدين بن السبكي وغيره. 

توفي في (5١رجب‏ إحدى وخمسين وسبعماثة)» وقد بلغ من العمر ستين سنة» وكانت جنازته 
حافلة رّحمّه الله- اه. من البداية لابن كثير (5 ١45/1؟).‏ 

(1) هو الإمام الأوحدء والعَلّم الأرشدء والدّاعية الْمُجَدَّد الزاهد الورع الشيخ عبد الله بن مُحَمَّد 
ابن حَمَّدَ القرعاوئ من آل تجيذ» والقرعاوي لقنب لأحذد أجذاذه الذي سكن مكانًا يقال.له: 
القرعاء» فنسب إليه. 
وُلدَ حرَّحمّه الله- في عام (5١١ه)»‏ كما سمعته منه عدّة مَرّات ونشأ يتيمّاه حيث مات 
ا 07 0 وكانت امرأة صّالحَّة كما ذكر لناء ونشأ أيضًا تحت رعاية عَمَّه 
فباشر التجارة في أول أمرى 8 ترك التجارة وأقبل على الطلب بعد أن بلغ الثلاثين من 
عمره» وسافر إِلَى الْهندء ودَرسَ بهَاء ّم عَادَ ودَرَسَ على شيوخ بلدهء ثم سافر إِلَى لهند 
سفرته الأخيرة» فسمع "الأمّهات الست" و"نخبة الفكر وشرحها", و"الآجروميّة"» وبعض 
"الألفية"؛ و"تصريف العزي" وغيرهاء وكان يُحفظ المتون غيبّاء وكان يَتَردَّد إِلَى الذي كان 
يدرسه فيها إِلَى مكان بعيد على قدميه كما أخبرنا غير مرة» وجَدَّ واحتهد وثابر حتَّى بلغ 
الدّرّحّة الْمَرمُوقة والرتبة القصوىء» وحاز الإجازة في فَنّ الْحَديث من شيخه أَحْمّد الله بن 
أمير القرشي بالسند الْمُتصل بمُولفي الكتب الستة في سنة سبع وحمسين وثلثمائة» نّم عاد 
لَى بلده ولقي بعض مشائخهاء ثُمّ حاور بِمَكّة وأقبل على الْمُطَالعَة والتحصيل» وعُرِضَتْ 
عليه وظائف في بلده منها إدارة مدرسة لنسيقة وأن يكون مدرسًا في دار ادي و 
ذلك كاناها كلا وانّجّه في شهر صفر إِلَى مقاطعة جَارَانَ بعد أن 00 شيخه الْمُفتي 
الات اقم اسه رن را ش 
ولَّمّا وصل صامطة استأحر دكانًا وعمل له فيه بضاعة» وكان يجذب إليه بعض الناس الذين 
يَكَوَسسّم فيهم الرغبة في طلب العلم» ّم سافر إِلَى بلده ليصل أولاده» فوصل إليهم في نصف 
ذي القعدة» وق عدن إن لموددق السيكة ل راجا إن الوم واي نا 
من مَك وبعد وصوله عمر عريشًا في دار الشيخ ناصر خلوفة -رَحمّه الله-» وافتتح فيه 
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انلك 


الحكمي”" -رَحمَّهُمًا الله تعَالّى-» وعليه مَشَى حافظ في نظم "السب السّويّة"؛ 


الْمّدرّسّة السّلفيّة في يوم (؟ صفر سنة 55١١ه)»‏ وكنت ممَّن زاره في عام (53) مع عَمَي 
حسن بن مُحَمَّد تجمي» وحسين بن مُحَمَّد تجمي -رَحمَهُمًا الله-» ولّمْ أواصل في ذلك 
العام» 4 انتقطعت للدَراسّة في أول عام (0٠7١ه)»‏ وهو العام الذي ازدهرت فيه الْمّدرسة 
وكثر فيه الطلاب» وقد بدأ العتيع ع بعطن الا ده وتعيين لتَابهين فيها عام (5). 
لما أصيبت منطقة صامطة بقحط شديد في الأعوام (517: 58. 54)» وذهب كثير من طلابه إلى 
البلاد الخصبة من البلدان الْمُحَاورة للبحث عن لقمة العيش؛ فتح الشيخ -رَحمّه الله- في تلك 
البلاد مّدَارس: كمدرسة الخحّضراء» والبيض» ومدرسة ضمدء وبيشء» وغير ذلك» وما زال يَتَوَسّع 
في الْمّدَارس حّى عَمِّت مدارسه مقاطعة جازان وأَبْهًا وغير ذلك -رَّحمّه الله-. 

و يزل جاهدًا في نر الدعوة من لال يت المدازين والتعليع من :طلا قران بالا 
مدارسه في عام (137/5١ه)‏ لأسباب الله أعلم بهّاء فَجَلْسَ في ببته يتلو القرآنء وانّحّه إلى 
بناء الْمَسّاحد وحفر الآبار حتّى وافاه الأحل في عام (885١ه)‏ عن عمر يبلغ (74 سنة)» 
ولقل اليا الله اهما من النحها. طاط وومر نه و1 ولا نايا كان لدف اذ 
بعون من الله نم بتأبيد الدولة وعطائها الْمُتَوَاصلء ولّمْ يزل بعد إلغاء مدَارسه يلهج بالثناء 
على الْمَسئولين والدعاء لَهُم رَحمّه الله رَحْمّة واسعة» ورفع درجته في الفردوس الأعلى» 
تقد كاة دن الخال الأفذاد والتعاة التصلحين» والاكة التوديع: ' 

(1) حافظ بن أَحْمّد بن علي الْحَكمي, حافظ العصرء ونابغة الدّهرء وأعجوبة الرَّمَادَ في الذكاءء 
ولد في ولع + امع بقرية السسّلام قرية :من قر الحكامية: تسمى الآن بالخمس» يأتي عليها 
الزفلت إِلَّى صامطة» نشأ عند أبويه» وكان يرعى لَهُمًا العّم» وكانوا يترلون الَْاضِع لقرابة 
لَهُم فيه» ولأسباب مُعيشية» فسمع حافظ بالشيخ الذي نزل الْمَنطقة» فكتب إليه» فدهب إِلَى 
الْخَّاضع هو وطلبته» وقابله فرأى فيه موهبة الذكاء العظيم» وذلك أن الشيخ أملى عليه وعلى 
زملاءه "حفة الأطفال"» وشرحها لهم فحفظها من مجلس واحدء فطلب من أبويه تفريغه 
للدراسة؛ ولكنهما لَمْ يَتَمَكّنا في ذلك الوقت» وكان ذلك في عام (809١ه)»‏ وقد فرَعَه 
والده في أول عام الستين» 5 وبر الأقران» وصار 0 الزمان» وبعد سنة بدأ يعيد 
المر الذي يلقيد الشيع) وريد سنن تقرها ذا درن ماقم وذلاك في :عام رزة+ وأو 
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اثنتين وستين تقريبًا). 

وفي عام (75557١ه)‏ نظم كتابه "سلم الوصول في التوحيد"؛ تم بعد ذلك تابع التأليف؛ وقد 
بكي في ضاعلة إِلَى نهاية عام (185ه) في ذلك العريش» جَائمًا بين دولابين من الكتب» 
يقرأ ويؤلف ويُدرس. 

وقد عمد عليه سيحه ير ف ارون والشغل هو بالفخول على المدازين الى “فنيحها 
مؤخرًاء وألف في هذه الفترة معظم مؤلفاته ك: "نيل السول في تاريخ الأمم وسيرة 
الرسول"؛ و"وسيلة الْحُصُول من علم الأصول", و"اللؤلؤ المَكنون في علم الْمُصطلح" 
و"النور الفائض في علم الفرَائض". و"دليل أرباب ال وا و"معارج 
القبول شرح مُلّم الوصول". و"القاتية", و"الرد على من رد عليها" وغير ذلك. 

وفي نهّاية عام (7757١ه)‏ حَجَّ الشيخ عبد الله -رَحمّه الله-» وأرسل لأولاده فَحَجُواء حج 
ممع قوع انهه لسري مولي العو اطاط نه ويه لاي الي رن ادر ولت 
العام البو عن بد سه حافظ» وأخوه اقيم فته لحر 
حسن زيد» والشيخ مُحَمَّد القرني. 

وفي عودتهم في عام (5417١ه)‏ كَلْفَه الشيخ عبد الله أن يبقى في ببشء فبقي في السّلامة 
فترة» نَم اقل إِلّى مدينة بيش» وبقي فيها يؤمه طلاب العلم من كل مكان من أهل الْمطقة 
حتّى عام (0١ه)»‏ فعُيّنَ مُدَرسا في الْمّدرسة الثانوية بجازان» وبقي في جازان عام ثم 
ين مُديًا لمَعهد صامطة عند إنشائه في غئة عام (814١ه)»‏ وبقي يعمل فيه إلى توفي في 
10 ؟١1/‏ الالاه). 

ولقد كان -رَحمّه الله- شغلة في الذكاءء أذكر أن الشيخ -رَحمّه الله- كَلَمَنِي أنا وإياه 
بحفظ القرآن» فحفظت في اليوم الأول تُّمنّا وهو حفظ جزعاء وفي اليوم الثاني كذلك» وفي 
اليوم الثالث» وفي كل هذه الثلاثة أيام أنا أحرس له فيما حفظ» وهو حرس لي فيما 
جك عن ارم 1 دوعر رونت رق طرق ْ 
ولسوا اج كا رت 7 كيني ده ب لكا ب ا ا ان 
و لادان كين لا لل ا 11 

وأجيب على ذلك بأمرين: 
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حيث قال: 
وَجَاء 6 لَه لَبَسْمَلّة الأسَرَاوُ كَذَاكَ 2 1 َجَهْرِ أكت أَخْبَارُ 
وَقذ أَسَّرَهَا اللي وَقَدْ جَهَر بها وكل قذ رَوَى لما حَضَم 
وأكسٌ قَذ شَاهَّد الْحَالَيِن ثم رَوَاهْمَامفصّلن 
عاك 5 ل الل 5 
وإليه مَال الشيخ عبد العزيز بن باز ٠‏ في تعليقه على الفتح مع ترجيح 
الإسرار على الجهر كما سيأتى. 
فإن قيل: أحاديث الإسرار رَوَاهَا أصحاب الصّحَاح والسنن والمَسَّانيد 
« فَالْجَوَاب عنه من وجوه: 
الوجه الأول: أن حديث الإسرار عن أنشن وحدهء» وقد عارّضه روايته هو 
الوجه الثاني: أن الرواية عن أنس مُختلفة» فتارة يروي الإسرار» وتارة 
والجَمع حاصل بين هذه الروايات: وذلك أن أنسًا طال عمره حتَّى نيف على 
المائة) ومن طال عمره هذا الطول؛ فإنه لابد أن ينسى كثيرًا. 


أولاً: إِنّي أقصد بمُبكر: أنه لا يسهر كثيراء فقد كنت ألاحظ أيام كنا ننام سواء في الْمّدرسة 
أنه لا يتَجَاوز الرابعة أو الرابعة والنصف بالتوقيت الغروبي في ذلك الحين. 

وثائيًا: أنه كان سريع الحفظ بطيء النسيان» ولقد حَدَتي الشيخ حسن زيد -وهو من أخحص أصدقائه- 
أنه قال له: ني -بحّمد الله- إذا راجعت الدرس مره لا أحتاج إِلَى مراجعته سنة. فرّحمّه الله. 


(1) تَقدمَت ترجّمّة الشيخ عبد العزيز بن باز -رَحمّه الله- في أول هذا الجزء. 
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وسليمان بن طرخخان التيمي”" والد الْمُعتّمرة"©» توفي في )١541(‏ بعد أن 
عَاشَ سبعًا وتسعين سنة» فيكون قد عاش في القرن الأول أربعًا وحّمسين سنةء 
منها سبع وأربعون في حياة أنس؛ وعلى هذا فإنه قد أخذ عنه الجهر قبل أن يطرقه 
الكتزها وي كاة ير اللقاين ال اقل عله بو« يداه سين ين رزيز الل ناجانة 
بأنه قد نسيء م تذكر الإسرار؛ فأحاب به قتادة بحّضرة جمّاعَة من أقرانه الذين 
#لنتواعكى اس بين ماللفه ك3 تذكز الحهر ايضًاء الحا به'فنادة يفنا 
وبقريب من هذا الجمع جَمَعَّ الحافظ في "الفتح" (ج١/‏ ص76١)‏ حيث قال: 
"وغايته أن أنسًا أحاب قتادة بالْحُكم دون أبي مَسمْلّمّة» فلعله تذكره لَمَّا سأله 
قتادة؛ بدليل قوله في رواية أبي مَسْلَمّة: ما متألني عنه أحد قبلك. أو قاله لَهُمَاء 
فحفظه قتادة دون أبي مَلَمَة إن قتادة أحفظ من أبي مسلمة بلا نزاع". اه. 
قلت: أما سليمان التيمي فقد أذ الْجَهر من فعل أنسء لا من قوله. 
ثم قال الْحَافظ: وإذا انتهى البحث إِلَّى أن مُحصل حديث أنس نفي الجهر 
بالبسملة على ما ظهر من طريق الجمع بين الروايات» فمبّى وجدت رواية فيها 
إثبات قدّمّت على نفيد» لا لمحرد تقديه رواية المت على النافي؛ بل لأن أنسا 


يبعد أن يصحب النَبِي يَكِهِ عشر سنين» ثم أبا بكر وعمر وعثمان حمسا وعشرين 


(1) سليمان بن طرخحان التيمي أبو الْمُعتمر البصريء نزل في التيم فنسب إليهم» ثقة عابد من 
الرابعة» مات سنة (57 »)١‏ وله (/91 سنة). اه. تقريب (ت00٠559).‏ 

(؟) معتمر بن سليمان التيمي أبو مُحَمّد البصريء يُلَقَبِ الطفيل؛ ثقة من كبار التاسعة» مات سنة 
»)١09(‏ وقد جاوز الثمانين. اه. تقريب (5/8055). 

(*) أبو مسلمة سعيد بن يزيد بن مسلمة الأزدي ثُّمّ الطاحي أبو مسلمة البصري القصيرء ثقة من 


الرابعة» روى له الجَمّاعة. اه. تقريب ات 55*5). 


تائسيس الأحكام 
سنة؛ فلم يسمع منهم الْجَهِر بها في صلاة واحدة؛ بل لكون أنس اعترف بأنه لا 
يحفظة هذا كانه لبعد غهده يده لم تذكز منة' الافعاح بها :سراء ول يتحر 
الحو اوسيل د 


2 
لس قي 


د الاعة يديك مر الك الحيره اه 

وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: هذا فيه نظرء والصواب تقديّم ما دل 
عليه حديث أنس من شرعيّة الإسرار بالبسملة؛ لصحته وصراحته في هله الْمُسألة 
وكونه نسي ذلك ثُمَّ ذكره لا يقدح في روايته» كما علم ذلك في الأصول 
والْمُصطّلح:؛ وحمل رواية مَنْ رَوَى الْجَهر بالبسملة: على أن الي يكِِ كان 
يُجهر في بعض الأحيان؛ ليعلم مَنْ وراءه أنه يقرؤهاء وبهّذا تجتمع الأدلة. اه. 

الوه القالت». أن البثور- فنا تك مق زوالة غيزةة لم يُختلف عنهم؛ فثبت 
من رواية أبي هريرة مرفوعًا كما تقد وعنه موقوفاء وهو أحفظ القوم وصحبته 

وثبت عن ابن عمر من فعله» وهو معروف بحرصه الشديد على متابعة 
العطين: 

وثبت عن ابن عباس من فعله ومرفوعًا يُحتمل الصحة» ورَّوَاه عبد الرزاق 
عن أَبّي بن كعب أيضاء وليست رواية أنس وحده بأولى بالاتباع من روايته مع 

الوجه الرابع: أن البسملة آية من الفاتحّة» وكوئهًا من الفاتحّة يلزم منه أن 
تكون تبعًا لها في الإسرار والْجَهِرء فتُسر فيما تسر فيه الفاتحّة والسورة» وتُجهر 
فينها تجيز دفيه الفاتخة والشورةء ولول آة الاسران ثاييت لاتتجه عدم جراد 
إسرارها فيما تُجهر فيه الفاتحّة والسورة: والله أعلم. 


الوجه. الخامس” أن الإاسزار ذائمًا يؤدي إلى :ترك البسملة عند كتير من 
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الدائى »وم قزك السفلة فرك يدهن الفافكة ومم تزلة يلاه «الفافكة” قصلاته 
باطلة؛ لقول النَبِي ككله: لا صَلة لمن لَمْ يقرأ بفاتحة الكتاب). 

وقد صَّحَّ أن البسملة آية من الفاتحّة كما تَقدّم ويلزم من ذلك بطلان 
صلاة مَنْ لم يق رأها مع الفاتحّة وعدا أت تحن افيه لولس عليه والله 
أعلم. 


ومعذرة عن الإطالة» فَالْمّقَامم مقام بيان» وَالْحَاجّة داعية» والله المستعان. 


تانسيس الأحكام 
وو جحت سد 


باب سجحود السهو 


]٠١ :[‏ عَنْ مُحَمّد بن سيرين» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: «صَلَى بِنَا رَسُول الله كله 
إِحَدَى صلائي لع -قال بن سيرين: مَناها ألر كه ولك اتسيف الاحدكال: 
فَصَلّى ب نا ركعت ثم سل هم إلى حشبة متروضة في الصلحد َلك ليها كله 
عصان ا ليس عَلَى اليُسْرَى وَشبَّكَ بَيْنَ أصابعه وَخَرحَت م 
َبوَاب المّسْحد فقاو 11 قمر ركه المتادة) قي لقم أبو بكر ْم ََبَا أن 
رفي لقم رَحُل في يديه 2 يال له و اليَدَيْنِ شال يا شل اله يت أن 
قَصُرت الصّلاة؟ قال: َم الننء ولم تقر م فقال: بل نسيت. فقال: كما يفول ذو الينقر؟ 
َقَالُوا: نَعَم. فَتَقَدَمَ فَصلَى ما ترك َم سَلّم نم كب وَسَحَدَ مثل موده أ أطول» ل 
رقع رس ا : أَطْوَل نَم رقع رأسة وكير ريم 
تالو 3 سل فال ب بعت أن عمْرَانَ بْنَّ حْصِيْنٍ قال: ل 
- د 
الشرح 


لس --- 
2 موضوع الحَديث: سجود السيق إذا 9006 نقص. 


(1) أخخرجه البخاري في الْمّسّاحد باب: تشبيك الأصابع في الْمُسجدء رقم (485)؛ وكرَّرَهُ في الْجَمّاعة 


28 
لاي 


نك 


أن ' 


باب: إذا شَلثَ يأحذ بقول غيره» رقم (؛ الاء 407١8‏ وكرَّره برقم 217171 177/8 
68 وأخحرحه مسلم في باب: السهو في الصّلاة والسجود له (517/5) بشرح النووي. 
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4 الْمُفْرَّدَات: 

إحدى صلائي العَشي: العشي هو ما بعد الزّوَال» وقد وَرَّدَت الروايات في 
تعيينها مُختلفة» فتارة بالشْتّكٌء وتارة بالْجَزم بالظهرء وتارة بالْجَزم بالعصرء 
والْجمع بين هذه الروايات حاصل بأن الراوي رده مرة فروى بالشكء وَجَرَمَ 
بالظهر مره وبالعصر مَرَّة. 

اتكأ: استند عليها. 

كأنه غضبان: فعُلآن من الغضب. 

شبك بين أصابعه: أدخل بعضها بين بعض. 

وخَرّجَّت المتَرَعَان: بفتح السين الْمُشَدَدَة وفتح الراء الْمُهِمَلّة ويجُوز 
إسكائهاء أي: الْمُسَارِعُونَ للخروج. والْمُتَعَجّلونَ فيه. 

قصرت: بضم القاف» وكسر الصاد مبني للمجهول» وبفتحها وضم الصاد 
مبني للمعلوم» والصّلاة على الوجه الأول نائب فاعل» وعلى الوجه الثاني فاعل. 

هَابًا: ا وهي الخَشية أي: حوف يصحبه تعظيم. 

ذو اليدين: صاحب اليدين. 

َم أنس» وَلَمْ قْصّر: أي: حسب علمي. 

نبئنت: أخبرت. 

الْمَعتى الإجْمّالي: 

الرسل أكمل الناس عقولا وأثبتهم قلوبا وأحسنهم تَحَمُّلا وأقومهم بِحَق الله 
تعالى» ومع هذا فإنّهُم لم يُخرجوا عن حدود البَسْرَيّة ورسول الله يك أكمل 
الرسل في هذه الصفات» ومع ذلك فقد طَرَأ عليه النسيان بحُكم بشريته؛ ع 
اله لعباده أحكام السهو. 


تانسيس الأحكام 
00-5 


فقد صلى بهم إحدى صلائي العشي التي هي الظهر أو العصرء فَسَلُمَ على 
ركعتين» وسكت الصّحَابَة؛ ظّا منهم أن الصّلاةَ قصرت؛ استبعادًا للنسيان منه وَل 
فَقَامَ ذو اليدين وسأله: أقصرت الصّلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فأجَاب بنفي 
لْجّمِيع حسب علمه» وبعد ذلك استثيت ستثبت من الصّحَابَة فأخبروه أنه قد نسيء فَصَلّى 
ما ترك ثُمّ سلم ثُمّ سجد للسهو سجدتينء يُكبر في كل انتقالك ولَمْ يُحفظ ابن 
سيرين السسّلام من حديث أبي هريرة» وحفظه عن عمران بن حصين بواسطة. 

+ فقه الْحَديث: 

أولةً: احتلفت الرواية في الشك» هل هو من أبي هريرة أو من ابن سيرين؟ 
وهل هي الظهر أو العصر؟ 

ل ل 

انيّا: اختلف العلماء في جَوَاز النسيان على النبي عكةِ: 

فقيل يحور السيات غلية تطلماء وإنما يعمل جتورة البسيات لسر . 

قال ابن دقيق العيد: وهذا باطلّ قطعًا؛ لإخباره يَِةِ أنه نسى. 


قلت: ليت قائل هذا القول استحيا من الله!! إذ يكذب رسولهوَلةِ من حيث يزعم 
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أنه يترهه» وينتقصه من حيث يزعم أنه يُكَالي فيه» ويرفع من قدره؛ وقد فرق جمّاعَة من 
العلماء بين الأقوال التبليغية» والأفعال» وأجازوا النسيان في الثاني دون الأول. 

قال ابن دقيق العيد: وهو مذهب عامّّة العلماء والنظار. 

وهذا الكويف كا دل عله واف نهذ الفولفالواة إن لد قر على 
النسيان في الأفعال التبليغيّة لتلية احترارًا عَمّا فعله بحُكم الجبلة. 

وأجاز آخحرون النسيان في الجميع -أي: الأقوال والأفعال-. 

أمّا القاضي عياض فقد نقل الِإِجْمّاع على عدم جَوَازه في الأقوال التبليغيّة, 
وتعقبه الْحَافظ في "الفتح". 
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ايكذ 


قلت: الذي دَلَْتْ عليه الآيات القرآيّة جَوَازه في الأقوال التبليغيّة مقيدًا 
بالمّشيئة الشّرعِيّة» كما في قوله تعَالَى: ولتي ا مد 
[الأعلى:>-7] . 

وقوله تعَالّى: 95 #ما كَسَمّ يِنَ ايَةٍ أو ثُنيهًا تأت عير ينآ أو مفيهاً »# 
[البقرة:7١٠].‏ من النسيان في: «تُنِيهَاك. لا من النسأء وهو التأخير. 

والذي يجب أن يَتَفَطْنَ له الْمُسلم: أن الرّسُلَ بَشَرٌه ولكن الله مَتَحَهُمِ أعلى 
دَرَّجَات الكمّال البَشّريء بل وزيادة على ذلك أن الله حَرَسَّهُم من العَفلة حتّى 
في النوم» وهذا شيء يختصون به دون غيرهم. 

وهذا يَطرد فيما إذا لم تكن مصلحة التشريع في النسيان» فإذا كانت 
مصلحة التشريع في النسيان؛ رَدهُم الله إلى الطبع البشري؛ لكي عق بذلك 
كما أؤلة الشبيان لم يكحدق على الوتعة المطلوي# الأنها لو قال لهو إذا تسق 
كذا؛ فافعلوا كذا. ما كان له الأثر الكامل الذي يُحصل بالصورة الفعليّة» وذلك 
لأايكون إلا بسيانه كل والله سيحانة أعلع بالصّواب: 

ولهذا قال في حديث ابن مسعود ذله: «إنّي بَشَرٌ أَنْسى كما َنسّون). وأقرٌ 
ذا اليدين حين قال له: «بْلَى قد نُسيت». 

أمّا حديث: ولا أنسّى, بل أَنْسّى). فهو لم بيك يثبت؛ لأنه من بلاغات مالك» 
ل الْحَدِيثء والله أعلم. 

ثالثا: يوَحَذ من قوله: 5 مَا تَرَّكُ). حَواز البناء على ما تَقَدَم بعد 
السّلام والكلام وإليه ذهب ا 

ونقل عن سحنون أنه لا يُجيز البناء إلا إذا سَلْم على اثنتين. 


تأسيس الأحكام 
وك ا ركز كر 


ونقل الشوكاني عن الْهَادّويّة نهم لا يُجيزون البناء فيما حرج منه الْمُصلي 
بسلامين, والْحَّديث دليل عليهم؛ إلا أَنّهُم قد ادّعُوا نسخ ذلك. 

ورد أنه قد روى البناء عمران بن حصين؛ وإسلامه كان متأخيرًا. 

رابعًا: اختلف القائلون بالبناء في جَوَازه هل يَتَحَدّد بوقت أم لا؟ 

فقال الْجُمهُور: ما لم يطل الفصلء والأولى أن يرحع في ذلك إِلَى العُرف 
فيما زاد على الوارد في هذا الْحَديث؛ فإن فيه الستّرعان مَحَرَحُوا من باب الْمّسجدء 
وأن النّبِي تل قَامَّ إلى حشبة في الْمسجد فَانّكاْ عليهاء وفي رواية: «قَدْ دَحَل 
بَيَنَهُ. ومع هذا فقد بنَى على الركعتين الأوليين» وأَنَمٌ الباقي» فإذا زاد على ذلك؛ 
وفحش الفصلء أو تلبس بعبادة أحرى؛ أعاد الصّلاة من جديدء والله أعلم. 

خامسًا: يَوْ حل من 556 أن السجود لا يَتَعَدَّد 5 السهوء فقد ا 
لني له وقابٌ ومَشّى» واتكأ على الْحَشَبة وراحع ذا اليدين» واستثبت من الباقين» 
روجع ١‏ ساي وا لزيد لني لمخم ور ولعو اد بكر اقول 

وحكي عن الأوزاعي وابن أفي ليلى أن السجود تَعَدَّد بتَعَدّد السهوء وقيل: إن 
كان يوان مرخ حدق :و عله حك لَهّما سد نغ بؤإن” كان كل والخد من حفن 
كأن يكون أَحَدهُمًا زيادة والآخر نقصا؛ سَّجَدَ لكل واحد سجدتين» وهو رواية عن أحَمّد. 

واستدلوا بحَديث: «لكُل سَهُْو سَّجْدتانَ». رواه أبو داود من طريق إِسْمَاعيل 
ابن عياش» وفيه كلام؛ إذا روى عن غير الشاميين» وهذا الْحَدِيث رواه عن عبيد الله 
ابن عبيد أبو وهب الكلاعي الدمشقي أخ لابين ره عثمان الدارمي ودُحيم؛ 
وقال ابن معين: لا بأس به. وتابعهم الهَيتّم بن حُمٌيد الغساني7" عند ابن أبي شيبة 
01١‏ هينم بن حَميد الغساني مولاهم أبو احم أو ابو الحارت» رمي بالقدر» صدوق من 


السابعة. اه. التقريب ترحَمّة (755؟7). 
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والْمّهم أن الْحَديث بسنده هذا ليس مما يُطرّحء ولاسيما وله شواهدء 

وتأويل الحديث أو من أطر او وقد تأوله بعصهم أن المعنى: لكل ساه 

سجدتان؛ جَمعًا بينه وبين سائر الأحاديث, والله أعلم. 

سادمًا: يُوحَذ منه أن تَعَدّدَ الأفعال الْمُافية للصلاة سهوّاء أو بظن التمام لا 

تبطل الصّلاة» وفرّقَ في هذا مذهب الشافعي بين الأفعال الكثيرة والقليلة: 

فأبطلوا بالكثيرة دون القليلة» واستدل لعدم البطلان بما ذكرَ فى الْحَديثء أفاده 

ابن اقيق العيك درحمه انوت 
سابعًا: وخل مه دلي غلن مشروعية شحوة السهوه 
ثاممًا: يوْحَذ منه دليل على أنة: ستجلتان: 

تاسعًا: يُوْحَذْ منه دليل على أنه فى آخر الضّلاة؛ لأن لني كل لم يفعله إلا 

فى آخرهاء والحكمّة فى ذلك احتمال وجود سهو آخر؛ فيكون جَابرًَا للكل» 

وفرّعَ الفقهاء على ذلك أنه لو سجدء ثم تبيّن له أنه لم يكن في آخرها؛ لزمه 

إعادته في آخر الصّلاة» ذكر ذلك ابن دقيق العيد7؟. 

قلت: وعلى هذا فإنه يلزم المَسبُوق إذا سَّجَدَ مع إمامه في أثناء صلاته أن 

يُعيده في آخرها إذا انفرد» والله أعله(". 

1 ضعت ابو أي نشيية :و00 بزؤاة الميدي» عن -عبينا الله بين “عبيد) الكلاعي »اق :زهي 
الحمضي عن ثوبات: 

.)477/5( انظر "العٌدَّة على شرح العٌمَّدَة"‎ )١( 

(7) لأن موضع سجود السهو في آخر الصّلاة» ولو كان قد جد مع إمامه قبل السّلام» وهو رواية عن 
الإمام أُْحْمّد بن حنبل» وقول للإمام الشافعي -رَحَمَّهُمًا الله-ء انظر "الْمُغني" (440/5)؛ 
طبع: سمو الأمير تركي بن عبد العزيز. 
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عاشرًا: يُوْحَذ منه أن السجود في مثل هذه الصورة مّحله بعد السّلام. 

© وقد اختلف العلماء في ذلك: 

فذهب الشافعي إِلَى أن سجود السنّهو كله قبل السلام. 

وذهب أبو حنيفة إِلَى أنه كله بعد السلام. 

وذهب مالك إِلَى أنه إذا كان لنقص فهو قبل السلام؛ وإن كان لزيادة فهو 
بعد السلام. 

ذغني الحقة إن أنه يسجد في الْمَوَاضع التي منّجَّدَ فيها الرسول يل كَمَا 
سَّجَدَ فما سَّجَدَ فيه قبل السّلام نسجد فيه قبل السّلام, وما سَّجَدَ فيه بعد 
السّلام نسجد فيه بعد السّلام. 

هذا ما نقله أهل الْحَديثْ عن مذهب الإمام أَحُْمّدء والْمَشْهُور في 

قال في الْمُحَرّر: ويّحُوز السجود للسهو قبل السّلام وبعده» وقبله أفضل. 

وقد أوصل الشوكاني الأقوال في موضع سجود السهو إِلى ثَّمّانية ولعل 
الراحح منها أن يسجد العارف بِمَوَاضع سجود التي بكلِِ كما يدها وير 
مَنْ لا علم عنده بين السجود قبل السثّلام وبعده» وَإلى الفغيو في ماف قن 
المُحَمنينه وهو الذي رَحْخد البنهقن رحمه الل 

الْحَادي عشر: يُوْنحَذْ منه وجوب سجود السهو على المأمومين مع إمامهم 
وإن لَمْ يُحصل منهم سهو؛ لأن جميع الْمَأمومِين سَحَدُوا مع النّبِي كلك ولم 
يُحصل منهم سهوء واستدل لذلك بمّا رواه الدَارّقطني بلفظ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ 
خَلْفَ الإمَامِ سّهْنٌ فَإن سَهًا الإمَامُ فَعلَيْه وَعَلَى مَنْ خَلْقَهُ. وفي سنده خخارجة بن 


مصعب وهو ضعيف. 
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وفي الباب عن ابن عبّاس رواه أبو أَحْمّد بن عدي" في ترجّمّة عمر بن 
أبي عمر العسقلاني» وهو متروك. اه. افع . 

« قلت: الْحَديث الأول له مَفَهُومَان: 

الْمَفَهُوم الأول: أنه ليس على مَّنْ لف الإمام سهوء ومُقنَضَّاه أن سهو 
المَأموم لا يوحب سجودًا لا عليه ولا على إمامه. 

الْمَمَهُوم الثاني: إِيْجَابْ السجود على الْمَأموم مع إمامه وإن لَمْ يَسْهُ وهذا 
وسو ولأقتمين كديك: الناتفة مهدا الكديف الويف 

الثاني عشر: يُوْحَذ منه مشروعية التشهد لسجود السهو إذا كان بعد 
السّلام» وبه قال أَحْمّد وإسحاق وبعض الشافعِيَّة وبعض الْمَالكية» أمّا إذا كان 
السجود قبل السلام؛ فَالْجُمهُور على أنه لا يعيد التشهد بعده؛ وحكي عن الليث 
إعادته وهو رأي شاذ. 

والقول في مشروعيته في السجود الذي بعد السلام هو الأرحح؛ لما رَوَى 
الترمذي من طريق مُحَمَّد بن يَحبَى النيسابوري» عن مُحَمَّد بن عبد الله 
الألشاري» عن ادق تن عوك الكلك) قن ادو ووو عقن الله اكد عي قد 
الب كله صَلّى بهم 


ا 


أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين ذلنه: ) 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي بعض النسخ 
الاقتصار على التحسين فقط. 
(1) هو الإمام الْحَافظ الكبيرء والناقد التبير أبو أحْمّد عبد الله بن عدي الْجرجّاني» ولد سنة (19؟)؛ 


57 سنة (9216)) وله كتاب "الكامل ّ العريع ين" الذي يقول فيه ارك لني 2 هه 
في الضعفاء مثله. 
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صق 


قال أَحْمّد شاكر -رَحمّه الله-: والذي نقله العلماء عن الترمذي التحسين فقط. 

ورواه أبو داود وسكت عليه ولا يسكت إلا على ما هو صحيح أو مُقارب» 
ورواه الْحَاكم؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذَهّبي. 

وقال الْحَافظ في "الفتح": "ضَعّفَهِ البيهقي وابن عبد البر وغَيرهّمَاء ووَهّمُوا 
أشعث لمُخالفته غيره من الْحُفَاظ عن ابن سيرين» بان مح ولط عن ادو مسريو 
في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد, قال: وروى السراج من طريق سلمة بن 
علقمة قلت لابن سيرين: "التشهد. فال: لم استمع شيا في التشهد :.. 

إل لقان :1 ذا المسدوطة من سالك المققاء ركد «الاتدناف عرو جيف 
عمران ليس فيه ذكر التشهدء» كما أرحة مسلم فصارت زيادة أشعتك: شاذة؛ 
ولهّدَا قال ابن الْمُذْر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت» لكن وَرَدَ 
اله خم ابن امسعوه غك إى «داوده والساتع#بوعق المغيزة بيرم «عية عبد 
البيهقي» وفي إسنادهمًا ضعف. 

فقد يقال: إِنَّ الأحاديث الثلاثة ترتفع إِلَى درجة الْحَسّن. 

قال العلائي: وليس ذلك ببعيد» وقد صَّحَّ عن ابن مسعود من قوله أخرحه 
ابن أبي شيبة". اه. فتح. 

قلت: والقول بتحسينه هو الأولى؛ بل هو أقل ما يقال فيه لما يأتي: 

أولاً: أن زيادة الثقة مقبولة كما تَقَرّر في علم الْمُصطلح» وأععن رد عيذ الملاك 
الحمراني قال فيه الْحَّافظ: ثقة ثبت» ورمز له (خ) أي: رَوَى له البخاري» 
وتوهيم الثقة حلاف الأصل. 

ناما أن هذه الزيادة “تعاض :رواية الحماعةطى يُنتْكم بشدوذها» لأن 
زواية الْجَمّاعَة لَمُ تَتَعَرَض للتشهد بنفي ولا إنابهه وذ كاق كذلكف» إن هده 
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الزيادة تُعَدَ بمَتَابّة حديث مستقل. 
ثالعًا: أن نفي مُحَمَّد بن سيرين يُحْمَّل على حديث أبي هريرة طك به -أي: 
أنه لم يسمع في التشهد شيئًا من حديث أبي هريرة- كما ثبت ذلك في صحيح 
البخاري» حيث قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدئنا حَمّاده عن سلمة بن علقمة» 
قال لمُحَمّد: "في سجدئي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة". 
قلت: بل إِنْ هذا النفي يشعرك أن هناك رواية عن غيره؛ والله أعلم. 
الرالع علير يوذ من قول مُحَمَّد بن سيرين: فنبيئت أن عمران بن حصين 
قال: َ 0" مشروعية السّلام من سجود السهو إذا ا وهو 
ثابت من حديث عمران ذه عند مسلم -رَحمّه الله عوسي تفن ال 1 
والله أعلم. 
© تنبيه: ورد في هذا الْحَدِيث أن الصّحَابَة -رضوان الله عليهم- تابعوا 


التي يك في تسليمه على نقص لاحتمال النسخ في حياة اللي يكل ولذلك قال 


82 را ا 0 


ذو اليدين: «أَقَصرّت الصّلاة يَا رَسُول الله أَمّ تسيت؟). فأحاب بقوله: «لَمَ أنس, 
وَلَمْ ثقصّر الصّلاة) . أي : حسب علمي» فقال ذو اليدين: 05 نُسيت). 

ومن هنا ينبغي التنبيه على أنه لا يُجُوز للمأمومين أن يتابعوا الإمام إذا سلم 
على نقصء أو يتابعوه على الزيادة؛ بل يحب عليهم أن يُسبحوا له فإن رجع إِلى 
الصواب وإلا فارقوه» ومّن سلم معه -وهو يعلم بالسهو- بطلت صلاته» وعليه 
أن يُعِيدَ من جديد. والله أعلم, وبالله التوفيق. 

« ملحق: وفي الْحَديث من الْمَسّائل غير ما يتعلق بالسهو ما يأتي: 

أولاً: فيه جَوَاز التشبيك بين الأصابع بعد تمّامِ الصلاة؛ لقوله: «وَسْبَّكَ بَيْنَ 
صابعه). فيُخخَصّص النهي الوارد 2 ذلك بمًا قبل الصلاة؛ مما بن 0 


ع ام عه 


ا 
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2-2 ا 


والاقلك ذهب عيضا حافظ بن سيد الحكمي -رَحمّه اللف-, والله أعلم. 

ثانيًا: فيه فضيلة أبي بكر وعمر في الصّحَابَة» وأنّهُما أفضل الصّحَابّة؛ بل 
أفضل الأمّة على الإطلاقء ويُرَدُ فيه على الشيعة في تُقديُمهم لعلى بن أبي طالب 
عليهما -رضوان الله عليهم أجْمَّعين-. 

ثالعًا: فيه ما كان عليه الصّحَابَة من إحلال لرسول الله يَلِ. 

رابعًا: يوذ منه أن من أنكر شيئًا بناء على ما في ظنه لا يُعَدُ كاذيًا ولا 
آثمّاء وإن تبيّن خلاف ذلك. 

واذكع عليه انك حل علق قوع بدي رليك لا ناح عافف دللف؛ 


فإنه لا يُعَدُّ آثماء ولا تكون يَمينْهُ فاجرة» ولا يلزمه حنثء والله أعلم. 


5 الم قالة مالم مالم 


لذت «” «هل” تزيم تذنا 
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]٠٠5[‏ وَعَنْ عَبْد الله بْن بُحَينَة ضيه -وَكَانَ من أُصْحَاب اَي يكيِ-: «أن 


النبي يِه صلى بهم الظهرء فقامٌ في الركعتين الأو لين ولم يجلس» فقامً الناس 
كل لك راذا قطن المتاكةي وااققطر الناي كتريكة 12 وهو كال كد 


- 


- حر 
الشرح 


لس | 


2 موضوع الْحَديث: مشروعية سجود السهوا لحن ترك التشهد الأول سَهوا: 
: الْمُفرَدَات: 
فقام من الركعتين الأوليين: ل بعل تَمَام ال ركعتين. 


و 


وله العلين ايقل لجلنين الدكوت: الأوايه وخطلة "لك ينين" كيد 


وانتظر الناس تسليمه: أي: ا أن 7 
الْمَعنّى الإجْمّالي: 
سه لبي الكريم كك عن التشهد الأول» فقام وتركه؛ وتابعه الناس في 
القيام حتَّى إذا أكمل الصّلاة 3 ببق سبوا السلام؛ 6 وهو جالس» وسجد 
متحدن فل اتام ل سمتلي ركان رزللك السيخوة عورا افيه الروك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب: مَنْ لَمْ ير التشهد الأول واجبّاء رقم الْحَدِيثْ (879)؛ 
وباب: لتشهد في الأول (870)» وفي (75؟1 و )1١75‏ وأخرجه مسلم في السَّهو (5//5) 


بشرح النووي. 
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ل -- 00 


:د فقه الحَديث: 

وعدن لكديق وين الك الالنران هزه كاسما قموة ب لا 
الستّلام» وهو قول مالك -رَحمَّهُ الله- وليس فيه دليل على مطلق السجود عن 
النتقص أنه قبل السّلام» فقد ثبت من حديث أبي هريرة الْمَاضِي وعمران بن 
حصين: أن النّبِي يل سَجَدَ بعد الستّلامى وكان سهوه عن نقصء اللّهُمّ إلا أن 
يُقَال بالفرق بين نقص ينجبر بالسجود؛ ونقص لا ينجبر إلا بالإتيان به. 

نعم؛ فيه دليل على مَنْ قال: إن سجود السهو كله بعد السّلام. وهم 
الحَتَفيّة والله أعلم. 

ثانيًا: يَوْحَذ منه أن الفسواد الأول بو الجلوي ادو و 

ا ا ا 00 
بتدار كه وفعله. 

فلكي ع دي عن له رن اد لسع تفلتو" الفرسن 
#العافت لفان :دكي 1 درن نينا #الخابلة والكفيه ذإن لواحت 
عندهم يُجبر بسجود السهوء والركن لا يُحبر إلا بالإتيان به» والله أعلم. 

العًا: يُوْحَذ منه أن سجود السهو لا يَتَعَدَّد 0 السهوء فإنه هنا ترك 
التفهة الأول والخلون له وسجعدة لما عدون وقد تددم فيه بنك فى 
المقدية السنايق: 

رابعًا: يود منه وجوب متابعة ارك للامام على القيام عن هذا 
لاون ذا اود 

خامسًا: إذا تَذَكْرَ الإمام قبل أن يُستّتمٌ قائمًا؛ فعليه أن يعود. 


وهل عليه سجود سهو أم لا؟ 
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في ذلك خلاف: 

ذهب النخعيء وعلقمة» والأسود والشافعي إِلى أنه لا سهو عليه واستدلوا 
على :فللك يما روا ابوت اوفة وان اعدف و التوادم هن لكك حون مه وله فال: 

وفي رواية: «وَلاً سَهْوَ عَلَيْه وَإِن امْتكمّ قائمًا فلا يلس وَيَسْجُدَ سَجْدئي 
السّهو). ومَدَارُه على جابر الْجُعفي وهو متروك؛ وقد صحح الألباني رواية: «يسجد» 
في صحيح أبي داود رقم (505). 

قال أبو داود بعد إخراج هذا الْحَديث من طريقه: لم أخَرّج في كتابي عن 
جابر الْجُعفي غير هذا الْحَديث. 

وذْهَبّ الإمام أَحْمّد والعترة إِلَى أنه يجب السجودء وإن لَمْ يَستَتَمّ لفعل 
القيام؛ لما رواه البيهقي والدَّارٌقطني لقن لوو عليه: «أنْهُ تَحَرّكَ للقيّام في 
لرَكعَتَيْن الأخيركيْن من الْعَصرِ عَلَى حهّة السسّهْوه سبحا لَهُ فَقَعَدَه ثم سّجَدَ 
للسّهو). وفي بعض طرقه قال: «هذه السّّة). 

قَالَ الْحَافظ في "التلعيسن" كنذا يه مبلينانة وو كاد ماع سحن رن فين 


لع 


لط # 


قلك: وبهذا يظهزر ان مَذْهَبّ الإمام أْحَمّد ومن معه» لأمور ثلاثة: 

أولهًا: أن أنسًا قال في بعض طرق ديرن ال وما كان 
كذلك؛ فهو في حكم الرّفع كما تَقَرّر من علم الْمُصطلّح. 

ثانيها: أن لبي يك جد في حديث الباب,ء ولَّمٌ يفصل. 

ثالثها: أن التحرك للقيام على سبيل النسيان والوهم سهوء وكل سهو يجب 
أن يجبر بالسجودء كما أفاده حديث: «لكل سّهو سَجدكان). وغيره. 


تأسيس الأحكام 
>> 77#حككُا تت 71 0100 02 0 وو 


أمّا حديث جابر الجُعفي فهو مع ضعفه مُخَالف للنصوص الصحيحة» 
وكذلك حديث ابن عمر عند الْحَاكم والبيهقي والدارقطني: «لاّ سَهْوَ إلا من قيّام 
عَنْ جُلُوسِء أَوْ جُلُوسْ عَنْ قيام». فهو ضعيف أيضّاء في سنده أبو بكر العنسي: 
مُحهول» وإن كان ابن أي مَري فهو جبعيق» :رغم أن الذهني قل واف الحاكم 


على تصحيحه» ول اخيمه والله أعلم. 


ل 0 
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باب المرور بين يدي المصلي 


ده 2 مه 20 اه الى 200 0 ل و 

]٠١5[‏ عَنْ أبي حهيم الحَارث بن الصمة الأنصاري ف قال: قال رَسول 

الله كك «لَو يَعْلَمُ الْمَارُ َيْنَ يدي الْمُصلَي مَاذَا عَلَيْهِ منَ الإثم؛ لَكَانَ أن قف أَربَعينَ 
حيرا لاهن أن يمرن 0 

ه هك ا 


قال أبو النْضر: «لا أذري أربَعينَ يَوْمّاء أو شهراء 
ده َ 


الشرج 


لس | 


ترحّمّة الصّحَابِي أبو حُهَيمء قال ابن دقيق العيد: عبد الله بن جهيه©". 
وقال في "الكاشف" للذهبي: أبو حهيم بن البْحارات بن الأنصاري له صحبة عن 
تشر ين سيد وعيت انع بسدان. 

# موضوع الْحَديث: بيان إِنّم الْمَار يين يدي الْمْصَّليء وأنه أعظم من الوقوف 


؛)01١( أحرحه البخاري في أبواب السترة» باب: إِنّم الْمّار بين يّدَي الْمُصَّليء رقم الْحَديث‎ )١( 
في باب: سترة الْمُصّلي.‎ )١١5/7( ومسلم‎ 
ولّمْ يذكر في شيء من الأصول كلمة: «من الإنّم». قال الْحَافظ في الفتح (585/1): لكن‎ 
في مُصَنّف ابن أبي شيبة: ايعني: من الإثم).‎ 

(؟) قال ابن دقيق العيد: عبد الله بن جهيمء وقال الْحّافظ: قيل: عبد الله بن جهيم بن الْحَارث بن 
الصّمّة وقيل: امْمُه الْحَارث بن الصّمّة صّحَابِي معروفء ابن أحت أَبِي بن كعب ذه بي 
إِلَى خلافة مُعَاويّة ظلكه. ات 88 .)1٠١‏ 


تانسيس الأحكام 
زا حتت تت تتح ها 


مد طويلة من الزّمّن. 

الْمُفرَدَات: 

بين يدي الْمُصّلي: أئ: أمامه. 

ماذا عليه: أي شيء عليه» والاستفهام للتفخيم. 

من الاقوة "من" لبيآك الجنس, 

لكان: جواب لو. 

أن يقف: إن وما دحلت عليه في تأويل مصدر اسم كان و"خيرًا" خبرهاء 
لق للكاق: الو قوق | سيق كح ا تفرم لمرو ره 

المَعتّى الإجْمّالي: 

ّن التارع الحكيم أن أعظم مَشَقَة مَشَقَة تتحصل على العبد في الدنيا هي أيسر 
على العه انل لطن الالميفلن نآ يبظ العلا سهاذ كالر ون ين يري" المصليء 
فَمْحَمَة الؤقوف أربعين يوم الذي هو أقل احثمالاً في تفسير الأربعين أحف: من 
نم الح قارة يوق الاي 

فقه الْحَديث: 

أولاً: الرّواية الْمَشْهُورة أن زيد بن خالد الْجُهني أرسل بُسر بن سعيد إِلَى 
أبي جُهيم يسأله» وهذه رواية مالك بن أنس» وتابعه سفيان الثوري» عن أبي 
النضر عند مسلم» وابن ماجه. وغيرهماء وخالفهما ابن عيينة» فَرَّوَاه عن أبي 
النضر» فقال: عن بسر بن سعيد قال: أرسلني أبو - حهيم إلى زيد بن خالد أسأله. كما 
رَوَاه ابن أبي حيثمة» وخطأه يَحبّى بن معين» وقال: الصّوَاب رواية مالك. اه 
ويُمَثل به لمّقلوب السّند. 

انيًا: عيب على صاحب "العمدة" أنه أثبت حُمْلّة: «منّ الإثم». في كتابه 
مع أَنّهَا ليست ثابتة» قلم ترد في فوع من المتحاع والستن والشثانيد» وإلما 
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وَرَدت فى زواية للكنيم للكشميهنو وحده: (من الإثم). وحالفه جَمِيع زوَاة البحاري 
فرَوَوه بدونهاء ووَرَدَ في رواية لابن أبي شيبة: (يَعِْي: من الإنم». 

الغا: مُميّر أربعين غير متعين -أي: مشكوك فيه-» وكذلك هو في رواية 
غين انن.غينة“رواية والخذةو و كذلف,رواه التافظ عن ادق خييدة: كما سرح 
أَحْمّدء وابن أبي شيبة) وسعيد بن منصور وغيرهم. 

ووَرَدَ في رواية في مُسند البزار بالْجَرم» فقال: «لَكَانَ أن يقف أَربَعينَ 
خَرِيقًا». وأشار الْحَافظ إِلَى ضعفهاء فقال: ويبعد أن يكون الْجَرم والشك من راو 
واحد في حالة واحدة. ٠‏ 

رابعًا: يوْحَدذ منه تُحريم و بين يَدَي الْمْصَّليء ون الْمَاتَ قل عرض 
نفسه لثم كبير وطر عظيم؛ إذا كان الْمُصَّلي بدون سُيْرَةَ أو كانت له سَيْرَة 
ومرّ بينه وبينها. 

« وقد قم ابن دقيق العيد الْمُرُور إِلَى أربعة أقسام؛ وأربع حالات: 

الأولّى: أن يكون للمار مَندُوحَةء والْمُصَّلي لم يَتَعَرُض -أي: كانت له 
سترة -؟؛ فيختص الْمَار بالإثم. 

الثانية: عكس التو واو :الا وكوة اهار املد وجو وَالْمْصَّلىي قد تَعَرضء 
-أي: ترك السترة-؛ فيختص الْمُصّلي بالإنّم. 

الثالثة: ألا يكون للمار مَندُوحَة لم يَتَعرض الْمُصَّلي؛ٍ قا امات ا 

الرابعة: أن يكون للمار مندوحة: والْمُصَّلي قد تَعَرّض؛ فيأنّمَانَ معًا. 

قال الْحَافظ -بعد أن ساق كلام ابن دقيق العيد-: وظاهر امليف 1 على المع 
من الْمُرُور مطلقاء ولو لَمْ يُجد مسلكا؛ بل يقف حتَّى يفرغ الْمُصَلي من صلاته”©. 


.)57/١1( راجع "الفتح"‎ )١( 


تاأسيس الأحكام 
(:2ك - ل 


قلت: وهذا هو الْحَّق؛ لأن الْحَدِيث عَلْقَ الإنّمَ على الْمُرُور ولّمْ يفصل؛ بل 
جعل الوقوف مدة طويلة خَيْرٌ من الْمُرُوره والله أعلم. 

خامسًا: يُوححَذ منه أن الإنْم المُتَرنّب على الْمَعصية في الآخرة وإن كَل فهو 
أعظم من أي مَشَقَة في الدنيا مَهُمَا كانت شديدة وفظيعة؛ والله أعلم. 


د عد عاد عد عاد 
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]٠1[‏ عَنْ أبي سٌعيد ذه قال: سَمِعْت رَسُول الله ل يُقول: «إذَا صَلَى 
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6 م و و ١‏ ال وخ ا ا يد ل 3ه 00 2 
أحَدُ كم إلى شيء يَسْتَرَهُ من الئاس فاراد احد أن يَجِتَارٌ بين يَذَيِه؛ فليدفعة, فإن أبَى 
ا 10 
فليقاتلة, فائما هو شَيْطان)” ب 
0 1 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحديث: سْْرَة الْمْصَليء ومشروعية دفع مَّنْ أراد أن يمر يبن يدي 
الْمُصَلىي وبين سترته. 

الْمُفردات: 

إذا صلى أحدكم إِلَى شيء يستره من الناس: أي: يُمنع قطع صلاته. 

فليدفعه: أي: يُمنعه من 3 أمامه. 

فليقاتله: أي: ليدفعه دفعًا شديدًا. 

فإنَّمَا هر شيطان: أي: مدفوع بأمر الشيطان» فصار لذلك شيطانًاء والشيطان 
مأخوة من شطن بمعتى: بعد. أي : بعيد عن الله وعن رحمته. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يأمر الشرع بانّحَاذ الْحَرم والحيطة في الأمور كلها وأهم أعمال الدين 
الصّلاة» لذلك حَث الشارع الْحَكيم على العناية يها وَاتكاف السفرة أها: قبل 
الدخول فيهاء والدنو من السترة ومَنْع مَنّْ أراد قطع صلاته بالْمُرُور بينه وبينهاء 
ومُقاتلته إن أُصّرَّ على ذلك بالدفع الشديد, فَإِنَّمّا هو شيطان» فالشيطان هو الذي 
يُحرص على قطع أعمال احير وأهّمها الصّلاة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب السترة» باب: يرد الْمُصَّلي مَنْ م بين يديه» رقم الْحَديث (5:9) 

00 وأخرجه مسلم في أبواب السترة )5١7/5(‏ نووي. 


تاشين الاحيوقام 

:د فقه الحَديث: 

أولاً: يُوَْذ من قوله: «إِذَا صَلَّى أَحَدْكُمْ إلى شيء يَسْكْرْهُ من النّاس, قَأَرَادَ أَحَدْ 
أن يَجَْارَ بَيْنَ يديه فَْيَدْقَعَهُ ...». يُوْحَد منه أن الدفع لا يَجُوز إلا إذا صَلَى إِلَى 
سترة مُعتَبّرة شَرعَاء وقد وَرَدَ تقييد جَوَاز الدفع بوجود السترة من رواية سليمان 
ابى الف #رسويه ا اللفل: 

ووَرَدَ من رواية يونس غير مقيّده أخرجها البخاري في بدء الْحَلق نب 
على ذلك الْحَافظ» وذكر عن الإسْمَاعيلي أن سليم بن حيّان تابع يونس على 
عَم التقييد عن حُمَّيد بن هلال قال: والْمُطلّق مَحمُول على الْمُقيّد. 

قلت: وهي القاعدة الأصولية» ولكن الذي يظهر لي أن التقيبد إِنَّما هو 
لوجوب الدفع أو استحبابه. 

وإذا قصّرَ بترك السترة؛ فإنه لا يستحب له الدفع مع تقصيره. 

« وهل يَجُوز للمار أن يَمُرَ بين يديه؟ 

في هذه الْحَالة لا يَحْرُم والأولّى تركه؛ هذا هو ظاهر كلام الْحَافظ فيما 
نقله عن الشافعية في "الروضة". 

وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن بازء وقال: اللّهُمّ إلا أن يضطر الْمَّار إِلَى ذلك؛ 
لعدم وجود منّسّع ا 

قلت: الظاهر من حديث أبي حهّيم السابق عدم وان د 
مُنسَعٌاك وهو الذي فهمه راوي الْحَديث أبو سعيد الّْخُدري» كما يقضْح من قصته 


مع الكِنَايت: 


عام ١‏ حر عا ذه 


وماذا يضير الْمّار لو وقف حنَّى يُسَلَمَ الْمُصَّليء والئَبي يكل يقول: «لَكَانَ أن 


يتقف أربَعيّنَ خَيْرَا له من أن يَمَوَ بين يَدَيه)؟!! 
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ثانيًا: يَوْحَذ من قوله: «إلى شيء يَسْثُرُ من النّاس). أن الدّفعَ 0 
عند وبخوة السترة المعقيرة شرعا :وهي هدر اموعورة اللجل كها تبيخ غلة سلج 
من طريق عائشة» وطلحة بن عبيد الله وأ ذو خرصي الله عنهم أَجْمّعين-. 

ولفظ حديث عائشة: «مسُكل رَسُول الله يكل -وفي لفظ: في عَرُوَة تبوك- 

والرّخْل -بالراء الْمُشَدَّدَة والْحَاء الْمُهملّة-: هو الذي يُوضّع على ظهر الْجَمّل 
للر كوب عليه. 

وبهّذه الأحاديث أُحَدَ الْجُمهُورء فقالوا: أقل ما يُجحرئ في سترة الْمصَلى 
مثل مُوَعرَة الرّحل» وذلك ذراع أو ثلني ذراع على خلاف. 

© واختلفوا في جلة هذه السترة؟ 

فقال مالك: كجلة الرمح. 

وروى عبد الرّرّاق عن أبي هريرة ذينهه عن لبي كلل قال: (يجْزِئ من السّثرَة 
ارع راي ل اشرو 

قال الْحَاكم: صحيح على شرط الشيخين» وليس عندهُمًا آخره» وهو يدل 
على عدم التحديد في الجلة» والله أعلم. 

وقد قينا لحرا التتو و ]يعاق ل حيبت الخد الى روا الو اده 
وفيه: «قَمَنْ لَمْ يذ فَلْيَخْط خَطَا». وقد ضعّف كد لخديف بجهالة حريث بون إعمار: 
الراوي له عن أبي هريرة» وحفيده أبي مُحَمّد بن عمرو بن حريثء أو أبي عمرو 
اين محم إن سعريت: 

ورواه عبد الرزاق في الْمُصنّف من طريق ابن حريج قال: أخبرني إِسمّاعيل 


ابن أميّةه عن حريث بن عمار» عن أبي هريرة. فأسقط الواسطة وهو ابن حريث. 


تأسيس الأحكام 


ورَحّح ابن خُريْمُة رواية بشر بن المُفَضَلء وسّمّاه: أبي عمرو بن حريث» عن 
أبيه» 7 الألباني» وقال: إنه مضطرب. ونقل الكاففل في "التهذيب" عن الطحاري 
لفقا مجو وك ونفل 'الخللالن» عر الحمك أن قال ديك الحا ضعيف. وقال 
الدَارقطني : لا يصح, ولا يثبت. وقال الشافعي في سنن حرملة: ولا ع الْمُصَلى 
بين يديه إلا أن يكون في حديث ثابت فيتبع. اه. تهذيب (141/17). 

وسكل الإمام أحْمّد: عن الْخَط؟ فَوَصَفَه مُقَوسا كالْمخْرَاب» وهو أولّى من 
قول مَنْ قال يكون مستقيمًا عن يُمين الْمُصّليء إلا أن دليله ضعيف كما تَقَدّم. 

اذك لبتم وعية الذافكة لمر أرراة لحر وو ابيقةة و قرت 

» وهل تجب أو ُسن؟ 

ديك العاهرية إلى الوتجويتة 

ودَهَب الْجُمهُور إِلى السّييّ حتَّى قال النووي: لا أعلم أحدًا من الفقهاء 
قال بوجوب هذا الدفع. 

وتعقيه الخافط وان"التم وموضم الظاهرية لفون جالر خويه: 

قلت: الوحوب أظهر هنا لورود الأمرء ولا صارفء وعلى هذا فيأنّم الْمُصَلَي 
إن تعن قبل 

فإن قيل: الإِجْمّاع على عَدَم الوحوب يصلح لصرفه من الوجوب إلى الندبيّة. 

قلنا: وأين الإحْمّاع: والظاهريّة تقول بالوجحوب!! والله أعلم. 

رابعًا: يوْحَد من قوله: «قإن أَبَى فَلَيْعَاتلهُ قَإئَمَا هو شَيْطَان). حَوَاز المُقَاتلة 
بدفع أشد من الدفع الأول؛ كما فَسّرّه فعل الراوي في صدر هذا الْحَدِيثْ عند 
البحاري. 


وحاصل القصة: أن أبا سعيد كان في يوم الْجْمّعَة يُصّلي إِلَى شيء يستره 
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من الناس» فأراد شاب من بني أبي معيط أن يَجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيد في 
صدره فنظر الشاب فلم يُجد مَسَاغًا إلا بين يديه فعَاد ليجتازء فدفعه أبو سعيد 
أشد من الأولى» فنال من أبي سعيد, وَل على مروان» فشكى إليه ما لقي من 
أبي سعيدء ودَحَل أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: ما لك ولابن أخحيك يا أبا بعد 
قال: سّمعت الى تله يقول ... الْحَديث. وتتمة حديث الباب. 
لم يُصبْ مَنْ حَمّل الْمُقاتلة على ظاهرهاء فإن ذلك يَتَنَافَى مع خُشوع 
الصّلاة» والله أعلم. 
خامسًا: يُوْحَذ من قوله: «ِقَانَمَا هُوَ شَيْطَان). جَوَاز هذه التسمية لكل مَنْ 
حاول قطع عمل خيري؛ أو فتح باب شر وأن هذا الاسم لا يُختص بالشيطان 


6 اين اسن 


ا 
بَعَسُهُمَ إِك بَعَضٍ رُحَرْفَ اقول 00 5 200 ا مَل هدََهُمَ هما يدوت 
[الأنعام:؟١1١].‏ 
سادسًا: يح منه مَشْرُوعِيّة الدفع في الْحَرم المَكي؛ لعموم حديث أبي سعيد» 
ووامتوات بن راحم ود عو عير اميق أي كيار عندهاك-. 
وقد ذَمَك اخروث إلى سقوط الدفع والسترة في الْحَرَم الكي» وأن لقعي 
وممّن قال بهذا القول: ابن الزبير» وطاوسء وابن جريج. ومُحَمَّد بن الْحَتفيّة. 
مُستّدلين بمّا رَوَاه أبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وعبد الرَّرّاق في 
الْمُصئّف من طريق كثير بن كثير بن المُطلب بن أبي وداعة0©» عن أبيه» عن ده 
(1) كثير بن كثير بن الْمُطلب بن أبي وداعة السهمي الْمَكي ثقة من السادسة. التقريب» رقم الترحَمّة 
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قال: ورأيت رَسُول الله يله يُصَلى فى المستجد الحرامء وَالناسُ يطوفون بالبِيت 


يْنَهُ وبين الْقبلّة بَيْنَ يَديّْه ليس يَينهُ وبينَهُمْ سْْرَة. هذا لفظ عبد الرزاق. 

ولفظ النسائي: «رَأَيْتْ رَسُولَ الله يل طاف بالْبيّت سَبْعًاء نم صَلَى رَكْعَتَيْنِ 
بحذائه في حَاشْيّة الْمَقَام ولَيِس يَبنهُ وَبَيْنَ الطواف أَحَد). 

وقد أشار مُحَقَق "الْمُصَئْف" حبيب الأعظمي إِلَّى أن فيه علّةه وقال التو كاني 
في ال اقيق وروي كوو لمان بن أبي وَدَاعَةَ عن بعض أهله. 

قلت: الروايات التي رأيتها كلها مُتفقة على أن الْحَديث عن كثير بن كثير» عن 
أبيه» عن جَدَّه إلا رواية عند أبي داود قال فيها عن بعض أهله. عن جده. 

وقد اتفق على الرواية الأُولّى ثلاثة من الْحُفَاظ هم: سفيان بن عبينة» وعمرو 
ابن قيس الْمُلاق عند عبد الررّاق0©) .وابن. جريج عتد الدسائي» وابن' ماحد 
وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات أئمّة مُخرّجٍ لَهُم في الصحيحين وغيرهمّاء وكثير بن 
كثير ثقة» وأبوه مقبول» وجده الْمُطلب بن أبي وداعة السهمي صَحَابِي من 
مسلمة الفتح”"©. 

تبن بهذا صحة الْحَديثء» وإن كان قد ورد في بعض الروايات: عن 
بعض أهله. كما في سنن أبي داود؛ فإن ذلك البعض قد تعيّنَ بالرواية الأخعرى 
أن الو وان كان غير اعم فرن ارخ عتم هل أن لخديف كان تور انه 
اقل نيف الكطلتة لحدلد عن انيد وف كوف وتاك بد :قار عق ابد وا 
عن بعض أهله. 
(1) أرج ذلك في باب: لا يقطع الصلاة شيء بِمَكّة (9/ه*). 
كبري اللاي أ وداعة, ارسي لمك القن (ت برقم /551ه). 
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منه تدليس ابن جريج وبِالْمُتَابَعَة له قد زال» علمًا بأن ابن 


52 


والذي يحت: 
حريج وكثير مُكيّانَ وقد عَاشًَا في زمن واحدء وبلد واحد» فَانَضّحّ بذلك صحة 
الكديية:» وتعين الأخذ به. 

ولعل السبب في العفو عن ذلك في الحَرم؛ لأنه مثابة المُسلمين ومُجتمعهم؛ 
فيقع فيه من الرّحَام ما يصعب الاحتراز 00 والله أعلم. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تل تزه يت 


)١(‏ حكى ذلك عبد الرَّرّاق عن ابن الزبير» وطاوس» ومُحَمّد بن الحَتفيّة وابن جريج. 


تائسيس الأحكام 


]٠١4[‏ وَعَنْ عَبّد الله بن عباس متمد قال: (أقبَلتْ راكبًا على 200 تان 
وأنا يَوْمَئْذَ قد اهرت الاختلام» سول لله يك يُصَلو بالئّاس , بمنّى إلى غير 


جدار» فَمَرَرْت بَيْنَ يدي بَعْضٍ الصّف لم ينْكرٌ ذلك عَلَي أحد7". 


الشرح 


* موضوع الحَديث: المرُور بين يَدَي المُصّليء وهل يقطع صلاته مرور 
قاذ بين يديه؟ 

2 الْمُفْرَّدَات: 

أتان: هي الأنثى من الْحُمرء ولا يقال فيها: أتانة. 

ناهرت: قاربت الاحتلام. 

إلى غير جدار: كأنه يشير إِلَى أنه كان يُصَّلي إلى غير سترة» وقيل: لا يلزم 
من عَدَم الجدار عَدَم الستترة. 

ع 0 الإجَمالي: 
با وك يم م 
5 1 كان مرور الْحمّار بين يدي الْمْصَلىي 0 الصّلاة؛ لأنكروا ذلك 
عليه ولكن عدم الإنكار يدل على عدم الإبطال. 


0 


5 اله ماله الم مالم 


نز تزى تل رز يت 


»437( أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب: مَنَى يصح سّمّاع الصغير» رقم (7) وأطرافه في:‎ )١( 
091185 كل 1/69 44117 ولعزيته مسلم فى بات عثترة المصل‎ 
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]1١9[‏ وَعَنْ عائشَّة يها قالت: كنت أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول الله يكن 
وَرَخْلايَ فى قبّلته» فإذا سَّجَدَ غمَرَنى؛ فقبَضت رجلى» فإذا قامَ بَسَطبْهُماء 


ل كوو و لاوم 


والبيوت يومئذ لبس فيهًا مُصابِيح)”2. 


- حر 

الشرح 
لس | 

* موضوع الْحَديث: سُترة الْمُْصّليء وأن الاضطجاع أمام الْمُصَّلي لا يُعَدُ 
قطعًا ولو كان من امرأة. 

2 الْمُفْرَّدَات: 

بين يدي رسول الله كَكِةِ: أي: أمامه. 

ورجلاي في قبلته: أي: 0 محل سجوده. 

فقبضت رِجلَيَ: سحبتهما من محل سجوده. 

بسطتهما: أي: أعدنُهُمًا إلى مَكَانهمًا الأول. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تُخبر عائشة ينعا أَنَّهَا كانت تنام أمام النَبي عَكِل 07 صلاة الليل» 
وليس له مكان يسجد فيه إلا موضع رجليهاء ولَم يَعْدَه لبي ككِ قطعًا. 

د فقه حديثي: عائشة؛ وابن عبّاس حوتغط : 

اولك خط يع الخليق :إن !الجر انروالنحك 5 وا اف "انام وز 


و 


م . ُ ١‏ : 2-0 ا 2 
معاركي الحديق ادر عب يلي لفط قال رَسُول الله كد «إذا قَامَّ أَحَدكم 


15 كدي غافشة ضاحرم البعازي ف المزور ين يدي التفكل ديات" المكلاة إلى 
السرير» رقم (/50)» ورقم »)5١١(‏ ورقم (511)» ورقم »)5١5(‏ وكلها في باب المرور» 
وأخرجه مسلم .)5١8/5(‏ 


تائسيس الأحكام 


يُصلّي قَِنهُ يَسْرْةُ من النّاس إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مثل آخرة الرّخْلء فَإِذًا لَمْ يَكُنْ ين يَديْه 
مطل آخرّة الرّخْل؛ ة قَانَهُ يَقَطَعْ صَلاَكَُ: الْمَرآَة وَالْحمَانُ وَالكلي الأمازة فلن ب 
ل لكل الأسُوّد من الْكَلْب الأَحْمَرٍ منَ الكَلْب الأَصْفر؟! قال: يَا 
6 سَأَلْتْ 0 الله يكل كما ماي فقَال: كن الأَمْوَدُ شَيْطَان). 

وحديث ا هريرة عنده أيضًا بلفظ قال 0 الله ل: «يَقطعْ الصّلاة: 
الْمَرَة وَالْحمَارٌ وَالْكَلْبْء وَبَفي من ذَلكَ مغل مُوَخخرَة الرّخْلِ). 

وقد وَرَدَ تقييد الْمّرأة بالحّائض عند أبي داود من طريق ابن عبّاس» قال 
الزيلعي في "نصب الرّاية": قال يُحيّى بن سعيد: لَمْ يرفعه غير شعبة. وقال أبو داود: 
وقفه سعيد» وهشام, وهَمَام؛ عن قتادة» عن ابن عبّاس. 

قلت: وإذ قَد صّحَّ موقوفا؛ فإنه مما لا مَجَال للرأي فيهء فله حكم الرفع» 
والله أعلم. 

وقد اختلف العلماء في القطع الْمَنصُوص هنا: هل الْمُرَاد به نقص الأجر أو الإبطال؟ 

فذهب و إلى أن الْمُرَاد به نقص الأجر» ومو قال بذلك الأئمّة 
الثلاثة: أبو حنيفة» ومالكء والشافعي. 

وذهب داود الظاهري إلى أن المراة بالقطع الإبطال بالكليّة من مرت 
والجد ةس هذه الاقف ريق إلذية فق دوك سدرة)آر * كاننك) لدابرضرة» دمرينا 
بينه وبين وكوف عاق سااقة ماهد المراة لتسسكة صرح بذلك ابن حزم 

وذَهَبّ الإمام أحْمّد إِلَّى الإبطال بالكلب الأسودء واتلف قوله في الْمّرأة 
واللجمالن: 

« وقد استدل الْجُمهُور على عدم الإبطال بأحاديث: 

0-1 متها هذات الحديفات: 


© الات 
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17777332777777 تت اح 


© واعتذر القائلون بالقطع عن الْحَديئين بمّا يلي: 

قالوا: حديث عائشة ليس فيه حُجَّة؛ لأنه لَمْ يكن فيه مرور» والقطع مُقِيّد 
بِالْمُرُور؛ لأنه يتحصل به شدة التشويش دون الاضطجاع أمام الْمُصَلي. 

أمّا حديث ابن عبَّاس فإنه ليس فيه حُجَّة أيضاء لأنه لم يقطع بين الإمام 
وبين سترته» ولا بق الكامرفيقة والإمام؛ بل كان مروره بين يدي بعض الصّف» 
وهذا الْمُرُور لا يقطع الصّلاة. 


1- ومنها: حديث أبي سعيد الْحُدري عند أبي داود بلفظ قال رَسُول الله يكلله: 
دلا يُقَطَعْ الصّلاة شيء: وَاذْرَءُوا مَا امْتَطَغتُم قَإِنَمَا هْوَ شَيْطَان). وفى سنده مُجَالد بن 
سعيد الهُمداني» أخرج له مسلم مقروئًاء وقال الحّافظ: ليس بالقوي» وقد تَعْيْرَ 
في آخر عمره؛ وأبو الوداك جبر بن نوف البكالي أحرج له مسلم أيضاء وقال 
فيه الحَافظ: صدوق يهم. 
لغيره. 


© تائسيس الأحكام 
4- ومنها: حديث أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" من طريق عفير بن 
معدان» عن سليم بن عامر» عن أبي أمامة, عن النَّبِي يلةِ قال: «لآ يَقَطَعٌ الصّلاة 
شيء). وقد نقل الشيخ أَحَمّد شاكر في تعليقه على الترمذي أن الهيشمي قال في 
'مَجْمّع الرّوَائد": إسناده حسن. وضَّعّفه ابن الجوزي بعفير بن معدان» وقال 
الحافظ في "التقريب": عفير بن معدان الحمصي المُوذن ضعيف من السّابعة. 
ه- ومنها: حديث أنس قال فى "نصب الراية": وأمّا حديث أنس فأخرحه 
الدارقطني, عن صخر بن عبد الله بن حرملة؛ أنه سّمع عمر بن عبد العزيز يقول: 
عق أنمن بن مالك: وأن رول الله َك صلى بالنّاس» فَمرَ بَيْنَ أيديهم حمَارء فال 
عَيّاشُ بن أبي ربيعَة: سْبْحَانَ الله! سْبْحَان الله! فلمًا سَلمَّ رَسُول الله يك قال: مَن 
الْمُسبَحْ آنقًا؟ قال: أن يَا رَسُولَ الله إِنّي سمعْت أن الْحمّارَ يَقَطّعُ الصّلاة. قال: 
مه ابن الكرق ع يم غيل الل وقال ابن عدي: يُحَدّثْ عن الثقات 
بالأباطيل» عَامّة ما يرويه منكر ومن موضوعاته ... وقال ابن حبّان: لا تتحل 
فإن صخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن 
عدي ولا ابن حبّانَء بل ذكره ابن حبّان في الثقات؛ وقال النسائي: هو صالح. 
وهو متأخر عن ابن حَرمَلة روى عن مالك» والليث» وغيرهما. أه. 
ابن الجوزي فنقل عن ابن عدي أنه انهه وإِنْما المتهم صخر بن عبد الله الحاجبي : 


(1) "التقريب" رقم الترحَمّة (51051). 
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وبيدا قن أن الخديق عن قبي لحت حجان شا لمر 

وقال الشيخ أحْمّد مُحَمّد شاكر -رَحمّه الله- في تعليقه على "الْمُحَلّى" والترمذي 
بعد أن ساق الكلام الْمُتقَدّم: 

"نم إن الباغندي قال من مسند عمر بن عبد العزيز2: حدثنا هشام بن خالد 
الأزرق”"©» أنبأنا الوليد بن مسلم'"» عن بكر بن مُضَّر المصري””؟'» عن صخر بن 
فيد"الله 'المدلس كال وتيك حسس بق بعك العزيو بحلاف عن عياش ام ريع 
قال: «بيئمًا سول الله يك يُصَلي يَوْما بأصحابه ...). الحديث. مثل ما تَقدّم. 

قال: وهذا إسناد صحيح, إلا أن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عياش 
ابن ربيعة» فقد مات سنة (5١ه)»‏ ولكنه مَحمُول على الرواية الأحرى عن أنس» 
وكأن عمّر لما سّمعه من أنس صار مرة يرويه عن أنس» ومرة يرسله عن عياش» 
يريد بذلك رواية القصة لا ذكر الإسناد» وهذا كثير عند رواة الحَديث وخصوصًا 
القدماء. 

وهو صريح في أن الأحاديث التي فيها الحكم بقطع الصلاة بالمرأة والحمّار 
والكلب منسو نحة) فقد سمع عياش أن الحمّار يقطع الصلاق وعياش من 


ؤم عمو ين عد العزو رن سروات الأناد :العالال النزي ع اين الخلناء لكر ولي الجاووة 
بعد سليمان» وتوفي سنة إحدى ومائة في شهر رجبء ترجّمّه في "التقريب" رقم (534-0). 

(؟) هشام بن خالد بن زيد بن مروان الأزرق» أبو مروان الدمشقي» صدوق من العاشرة» مات 
سنة تسع وأربعين ومائتين. التقريب رقم (91؟5/). 

(") الوليد بن مسلم القرشي مولاهم, أبو العبّاس الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» من 
الثامنة» مات آخحر سنة أربع -أو أول سنة حمس- وتسعين. اه. التقريب (04557)» 
والتهذيب .)١51/١١(‏ 

(5) بكر بن مُصمَر بن مُحَمّد بن حكيم المصري أبو مُحَمَّد أو أبو عبد الْمَلكء ثقة ثبت من 


الثامنة» توفى سنة ثلاث وسبعين ومائة» وله نيف وسبعون. التقريب .)7/5١(‏ 


تأسيس الأحخام 
ْمججككت 007700020 10 


السابقين الأولين» هَاحَرَ الهجرتين» ثُمّ حُبس بِمَكّةء وكان النَبِي تل يدعو له 
كما'تنك في الضحينين» فعلم الك الأول: 5 غاب عن «سكده :فاعامة 
الرسول يك أن الصلاة لا يقطعها شيء؛ وهذا تحقيق دقيق» واستدلال طريف لَمْ 
أرَ مَنْ سَبَقبي إليه". اه. وو تليق انمه ناك خرن '"المهد "و" الدرفدي” 

5- ومنها: ما رواه أبو داود» والنسائي من طريق عبد الْمَّلك7" بن شعيب”" بن 
الليث'" قال: حَدَّنِي أبي» عن جَدّي» عن يَحبّى بن أيوب”2» عن مُحَمَّد بن عُمَّر 
ابن علي27» عن العبّاس بن عبيد الله بن عبّاس © عن الفضل بن عيّاس ذليه 7" قال: 
كك وال ون في مدي كا ةلص فى في مناه ل تن 


امه 


يَدَيْه رةه وحمّارة لَنَا وَكلبة تبان بَيْنَ يَدَيْه هما بَالَى ذَلكَ». 
سند هذا الْحَديث رجاله كلهم ثقات؛ ولهّذا فإِنَ ابن حزم الظاهري لَمْ 


(1) عبد الْمَّلك بن شعيب بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري أبو عبد الله» ثقة من 
الحّادية عشرة» مات سنة (/4؟). التقريب .)41١85(‏ 

(؟) :شعيي بن'الليث :بن سعذ الفهس مؤلاهم أبو عبد الله المضري» ثقة نيل فقي من كبار 
العاشرة» مات سنة .)١95(‏ اه. التقريب .)5١/85(‏ 

(5) الليث بن سعد الفهمي مولاهم, أبو الْحَارث المصريء ثقة ثبت» فقيه إمام مشهور» من 
السابعة» مات سنة .)١/5(‏ اه. التقريب (557815). 

(5) يُحبّى بن أيوب الغافقي -بِمُعجَمّة فاه يعدها قافن أبو الكثامن المصري» مدق .ريما 
أحطأء من السابعة» مات سنة .)١548(‏ التقريب .)75١١(‏ 

(5) مُحَمَّد بن عمر بن علي بن أبي طالب؛ صدوق من السادسة» وروايته عن جَدَّهِ مُرْسلَة مات 
بعد الثلاثين. اه. التقريب .)5١0١١‏ 

(5) العبّاس بن عبيد الله بن عبَّاسء مقبول من الرابعة. تقريب ترجَمّة رقم (91174). 

(0) الفضل بن عبَّاس بن عبد الْمُطلب بن هاشم الهّاشمي؛ أكبر ولد العبّاسء استشهد في خلافة 
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عحام 


جد شيا يُضَعّفه به غير أنه أُعَلّهُ بالانقطاع بين عبّاس بن عبيد الله وبين عمه 
الفضل بن العبّاس. 

وقد ذَكرَ الْحَافظ ابن حجر في "الإصابة" عبَّاسًا ممّن رَوَى عن عَمّه 
الفضل؛ وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الْجرح والتعديل" عن أبيه أن عيّاسًا سّمع 
من عَمَّهِ الفضل. 

وقال في "كهذيب التهذيب" :)١١7/5(‏ قال: عله ابن حزم بالانقطاع» 
قال: لأن عبَّاسًا لَمْ يُدركَ عَمِّه الفضل» وهو كما قال. 

كر في التقيدز نفسه )١8٠١/5(‏ في ترحّمّة الفضل: أن رواية العبّاس 

1- ومنها: حديث الشيطان الذي عرض لبي يك في صلاته» وفي لفظ 
صَّحَّحَهُ الألباني في صفة الصّلاة» وعزاه إِلَى أَحْمّدء والدَارّقطني» والطبراني» 
ولفظة: .ووصلى ضلاة -مكثويت. حَضَه يِذَهُ.. فلمًا صَلَىء قالوا:: يا رسُول .الله 
أَحَدَتْ في الصّلاة شَيْء؟ قَالَ: لآ إلا أن الشَيْطَانَ أَرَاد أَنْ يَمْرََيْنَ يَدَي فَحَتقثة. 
الكُوديف: وَالْمَّروي في الصحيحين أنه في صلاة الليل. 

قلت: هذه الأحاديث يُعَضد بعضها بعضاء وتبلغ بمَجمُوعهًا درحة الصحة 
لين 5 رَدهَاه وهي تفيد مَفَادًا واحدًا هو: عدم القطع الذي هو 
الإبطال. 

سواء سلكنا مسلك الْجَمع: وقلنا: الْمُرَاد بالقطع الوارد في حديثي: أبي ذرء 
وأبي هريرة النقص ما يُحصل للعبد من التشويش؛ كما هو مذهب الْجُمهُور. 


أو سلكنا مسلك النسخ: الذي مال إليه الشيخ أ 


وبه يقول بعض العلماءء» والله أعلم. 


حْمّد شاكر -رَحمّه اللف©-» 
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انيًا: يُؤْحَذ من قوله: «فَمَرَرْتْ بَيْنَّ يَدَيْ بَعْضِ القت عو وين أن 
سُترة الإمام سترة لمَنْ ختلفهء أو أن الإمام سمترة لمَنْ خخلفه. 

أمّا حديث: (سثْرَة الإمام سُثرَة لمن خَلَقَهُ. عَرَاهُ في "جمع الفوائد”" م 
الطبراي ف "الأوسط" بضعن»«وقال في "أعذب المَوّارد"+ ف سيد سويد بن 
عبد العزيز وهو ضعيف. كذا في "مُجمع الزوائد". 

ثالعًا: يُؤسحَذ منه أن حمق الم ال فعا الوم ل كلمي 
وذهب الشافعي إِلَى الإبطال بمُطلق اللمس؛ مستدلاً بآية التيمم: «إأو لَمَسَمْ 
لِنْسَآه 4 [النساء:4]. ويرده تفسير ابن عباس للملامسة بالجمّاع. 

وفي الْحَديث دليل واضح على أن مُطلق اللمس لا يبطل الوضوءء فَالْحَق 
مادم إليه الامام الشمنه أذ اللمسن يطل الاضرة» إلا إذا كان بشهوة» ذلك 
خواه أعليع لا يكزن إلا يقوف جائل» وشح وحره الخائل لا كتحصل الشهرة. 

رابعًا: يُوْحَذ منه ما كان عليه النَِي تلِ من التقلل من الدُنياء حبّى أن بيته لا 
يتسع لمَكَان يُصّلي فيه غير مضمْجّع زوجته؛ والله أعلم. 

خامسًا: يوذ منه أن العمل اليسير لا يبطل الصّلاة» وسيأتي لذلك مزيد 
توضيح في داجما ةا والله أعلم. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تز تا نز يد 
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باب جامع 


ده 2 ا مر 3 ها ال له لس 2 0 2 ا 
]1١١[‏ عن أبى قَنَادَةَ الحَارث بن ربعى الأنصاري ذَفنه قال: قال رَسول الله كَكة: 
(إِذَا دَخَلَ أَحَدْكمْ الْمَسْجِدَ فَلا خلس حَنَّى يُصَلَيّ ركعتيْن). 


د 1 در 
الشرح 


هلس 3 


موضوع الْحَديث: تحن لمعك 

: الْمُفرَدَات: 

إذا دَحَلَ: "إذا" ظرفيّة شرطيّة» ودخل فعل الشرط. 

فلا يُتجلس: جواب الشرط وجزاؤه. 

حتّى يصلي ركعبين: "حتّى" غاية للنهي عن الْجُلُوس قبل الركوع. 

# الْمَعتَى الإجْمّالي: 

تهى ال تكله كل داخخل للمسحد أن يجلس قبل أن يُصَلَي ركعتين؛ لأن 
لامعل 5 الله ومّنْ دحل على الْمَلكِ بيته؛ لابد أن يُقَدّمَ له التحيّة وتحيّة ملك 
الْمُلوك ورب الأرباب وجبّار السّمّوّات والأرض ومُبّدعهما أن تخضع لجلاله 
وتحني جبهتك لعزته بأن تصلي له ركعتين» وقد أشار إِلَّى ذلك رسول الله يله حيث 
ل «أَغْطُوا اا 0 


.)؟١37174( ابن ريُمَة رقم (4 87)» الكثر‎ )١( 
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:د فقه الحَديث: 

أولاً: احتلف العلماء في حكم هاتين الركعتين» فذهب الْجُمهُور إِلَى أنّهَا 
سنّة» وحكاه الْحَافظ في "الفتح" إِحْمَاعَاء فقال: واتفق أثمّة الفتوى على أن 
الأمر في ذلك للندب. ونقله ابن بَطال عن أهل الظاهرء والذي صرَّح به ابن حزم 

| 
عدمه هم. 

© وجَنَحَ ابن دقيق العيد في "شرح العُمّدَة" إِلَى الوجوب. فقال: 

"ونقل عن بعض الناس أَنَّهُمًا واحبتان؛ تَمّسكا بالنهي عن الجلوس قبل 
الركوع» وعلى الرواية الأخعرى التي وَرَدَت بصيغة الأمر؛ يكون التمسك بصيغة 
الأمر ولا شك أن ظاهر الأمر بالوجوبء وظاهر النهي التحريّم» ومن أَزالَهُمًا عن 
الظاهر فهو مُحتاج إِلَى دليل"”" اه. 

« وقَالَ الصّيعاني في "العُدّة' تعليقًا على قول ابن دقيق العيد هذا: 

"أقول: هذا هو الصّوّاب» وإِيُجَابْهُمًا هو الجاري على مُقَتَضَى الأوامر 
والنّوَاهِيء وهذا الاعتذار الذي ذكرَّه الشارح قد أبان وجه ضعفه. وظهر من 
كلامه قوة القول بوجويهماء وهو الذي تختار» وقد قطع لني ككل حطبته وأمر 
مَنَ رآه دَخَل المسجد -وهو يخطب - ولم يَصّلهما؛ أمره بصلاتهماء وهو من 
مّوْكدّات الإيُجَاب". 

وكذلك الشّوكاني صرح بالوجوب في "النيل" حيث قال: "إذا عرفت هذا؛ 
لاح لك أن الظاهر ما قال أهل الظاهر من الوحوب". 

قلت: القول بالوجوب هو الأولى؛ لوجود الأمر ولا صارف» أمَّا صرفه 
(1) "فتح" ١(‏ لالهلل ه). 
(؟) "شرح العْمّدَة" (458/5). 


2 سين الاحوضار 
بحديث: حمس صَلَْوَات بهن الله ...). 
وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي يكل فقال: ريا رول للم رق ما 
رض الله عَلَيَّ منْ صّلاة. قال: الصّلَوَات الْحَمْسٌ 0 أن تطُوّع شَيْنًا). 
وفي آخره قال: «والذي أكرّمَكَ ل أَطُوعَ شيعا 0 الثم مما 1 الله 


أقول: صَرْفُْ الأمر عن الوحوب إِلَى الندبيّة بهّذين الْحَديئين ليس بجيّد 


أولاً: أن هذين الْحَديئين وَرَدَا في الصَّلوَات الْمُتَكَرُرَة في اليوم والليلة. 

ناكا الور اقرف نوزم * لواتعي رو الف رظي يوان اكاك روت ارت 
فأعلى يذزحاث الوجوت وا كنهاها يسم فضا ور كاد 

والركن: ما لا يصح الشيء بدونه كأركان الإسلام الححّمسّة والركن في 
العبادة ما لا تصح بدونه كالركوع والسجود في الصّلاة؛ فلا تصح الصّلاة إلا 
بالإتيان بهمّاء والركن في العقد ما لا يصح العقد إلا به كأركان النكاح. 

فهذه الأركان هي في الأصل واحبات» لكنها امتازت بزيادة تأكيد في 
الوجوب؛ ولذلك كانت تعتبر ركنّاء أي: جزءا مما هي فيه ولا يصح بدونهاء 
ولكن لا ينفي ذلك وجود واحبات أخرى هي أقل منها في الوحوب. 

وَقَرّقُوا بيبهما: 

بأن الركن في الصلاة مثلاً: ما لا ينجبر بسجود السهو بدون الإتيان به. 

أمًا(الواجهه “كيو ما وتتحو. بالسجوةا من الاتنان: بالس راك #التشيد الاو 
مثلاء وتكبير النقل عند مَنْ يُرَى وحوبه. 

ومثل ذلك قالوا في الْحَجٌّ فقالوا: الركن في الْحَجِّ ما لا يصح الْحَج إلا به» 
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ولا يُجبره الدم» كالوقوف بعرفة والطُّوّاف والسعيء والواحب ما يجبره الدَمُ 
كالجّمع بين الليل والنهار بعرفة») ورمى 0 ولحي 01 وما أشبه ذلك. 

وهنا نقول: وجود واجبات أو فرائض في الإسلام تعتبر أركانًا فيه لا يصح 
بدونهًا لا ينفي وجود واحبات أحرى هي أقل من الأولى في التأكيد والأهَميّة 

ا ا أ الحتفكة ١‏ الكتائلة07) 

فالثاة أن النايى هرو الوضعوت فن العكارانف: الكميى "قد أوجيو جح اراتك 
غويهاة كالغيلاو ب المكازة و الوكر عق من ره ووه :زور كرح العوافك خفن 
مَنْ يَرَى وحوبها. 

رابعًا: أن قوله: وأفلح ! إن صدق أو دَخَل الْجَنَدَ إن صدّق) بعد قوله: «والذي 
أَكْرَمَكَ لا أطَوّع شِيّنًا». معناه -والله أعلم-: أن مَنْ أتى بالصّلّوَات سيكون مآله 
الفلاح» ونهايته ال ولكن ذلك لا ينفي وقوع اللوم والعذاب عليه قبل ذلك 
إن قِصّرٌ في شيء من الواحبات الأخرى؛ أو ا ركب شام امه نات 


)١(‏ قال في "العُدّة في أصول الفقه" للقاضي أبو يعلى الْحَتبلي الْمُتَوَفَى سنة (401 ه) -رَحمّه الله 
تحقيق الدكتور أَحْمّد سير مباركي (5/0/5): 
وقد بِينّا أن الوحوب تَتَفَاوَت مَنَازله» فوجب أن يُخص اسم الفرض الذي وضع للمبالغة في 
التأثير عَمَّا كان في أعلى الْمَتازل» وما دونه ص باسم الواحبء وفَرَقَت شه أيضا بين 
الفرض والواجب؛ ولهذَا قال في الْمَصدر الْمَذَكُور في مسألة الفرق بين الفرض والواحب: 
اك نات ا حي ْ 
وقال الْمُحَقّْقَ: راحع في أصول السرحسي »)١١8-١110/1(‏ و"تيسير التحرير" (185/9) 
و"فواتح الرّحَموت شرح مسلم القبوت" (58/1). 
أمّا الشافعية فقد جعلوا الواحب نظير الفرض في التسمية» إلا أَنّهُم قد قالوا بالتفريق بين 
عواقي: الوتحريدنة هلز | ,فيا ١‏ كله ميعطت ونإ أطلقر ا على ٠‏ كتين بمتيا' رأف : سك 
مؤكدة؛ والقول الأول هو الْحَّقء والله أعلم. 


تانسيس الأحكام 
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كما صّحّ عن لبي يلل أن رخاتي اجون يجعلوة انان رت بون 
فيهاء فإذا أتى إليهم الشافعون؛ ليخرحوهم من النار يَحَدُوئَهُم قد امتحشواء فلا 
يعرفوتَهُم إلا بمَوَاضع السجودء وحَرَام على مَوَاضع السجود أن تأكلها النار”©. 

والْمُّهم أن إخبار لني يكِ عن الفلاح هو إخبار عن الْمّآل بقطع النظر عن 
كون العبد يدل الْجِنّةَ أولاًء أو بعد العَذَّابء والله أعلم. 

خامسًا: يَحَمّل قوله: إلا أن 
كالملرات الخيس. 

ما ما يجب بسَبّب يََرّتب عليه كتحية الْمّسحد سببها دخول الْمَسجدء 
و ركعتّي العاف سببها الطواف» وصلاة الكنا 8 مها سيه الورك فذلك ليس 
بمقصود» والله أعلم. 

وبهدا يتضح أن قد لويد واجبة لوجود الأمر الشرعي بهّاء فالذي 
أمر بغيلاة الكتائن وصلاة العيدين» وركعتّي الطواف هو الذي أمر بهاء ولا 
يكون الأمر الشرعي في تلك الكدكورات يار من الأمر الشرعي في النَّحِيّة 
فكلاهُمًا أمر» وكلاهُمًا صحيح وكلاهُمًا صادر من الرسو لكل والله أعلم. 

ثانيًا: اختلف السام ريل نك ازنك الكرَاهَة 

فقالت الشافعية بجواز فعلها ما لم , تُصفر الشمس» والمشهو عن الحتفية 


َطُرّع». على ما هو واحب بدون سبب 


)١(‏ انظر الْحَديث في صحيح البخاري من كتاب صفة الصّلاة» باب: فضل السجود» رقم 
الْحَديث (605)» وهو حديث طويلء وفيه: «حَتَّى إِذَا أَرَادَ الله رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ من أَهْل الثّار 
مر الله لْمَلائكة أن يُخْرِجُوا مَنْ كَل يَعبْدُ الله فَيُْرِجوَهُم وَيَعْرِفوَهُم من آثَارٍ السسّجُودء وَحَرََ 
الله عَلَى الثار أن تأكل أَثْرَ السّجُود. فَيَخْرجُونَ من الثار, وَكُل ابْن آدم كَأكُلّهُ الثارُ إلا أَئر 
السسّجُود, فَيَخْرْجُونَ من الَارٍ وقد امتحشواء فَبِصَبْ عَلَيهمْ مَاء الحيّاة فَينبُْونَ كَمَا كثبت الحيّة 
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والمالكية المّنع» وهو مذهب الْحَتّابلة» واتار بعض علماء الْمَذهَّب جَوَاز التحية 
وما له سبب في أوقات الكراهَة وبه يقول ابن القيم؛ ورََّحّه البليهي في "السلسبيل"» 

وقد توققة ع الحكم غلن هذه المسالة فيما مقت من شريض هذاه 
لتعارض الأمر بالتحية لمّنّْ دَخَلَ الْمَسجدء والنهي عن الصّلاة في الأوقات 
الْمَذكورَة» وكل واحد منهما يَعُمُ الآخر من وجه. 

كما بِيّن ذلك ابن دقيق العيد حيث يقول: "وهذا الخلاف في هذه الْمَسألة 
يبي على مسألة أصوليّة مُشكلة, وهو: ما إذا تعارض تَصَّانَء كل واحد منهما 
بالنسبة إِلَى الآخر عَامِ من وجه, حاص من وجه آخخر" اه. 

ورَّجَّحَ الشيخ الألباني جَوَاز التحية في وقت النهي, قال: "لأن عُمُومَ الأمر بها 
أقرى من عموم النهي؛ لأنه لم يطرأ عليه تخصيص بخلاف الآخرء والأقوى 
يُخَصّص الأضعف؛ كما بيّنه العلماء منهم ابن تيميّة -رَحمّه الله-» وأيضًا فقد 
ثبت الأمر بها في حال الخُطبة» وهو من مَوَاضع النهي عن الصّلاة"2 اه. 

قلت: قد ظَهرَ لي أن الصّوّاب هو ما رَجِّحَهُ هؤلاء العلماء من ترحيح 
الأمر بالتحية على النهي عن الصلاة في الأوقات الْمَذكورَة إل عند الطلوع 
والغروبء فَالْحَقٌ منع جَميع النفل فيه والله أعلم. 
يُصّل ركعتين مع عدم الْمّانع؛ فقد عَصَى. 

وهل تفوت بِالْجُلُوس أم لا؟ 

الْحَقٌ أنهَا لا تفوت؛ لما رواه ابن حبّان في صحيحه من حديث أبي ذَرٌ ظله 


قن انكر الخ الاوك و م 


2 تانسيس الأحكام 
أنه دحل المسكدة حثال اله الي يكه: «أركغت ركعَمَيْن؟ قال: لآً. قال: قم 
فارْكَعْهُمَاا. ومثله قصة سليكء فإن النَبِي كله أمَرَهُ بالركوع بعدما جَلْس» أفاد 
ذلك الْحَافظ ابن حجر وتبعه الشوكاني. 

وحكي عن الطبراني أنه قال: يُحتمل أن يُقَال: وقتهما قبل الْجُلُوس وقت 
فضيلة» وبعده وقت جَوَازء أو يُقال: وقتهما قبله أداء وبعده قضاء. 

قال الْحافظ: ويحتمل أن تُحمل مشروعيتها بعد الْجُلُوس على ما إذا لَمْ 

رابعًا: يُؤمحَد من قوله: «قلاً يَجْلِس حَنَّى يَرْكعَ رَكعَتَيْن». ومن قوله: «فلَيَركع 
رَكعَتَيْن قَبْلَ أن يَجْلس). أن الركوع لا يطلب إلا ممّن أراد ا 

قال ابن دقيق العيد: إذا دحل مُجتارًا فهل يُومّر بالركوع؟ عَقفَ ذلك 
مالكء قال: وعندي أن دلالة هذا الْحَديث لا تتناول هذه الْمُسألة. 

قلت: الذي يظهر لي أن الأمر بالركوع مُعَلقَا على العزم على الْجُلُوسء 
إن عَرَمَ على الْجُلُوس؛ وَحَبْ عليه الركوع وإلا فلا 

وحكى الصّنعاني في "العدّة" أن البرماوي قال: إن لاون بخصوصه 
بقوع سو عل الور لاحك املاع هلاحو شو ل لصاو 
بذليل أنه لو ككل واسقمر قامكا كله ذلك 

قلت: ظاهر الْحَديث أن مَنْ لَّمْ يُجلس لا يتجه عليه شيء من كَرَامَة ولا 
تَحريّم» والله أعلم. 

عافن ين تك وغوه إلى المسنففد! هل. يؤمرٌ يتكرار اكوم كلما 
دَحَل أم نفك غنه قرابنا حل «الخطابيق بوالفكاهين. والمث كديع إلن افكة في 
سقوط الإحرام عنهم؟ 
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قال ابن دقيق العيد: 595 يقتضي تَُكرار الركوع بتَكرَار اللو 
قلت: الفرق حاصل بين هذا وذاك» فهنا عَلّقَ الأمر بالركوع على مُجَرّد 

الدول ما في الإحرام فإن الأمر به مُعَلّق على إرادة الحَجّ والعمرة» قال كلةِ: 

«هْنَّ لَهْنَ وَلمَنْ أتى عَلَيْهنَ من غَيْرِ أهلهنَ ممّن أَرَادَ الْحَجَ وَالْعُمْرَة). 
لهذا قال الصّعاني -رَحمّه الله-: الأولّى أن هذه الصورة وجهها غير صبيح» 

وبين الْجَامع بين عدم النَّحيّة وعدم الطواف بون فسيح. 
قلت: وما صَرَّحَّ به ابن دقيق العيد والصّنعاني هوقلاو رصزة سا اح 

والله أعلم. 
سادسًا: إذا صَلّى العيد في الْمّسجد: هل يركع أم لا؟ لأنه جَاء عن الي يل أنه 

لَمْ يُصّلّ قبل العيد ولا بعدهاء ذكر ذلك ابن دقيق العيدء وقال: وابِي كله لَمْ 

لعل لعلف سين 
قلت: كونه لَمْ يُصّلّ قبلها في الصّحرَاء لا يُمنع من فعل التحية في 

المّسجد إذا وَقَعَتْ صلاة العيد فيه» والله أعلم. 
سابعًا: إذا ركع رَكعتّي الفجر في ينف ل اق المسحد ولذ تقم الضّلاة 

فيه» يركع ركعتي التحية؟ 
الأظهر أنه يركع؛ لأن الأمر بهًا في حال الْحُطبّة يدل على طلب فعلها 


ل 0 
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”جك تت 001 1ك 0 


[111] عَنْ ريد بن رقم ضه قال: «كنا تكلم في الصّلاة يكلم الرخُل 
صاحبه وهو إلى جَنْبهِ في الصَّلاة عق نَرَلَتْ: فقومو َو متيس # [البقرة:م؟؟]. 
أن لكوت وثهين عن لكا 
> 1 5 


لس | 


* الرّاوي: زيد بن أرقم الْختررّحي صَّحَابِي حليل؛ غزا مع اللي كَل سبع 
عشرة غزوة» وهو الذي أخبر النَبِي كل بكلام عبد الله بن أبِي بن سلول الْمُتافق 
فحلف ما قال» فأنزل الله تصديق زيد في سورة الْمُتافقين. 

* موضوع الْحَديث: تحريّم الكلام في الصّلاة» ما عدا الذكرء وقراءة القرآن» 
والدّعَاء. 

2 الْمُفْرَّدَات: 

وهو إِلَى جنبه: أي: قريبًا منه. 

وقوموا لله قانتين: أي تماشعين: أوسا كير 

وللقنوت عَدَة مَعَاذ وهي: الْحُشُوع, والسكوتء والذّعَاء وطول القيام, 
ودَوَام الطّاعَة» والإقرار بالعبوديّة. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يُخبر زيد بن أرقم أن الكلام في الصّلاة كان مُبّاحًا في أول الإسلامه نم 
نُسح بقوله تعَالى: ا وقومُوأ ل كَنبِتيَ» [البقرة:./*5]. فأمروا بالسكوت عن كل 
كلام الناس؛ وقصر الكلام في الصّلاة على ذكر الله» وقراءة القرآن» والدعاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصّلاة باب: ما يُنهى من الكلام في الصّلاة» رقم 

الْحَديث »)17٠٠١(‏ وطرفه في (5574) وأخرجه مسلم (589). 
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:د فقه الحَديث: 

أولاً: يوْحَذ بن الحديف دليل على النسخ, وهو إحمّاع ممّن يُعدَدُ به. 

ثانيًا: يُوحَذ منه أن القنوت الْمّذكور في هذه الآية الْمُرَاد به: السكوت عن 
الكلام» وهو قصر اللفظ المُشترك على بعض مَعَانِيه وتعيينه لواحد منهاء وهو 
كالنص فيه؛ لأن قول الصّحَابِي: [احلى 1 قَولَهُ 5 ل وقومُوأ ِل قَننِتِييَ» 
[البقرة.1؟]. فأمرتا بالسكوت» وهنا عَِ الكلام). يدل على أن المُرآد بالقبوت في هذه 
الآية: السكوت» ولا يُقَال: إن هذا حصل من الصصّحَابِي بطريق اجتهادي. 

بل هذا الْحُكم من الصّحَابِي لا يَخلو عن أحد أمرين: 
إِمّا أن يكون الصّحَابِي أحذه عن النَبِي كه -أي: أن الْمُرّاد بالقنوت: 
السكوت-» وعلى هذا فهو مرفوع. ويَتَعيّن هذا الْمَعنّى لكلمة القنوت هنا. 

والثاني: أن يكون الصّحَابِي أخذه من قَرَائن الأحوال لني احتفت بالآية 
وقت نزولهاء كمنع الي يل عن الكلام بعد نزولهّاء وعلى هذا فإنه مُقَدَمِ على 
00 

قال ابن دقيق العيد: والأرجح في هذا كله حَمله على ما أشعر به كلام 

الراوي؛ فإن الْمُشَاهدِين للوحي والتتزيل يعلمون بسبب التتزيل والقرائن الْمُحتّفة 
به ما يرشدهم إِلَّى تعيين الْمُحتَمّلاتء وبيان الْمُجمَّلاتء فَهُمُ في ذلك كله 
كالناقلين للفظ يدل على التعليل والتسبيب» وقد قالوا: إن قول الصّحَّابِي في 
الآية نرلت في كذا يتترل مئرلة الْمُسنّد: 0 

وقال الصّعاني في "العدّة" في تعليقه على الكلام الآنف الذكر: 

"أقول: بل المقطلوع به أل يطلق الراوي في مَقَال الاحتمال إل ما صار 


(1) انظر "العْدّة على شرح العٌمّدَة" للصّتعَاني (4178/5). 
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غزداة قتزنا لا وق معد حتفي كما فر في أصول الحديك.9) :له 

ثانيًا: احتلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لاء وهي: التحنحة: 
والبكاء» والنفخ؟ 

فأمًا النححة». فإن الشتُوكاني حكى عن أبي حنيفة: ومحمده والهادوية أنه 
مفسدة» وقد ذَهَث ا ذلك الإمام يَحيى» والشافعي» وأبي يوسفء» كذا في 
"لبر" انيل رارع بس 

قلت: الْمَشْهُور عند الشافعيّة أَنّهَا تفسد الصّلاة بناء على أن التّحنَحَة يبين 
فيها حرفان. 

قال في "الْمُهُذب": فإن تَنَحَْحَ» أو تَنَفْسَ» أو تَفَحَ» أو بكىء أو تسم عَامدَا 
لم يبنْ منه حرفان؛ لَمّ تبطل صلاته. 

وبعدم البطلان والفساد قالت الْحَتابلة في الثلاثة اعتمادًا على الأحاديث 
الواردة في ذلكء» ولعله هو الأقرب. 

في الجة عا رن نات رسع اله لل انارت قرو انين له بي 


كر ووو 


تُجي» عن علي ظا؛ ضيه قال: دكان لي من رَسُول الله وك ساعَة آنيه فيهاء فا أيه 


عر © عير ف 


رد م ورور و سل اهل ساس 


اسَتَأُدنت» إن وجحدثه علي فتنحنح دَخَلَتْ) وَإِن وَجَدنه َارِغًا أذن لي). 

إل قد تلك اسل ليه 1 و ما ع وتارة 
الدع اعنم عن عا : وصله ابو اسائة عل بتريصيل إن مار 

ورواه مرسلاً جرير, وإمْمّاعيل بن عياش كلاهُمّاء عن مغيرة بن مقسم 
عن الْحَارث العُكلي عن ابن تُجي» عن علي. 

ورَوَاه ابن خَريمّة في صحيحه (55/7) وقال: قال أبو بكر: قد احتلفوا 


.)407/9/9( انظر "العدة"‎ )١( 
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في هذا الْحَبّر عن عبد الله نُحَيء فلست أحفظ أحدًا قال: عن أبيه. غير شرحبيل بن 
مدرك هذا. 

ورَّوَاه عمارة بن القعقاع» ومغيرة بن مقسم جَميعًاء عن الْحَارث العكلي 
عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن حرير» عن عبد الله بن نُجي» عن علي. 

قال تعرين: غن المهيرة فين التارفك رهما رذحن الحارك» ويسم 

وقال انكر د فال ومن ال «يتتحتّح). اه. 

قلت: ينحصر الخلاف في هذا في ثلاث نقط: واحدة في الْمَْنَ واثنتان 
في الست 

قَأما التي في الْمَثْنِ: فهي إبدال "يتنحنح" ب"يسبح", وكلا اللفظين ثابت» 
والجمع بينهما مُمكن؛ وهو أن يُحمل على أنه كان أحيانًا يُسبّحء وأحيانًا 
يتنحنح؛ فيبقى الاستدلال بالْحَّديث على جُوَاز النحنحة قائمًا كما هو. 

وأمّا النقطتان اللتان في السّيد: فهما زيادة نجي بن عبد الله بن نجي وعلي» 
وزيادة أبي زرعة عمرو بن جرير بين الْحَارتْ العكلي وعبد الله بن نُجي. 

والنقطة الثانية بسيطة؛ فإنه يُحمل على أن الْحَارث العكلي سَّمع الْحَدِيثْ 
من عبد الله بن نجي بواسطة» ونتمحدا منه يدون واسظة لم إن الواسطة وهو أبو زرغة 
ابن عمرو بن جرير ثقة متفق على الإِخراج له» وهو وعبد الله بن ُجي من الطبقة 
الثالثة» الاريك من السادسة. 

أما التقطة الأولّى -وهو إثبات واسطة بين عبد الله بن نُجي وعلي بن أبي طالب- 
والواسطة هو نُجي» وبإسقاط نجي يكون السند منقطعًا على ما ذكره الألباني -رَحمَّه 
الأدخ وي ززانه رضم لسرت بجَهّالة نُجَي. 

والحاصل: أن الألباني أَعَلَ ا ا بعلتين همًا: الانقطاع, ول 2 


© تأسيس الأحكام 

ما الانقطاع: فبناء على أن عبد الله بن تُجي لم يمسمع من علي بن أبي طالب» 
وقد قال ابن حجر: روى عن أبيه» وكان على مطهرة علي» وعَمَّاره وحذيفة» 
وَالْحُسّين بن علي وغيرهم. 

قلت: إذا كان قد روى عن حذيفة وعَمَّارء وقد توفيا قبل علي بأعوام؛ 
وكان أبوه نجي على مطهرة علي -رضي الله عنهم أَحْمَّعين- فما الذي يُمنعه 
ووإساج علي 

وإذ قد وثقه الدسائي؛ وقال البزار: سّمع هو وأبوه من عَلي فإن الْحَدِيثْ 
مَحمُول على الاتصال؛ لتوفر الشوَاعي على ذلك بالْمُعاصرة واللّقي» فيبعد جدًا 
أن يكون أبوه على مطهرة علي» ولا يلقى عليّاه مع أن الكلفان الراشدين كايا 
لا يحتجبون من الناس. 

وقذ :شك ابن ماكؤلة أن كسا كان 4 عهرة أزلاي فل مدي اسبح مم 
على ضف أمّا نُجيّ فقد وثقه العجلي فقال: تابعي ثقة» فالْحَديث في رأبي لا 
يبعد أن يكون حسئاء والله أعلم. 1 

نّم إن النحنحة ليست كلامًا حتّى تبطل الصلاة» فهي لا تُسَمَّى كلامًا في 
الا لتو شيك ان على الْمَنع من الكلام. 

قال ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-: "والأقرب أن ينظر إلى موَاقع الإجْمّاع 
والُخلاف حيث لا يُسَمَّى الْمََفُوظ به كلامًاء فما أجمع على إِنْحَاقه بالكلام 
لْحَقَنَاه وما لَّمْ يُجْمّع عليه مع كونه لا يُسَّمَّى كلامّاء فيقوى فيه عدم الإبطال. 

قالوا: من هذا استُبُعدَ القول بإِلْحَاق النفخ بالكلام» ومن ضَعْف التعليل فيه 
قول مَنْ عَلْلَ البطلان به بأنه يُشبه الكلام» وهذا ركيك مع ثبوت السنّة 
الصحيحة أن ابي َكةِ فح في صلاة الكسوف في سجوده. 
وقال الصّنعَاني: واعلم أن الكلام الْمَنهِي عنه هو الْمُححَاطََة كما قال الراوي: 
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يُنخَاطب بعضنا بعضاء ثُمّ قال: «وُهينًا عَنْ الْكَلام». أي: الذي نُهِي عنه وهو 
الا 1" 

وكذلك حديث: دلا يَصلَحُ فيها شيْء من كلام النّاس). الْمُرَاد به من مُخحاطباتهم. 

والتنحنح» والأنين» والتأوه ليست من الكلام؛ فإنه ما تركب من حرفين؛ 
ولا مركب فيما ذكر”" اه. 

قلت: وكذلك البكاءء فقد صَّحّ عن النبِي كله أنه كان يف وفي صَّدْره 
زور كاذ يو المرج وات" غايقية لما قالك» وإن آنا بكر تكن رفوه إذا درا علنة 
البُكَاء». وكان عمر يُسمع نشيجه من مُوَخَّر الصفوف. 

وممًا ذكر تَبيّنَ أنه ليس شيء منها يبطل الصّلاة» ويُكْرَه فعل شيء منها 
لغير حاجة, والله أعلم. 

رابعًا: نشأ من هذا الْحَديث إشكال؛ وهو: أن ظاهر حديث زيد بن أرقم 
أن نسخ الكلام كان بعد الهجرَة؛ لأن زيد بن أرقم 'أنصاري ديك السن ل 
يُسلم إلا بعد الْهِجْرّة مع أن الآية مَكيّ وحديث ابن مسعود حين قدمّ من 
الْحَبْشَّة سَلّمَ على اللي بكلْهِ وَهُو في الصّلاة» فَلَمْ يرد عليه وقال بعد ذلك: «إنّ 
الله يُحْدثُ في أَمْره ما يَشَاءء وَإِنّ الله أَحْدَت ألا تَكلَّمُوا في الصّلاة). 
إن إباحة الكلام في الصّلاة تَكَررَت 
وك ذلك التَحْرِيِم والله أعل. اه. نقلاً عن أبخ دقيق العيك: 


والْجَوَاب عنه صعب, إلا أن يقال: 


لك الم اله الم مالم 


لذت «أ” «-ل” «أن” «هل» 


.)١؟ج( من "العْدّة" حواشي شرح العمدة‎ )58٠0( انظر صفحة‎ )١( 
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مق 


]١١1[‏ عَنْ عبد الله بن عْمَرَ عهتغمد, عَنْ رَسُول الله كل أَنْهُ قال: «إذَا اشتَدَ 


السرج 


لس - 


موضوع الْحَديث: الإبراد بالظهر فى شدة الحر. 
2 الْمُفْرَدَات: 
أبردوا: أخروا حتى تدحلوا فى البراد. 
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شدة الْحَرٌ: أي: قوته وفوَرانه. 

من فيح جهنم: أي: ما تفوح به من فائض حَرَّهًا وسّمومهًا الذي أذن الله 
لَهَا به أن ترسله إِلَى أهل الأرض؛ ليستدلوا به على ما وَرَاءه من حَرَارتهًا التي لا 
يطيقها البقدية ردان ال ب عا وك فعا عذانواه إن غدانيا كان غراما: 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

الأؤذاد النثر فى الووائحر حتينتسافت الشيشين الردوسن قن الصيف يقير 
القلق وعدم الاطمئنان» مما يُمتنع معه أداء الصّلاة على الوجه الأكمل؛ فلذلك 
أمر النّبِي بكلِ أن تور الظهر في اشتداد الْحَرّ حنَّى ينكسر الْحَرَ وتخحف حلدته؛ 
حي تؤدى الصلاة بخشوع؛ وذلك لأن اشتداد الع من فيح جهنّم) أئ: مما 
أذن الله لها أن تقنفت به إلى الأرضن من فاتطن خراركهّاء تعوذ بالل مق ذلك: 
(1) أخخرجه البخاري في الْمَوَاقيتء باب: الإبراد بالظهر عند شدَة الْحَرّ رقم الْحَديث (77ه 554)؛ 


وأخرجه مسلم »)١١1/5(‏ ويلاحظ أن مسلمًا لم يُخرحه من حديث عبد الله بن عمر» بل 


من حديث أبى هريرة» ومن حديث أبى ذر وولعهم . 
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بإ فقه الْحَدِيثْ: 

أولاً: اختلف العلماء في الإبراد: هل هو سنّة أو رُخصّة؟ 

وبنوا على ذلك أن الإبراد لا يُتترّع لمَنْ يُصَلّي في ببته إذا كان الإبراد 
رخصة» ويشرع في حقه الابراة إذا كان سئة. 

قال ابن دقيق العيد: الأقرب إنه سنّة؛ِ لورود الأمر به مع ما اقترن به من 
العلق وهو أن شدَة الْحَرٌ من فيح جَهنّم. 

ثانيًا: يوذ من قوله: «إذَا امْعَدَ الْحَرُ فأبْرِدُوا. أن الإبراد لا يُسَنّ إلا عند 
اشتداد الْحَرٌ؛ لأنه علق عليه ب: "إذا" الشرطية. 

فيو أن الإبراد لا يُسَنُ في الربيع» وهو لفظ حديث رواه النسائي» 
عن أنس ذه بلفظ: «كان الَبِىَ يل إِذَا كان الْحَرٌ أَبْرَد وَإِذَا كان الْبَرْدُ عَجّل). 
وقد أوردته في شرج لْحَدِيثْ رقم (407)» ورجاله حرج لَهُم البحاري» وقد 
دكرة التخاري مغلم كما سه إلا أن آنا غتلدة الراوي لذن اسن من اليه 
الخاوية وقد رواه عن أنس بلا واسطة وصَرَّحّ بسماعه منه» وهو ثقة وحليثه 
مُؤيّد بمَفَهُوم هذا الْحَديثء والله أعلم. 

ثالعًا: نقل الصّعَاني في "العُدّة" عن الكرمّاني الإِجْمّاع على عدم وجوب 
الإبراد» ونقل عن القاضي عياض القول بالوحوب عن قوم. 

والذي يظهر لي: أن القول بالسّيّة أقرب؛ وذلك أن أحاديث الإبراد تَعَارَضَتَ 
مع الأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقتء فأفادت الإباحة للتأخير من دون 
نم والله أعلم. 

رابعًا: يُوحَذ منه أن الْحُشُوع وأسبابه أولى بأن يُحرص عليها من أول 


الوقت» ومثل هذا قوله: «لآ صلا بحَضرَة طَعَام وَلَاَ هُوَيُدَافعُهُ الأَخْبَتَان). 


© 1 


تأسيس الأحكام 
لكت 100 10 10 25 


خامسًا: التعليل بأن شدة الْحَرٌ من فيح جهنم هل هو على حقيقته أنه من 
2-5008 

وحَمْلَهُ على الْحَقيقة أولّى كما هو مذهب الْجُمهُورء وأيده القاضي 
عياض» وابن حجرء واستدل له بحَديث: «اشتكت النَارْ إلى بها فأذن لها في كل 
عَام بِتفْسَيْن: كفس في الشَكّاءء وَتَفْسْ في الصّيّف, فَهْوَ أَشَدّ ما تجدُون من الْحَرَارَة, 

تالس أن الختراد شو إلى أو تكو عه ادر فلبلا .ولس امون المحادية» 
ل أن يذهب الح بالكلية» بدليل حديث خباب عند مسلم: (شَكونا 5 التبي يلل 
شَدَة الرّمَضاء في جِبَاهنًا وأكفتاء فَلَمْ يُتْكتاه. وفي معناه حديث أنس الآتي رقم 


.)١1١5 


حديث الباب لا يقتضي التأخير إِلَّى أن يذهب الْحَرٌ بالكلية» ولكن إِلَى أن تف 
حدته قليلًء وإذا كان كذلك؛ فَإِنْ الصّلاة رغم الإبراد تقع في وقت لا يستطيع 
الإنسان فيه أن يَضَّعَّ حبهته ولا 5 على الأرض دون حائل يُمنع الكراراة: 
وكل مَنْ عرف الْمّدينة وما حولّهًا في أيام الجر يعلم بالضرورة أنه يدحل أول 
وقت العصر في أيام الصيف والْحَرٌ موجودء فكيف إذا صليت الظهر في أوسط 
وقنها؟!! 0 1 
نوهد تكن "أن تراد لئس عاة إلى آذه زد الك بالكليةة إذ زر قال 
بذلك قائل؛ لزم من قوله أن يُخرج الوقت قبل أن تُصلّي الظهرء والله أعلم. 


5 شالة اله الم مالم 


لزى: تزي: تزيم بزل دك 
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د عبر 58 7 0 ا 0000-6 5 
]١١9[‏ عن أنس بن مالك ذنه قال: قال رَسول الله يكة: «مَنْ نسي صلاة فليصَلهًا 
إِذَا ذَكَرَهَاء لآ كفارَة لَهَا إل ذَلك, قَالَ تعالى: موق ألصَّكرهَ لنكرقت» [طه:؛ .]١‏ 
ولمُسّْلم: «مَنْ نسي صلآة» أَوْ نَامَ عَنْهَاء فكفارئهَا أن يُصلَيَهًا إذَا ذَكرَهَا)0. 
5 سح 


الشرج 


لس | 


“د موضوع الحَديث: وجوب فاك الفَوّائت التي فاتت بعذر النوم أو النسيان 
عند الذكر أو الاستيقاظ. 

0 الْمُفْرَدَات: 

مَن: اسم شرط. 

نسي: فعل الشرط. 

وصلاة: مفعول. 

فليصلها: حواب الشرط» وجزاؤه: "إذا ذكرها", أي: متّى ذكرهاء والضمير 
في "يصليها وذكرها" يعود على الصّلاة الْمَسيّة. 

زوك روة "لوا اتانيه لعفي و كاه سمه 

إل ذلك: أي: إلا صلاتها عند الذكر أو الاستيقاظ. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

من عدالة الشرع الإسلامي الْحَكيم في أحكامه وتكاليفه أنه أسقط التبعة عن 
العبد في حالة النوم والنسيان: «إرينَا لا مُوَاِدْمَ إن سينا أَوَ مك انا 4 [البقرة:865] . 
وألزمه بقضاء الفائتة بعد زمن هَدين العذرين عند زواله» فمتّى ذكر الناسي أو استيقظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الْمَوَاقيت» باب: مَّنْ نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء رقم (5910)» 

وأخرحه مسلم في باب قضاء الفائتة (ه/97١).‏ 


تانسيس الأحكام 
لا 


فمن اعتاد مثلاً أن ينام عن الصبح يوميًا إِلَى أن تطلع الشمس أو تكاد, لا 
يكون النوم في سافن ابت كذ يكن السو دروك لكر وك أذ 
استيقظ عند دحول الوقت أو قربه ونام» أو سّمع النداء» واستثقل به النوم» كل 
هؤلاء لا يكون النوم في حَقهم عُذرًاء والله أعلم. 

د فقه الحَديث: 

أولاً: اختلف في الاستشهاد بالآية: هل هو من كلام رسول الله كك أو 
مَدرّج من كلام قتادة؟ 

والرّاحح الأخير؛ لأنه قد وَرَدَ في رواية لمُسسْلم بلفظ: «قَالَ قَنَادَة: مواقي 
أَلصَلُوةٌ إإكرى 4 [طه:؛ .)]١‏ 

انيًا: القراءة الْمَشهُورَة في الآية: لواقم صل لكرفت» [ط:؛١].‏ 
بإضافة ذكر إِلَى الضّمير الْمُعَظّم وقرأها ابن شهاب: «إللدْكْرَى». على زنة فعلى 
-مُشَدُدَة الفاء-. 

© واختلف في معناها: 

فقيل: معناها: للتذكر بها أو فيها. 

وقيل: الْمُرَاد: أقم الصّلاة حين تذكرها. 

وقيل: الْمُرَاد: لأذكرك بالْمّدح -أي: أم ةحالف على ذلك-. 

وقيل: الْمُرَاد: عند تذكيري لك إِيّاهًَا. 

قال الحافظ: وهذا يُعَضَّدُ قراءة مَنْ قرأ: للد كرَى4. 

وقد رََّحّ ابن جرير القول الأول وهو ظاهر الآية» غير أنه لا ينفي احتمال 
الاية للمعاني الأخرى. 
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العًا: يجب قضاء الصّلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان. 

قال ابن دقيق العيد: وهو منطوقه؛ ولا حلاف فيه. 

رابعًا: أن اللفظ يقتضي توجه الأمر بقضائها عند ذكرها؛ لأنه جَعَل الذ كر 
ظرفًا للمأمور به وهو القضاءء فيلزم فعله عند وجوده. 

ه وهل يلزم على الفور أو على التراخي؟ 

- في ذلك خلاف: 

فمن قال على التراخي: استدل بقصة نوم لني كلل وأصحابه عن الصبح 
حيث أمرهم, فاقتادوا الروَاحل شيئاء ثُّمّ تزلوا فتوضئواء وفي لفظ من حديث 
عمران بن حصين: «فْلمًا رَقَعَ رَسُول الله يك راسة ورأى السّمْسَ قد بَرَعْتْ قال: 
ارتحلُوا. وَسَارَ بنَا حَنَّى ابيَصمّت السَّمْسُ تَرَلَ قَصَلَى الْعَدَاقَه. 

قالوا: فاقتياد الرّواحل» وخروجهم من الوادي يدل على أن القضاء ليس 
على الفور. 

وَالْجَوَاب عن هذا: أنه عَمَلَ لمَصلّحَة الصّلاة فلم يمنع؛ يدل على ذلك 
قوله: (إِنَّ هَذَا مَنْزِلُ حَصركا فيه الشَبْطَانْ». فكان الْخُرُوجٍ والابتعاد عن ذلك 
التكول مق سشوليكة ال 5ق وزذااك: ا يواسي اك وار بكرن «نانها امن الموريةز 

ولا يُشرع الخُرُوج من كل مكان وقعت فيه الْمّعصية» أو وقع فيه التفريط 
أو الغفلة استدلالاً بفعل النَبِي كله فَإِنَ هذا أمر لا يعرفه إلا َبي. 

خامسًا: اختلف العلماء في قضاء الْمَتروكة عمداء فَدَهَبّ الْجُمهُور إِلَى 
قضائها؛ مستدلين يكذ الحديق: 

قال التووي”": فيه وحوب قضاء الفريضة الفائتة» سواء تركها بعذر كنوم 


)١(‏ النووي يَحبّى بن شرف بن مري بن حسن النووي أبو زكريا مُحبي الدين؛ وَلدَ في مُحَرم 


526 تأسيس الأحكام 
قن نأو عقو دوه وما قيد في الحَديثْ بالنسيان لِخُرُوجه على سبب؛ لأنه 
إذا وَحَبّ القضاء على الْمَعَذُور؛ فغيره أولّى بالوجوب» وهي من باب التنبيه 
بالأدئى على الأعلى 4 

إلى أن قال: رهد عضن آمل الظافث نقال» لذ تع "قضاء القاسة يقير 
عذرء وزعم أَنَّهَا أعظم من أن يُخرج من وبال معصيتها بالقضاءء وهذا حطأ من 
قائله وجهالة"'. 
وقال العلامة ابن رشد”© في كتابه "بداية الْمُجتهد" (1177/1): 
"ومن راف أن الناسي والعامد '"ندان» والأعينداد لا ينان بها عل 


ه عد اإره 


بعض؛ إذ أحكامها مُختلفة» وإِنَّمًا تقاس الأشباه؛ لم يَجُْرْ قياس العامد على 


الناسي» ولق في هذا أنه إذا جُعل الكفر مم انه الففليظة» كاذ الفنايق 
سائعًا. 

وأمّا إن جُعل من باب الرفق بالناسي والعذر له» وآلاً يفوته ذلك الْخير؛ 
فالعامد في هذا ضد الناسي» والقياس غير سائغ؛ لأن الناسي معذورء والعامد غير 
و 


سنئة (51ه)» وقرأ القرآن ببلده» ثم قدم به أبوه إلَى دفشق بعل شع عشرة مل "من حمر 
فأقام بالْمّدرسة الرواحية» وجَدّ واحتهد وأكثر الْمُثابرة حتَّى بَرَرَ له عدّة مؤلفات» من 
مؤلفاته: "رياض الصّالحين" و"الْمَحمُوع" لَمْ يكمل» و"تهذيب الأمْمّاء واللغات"؛ وغير 
ذلك» وي في سنة (7177)» وله من العمر (5 4 سنة). اه. شذرات (754/5). 

.)١87/5( انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) مُحَمّد بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن أَحْمّد بن رشد الشهبر بالْحَفيد من أهل قرطبة» وقاضي 
الجماعة بهاء ولد سنة (١5ه)»‏ و سنة (5960))» من مؤلفاته "بداية المي اه. 
شذرات 0/4 0 
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والأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء» وَإِنَّمّا يجب بأمر مُجَدَّد على ما 
قال المُتكلمون؛ لأن القاضي قد فاته أحد شروط التمكن من وقوع الفعل على 
صحته) وهو الوقت إذا كان شرطًا من شروط الصحة والتأخير عن الوقت فى 


0 


قياس التقديم عليه» لكن قد وَرَدَ الأثر بالناسي والنائم» وتردد العامد بين أن 
يكون شبيهًا أو غير شبيه والله المُوَفق للحق. 
أمّاا المقم عليه ”فإن قوْمًا انطو عه العشاء فيما اذهب بوقيه وقوع 
أوحبوا عليه القضاء» ومن هؤلاء من اشترط عليه القضاء في عدد معلوم, وقالوا: 
يقضي في الْحّمس فما دوئهّاه والسبب في اختلافهم تردده بين النائم والْمَجبُونء فَمَنْ 
شْبّهَهُ بالنائم؛ أوجب عليه القضاءء ومن شُبِّهَهُ بالمَجنُون؛ أسقط عنه الوحوب. اه. 
واستدل الْمَانعون من القضاء بأن حقوق الله الْمُؤقئة لا تقبل في غير 
أوقاتهاء فَكَما لا تقبل قبل دحول وقتها؛ فكذلك لا تقبل بعد خروحه؛ وأن 
الا بموافقة الأمر؛ فهذه ل توافق الأمرء وإن ا 
لحف فيه لك تترادنيًا الدنة. 
قالوا: في مسند الإمام أْحَمّد من حديث أبي هريرة ضَيِك مرفوعًا: «مَن أَفطَرَ 
يَوْمَا من رَمَضَانَ بِعَيْر عدر لم يقضه عنهُ صِيَّامُ الدّهر). اه. 0006 يقضيه عنه 
بومسطهكا ا 
« قلت: الذي يظهر لي أن الترك عمدًا ينقسم إِلَى قسمين: 
القسم الأول: أن يترك الصلاة مُحتملاً لعذرء أو متأولاً لتأويل» فمثل هذا 
)١١‏ قلت: ليت أصحاب القات يفهمون أن العبادة الْمُؤقتة منها الصلاة فإنّها لا تقبل إلا في 
وقتهاء فمن صلَّى الصلاة قبل وقتها لّم تصح صلاته؛ وكذلك من أخخرها عن وقتها من أجل 
تمتعه بالتخزينة لم تُقبل منه» فليتق الله من يسلك هذا الْمَّسلكء وليعلم أن الدنيا ما هي في 
الآخرة إلا تقطة في بحر أو أقل» والتوفيق من الله. ْ 


20 تاأسيس الأحكام 
يُناظر ويعرف بالْحَقَّ فإن رَجَعَّ جَارَ له القضاء. 

القسم الثاني: مَنْ تركها استخفافا من دون عذر ولا تأويل» فإن الأحاديث 
ره بكفره؛ لحديث جابر عند مسلم» وأبي داود» والترمذي» وابن ماحه 
قال: قال 0 الله كة: «بَيْنَ الرّجُلٍ وبين الْكفْر كرك الصّلاة). وحديث بريدة ذه 
قال: سّمعت رسول الله كك يقول: «الْعَهْدُ الذي يَبننَا وبَيْنَهُم الصّلاة فَمَنْ تَرَكَهاء 
َقَدْ كَفَرَ. رواه الحَمسّة» وصّحّحَّه النسائي والعراقي. 

« أمّا الفقهاء فقد اختلفوا في كفر تارك الصّلاة: 

فذهب مالك والشافعي ورواية عن أَحْمّد أنه لا يكفر» ولكن يُقتل حدًا. 

وهب جمّاعة من السّلف إِلَى أنه يكفرء وهو مَرُوي عَنْ علي بن أبي 
اياك توه إلخد كم الزوناقين كن اشن يق سه توي قال عبن انه ين الجا رلك 
وإسحاق بن راهويه» وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. 

وذهب أبو حنيفة» وحَمّاعة من أهل الكوفة» والْمرّني إلى أنه لا يكفر, ولا 
يقتل» بل يُعَرّر ويُحبس حنَّى يُصّليء أفاده الشّوكاني ورَحّحَ القول بكفره -وهو 
الك إن شان للح الصتحة وليله. 

أمّا حديث عبادة بن الصامت 4 مَرفوعًا بلفظ: «حَمْسْ صَلَوَات كتبَهُنَ الله 
عَلَى الْعبّاد فَمَنْ جَاءَ بهن لَمْ يُصِبّْ منْهُنَ شَيْئًا امْتخْفافًا بِحَقَهنَ؛ كَانَ لَهُ عند الله عَهْدْ 
أن يُدْخْلَّهُ الْجِنَكَ وَمَنْ لَمْ يَأت بِهِن؛ فَلَيْسَ لَهُ عنْدَ الله عَهْدُ إن شَاءً عَذَبَهُ وَإنْ شَاء عَمَرَ 
لَه . 

فإنه متأول على احتمال صحته على ما جاء في الشطر الأول» فإن فيه: 
و ا ين ال 
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والنفي في قوله: «وَمَنْ لَمُ يَأت بهن؛ فَلَيْسَ لَهُ عند الله عَهْدٌ إن شاء عَدَبَكُ وَإن 
شاء غفْرَ لَهُ). مَحمُول على المنتقص منها نكما ناه عكْسن الشطر الأول من 


3 


الحَديث» وهذا على احتمال صحته -كما قلت-؛ فإن في حديث الْمُخدّحي 


حكم عليه القشيري بالْجَهل؛ وذكره ابن حبّان في الثقات» وهو معروف بتساهله. 
2 الي الألباني في "صحيح الجامع الصغير"» رقم (9510” و ./78) 

ولفظ الرقم الأول فيه بعض الْمُّخالفة للفظ الْحَديث الآنف الذكرء وكلاهُمًا عن 

عبادة» وهو يُؤيد ما جمعت به هناء فإن لفظة: «ِحَمْسُ صَلوَات افْتَرَضَهُنُ الله كِلَز: 


ِ 
82 2د اها ع اغيم 


مَنْ أَحْسَنَ وُصْوءَصْن وَصَلاَمُنَ لوقْتَهنَ وَأكمّ رَكْوعَهُنَ وَحُشُوعَهُنَ؛ كَانَ لَهُ عَلَى الله 
عَهْدٌ أن يَغْفرَ لَه وَمَنْ لم يَفْعَلُ؛ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى الله عَهْدٌ إن شَاء عَفَرَ لَه وَإِنْ شاء 
عَذْبَةُ). 

ود ان أن الأخلة لشو وفيا فارض وان الفوادعة القرل بكر قار 
الصّلاة» وبالله التوفيق. 

فإن قال قائل: أنا مؤمن بوجوب الصّلوَات» ولكن لا أريد أن أصلي!! 

قلنائلهه كديع لو قنك نومك بوجربها؟ لدفعك الاتمان إل أذاة العلا 
لأن الله رَكَرَ في طبع كل إنسان أن يطلب ما يؤمن بِجَدْوَاه عنه ومنفعته له 
ويجتنب ويترك ما يؤمن بضرره عليه. 

فلو كنت مؤمنًا بأن الصّلاة فريضة إِلَهيّة يترتب على فعلها الفلاح والفوز 
رع الله ودكول الكاد :لكان كلف جناد تللق طلى 'أذاتياء ونا زراك مسترمن 
على ما ينفعك في الدنياء وتتفائى في تحصيله؛ فتتعب فيه حسمكه وتفني فيه وقنك» 
والسبب في ذلك أنك اقتنعت بأنه ينفعك فحرصت عليه» فلو كنت مؤمنًا بجَدُوى 
الصّلاة عنك ومنفعتها لك؛ لَحَرَصْتَ عليها كما تحرص على أمور دُنيَاك. 


52 تاأسيس الأحكام 

مع العلم أن صلاة واحدة نفعها أعظم من الدنيا كلهاء فقد ثبت عن اللي كله 
أنه قال: «رَكْعَنَا الْفَجْر خَيْرٌ منَ الدّنيًا وَمَا فيهًا». فإذا كان هذا في النافلة؛ فكيف به 
في الفريضة؟!! 

ومن جهة أخرى: فَإِنَ الشرٌ الْمُرّتب على تركها أعظم من كل شر يُحذره 
الإنسان, فمثلاً الإنسان يُؤمن بأنَّ النار مُحرقة؛ فلذلك يَف منهاء ويحذر الوقوع 
فيا والاتساة يور بأن لجان انا طلدلاك يرز نقه وآن الأسه اكز بفلدلاك 
يفر منه» ففراره من النار والثعبان والأسد ناشئ عن إِيُمّانه بضررهاء فمن آمن بأن 
ترك الصّلاة مُوحبُ للنار؛ فإن ذلك الإيْمّان يحمله على اجتناب تركها 
والمُواظبة على فعلها إِيْمَّانا بالنفع وخوفًا من المّضرة» فمن زعم أنه مؤمن 
بفرضية الصلاة ولّم يؤدها فإنه كاذب في دعواه» بل إنه كافر جاحد بلسان 
حاله؛ وإن لم يْسَّمّ جاحدًا بلسان مقاله» وبالله التوفيق. 

ماده اول نين كوه مله 111 د كر هال أن 2 الك منافة مسف 
وهو في صلاة واجبة الترتيب مع المسيَّة؛ فإنه يقطع 5 هو فيهاء أو يُحَوَلهَا 
إلى تطوع؛ وفي ذلك حلاف يدل على وجوب القضاء عند الذكرء وذلك يَعُم 
مَنَ ذَكَرَهًا وهو 3 الصّلاة. 

قال ابن دقيق العيد: وحيث يقال بالقطع» فوحه الدليل منه أنه يقتضي الأمر 
بالقضاء عند الذكرء ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه» ومَّنْ أراد إخراج شيء 
من ذلك؛ فعليه أن يُييّن مانعًا من إعمال اللفظ في الصورة التي يُخرجهاء ولا 
يَخلو هذا التصرف من نوع جدل. 

وقال الصّيعاني: وهو دليل على الفوريّة فيلزم خروجه مما هو فيه وقطعه 
والإتيان بما ذكره» وهو عام في كل أوقات الذكرىء فلا يُخرج عنها شيء إلا 
بدليل» لم يقم هنا دليل. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وبوّب الْحَافظ البيهقي في السنن باب: من ذكر صلاة وهو في أخرى ... إلخ. 

قلت: الذي يظهر لي أن الْمُضي في الصّلاة التي هو فيها وتحويلها إلى 
تطوع أولىء ولا يَتَنَافَى مع الفوريّة» فإن مَنْ ذكر فائتة وهو حاقن له أن يقضي 
حاجته ويتوضأء ولا يكون في ذلك منافاة للفورية» والله قد تَهّى عن إبطال 
الأعمال, والله أعلم. 

سابعًا: يَوْحَذ من قوله: دلا كَفَارَةَ لَّهَا إلا ذلك». أن كفارة المتروكة بنوم أو 
يات قر انه 1 كرما شيء سوى ذلكء ومن هنا يُقال: إن المتروكة 
عمدًا لا يُكفرها شيء إلا التوبة والدحول في الإسلام من جديد. 

أن امورو اليفرلرن إن مَنْ ترك واجبًا حتّى فات وقته؛ ترتب في ذمته 
ولزمه قضاؤه. 

والذي يظهر لي: أن هذه القاعدة تَتَمَمنّى في غير الصّلاة» أمّا الصّلاة فقد 
حَعَل اللي كله تركها كفراء والله تعَالَى يقول عن أهل النار الْمُحَلّدِين فيها: «إما 
تنكف عقر ليا نا 3 َك يت الْصَلِن ]وَل تك ملم الستكيت4 [الْمُدشره؟؛-:غع]. 
والله أعلم. 

فإن قال قائل: يُمكن أن تُحْمَلَ هذه الأحاديث التي أوردثمُوهًا في كفر 
تارك الصلاة على أن ذلك من باب: كفر دون كفرء» كحديث: «سبَاب لمُمْلم 
فُسُوق. وَقَالَهُ كفر). 

« والْجَوّاب عليه من وجهين: 

أولاً: أن إطلاق اسم الكفر في السنّة إِنّمَا وَرَدَ على الأفعال» أَمّا التروك فلم 
يَرِدْ في شيء منها فيما أعلم؛ ولهذا وَرَدَ عن الصّحَايّة -رضوان الله عليهم- أنّهُم 
كانوا لا يَرَونَ شيئا من الدّين تركه كفر غير الصّلاة. 


2 ١ 
عَسَ و‎ 0 


ثانيًا: أن الله كَلَةّ أخبر عن أهل النار أَنَّهُم لَمَّا سثلوا عَمَّا أدخلهم النار؛ 
أحابوا بأربعة أشياء؛ أولهًا ترك الصّلاة» حيث قالوا: مل نك يت البصَلِنَ (ا مَك 
نك ميم النكيت 9) وَسكنًا عَوْسُ مع للضي © و كدب يدر اليب 7) حب تنا 
ا لصفن # [الْمُدثر::-48]. دل على أن ترك الصلاة 
0 ا" 

وقد صّحَّ عن النَبِي ل أن الْمُصّلين الْمُوَحَّدين الذين يدخلون النار بكبائر, 
إذا أذن الله في إخراجحهم منها بشفاعة الشافعين» أو برحْمّة أرحم الرّاحمين 
تدحل عليهم الْمّلائكة ليخرحُوئهُم فيجدوئهُم قد امتحشوا إلا موضع السحود 
منهم» وحَرام على مَوَاضع السجود أن تأكلها النار» ندل علق داك اوالقة لذ 
حرم من الشّمَاعَة» وحَخُلّدَ في النار» والله أعلم. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
رةه 


]1١5[‏ عَنْ جَابر بن عَبْد الله ضيه: «أن مُعَاد بْنَ جَيْلٍ كان يُصَلي مَعَ مع 
رَسُول الله يله عشاء الآحرّة م يَرْحعُ إلى قومه فَمُصَلَي بهم تلك الصّلدًو20. 


الشرح 


6 ترجَمّة الراوي: 

أما حابر برخ عبد الله فقد تقدنت ترحمتهه ولكن ساكب ترتحمة لمعاذ بن جيل 
ظل؛ لكونه صاحب القصة؛ فهو: معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عابد بن 
عدي بن كعب الختزرحي الأنصاريء الْمُّقَدّمِ في علم الْحَلال والْحَرَام. كذا قال 
ابن حجر في "الإصابة"» وفي الحَديث: «وَاَعْلَمُكُم بِالْحَلآل وَالْحَرَام مُعَاذُ بْنُ 
جبلٍ) . قدم لبي يكل الْمّدينة وهو شاب في التاسعة عشرة من عمره» وحضر بدرًا 
وهو ابن إحدى وعشرين» وتوفي في طاعون عمواس في سنة (/١ه)‏ على قول 


الك 
6 موضوع الحَديث: اقتداء الْمُفترض بالمتتفل. 
2 الْمُفْرَدَات: 
عشاء الآخرة: الوصف بالآخرة خرج على اعتبار أَنّهَا إحدى ضّلائّي العَشي. 
المَعتّى الإجْمّالي: 


كان قوم معاذ يعدونه أفضلهمء فيحبون أن يُقَدَّمُوه إمامًا لهم وكان هو 
يُحب أن يُصّلي مع النّبي 4 حرصًا منه على الفضل الْمُتَرّب على ذلكء فيصلي 
مع النّبِي يَيِةِ مُفترضًا ويعود إلى قومه فيصلي بهم نفلاً. 


)200 أخر جه كاري فى عدر مَوَاضع مُطُولاً و مُختّصرا وأقربهًا ها إلى هذا اللفظ ما أخرحه في 
اي إذا بن + م أمّ قومّاء رقم الْحَّديث »)1/١١(‏ وأخرجه مسلم )١181/5(‏ نووي. 


تائسيس الأحكام 


:د فقه الحَديث: 

أولاً: في الْحَديث دليل على جَوَاز اختلاف نيّة الإمام والمأموم. 

ويُعارضه حديث: (إنمَا جُعل الإمَامُ ليوك به قلا تَختَلفُوا عَلَيْه). 

والْجَمع بينهما: أن يُحمل النهي على الاختلاف في الأفعال» كما فَسَرّه آخر 
الحديث. 

أمّا الاختلاف في النيّات: فقد دلت الأدلة الشرعيّة على جَوَازه كما مَضَى 
في الْجُء الأول (ص07١-88١)»‏ فقد أوردت الأدلة هناك على جَوَاز اختلاف 
الّات ما أفتن عن" إعادقه واننها هذا الكريى بعك يذل تعلق جوان قدا 
الْمُتَرَض بِالْمُتتفل. 

واعتذر عنه مَنْ منع ذلك كالأحناف. والْمَالكيّة والحَتابلة في الرواية الْمَشهُورة 
بأعذار تتلَخّص فيما يلي: 

أولهًا: أن الاحتجاج من باب ترك الإنكار به من اللي كله وذلك من 
شرطه العلم به. 

ثانيًا: أن البّة أمر باطن لا يطلع غلية إلا بالتشاز دن الناوك» جان أن 
تكون نيته مع النََي وله الفرض» وجَارَ أن تكون النفل» ولَّمٌ يرد عن مُعَاذْ ما يدل 
على أحدهمًا. 

ثالثا: ادّعَاءِ أن تكون قصّة مُعَاذْ منسُوحَة. 

اغا أن الضووزة دعت إلئ. ذلك لقلة القرّلك: لم يكن لهم غتى عن 
مُعَاذْ لم يكن لمُعَاذ عنّى عن صلاته مع اللي يكله. 

هذا ملخض ما اعتذروا “دان الحديك, 

وحاصل ما يُجَاب به عن هذه الاعتذارات الآتي: 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


« فيجاب عن الاعتذار الأول بغلاثة أجوبة: 

أولُهًا: أن علم النّبِي كلل ليس بمَشرٌوطء إذا علم أن الله لا يُقر أصحاب 
رسول الله يك على باطل إبان تتّزل الوحي؛ لأنه سبحانه يقول: «وَمًا حكات 
أشَّهُ_لِيضِلَّ مَرَْا بَمَدَّ إِذْ هَدَدهُمْ حَقَّ يي لَهُر نا نوتم [العوبة:١١].‏ 

وإذا لَّمْ يعلم رسول الله فالله يعله ولا يُتَصّوَّر أن يَظل مُعَاذ زمئًا طويلاً 
يُصلّي بقومه صلاة باطلة في الشرع؛ ولا يُتبّه الله رَسُولهُ على ذلك؛ إذ من لازمه 
أن الله أقرهُم على باطل في زمن حياة الرّسُول وتتزل الوحي عليه وذلك مُحَال. 

وإذا علمنا أن بعض أصحاب الي يل يقول: «كنّا عَلَى عَهْد رَسُول الله يكل 
نّقِي الانبسَاط مَعّ نسّاتنا؛ حَشئية أن يَِْلَ فينا رن حَتَّى مات رَسُول اليك فَالَْسَطَنا 
إِلَى نسائنا»0". إذا عُلمّ هذا؛ فإنه يُعطينا دلالة واضحة على مدى الْحَدَر الذي 
كان يُحذره أصحاب رسول الله يك حوفًا من تتزل القرآن فيهم. 

عقن بقل ذا 101 الله عدا ذا وماق تدتحد تلن الناظل متا لوو 
لا ينكره عليهم؟ ما هذا إلا مُحَال. 

انيًا: يبعد جدًا أن يُصَلَي مُعَاذ مع اللِي يلك كل يوم حمس مَرَات» ثم 
يذهب إِلَى قومه فيصلي بهم تلك الصّلوَاتء بيقى على ذلك زممًا طويلاً ولا يسأل 
رسول الله كك وهو مَنْ هو في حرصه على العلم والفقه في الدّين حنَّى وَرَدَ في 
الحديق»: «وَأَعْلَمُكُمْ بالْحَلآل وَالْحَرَام مُعَاذُ) . 

ثالهًا: أنه قد وَرَّدَ في شكوى مَنْ شكاه إِلى النّبي بل بسبب التطويل ما 
يدل على علفه ذلك ومن أوّل ذلك» لم يصيحيه التوافيق: 


)١(‏ قائل ذلك هو: عبد الله بن عمر بن الْحَطَّاب مهنضه, ذكر ذلك الْحَافظ في الفتح. 


6 تائسيس الأحكام 
« أمّا ما يُجَاب عن الاعتذار الثاني فهو شيئان: 
أولهًا: أنه لا يُظن بِمُعَاذ أن يترك الفريضة مع النَِي َل ويْصَليِهًا مع غيره. 
ثانيها: أن النَبى ككدٍ قال: «إِذَا أُقيمّت الصّلاة؛ فلا صَلاَةَ إلا الْمَكْتوبَة)». فهل 

يُظَنْ بمُعَاذْ أن يترك ما أمر به النَِي ككل ويفعل غيره؟!! 

ل ويُجَاب عن الاعتذار بالدسخ: 
أنه دعوى بلا دليل؛ أمّا النهى عن الصّلاة فى اليوم مرتين إن ثبت؟؛ فهو لا 

يدل على أن الصّلاة في اليوم مرتين كان مشروعًا بنص شرعي ثابت قبل النهي» 

والنسخ هو رفع حكم شرعي بنص شرعي متأخر عنه» ولم يكن هنالك حكم 

سابق حتى ينسخ. 
« ويجاب عن الاعتذار الرابع: 
أن دَعوّى قلة القراءة فى أصحاب رسول الله ود دعوى باطلة» بل الثابت 

حلاف ذلكء فالقرّاء من أصحاب رسول الله ككلهِ كانوا غير قليلين قطعًاء فكل 

الرّجَال والنساء والولدان قد قرءوا شيئا من القرآن الذي يُؤدُون به صَلائهُم أو 
ؤياةة» ولك الدوق لحمو | اران كله ف بغناة افين طلله كاتوا قليليق: فعلك أن 

مُجَرّد قراءة القرآن فذلك لا يَخلو منه أَحَد. 
وكيف يتَصور أن يقل القرّاء في أصحاب رسول الله يلق والقرآن قل 

امترج بحيّاتهم ولحومهم ودمائهم!! فهو يصوغ واقعهم. ويسيطر على حيّاتهم 

ميظ 1 3015 فيد ‏ كعلتونة العللة "الله وبر قتولة للق وسيم كتلوق طياغة 
العلاقات الأسَريّة والاجتماعيّة والاقتصادية 9 السلم وفي الحّرب وفي كل شيءء 

أفيعقل بعد هذا أن يكون القرَاء فى أصحاب رسول الله يك كانوا قليلين؟!! 
وقد تبيّن بمًا سبرناه من الأجوبة: أن هذه الاعتذارات ما كانت إلا دفاعًا عن 

الكد زهت اجيعاناة متها لهال اتام 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
ثالعًا: يوذ منه مشروعية انتظار الإمام الراتب ولو تأخر عن أول الوقت؛ 
لأن مُدَّةِ صلاته مع لبي وةٍ مع الانتظار يأخل شيئا من الوقت. 
رابعًا: يُْ حَذ منه إعادة الصّلاة نفلاً إذا اقتضت الْمَصْلّحَة ذلك. 


5 اله اله الم مالم 


نزم تزى تا رز تا 


]١١[‏ عَنْ أئس بْن مالك ذه قال: دكن نصلَي مع رَسُول الله يكل في 


شدّة ا ذال يق أغننا 0 تكن حيتة + من الأرض؛ بَسّط نُوبَهُ ذ 0 
0150 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: جَوّاز سحود اللعالي عن الثوب المُتصل به الْمُتحَرّك 

ا 

00 الْمُفِرَّدَات: 

في شدَّة الحَرٌ: أي: منتهى قوته. 

أن يُمَكُنَ جبهته: أي: يثبتها على الأرض في السجود من شدّة الْحَر. 

بلط تويةة آي اهل «الأرظيء فتك عليه 

0 ار 

بحر ادف ال قاو فارز مع اللي كل الظهر في شدّة الْحَرٌَّ 

5000 قا لل شفين أ بمتدافدوة تاذقانه بجبّاههم. 

:د فقه الحَديث: 

أولاً: يُوحَذ منه أن النّبِي بكةِ كان يُقَدمُ الظهر في أول وقتها. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصّلاة باب: بَمنْطٌ الثوب في الصّلاة والسجود عليه 
برقم »)١١١8(‏ رام ليه باب: امع د الظهر في أول الوقت» 
وأبو داود في الصّلاة» باب: ع ين والترمذي في الصّلاة 1 
واعمةافى, السيدره علق الترربا في دده الْحَرّ والنسائي في الافتتاح» باب: ال ا 
الثياب. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

ويعارضه: الأمر بالإبراد. 

والْجَمع حاصل: بحّمل حديث الأمر بالإبراد أنه إِلَى أن تنكسر شدّة الْحَرٌ 
قليلاًء وبذلك تجتمع الأدلة» انظر شرح الْحَديث رقم .)١١7(‏ 

ثانيًا: احتلف العلماء في الإبراد: هل هو سنّة أو رخصة؟ 

فَمَنْ قَال: إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه؛ لأن التقديّم حيكذ يكون 
سنّةء والإبراد جائز. ْ 

ومَنْ قال: إن الإبراد سنّة» فقد رَدّدَ بعضهم القول في أن يكون مَنسُوععًا -أعني: 
التقديُم في شدّة الْحَّر- قاله ابن دقيق العيد. 

قلت: بمّا تَقَدّمم من الجمع تبّن أنه لا تَعَارْضِ كما أشار إليه بقوله: 
ويُحتمل عندي أن يكون ثمَّة تعارض؛ لأنا إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبقى ظل 
يمشن فيه أو إلى :ما 'زاد على الذراع؛ فلا يبعد أن يبقى مع ذلك عر 'يحتاج مخه 
إلى بسط الثوب؛ فلا تعارض. 

ثالها: فيه دليل على َوَاز استعمال الثياب وغيرها في الْحَيلُولّة بين الْمُصّلى 
ويزق الأزهر قاله اده دقيق العيد در حم اند 

« قلت: هذا يَحتمل أمرين: 

أحدهُمًا: وضع الثوب على الأرض بحَّيث بكرن #الختيرك والفزافق ونا 
أشبه ذلك؛ وهذا لا أعلم في جَوَازه نخلانًا. 

والثاني: الثوب المُتصل بالْمُصَلَي والْمُتحَرّك بحركته الذي ذكره في 
الْمَأحذ الرابع» وهذا فيه حلاف بين العلماء: 

أَجَارَهُ الْجْمهُور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» ورواية عن أَحَمّد. 

ومَنَعَهُ الشافعي» وهو رواية عن أَحْمّد ذكرَهًا صاحب "الْمُغني" عن الأثرم 
١7/1١‏ ه). 


قلت: هذا القول هو الأرحح في رأبي؛ كما روى مسلم عن بّاب ذه (') 
قال: «شكونا إِلَى رَسُول الله يَلِدِ حَرَّ الرَمْضَاء في حبَاهنًا وأكفتاء فلم يُشكتا)”". 
قال في "الْمُغني": ولأنه سَّجَدَ على ما هو حَامل له أشبه ما إذا سجد على 


© قلت: ويُجْمّع بين حديث خباب وحديث أنس بوجهين: 
أحدهُمًا: أن للحن ديك التريعني لزت المفصل عن لمر وحديث 
حاب على السجود على الثوب المُتصل امن حيث أذن لي فى الأول» 
لم يأذن في الثاني وهو الذي يقصده كلام النووي فيما نقله عن الشافعي» 
وكلام الشافعي نفسه في "الأم". 
والثاني: أن بحم صديك أس على .نا للا يكن تحملة» وعدي خيات 
على الحَرّ الذي يُمكن تُحَمله مع مَشّقة. 
وبذلك تُجْمّع الأدلة» ويزول التعارض. 
أمّا أحاديث السجود على كؤر العمَامّة: فهى ضعاف 8 يصح فيها شيء» 
وإلى ذلك أشار ابن قدامة في "المُغتي"» والبيهقي في "السين". ولكن صم في 
الك سنيف موادا كن اللسدت واو الخد ون عراسف ٠‏ السفل لين ا 
أمّا با درره ابم اقيق العيد في المأحذ الرابع ترشيحًا لصحة استدلال مّن 
ادل يكارت انس على :لجرا المتجزه فلن القويه المنضنا بالتقان امنيس لك 
)21 حبّاب بن الأرت التميمي حليف بني زهرة بدري» عنه: علقمة) وقيس بن أبي حازم» توفي 
سنة سبع وثلاثين» وصَلَى عليه علي طلك. (ت رقم8١7٠١)»‏ كاشف .)١5854(‏ 


(؟) أخرجه مسلم في باب: استحباب تقديّم الظهر في أول الوقت في غير مَشّقَة الْحَرٌ من كتاب 
المجاجده برقم .)16١95(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
بحركته أحذا من قلة ثياب الصَّحَابَة» بحَيث يكون بعض الثوب على لحي 
وبعضه في محل السجودء لا يتحرك بحركة لابسه. 

« وأقول: ليس في الأمر ما يدعو إِلَى مثل هذه التأويلات في رأبي لأمور: 

أولاً: أن نسبة الثوب إِلَى الْمْصّلي لا يلزم منه كونه لابسمًا له في وقت 
الصّلاة» بل الإضافة إضافة تُمليك أو اخعتصاص. 

انيًا: أن الصّحَابّة وإن كانت حالتهم الاقتصادية يغلب عليها الضيق» غير 
أن كثيرًا منهم وأكثرهم يلبسون الأردية مع أي وقد يلبسون القميصء ولعل 


في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة الذي رواه الشيخان أن القليل منهم 


5 


مَنَ له ثوب واحدى وذلك من قوله: ما 1 0 عير وقد يشعر بالجانب 
الآخر قول لني عكلهِ: «أوَلكُلَكُمْ تَوْبَان) . 

الناء أن القاء “و قوله:: وتسط كوي سكن عليه المتقطية التسقرية لا 
يازم منها أن يكون الثوب محمُولا للمصلي؛ فلو طْرَّحَهُ على الأرض عند سجوده في 
أول كل ركعة صَّدَقَ عليه التعقيب» بقطع النظر عَما بعدها من الرَّكعَات. 

رابعًا: أن الجمع بين الْحَديئِين مُمكن كما سبق» فلا داعي لتأويل مُتَعَسّفء 
واحتمال بعيد, والله أعلم. 

« والذي يَتَلَخّص من هذا البحث: 

أن الإفضاء بِالْجَبّْهّة والكفين إِلَّى محل السجود واجب إلا في حالة الضرورة 
من حَرٌ لا يُطاق» أو برد لا يُحتمل» فيجوز اتقاؤه بثوب منفصل يُطرَّح على 
الأرضء» فإن 3 يكن فبثوب متصل؛ ليحصل بذلك الاستقرار النفسي الذي به 
يتم الخشوع في الصلاة» والله أعلم. 


ل 0 


ا تائسيس الأحكام 
[دا١]‏ عن أي هرَيْرَة ذه قال: قال سول الله يك وله يُصَلٍ أَحَدْكُمْ في 
الثؤب الواحد لَيْسَ عَلَى غَاتقيُه منةُ 0 
> 

الشرح 
لس - 

موضوع الْحَديث: النهي عن الصّلاة في الثوب الواحد إلا أن يَجْعَلَ على 
منكبيه منه شيء» أو النهي عن الصّلاة وهو مشو المنكبين. 

2 الْمُفْرَدَات: 

لا يُصّلي: قال الْحّافظ ابن كثير: كذا هو في الصحيحين بإثبات الياء» ووجهه: 
أن "لا" نافية» وهو خبر بِمَعنَى النهي» قال: ورّوَاه الدَارّقطني في غرَائب مالك 
بلفظ بغير ياء» ومن طريق عبد الوهاب بن ل 1ن عن مالك: ولا يُصَلِين). 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

تناك الخلوك ولفتيالأشرات والشادة لل من« الاسناةا اكوك فلن 
أكمل الأحوال وأحسن الْهَيئات» فكيف بمقاناة ملك الْمُلوك و الستّادّات؟!! 
فقد أمر النِّي يكل من أحل ذلك أن يُستر الْمْصّلي منكبيه في الصّلاة؛ ليكون على 
كنل الأعوال عفة ماحاة رتكا 


5 احرج اللتعاري بابد رخا في الثوب الواحد» فليجعل على عاتقيه» من أوائل كتاب 
الصَّلاة رقم الْحَديثْ 0999 ولفظه: 0 بُصَلَي أَحَدكُمْ في الب الوواحد لَيْسَ عَلَى عَاتقيّه 
شيء). وأخرجه مسلم في باب: الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» ولفظه: لبس عَلَى 

)١(‏ عبد الوهاب بن عطاء الْحّفاف أبو نصر مولاهم العجلي البصري نزيل بغداد. صدوق ريّمًا 
أخيطاء: اكوا عليه مدنا في العبّاس يقال دلسه عن ثور» مات سنة أربع وقيل سنة ست 


ومائتين. (ات4550). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


:د فقه الحَديث: 

يومد من الْحَديث مشروعية ستر الْمنكبين في الصّلاة لمَنْ قدَرَ على 
ذلك. 

ه وهل ذلك واجب أو مندوب؟ 

فيه خلاف بين العلماء: 

فَالْجُمهُور حَمَلوا النهي الوارد في هذا الْحَديث على التثّزيه» والأمر في 


و 
ع ع 


١ 1‏ ا 1 لني الخ اوري ادوهي أل 
ومن طريق معمر(''» عن يحيّى عند أَحَمّد: «فليخالف بين طرفيه على 


وذهب الإمام أَحْمّد إلى الوجوب مع القدرة» وهل هو شرط في صحة 
الصلاة أم لا؟ عنه روايتان: 
أحدهُما: لا تصح صلاة من قدر على ذلك. 
والثانية: ينم بترك ذلك مع القدرة, وصلاته صحيحة. 
ولا شك أن الوجوب هو المُتّعيّن مع القدرة؛ لوجود الأمر ولا صارف» 
إلا أن القول بالشرط وإبطال صلاة من قدر على ذلك ولم يفعل؛ مبالغة لا دليل 
عليهاء ولا يجُوز أن تبطل صلاة عبد إلا بمُسبّند شرعي» والقول بالتأثيم مع 
صحة الصلاة هو الأولى. 
)١(‏ مَعمّر بن راشد أبو عروة الأزدي مولاهم» عالم اليمن» عن: الزهري» وَهَمّام وعنه: غندر» 
وابن الْمُبَارك. وعبد الرزاق» قال معمر: طلبت العلم سنة مات الْحَسَّن ولي أربع عشرة سنة. وقال 
أحْمّد: لا نضم مَعْمرا إِلَى أحد إلا وجدته يَتَقَدّمَهه كان من أطلب أهل زمانه للعلم. وقال عبد الرزاق: 


سمعت منه عشرة آلاف. توفي في رمضان سنة .)١57(‏ اه. الكاشف (5555). 


تائسيس الأحكام 


انق 


والتأثيم مقيّد بوحود ثوب آخر أو إزار واسع؛ لما رواه البخاري في 


الصّلاة في الثؤب الْواحد؟ فقال: حَرَحْت مَمَ الى كَكِ في بَعْض أسشفاره» فجئت 


مر عر 


20 مه 0 26 6م 3 سس ل وه ا 8 2 و و 8 
ليلة لبعض أمري» فوَحَدنهُ يصّلي وعلي وف وَاحدٌء فاشتملت به وَصَليت إلى 
جَانبه فلمًا انْصَرَفْ قال: مَا السّرَى يَا جَابر؟ فأحبرثة بحاحتى» فلمًا فرّغت قال: 


مَا هَذَا الاشتمّال الذي رَأَيْتْ؟ قلت: كان نُوْبْ -يعنى: ضاق-. قال: فَإِن كَانَ 
وَاسعًا فالتحف به إن كان ضِيّقا فَاتّرِر به). 

وعنده عن أبي هريرة رقم (8ه :)١5‏ (أن سائلا شال سول الله 15 عن 
الصّلاة فى الثوب الوّاحد» فقال: أَوَلكُلَكُم تُوبَان). 

وعتذة من خدية عمن بن أبي سَلمّة7") وأم هاني”", رقم (5 26 و/1ه8): 
(أن لنب يكن صلى فى ثوب واحد قد خَالفَ بين طرفيه ). وفى لفظ: (على 


عاتقيه). 


وعنده من حديث سهل رقم (757) قال: «كان رجَال يُصَلون مَمَّ الى يكل 
عاقدي أرّر هم عَلَى أَعْناقهم كهيئة الصبيّان». 


وفليح؛ ولَمٌ يذكر وفاته. الكاشف .)١88١(‏ وترجّمه في التقريب (5917؟1؟) ولّم يذكر وفاته. 
)١(‏ عمر بن أبي سَّلمّة بن عبد الأسد المخزومي ربيب النبي مَل صّحَابِي صغيرء أمه أم سَلمّة 
زوج اللنَبِي كله أَمرَهُ علىّ على البحرين» مات سنة (8) على الصّحيح. 
(؟) أم هانئ بنت أبي طالب الْهَاشْميّة» فاختة» وقيل: هند. عنها: ابنها جعدة» وحفيدها يّحيَى بن 
جعدة) وعروة») وأظائفة فيك إلى يعن التبسون: اه. كاشف وت )١5١7‏ في تراجم النساء» 
وقال فى "التقريب": لَهَا صّحبّة وأحاديث» ماتت فى خلافة مُعَاوية. اه. تقريب (ت 55) 


كْنّى النساء. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام ص2 

© ومن هذه الأحاديث نأخذ ما يلي: 

الما ان كر وق راسي عند لق لالوية ن خرم اله 
امتثالاً لأمر الي يكل. 

-١‏ فإن لم يفعل مع القدرة على ذلك؛ فهو آنْمٌ وصلاته صحيحة. 

4 منْ لَمْ يح إلا ثوبًا واحدًا صَلَى فيه» وخَالّف بين طَرَفيه إن كان 
ولتا ان كان فيد يه وليس عليه في ذلك ا 

ولَمْ يُصبْ مّنْ حَعلَ حديث جابر صّارفًا للنهي من التَّحريْم إِلَى الكراهة» والأمر 
من الوحوب إِلَى الندبية» كما أشار إِلَى ذلك ابن دقيق العيده والصّعَاني (؟/١١51)؛‏ 
لأنه مَقيّد في حديث جابر بحَالة ضيق الثوب»ء أما في حالة اتساعه فيبقى الأمر 
بار ل إن حديث جابر زاده تأكيدًا؛ حيث قال: (فَإن كَانَ وَاسعًا فالتحف 
به). ومذهب الإمام مه , مُقيّد #القدرة كما مض والله أعلم. 

5- يلزم مَنْ صَلَّى في ثوب واحد مُحَالفًا بين طرفيه أن يَشُدَ على بطنه 
فخ اتفظة كهيماة ار مسق ار ختل حك مكلك حوره بالقراة اقرف 
عند الركوع والسجود, ويعقد طرفيه على عاتقيه؛ والله أعلم. 


م 


لك الم ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


22 تائسيس الأحكام 
]١١7[‏ عَنْ حابر بْن عبد الله ضيه عَن التي كل أنَهُ قال: «مَنْ أكَل تَوْمًا أو 


بج مه 0 0 3 وه 7 
7 « امهم 2 لهس وم 2 م 0 3 2 2 2 5 م يه ه. 
بصلا فليعتزلتاء وليُعترل مَسجدناء وليُقعد في بَيته. وأتى بقدر فيه خضرات من 
2 2 َه 32 44 م © جل ري يي © در # -ه 
لعيكن أن 


بقُولِء فود لا رِيْحَاء قَسَأَلَ فَأثرَ بمَا فيها من الْبقُولء هقَالَ: قربُوها إلى بض 
أَصْحَابِي. فلمًا رَآهُ كرة أكلهّاء قال: كل فَإنْي أئاجي مَنْ لا تاجي)0". 
ا هم 
الشرح 
لس -- 
موضوع الْحَديث: الرّصّة لمّنْ أكل الثوم والبصل والكراث في ترك صلاة 
الْجَمّاعَة ما لم يجعل ذلك وسيلة مقصودة لترك الْجَمّاعَة فإن فعل ذلك قاصدًا 
به الاعتذار عن الْجَمّاعَة؛ كان فعله حرامًاء وهو آثم. 
: الْمُفرَدَات: 
الثوم والبصل: شجرتان معروفتان ينشأ عن أكلهما رائحة كريهة في فم 
الآكل» وتذهب الرائحة أو تخف إذا أمينًا طبخّاء وذكر أهل الطب أن الشذاب 
إذا مضغ بعد أكلها يقضي على رائحتها. 
تزاف اماف 


بقذر: القدر هو إناء يطبخ فيه الطعام. 


فيه خحخضرات: بِضَم الأولى» وفتح الثانية» أو فتح لوي وكسر الثانية 
أفاذة الصّنعاني في "العْدّة". ولَم يذكر ابن الأثير في "النهاية" سوّى: فتح الحَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري -رَحمّه الله- في باب: ما جاء في الثوم النّيء والبصل والكراث» رقم 


الحديث لكعى أمعى همدقي وأخر جه مسلم 5١‏ 255 0١ه)‏ من طريق ابن شهاب عن 
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وكسر الضادء وهو أشهر. 

قوله: فأخبر ما فيها من البقول: وهو جَمع بقلء والْمُرَاد بالبقل: ما يأكله 
الإنسان نيا من ورق الأشجار. 

قوله: قال: «كُلء قَإنّي أناجي مَنْ لا ثتاجي»: الْمُرَاد بذلك مُنَاجَاة الْمَلّك 
وَالْمُتَاجَاة: هي الْمُفَاهَمّة سراء والأمر هنا أمر إباحة. 

الْمَعتى الإجْمّالي: 

تهى الل كله مَنْ أَكَلَ الثوم والبصل والكراث نيئا أن يدخل الْمَسجدء 
وأمَرَهُ باعتزاله والْجُلوس في بيته) وأني الي كَل بطعام في قدر مطبوخ فيه ثوم؛ 
فت ركه يكت وقال: «قَرَبُوهَا إلى بَعْضٍ أَصْحَابِي) . ولكن الصّحَابِي كره ذلك حين 
رأى التي ككل تركهاء فال له النِي كل: كل فإِنّي أئاجي من لآ تتاجي). أي: أنه 

عد فقه الحَديث: 

أولاً: يومد منه كراهية أكل هذه البقول ذوات الرّوَائح الكريهة لمَنْ تلزمه 
صلاة الْجَمَاعَةه إلا إذا كان في وقت يُمكنه ألا يذهب إِلَى الْمّسجد إلا بعد أن 
تذهب الرّائحّة من 5 كأن يأكلها بعد العشاء أو بعد صلاة الصبح؛ لما رَوَاه 
ابن مُريْمَة في صحيحه (85/1) من حديث أبي سعيدء وفيه: «وَمَن أَكَلَهُ منكم 
فلا يَقَربْ هَذَا الْمَسْحِدَ حَتَى يَذْهَب 0 

ثانيًا: أن الكَرَامَة مقصورة على النّيءِ منهاء أمّا ما يُطْبخْ حتّى يذهب ِيْحْه 
فلا كراهة فيه» وعلى هذا يُحْمّل قوله: «كُل, فَإِنّي أتاجي مَنْ لا تتاجي). ويزيده 
وضوحًا قوله: «أني بقدر فيه خحضرات). فكونهًا في القدر يدل على أَنّهَا مَطبوحة. 


.)1//5( وله شاهد عند مسلم من حديث ابن عمر ذك‎ )١( 
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أمّا قوله: «فوّحّد لها ريْحًا». فالمُرَاد به: ريح البقول مَطبوعّة يُختلف عن 
رائحتها بعد الأكل. 
وأمّا ترك النّبِي كل لَهَا فَهُوَ تترمًا؛ لكونه يتاحي جبريل» ويدل له ما رَوَاه 
ابن خزيمّة وابن ان من حديث أم أيوب قالت: «كرّل عَلَيْنا ومن الله كلاق 


ل رستهاه 


فَكَلَفنَا لَهُ طَعَامًا فيه بَحْضُ الْبُقول .. .». فذكر الْحَديث وفيه: «كُلُواء فَإنْي لملت 
كأَحَد ٠‏ نكم ني أَحَافْ أن أوذي صاحبي)7') 
ومما ا وابن خزيمّة: «أن عُمَرَ بْنَ الْمَطَاب انه 
ل ؤم الشتعةه ل قال أنه الثائنه نكم م نا 
إلا حَبيئيْن: هذا الوم وَهَذَا ا 5 اَل 0 1 رِيْحْةُ 
وأخرج أبر عَوَانة من حديث جابرء قال الي كَلِ: «مَنْ أَكلَ من هذه 
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الشجرة - يعني : القام- فلا يَغْشَاَا في مَسْجدا. قال: ما يعني به؟ قال: ما آراه إلا 


0 امود لك بل بار اانا لح لبخي باب ما جاء في الثوم 


7 < بي 


ثالنا: يو نحَذَ منه كراهة ذخول الْمَسّاجْد بهَذه الريح» يكون قد تعرض لأذية 


)١(‏ أخرجه ابن خُرِيُمّة (5/ ص85) طبع الْمَكتب الإسلاميء وعَلَقَ عليه الألباني بقوله: أبو يزيد 
المَكي لَمْ يُوقه غير ابن حبّان» لكن الْحَديث قوي بم قبله وأخرجه 0 والنسائي في 
الفاح ْ ْ 

(1) أخرجه ابن خُريْمَّة (5/ 84)؛ ومسلم والنسائي في الْمّسّاحد (5/ 59). 

(؟) أخرحه أبو عوانة »)51١7 /١(‏ وأخرحه البخاري في باب: ما جاء في الثوم النّيء والبصل 
والكراث من كتاب الأذان» رقم الْحَديث (858) 0 بعده» وقال: ل ما يَعْنِي به؟ قال: 


0 2 3 2 شخ 2 5 31 
ما أَرَاة؛ يعني : إلا نيئه). وقال ميلد 8 يزيد عن ابن حريج: (إلا تقتة) . 
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كن 


المَلائكة والصّالحين من عباد الله وعلى هذا يُحْمّل النهي في قوله: «قَلا يَقَربنَ 
مُساجدنا). واستدل به بعضهم على 3 صَّلاةَ 1 لتدني فرض عين» وَرَدَهُ 
ابن دقيق العيد» والحّافظ في "الفتح". وعبد العزيز بن باز تعليقًا"©. 

رابعا: ورد في رواية أَحْمّد بن صالح عن ابن وهب عند الشيخين: «ببدر). 
وخخالفه سعيد بن عفير عند البخاريء وأبو الطاهر وحَرْمَلة بن يَحيّى عند مسلم 
فقالوا كلهم: «بقدر». ورَحّحَ بعضهم الرواية الأولى بأن ابن وهب فسثّر "البدر" 
بأنه طبق. ورَحّحَ الْحَافظ رواية الْجَمّاعَة وهو الذي يظهر من صنيع البخاري 
في تخصيصه النهي بالنّيء» وبه ييتحصل الجمع بين الأدلة. 

آم امتتافة ككل من أكلة تطبو حا فذاك من عخطتائضيةة كما أشار “إليه أبن 
خريمّة في قوله: م حص الله به نبيّه من ترك أكل الثوم وتحوه مطبوعًا". 

خامسًا: حص بعضهم مسجد لني كلل بالنهي» واستدل يما وَرَدَ بلفظ: 
رقلاً يَقْرَكنَ مُسجدنا). 

» وهو مَرجُوح لأمرين: 

أولَهًا: أن العلة ليست خَاصّة بمّسجد النَِي كله بل هي عَامَّة في جميع 
المستاجيو, 1 1 1 

والثاني: قد ورد بلفظ: 1 وبلفظ: ل وذلك يدل عَلَى 
العموم؛ بل قد وَرَدَ أن سبب الْحَديث الآتِ كان في غزوة خيير» وبذلك يتضح 
أن كاه ب الْمُصّلىي أيّا كان والله أعلم. 
)١(‏ انظر "العٌدّة على شرح العْمَّدَة" (؟/ 5 ١ه)»‏ و"الفتح" (؟/ 7417). 
(؟) أخرجه مسلم عن ابن عمر: أن رَسُولَ الله يل فَالَ: «مَنْ أَكَلَ من هذه الششّجرة ا 

قلا يَأتبِنَ الْمَسّاجد». (4//5). َ 


2 تأسيس الأحكخام 
]١١4[‏ عن حابر 5ه ه: أن التبي ككل قال: «مَن أكل العام وَالْبصل وَالْكُرَاث؛ 


فلا يَقْرَبَنَّ مُسْجدئا؛ فَإن الْمَلاََة تتأذى مما يَتَأذى منهُ الإنسّان) 207 


الشرح 


فقه الْحَديث: 

قد سَبَقَ في شرح الْحَديث السابق ما يُغني عن إعادته هناء وقد زاد في هذا 
الحَديث الكراث؛ وهو في مُعنَّى البصل والثوم» وقد ذكرته في شرح الْحَديث الذي 
في وَالغلة فيها وأحدة. 

قال ابن دقيق العيد: وقد تَوَسّعْ القائسُون في هذا حتى ذهب بعضهم إلى 
أن مَنْ كان به بخر أو جرح له ريح كريه يجري هذا الْمَحْرَى. 

قلت: وممًا يلتحق بذلكء ويأخذ حكمه بلا شك ولا مرية: الذدحان» أي: 
النَْن بجميع واف يه اشن ادق اليا والشيشة بالجراك أو التعن 
المطعون وهو ما يُسَمَّى بَالْشمّة "أو البردقان» أو الْمَشْمُوم وهن العبجره كل هذه 
الأشياء تلتحق بالبصل والثوم في العلة المّانعة من دخول الْمسّاحدء وهي الثنّن -أي: 
الرائحة لكربيةة أو الحَبث الذي يُؤذي الْمّلائكة وصالحي بني آدم؛ بل هي 
أشد نتنًا وخبمًا. 

© وبينها وبين البصل والثوم فوَارق: 

مها: أن البصل والغوم “خلال .بنض. الحديتك. وَيإجْمّاع: المستلمين على 
حيار لي عدي سار رداك ل لواا شن :ولاه ل لاف 


)١‏ أخرجه البخاري بدون ذكر الكراث» وبدون ذكر التعليل فى آخحره فى الأطعمة» رقم 455١١‏ ه)», 
(1) اخحر ي بدو وبدو شي شي فم ع( 
باب: ما يكره من أكل الثوم والبقول. 
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أنه تمنع من صلاة الْجَمَّاعَة» وهي واجبة على الأعيان, والْمَشْهُور عن الظاهريّة 
حلافه. 

ومنها: أن البصل والثوم من الْمأكولات النافعة لجسم الإنسان بإِجْمّاع 
الأطباءء أمّا الدخان فهو ضار للجسم أشد الضرر بِإِجْمّاع الأطباء» وقد أعلنت 
مه الفيمحة العامة سنة :)١ 91/5١‏ أن التدخحين أشد حطرًا على صحة الإنسان 
فنا أمواسن القيل و اللاو الع غوف و جه ف ا 

وتقرل مَجَلة «1153)41017) مُجَلَّد رقم (”) عام 2»)١3377/(‏ والصادرة من 
سويسرا: 5 شركَات التبغ تنتج سيجارتين يوا لكل إنسان على وجه الأرض» 
ولو أخذت هذه الكميّة دفعة واحدة -أي: في الوريد- لاستطاعت السّجائر أن 
تبيد الْحئْس البَشَري في ساعاتء وبالْمُقَارنة فإِنْ القنبلة الذريّة التي ألقيت على 
"هيروشيما" في ١53‏ أغسطس/-4 ١5‏ فتكت ب ونن ديه امن الناس 
بينما تفتك السنّجائر في كل عام بعشرة في المائة على الأقل من جميع الوفيات 
في البلاد المتندمةة. 

© وقد ذكر الأطباء أن التدخين يسبب عشرين نوعًا من الأمراض القاتلة» وتقسيمها 

كالاتي: 

أ- الْجهّاز التنفسيء وفيه أربعة أمراض: 

-١‏ سرطان الرئة. 

ا سرسان حية : 

*- الالتهاب الشعبي الْمُرْمن. 
)١(‏ كتاب "التدخحين وأثره على الصحة" للدكتور مُحَمّد علي البار. 
0 0 000" 


تائسيس الأحكام 


5- الأمغزيمًا. 

ب- القلب والجهّاز الدوريء, وفيه ثلاثة أمراض: 

اماف القلى وقوت اهار 

اماق الأوعية الدموية للمخ» وما ينتج عنها من 9 

- اضطراب الدّورَة الدّمَّويّة في الأطراف وحَلْطَانُهًا. 

ج-- الجهّاز الْمَضمى, وفيه خحَمسّة أمراض: 

جاتر طن السية: 

؟- سَرَطان الم والبلعوم. 

معان الدر عم 

6ح وح لي اانا ع 

ه- سَرَطان البنكرياس. 

د- الْجهّاز البولي؛ وفيه ثلاثة أمراض: 

1- أوواء المثانة الْحَمِيَد: 

#اكاسر طاكة الماتة. 

2# سرطان الكق. 

فهذه حَمْسّة عشر مرضاء وهناك خحمسة أمراض تقع للمرأة الْحَامل 
والأطفال :وأمراض «ادرة»٠‏ هذا عذا ها يسبيه من مصضاغنات: لأعراض كثيرة 
كالرنه والفينانه الجلد و امراضن انض والكذن واي 21 

وإذ قد ثبت ضصررَة؛ فإنه يحرم تناوله؛ لأن الله تعالى يقول: «9ولا نَعَمْلوَا 
أَنفْسَكُم إِنَّ َه كان يَكُمْ رَحِيمَابه [النساء:ة ؟]. 


ا 1 
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وئحن نقول للناس عَامّة والْمُدَرسين خَاصّة: اتقوا الله في أنفسكم. واتقوا الله 
فيمن تحت أيديكم. 

ومنها: أنه أشد حَبثًا من البصل والثوم» وأشد إيذاء للملائكة وصالحي بني 
اعظ صا ص المَسَاحد بل يجب أن يَمنَعَ الناُ مَنْ 
مَرَبَهُ بالكلية؛ لأنه حرام قطمًا لما سبرته آنا من انعدام النفع فيهء والبوك الصرز 
1 وثبوت الث أيضًا. 

والله تعَالى يقول: ©#أالِْنَ يت الول لين المت الَذِى يَدُوكَه مَكَنوا 
عِندَهُمٌ في التَوسةِ وَالْإضصل يَأْمْرُهُم بالْمَعَرُوفٍِ وَيَتبَلهُمْ عن الدكر وَيخِلُ لَهْرُ 
لطيْبَاتِ وَححَرْمْ عَلَيْهُمٌ َلْحَِتَيِتَ # [الأعراف:517١].‏ 

ولأ الإتقاق فيه إسراف وتبذين والله تعالن يقول؛ طول قرفا ل 
لْمتَرِذَِ # [الأعراف: ]"1١‏ . 

ويقول: وات لْمْتَرِؤِينَ هم هم أَسَحَبُ ألّارٍ# [غافر:؟4]. 

ويقول: إن مدر كما نا ون أَلشَسْطِينَ # [الإسراء:17؟]. 

ولق أن إنسانا كسب شينا مخ المال». ته أحرقة» لد مجبوناء مع 3 
إعزاق لمان خارج الجسم فيه مصيبة واحدة» 1 إحراقه بالدحان داحل الجسم 
نرف تسيقاة نلف الكال4 وصور الجسم 

ه وخلاصة القول : إن الدخان حرام لما يأتي: 

-١‏ لانعدام النفع فيه فهو لا منفعة فيه أصلاً. 

؟- لثبوت ضرره لما فيه من مواد سَامّة وقاتلة كالنيكوتين والقار - 
القطران-. ْ 

*- لثبوت عُبثهه وحبثه أجْمّع عليه العقلا» ولا عبْرة بالممية 4 لأن 


نفوسهم مريضة. 
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5- لأنه إسراف وتبذير وإنفاق للمال في غير مصلحَة. 

ه- لأنه مُخَدَّر ومفتر» وقد ثبت في السنّة النهي عن كل مَُدر ومفتر. 

ولعل بعض الْجَاهلين يقول: مالي ولي أن أفعل به ما أشاء. 

ونقول لهؤلاء: إن الْمَّال أمانة في يدك» وأنت مسئول عن كسبه» ومسكئول 
عن تصريفه» وفي اماو «لّنْ زول قَدَمَا عَبْد يَوْمَ القيَامَة حتّى يُسأَلَ عَن أَرْبَع ... 


منها: وَمَاله من أَيْنَ اكتسبَة؟ وَفيم ألققه؟7'". وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تدم رز يت 


)١(‏ تمّام الحَديث: «حَتَّى يُسْألَ عَن: عُمّْره فيم أَقْنَاه؟ وَعَنْ شبّابه فيم أَبْلاَه» وَعَنْ علّمه مَاذَا عمل 
فيه؟ وَعَنْ ماله من أَيْنَ اكْتَسبَهُ وفيم ألفقة؟). 
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باب التشهد 


]١١3[‏ عَنْ عَبْد الله بن مود 5 ظييه قال: عَلّمَي رَسُول الله كل الَسَهّدَ - كفي 
ين كفَيُه- كما المي الور من الْقرْآن: النَحيَّاتْ لله وَالصَّلْوَات وَالطيات: 
السسَلامُ عَلَيِْكَ أَيّهَا التي رمه الله ركاف السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصّالحِيّنَ 


ل كل 


2 


ن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهّدُ أن مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرَسُوَلَهُ . 


وفي لفظ: «إذا قَعَدَ أَحَدُكُمٌ في الصّلاة فلِيَقلَ: التَحِيّاتْ لله .. : وذ كر 
وفيه: طِلكم ذا فعَلكُمْ ذَلك؛ فَقَد سَلَمجُمْ عَلَى كل عَبْد صالح في السّمَاء وَالأَرْض). 
وفيه: «فَلْيَتَخَيّرْ من الدّعَاء مَا شاء)7 . 


الشرج 


لس | 


موضوع الْحَديث: التشهد في الصّلاة. 
2 الْمُفِرَدَات: 
التشهد: تَفَغٌل سمي بذلك لاشتماله على التلفظ بالشهادتين تغليبًا على ما 


)١(‏ اللفظ الأول أخرجه البخاري في الاستئذان» برقم (577)» واللفظ الأخير أخرجه في آخر 
صفة الصّلاة» رقم (2)87 ومسلم في الصّلاة» باب: التشهد في الصّلاة» والنسائي في 
الافتتاح» باب: كيف التشهد الأول» وأبو داود رقم (378. 459)» باب: التشهدء 
والترمذي في الصّلاة» باب: ما جَاء في التشهد. 


422 تاأسيس الأحكام 
سواهُمًا من الأذكار لشرفهما 

التحيات: جَمّع تَحيّة وهي: كل ما يُحَيا به الْمُلوك من الألفاظ الدالة على 
التعظيم» وكلها مُستَحَقة لله كله . 

الصَّلَرّات: جمع صلاة» وهي الصّلاة الْمَعَهُودَة على الأرجح دون سواها. 

الطيبات: وهي الأقوال والأفعال والأوصاف الطيبة؛ والدَالّة على الكَمَّال 

السنّلامُ عليك أيها النّبي: هذا دُعَاءِ على الأصحء وكذلك ما بعده إِلَى قوله: 
«وَعَلَى عباد الله الصّالحين). 

0 الْمَعنّى الإجمالي: 

يُخبر عبد الله بن مسعود أن الي يله عَلَمَهُ التشهد, كفه بين كفي الي ككل 
-أي: قابضًا على كف ابن مسعود بكفيه معّاك-, وذلك ف “كمال الاعتنائ 
وشدّة الحرص» قصلّى الله وسّلم على الْمُعَلّم الْهَاديء مُعَلْم الْحَير والْهٌادي إِلَى 
طريق السّلامّة. 

:د فقه الحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من قوله: «فليقل). أن التشهد واجحب. 

٠‏ وفي ذلك خلاف بين العلماء: 

فذهب الشافعي وأَحَمّد إلى أن الأ: خير ركن؛ واختلفا في التشهيد الأول 
فَذَهَبّ الشافعي إِلَى أنه سنّة» وذَهَب أَحْمّد إِلَى أنه وَاحب. 

وفي رأبي أن الخلاف بين الْمَّذْهَبِين هنا لفظيء وعند الشافعيّة الواحب 
والفرض مُترّادفان» دليلهم حديث ابن بُحينة السّابق في سجود السهو. 

لصفل عن الْحَتفيّة وَالْمَالكيّة القول سدهيماة وعن أبي حنيفة رواية أن 
الأخير واجب كالإمامين» وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

والقول بالوحوب هو الأولّى -إن شاء الله-؛ لإطلاق الأمر وعدم تفسيره» 
والله أعلم. 

ثانيًا: اختلف الأئمّة في الْمُخْمَار من ألفاظ التشهد: 

وذ انو رده و كمه كرسي ةا اله إلى سور مود اود عه 
هذا؛ لأنه أصح ما روي في التشهد. 

وقال الترمذي بعد إيراده: "قال نو عيسى: حديث ابن مسعود» قد روي 
عنه من غير وجه» وهو أصح حديث روي عن اللَّبِي كَلةِ في التشهد» والعمل عليه 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب النّبِي ككةٍ ومن بعدهم من التابعين» وهو قول 
سفيان الثوري» وابن المبَارك؛ وأَحَمّدء وإسحاق" اه. (؟/65). 

ذهب الشتّافعي إِلَى ترجيح حديث ابن عباس الذي رَوَاهٌ مسلم وغيره”", 
ولفظه: «النَّحيَّاتَ الْمُبَارَكَاتَْ الصلَّوَات الطَيّبَاتٌ لله السّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النبي لي 
الله وَبَرَكَاتةُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصّالحيْنَ أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَشهّد أن 
نككةا علد رتلف هاء عل "أن ديف ابن عان أكر الفا العاف لريادة: 
«الْمُبَارَكَات). فيه. 

واختار مالك التشهد لمر وي عن عمرء وفيه زيادة: «الرّاكيّات). وزيادة: 
(لله). بعد كن لفظ ثناء» وزيادة: (باسم اله). في أول التشهد في بعض ألفاظه 
أخرجه في الْمُوَطأ (ص85» 87)» عن عبد الرَّحْمَن بن عبد القاري» عن عمرء 
)١(‏ أخرجه مسلم (570)» وأبو داود رقم (91754)» والترمذي (ج؟ صارة)» إلا أنه كَكْرَ الستّلامع 

وكذلك النسائي رواه بالتنكير» وزاد: «عَبْدُهُ وَرَسُولة). بدلا عن قوله: «رَسول الله). أي: قال: 
دَوَأحْهّد أَنْ مُحَمدَا عَبَدَةُ وَرَسُوله). بدلا عن قوله: ووأعهّذ أن مُحَمّدَا رَسُول اش زوز 


طبعة لاهورء وأخرجه ابن ماحه رقم .)5٠٠١(‏ 


تانسيس الأحكام 
ججتكتتكتك تت اس 


وعن نافع عن عبد الله بن عمر» وفيه زيادة التسمية» وعن عائشة تحوهء إلا أن 
لفظ الْجَلالة لم يُذْكَر إلا في آخر الثناء. 

وقد وَرَدَ ذكر التسمية من رواية أَيمّن بن نابل» عن أبي الزبير» عن جابر» 
لكن أشار الترمذي إِلَّى تضعيفه فقال: "ورَوَى أُيْمّن بن نابل الْمَكي» » عن أبي 
الزبير عن جابر وهو غير مُحفوظ". 

قلت: حديث يمن عن أبي الزبير» عن حابر الذي أشار إليه» أخرجه النسائي 


(١١/ص8؟١)»‏ وابن ماجه رقم 6505 ولفظه يشبه لفظ حديث ابن مسعود» 


37 
ع 


إلا انه زاد في أوله: (إباسم الله وبالله). وفي آخره: وأمآل الله الْجِنّة وَأَعُوذْ بالله من 
النَار). وأيمَن ثقة» روى له البحاري7") 

وقد وَرَدَ ذكر التسمية في تشهد زيد بن علي» ولفظه -كمًا ذكره 
الشّوكاني: «باسم الله وبالله» وَالْحَمْدُ لله وَالْأسْمَاء الْحُستَى كُلَهَا لله أَشْهّدُ أن لا إِلَه 
لآ الله ...» ). إلخ. 

واحتار هذا اللفظ الْهَادَويةء إلا أنّي لا أعرف مَدَى صحته؛ وقد سكت 
عليه الشّوكاني» والذي يِتَييّن جَوَاز التشهد بكل لفظ ثابت عن النّبِي كَل وقد 


0١م‎ 


(1) ورغم أنه ثقة إلا أن كثيرًا فى التكقن جطترية تقال التر نلف عق إزاية حديقك ابن عبّاس: 
وروَى أَئِمّن بن نابل الْمَكي هنا الْحَديث عن أبي الزبير عن جابر» وهو غير مَحْفُوظ. وقال 
النسائي: لا نعلم أحدًا تابعه» وهو لا بأس بهء لكن الْحَديث خطأ. 
وكمًا خحَطّئوه في الْمَئْن حَطئوه في السسّند أيضاء فقال الْحافظ: رجاله ثقاتء إلا أن أَيِمَن بن 
نابل راويه عن أبي الزبير أطأ في إسناده -يُعني: فقال: عن أبي الزبير» عن جابر-» وحَالَفَهُ 
الليث وهو من أوثق الناس في أبي الزبير» فقال: عن أبي الزبير» عن طاوسء وسعيد بن جبير» 
عن ابن عبّاس. وقال حَمزة الكناني: عن حابر خطأ. اه. تلخيص الْحبير 0555/١١‏ ط 


مدين. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
خكى الأتفاق غل ‏ ذلك النووي27+ وآبو الطيبه الطبريي27, 

© ويَترجّح تشهد ابن مسعود لأمور: 

-١‏ لصحته؛ فهو أصح حديث وَرَدَ في التشهد, واتفق عليه الشيخان. 

؟١-‏ لاتفاق ألفاظه؛ فهو على كثرة طرقه ألفاظه متفقة. 

#د'لآن القاعطالكناء فيد بتخطو فل يحطنينا علق تعض »و الغدلقن »يفيل الشار: 
فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقلء أمّا غيره من التشهدات فذكرت بدون 
عطفء فصارت كاللفظ الْمُؤكد, والله أعلم. 

ثالعًا: يُؤْحَذ من قوله: «قَانَكُمْ إِذَا فَعَلَكُمْ ذَلكَ؛ فَقَدْ سَلَّمُمْ عَلَى كُلَ عَبْد صّالح 
في السّمّاء وَالأرْض). أن الألف واللام التي لاستغراق الجنس تَعُم أهل السَّمّاء 
والأرض إذا وجدت فى وصف كهذا. 

رابعًا: يوْحَذ منه أن هذا الدعاء يشمل جميع الملائكة و جميع مس3 
الأولين منهم والآخرين» المّوحودين منهم والمّيتين» ومن سيوحد من المؤمنين 
8 يوم القيامة) وفيه تنويه بأهل الصّلاح وما لَهُم من الفضل المدعد بدعوة كل 
و ل .و 3 عن 1 
مُصّل منذ بُعث رسول الله كل إلى يوم القيامة. 

خامسًا: ويَؤحَذ منه بطريق المّفهوم العكسي -أي: مفهوم المخالفة- 
عظيم حرساة ساف الكسار بو الج قتف سحي ل ماين مغر انك المعالية 
واستغفار الملائكة فَالوَيْل ب ما أفظع حسارتهم» وأفدح مصيبتهم لو علمواء 
والله أعلم. 
)١(‏ انظر "شرح النووي على مسلم' (ج5/ »)١١5‏ و"نيل الأوطار" (ج؟/ .)58١‏ 
(؟) أبو الطيب الطبري طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري البغدادي فقيه أصولي جدليء ولد بآمل 

طبر ستان سنة (/5 اهعم وسمع الْحَدِيثْ بجرحَان» ونيسابور» وبغداد» 5 القضاءء توفي 
ببغداد سنة (٠45ه).‏ اه. من "معجم الْمُوْلفِين" لعمر كحالة. 


تائسيس الأحكام 


سادسًا: ويوؤحَذ من قوله: ثم ليَكَخَيرْ من المسألة ما شاء). أنه يجوز كل 
سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. 
قال ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-: إلا أن بعض الفقهّاء من أصحاب الشافعي 


استثتى بعض صور من الدعاء تقبح ب 


قَوْمْ يَعْتَدُونَ 2 الدّعَاء وَالطَهُور)7". 


لد اله اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 


)١(‏ أخرحه في الإمام أحْمّد بن حنبل بسند رجاله رجال الصحيح» وصججه الألباني في صحيح 
الجامع ورقم1 5 5). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[: ع عد اوس إن أبير ايل قالر. «لقيّني كخب بْنْ عُجْرَة د 
قَقَالَ: ألا أمدي لَك هَدِيّةَ: إن الي يك حرج عَلينَ فَقلْا: اسل انمع قز 
ا رقم كي اي عق نار انث لواو الل مر على 
مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد كما بار كت عَلَى إِبْرَاهِيم؛ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ)”2. 


1 


الشرح 


ن حمة جَمَة الصّحَابِي: 
00 بن عجرة -بضم أوله وإسكان الجيم- ابن أَمِين بن عدي البلوي» 
ويقال: القضاعى» حليف الأنصار. 
قال الْحَافظ في الإصابة: وزعم الواقدي أنه أنصاري من أنفسهم, ورده كاتبه 
مُحَمّد بن سعد بأن قال: طلبت نسبه في الأنصار فلم أجده. 
عقن للستي ونزلت فيه آية الفدية: هأَوْ بود أَدَى ين 3 أو 4# [البقرة:95١].‏ 
بتكي كانه اميه رض أراتون ار كادف كمون روف الحاديت 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء رقم الْحَديث (78170)» وفي التفسير تفسير سورة 
الأحزاب» باب: من أله وَمَكَبِِكنهِ 0 ألبَىَّ4 [الأحراب:55]. رقم الحَديث 7/917 4)» 
وفي الدَّعَوَاتء باب: الصّلاة على الي كله رقم الْحَديثْ (701)» وأخرحجه مسلم في 
الصّلاة على ابي يي بعد التشهد» والترمذي في الصّلاة» باب: صفة الصّلاة على النِّي» رقم 
١59‏ 5))» وأبو داود في الصّلاة على اللي كلل رقم ( )2 والنسائي ف في السنّهوء باب: : نوع 
آر من الصّلاة على اللي يَلِ 5/0 1). 


©6 تأسيس الأحكام 
* موضوع الْحَدِيث: الضّلاة على النبي يكل في التشهد من الصّلاة. 
الْمُفرَّدَات: 
أطدي لك هَديّة: أتحفكَ ة ين 
فكيف ُصَلّي عليك: أي: تدعو لك 
والصّلاة من الله: ثناؤه على عبده في الْمَادُ الأعلن. 
ومن الآدميين: الدعاء. 
الآل: 0 على معان: 
منها: الأتباع عَامّةَ قال تعالى: (إوَيَوَمَ تَمُومُ ألَاعَةُ 
َلَْدَابٍ # [غافر:” 4]. 


1 ره ا 


2 


ال ترعرك سد 


ِلّا أمرأَتَةٌ)ه [الححر:هه-.]. 
وكما في حديث زيد بن أرقم عند مسلمء وذكر الحديث في ححطبة النبي 5ك 
في غدير خخحم, وفيه الوصية بكتاب الله» والحّث على التمسك به واتباعه» وقال: 
«وأهل بتي أذكركم الله في أهل بَيْتي. فقال حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ 
لَيْسَّ نسَاؤةُ من أهْل بَيته؟ قال: نسَاؤُ من أهْل بَيّتهء وأمْل بيه مَنْ حُرمَ الصدقة 
لها مر 5 3 0 وه 5 5 0 - 7 له و 5 0 1 هع ا 78 
بعده. قال: من هم؟ قال: آل علي» وال عقيل» وآل جعفر)» وال العبّاس)0©. 
ومنها: أن الآل هم المتقون من أتباعه» ويدل له حديث: «ليْسَ آل فلان 
لى بأُوَليَاءء إِنّمَا أوليائى منكم المتّقون)7"©. 
(1) أحرجه مسلم في كتاب الفضّائل» باب: من فضائل علي بن أبي طالب طقف رقم الْحَديث (55408)» 
ورقم الصّفحّة .)١18109(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب: «إِنَّ آل أَبي قُلآن لَيْسُوا لي بِأَؤْليَاء وَإِنَمَا ولي الله وَصَالحٌ 
الْمُوْمِيْنَ). زاد وفي رواية: «لكن لَهُمْ رَحمّ أبْلَهَا ببَلالهَا». 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام تت 

فياك أذ الأل اج لذ ارطاسكافتم :وابعدل للك بحرية كاسة عد اميل 
في كساء كان مَعَهُ وقال: «َإإِمَا بُرْدُ أنه يُدْهِبَ عَنِحكُمْ ابس أُمْلَ آليتِ 
و يُُ تظهيرا # [الأعررب ع0 

قوله: نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ) : 

حي حي كه بمَعنّى: مُحمودء أي: كثير العتقاكة النتدية للحيةة 
أو الْمَحَمُوْد من خلقه كتيرّاه أو المستحمد إلى عباده» بمعتى: أنه يفمد لهم 
لقليل من العمل مع التوحيد والإخلاصء فيباركه وَيْنَمّيه والكل سائغ فيه» فهو 
الْمَوصُوف بهّذه الصّفّات كلها. 

وهو في الأول بمعتى: الْمُستّحق للثناء. 

وفي الثاني: الذي انّجَه جميع العباد إليه بالثناء؛ لما له من الكْمّالات؛ ولمًا 
أَمْدَاةُ وأولاه من النُحَم. 

وفي الثالث بِمَعتّى: الشكور لعباده القليل من العمل» ويعطي عليه الثواب الكثير. 

ومعتى مَجِيدٌ: صيغة مُبالغة من الْمّجد وهو الشّرّف والعَظّمّة والسّودد, أي: 
أنك الْمُسبّحق لكل صفات الشرف والسؤدد» وأتى بأن الْمَكسُورة الدالة على 
الغطليل قا اين السقدعة لكر قاذ لما نتن لدم الكمّالات: و الفا 
التعظيم في التشهد والصّلاة» وأنه الْمُستّحق لذلك دون غيره؛ والله أعلم. 

المَعتى الإجْمّالي: 

لبي الكَرِيْمِ -الذي أنقذنا الله به من الصمّلالّة» وعَلَّمِنَا به من الْجَهَالَهء 
وبَصّرئًا به من العَمّىء ونَجَانَا به من النَار؛ِ بل نلنا باتباعه أعظم فوز في جنّة الخلد 


.)١575( أخرجه مسلم في الفضّائل» باب: فضائل أهل بيت اللي كَل رقم الْحَّديث‎ )١( 
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وفي بحوار نه وي للالعادف لخدو على لاعت 0 

امتثال أمره» وتصديق سخبره» والصّلاة عليه إذا ذ كر وأن يذكر إذا 55 الله 
تنويهًا بعلو مكانته وسّمو درجتهء وأنه هو الْمَتل البشري الأعلى للقدوة والأسوة 
والْحُّب والْمُتَابَعَة؛ِ لذلك قَرَنَ الله اسْمّه باسّمه في الأذان والإقامة والتشهد وغير 
ذلك. 

ويُشرع الصّلاة والتسليم عليه في كل صّلاة لهم الله أُصْحَابّه أن يسألوه 
بوذا السوال* ركذ غلك ال جين لقلا عاق كت نعلي عيف ددن 
صَلَينَا عَلَيْكَ في صلاتنا؟ فقَال: قُولُوا: اللَّهُمَ صل عَلَى مُحَمّد 0 إلخ. 92 الله 
ملعل 3ك ال كرون ا عليه المم وق 

فقه الْحَديث: 

أولاً: اختلف العلماء في الصّلاة على اللي كَل هل هي واجبة في الصّلاة أم لا؟ 
فذهب الشافعية؛ وأَحْمّد في الروَاية الْمَشْهُورَة عنه» وإسحاقء وَحَكاه في 


اك عن ع وابنه» وابن مسعود من المجانة: وجابر بن 0ق والشعين 


- 
- 


ولام 0 3 : )١(‏ ا ااكىر ١‏ ف 7) يلاء 
ومحما بن كعب القرظي» وابو جعفر الباقر 4 والهادي 04 والقاسم قال: 


5 أبن الشتكاءه بعاين من زية«الأردفية ب الجوفي -بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاع- 
البصري» مشهور بكنيته» ثقة فقيه من الثالثة» مات سنة (37)» ويقال: سنة .)١٠١*(‏ اه. 
تقريب ات رقم 109م). 

)١(‏ مُحَمّد بن علي بن الْحُسَيّْن بن علي بن أبي طالب السسّحّاد أبو جعفر الباقر» ثقة فاضل من 
الرابعة» مات سنة بضع عشرة ومائة» رقم الترحَمّة .)11١91١(‏ 

هه اهادي عر الدين بن الْحَسّن بن علي بن المُويد اليِمَني من أئمّة الرّيديّة من مؤلفاته "شرح البحر 
الرَّعار" و"كثر الرّشاد" وغير ذلك. له. "معجم الْمُولفينَ" للشيخ عمر كحالة (580/5). 

(5) لم أحد له ترجمّة. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
001 (0 م عاط 5-700 
واختاره أبو بكر بن العربي' ' -رحمّه الله- من المالكية. 
وذَهَب الْجْمهُور إِلَى عَدَمِ الوحوبء منهم: مالك» وأبو حنيفة» والثوري» 
95 200 1 الكل (05), ع دوسا عنس . لي 
وهو رواية عن أحمّدء قال في المغني : وعن احمد انها غير واجبة. 
استدل القائلون بالوجوب ب: الأمر فى قوله كَلِ: «قولوا: اللَهُمَ صل علق 
مُحَمّد ...) إلخ. ولا يُحفى أن هذا الأمر كان ججَوَابًا على سؤال السّائل عن الكيفيّة. 
ولقائل أن يقول إن اشيرا لك :نقيت وي ا 
إلى ذلك جَتَحَ الشتّوكاني في "النيل" )١87/١(‏ حيث قال: ويمكن الاعتذار 
عن القول بالوجوب: بأن الأوامر المّذكورة في الأحاديث تعليم كيفيّة» وهي لا تفيد 
الوتعوضة فاته الا يشلك ام الدأذوق أذ مر قال لغيوة» إذا الخطيفاك كر هماه هل 
اعظيلة سر أل جيرف فقال" لك أعطييه راب كان «ذللف مرا «بالكيفة 8 هي 
السويقة لا أمرًا بالإعطاء» وتبادر هذا المُعنى لغة قرعا وغرفا لا يدقع . 
قلت: وللقائلين بالوجوب أن يُجيبوا ب: أن أصل الإيجحاب قاذ من الآية: 
«إِنّ لله وَمَلَيِكََدُ ِصَلْنَ عل آلبّىَّ يكلا اليب َآمَنا صَلْوا عله وَسَلَموا 
تسَلِيمَّاك [الأحزاب:5 5]. 
لهذا فإن الصَّحَابّة لْمْ يسألوا عنه» ولكن سألوا عن الكيفيّة التي يُؤدُونَ 
بها هذا الواحب: «عَلّمَا الله كيف تُسَلم عَلَيِكَ فكَيْف تُصلى عَلَيْك؟». فاحَابَهُم 
)١(‏ أبو بكر بن العربي مُحَمّد بن عبد الله بن مُحَمّد بن عبد الله الْمُعَافري الأندلسي الأشبيلي 
الْمَالكي؛ عالم مُشَارك في الْحَدِيثْ والفقه» والأصول» وعلوم القرآن» والأدب» والنحو» 
والتاريخ» وغير ذلك» ولد سنة (558)» ري في (5147)» من مُصنفاثه "شرح الترمذدي" 
الكسمن : "عارضة الأحوذي". و"العواضم من القواضم". الود "معجه المُولفيق" لعي كقالة 
55/٠١١‏ 6). 
(0) "الْمُغني" (ج١/‏ ص47 ه). 
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بقوله: «قُولُوا: اللّهُم صل عض مُحَمّد ... إِلّخ. فكان الْجَوَاب تقرير للوجوب 
المُمِجّفَاد من الآية وبيان الكيفية يه أي يُؤدّى بهًا. 

وممًا يدل على الوجوب في الصّلاة: ما رَوَاهُ ابن رِيْمّة والحاكم وصَّحَّحَه 
سس ا ا 000 
عقبة بن عامر ظه اكه بارال على سين لون رقي وول انه ول وطن 
عنْدَهُ قال :ا مول الل أما ما السسّلآمُ فَقَدْ عَرَقَاكُ فَكَئْفَ ُصَلي عَلَيِكَ إِذَا ئَْنْ 
صَيّنَا في ص9 صَلَى الله عَلَيِكَ. قال: ا 
يَسَالَة ثم قال: إِذا نكم صَلَيكُمْ عَلَي قَقُولُوا: اللَّهُمَ صّل عَلَى مُحَمّد الِيّ الأمّيّ وَعَلَى 
آل مُحَمّد كما صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهيِم يْمَ وَعَلَى آل إِْرَاهيِم وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّد النَبِيّ | المي 
على آل محمد حا بارت على إنراهم وى آل إفراهم؛ إثلك خمية مجيد07. 

وممًا يدل على الوجوب أيضًا: الوعيد على مَنْ ترك الصّلاة عليه إذا ذكر 
والذ عام عليه وزو غاة انم وراتمه من الخكة ال وسابيت تعياذ. 

فقد رَوَى الترمذي من حديث 5 هريرة ذه قال: قال رسول الله يَكِ: 
«رَغمّ ألف رَجُلٍ ذكْرِت عندةُ فَلَمْ يْصَلَ عَلَّي وَرَغْمَ أنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ رَمَضَانَ ثُمّ الْسَلّحَ 
َل يُغفَرْ لَه وَرَعْمَ ألف رَجُلِ أَذرَكَ عندة أَبْراهُ الكبر؛ َل يدحلا الْجنّه. ثم قال: 
وهذا حي م ري م ا 
(1) أخرجه ابن خُزيّمَة (ج١/‏ ص751)» والْحَاكم (ج١/‏ ص8" .)١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في الدَعَوَّات رقم الباب »)١٠١١(‏ قال في "تحفة الأحوذي": أحرجه ابن حبّان في 

صحيحه) والبزار في مُسنده؛ والْحاكم وقال: 57 وقال على قول الترمذي» وفي الباب 

عن جابر» وأنس. 

ما حديث جابر -يعني: ابن سَمّرة-: فأخرجه الطبراني بأسانيد أحدها حَسّن. 

وأمّا حديث أنس: فأخر جه أَحْمَّد والنسائي؛ والطبراني في "الأوسط", وابن ن حبّان في صحيحه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

وحديث أنس عند النسائي مرفوعًا: «مَنْ ذكزت عنْدَةُ فَلْيْصَل عَلَيَ فَإنَهُ مَنْ 
صَلَّى عَلََ 100 اافخوية سنده صحيح. 

ورُوك الترمذي بسندة إلى عَلي بن أبي طالب ذَينه قال: قال رَسُول الله ككلِ: 
«البخيل مَْ ذُكْرت عندة؛ فلم بعل عَلَيَّ). وقال: قال أبو عيسى: هذا حديث 
ل م عه اس عدن )1١‏ 

فإن فيل: هذه الأحاديث ل لوجوب الذكرء» وهو أعم من كونه داحل 
الصّلاة» فأين الدليل على الوحوب في الصّلاة وبعد التشهد بالذّات؟ 

فالْجَوَاب: أمّا حديث أبي مسعود البدري: فهو مُقيد للوحوب داخل الصّلاة 
وإن لم يعين موضع الوجوب منها. 

وأما حَديثًا أبي هريرة وعلي: يا ذا الوجوب بالذ كر منواء حص ال 
الصّلاة أو خارحها. 

وأمّا تتحديد موضع الوجوب بمّا بعد التشهد؛ فذلك يُوْحَذ باستنباط فقهي 
قو وهو الما شرع في التشهد الثناء على اللهء والتسليم على النّبِي كلل 
وعلى كل عبد صالح في 9 والأرض» وخختم بالشهادتين: شهادة أن لا إله 
إل الثم وأن يا عبده ورسوله. فختم التشهد بذكره؛ ناسب ان يصلى عليه 
يعِذ ذلك بالكينيّه الى عَلَمَها رسؤل الله اضيحابه» لتكون هذة الصلاة عتائمة 
للتشهد» 1 للدعاء المارويغ بعد التشهد. 


01١‏ حديث علي بن أبي طالب أخرجه الترمذي في كتاب الدّعَوَّات» الباب )١١١9‏ بعد الْحَدِيتْ 
الذي قبله» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 
وَالْحُكم عليه بالصحة فيه بُعْد؛ِ لأنه من رواية عبد الله بن عَليّ بن الْحُسَيْن بن عَليَّ وهو 
مقبول من الْخحّامسّة» كما قال في "التقريب"؛ ولعله قال فيه ذلك على سبيل التردد» والْمثْنُ 
له شواهد. 
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وبهدا التقرير ينضح رُحْحَان ما ذَهَبّ إليه الإمامان: أَحْمّد بن حنبلء 
والشافعي من وجوب الصّلاة على النّبِي كَل في التشهد الأخير. 

وهل تبطل صلاة من تركه عمدًا؟ 

هذا الذي يظهر لي» وقال بذلك الشافعي» وإسحاقء وعن أَحَمّد روايتان» 

قال في الْمُغني: قال الْمَروََي: قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهويه يقول: لو 
أن رجلاً ترك الصّلاة على النَِي في التشهد؛ بطلت صلاته. 

قال: ما أحترئ أن أقول هذا. 

وقال في موضع آخر: هذا شذوذ . 

ِلَى أن قال: وظاهر مذهب أَحْمّد وجوبه. فإن أبا رُرْعَة الدمشقي نقل عن 
لكين وليه كيك اليك للقن نايتإ لمالا رامد 

واستدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة لا تنتبهض للاستدلال على محل النرّاع: 

منها حديث: (إذَا تَشَهّدَ أَحَدْكُمْ فليَسْتَعدَ بالله من أَرْبَع ...200. رواه مسلم 
عن أبي هريرة. 

وجه الاستدلال: أن الي كلل أمر بالاستعاذة من هذه الأربع بعد التشهدء 
وذلك ينفي وحود واحب بينها. 

وَالْجَوَاب أن يقال: 

أولاً: أن الصّلاةَ على اليكل من مُسّمّى التشهدء فهي تتميم له. 

ثانيًا: أن الأمر بالاستعاذة لا ينفي وجود كر كرو وطاية ها دل علي أن 
لني كل أمَرَ أن يكو :هذا مما يقال عد العشين: 
واستدلوا أيضًا بحَديث ابن مسعود غند أبي داود من رواية الْحَسّن بن 


.)١51( سيأتي تخْرِيْجُهُ وشرحه. انظر شرح الحَّديث رقم‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام كك 
الجر عن القاسم بن مُحَيْمرَة"2) عن عَلَقَمَةَ عن عبد الله في التشهد» وفيه: 
أن تقعْدَ فَاقعُد). ورواه أُحَمّد والدَارقطني””. 

وقال: فأدرحجه بعضهم عن د في الخنيفه ووصله بكلام لني ةق 
ونطلة كيايةة عن زهي وكطلةنن كاذ غيل الل بى مستعوات. 

وقوله أشبه بالصّواب من قول من أدرجه في حديث ابي كللة؛ اك 
رواه عن الْحَّسّن بن الْحُرّ كذلك» وجعل آخره من قول ابن مسعود؛ ولاتفاق حسين 
الْجُعفِي» وابن عجلانء ومُحَمِّد بن أبان من روايتهم على ترك ذكره في آخر الْحَديتْ 
مع اتفاق كل مَنْ رَوَى التشهد عن عَلْقَمَةَ وعن غيره» عن عبد الله بن مسعود 
على ذلكء والله أعلم. 

وبِهّدَا تعلم أن هذه الزيادة مُدْرَحَة وليست من كلام النّبِي كله وليس 
فيها حُجَّة» وقد تييّن بِهَذَا أن وجوب الصّلاة لا مقع له» والله أعلم. 

نّم إن القائلين بالوجوب في الصّلاة خصوه بالتشهد الأخير؛ مُستَدلِين 


2 5 يل 00 75 22 ع ل (4) 22 
بحديث الرضفء روه النسائي من طريق الهيثم بن أيوب الطالقاني © عن إبراهيم ' بن 


)١(‏ الحَسّن بن الحر بن الحكم الجعفي أو النخعي أبو مَحَمّدء نزيل دمشقء ثقة فاضل» من 
الخائشة مات سنة اهن اد قريب لت غ3 

() القاسم بن مُحَيمرة -بالمُعجمّة مُصَّكّْر- أبو عروة الهّمدَاني -بالسكون- نزيل الشام» ثقة 
فاضل من الثالثة» مات سنة مائة. اه. التقريب (ت .)057٠8‏ 

(*) سنن الدَّارَقطني مع التعليق المُغني (557/1). 

(5) الْهَينّم بن أيوب السلمي الطالقاني أبو عمران» ثقة من العاشرة» مات سنة (788). اه. 
تقريب» ترحَمّة (/1/10). 


(5) إبراهيم بن سعد الزهري العوفي أبو إسحاق المّدّني» عن: أبيه» والزهري» وعنه: ابن مهدي» 


© تانسيس الأحكام 
سعد بن إبراهيم' 2 بن عبد الرَّحْمّن بن عوف, عن أبيه» عن أبي عبيدة”"'» عن 
عند اللداين مسعوةة رحال الْحَديث كلهم ثقات؛ مُخَرّجٍ لهم في الصحيحينء أو 
أحدهمّاء إل أبا عبيدة» فقد أخحرج له دعاب القن واجموون أغلن ١‏ أن ل 
يسمع من أبيه» وإلا الهَيتَمِ أحرج له النسائي فقط وهو ثقة. 

وعزاه في "الْمُغني" لأبي داود, ولَمَ أَرَهُ فيه» بل هو في النسائي» ولفظه: «كَانَ 
لي يك في ال ركعتين كأنَهُ عَلَى الرظف. قلت: حتَّى يقوم. قال ذلك يُرِيدُ». 

والأعف فوشو امار المحياة 

وذكر في تعليقه على سنن النسائي أن الإمام أَحْمّد رَوَى في الْمُسئّد عن 
ابن مسعود ييه قَالَ: عَلَّمَني رَسُول الله يل الَشَهّدَ في وَسّط الصّلة وَآرمّاء 
إذَا كَانَ في وَسّط الصّلاة نَهَضّ إذا فْرَعَ من التّشَهّد ...». الْحَديث. قال 
الهُيشمي: اله در ره وقال أَحْمّد شاكر: إسناده صحيح. اللكافقا في 
"التلخيص". والزيلعي في "نصب الراية". 


5 
00 


وأَحْمده ولوين» وخخلق» توفي سنة 61809 وكات من كباز العلماء. لف كاشق' وت 1900 
وترجمه في التقريب .)١175(‏ 

)١(‏ سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحْمّن بن عوف الزهري قاضي الْمّدينة» عن: أنس» وأبي أمامة بن 
سهلء وعنه: ابنه إبراهيم» وشعبة» وابن عيينة ثقة إمام» كان يصوم الدّهرء ويّحتم كل يوم 
5 سنة .)١75(‏ اه. كاشف ١ت »))١855‏ وترحمه في التقريب (رقم ١٠15؟١5).‏ 

(1) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويُقال: اسمُه 
عامرء كوفي ثقة من كبار الثالثة» والرّاحح أنه لا يصح سَمّاعه من أبيه» مات قبل المائة بعد 
الثمانين. اه. التقريب (8554)» وسّمّاه الدَهبِي في "الكاشف": عامر. وقَالَ: سَمّاعه عن 
أبيه في السنن؛ وله عن أبي موسىء وعائشة» وعن عمرو بن مرة وأبو إسحاق» وخصيف» 
مات سنة (87) ليلة دحيل. اه. كاشف (ت .)١5555‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
جتتج-- كتته_+<+<“ت3ت رغ 


وخك : في "المُغني" أن الإمام أحمّد رو ف عر 11 الف كدا إِذا 
حليننًا درت إن بر كانه عن اللي حت ا غوة وفك كن الائناة 0 
كان يفعل ذلكء» فهذا يدل على أنه صحيح عنده. 
ثانيًا: اختلف العلماء في وجوب الصّلاة على الآل: 
وهُّمًا وجهان لأصحاب الشافعي؛ وظاهر مذهب الإمام أَحْمّد أن الوحوب 
مَقصُورٌ عَلّى الصّلاة على النَبِي كك وحده دون الآل» ذكره في "المُغني"؛ وقال: 
قال بعض أمحاييا تجيت الضاةة على الوجه الذي في حبر كعب؛ لأنه أمر» 
والأمر يقتضي الوجحوب. والأول أولى. اه 
قلت: بل القول بوجوب الكيفيّة الواردة في حديث كعب أولى؛ لأنّهَا بيان 
للواحبء ثم هي مأمور بها أيضًا كْمَا تَقَدّم بيانهه ويد الصّتعَاني في "العُدّة' (0/ 17؟). 
ثالعًا: اختلفوا في الآل مَنْ هُنْ؟ 
فقيل: 
الأول: مَنْ حَرْمَتَْ عليهم الصّدقة» وهذا منصوص الشافعيء وأَحْمّد والأكثر 
من العلماء» قال الصتعاني في "العدة": وقالت الحتفيّة: : هم بنو هاشم خَاصّة. 
الثاني : أن آله هم 0000 خَاصّة؛ لوروده في حديث أبي حُْمَيد: 
«اللَّهُمَ صّل عَلَى مُحَمّد َأَرْوَاجه وريه . 
الغالث: أَنّهُمْ أتباعه إِلَى يوم القيامة» قال: حَكاه ابن عبد البر عن بعض أهل 
العلم» وأقدم مّنْ رُوي هذا عنه: جابر بن عبد الله. ذكره البيهقي» ورواه عن سفيان 
)١(‏ مسروق بن الأجدع أبو عائشة الْهَّمدَاني أحد الأعلام» عن: أبي بكرء ومُّعَاذ وعنه: إبراهيم» 
وأبو إسحاقء ويَحيَى بن الاج #ارسة اين ماتوليك هَمدانية قبل مسروق. وقالت 
زوحة مسروق: كان 1 حبّى تَتَوَرَمَ قلا اه. كاشف (ت 2588)» وترحّمه في 
التقريب برقم (15155). 1 


تائسيس الأحكام 


هق 


الثوري قال: ورَحَحَهُ النووي في شرح مسلمء واختاره الأزهري. اه. 

الرابع: أنّهم الأتقياء من أمته» حَكَاهُ جمّاعَة من الشافعيّة. 

« قلت: وهو الأرجح في رأبي لما يأتي: 

أولاً: أن التي قال فيما رواه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن 
العاص 45.: «إن آل فلن لَيْسُوا لي بأُوليَاء إنَمَا وَلّيّ الله وَصَالحْ الْمُْمييْنَ ولكن لَهُمْ 
رَححٌ بها يبَلَلهَا. والله تعَالَى يقول: «إوَإن تَظهَرا عله ين ألَّهَ هر مَوَلهُ وَِبْرِيلُ 
وصَيلِحَ لْمُوْمِنينَ َالْمَلتِكَهُ بَعَدَ دلِكَ طهر [التحريم:؛]. 

وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود في الفئّن بسند يُحتمل الصحة؛ 
لأنْ رحال سنده كلهم ثقات مَوصُوفون بالصّدق» وفيه: «نُمٌ فثنَةٌ السرَاء دَحَنُهَا من 
الحَديث» رقم (57؟4). 

ثانيًا: أن السّلامٌ في أول التشهد شرع مُختّصًا بالصّالحين» فيحسن أن يكون 
"الآل" في الصّلاة هُمْ أهل الصّلاح والتقوى؛ ليناسب الْمَشْرُوع في التشهد؛ ولا 
يُنافي تقييد الولاية في هذين الْحَديئين بأهل الصّلاح والتقوىء والله أعلم. 

رابعًا: قال ابن دقيق العيد -رَحمَّه الله-: اشتهر بين الْمُتَأعدّرين سؤال وهو: أن 
الْمُسْبّه دون الْمُشبه به» فكيف يطلب لي يك صّلاة تُسَبِّه بالصّلاة على إبراهيم 
-أي: مع أنه قد ثبت أن اللي يك أفضل من إبراهيم ومن جميع الرُسّل-؟ اه. 

وقد أجحيب على هذا الإشكال بأجوبة لم يَخل شيء منها عن إيرادات» 
ولا أرى من وراء هذا البحث طائل يوجب التحرير» لكن نزولاً على رغبة بعض 
الباحثين يمكن أن يُقال: 

د اتسين الأخرية المسئورة .هر" أن آل اإنراقين معظمهه ابيا ورسل» 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام تت 


فيأخذون حُطُوظَهُم على قذر مُتَازلهِم والئبّي يلل معهمء نم يُطَلَب لللبي كلل 
صّلاةَ مثل الصّلاة ا حملت لإبراهيم وآله, وليمس في آل لني ككل بي 
فيأخذون حظوظهم بقدر منَازْلهِم» فييقى الفاضل لبي ول فيكون المُتَحَصّل له 
أكثر من الْمُتَحَصّل لإبراهيم, والله أعلم. 


د عد عاد عد عاد 


تانسيس الأحكام 
00-2 


م 6 0 0 1 بن عسات سد هبر ام اع 

[171] عَنْ أبي هريرة ذه قال: (كان رسول الله وكيد يدعو: اللَهُم إني 

أَعُودُ بك من عَدَاب الْقَبْ وَعَذَاب النّار ومن فثئة الْمَحيَا وَالْمَمَاتَء ومن فتن الْمَسيح 
الدّجّال). 


وَفي لفظ لمُسْلم: إذَا سهد أَحَدكم فَلَيَستعذ بالله من أربَع: يُقول: اللّهُمَ ني 


و 


أَعُودُ بك من عَذَابِ جَهَنُمَ .. . 1 نم ذكر نَحْوَه). 


الشرح 


هس - 


موضوع الحَديث: الدّعَاءِ بعد التشهد. 

00 لق 

أعوذ: بمعنى : ألْجَأ إليك وأعتصم بك يا رب مما ذكرٌ من عذاب القبر. 

العذاب: هو تَعَرض الإنسان لما يُوْلمّهِ بحَرارته كالثّار» أو بثقله كالصّدَمَات 
بالأثقال» أو التَّرَدي من الشّوّاهق» أو بضيقه كالسجون الضيقة حت الأرض» / 
بغوصه في البدن كغرز إبرة ذ في الجسم؛ ولهذا قال تعَالَى: 9ك إِنَّ كتبّ الُْبَارٍ 
لَفى سن 4 [المُطففين:]. 7 بالنسبة لعذاب الدنياء أما عذاب البرزخ وعذاب 
الآخرة فهو شيء لا يُستَطّاع وصفه. 

فتنة الْمّحيًا: هي البلوى التي يُحمَبّر بها العبد ليُرَى ثباته على الْحَقَّ أو 
تَحَوله عنه 0 بها -أي: بالفتنة التي ردن الواحم كا قال شال : لوم 
لكر وكير فد ما و4 [لأنياء:ه]. 


وقال: إن جَمَلنَامَاعَكَ أ الْدرضٍ زِينَةٌ لا لِتَبَلُوَهْرَ أ يم أَحْسَنُّ عَمَلَام4 [الكهف:0]. 
وقال: «1© اكبكؤرك ف أَمَورَلِكْمَ 00 [آل عمران:85/١].‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


المكاة أي الحافه وافهة التداء عنا كترضن اللا الاقشاف فى حدياته من 
تقلبات قد توقعه في المّعصيّة تارة» والكفر تارة» والشرك أخرىء, والفتنة تكون 


2 


إمَا بالغتى» بالق مر الاك وما بعري وما يفقلبات السياسة» وما 
بضغوط الْمُجِتَمّع وَإِمّا بحُبّ الأهل والولدء وما بالرغبّة في الدّنيا والطّمّع فيهاء 
وَإِمّا بالرّهبّة من عدو أو غير ذلك مما يَتَععرَض له العبد في حياته. 

هه الحككاكة تعفيل .أن ركوة المزاة يددنا يكوة. عدت الموك اين آمو 
الْحَاتمّة؛ إذ قد وَرَدَ أن الشيطان يَتَعرض للإنسان؛ ليُحَوُلّه عن الِإيْمَان حنّى في 
آخر لَحْظّة من عمره كالْحكايّة التي حُكيتَ عن الإمام أَحْمّد عند موته. 

وَإِمّا أن يكون الْمُرَاد به بعد الْمّوت عند نزول القبر من تَعَرُض العبد لفتنة 
السؤال من قبّل الْمَلكين: ل ل م 
لا أطيل بذكرهاء وفي ذلك يقول الله كَل : تيت أَمّهُ الي َامَنُوأ بآلْقَوَلٍ ألما 
فالفيلة الدنا ووب اللشر ول أنذا 0 َس مَا يسآم [إبراهيم:؟]. 
الله تنا يا رن 

الْمَسيح: بالسين الْمُهْمَلَة والْحَاء المُهْمَلّة أيضاء وقيل: بالححَاء من الْمَسسْخْ 
والثابت الأول» وهذا اللفظ يُطْلّق على الدحانة وعلى نبي العيئق لون فإذا 
أرولديف الد حال فيك يذه أن عيمس الا كلقب له؛ لأنه لا يُمسح ذا عَامَة إلا 
برئ؛ أو لأنه حَرَجَ من بطن أمّهِ مَمْسُوحًا -أي: مدهوئا-» وأمّا الدّجّال فلأنه 
يُمسح الأرض كلها إلا مَكةَ والْمَدِيئَةء وقبل: لأنه مَمْسُّوح العين اليمتى. 

والدجال: من الدَّجَل وهو التضليل؛ وذلك لأنه يُضَلْلُ الناس» فيقول لَهُم: هو 
بّهُم ويأمر المسّمّاءِ فتمطر» والأرض فتنبت؛ فتنة من الله لعباده» والعياذ بالله. 


تاسيس الأحكام 
00 


الْمَعنّى الإجْمّالي: 

شَرَعَ الله َه لعباده على لسان رسوله ككِ أن يستعيذوا به في دفع الفتّن 
عنهم, وأن يَقيَهُمْ عَذَابَ القبر وعذاب النار؛ لأنه لا قبل لَهُمْ بدفع ذلك» ولا 
طاقة لَهُمٌ بصرف ضَرَّر هذه الأمور الضّارّة عن أنفسهم إن لَمْ يكن لَهُم عون 
وهداية وتوفيق من الله وشرِعَ بعد التشهد؛ ليكون ذلك في آخر الصلاة التي 
هي أفضل 1 إلى الله لأن ذلك أحرى للاجابة, والله 3 

:د فقه الحَديث: 

أؤلً: يود عن التكززيت: ته وفيه: النغوة" وال مود عرده. العمال: لشدة 
خُطُورتهًا وضررها على العبد. 

ثانيًا: يو حَذ منه أَنَّهَا بعد التشهد؛ لأنه أقرب للإجابة. 

الها: يُوحَذ منه أن الْمَشْرُوع للعبد أن يتقرب أولاً إلى الله بفعل ما أمره بهء 
0 م يسألة :يعد ذلك فهؤو أولى بأن يجاب» وذلك أن إحابة الله لغندة يوط 
باستحابة العبد.له.بقعل أؤامره واجتتناب تواهيه» كما أشار إلى ذلك القرآن حييق 
يقول الله تعالي؟ ًا الك كاوها عق فإن 0 حك دَعُوَدٌ لد إِذَا دَعَان 
َلِسَتَحِيبُوا وما ات يَرَشُدُوت # [البقرة:8١].‏ 

رابعًا: يُوحَذ منه شدة حطر الفئّن التي يُتعرض لَهًا العبد في حياته وبعد 
موته» وأنه لا يستطيع الْخُلوص منها إلا بول وقوة من الله 

خامسًا: يُوْحَذ منه شدة خطر الدَّجحّال وعظم فتنته. مما جَعَل النّبِي كلل 
يحذر أمثها:ويامرهه بالاستعاذة بالله مق شر 

سادسًا: الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار استعاذة من أسباب العذاب 


إن 


المؤدّية إليه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
11257 


سابعًا: أن الْمُوَافْقَة في الاسم بين الْمُؤْمن والكافر لا تضر؛ وذلك لأن تبي 
الله فيس الف سنس المسيع: والذخال نس المسيح» وإذا أريد«التحال بن 
بالوصف, والله أعلم. 

ثاممًا: محص الفقهاء هذا الدَّعَاء وغيره بالتشهد الأخير. 

قال ابن دقيق العيد: وليعلم أن قوله الكليثلة: «إذا تَشَهدَ أَحَدكن). عَامٌ ض 
التشهد الأول والأخير معًاء وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في 
التشهد الأول» وعدم استحباب الدعاء بعده حتَّى تُسَامّحَ بعضهم في الصّلاة على 
الآل فيه . 

إِلَى أن قال: والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بِهّذَا الدعاء» فَمَنْ حَصّهُ 
فلابد من دليل راجح وإن كان نضا فلابد من صحته. 

قلت: النص هو حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» وقد علمت أنه 
قد أعلّ بعدم سَمّاع أبي عبيدة من أبيه؛ ولكن يتأيد بحَديث ابن مسعود عند 
أَحْمّد -رّحمّه الله-: «عَلّمَي رَسُول الله يله التَشَهُدَ في وَسّط الصّلاة وآخرمّاء 
فإذَا كان في وَسّط الصّلاة؛ نَهَضَ إِذَا فَرَعَ من التُشَهّده. قال الْهَينَمِي: رجاله 
موتفو ف وعحكة ادم نا 16 


وبهذا يَتَبيّن رَُحْحَان ما ذهَب إليه الفقهاء, والله أعلم. 


5 الم ماله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ وأخرجه ابن خُرْيمّة رقم »)7١4(‏ وحَسّنه الألباني؛ لأن في سنده مُحَمَّد بن إسحاق وهو 
مُختلف في تصحيح حديثه كما تَقدّم؛ والأقاتب اسمن قي لد 


له تاأسيس الأحكام 
]١7[‏ وَعَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ لْعَاصِء عَنْ أبي بكر الصّدّيق طيه: أنه 

قال لرَسُول الله وكله: عَلمني دُعَاء أُدْعُو به في صّلاتي. قال: قُل: اللّهُمَ ني ظَلَمْتْ 

نفسي ظُلْما كرا ولا يَْفِرُ الدذثوب إلا أنت, فَاغْفْرْ لي مَغْفرَةَ من عندك وَارْحَسي؛ 

إِنَكَ نت الْعفور الرّحيم). 

00 صر 


الشرح 


لس - | 


موضوع الْحَديث: الدّعَاء في الصّلاة وهذا الْحَديث من جَوَامع الأدعية 
والاستغفارات. 

0 الْمُفْرَّدَات: 

دُعَاء أدعو به في صلاتي: الدعاء هو طلب العبد من ربّه سبحانه» طلب 
يصحبه خضوع وافتقار ومسألة. 

ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا: إخبار أن الذنوب ما هي إلا ظلم من الإنسان لنفسه 
بإيقاعها فيما لا طاقة لَهّا به أَمَّا الرب ولَهُ فهو في غنّى عَنْ طاعة الْمُطيعين» ويتتّره 
أن تَصُره معصية العاصين؛ وفي الْحَديث القدسي: «يّا عبّاديء إِلَكُمْ لَنْ تبلُفُوا ضري 
فَمَضْروني, ون تبلُوا تفعي فتَنفعُوني). 

ظلمًا كثيرًا: فيه إخحبار بكثرة وقوع الإنسان في الذنوب والظلم للنفس» 
وذلك بالتقصير في الواحبات إمّا بالتأخير وعدم الْمُسَارَعَةء أو بعدم تأديتها على 
الوجه الْمَطلوبء وإمّا بدحول الرياء والعجب فيهاء وَإمّا بترك بعضها والتهاون 
فاع ونا نشكا او بشخو اهن الكاكنة فين تعض ملي أو عير للق 

أمّا الْمَعَاصي فكثيرًا ما يَقَع فيها العبدُ بدافع الطّمّعء أو بدافع الْهَوَى» أو 
رضا الْمُخلوق» أو طاعة للشيطان؛ ولهَدَا فَِنّ العبد لا يَحلو في كل لَحْظَّة من 
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عبرود ين تفصير ا واحبء أو وقوع في ذنب؛ فلهذا قال: «ظلَْمًا كَيرًا) . والله 
9 
من عندك: أي: تفضلاً منك عَلَ وإ كددة 00 20 1 
* الْمَعنَى الإجْمَالي: 


03 


طَلَب أبو بكر الصّدّيق 5ه من رَسُول الله يكل أن يُعَلمّه دعاء يدعو به فى 


صلاته فَعَلّمَهُ هذا الدعاء الْجَامع النافع الْمُتَضَّمّن لمّغفرة كل ظلم بّدَرَ من العبد 
بحُكم بشريته» وبحُكم دُنياه التي يَتَقَلّب فيهاء والْنّي لا يُخلو فيها أُحَدٌ من ظلم. 

© وقد تَضَّمّن هذا الدعاء على قلته عدّة أمور هي أساس في العقيدة: 

أولّهًا: اعتراف العبد بالتقصير في حَقّ ربّه. 

ثانيها: إفراد الله بالألوهيّة في قوله: «وَلا يَغْفرُ الذذنوب إلا أنت). 

ثالنها: تفويضه إليه وتختليه عن السببيّة في قوله: «قاغفر لي مَغْفرَة من عندك) 
أي تتا متك انيه 

والعاه كانه العد ا لزيف وتدالة لقوواسفازه الةبطلي لضان المض: 

خامسها: وصف العبد لربّه بالمُغفرة والرّحْمّة. 


فقه الحديث: 


فيها؛ فهذا لَمُ يَردْ بالتحديد. 

© ومَوَاضع الدّعَاء في الصّلاة مَوضعان: 

قال ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-: هذا الْحَديث يقتضي الأمر بِهّدَا الدعاء في 
الصّلاة من غير تعيين لمّحله؛ ولو فَعَل فيها حيث لا يُكْرّه الدعاء في أي الأماكن كان 
ولعل الأولى أن يكون في أَحَّد موطنين: إِمّا السَّحُودء وَإمّا بعد التشهد. اه. 


5 تايس الأحكام 

وقال في "العُدّة": أمّا مّحلات الدّعَاء في الصّلاة التي وَرَّدَ أنه كان يدعو 
فيها رسول الله يَككِ فهي سبعة مَوَاضع كما ذَكرَهُ ابن القيم في "زاد الْمَعَاداء 
ويَجمَّعَهًا قولنا: 

مواضع كانت في الصلاة لِأَحْمّد إذا ما دعا قد خصصوها بسبعة 

عقيب افتتاح ثُمّ بعد قراءة وحال ركوع واعتدال وسجدة 

وبينهما بعد التخ هذه مواضع تروى عن ثقات بصحة 

© وتحريرها: 

-١‏ ذُعَاءِ الاستفتاح. 

تيه القراةة كما ورك أنه كاف إ داقر" قمر “ناي وحم سال أو ليا 
غنات اسعداة: 

5-3 في الركوع. 

- في الاعتدال من الركوع. 

ه- في السجود. 

”- في الاعتدال بين السجدتين. 

- بعد التشهد. 

قلت: أكثر هذه الْمَوَاضِع لها أذكار مُعيّنة: كالاستفتاح» وذكر الاعتدال 
من الر كو ع» وبين السجدتين» فينبغي الما على الوارد» إل إذا أطال؛ فلا مانع 
ابعر را رد 

والذي ثبت الْحَّث على الدعاء فيه هو السجود؛ لحَديث: «أمًا الركُوغ 
فَعَظُمُوا فيه الرّب وَأَمّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فيه في الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أن يُسْتَجَاب لَكم). 
وبعد التشهد؛ لقوله كله «ثُمَّ لِيتَخَيّرَ من الدُعَاء أَعْجَبَكُ أو من الْمَسْألّة مَا 


لل كنا 


شاء». 
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ثانيًا: فيه دليل على أن الإنسان لا يُخلو من ذنب أو تقصير في واحب دائماء 
ويدل عليه قوله يلد «املتقيمُوا وَلَنْ تخْصُواء وَاعْلَمُوا أن خَيْرَ أَعْمَالكُمُ الصَّلاَة وَلاً 
بُحَافظ عَلَى الوْضُوء إلا مُومنُ». عَرَاهُ في "الجامع الكبير" إِلى أَحْمّد والحاكم, والبيهقي 
من حديث ثوبان» والطبراني من حديث عبد الله بن عمروء وسلمة بن الأكوع: 
وصّحَّحَهُ الألباني في "صحيح الْجامع الصغير"؛ رقم (355). 

وحديث: 031 ابن آَم خَطاي وَخَيْرٌ الْحَطَائينَ التَوَابُون». عَرَهُ في تُخريج "الجامع 
الصغير" إِلَى أَحْمّد والترمذيء والْحَاكم؛ وقال: حسن. وهو برقم (45901). 

ثالها: يُوْحَذ منه أن الأليق بالعبد التَّحَلّى عن الاعتماد على الأسباب» لا لأنَهَا 
ليس لَه تأثير» بل ما أمر الله بها إلا لربط مُسَبباتهًا بها كربط دعول الْجَنّة بالإيمّان 
وَالعَمّل الصّالح» وربط عصمة الدم والْمّال بالشهادتين» وما من شيء إلا ربط 
مسببه بسبب» كربط الْمغفرة بالتوبة» ولكن لا يكون مدلا بها على الله. 

وينص الْحَديث أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تَفَضُل من الل وقبول العمل 
على ما فيه من آفات النقص والخلل تَفضّل منه» وثوابه على العَمّل الصّالح تَفَضّل منه 
مع أن العَمّل الصالح مَخْمُورٌ في جانب النَحَم الكثيرة والْمُتََددَة الثابتة منها والْمُتَجَدَدَء 
وعلى هذا فليس للعبد شيء يوجب إدلاله بالعمل مع ما ذكرء واللّه أعلم. 

رابعًا: يُوْحَذ منه رد على الْمُعتزلة في قولهم: إن الأعمال الصّالحَة مُوجبَة 
للثواب وجوبًا عقليا؛ِ إذ لو كان كما قالوا؛ لقال: فاغفرْ لي باستغفاري. ولا يَحفَى أن 
هذا إلزام للباري تعَالَى من قبل عباده وفي ذلك من سوء الأدب مع الله ما فيه. 

والْحق: أن الله لا يُلْرّم بشيء من قبَلٍ لق ولا يُحب عليه شيء لخلقه. 
ولكنه وَعَدَ -ووَعْدُهُ الحّق- أن يُثيب الْمُطيعين» ويّرحم الْمُؤْمنينء لا إلزامًا 
ووجوبّاء ولكن رَحْمّة منه وقضلاًء والله لا يُخلف الميعاد. 


لد 


لت عَلَيْه: 4 0" 0 [النصر: ]١‏ 0 8 فيهًا: سبْحَائكَ 
رَبنَا وَبحَمْدك اللَّهُمَ اغْفرْ لي). 

وفي َفظ: دَكَانَ رَسُولَ الله يله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
سبّحَائتك اللَّهُمَ 5 وَبحَمدك اللَّهُمَ افر لي). 

الشرح 
لس -- 

* موضوع الْحَديث: اذك : ف الكوة والسجود 

2 الْمُفْرَدَات: 

واج :ال" باق "لذ" الا يعدهاة زلا 50000 

إلا يقول فيها: أي: إلا قال: سبحانك. بِمَعنّى: أسبحك -أي: أنزهك-., 
والتصردي لحن ل 

وَبحمدك: يُحتمل أن تكون الباء سَبَّبيّة أي: بسبب إنعامك علي بالتوفيق 
أسبحكء ويُحتمل أن تكون للمُلابسة» أي: حال كوني مُتَلبْسًا بحَمدك ورَحَّحَ 
هذا الْمَعنَى الصّعَاني في "العُدّة" (/4 4)؛ لجمعه يك بين التسبيح والتحميد في 
الحديث. 


ع 


وفائدة الْجمع بين هذه الغلاث: أن التسبيح: تَنْرِيةٌ لله عن التّقائئص والعيوب» 
والْحّمد: اعتراف له بالكَمّالات الْمَُنَضيّة للمحامد كُلْهَاء اللْهمَّ اغفر لي: إقرار 
بالتقصء واعتراف بالذنب» وتوحيد لله بطلب المُغفرة منه تعَالَّى دون سواه. 

المَعتى الإجْمّالي: 

0 الله لنبيّه يِ عَلامَة تدل على دُنو أحله» وهي دُحُول الناس في دين 
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الله أفواجًا -أي: جَماعَات- بعد أن كانوا يدخلون فيه واحدًا واحداء فإذا رأى 
ذلك؛ أكثر من التسبيح والتحميد وطلب الم وقد ل ذلك بعد نزول 
السورة» ورؤية العلامة» وجعل ذلك ذكرًا للركوع والسجود. 

عد فقه الحَديث: 

أولاً: يوذ منه مَسْرُوعِيّة هذا الذكر في الركوع والسجود: «سُبْحَائكَ 
اللَّهُمَ وَبحَئْدك اللْهُمَ اغفرْ لي). أو : «سُْبْحَائَكَ وَبَنَا وَبحَمْدكَ اللَّهُمَ اغفرْ لي). أو: 
«سْبْحَائك اللَّهُمَ ربنَا وَبِحَمْدكَء اللّهُمّ اغفرْ لي». 

اليا يوحن ينه امتاروعكة عزن "المشميكة إلى الفسديح مق النتكر' الأخخرة 
سبحان ربّي العظيم» وسبحان ربي الأعلى» وقد وَرَدَ بذلك نص عن عقبة بن 
عامو الْجْهني يد أخرحه أبو داود برقم »)80١(‏ وفيه رجل مجهولء ولفظه: 
«فكَانَ 10 الله كل إِذا ركع قال: سُبْحَانَ ري الْعَظيم وَبخمده دواع وَإِذا 
سَجحد قال: سُبْحَانَ رَبِيّ الأَعْلَى وَبِحَمّده 0 وقال: قال أبو داود: وهذه 
الزثاذة غات ألا كرون عدوم 

وأصل الكديف لما كَرَلَتْ: سَيَحَ بأسو رَيْكَ لْعَظِيِي # [الواقعة: 4 /1]. قال 
0 الله يكلة: اجْعَلُوهًا في زكوعكم. ف َرَلَتْ: ميج أَسْمٌ ريك لهل [الأعلى: .]١‏ 
قال: اجَعَلوهَا في سُجُودكم). أخر جه الحَاكم /1١‏ ه5) عن اع إياس 
ابن عامر» وقال: صحيح. وقد اتفقا على الاحتجاج بروّاته كلهم إلا إياس بن عامر 
وهو مستقيم الإإسناد. 

رده الذَّهَبِي بقوله: إياس ليس بِالْمَعرُوف» وأيده الألباني؛ لأنه لَمَ يَرْوِ عنه 
كرابن أخييه متوسئايق أنوضه :وقال: لم يوؤدة الذهني :في "الميزان": 

قلت: ولا الْحَافظ في "اللسان"» وأخرجه ابن ماجه رقم (841)» باب: 


تانسيس الأحكام 
00 


التسبيح في الركوع والسجودء بدون الزيادة أيضاء وترحم في "التهذيب" لإياس 
ابن عامر رقم »)7١0(‏ ونقل عن العجلي أنه قال: لا بأس به. 

قال: وذكره ابن حبّان في الثقات. 

فلك :ابم .حبّاق ولق من لأايدلمفية “ريا 

قال: وصحح له ابن خَرَيمّة. 

قلت: وابن خريمّة يَتَسَاهَل ف في التصحيح. 

وبهدا تعلم أن اكليف جين لا أنه يتأيد بهّذا المطووك الصحيح, وإن 
تقيد باللفظ الوارد فحسنء والله أعلم. 

ثالعًا: يُوحَذ منه ما 00 عليه اللي يلل مخ المكابعة اللقواة ولهذا فول 
عائشة «هكها لما سثلت عن نُْ علق التي وك قَالّت: اس ل نه 

رابعًا: يؤْحَد من قوله: «اللّهه اغْفِر لي). دليل لمن قال: إن اللي كلل ليس 
مَعصُومًا من الصّعَائر» وفي ذلك خلاف بين أهل العلم» ليس هذا محل بسطه. 

ولعل الأقرب في هذا: أن اَي يَكلكِ مَعصُوم من قصد المّعصية» سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة» وقد يقَع فيما يُعد من اللّمّم من قبيل اجتهاد يُخطئ؛ ولكن لعلو 
ماله يعدين يده" كقننا ”كول تعَالى؛ معنا آسَّهُ نلك لم نت 8# [التوبة:4] . 

وقوله: فوا ِل عَنِ لذبت يَخْمَانونَ أَنفسَهم #4 [النساءن١١].‏ 

وكقوله تعالى: 0 لك من لامر # [آل عمران:78١].‏ 

أمّا الأقوال التشريعيّة فهو مَعصُوم فيهاء قال تَعَالَى: «إوما يلق عن اليم لي 


ددعو و 


إن هو إل وحى يوحن [النجم:؟-1]. والله أعلم. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز تا 
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بابالوتر 


[4؟١]‏ عَنْ عَبّد الله بْن عُمَرَ عيتضمد قال: «سأل رَخُل النبِىَ كه وَهُوَ عَلَى 
المثيزة ما كرئ ف :صتلاة الَيْر؟ ل مَْنَى» مَْنَى» فَإِذَا حش أَحَدْكُمْ الصبْحَ صَلَّى 
1 2 000 0 2 0 00 ع رد 0 
وَاحدّة, فأوكرّت لهُ مَا صلى. وَإِنْه كان يُقول: اجْعَلوا آخرَ صلاتكم بالليّل وثرًا». 
- 2 

الشرح 


هلس - 


موضوع الْحَديثُ: صلاة الليل والوتر. 

: الْمُفرَدَات: 

وهو علي السو خا بجالية الي با لم تحال وتعوقه على مدي 

ما ترى في صلاة الليل: "ما" استفهامية. 

قال: مَثتى مُثتى: أي : هي متنّى مثتى» أي: اثنتين اثنتين» فالضمير مبتدأء ومثتى 
خبر» وهو معدول عن اثنين واثنتين. 

فإذا خشي أحدكم الصبح: أي: حاف أن يدركه الفجر قبل أن يوتر. 

صَلَّى واحدة فأوترت له ما صَلَى: القع كد دز 

فاوترت لهام صلى: أي: صيرتة وترار 

الوتر: هو الفرّدُ من العَدَدء وهو ما لا ينقسم على اثنين بدون انكسار. 

اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا: أي: اجعلوا الوتر حاتمة ل 


426 تائسيس الأحكام 
فقه الحَديث: 
أولاً: 0 من قوله كل «صلة اللْبْلِ مثتّى مَتّى). أن الأفضل ضٍ صلاة الليل 

أن تكون مَثتى مث فتن كاي: بتلومن كل كوت نويه انعد ناللك» ف فمنَع الزيادة 

على ركعتين في النافلة"©. 


0 


ورك بعص الختنئة أن ينشية بفد كل ركفن بوره باند قن وزة هه 
0 
قال: «قلْت لابن عُمَرَ ذه ما مَثْى مَتْنّى؟ قال: ُسلَمُ من كل رَكعتيْنِ». 


7 


أمّا الشافعيّة فقل أحازوا الزيادة 0 اثنتين مطلقًاء بشرط أ يزيد على 
قلت: وقد صرح في "المُهٌذب" بتفضيل الصّلاة مَتتَى على الزيادة على ذلك 
وهو 1 لمصَرّح به في مذهب المحتايلة: كما أفاده ف | لكشاف"20, وَإِنّما 
فضل أهل العلم الصلاة مَثْنَى في صلاة الليل؛ لأنْهَا وَرَدَتْ من القول والفعل» أما 
الزيادة على اثنتين؛ فقد وَرَدّت من الفعل فقط. 
ا ان كك رضي فين لفي: 
قال :ابن دقيق العين حَوحِمه إللدت: وزكمَا قلا إنه "ظاعر اللظ؛ لأث المَيقدً 
محصور في الخبّر» فيقتضي ذلك حّصر صلاة الليل فيما هو مثتى. 
وقال في "العدة": لأنه مُعرّف بالإضافة» وتعريفه يفيد قصره على الْححبّر». 
)١(‏ "شرح العٌمْدَة" لابن دقيق العيد مع "العْدّة" (ج” / ص١‏ 5). 
(؟) "الفتح" (579/57). 
5) "الكشاف" .)115/1١(‏ 
(5) "شرح العٌمَّدَة مع العُدَّة" (9/١ه).‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

ثالعًا: أن الصّلاة مث فق السو قلق العيدء لأنة لل يملا كل ركعي فاضي 
حاحته إن كان له حَاحَة0©. 

وقد صَّحّ عن الي كل أنه صَلَّى أربعًا وأربعًا وثلانًا ”"» وصّحّ عنه أنه 
صَلَىو حَسًْا بتَشَهّد وسلام» وأنه صَلَى سبعًا بتشهدين وسلام يُجلس في السادسة؛ 
نه يتشهد: ثم يقوم فيأتي بالستابتة لم سهد ويُسَلم وأنغان لكا ففيديد 
وسلام, يُجلس في الثامنة فيتشهد 0 يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشَهّد كوم 

فهذه الأحاديث تدل على أن الأمر في ذلك واسع» وكل ذلك جائز» إل 
أن الصلاة مَتنَى مَتَنَى أفضل لما ذكرناء والله أعلم. 

وايعاء لقخة مه أن :وصف الك تفيفلذة اللبزوكدون علذة العوات إلا أنه 
قد وَرَّدّت رواية عند أصحاب السنن» وابن خَزِيمّة في صحيحه وأَحْمّد وغيرهم من 
طريق علي بن عبد الله البارقي» عن ابن عمر بلفظ: «صلاَة اللَيْلِوَالنّهَار مغتَى مَعتّى». 

وقد رَدّ قوم هذه الرواية؛ وحكموا على راويها بالوهم؛ لأن الأثبات من 
أصحاب ابن عمر رَوَّوا عنه هذا الْحَديث بدون زيادة: «وَالتهَا». وهُمْ: نافع» 
وسّالم بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن دينار» وحُمٌيد بن عبد الرّحْمّن بن عوف» 
وطاوس» وعبد الله بن شقيق. 

ولهّدَا قال يحَبَى بن معين: ومنْ علي الأزدي حنَّى أقبل منه؟!! أي: مَنْ 
يكون إِلَى حانب هؤلاء الأئمّة الأثبات» وحكم النسائي على راويها بِالْخَطأ. 


.)4179/7( انظر "الفتح"‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم )١١40(‏ من طريق أبي سَلَمّة بن عبد الرَّحْمّن عن عائشة» وأخرجه 
مسلم برقم (/177). 

(؟) أحرجه مسلم من طريق سعد بن هشام بن عامر» عن عائشة برقم (755). 


تانسيس الأحكام 
ب 00 


قال في "الفعح””©: لكن رَوَى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر 5 ضيه قال: 
«صَّلاة اللَيْل وَالتَهَار مَْنَى مَثْنَى). أحرحه ابن عبد البر من طريقه» فلعل الأزدي 
اختلط عليه الْمَوقوف بالْمّرفوع؛ فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة مَنْ 
يشترط في الصحيح ألا يكون شاذا. 

قال: وقد رَوَى ابن أبي شيبة من وجه آخر أن ابن عمر كان يصلي بالنهار أربعًا 
اير 

اي ا ا ا 

ورغم شذدوذ هذه الزيادة, ١‏ ولحالفة رانيها انها أتلى عط ل وأفضل 
0000 وأكثر منه ملازمة لعبد الله بن عمرء وهم عددء وهو واحد» ومع 
مُححَالفتها أيضًا لما صّحَّ عن الراوي» رغم هذا كله فإن بعضهم قد صَّحَّحَهًا. 

ومن الْمُعَاصرين الشيخ مُحَمَّد ناصر الدين ا فإنه قال في تعليقه 
على "ضحيح ابن عَعُرَيُمّة" الْحَديث رقم 1015103 "ة قلت: إسناده صحيح؛ كما 
حَققته في صحيح أبي داود رقم )١١177(‏ وغيره". ناصر 

وحكى الاقف في التلتخيص تصحيحه عن ابن خزيمّة) وابن ان 
أب 4) 
والحاكم '. 

)١(‏ "الفتح" (ج؟/ ص575). 
(1) أخخرج هذا الأثر ابن أبي شيبة في "الْمُصئّف" (ج7/ 774) في صلاة النهار كم هي؟ بسند 

في غاية الصحة. 
(*) "التلخيص الْحَبير" (ج؟/ ص7؟). 

(5) "التلخيص" (ج؟/ ؟5). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


ومن صَّحَّحَهُ فقد أيده بإطلاق حديث عبد الله بن الحَارث عند أبي داود20, 
وفي سنده عبد الله بن نافع بن العمياء وهو ضعيف» وأخحرج الترمذي تُحوه عن 
ربيعة بن الْحَارث؛ عن الفضل بن عبّاس مرفوعًا بلفظ: «الضّلاُ مَثتَى مَْتَى, تشَهّد 
في كل رَكُعَميِْه وتخشّعْ وتضرّع وَتَمَسْكَنْ)(". وفي سنده أيضًا عبد الله بن نافع 
0 

قال الحَافظ في "التلخيص": وله طرق أخرىء منها ما أخرجه الطبراني في 
'الأوسط" والدَارَقطني في "غرائب مالك"؛ وقال به الحنيني عن مالك» عن نافع» 
و 

قلت: الحنيني هو إسحاق بن إبراهيم الحنيني» قال في التقريب: ضعيف7©». قال 
الذَهّبي في "الكاشف": ضعفوه©. 

ومنها ما أخرجه الدَارّقطني من رواية مُحَمَّد بن عبد الرّحْمّن بن ثوبان» 
وفي إسناده نظرا”". 

قلت: تَبَيِّنَ من هذا الاستعراض لطرقه أَنّهَا كلها ضعيفة» وأن تصحيحه لا 
يعدو أن يكون تسَاهُلاَء والله أعلم. 


.)١595( أبو داود رقم‎ )١( 

(؟) أخرحه الترمذي (ج75)» باب: ما جاء في التخشع في الصّلاة. 

(5) عبد الله بن نافع بن العمياء 0 قال الحَافظ في "التقريب" (ت2»)5787 وقال 
الَمَبِي في "الكْشّاف": عبد الله بن نافع بن العمياءء عن: ابن الْحَارتْء وعنه: ابن أبي أنس» 
قال البخاري: لم يصح حديثه. "الكشاف" (ج؟/ .)١5١‏ 

(5) "التقريب" (ج١/‏ 55). 

(5) "الكاشف" (ج١/‏ 10). 

(5) "التلخيص" (ج؟/ ؟5). 


تأسيس الأحكخام 
ججج#جحجحجحكك تي 0ك از 007 1.012 


ثالعا: قال ابن دقيق العيد: كما يقنضي ظاهره -أي: حديث: «صلاَة اللَيْل 
مَثنَّى مَثْنّى) - عدم الزيادة على الركعتين» فكذلك يقتضي عدم النقصان منهاء وقد 
اختلفوا في التنفل بركعة مُفْرَدَة والْمَذَكور في مذهب الشافعي جَوَازه وعن 
أبي حنيفة منعه”"2. 

قلت: الْمَعرُوف عن مذهب أبي حنيفة أنه لا يَجُوز الإيتار بركعة ولو صَلَّى 
قبلها مَتتَىء أَمّا غير الْحَتَِيّة فقد جَوَرُوا الإيتار بركعة إذا تقدمتها صلاة» ومنعوا التنفل 
بركعة مُفرَدَة لَمْ تتقدمها صلاة» إلا ما ذكر عن مذهب الشافعي أنه يُجير ذلك. 

وقال في "الْمُغني": قال بعض أصحابنا: ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث؛ 
وهذا كلام الخرقي. 

وقال أبو الْخَطَّاب: في صحة التطوع بركعة روايتان: أحدهمًا يجوز لما روى 
سعيد» قال حرير: عن قابوس» عن أبيه قال: «دَخَل عُمَرُ لْمَسمْحِدَ فَصَلَى رَكْعَة 3 
حرج عه وَل فَالَ: يا أمثر لموْمنَ نما صلَيْتَ رَكْعَة. فقالَ: هو تطوع فَمَنْ 


-ه 


ع مص 


شَاء رَادَ وَمَنْ شَاء تقص)». ولنا أن هذا لاف قول رسول الله كَل «صَلاَة اليل مَنتّى 

مَْنَى). ولأنه ل يرد الشرع بمثله» والأحكام ا تتلقى من الشارع9. اه. 
واستدل الشافعيّة لجواز التطوع بركعة مُفرَدَة بحَديث: «الصّلاةٌ خَير 

(55/ا”) للطبراني في "الأوسط", وقال: حسن. وذكره الصّنعاني في "العدة  "‏ تافظل* 

«قَمَنْ شاء استكتر وَمَنْ شاء استقل)20. وقال: صَّحَّحَهُ ابن حبّان. 

)1١(‏ "العُدّة مع العْمْدَة" للصّعاني 5/ 8١‏ ه). 


6 كم لابن قُدَامّة (5/ 6؟١).‏ 
(©) "العُدّة وج؟/ 0ه). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
كاري تقدير صحته فليس فيه دليل على موضع التْرَاع؛ لأن "أل" في 

لصّلاة للعهد الذهنيء ولَمْ يمه عن الشارع يل أنه صَلى ركعة مُفْرَدَة لَمْ 
يَتَقَدّمهًا شيء» وقد قال كَلة: «صَلُوا كَمَا ريثم تُمُوني أصلي)0". 

« وهل يّصح الإيتار بركعة مُفْرَدَة لَمْ تكَقَدَمَهًا صلاة؟ 

يُقَال في هذا ما قيل في سابقهء اللّهُمّ إلا أن ينام عن وترهء فيقوم متأخرًا 
فل-طرقة القشر أو كاد فيوقو بزو ابجدة متاذرة للش وفك فعلة عبك. الله رن 
00000 

اذ لماه بن حمد دي | الأسان بواجةة يكالة الفر وراة كيده الفبورةة 
واستدلوا على ذلك بقوله: «قَِذَا حْشِي أَحَدُكُم الصّبْح صَلَّى وَاحَدَة)0". 

زابقاه يوك من قوله؛ «قَإِذَا حَشي أَحَدُكُم الصّبْحَ صَلَّى وَاحدَةً فَأوْرَتَ لَهُ ما 
صَلَّى). 

وفي رواية عبد الرَّحْمّن بن القاسم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمر ذه عند 
البحاري”؟ رقم (3491): «فإذا أَرَدْتَ أن َنصّرفَ فاركع رَكْعَة ؛ وت لَكَ ما صَلَْيْتَ» 
دليل على مشروعية الإيتار بركعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (571)» ورقم الباب )١8(‏ أذان من حديث مالك ب فخ المريوطة» 
وأخرحه (د س) (57) صلاة» وأخرجه أَحْمّد (5/ 57). 

(؟) أخرجه عبد الرَّرّاق في الْمُصنّف (ج”/ )١5‏ رقم الأثر (475) من طريق إسْمّاعيل بن عبد الله 
عن ابن عوفء عن ابن سيرين» قال: «سّمرَ عَبدُ لله بْنُ مَمعُود وَحُذِيَْة بن الْيَمَان عند الُوليد 
أوالقا او أو افيف أ عزقايا در وده نال ل اريك لجر بار ير 
واعند منْهُمًا بركعة). ورجال سنده إلى ابن سيرين مُخَرَّجٍ لَهُم في الصحيحين. 

(9) ذكر ذلك الصّنعَاني في "العْدّة على العٌمّدَة" (ج”/ هه). 

(؟) البحاري رقم (157). 


تأسيس الأحكخام 


إلى ذلك ذهب الْجُمهُور» ومَنعَت ذلك الْحَتَفيّة» فقالوا: لا يصح الوتر 
إلا بثلاث. وقد تقل الإيتار بركعة عن حَمّاعَة من الصّحَابَة منهم: عثمان بن 
عَفَانَ» وسعد بن أبي وَقاص» ومُعَاويّة» وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن مسعود, 
وحذيفة» أخحرج ذلك عنهم عبد الرَّرّاق في 00 

وروى مُحَمَّد بن نصر في قيام الليل الإيتار بركعة عن: ابن عمرء ومعاذ بن 
حبل؛ وأبي الدَّردَاء وأبي هْريرَة» وفضالة بن عبيد» وأبي موسىء ومن التابعين عن: 
عطاى ومُحَمّد بن سيرين» والْحَسّن البصريه وابن شهاب الزهريه وحَكاه أيضًا عن: 
مالك» وأَحْمّد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه'""» وهو ثابت عن اللي كَل من قوله وفعله: 
فَأمّا القول: ففي ويف عبة الك بن عمر الثابت في الصّحاح واشيينه 
والمسانيد وغيرهاء وفيه: «قَإِذَا حش أَحَدْكُم الصبْحَ صَلَّى واحدة توت لَهُ ما قَدْ 
صَلّى». وفي لفظ عبد الرَّحْمّن بن القاسم -الذي ذكرته في هذا البحث-: «ِقَإذَا 
أَرَدْتَ أن تَنصّرف فَارْكَعَ رَكْعَةَ تُوترُ لَكَ مَا صَلَيْت). 

وأا الفعل: فقد ثبت إيتاره بركعة من حديث ابن عبّاس عند البخاري”") 
ومسله”'؛ ومن حديث عائشة عند مسلو0©. 
)١(‏ انظر مُصِئَّف عبد الرَّرّاق (ج5/ 9١)»؛‏ وما بعدها. 
(1) انظر "مُخمَصّر قيام الليل" للمقريزي؛ باب: الأخبار الْمَرويّة عن السّلف في الوتر. 


(؟) راحع صحيح البخاري؛ باب: إذا قام عن يسَار الإمام فُحَوَلَهُ رقم (594)» وتفسير سورة 
آل عمران» الحديث رقم (١٠اه4»‏ الاه4» 7ا15). 

(5) انظر الْحَّدِيث رقم (7) من صحيح مسلمء باب: صلاة الليل مَنَى مَثنَى» والوتر ركعة من 
آخر الليل. 

(5) راجع صحيح مسلم» باب: صلاة الليل وعَدَد رَكَعَات ابي ل وأن الوتر ركعة ون الركعة 
صلاة صحيحة؛ رقم الحَديث العام (5؟)» والخّاص 2»١5١(‏ و؟57١)»‏ ورقم (77) عام 


رقم )١1(‏ خاص. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
ومن حديث ابن عمّر عند البخاري ومسلب0"©. 
وقال الشوكاني فى "الشيل الكرار" بون" ممه انا الانقان ,بر كع افق تيت 
تبونًا متواتراة وذلك واضح ظاهر لمن له أدنى اطلاع على السنّة ال 00 اه. 
وروى (١‏ طحاوي في "مَعَاني الآثار" بسند في غاية الصحة من طريق 


جم ه 
ره شاعع 


عروة» عن عائشة ونيا قالت: «كان 0 لله يك يُصَلَى فيمًا ِيْنَ أن يفرع من 
العشاء إلى الْفَحْرٍ إدى عشْرَة ركتة يسم ين كل وكين وُوتر يواحقة». 
وهذه الأحاديث الصّحَاح كلها أدلة ساطعة تدل على سِنيّة الإيتار بركعة, 5 
عل قن كوه ذلك 

والله يعلم أنه ضاق صدري حينما قرأت باب "الوتر" في "معَانِي الآثار" 
للطحاوي فرأيته -رَحمَنًا الله وإياه- على كثرة ما أورد من أحاديث وآثار تدل 
على سَنيّة الإيتار بواحدة أو بثلاث متصلة بتشهد وسلام» أو بثلاث يفصل 
شفعها عن وترها بتشهد وسلامء فتعود إِلَى الإيتار بواحدة؛ يدعي إِجْمّاعًا على 
خلاف ما دلت عليه هذه الأحاديث والآثار”"©: ويتأول الأحاديث والآثار 


بتأويللات متكسفة؛ لك توافق رأي إمامو . 


)١(‏ راحع صحيح مسلم رقم (2151 و58١)»‏ كتاب صّلاة الْمُسَّافْرين» والرقم العام (149) من 
حديث أنس بن سيرين» عنه البخاري -أيضًا- في باب: ساعات الوتر (99). 

(؟) راحع "مَعَاني الآثار" )597/١(‏ حيث قال: دل إِحمّاعهم على نسخ ما تَقدمهة من قول 
رسول الله ككلِ؛ لأن الله لم يكن ليجمعهم على ضلال. اه. 
فأين الإحْمّاع وقد رأيت صحة ما نقلته عن الي لِ في الإيتار بركعة؟!! ولَّمْ يصح عنه 
الى و ايقضة : لحيل ينانا فكي ريد دوي لوا نة على تناد فطلي ال وفيت 2 
ومحافظة هلها قدو الله مق الهروق: 

(؟) وقال أيضًا في نفس الصفحة من الكتاب الْمَذْ كور: وقد ثبت بهّذه الآثار 2 رويناها أن 
الوتر أكثر من ركعة, ولْمَ يُرْوَ في الركعة شيء. اه. 


وكم ترى من جهبذ في العلم كهذا يُحَاول التخلص من سُنّة ثابتة؛ لكي 


يُنْرْلَهًا على رأي إمامهء كأن رأي الإمام هو الأصلء وسنّة التي يلهِ هي الفرع, 
وفي هذا من شرك التحكيم ما فيه. 

خامسًا: يُوْححَذ من قوله: «قَإذَا خحَشي أَحَدْكُم الصُبْحَ صَلَى وَاحدَة». وفي رواية: 
«َيرْكَعْ رَكْعَةَ وت لَهُمَا صَلّى». أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. 

قال ابن دقيق العيد: وفي مذهب الشافعي وجهان: أحدهمًا أنه ينتهي بطلوع 
الفجرء والثاني أنه ينتهي بصلاة الصبح”؟ اه. 

قلت: وفي الْمَذَمَّبِ الْحَبَلي أن وقته ينتهي بطلوع الفجر. 

قال في "الْمُغني": ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني» فلو أوتر قبل 
العشاء لَمْ يصح وتره» وقال الثوري وأو بسني إن لاما قبل العشاء اماك 
يعده. وخالفه صاحباه» فقالا: يُعيد. وكذلك قال مالك والشافعي”" اه. 

وهذا القول هو الذي تؤيده الأدلة وعليه الإحمّاع. 

قال الْمَقريزي في "مُختصر قيام الليل والوتر" للمروزي في باب وقت الوتر: 
والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وقت للوتر 
واختلفوا فيما بعد ذلك إِلَى أن يُصَلَي الفجرء وقد روي عن النبِي لي أنه أمر 
بالوتر قبل طلوع للفجر”” اه. 


فانظر إلى هذه المحارّفة بعد أن .روئ الْحَديت الذي قدمنه عن عروة عن غائشة) فسال 
الله أن يعفو عنّا وعنه. 

)1١(‏ "العدّة على شرح العْمَّدَة" (8/ 5ه). 

00 "المُغني" لابن قدامة (5/ .)١51‏ 

(؟) "مُختصر قيام اليل" (ص5 5 .)١‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
قلت: وحديث عائشة الآني بلفظ: «منْ كل اللَيْل قَذْ أُوئرٌ رَسُولَ الله يليك 
وَالقَهَى وثْرُهُ إلى السّحَر)». يدل دلالة واضحة أن وقت الوتر ينتهي بانقضاء وقت 
السسّحَر» ووقت السّحّر ينقضي بطلوع الفجر الثاني. 
وممّا يدل على انقضاء وقت الوتر بطلوع الفجر الثاني حديث أبي سعيد 
عند مسلم: «اَنْهُم ا الى يكل عن الوثر؟ ققَال: أؤتروا قبل الصّبح)1") وفي لفظ له: 
«أؤتز قَبْل أن تُصبخوا». 
وقد أحذنا بمّا صّحّ عن النبِي كَكةِ وما انعقد عليه الإِجْمّاع من أُمُته وت ركنا ما 
عدا ذلك؛ لأنه اجتهاد من غير معصوم, والله أعلم. 
سادسًا: يُوْحَذ من قوله: «قَإِذَا أَرَدْتَ أن كتصرف فَاركع رَكْعَةَ وترُ لَك ما 
صَلْيْتَ». دليل على وجوب الوترء إلا أنْ في الاستدلال بهذا الْحَديث على الوحوب 
نظر؛ لأنه كان حوابًا على سؤال. 
واستدل القائلون بالوجوب أيضًا بحَديث: «إِنْ الله وثرٌ يُحبُ الور فَأوْترُوا 
َا أَهْلَ الْقَرّآن)”2. وليس فيه دليل على الوحوب العام إن صَّحّ. 
واستدل للوحوب أيضًا بحَديث: «إِن الله رَادَكُمْ صَلاَةَ ألا وَهي الور 
َصَلُوهًا ما بَيْنَ العشّاء إلى طُلرع الفخر». قال في "نصب الراية": روي من حديث 
)١(‏ صحيح مسلمء باب: صلاة الليل مَثْنَى مَتْنَىء والوتر ركعة من آخحر الليل» رقم الْحَديث العام 
(0765). 
(؟) أخرجه أبو داود عن على من طريق عاصم بن ضمرة في باب: استحباب الوتر» ورّوَاه الترمذي 
باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم» وزاد من طريق سفيان عن عَليُ أنه قال: «الْويْرُ لَيِسَ حنم 
كهيكة الْمَكتُوبّة, وَلَكنْ سنا ْنَا رَسُول الله يَكق. وأحرجه أيضًا لك ماحد وو 0014 من 
طريق أبي بكر بن عياش» وَوَصّل الْمَوقُوف بالْمَرفُوع فَقَال: «ولكن رَسُول الوك أوتر ثم 
قَالَ: يا أَهْلَ القرآن, أَوْترُوا ...2 الْحَديث. وعلى هذا فليس فيه دليل على الوجوب أصلاً. 


تأسيس الأحكام 
نخارجة بن حذافة!''؛ ومن حديث عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر'"؛ ومن حديث 
ابن عبّاس7", ومن حديث أبي بصرة الغفاري؛ ومن حديث عمرو بن شعيب»؛ عن أبيه؛ 
عن جده» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث أَبي سعيد” 3 ساقها. 

ونقل عن البزار أنه قال في مُسئده: وقد رُوي في هذا الْمَعنّى أحاديث كلها 
اول 

ونقل عن ابن الجوزي في "التنقيح" أنه قال: لا يلزم أن يكون الْمُرّاد من 
حنس الْمُرَاد فيه9. 

قلف <وعن قد جكيةا بهذا الخريس ليس قن دلي على لوي 1 
غاية ما فيه أنه يدل على الفضيلة؛ لأن كلمة الإمداد والزيادة لا تفيد الوجوب» 
والله أعلم. 


واستدل للوجوب أيضًا بحَديث ابن بريدة: «الْوثرٌُ حَقَ فَمَنْ لَمْ يُوتر فلَيْسَ 


»)451( وأخرجه الترمذي رقم‎ »)١١7/( حديث خارحة بن حذافة أخرجه ابن ماحه؛ رقم‎ )١( 
وفي سنئده عبد الله بن راشد الزوفي فيه ضعف.‎ »)١51/( وأبو داود رقم‎ 

(1) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده؛ وفي سنده سويد بن عبد العزيز السلمي ليّن الْحَدِيثْ 
وقرة بن عبد الرّحُمّن بن حيوئيل له مناكير. 

(؟) أحرجه الدَارقطني في سننه» وفي سنده النضر أبو عمر الْخَرَاز وهو ضعيف كما قال 
الدّارَقطني. 
وبِالْجُملّة: فطرق هذا الْحَديث كلها مُعلولة كما قال البزار» وقال ابن حبّان: إسناد منقطع» 
ومَنْن باطل. وضَعّفه البخاري؛ وضَّعفَ جميع طرقه الْحَافظ في "التلخيص الْحَبير" الْحَديثْ 
رقم (052). 

(1) "نصب الراية" باب: صلاة الوتر (5/ .)١١9 231١8‏ 

(5) "نصب الراية" (7/ )١١1‏ الْمّجلس العلمي بالّهند. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
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منًا). أخر جه حم فى مسنده 2 وأبو داود0, وابن أبن شيبة 
0 ع 3-000 5 5 0 1 -(4) + 5 
وأخرج ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة» عن أبي هريرة” ' نحو حديث 
ابن بريدة» وفى سنده حليل بن مرة الضبعى البصري» ضعيف من السابعة» قاله 
0 ١(ه)‏ 5 ل و 000 
في التقريب وهو منقطع بين معاوية وأبي هريرة . 
واستدل للوجوب أيضًا بحَديث: «اجْعَلُوا آخرَ صّلاتكم باللئْل وثرًا). أخرجه 


و 


تُعقَبَ أن صلاة الليل لشتيبت بواجبة» فكذا آخره» ويآن الأصل عدم 


ع 


6 ام 


الوحوب حتَّى يقوم دليل على الوحوب 

قال الشيخ مُبَارَكْفُوري في "ثحفة الأحوذي": قلت: هذا الْحَديث إِنّمَا يدل 
على وجوب جعل آخخر صلاة الليل وتراء لا على وجوب نفس الوتر الْمَطلُوب» هذا 
لا ذاء فالاستدلال به على وجوب الوتر غير صحيح, وكذا الاستدلال بحَديث جابر: 
أُْترُوا قَبْلَ أن تصنبخوا». رَوَأهُ الْجَمَاعَة إلا البخاري: ليس بصحيحء فإنه إِنّمَا يدل 
على وجوب الإيتار قبل الإصباح» لا على وجوب نفس الإيتار”. 


)١(‏ أخرجه أَحْمّد (؟/ 5”1415)» و (ه/ /اه8). 

(؟) أخرجه أبو داود رقم .)١54١9(‏ 

(*) أحرجه ابن أبي شيبة في الْمُصنّف /١(‏ 1917)» وفي إسناده عبيد الله أبو المُيب العتكيء وثقه ابن 
معين؛ وقال 3 عن مالك وقال البخاري: ل وقال ابن حيّان: يَتَفَرّد عن الثقات بالأشياء 
5500 وقال 50 به» وقال النسائي: ضعيف. وقال في موضع آخر: ثقة. 

(5) أخرجه في الْمُصِنّف (5917/9). 

.)0678/1١ "التقريب"‎ 6 

(5) "التلخيص" (؟/ .)5١‏ 

(0) "فتح الباري" (5/ 488). 

(8) "تحفة الأحوذي" 88/99 ه). 


تأسيس الأحكام 

واستدل أيضًا بحديث أبي أيوب عند أبي داود» والنسائي» وابن ماجه 
مرفوعًا بلفظ: «الوئر حَقْ عَلَى كل مُسمْلم فَمَن أَحَبّ أن يُوتر بخمس فَلْيَفْعل .. 
الخد 

قال في "مُختصر السنن": وقد وَقفهُ بعضهم ولَمْ يرفعه إلى رسول الله يك 
أخر جه بو داود» والنسائي» وابن ماجه مرفوعاء م ذكرناه من رواية بكر بن 
وائل» عن الزهريء وتابعه على رفعه الإمام أبو عمرو الأوزاعي» وسفيان بن 
حَسَّنء وَمُحَمّد بن أبي حفصة وغيرهم» ويحتمل أن يكون يرويه مرة من فتياه 
ومرة من روايته2 اه. 

وقال في 'مَعَالِم السسّين": وقد دلت الأخبار الصحيحة أنه لَمْ يرد بِالْحَقَ 
الوجوب الذي لا يسع غيره» وها عير عاق ون المتريف قد لحا بيلفة انان 


3 واو 3 و 
واس 7 00” 7 2 قع ماف ا م شع كحو فى لاس 27 


-رحلا من الأنصار- يُقول: «الوثر حق. فقال: كذب أبو محمد). ثم 
وك عن رسول الله حديث: وعَشنٌ تلات حَبَهْنَ اله خلى الاد في الم 
وَالَيْلَة 0 لدي اه. 

وبهَذَا تعلم أن كل ما أحلب به الْحَتَفِيّة لا يتتهض للوحوبء ولا يصلح 
دليلاً عليه» نعم هذه الأحاديث تفيد الْحَثْ على الوتر» والْمُبالغة في تأكيده؛ 
ولذلك فقد ذَهَبّ حُمهُور الفقهاء إِلَى أن الوتر سنّةه وليس بواجبء ولَّهُم أدلة 
على ما ذهبوا إليه منها الصحيح ومنها الضعيف. 


)١(‏ أبو داود باب: كم الوتر »)١577(‏ والنسائي (5/ /؟) باب: ذكر الاختلاف على الزهري 
في حديث أبي أيوب في الوتر» وابن ماجه رقم )١١4٠0(‏ باب: ما جاء في الوتر بثلاث 
وخمس وسبع. 

(؟) "مختصر السنن' ' للمنذري (5/ .)١14‏ 

(؟) "معَالمُ السنن" للحَطّابِي 077/5). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
وأصح تلك الأدلة وأبينها في الدلالة على ما ذهبوا إليه ما رواه الشيخان 
عن ابن عمر بلفظ: «كان رَسُول الله َك يسَبْحْ على الرّاحلة قبل أي وَحْه تَوَحَهَ 

0 0000 كوف ا و ا 1ه سر ا سس د )١(‏ 100 ع 

يوتر عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبّة) . وهذا لفظ مسلم» وأخرج 

البحاري هذا اللفظ عن الليث معلا من طريق يونس» عن ابن شهاب» عن سالمء 

000 

وقال الحَافظ: وَصَلهُ الإِسُمّاعيلى بالإسنادين المّذكورين قبل ببابين» وقد 

أخرجه جَمَاعَة غيرهه”". 

قال النووي في شرح مسلم على قوله: «وَيُوترُ عَلى الرّاحلة): فيه دليل 
لمذهبناء ومذهب مالك وأحمّد والجمهور انه يجوز الوتر على الراحلة في 

اسفن حيث توجه» وأنه سنَّة وليس بواجب. 

وقال أبو حنيفة -رَحَمَه الله-: هو واجب»ء ولا يجوز على الراحلة. 
11 :. 2 لا اا ع وعر عه اس مه 
وزمنما يدل على عدم الوجوب حديث علي المتقدم: «الوثر ليس بحتم 
كهيعة المحتوية ولك سئة سئها رسول الله لوم .وحديك عبادة الذي سيقت 
الإشارة إليه أنه قال حين أخبر عن أبي مُحَمّد أنه يقول: «الْوثرٌ حَقّ. فقال: كَذَبَ 

)١(‏ انظر صحيح مسلمء باب: صلاة النافلة على الدَبّةَ في السفر حيث تَوَحَّهّتء رقم الْحَديثْ 
العام 407٠٠٠‏ ورقم الْحَديث من صلاة الْمُسَّافرينَ ( 9 و9). 

(؟) راجع صحيح البخاري باب: يرل للمكتوبة» رقم الْحَديث »)٠١9/4(‏ وأخرجه أيضًا في 
الوتر تحو رقم )٠٠٠١(‏ من طريق نافع عنه. 

(5) أخحرجه أيضًا أبو داود» باب: التطوع على الراحلة من أبواب صلاة الْمُسَّافرين رقم (5؟5١)»‏ 
وأخرج الترمذي عن سعيد بن يسارء عن ابن عمر: الإيتار على الراحلة دون ذكر الْمَكيُوبّة, 
باب: ما جاء في الوتر على الراحلة» رقم لطبي تنوم "الله لاسر كي لغيه اننا 
ابن ماجه رقم )١١٠١(‏ عن سعيد بن يسَّارء عن ابن عْمَرء وأحرجه أيضًا النسائي عن سعيد 
ابن يَسَّاره عن ابن عُمَّرء باب: الوتر على الراحلة 9/ 585). 


تأسيس الأحخام 
أبُو مُحَمّده سَمِعْت رَسُول الله يك يُقول: حَمْسْ صَلَوَات كُتَبَهُنَ لله عَلَى الْعبّاد . 
50 

وممّا يدل على عدم الوجوب ما أخرجه مسلمء عن عائشة: 0 
صَلَّى في الْمَسمْجد لَيْلهَ فَصَلّى بصّلاته ئاس» ثم صَلَى من الْقَابلة فَكَثرَ النَانُ ... 
الكديكة: وفيه: «فلمًا أصبَحَ قال: قد ربت الذي صنعْثم) َلَمْ يَمْتغني من ا 
إل | ني خَشيت أن تُفْرَض عَلَيِكُم)7") 
وأخرج ابن نصر في قيام الليل والوتر من طريق عيسى بن جارية وفيه لين؛ 


عن جابر بمعنى حديث عائشة) وفيه: «فقلءًا* ب رسو الله 00 أن تَحَرج 


عُصَلَي ؛ قال : : إنّي كرضت -أَؤْ حَشيت- أن يُكْتَب عَلَيِكُم الورُ7". 


41 


أمّا حديث: «ثَلآث هن عَلَيّ فرَائض» وَلَكُمْ تطرّع: النّخرِء وَالْوَثْرِ وَرَكعََا 
الضّحَى). فهو ضعيف؛ لأنه من رواية أبي جَنَاب الكلبي وهو ضعيفء وتابعه 
حابر الْجُعفِي وهو أضعف منه, وتابعهما أيضًا وَضّاح بن يحبّى» عن مندل بن 
علي» عن يَحبّى بن سعيد» عن عكرمة» وهو ضعيف أيضاء قال ابن حبّان: لا يُحتج 
بهه كان يروي الأحاديث التي كَأنهَا معلولة. ومندل أيضًا ضعيف. 

ولهذا فقد أطلق الأئمّة على هذا الْحَديث الضعفء كأَحْمّد وابن الصّلاح 
وابن الْحوزيء والبيهقي» والنوويء وروى الدّارّقطني له شاهدًا من حديث أنس» 
وفيه عبد الله بن مُحرر وهو ضعيف جد(" اه. 

ومما سبرته تعلم أن الوتر سنَّة مؤكدة» وليس بواحبء وفيما ذكرته مَقنَع 
)١(‏ مسلم باب: الترغيب في قيام الليل (0771. 


(؟) "مُختصر قيام اليل" (ص8١١).‏ 


(©) "التلخيص الْحَبير" (18/9). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
لمن أراد الْحَق وتَجرد عن المُوئ: والله أعلم. 

سابعا: يُوحَذَ من قوله يكلله: :وأند كان يقول: «َاجْعَلُوًا آخرٌ صَلاََكُمْ بالليلٍ 
وثْرا). وجحوب ختم صلاة الليل بالوتر» وجعله في آخرها. 

» وقد اختلفوا في ذلك: هل هو على الإيْجَاب أم على النلدب؟ 

فَدَهَبْ جماعَة إلى وجوب جعل الصّلاة من آخر الليل وترّاه واحتجوا بقوله كَكْه: 
«اجْعلُوا آخرٌ صَلدََكُمْ اليل وثْرا». حَكّى ذلك عنهم الْمَروَزَي في "قيام الليل"؛ وقال: 
منهم إسحاق بن إبراهيم» وجَمّاعَة من لكان بذهوة إلى هو امه 

وهؤلاء يأمرون مَنْ أوتر من أول الليل» ثم قام آخره أن يشفع وتره بركعة» 
م يُصَلي مُقتَىء فإذا كان آخر صلاته أوترء وهذا مَرويٌ عن حَمَاعَة من الصّحَابَة 
منهم عثمان بن عفان قال: «إنّي إِذا أَرَدْتُ أن أقَومَ م اليل أوكرات بركعة) إِذا 
قمتُ ضَمَمْت إِلَيْهَا رك عن كنااتشيتها إلا بالغزية من الابل * َم إلى الإبل»”©. 

وفعله عبد الله بن عمرء وأخبر أنه من رأيه لا رواية'"» وهو مروي أيضًا -أي: 
الشفع بركعة- عن أبي سعيد الْخُدري» وعروة بن الزبير» وأسامة بن زيد"؟. 


(1) انظر "مُختصر قيام الليل"» باب: الرجل يوتر بركعة» ثم ينام ثم يقوم من الليل ليصليء قال: 
اختلف أصحابنا: فذهبت طائفة إِلَى أنه إذا قام من الليل شفع وتره بركعة أخر ل على 
ركنن ركمين» نم أوتر في آخر صلاته بركعة» واحتجوا بقول اللي كَكلو: ارا آخر 
صَلاَنَكُمْ باللَّيْلِ وثرَا». فقالوا: إذا هو قام من الليل فلم يشفع وتره» وصَلَّى مَننَى مَنتَى» ثم لم 
يوتر من آخر صلاته؛ كان قد جعل آخر صلاته من الليل شفعًا لا وترّاء وترك قول النّبِي كَك: 
«اجْعَلُوا ...» الحَديث. اه. مُختصر قيام الليل (ص١8١).‏ 

.)١١5١ص( "مُخمصر قيام الليل'‎ )١( 

(5) "مُخقصر قيام الليل' (ص١١١).‏ 

(5) "مُحمَصّر قيام الليل' (ص77١).‏ 


:ب - كك من اا كه 
وأبى ذلك الأكثرون» وقالوا: إذا أوتر أول الليل» نم قام حر الليل» فَصَلَى 
ركعة أخرى؛ لتشفع وتره الأول بعد السّلام والكلام والْحَدَث والنوم؛ لَمّْ تشفعه 
ا ل 0 
أوتار» وخالتن قول لبي كلة: رلا وثرَان في ليلّة)'2. 
وعن ابن عبّاس أنه لَمّا بلغه فعل ابن عمر لَمْ يعجبه» وقال: «ابْنُ عْمَرَ يُوتر 
في لَيلة ثُلانّة أؤتار». 


وهؤلاء يقولون: إن أوتر» ثم قام من آحر الليل صَّلى شفعا حتى يصبح» 
فإنه إذا صَلَى شفعًا إِلَى الوتر يكون قد قطّعّ صلاته على الوتر. 
وممن قال بهذا القول: عبد الله بن عباس» وعائشة» وأبو هريرة» ورافع بن 
ومن التابعين: سعيد بن جبير» وسعيد بن المُسّيبء وأبو سَلَمّة بن عبد الرّحْمَّن. 
قال محمة ين اتضير: وهذا مذهب الشافعى» وأَحْمّد وهو أت إل وإ 
شفع وتره اتباعا للأخبار التي رويناها رأيته جائرًا. 
فقال: 'إِنّمَا أمرنا بالإبرام» ولَمْ مر بالنتقض". 


وروى عدم النتقض عمن ذكروا سابقاء وعن سعد 200 وقاص» وعلقمة) 


)١(‏ رواه في قيام الليل عن قيس بن طلق عن أببه» والترمذي باب: ما جاء لا وتران في ليلة (55/4)؛ 
وأبو داود في نقض الوتر رقم »)١579(‏ والنسائي في باب: هي النَبِي يد عن الوتر في ليلة 
وم 4ع ا موقن لكيه الأوسدي: :واليكافظ في "الفتح" (7/ 5945)» صَّحَّحَه ابن 

'مُختّصر السئن": تَكلّم في قيس بن طلق غَيرٌ واحد» وخرج 

"لا وتران" على أنه لا يُجتمع وتران» أو لا يّحُوز وتران» وقيل: إنه على لغة بالْحَارث الذين 

يَحُرُون الْمُتْنّى بالألف. 


حبّان وغيره» وقال الْمُنذري في 
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وَالْحَسَّنء وإبراهيم النخعي» ومكحولء وقال الترمذي: وهو قول سفيان الثوري» 
ومالك بن أنسء وأحْمّده وابن الْمُبَارك وهذا أصح؛ لأنه روي من غير وحه أن 
قلت: الصّلاة بعد الوتر قد أخرجها مسلم., وأَحْمّدء وأبو داود» والنسائي 
في حديث سعد بن هشام» عن عائشة27© «فلعها . 
وأخرجه أبو داز من :طزيق علقم بن وقاص» اي 
وأخرج الترمذي» وأحمّدء وابن ماحه: أن لبي ككل كَانَ عن بَعَدَ الُوثْر 
رَكعَتَيْنِ». زاد ابن ماجه: «وَهُوَ جَالسٌ)». من طريق الْحَسَّنء عن أَمّه عن أم 
سَلَمّة:"» وحكى السّاعاتي تصحيحه عن الدَارَقطني. 
وأخرج أَحَمّد أيضًا عن أبي أمامة ضنه الركعتين بعد الوتر وهو جالس» وقال: 
فقرَأ ب مدا ُلك # [الرلزلة: .]١‏ و: قل 56 الككيروت 4 4 انا 
وه ين لني صَلَى بعد الوتر ركعتين؛ فالْجَمع بين هذه الأحاديث 
وبين قول لني يك «اجْعَلُوا آخرّ صَلاَكمْ باللَيْلِ وترًا»: أن هذه الأحاديث التي 
أثبتت أن لني كلل صَلَّى بعد الوتر ركعتين صرفت الأمر في قوله: «اجعَلُوا آخر 
(1) انظر صحيح مسلمء باب: جامع الصّلاة في الليل» رقم الْحَديث العام (0/47, والْخخَاص (88١)؛‏ 
كتاب صلاة الْمُسَافرِين) َأَحْمّد (5/ 54)» وأبو داود في باب: صلاة الليل» رقم (741١)؛‏ 
ورقم »))١١557(‏ والنسائي باب: الوتر بسبع» وباب: كيف الوتر بتسع. 


.)١551١( أبو داود رقم‎ )١( 

(©) الترمذي في باب: ما جاء لا وتران في ليلة» رقم الْحَديثْ (459)» وابن ماجه رقم (198١)؛‏ 
وأحْمّدء وأحرجه في "الفتح الرّباني" رقم )٠١85(‏ صلاة في الوتر بسبع وتسع. 

(5) "الفتح الرّباني" رقم )١٠١85(‏ صلاة» وحكى في "بلوغ الأماني" عن ميم أنه قال: رحال 
أَحْمّد ثقات .)١5917/54(‏ 
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صَلأَنَكُمْ بِاللَّيْل وترا» من الإيُجَاب إِلَى الندبيّة؛ إذ إن فعله كان بيانًا للجواز» هذا 
هو رأي الْجُمهُور. 

قَال النووي: الصّوّاب أن هاتين الركعتين فعلهما يَكِيهِ بعد الوتر جَالسًا لبيان 
الْجَوَاز وَلَمْ يُوَاضب على ذلك. 

وأبّى ذلك الشتوكاني في "النيل" فقال: أمّا الأحاديث التي فيها الأمر للأمّة بجعل 
آخر صلاة الليل وترًا فلا معارضة بينها وبين فعله يكلِِ للركعتين بعد الوتر؛ لما تقرّر في 
الأصول: أن فعله لا يُعَارض القول الْخخّاص بالأمّة بلا معنّى للاستنكار”” اه. 

وأقول: الْحَقٌُ أن الأصل في أفعاله كَثِةِ التشريع, إلا ما دل الدليل على 
خصّوصيته به» ولا دليل على الْخْصُوصِيّة هناء فلم يَبْقَ سوى التشريع» وبذلك 
يَكَرجّح قول مَنْ قال: إن التي يكل فعلهًا ياك ار 

وخلاصة هذا البحث: أن حديث: «اجِعَلُوا آخرٌ صَلاَتكُمْ الليل وترًا». مَحمُول 
على الاستحباب» وأن الأفضل في الوتر أن يكون آخر صلاة الليل شفعًاء وأن مَنْ 


كر 


أوتر أول الليل» وقام في آحره تُشرَ ع له الصّلاة شفعًاء وأن نقض الوتر لا يمكن 
ولا يشرعء بل هو اجتهاد من غير معصوم حالف النص, والله أعلم. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تل تزه يد 


.)3/ /9( "نيل الأوطار"‎ )١( 
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]١١5[‏ عَنْ عَائشَة نضا قالت: «من كل اليْلٍ أَئرَ رَسُول الله ك: من 
وَل اليْلِ وَأوْسَطء وآخره» وَالمَهَى وثره إلى الستّحرِ»". 
اح م 


الشرح 


هلس --- 


* موضوع الحّديث: وقت الوتر. 

الْمُفرَّدَات: 

من كل الليل أوتر: أي: صَلى وتره في أول الليل» وصّلى وتره في أوسط 
وصلاه في آخر الليل. 

وانتهى وتره: أي وَصّل وقت وتره 0 0 -أي: وقت السحور-. 

* الْمَعنَى الإجْمّالي: 

حبر عائشة مفنتنها أن الي ل قل بوتره في كل الليل؛ ليشرّع لأمّته جوَاز 
الوتر في كل الليل» وحنّى لا يكون على أحد من أمّته حَرَجٍ إذا صَّلاهُ في أي وقت 
من الليل» وانتهى وقت أداء وتره إِلى السسّحّر. 


ع 


َه 


أولا: يُؤْحَذ من الحّديث أن كل الليل وقت للوترء ويبدأ من بعد صلاة العشاء 
إلى و فيك السحر: 
انيًا: يُوْحَذْ منه أن الأفضل فى الوتر أن يكون فى آخر الليل» وذلك إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوتر» باب: مّاعات الوتر» مُختَصرًا رقم (3915)» وأخرحه مسلم 
في باب: صلاة الليل وعدد كعات الي كك في الليل رقم (0745؛ واللفظ له وأحرجه أبو داود في 


الوتر باب (8)» رقم (8)» والترمذي في الوتر رقم الباب (5)» ورقم الْحَدِيث (555))» والنسائي 
في قيام الليل باب »)75١(‏ وابن ماجه إقامة» باب .)١7١(‏ 
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فسرنا: «وَانتَهَى وثرة إلى السحر ف انتهى عمله لوتره فى آخر عمره إلى 
السحّر» ولكن هذا يعكر عليه أن النبي يَلدةٍ قد كان مشددًا على نفسه في قيام 
ليل منذ نبوته حتَّى أنزل الله عليه: «إطه 0 مآ أَرََنا عليِكَ الْقَْانَ تمك [طه:١-:].‏ 
فهو قول مرحوح. 
والراجح: أن المَعنّى: وانتهى وتره إلى السّحّر بالنسبة إلى الليل» وليس 
بالشلية إلى غم ولكن أسدية اخي الزدروعة من الآيانة القراكة :الى تميف 
على قيام الليل» مع قوله: «اجْعَلُوا آخرَ صَلأَنَكُمْ باللَيْل وترّا)0"©. 
ثالثا: يُوْحَذ منه أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني» وقد تَقدّم في 
الحّديث الذي قبله بَحث هذه المُسألة والخلاف فيها والترحيح. 
رابعًا: يُوْحَذ منه أن الوتر أول الليل أفضل لمَنْ لا يثق من نفسه بالقيامء 
وقد ورد في ذلك حديث رَوَاهة مسلم» وأَحْمّد) والترمذدي» وابن ماجه بلفظ: 
«مَنْ خَاف ألا يَقوم». ولأحْمّد: «مَن ظَنَّ منكم ألا يَستيقظ آخر اليل فَليُوتز وله" 
الحَديث. وفي آخره للجميع: «فَإنَ قرَاءة آخر اللَيّل مَمْنَهُودَة). وفي رواية: «مَخصورّة, 
وَذْلكَ أفضّل). 
خامسًا: إذا أوتر العبد أول الليل» ثم استيقظ من آخره؛ فهل يشفع وتره أو يصّلي 
)١(‏ رواه مسلم في صلاة الْمُسّافرين» باب: صلاة الليل مَثنّى مَثْنَى رقم »)70١(‏ والترمذي في 
الصّلاة» باب: مبادرة الصبح بالوترء بلفظ: «ِبَادِرُوا الصّبْحَ بالوتر». وأبو داود في الصّلاق 
باب: وقت الوتر» رقم (575 .)١‏ 
رقم الْحَديث (ه45).: ولفظه: «مَنْ خاف ألا يَقُومَ من آخر اللَيْل؛ فَلَيُوتز أَوَلَهُ. الْحَديث. 
وأخرجه أَحْمّد بلفظ: «مَنْ ظَنّ منكُم ألا يَستيّقظ آخر اللَيْلِ؛ ليور أَوَلَهُ». "الفتح الرباني" 
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شفعًا حبّى يُصبح. سَبَّقّ بَحَثْ هذه المّسألة مستوفى» ولله الْحَمّدُ والمنّة. 
سادسًا: إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان؛ فهل يقضيه أم لا؟ 
ذَهَب إِلَى قضائه جَماعَة من أهل العلم؛ مُستَّدلِين بحَديث أبي سعيد الْحُدري 
ذه مرفوعا: (مَنْ كامَ عَنْ وثره أَوْ كسيّة؛ فَلَيْصَله إذا ذَكْرَ أو امنْتبّقظ). أحرجه الترمذي» 
وابن ماجه2"7, فى سنده عبد الر حم بن زيد بن أسلم متروك7©. ورواه الحاكم» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يعر كاه ووافقه الذهبى» وأخر جه أو داود 
بسند صحيحء صّححَه العراقي وغيره كما ذكر ذلك الشوكاني في اليل : 
وبحديث أ هريرة مرفوعًا ل النبى كلل بلفظ: (إذا أَصبّحَ أَحَدْ كم وَلَم 
يوتر فليوتر». اخر جه الحاكمء وقال: 00 على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 
وبحّديث أبى هيك أن أبا الدرداء خَطبّ الناس فقال: «لا وتر لمن أذركة 
الصبّحٌ. فَانْطلقَ رجال إِلَى عائشّة فَأَحَبَرُومَاء فقالت: كذب أبُو الدَرْدَاءةِ كان 
النبي يَكَدُ يصبح فيوتر». أخرجه المروزي وسنده حسن. 
وبحَديث معاوية بن قرَّة قال: «جَاء رَحُل إلى لني ككل فقال: إِنِْي لم أوترٌ 
حَنَّى أصبّحت. فقال: إِنَمَا الوثرُ من الليّل. فَأَعَادَ عليه فَأَمَرَهُ أن يوتر». وفى سنده 
وبحديث ابن عمر عند الدارقطني مرفوعا: (مَن فاته وثره من الليل فليقضه 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصّلاة رقم »)١ 57١‏ والترمذي رقم (555) و(ج؟/ ص58 ه) "حفة 
الأحوذي". 
)١(‏ ورّوَاه الترمذي من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم أحو عبد الرَّحْمَّن» وقال: هذا أصح. 
وحكى عن أبي داود» والبخاري» وابن المديين أَنْهُم قالوا: حديث عبد اللله بن زيد أصح» 
ولفظه: «مَن ام عن وثره فيصل إذا أُصْبّح). انظر "تحفة الأحوذي" 59 5ه 59ه). 
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من الْعَد). وفي سنده أبو عصام رواد وفيه مّقال وتهشل بن سعيد الورداني وهو 
متروك؛ وَكَذَبه إسحاة 

وهذه الأحاديث بمّجِمُوعهًا تكون حُجَة للقائلين بالقضاء؛ ولهّذا فقد قال 
بالقضاء جَمَاعَة من الصّحَابة والتابعين» منهم: عبد الله بن عُمَّره وعبادة بن الصّامت» 
وعامر بن ربيعة» وأبو الدّردَاء. 

ومن التابعين: القاسم بن مُحَمَّد وسعيد بن حبير» وعطاءء وأبي نضرة» 
وطاوس وغيرهم. 

وحكاه الشّوكاني عن الكقمة الأريع :لا أَنْهُم اختلفوا في الوقت الذي 
يقضي فيه: 

فقال بعضهم: يقضيه ما لم صل الصبح. 

وقال بعضهم: يقضيه ما لم تطلع الشمس. 

وقال بعضهم: يفطيه حال يع الشيرع :أورننا له تل الشيمس: 

هذا اقول الأشيهون الأمعد الناليا:؟ لحَديث عمر بن الْخَطَّاب مرفوعًا: 
١مَنْ‏ تام عَنْ حربه من اللَيْل! '" وَعَنْ شيء من قََرَأَُ مَا بَيْنَ صّلاة الْفَجْرٍ وَصّلاة الظَهْرِ؛ 
كتب لَهُ كالما قَرَأَهُ منَ اللّيْل). رواه اللخماعة إل البخاري. 

ومعلوم أن ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس غير مقصود؛ لأنه وقت 
تهي بعموم قوله كل «مَنْ كام عَنْ صلآة أَوْ تسبّهَاء فَليْصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. وعليه 
يُحمل فعل الصّحَايّة للوتر بعد طلوع الفجرء أَنَّهُمِ فعلوا قضاءء وَلَمّ يفعلوا أداءء 
وبهّذا تجتمع الأدلة. 

فإن قيل: فكيف تجمع بين الأحاديث الدالة على قضاء الوتر» وبين حديث 


.)747( أخرجه مسلمء باب: جامع صلاة الليل مَنْ نام عنه أو مرض» رقم الْحَديث‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
عائشة ئها عند مسلم وغيره: «كَانَ رَسُول الله يكل إذَا عمل عَمَلا أَْبنَهُ كان 
إذا نَامَ من الليل أو مُرض؛ صلى من النهَار ثنتّي عشرة ركعة). 

فأقول: الْجَمع بنهما: أن حديث عائشة فيمن كان له ورّدٌ من الليل لا يتركه 
فَمَتّى نام عنه أو مرض؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة» وأحاديث قضاء الوتر 
فيمن فاته الوتر وحده, والله أعلم. 

وقد ذهب قوم إلى عدم قضاء الوتر» وهو مروي عن ابن عباسء وابن شهاب» 
ونافع» والحسّن البصري» وقتادة, ومكحول» وإبراهيم النخعى» والشعبى» ومالك 
أو سسبو اسسهاف. 

وذكر ذلك عنهم ابن نصر الْمَرِوَْي في قيام الليل واحتج لَهُم بمّا رَوَاه 
الترمذي عن ابن غمر مزفوعا: «إذا طَلَعَ الْفَجْرُ؛ فَقَدْ ذَهَبّ كل صلاة اللَيْلِ وَالْوْرٌ 
فَأوْترُوا قَبْلَ طلوع الْفَجر)». وقال: سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. 
قال: وهو قول غير واحد من أهل العلم» وبه يقول الشافعي» وأَحَمّدء وإسحاق» 
لا يرون الوتر بعد صلاة ١‏ لصبح. 

قلت: سليمان بن موسى الأموي الأشدقء قال فى "التقريب": صدوق فقيه. 
في حديثه بعض لين» وخلط قبل موته بقليل. 

واحتج لهم أيضا بمّا رواه ابن خَرَيمّة في صحيحه من طريق أبي سعيد الخدري 
مرفوعًا بلفظ: «مَنْ أذْركةُ الصَبْحٌ وَلَمْ يُوترْ؛ فلا وترّ لَهُ). وإسناده صحيح؛ وأخرحه 
محمد بن نصر في "قيام الليل" من طريق أبي هارون العبدي؛ عن أبي سعيد مرفوعا 
بلفظ: «وتادى متَادي ول الله كئِ: ا 20 إلا أن في سندهة أبا هارون 


العبدي وهو متروك» وقد كذبه بعضهم» ولكن حديث ابن خزيمّة صحيح» 


5 تايس الأحكام 
صَّحَّحَهُ الألباني -رَحمّه الله- وهو كما قال وإذ قد صّحَّ حَديئا ابن عمرء وأبي سعيد» 
وظاهرهُّمًا الْمَّبع من الإيغار يعد الصبح مُطِلقًا. 

والقاعدة الاصطلاحيّة: أن ينظر بين الْحَديئين الْمُتعَارضين» فإن أمكن الْجَمع 
ما عمل وار ضع إلى الترجيس: 

وهنا يُمكن الْجمع: بأن يُحمل حديث ابن عمر على أنه إذا طلع الفجر 
الثاني؛ فق ف وقت الأداء» ويحمل حديث أبي سعيد أن مَّنْ أدركه الصبح 
لم يوتر؛ فلا وتر له أداء» ويُحمل ما عدا ذلك من الأحاديث الدالة على الأمر 
بفعله بعد الفجر مَحمُول على القضّاءء وكذلك فعل الصّحابة له بعد طلوع 
الفجر يُحمل على أَنّهُم فعلوه قضاءء ويهّذَا تجتمع الأدلة» ويعمل بكل حديث 
في موضعه من غير تَصّادم بين الأدلة الشرعيّة ولا اطراح لبعضهاء والله أعلم. 


5 اله ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
[؟١]‏ عَنْ عَائشّة مضنا قالت: «كان رَسُول الله يله يُصَلي من الليْل 
َلآث عَشْرَة رَكْعَة يُوترُ من ذَلكَ بحَمْسء لآ يَحْلسْ في شَيْء منْهّاء إلا في 


آخرهًا)2"0 . 


الشرح 


لس | 


# موضوع الْحَديث: عدد ركعات صلاة الليل. 

الْمُفرَدَات: 

يوتر من ذلك بحَّمْس: أي: يُجعلها وترا؛ لكونهًا مُتصلة بسلام وتشهد واحد. 

00 د المَعتى الإجْمّالي: 

تبر عائشة عضا أن الى يله كَانَ يُصَلّى من الليل ثلاث عشرة ركعة: 
يوتر منها بحمس متصلة:؛ لا يفصل بينها بتشهد ولا سلام. 

فقه الْحَدِيث: 

أولاً: اختلفت الروايات عن عائشة طفنها في عدد صلاة لني كي بالليل. 

فرواية تقول: «كَانَ يُصَلَي إِحْدى عَسرَة ع ا وَكَكَّ 0 يَزِيد 


عَليْهَا لآآفي رَمَضَانَء ولا في غيْرِه». وهي رواية أبي سلمة بن عبد الرَّحْمّن عنها”". 


5 
وَأرَبَعًا 


9 هذا الكذيك لين عن شرط الكناب؟ فإن: شرطه أن يكون نن المتفق غلبم <زهذا الحَذيْت 
بهذا اللفظ أخرجه مسلم في باب: صلاة الليل وعدد ركعات ابي وَل في الليل» رقم 
الحديف 8/9 :وأمة البساري ققد أخعرج قولَهًا: «كَانَ يُصَلَي من اللْيْلٍ نَلَآَثْ عَشْرَة 
رَكعَة). دون قوطا: (يوتل مر ذلك بحس إِلْخْ برقم )١١170(‏ من طريق هشام بن 
عروة راوي هذا الْحَديث» رفع رح الج م طزيق العام للستي عنها. 

(؟) أخرجها البخخاري في كتاب التهجدء باب: قيام الي يك في رمضان وغيره» رقم الْحَديث 11507 
5.1 5594" "فتح'ء وأحرحه مسلم رقم (79). 


تائسيس الأحكام 


هد 


والرواية الثانية تقول: «كَانَت صلا الى ل باللّيْل ثلث عَشْرَةَ رَكْعََ 
منْهًا الوثر وَرَكعًَا الْفَجْرِ». وهي رواية القاسم بن مُحَمَّد عنها'". 

والرواية الثالثئة تقول: كان يُصَلَي اليل ثلاث عَشْْرَةَ رَ 3 0 عه ثم مُصَلى إِذا 
سبع الا المح تين حتيقئي» فتكون الألات عطئرة من عل رحتني 
الْمَجْر». وهذه الرواية توافق الْحَدِيثْ الذي تحن بصّدَّد شرحه» وهي رواية هشام 
ابن عروة؛ عنها”". 

ومن أجل ذلك فقد اذُّعيّ الاضطراب في حديثها في صفة صلاة اللي كلل 
بالليل» ونفى القرطبي ذلكء وقال: وهذا -أي: الاضطراب- إِنَّمَا يتم لو كان 
الراوي عنها واحدء أو أخبرت عن وقت الصّوّاب أن كل شيء ذكرته من ذلك 
مَحمُول على أوقات مُتعَدَدَة وأحوال مُختلفة بحَسب الباظ وناك الور 

قلت: الذي يظهر لي ذ د لد الزوا ات أن عائشة مرقعها 
أخبرت أبا سَلَمَة ما علمته من فعله في بيتها في صلاة الليل وحدهاء م متا 
إليها رَكُمَتّي الفجر كما في الرواية الأخرى, ثُمّ علمت أن اللي بك صلَّى في 
بيت ميمونة ثلاث عشرة من غير ركعتي الفجرء فحدثت به كما في الرواية 
الثالثة» والله أعلم. 

انيًا: يُوْحَذ منه عَدَد صلاة النَبِي كَكةٍ في الليل» وأنّهًا لم ترد على ثلاث 
)١(‏ أخرجها البخاري في كتاب التهجدء باب: كيف كان صلاة النَبِي كَل وكم كان يُصّلي من 

الليل؟ رقم الْحَديث (40١0)؛‏ وأخحرج مسلم نحوه من حديث عروة عنهاء رقم (15؟١)‏ 

لذ المسافووة: 
(1؟) أخرجها البخاري في كتاب التهجدء باب: ما يقرأ في ركعتّي الفجر» رقم الْحَديث (554١١)؛‏ 

وأخرجها مسلم برقم (774) و )١7(‏ صلاة الْمُسَافرين؛ وهي حديث الباب. 
(5) "الفتح" (71/8). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
عشرة» وإذا كان هذا عَدَد صلاة النّبِي َلةِ في رمضان وغيره؛ فَمّا حكم الزيادة 
على ذلك في التراويح؟ 

فقد ثبت أن عَْمَّر بن الخحّطاب 4ه جَمّع الناس في خلافته على قارئ» 
وأنهم كانوا يصّلون إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشرين. 

وإليك تفصيل القول في هذه الْمَسألة مع بيان مَدَاهَبِ العلماء فيهاء وبيان 
الرّاجح مؤيدًا بالأدلة فأقول -ومن الله أستمد العون, وأسأله أن يُلَهِمي الصّوّاب-: 

أولاً: ينبغى أن نعلم أن النفل المطلق لم يرد في الشّرع حصره في عدد 
مُعيّنَء ففي صحيح البخاري: أن النّبِي َك قال لعبد الله بن عمرو: «أَلْمْ أَخبَرْ أَنكَ 
قوم اللَّيْلَ وَنَصُومُ النَهَارَ. قال: إِنّي أفعَل ذلت. قَالَ: فنك إِذَا فَعَلْتَ ذَلكَ هَجَمَتَْ 
ينك وَنفهّت تفسُك, وَإِنْ لتفسك حَقاء وَلأَهْلك حَقاء فَصّمْ وَأفطن وَقي وكم)2"0. 

فلم يحده على عدد معين في قيام الليل» ولم ينهه عن قيام كل الليل من 
أبحل ذلك» ولكن من :حل أن :ذلك يودي إلى ضعف القوىء وتلف الجسم ثم 
يُؤدّي بعد ذلك إلى الإخلال بالْحُقوق الواجبة لله أو للنفسء أو الناس. 

ومثل ذلك ما رَوَاه البخاري عن عائشة مها قالَت: «كَانَتْ عندي امرأة 
من بي أَسّدء فدَخَل علي رَسُول الله كلِيدِ فتقال: مَنْ هَذه؟ قلت: فلائة لا تَنَامُ اليل 
-تذكرٌ من صلأتهًا-. فَقَالَ: مَذا! عَلَيْكُمْ ما تطيقُونَ من الأَغْمّال» فَإِنَّ الله لا يَمَلُ 
حَنَّى تملوا)0". 

فقوله: «عَلَيْكُمٌ ما تطيقون من الأَعْمّال). تحديد للعمل بالطاقة» وليس 
بالعدد» وهو وإن كان عَاما في جميع الأعمالء إلا أن نوافل الصّلاة تدحل في 
)١(‏ "الفتح" رقم »)١١59(‏ (9/ 58 ). 
(؟) "فتح الباري"؛ طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث (8/ 85)» رقم الْحَدِيث .)١1١61(‏ 


تاسيس الأحكام 
000 


ذلك دُعُولاً أوليّاء لأنّهَا السبب في صدور هذا القول من النّبي كَكِ. 

وقوله: «فَإن الله لا يَمَلّ حَتّى كملُوا». أي أن الله لا يَمَل من إعطاء الثواب 
والأحر حنّى تَمّلوا من العَمّل. 

ومثل قوله كَلاةِ: «الصّلاة خَيْرُ مَوضُوع فَمَن شَاء امستقّل وَمَنْ شاء امستكئن 20 
وفي هذا كله دليل أن النفل الْمُطلّق لا يُحَدد بعدد مُعيّنَء بل يترك لكل إنسان 
فيه طاقته وجهده. 

ومما يدل على ذلك أيضًا حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم في 
الأوقات 5 نهِي عن الصّلاة فيهاء وفيه: «فَقَلت: يَا 0 الله أخنيرني عَم 
لجف ار ام أَخْبرني عَن الصّلاة؟ قال: صل صلاَةَ الصُبْح 5 م الور عَنِ 
الصّلآة حَتّى تطَْعَ الم حَتَى كر” ف الك ل ا 

ينل ها الكقان: تع صل فنا العتادة مجيوةة مير حر و + ستل الل بلح 
صر عَن الصّلآة, فإنَهُ حيتئذ تُنْجَر جَهَنم فَإذًا أَقبل الفَيء فصل إن الصَادٌ مَوُوة 
مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصلْيّ الْعصْر ثُمَ أَقْصرْ عَن الصّلآة حَنَّى تغْرْب الشّمْس)”". 

فقوله: 20 2 قَإِنْ الصّلاة مَشَهُودَة مَحْضُورَة). أمر إباحة لا تحديد فيه 


تا 
:4 : 
لها 
228 


م 0 


وكذلك قوله كَل فى حديث عبد الله بن عَمَّر يتعمد : «صلاة الليْل مَثْتى مَثتى, فإذا 
خَشيت الصّبّحَ فصّل واحدة ...») الحّديث. يدل على إباحة الصلاة بدون عدد 


2 2 


معين. 
5 4 0 س رد 
)١(‏ أورده الألباني في "صحيح الجامع", رقم الْحَديث (80754): وفي آخره: «قَمَن اسْتَطاعَ أن 


1 0 قل 1 


(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. باب: الأوقات التي نُهِيَ عن الصّلاة فيها. 
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تَأسْيَيتُوأ الْحَيرتْ [البقرة:48١].‏ فالأمر بالتسابق إِلَى الْحمّيرات عَامٌ يشمل النفل في 
الصّلاة وغيره. 
انيا: أن الناس كانوا يُصَلُونَ في زمن النْبِي َلك وأبي بكرء وصدرًا من 
حلافة عمر مُتقرقنه هذا يُصلّي في بيتهه وهَذا يُصلّي في الْمَسجد وهَذَا يُصَلي وحده, 
وقنا سورع المتداقة لم يُأمر الي كَلِةِ أحدًا منهم بعدد لا يتَجَاوزه. 
ققد روغ التخاري من طريق عيك الله ين يوسق عن مالك عن ابن شهاب» 
ما ب و ا رو أن رَسُول اللهيكة قال: «مّنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إِبْمَانَا وَاحْتِسَابَاهِ غفر لَهُ م ما تَقَدَمَ من ذْبه)”” “. قال ابن شهاب: : فتوفي سول الله يلل 
والناس على ذلك» نّم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكرء وصدرًا من خلافة 
ال مس ا ا ا ا 


ابر مام ه 


زا 0 1 7 شه تنسلي ل عن م بصلا ا 


ديد هيم > جلي او مر مده 
5 هه 


افو او عر كسمن ل نار سراد 
قارئهم» فاك : : نعم م البدعة هذَه وَالمّي يتَاموزن عَنْهَا أُفضّلي27. 

ثالعًا: اده ا ا ا ذه لجمع الناس على قارئ واحد: بدعة. 
الكالشوم نات الور لضم نفسه. وإلا فصلاة النَي يكل بالناس الذين حَضَرُوا 
عدو ادكو أيه :فيها "قاو ليال؛ كافية لشرعيّة الجَمّاعَة في التّراويح ولا ينَافي 
(1) البخاري في باب التراويح؛ رقم الْحَديث (5005). 
(1) البخاري في باب التراويح» رقم الْحَديث .)50٠١(‏ 


2ه تاأسيس الأحكام 
الشتّرعيّة امتناعه عن الْحخُرُوج إليهم في الليلة الرابعة؛ لأنه قد بيّنَ السبب في عدم 
رشا رس عيطي اكد عي ل 

رابعًا: قد صّحّ عن عمر بن الْحَطَّاب طله: اراي راتخي ونيم 
ادر اام ااا ارك إِحدى وَعشرِينَ رَكْعَةه فَكَانُوا رو المي 
ويَنْصَرِفُونَ عنْدَ فرُوع الْفَجْر,0". 
وأخرج عبد الرزاق أيضًا عن السائب بن يزيد هه قال: «كنًا تنَصَّرفُ من 


الب على قهد غناو لاون لازو المنكل رك اليه على بغي 2د للد 


- 
وو 


وَعشرُون رَكعَة)” 

وأخرج ابن نصر في قيام الليل عن السائب بن يزيد أَنّهُم كانوا يقومون في 
كان مر عون بالمئين من القرآن» وأئَهُم كانوا يعتمدون على 
العصي في زمان عمر بن الْحْحَطّاب. 

والْججمع بين هذه الآثار: أَنّهُم كانوا أحيانًا يُوترون بواحدة» فتكون إحدى 
وعشرين» وأحيانًا يوترون بثلاث فتكون ثلانًا وعشرين» وأحيانًا يُحكي التراويح 
بدود وتر. 

ولا يعكر عليه ما رواه مُحَمّد بن نصرء عن السائب بن يزيد: «أَمَرَ عُمَرُ 


(1) أخرجه البخخاري في كتاب صلاة التراويح» باب: فضل مَّنْ قَامَّ رمضانء رقم الْحَديث (5017). 

(؟) أخرجه عبد الرّرّاق في الْمُصِنّف من طريق داود بن قيس الفرّاء وهو ثقة حافظ من رجال 
مسلم» عن مُحَمَّد بن يوسف الكندي الأعرج وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين» عن السائب 
ابن يزيد صَّحَابِي صغير» حج به في حجة الوداع» وهو ابن سبع سئين» رقم الأثر (9/1/5). 

(؟) أخرحه في الْمُصنّف برقم (1/177) من طريق الأسلمي؛ عن الحَارث بن عبد الرّحْمّن بن أبي 
ذباب» عن السائب بن يزيد والْحَارثْ بن عبد الرَّحْمّن صدوق يهم, أخرج له مسلم؛ أما 
الأسلمي فلم أعرفه» ولفظة: «ثّلانّة وعشرِين رَكْعَة. هكذا وجدته في االتمنك!: 
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ابْنَ الخّطاب ذه أَبَى بْنَ كعْب وكميمًا الدّاري أن يُقومًا للنّاس بإِحْدى عَشْرَة 


وفي رواية: «كُنا نُصَلّي في رَمَنِ عُمَرَ بن الْخَطَّاب في رَمَضَانَ ثَلآَثْ 
عشيرة ار رَكْعَةه وَلَكن حوالل- مَا كنا تحرج إل في وجّاه الصبْح». 

0 بين هذه الآثار مُمْكن ب: حمل هذا الأثر والذي قبله على البد. 
والآثار الْمُتَقَدّمَّة على النهاية. 

وتوضيح ذلك -والله أعلم-: أن عُمَرَ بن الْخَطَّاب #ه أُمَرَهُمْ أن يَقَومُوا 
بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة يُطيلون فيها القيام والركوع والسجود؛ اقتداء 
اللي كلل في صلاته» وكانوا 0 معظم الليل» فطال عليهم ذلك» وهذا ما 
يوحي به قوله: «وَكَانُوا يَعْتَمدُونَ عَلَى الْعَصىّ من طول الْقيّام». 

بلمله قن شيك بعضهم 0 فأمرهم 5 
يَف عليهم القيام, فبدلاً من عشر وركعة أو لمان وثلات» أو عفر وثلاية: 
ار عشرين وركعة» أو عشرين وثلانًا؛ ليكون في ذلك دفعًا لهمّة الضعيف؛ 
وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة» وجَمعًا بين مصلحة هؤلاء وهؤلاء. 

فلو أبقى الأمر على ما كان عليه أولاً من طول القيام والركوع والسجود 
مع عَدَد الرّكعَات؛ لانقطع ضعيف الْهمَّة ولو التزم تقصير القيام والركوع 
والسجود مع عَدَد الرَّكّعَات التي 5 عن اللي كله -وهي الإحدى عشرة 
والثنلاث عشرة-؛ لبقي قوي الإيْمَان الراغب في العبادة المطيق ليا يطلب الزيادة» 
فكان في زيادة عدد الركعات» وتخفيف القيام والقعود لكوع والسجود علاج 
حكيم يحمع بين رغبة الفريقين» ولا يُعَت على أحد منهم شيعً. 

وهذا إِنّمَا يكون حسًا في حَقٌّ من احتاج إلى تكثير عَدَد الرّكَعَات؛ 
ليشغل وتنا طويلاً من الليل في العبادة من دون مق تحصل له بطول القيام. 
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أّا من كان يُصَلّي عشرين ركعة بجُزء» أو نصف جر مثلاً فالأفضل له 
أن يُصَلَي نّمَان ركعات بجُزء» أو نصف جزء مثل» ويوتر بنلاث. 

فإن أدّى الأمر بِالْمُصّلي إِلَى الاستعجال الْمُخل مع التزام عَدَد الرّكَعَات 
عشرين أو ثلاثين» أو غير ذلك يرى أنه لزامًا عليه أن يأتي بها ولو بالإخلال 
بالركوع والسجود والاعتدال؛ فأخشى على مثل هذا أن يكون آثما لا مُثاباء 
ومَأَزُورَا لا مَأَحُورَاء فالله قد حَاطَب عباده باتباع رسوله يك دون غيره» وأمرهم 
بطاعته دون سواه. 

كسك اأن تون الخطاب مكف انهل الكلدلىلر مدو الميية 
الذين أمر النّبِي يل بطاعتهم؛ واتباع سنتهم حيث يقول: «عَلَيْكُمْ بسني وَسئّة 
الْخُلَقَاء الرّاشدينّ الْمَهْديِنَ عَصنُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجذ). 
إلا أن عمر ذه لَمْ يأمر بزيادة الرَّكَعَات التي رَادَهَا إلا للعلة ل زناه 
وري تيه برل اقم ل 
8 وورد في بعض 000 أَنْهُم 0 إذا خَرَحُوا 000 ا 
بالسشفون كوف الراك بطلوع الفجر الثاني. 

وممّا فصلته تعلم أن فعل اللي كَكةٍ هو الأكمل والأفضلء وأن الزيادة عليه 
داخلة تحت عَمُومات القول» فلا مكان للتبديع» وأن من التزم عددًا معيئًا كالعشرين 
أو ست وثلائين أو غير ذلك كالتزام الفريضة» ولو أل بالقراءة أو الركوع 
والسجود فإنه قد أساءء وَيُحْشَى عليه أن يبلغ به ذلك إِلَى شرك التحكيم. 

وقد رَعَمّ الشيخ مُحَمّد ناصر الدين الألباني -رَحمّه الله- في "صلاة 
التراويح" له وهي الرسالة الثانية من كتاب تسديد الإصابة له. أن التراويح 5 
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فق 


00 عمر بن الْخَطَّاب ذَيه صَلاهًَا عشوي 2 قال: تحقيق الأحبار الواردة 
في اللكاويانة ضعنها .م 1 ساق الآثار الواردة في ذلك وصَعَّمَهًا جَميعًا 
بتحَامل شديد. 

وأنا مع احترامي للشيخ الألباني -رَحمّه الله- وحبّي إِيَّاه؛ِ أرى أنه قد 
حَارَفَ في ذلك؛ إذ إن الأمر بالعشرين قد ثبث. بنقل العدل عن العدل؛ الْمُؤَيّد 
بالعمل الْمُسكَمر على ذلك» الذي توكذه الآثار الْمُستَفيضّة التي تدل أن السلّف 
قد فهموا أن النفل الْمُطلّق لا تحديد فيه؛ بل يترك لكل إنسان فيه طاقته وجهده؛ 
وأن مَا تقل عن النَبِي كَل من الإحدى عشرة والثلاث عشرة مع طول القيام 
والركوع والسجود هو الأفضل» وأن مَنْ حَقَفَ القيام والركوع والسجود 
وكثرَ عَدَدَ الركعات؛ فإن ذلك جَائرٌ له ما لَمْ يصل التخفيف إِلَى حَدٌ الإخلال 
الممقوت. 

أمّا كون العَدّد الذي صَلآهُ النبي وكيد هو اللازم الذي لا يَجُوز لأحد أن يَتَجَاوَره 
أو يقصر عنه؛ فَهّذَا مَرْدُودٌ بأمور: 

أولةً: أن لني يل لم يأمر أحدًا بالتزام ذلك نفد الى كان رما اكاك 
وسلامه عليه-» فلا يزيد عليه» ولا يقصر عنه» ولو فعل لتحول التطوع إِلَى 
فرض» وهذا ما كان النَّبِي كَلةِ يُحذره على أمته. 

ثانيًا: آنا قد قَدّمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل الْمُطلّق لا 
تحديد فيه» بل هو موكول إِلَى الطاقة والْجُهد والرغبة في العبادة. 

ثالكًا: أن الي طلله فك حل بالأفضل مع التوسط في العددء واليسير الذي 
يلائم الكثرة الكاثرة من أمّته من دون مَشّقَة تتحصل عليهم؛ وقد كَانَ -صلوات 
وسكي طايد انحن لسر وما تووم درون إلا اعفار رفيا 
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رابعًا: أنه لا يُختلف اثنان -فيما أعلم- أنه لو قام أَحَدّ الليل كله بركعتين 
أو أربع لاعتبر قد قامّه ولا يستطيع أَحَدٌ أن يقول: إنه مبتدع, أو مالف 
للسنّة؛ أو عَاص لله وقد وَرَدَ عن بعض السّلّف أَنّهُم قَرَعُوا القرآن كله في ليلة 
وفي ركعة"'' أو ركعتين. 

حابي أن أهل العلم قد اختلفوا هل الأفضل طول القيام والركوع 
والسجود مع قله الرّكعات» أو تكثير الرَّكعّات مع تخفيف القيام والركوع 
والسجود؟ وفي ذلك حديثان مُختلفان7". 

وقد تقل مُحَمّد بن نصر عن الشافعي أنه فضّل طول القيام والركوع 
والسجود. 

وأمّا الإمام أَحْمّد فقّد نقل عنه التوقف9". 

سادسّا: من المُعلوم :أن طاقات الناس تختلف في القوة والضعفء؛ وفي 
شرعيّة الوحهين تيسير على أمة مُحَمّد؛ِ ليعمل كل واحد أو كل جَمّاعَة على 


)١(‏ أخرج ذلك الطّحَاوي في "مَعَانِي الآثار" /١(‏ 555): طبع بيروت )١799(‏ عن عثمان طدء 
وأخرجه الْمقريزي في "مُحمَصّر قيام الليل". 

)١(‏ أَحَدُهُمَا: حديث جابر عند الترمذي, رقم (785)» باب: ما جاء في طول القيام مرفوعًا: 
أي الصّلاة أَفْضَل؟ قال: طول القيَام). وقال الترمذي: حديث حَسَنٌ صحيح. 
والثاني: 508 ثوبان وأبي الدرداء رقم (774): (ما من عَبّْد يَسْجُدُ لله سِّجَْدَةَ إَ رَفَعَهُ الله 
بها دَرَجَة وَحَط عَنْهُ بها حَطة. وقال: حَسَّنُ صحيح. ٠‏ 

(؟) "مُختصر قيام الليل" للمقريزي (345)» والترمذي باب: ما جاء في كثرة الركوع والسجود 
ونقل أيضًا عن إسحاق: أنه فضّل تكثير الرّكعّات في النهار» وفضّل طول القيام في الليل؛ 
لأنه وَرَدَ وصف صلة الي بك في الليل» ولَمٌ يَردْ وصفها في النّهَار. 
قلت: وفي ذلك دلالة على اتفاقهم على جَوَاز الرّيادة على ما وَرَدَ عن النَبِي يَلِْ في صلاة 
الليل» ع احتلفوا في الأفضل. 0 
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قدر حالهم؛ فالذين يَشْقٌ عليهم طول القيام» ويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقنًا 
طويااً في العبادة؛ فلا شيء عليهم أن يُكثروا عَدَدَ الرّكَعَاتء ويُقَصُرُوا القيام 
وهذا في رأبي فو الذي عمل آمو التونيوى غمر رن الحنات ل أن نامر . باشعافن 
عدد الركعات من عشر إِلَّى عشرين مع الوتر؛ ليجمع بين الْمَصلّحَتين؛ فيكون 
في ذلك دفعًا لهمّة الضعيف؛ وإشباعًا لنهمة الراغب في العبادة. 

سابعًا: أن حديث: «صَلُوا كما َأشُمُوني أَصَلّي). يَحَمّل على الكيف والكم في 
الفرائض والسنئن الرواتب» وأعنى بالكيف والكم أي: اه وكم نصليها؟ فلا 
يَجُوز أن تُصَلَيَ الْمَغرب أربعًاء ولا أن نصليها ثلانًا بتشهد واحد وسلام. 

ما النفل الْمُطلّقَ كصلاة الليل فيحمل فيه حديث: «صلُوا كما رَأتُمُوني 
أَصَلّي». أن الْمُرَادَ به الكيف لا الك أي: فالأمر فيه مَحمُول على الكيفيّة لا على 
العدد؛ لأن الأحاديث الدالة على عدم الفعدين فيه خم عه لهذا (الكدوقة على 
وجوب التأسي في الكيفيّة لا في العدد» ولا مانع أن يكون الأفضل التأسي به 
أيضًا في الوك كر اا له من الوجوب إِلَى الندبيّة» والله أعلم. 

ثامنا: أنه لا مُنَافَاة بين الْمَرفُوع والمٌوقوف؛ إذ الْجَمْع مُمكن بحَمل ما 
8 عن النّبِي َِِ من الإحدى عشرة والثلاث عشرة على الأفضل» وما ثبت عن 
أمير الْمُوْمنِين عمر بن الْحخَطَّاب ضيه من الأمر بالعشرين على جُوَاز الزيادة على 
ذلك إذا دَعَت الْحّاجّة. 

وقد علمَ من القاعدة الأصوليّة أنه لا يَجُوز الانتقال إِلَى الترحيح إل عند 
َعَذْر الك ذلك لأن الجمع يُعْمّل فيه بالنصين معَّاء أمّا الترحيح لأحدهمًا 


- 


»)5( ممّن نص على عَدَم جواز الانتقال إِلَى النسخ أو الترجيح ابن الصّلاح في "الْمُقدّمة", النوع‎ )١( 
والشيخ حافظ بن أَحْمّد الحَكمي في "دليل أرباب الفلاح" (ص75).‎ 


40 تأسيس الأحكام 
فلابد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه؛ أو الْحُكم بشذوذه؛ أو نسخه. 

ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار» وتلمس القدح في روَاتهًا العدول 
أمرّ لا ينبغي. 

تاسعًا: وإِلَى القارئ الكَريّم رَّد ما قدَحّ به الشيخ الألباني -رَحمّه الله- في 
رواية العشرين» والله يعلم أنّي لم أكتب هذا الرد انتصارًا لمَذمّبء ولا تحَيرًا إلى 
أنول) ولكن كتبته بيانًا للحَقّ الذي ظهر لي بعد البحث والتأمل للنصوص» مع 


ووه 


ني قد كنت بُرْمّة من الزمن أعتقد ما اعتقده الشيخ الألباني في هذه المسألة. 


فأقول: 
و مالك في المُوَطأ من طريق مُحَمّد بن يوسف الكيدي "عرو السائت 


ابن يزيد الكندي أنه قال: أمرَ ُمرُ نالعاب 0 يه أبي بن كعْب وَتميما الدّاري 
70 


جود عنمل أن 0 لقان باحدتى عَشْرَة ك0 قال: وقد : كان القارئُ 0 0 كنا 


َعتَمدُ ْتَمدُ عَلَى العَصي من طول ليام َمَا كنا نْصَر ف ا في 2 افج ! 0 

قال الشيخ الألباني في "صلاة التراويح" (ص”57): "قلت : إسناده صحيح جداء 
ا ل ل 8 والساتت بن 
يزيد صّحَابِيء حَجّ مع النَبِي وَل وهو صغير. 

وقد تابع مالكًا على الإحدى عشرة ركعة يُحيّى بن سعيد القطان”" عند 
ابن أبي شيبة» وإسْمَاعيل بن أميّة» وأسامة بن زيد, ومُحَمّد بن إسحاق عند 


)١‏ "صلاة التراويح" للألباني (ص50) عَرَاهُ للموطأ في "قيام الليل". 

لدي و مك رد كيد ل الكتلض. الخلى الأعرية» نهد اقيق ون الاقف التق 
حدود الأربعين» ورمز له (خ؛ م ت؛ س). التقريب (571/9)» وقال المي 2 "الكاشفى" 
عنه: صدوق مُقل. الكاشف (575757). 

(") يَحبّى بن سعيد بن فروخ الحافظ الكبير» أبو سعيد التميمي مولاهم البصري. 
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التيسابوري؛ وإِمْمّاعيل بن جعفر الْمّدَنِي عند ابن مَخُريْمّة» كلهم قالوا: عن مُحَمّد بن 
فوسف يان ]ل امن امسافه اندها لاتفقية عر امد 

وقلت: فإذا كان مالك قد روى عن مُحَمّد بن يوسف الإحدى عشرة» 
وتابعه جَماعَة من الثقات على للك نتم ادا داود اقيم ادا أبو سليمان 
القرشي مولاهم. المَدتي عند غبد الرّراق في_المُصكن 840/40 فقال: عن 
مُحَمّد بن يوسفء عن السائب بن يزيد: «أَنْ عُمّرَ جَمَعَ النّاسَ في رَمَضَانَ عَلَى 
بي بن كَمْب وَعَلَى ميم الدَارِي عَلَى إخدى وعظرِينَ رَكعَة يقْرَونَ بالْمتئنَ 
وَيَنْصَرِفُونَ عند فرُوع الْقَجْرِ. 

وإذا كان مالك مُجْمَعَا على توثيقه. مُحتجًا به في الصحيحين» فإن داود بن 


2 


قيس مُجْمَّعٌ على توثيقه. مُحنَجّ به في الصحيحين» وقد أُننَى عليه أئمّة هذا الشأن 


أمّا قوله -رَحمه الله-: ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية -يُعنى: رواية مالك 
المُتَقدّمّة- الصحيحة بمّا رَوَاه عبد الرّرّاق من وجه آخرء عن مُحَمَّد بن يوسف 
بلفظ: «إحدّى وعشرين». لظهور خطأ هذه الرواية من وجهين: 

الأول: مُخالفته لرواية الثقة المُتقدّمة بلفظ: «إِحْدَى عَشْرَة). 

الثاني: أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظء فإن سلم ممّن بينه 


وبين مُحَمَّد بن يوسف فالعلة منه -أعنى: عبد الرّرّاق-؛ لأنه وإن كان ثقة 

)1١‏ قال عثة الشافعي: ثقة حافظ. وقال أبو طالب: عن أَحَمّد ثقة. وقال يُحَبَى بن معين: كان 
صَالح الْحَديث» وهو أحب إِلَّىَّ من هشام. وقال أبو رُرْحَةء وأبو حّاتم» والنسائي: ثقة. زاد 
بو كان وهو أحب إلينا من هشام بن سعد وكان قدي لك هاه وقال ابن سعد عن 
الففريء مانرايك بالمدكة وجليق كانا أفضل من داوه بن قبل» ومن الْحَجّاجٍ بن صفوان. 
وقال ابن الْمّديني: داود بن قيس ثقة. اه. التهذيب (9/ .)١194‏ 


4225 تاأسيس الأحكام 
حافظًا ومصنفًا مشهورًا فقد كان عمي في آخر عمره؛ فتغيّر”"©. 

والكواية عل هذا اسيل دان عي الرّرّاق ثقة مُحَرَّجٍ له في الصحيحينء 
وقد خَرَّجَ هذا الأثر في أول كر الل هو اكر هن غعشر مجلدات 
ضخام؛ فهل يستطيع الشيخ أن يقول: إنه ألف كتابه هذا بعد أن عمي؟ لا إخاله يقول 
ذلك والذي يقطع به أنه قد ألف كتابه هذا في وقت قوته وصحته والاختلاط إِنَّما 


000 4 3 ا م 
حصل له بعد أن عمي في آخر عمره الذي بلغ حمسا وثمانين سنة 5 


ومدحية أخري إن كان فيك الر راق كد تدر فدوودهد الزؤابة ضرم كود يد 
قيس؛ فإن داود بن قيس لم يَتَرّد بها عن مُحَمّد بن يوسفء والدّلالة على ذلك 
قول. عنبك: الرزّاق -رحمه الله- في هذا اكد تعن داو بن قيس دغيرة وكأنه لم 
ثانيًا: أن محمد بن يوسف قد تفرد برواية الإحدى عشرة التي رَوَاهًا مالك 


)١‏ "صلاة التراويح" له (ص د ه). 

(1) عبد الرزاق بن هشام بن نافع الحميّري مولاهم؛ أبو بكر الصَّنعَانيء ثقة حافظء ومُصنّف 
فين عرق العر عي موي ركان تدم من الدافعة بالك بوه زان اق ررلة خم 
تمانو 9 روى له الْجَمَاعَةَ "التقريب" (5054)» وترجّمّه في "التهذيب" »)5١١/5(‏ 
وفي سير أعلام النبلاء (077/9). ْ 
يان كاين عانم المعق تررعا راسو جف رات اليا اعد مو عه ال 
قال: لا. وقال الذهبي: الا آدم بن موسى: سمعت البخاري يقول: عبد الرزاق ما حدث من 
كتابه فهو أصحء وقال يحبّى بن معين لمُحمّد بن إِسْماعيل الصراري في قصة ... عبد الرزاق ما 
تركنا حديثه. قلت: لا أشك أنه قد أودع مصنفه خلاصة ما كتب وجمع, والله أعلم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 75 
أبي ذياب» عن السائب 4ه فكيف تحكم بالشذوذ على روايته التي وَاقَقَ فيها 
ثقتين» وتجعل الْمُحفوظ ما انفرد به؟! لا أشك أن مثل هذا التصرف يَِتَنَافَى مع 
القوَاعد الْحَديئيّة"). 

7 1 ل 7 


عم به 


دي قال: وا لوطو تو طدر إن الصلت تاي زر زمار 
بعشرين 2 قَال: وَكَانُوا يَفرَعُونَ بِالْمِيْنَ وَكأنُوا يك وَكتون عَلَى عَصَيّهِمْ في 
عَهُد عُمّانَ 5 يه من شدة الْقيَام». 
وأخرج عبد الرّرّاق في ١المكق‏ "لطر رز الأسلمي” عق الحارك يز 
ار "ابن أبي,ذيات» عن: السائب ابن يزيد - ذه قال: كذ ترف ابن 
ليام علَى عَهْد عم وقد دنا فرُوعٌ الْفَخْر, كاد اقيم عَلَى عَهد عر صن 
وَعشرِينَ رَكَعَة). 


قلت: ولا ثنافي بين رواية العشرين ورواية الإحدى وعشرين ورواية الثلاث 


035 أذ القاعدةة أذ نا اديه لسعو لد كوف شاعنا و افق لله التقاك فشك ون رسيت 
قد انفرد بالإحدى عشرة» ووافق الثقات في العشرين, إلا أنه لا ينبغي الْحُكم على الإحدى عشرة 
بالشذوذ كما قلت؛ لأن الْجَمع بينهما مُمكن كما سَبَقَّ وبه حَمّعٌ البيهقي (435/1). 

(1) يزيد بن عبد الله بن خصيفة» وحصيفة هو أحو السائب بن يزيد بن سعيد بن أحت تمر الكندي 
الْمَدَنِي الفقيه» وّقَه يَحبَى بن معين» وقال ابن سعد: كان ثينَا عابدًا ناسكاء كثير الْحَديث. سير 
أعلام النبلاء »)١51/7(‏ التقريب ترحَمّة (/777)» وترحَمّه في التهذيب »)©54٠ /١١(‏ نقل 
الأثرم عن أَحْمَّد وأبي ي الحاتم» والنسائي أَنْهُم قالوا: ثقة. وقال ابن معين: ثقة حُجَّة. وعن 
أُحْمّد أنه قال: منكر الْحَديث. 

قلت: قول أَحْمّد مع الْجَمّاعَة خير من قوله وحده, والله أعلم. 

فيه الْحَارث بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذياب الدوسي ي المّدنيء صدوق يهم من الخّامسة (م ت س ق). 

.)١١”0( التقريب‎ 


0 تايس الأخوضام 
والعشرين» فرواية العشرين بحذف الوترء ورواية الإحدى وعشرين باعتبار الوتر 
ركعة» ورواية الثلاث والعشرين باعتبار الوتر ثلاث رَكَعَات. 
ثالكًا: أن القاعدة في رواية الثقة إذا الت الثقات أنّهًا: 

- إِما أن تكون مُنافية لرواية مَّنْ هو أوثق بحَيث لا يُمكن الْجمع بينهما: ففي 
هذه الحَالة يُحكم بشذوذه0". 

- وإمّا أن تكون غير مُنَافِية: فيكون حكمها حكم حديث مستقل» فتقبل سواء 
كاتى ليد وماق ممترعةه أن لتدافية الموزيف ]و نيك قا م 

وقد قبل أهل العلم زيادة مالك حرَحمّه الله- في حديث زكاة الفطر حيث 
قال غيره: «عَلَى الْحُرٌ وَالْعَبْد وَالذّكر وَالأنتَى» وَالصَّغيْر وَالْكَبيِِْ وزاد هو: «منَ 
الْمُتْلميْنَ):: .فكانت مُقيّدَة لأظلاق ‏ المتحفوظ: فلم يوحيو الوكاة: إلا على 
اساعفو لا 

فإذا قلنا: إن داود بن قيس قد 5 بهذه الزيادة» وهي رواية الإحدى 
وعشرين. فإن تفرده لا 0ظ2ظ2 ولو كان وحده؛ أن روايته لا ثُنافي اك 
وقك قالواة زياذة الثقة-مقبولة:. أما"وقد وافقه غيز محمد ين يوسف»-وعضدت 
هذه الرواية عن مُحَمّد بن يوسف رواية يزيد بن خحصيفة» وهو ثقة مُخَرَّجٍ له في 
الصحيحين, والْحَارث بن عبد الرَّحْمّن بن أبي ذياب» وهو ثقة حرج له مسلم 
فكيف تحكم عليها بالشذوذ؟!! 


)١(‏ قال في "دليل أرباب الفلاح" (وص7): حكمها -أي: زيادة راوي الْحَسّن والصحيح- 
القبول؛ ما لَمْ تقع مُافية لرواية مّنْ هو أرجح بحّيث يلزم من قبولهًا رد الأعرى» فإن كانت 
مُافية بحَّيث يلزم من قبولهًا رد الأحرى رجعٌ إِلَى الترجيح. اه. 

(؟) "مُقَدّمّة ابن الصّلاح"؛ النوع السادس عشر: زيادات الثقات. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


رابعًا: فإن قيل: إن محمد بن يوسف ابن أحت السائب؛ تُقَدَم روايته لأنه 


قلنا: ورواية يزيد بن عبد الله بن حصيفة أيضًا لا تقل عن رواية مُحَمَّد بن 
يوسف في الضبط؛ لأنه ابن ابن أحيه» فخصيفة حَد يَزِيدَ هو أحو السائب كما 
حَرَمَ بذلك الذهّبى فى "سير أعلام النبلاء"”"2»؛ وذكره الحافظ فى "التهذيب" عن 
ابن عبد البر غير مَجِرُوم به”"2» وعلى هذا فلا يكون أَحَدهُمًَا أولى من الآخر 
خامسًا: ولرواية العشرين شَاهدٌ من حديث ل حعفر الرازي عيسى بن 
عبد الله بن مَاهَان59 دفن الرم رين نس 227 عن أبي العالية الرياحي؛ عن أبِي 
الوه كفيية ان عدر 7 آنا أن بعل بالنّاس في رَمُطَْانء . فقال: إن. لاسن 
ا يُحْسيُون أن يقرءوا فلو قراس الفران عَلَيْهِم بالليل. فقال: يا 
)١(‏ "سير أعلام النبلاء" .)١51//5(‏ 
9؟) "التهذيب" »)814٠0 /١١(‏ وسّمّاه: يزيد بن عبد الله بن خحصيفة. 
بكنيته» صدوق سيئ الحفظ خُصُوصًا عن مغيرة» مات في حدود (0٠5١ه).‏ 
(4) الربيع بن أنس البكري أو الْحَنفيء بصري نزل خرَاسّانَ» صدوق له أوهام» مات 5٠١(‏ ١ه).‏ 
(5) أبو العالية الرياحي رفيع بن مهرانء ثقة كثير الإرسال؛ من الثانية» رَوَى له الْجَمّاعَة أدرك 
زمان النّبِي يَكهِ وهو شابء وأسلم في خلافة أبي بكر» وسّمع من عُمَرَ وعَليَ» وأبَي» وأبي 
د وابن مسعود» وزيد» وعائشة» وحفظ القرآن على أبي» وتَصدّر لإفادة العلم وَبَعد صيتّه) 
قرأ عليه أبو عمرو بن العلاء فيما قيل» وما ذاك ببعيد» قال: رم عَبيدًا ا 
يودي الصترائب» وما مَنْ يَحْدمْ أُمْلَهُ فكنًا تحتمْ كل ليل فَسّقّ عَلَيْنَ فلَقينَا أْصْحَاب 
رَسُول الله وَل هَعَلْمُوئَا أن نتم كل جُمْعَة» فَصِلْينًا ونمنا فلَمْ شق عَلَينَاه. له. التقريب رقم 
»)١557(‏ وسير أعلام النبلاء (5017/5)» والتقريب .)١5514(‏ 


تانسيس الأحكام 
و يجتككتتكتككتك> تت 


الْمُْمِيْنَ هَذَا شَيء لَمْ يَكُنْ. فَقَالَ: قَدْ عَلِسْت“» ولكنّهُ أَحْسَنَ. فَصَلَّى بهم 
عشرينَ رَكَعَة). 

ولكن هذا الأثر ضَعّفه الألباني بأبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان» وهو 
وإن كان فيه كلام؛ إل أن الكلام فيه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهمه. 
ولّمْ يقدح أُحَدٌ من علماء الْجَرح والتعديل في عدالته» ومثل هذا لا يوحب رد روايته 
ولكن يوجب التوقف فيما يرويه حتَّى يوجد له شاهد, فإن وُحِدَ له شاهد؛ علم أنه 
مما حفظه ولَمّ يُخطئ فيهء كما هو معلوم من علم المُصطلح7". 

سكاس أن رواية العشرين قد أيدثُهًا آثار كثيرة: 

فمنها: أثر عن على من طريق عبد الله بن قيس» عن شتير بن شكل(" -وكان 
من أصحاب علي و#ه-: «أَنهُ كان يَوْمُهُمْ في شهْرٍ رَمَضَانَ بعشرين ركعة» ويوتر 
بثلآث». وفي ذلك قوة"". 

ومنها: أثر عن أبي اليا عن علي بمعنّاه» وأبو ماه مُجهول» فإن 
كانت جَهالته جَهَالَة حال؛ فقد تَقَرَّى بالآثار الأخرىء وروَاه عنه أبو سعد البقال 
سعيد بن الْمّرزبان عند البيهقي وهو ضعيفء وعمرو بن قيس لعله الْمّلائي عند 


)١(‏ قال ابن حجر في "شرح النخبة": الْحَسّن لغيره هو رواية الْمَستُور والْمُرسّلء والْمُدَلْس 
وسيئ الحفظ إذا اعتضد بِمَعَبّر؛ د اهم قار الحوامونة وذثلة يحفل كوه سانا أذ 
غير صواب» فيتوقف فيه حنَّى توجد قرينة تُرَجّح أحد الاحتمالين. اه. 
قلت: وحديث ع جعفر من هذا القبيل. انظر "دليل أرباب الفلاح" /5١(‏ نزهة النظر)» 
وانظر "مُقدّمة ابن الصّلاح"؛ قسم الْحَسَّنء النوع الثالث. 

() شتير بن شكل -مصغرًا- العبسي الكوفيء يُقَال: إنه أدرك الجاهلية ثقة من الثالثة» رَوَى له 
الأربعة» ومسلمء والبخاري في "لق أفعال العباد". التقريب رقم (17557؟). 

(؟) البيهقي في السنن (597/5)» طبع دار الفكر. 
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ابن أبي شيبة؛ وعمرو بن قيس ثقة خخَرّجَ له مسلم'". 

ومنها: أثر عن علي من طريق أبي عبد الرَّحْمّن السُلّميء وفي سنده عطاء 
الخُرَامّاني”©): قال في "التقريب": صدوق يهم؛ ويرسل» ويدلس كيرا 

ومنها: أثر عن عبد الله بن مسعود من طريق زيد بن وهب ولفظه: «كان 
يُصَلّي بنا في شهْرٍ رَمَضَانَ فَيَنْصرِف وَحَلَيِْ لَيلّه. قال الأعمش: "كَانَ يُصَلَي 
عشرين ركعةة:ويوقز يذلاك '.' وسيده ضحي 0 

ومنها: أثر عن يزيد بن رومان: «كَانَ اناس يَقَومُونَ في رَمَضَانَ بعشرين 
رَكْعَق ويُوترون بثلاث». واه في 'الَمُوَطأ", وسنده صحيح. 

ومنها: أثر عن سويد بن غفلة من طريق أبي الْختَصيب قال: (كان يؤمنا سويد بن 
غفلة في رمضان فيصلي حمس ترويُحَات عشرين ركعة). وسنده صحيح”. 

وآثار أخرى عن مُحَمّد بن سيرين» ووهب بن كيسانء ات مَولَى 
التوأمة» ونافع» وسعيد بن جبير» وزرارة بن أوفى» وَالْحَسّن البصريء وأبي مُجلز 
وغيرهم. 

وَالْخُلاصة: فإن هذه الآثار وإن كان في بعضها ضَعْفٌ وفي بعضها انقطاع 
إلا نما كلها مَرويّة عن التابعين, إِمّا من فعلهم أو حكاية فعل عن قدماء الصّحَابَة 
كعمرء وعليء وأبِي؛ وعبد الله بن مسعود ومحِمُوعَه يعطي دلالة قويّة على 
صحة ما نقل عن عمر ذه للأمور الآنية: 
8 انظ "الحرغر النقي" لابن التركماني بذيل سنن البيهقي (؟/417). 
)١(‏ انظر سنن البيهقي (9/ "53). 
(؟) قَدَحّ الألباني في قول الأعمش: "كان يصلي عشرين ركعة". بأنه منقطع. 

قلت: ادهل ذا شرق بمرسل؛ بلغ درجة القبول؛ وهذا مرسل 

(5) ورواه البيهقي أيضًا (؟/ 4 4). 


تاسيس الأحكام 
زوه#حصتس ا سد 


الأول: أن الانقطاع بين الصّحَابِي والتابعي فيه احتمال أن يكون الواسطة 
صّحَابِي؛ لذلك فهو في حُكم الْمُرِسَلء وقد قالوا عن الْمُرْسّل: هو مرفوع 
التابعي. وجعلوه مما يجب التوقف فيه» حنَّى يوجد له عاضد مثله في القوة 
يرفعه من وهدة التوقف إلى أدكى دَرَجَات القبول. 

الثاني : أن «العداة كان الإرسال في غير المكرويف النبوي عندهم كثير؛ 
لأَنَهُم كانوا يقصدون به حكاية الفعل لا الرواية؛ فيرو كذللك: 

الغالث: أن هؤلاء التابعين الأحيار الذين صَّحّ عنهم أنْهُمِ.صلوا التراويح 
عشريق أو أكترة لم .يفعلوأ ذلك إلا بعد أن صّمَّ عندهم عن الصّحَابة ما 
بِالمُشَاهَدَة أو بالنقل. 

الرابع: وهو الذي سرغ هذه الزيادة عند الْجَميع في اعتقادي» وهو عَدَم 
التحديد في النفل الْمُطلّقَ» ومنه قيام الليل في رَمَضَان أو في غيره» قال تعَالَى: 
«إكامًا الترّمْلُ 2 و ايل إلا ميلا وإ يسَمَدء أو أنفض ينه ميلا 2 أو زد عله وريلٍ 
لفان تيلا4 فكي -4]. 
بكلنة وتكرن القاء ونه متايه بع فومزين للق سال عاق اهدده الفقرة 
بمًا فيه كفاية. 

العافين: أن كيذ التراويح عشرين ركعة أو أكثر كان عند التابعين ومَن 
بعدهم أمرًا مَشَاهَدَاء لا يحتاج إلى دليل» فإن حكى أحَدٌ شيئًا من ذلك؛ فإنَّما 
يُحَكرة ابنداة الجماعة في التراويح وابتداء القيام بعشرين أو أكثر. 

وممًا يدل على ذلك: ما حَكَاهُ بعض منْ ألْفَ في الآثار كعبد الرّرّاق» وابن 
أبي شيبة» وابن نصر في "قيام الليل"» ومالك في "الْمُوَطأ" عن داود بن قيس 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


قال: "أذْرَكت أُهْل المّديئة"' في رَمَان أبَان بن عَثمّانء وَعْمَّرَ بْن عبد العريز 


ل ا ا ل ا 1 
يصّلون ستا وثلاثين ركعة» ويوترون بثلاث" . 


لله 


انالك نوو ضري ابرية رزو مان المتونى في سنة (١١ه):‏ «أن الا 
كوا يَفُومُونَ بعري ركه ويُوتُود يقلث». 

وابن نصر يروي عن مالك من طريق ابن القاسم: "أن جعفر بن سليمان 
سأله -يُعني: سال عالكاج: أننقص من قيام رمضان؟ فنهاه عن ذلك. 

فقيل له: قد كره ذلك؟ 

قال: نعم» وقد قام الناس هذا القيام قديمًا. 

قبل له: فكم القيام؟ 

قال: تسع وثلاثون ركعة بالوتر"7". 

وروى فيحوك بن نصر أيضًا من طريق الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس 
يقومون بِالْمّديئّة تسعًا وثلائين ركعة» وأحب إِلَّىّ عشرون» وكذلك يقومون بمَكة. 

قال: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه؛ لأنه نافلة» فإن 
أطالوا القيام» وأقلوا السجود فحسنء وهو أحب إِلَيَ» وإن أكثروا الركوع 
والسجود فحسن"'". 

قال الشافعي في "الأم" : فأمّا قيام رمضان فصّلاة الْمُنقَرد أحب إِلَىَّ منهه 
ورأيتهم بالْمّدينة يقومون بتسع وثلاثين» وعشرون أحب إلى وكذلك يقومون 
بمَكة» ويوترون بثلاث. 


.)8 5 كذا في مُختصر الْمقريزي؛ ولعله: 'أَذْرَكْت أَمْل الْمّديئة". مُحمَصّر قيام الليل (ص‎ )١( 
"مُختصر قيام الليل" للمقريزي (ص55).‎ )١( 

7 مختص قيام الليل” و11 

.)١١5 /١( "الأم" للشافعي‎ )5( 


تائسيس الأحكام 


وأخيرًا: فقد حققت هذا الْمَوضُوعء وَأَطْلتْ فيه كثيرًا؛ نظرًا للخلاف 
المسكين فينع و الحاعة الينه قزم عرف فد اشيم قداللك كوقيق اله وان عد هد 

إلا أنّي أعتبْ كثيرًا على الذين انُحَدوا هذا البحث تكئة للنيل من عرض 
الشيخ الألباني -رَحمّه الله- هذا العَالم الْجَليل الذي أفتَى عُمْره في خدمة السئّة 
المُطهّرة» وانّهّامهِ بالانُحرّاف عن منهج الإسلام السّويء والتّصّدَّي للرعَامّة» وأنه 
أحذه الغرور بنفسه) وأنه يَدّعي العبقرية الفدة وبلوغ مرتبة الاجتهاد. وأنه يُعتني 
بالأمور الفرعيّة الحرية ويترك أمور العقيدة0", ِلَى غير ذلك مما قالوه فيه زورً 
وبهتانًا. 

وأقول: إذا كان الشيخ دَرَخَْمَه الفباقدا أذ يه اجتينادة إلى أن يُحكم 
بالبدعة على صلاة التراويح عشرين ركعة أو أكثر» وعلى التسبيح بالسبحة» 
وعلى الوقوف للقادم» والذكر جَمّاعَة وغير ذلك؛ فإن له أن يقول ما يعتقدء 
ويعلن رأيه كعَالم بالشريعة» له حق القول ما ظَهَرَ له من الأدلة الشّرعيّة"©. 

وإن كان قد يد في الْحُكم أحيانًا؛ فإنه ليس بمَعصُوم» وهو كغيره من 
الناس الذين يجوز عليهم الخطأ وعلى الآخرين أن يبينوا الخطأ -إن حَصّل- 
بأدب واحترام» وبدون تَهَحُم على عرّضه» ورميه بما ليس فيه) بل بالمتاظرة 
أرادئة اد ثي صا ريا أل الما شه اش :0 
الهادئة التي يتوصل بها إلى الحق من غير إثارة 1 
)1١(‏ انظر "مُقَدّمة الهّدي النبوي الصحيح" للصّابوني. 
)١(‏ وَالْحَقَّ معه في بعض هذه الأحكام» وقد قال بذلك غير واحد من أهل العلم. 
(؟) كما فَعَلَ الشيخ عبد العزيز بن باز -رَحمّه الله وجزاه الله خيرًا- في رده على الألباني في 

القول ببدعيّة وضع اليدين على الصّدر بعد الركوع. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

ولقد قرأت مُقَدُّمَّة الكتاب الْمُسَمّى ب: "الْهّدي النبوي الصحيح"» فرأيت 
مؤلفه تَهَجّم على عرض الألباني -رَحمّه الله- من غير أن يُصّرَّحّ بامثمه» ورأيته 
يذم أسباب لحلاف وهو يثيرهاء ويعيب أمورًا وهو واقع فيما هو أعظم منهاء 
وما أراه فعل ذلك إلا مُتأثرًا بأشعريته التي ما زالت تغلي في عروقه رغم التقائه 
بعلماء السنّة في المَملكة العربيّة السعوديّة» ورغم أنه قد وُه إليه النصح ولابد 
فيما نظنء إلا أنه قد بقي منها بقايا وضعها في تفسيره "صفوة التفاسير" كتفسير 
الوجحه: بالذات»"والساق بالشدة27 دأب الأشاعرة: 

علمًا بأن الُخلاف في الأحكام الفرعيّة قد حَصّل في رَمَن الي يَكلِ وبعده 
بين الصّحَابة» فلم يوجب ذلك عتبًا ولا مُشَائَمّة» ولا وقوعًا في الأعراض» فقد 
صِحَ أن الصّحَابّة كانوا يُسَافرون مع اللي كله فمنهم من يصوم» ومنهم مَنْ 
يُفطر» ولا يعيب أحدّ منهم على أحد”". 

وكانوا معه في حكة الرداي فمهم' الكلية :ويم المستم وحيية 
المكع ولد يغب ند مهم على الجد. 

ونادى مُنَادي الي يل بعد رجوعه من غزوة الْحَتدق: «ألاّ يُصلَيْنَّ أَحَدُ 
منكُمُ الْمطر إل في يني قرْظة فَملهُم من صلى الْمَطرَ في الطرِيق وَمنْهُمْ مَنْ 


ًَ 


أعرَهَا إِلَى أن وَصّل إِلَى يني قَرَيظَة ولَمْ يصَلهَا إل يَعْدَ الْمَغبء ولَمْ يُصَل 


)١(‏ وانظر إِلَى تفسير قوله تعالَى: ©إيْدُ أله َوَقَ يدي . في سورة الفتح» وتفسير قوله تعَالَى: 


را م عه همه مج ِ 0 7 9 ع 
هوا دروأ أَلنَّدَ عي درق وَالْدَضٌ جَمِيصًا صدك م الْقلْمَدَ وأ رس تت نت فتّ 


(1) أخخرجه الإمام أحْمّد في الْمُسنّد (9/ ٠‏ 5)» عن أبي سعيد الْخُدريء وأخرجه مسلم :)١1117/1115(‏ 
وأبو داود رقم (507 ؟) في الصوم, والترمذي في الصوم /7١(‏ 40717 والنسائي. 
(*) أخرجه البخاري في العيدين» باب: التكبير أيام مّى» وإذا عدا إلى عرفة» عن أنس» رقم (9170). 


تاأنسيس الأحكام 
0 بَعْدَ الْمَذْربء فَلَمْ يُعنّف ابي يكل أَحَدَا مِنْهُم). وهذا الْحَديثْ هو 
الدليل على إمكان الاجتهاد وعدم إحالته» وفيه رَدّ عَلَى من يزعم إحالة الاجتهاد 
بعد الأئمّة الأربعة. 

وقد حَصَّلَ الخلاف بين الصّحابة بعد الي كلل فلم يُوجحب عتبًا من 
بعضهم, ولا شتمًا من بعضهم لبعضء ولا تَقَاطعًا ولا تدابرًا بينهم» ولو ذهبنا 
نستعرض الأحاديث الدالة على ذلك لطال عليناء ولكني سأذكر قصّة واحدة 
ذل ا او 

ذكر البيهقي في 0 في "الْمُغني" بصيغة التمريض: 
أن عبد الله بن مسعود قال لسعد بن أبي وقاص: «لمَ ُوترُ بوَاحدة؟ فقال لَه 
1333 رانف لبك ورت الاك عون مه نوا لا اقم فهذا 
يدل على أنّهُم أثاروا هذا الخلاف 5 دلفة القت وايتعايه أن لحلاف 
وعردنا عدتك باغة القدر التي أول مَنْ قَالَ بها مَعبد الْجْهني» وبلغ عبد الله 


لو 1 
رعس ىو ه 


ابن عمر قال لمْبلغه: «أعخبر أولئك أنّي منْهم برَاء وأنهُمْ برّآء مني». لم أنشأ 
ولقد كان الصّحابة -رضوان الله عليهم- يُثورون» ويغضبون كأشد ما 
تكو القورة والعستي عل من ره السكة أن اسعهان بها 
تفرضون لثلاث حدات؟ كأنه ينكر ذلك. وفي رواية أخرى: ورثت حواء من بعلها. 
وإسناده ليس بذاك» وقال ابن قدّامة في "الْمُغني" (9/ 55ه) -تحقيق التركي-: وحكي عن 
سعد بن أبي وقاص أنه أوتر بركعة, فعابه ابن مسعود» قال سعد: أتعيرني وأنت تورث ثلاث 


جدات؟ ! اه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 02 
ففي صحيح مسلم وغيره: أن عبد الله بن عمر ذه رَوَّى عن رسول الله كك أنه 
قال: «لا تمَْعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله. فقال ابْنّهُ بلآل: وَالله لَتَمتَعْهُنَ. قال: فأقبل عَلَيْه 


ا 


2 


عبد الله فيسيه سنا سيا ما سمظة مه معلة قط وقال: وله عر رثول الك كلف 
وكقول: والله. غير 011 

وقال في الفتتح : وفع ف رواية ابن أبي لججحيح » عن مجاهد عند أحمد: 
«فمًا كلمَة اي مَّات). 

وفى مسند الإمام أَحْمّد -رَحمّه الله- عن ثابت: أن أبا بكرة قال: «نهَى 
رَسُول الله كِ عن الحّذف. فَأََدَ ابْنُ عَم لَه فقال: عَنْ هَذَا؟ وَحَذَفَ!! فقال: 
ألا أرَاني أَخْبرُكَ عَنْ رَسُول الله ئهّى عَنْهه وََنْت تخذف!! واه لآ 
ماعشك» أو نا يقبت أو تسو م7 

وفي المسئّد أيضا من طريق أيوب» عن سعيد بن جبير: أن قريبًا لعبد الله 
ابن مغفل حَذْف فنهاه» وقال: «إن رَسول الله وك نَهَى عَنِ الحخذف» وقال: نه لا 
تصِيدٌُ صِيْدَا ولا تنكأ عَدُوَا ولكنّهًا تكسرٌ الس وكفقاأ الْعيْنَ. قال: فَحَادَء قال: 
حَدَنتكَ أن رَسُول الله كلِدِ نهَّى عَنْهَاء ثمَّ عدت لا أكلمُك أبد271. 

وبذلك تعلم أن الصّابوني تدفعه أشعريته وبدعته إِلَى رمي الشيخ الألباني 
بمًا ليس فيه» وقبله أبو غدّة قد رَمّاهِ بحُبُ الرَّعَامَةه والتطلع إِلَى الشهرة» ولَم 
يكن لهّؤلاء هدف سوى التنقص لمن يُمكنهم تنقصه والقول فيه من أهل السنّة؛ 
)١(‏ رواه مسلم بلفظ: «لاّ تمْتَعُوا نسَاءكُمْ الْمَسَاجِدَ إذَا اسْتَادََكُمْ إِلَيَْا. في باب: خحروج النساء 

إِلَى الملنةا عن 5/ اذاي ورواه البتحاري بدون هذه الزيادة, ورواه أبو داود رقم (5ه) 
باب: ما بَاءَ في حروج النساء إِلَّى الْمسجدء ولَمْ يُسَمّ إلا الذي قال تلك الْمََالَة. 

(1) مسند الإمام أَحْمّد (5/ 45). 
(1) مسند الإمام حك (5/ هه). 


تنفيسًا عَمَّا في قلوبهم من الغيظ على أهل السنّة» شأنهُم شأن مَنْ قبلهم في 
ل 

كما عل الكوثري في تُهَحّمه على علماء السنّة عَامَّةَ وعلى شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم مخحَاصّة انظر "التنكيل" للمعلمي فترى أنه تكلم في أَحْمَّد بن 
حنبل» والشافعي» وسفيان الثوريء وحَمّاد بن سَلْمّة وغيرهم؛ انتصارًا لأشعريته 
أولاً ولحَتَفيّته ثانيّا ظَنَّ أن ذلك يشفي غليله» وكم وكم من الأشاعرة مَنْ تكلم 
في أهل السنّةء وسَمّاهُم: حَشَويّة ومُجَسّمَة!! فإِلَى الله المُشْتَكَى وعنده المُلتقى. 

ثالنًا: يُوَذ من هذا الْحَدِيث كيفية من كيفيّات الوتر» وهي: ثلاث عشرة 
ركعة, منهن حمس مُتصلة بتشهد وسلام, ويُحتمل أن تكون الثمان التي قبلها 
مَثَنّى مَثَنَىء أو أربعًا أربعٌاء فيحصل من ذلك صورتان. 

د سد في آخرهاء وهذه صورة 

صور الوترء وكيفيّة من كيفيّاته. 

0 "الْمْحَلّى" أن للوتر ثلاثة عشر وجهًا أيها فعل الْمُصّلي أجزأه: 

الأول: قال: وأحبها إلينا وأفضلها أن تُصَلَي نسي عشرة ركم اومن 
كل ركعتين لا 

الثاني : قال: والثاني أن 2 ان ركعات» ع من كل رك 3 
يُصَلّي حمس ركعّات مُتُصلات» لا يُجلس إلا في آخرهن ”© 


ص 


)١١‏ دليله: ديك ابن عن ل أصحيح البغاري رقم (50) في كات الوتره باب: ما حاء في 
اوكارتيم «فَصَلَّى رَكُعََيْنِ ل رك َم رَكعتيْنِ َم ركعقيْنِ) َم رَكْعتينِ َم رَكْعتينِ) 


َّ أُؤْتَر. ومسلم رقم (755). 
)١١‏ دليله: حديث عائشة هذا الذي نحن في شرحه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


الثالث: أن يُصلّي عشر ركعات» يُسَلّم من كل ركعتين» نّم يوتر بواحدة"" 
الرابع :أن يُصْبل ثَمَانا ركقانت يُسلم من كل ركعين» ل 


ا ا ل الس 


م يسك م 


السادس: أن ن بصي ست ركعات» يسلو قي آخر كل ركسين منهاء ويوتر 
بسابعة©», 

السابع: سي ست ركعات» ا ا في آخر السادسة» 
5-0 دون أن يُسّلم فيأتي بسابعة» َه يَشَهّد مر 

الغامن: أن يصّلي سبع ركعات» لا لحاس وله مي لا في آخحرهن, فإذا 
كان في آخرهن؛ جَلَسَ وتشَهّد وسله©. 


)١١‏ دليله: عت كنض عا وال ار 071 ولفظه: «كَانَ يُصَلّي فيمًا با ا يفرع من 
العشَاء إِلَى الْمَجرٍ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة يُسَلَم بين كُل رَكْعَتَينِ ؛ وَيُوترُ بواحدة». وأرجه في 
'الْمُحَلّىا اموظر تاف عور ابن ارو بسو هات 5 4). 

07 اله ديرم ابن سر صلا اللّيِلِ منتَى» مَنتّى». الْحَديثء وفي بعض روَايّات حديث 
عائشة عند مسلم: «يصَلَي مان رَكعَات» ويُوتر وَيُصَلَي رَكعَتَيْنِ وَهُوَ جَالس). 

(؟) دليله: جديك بهد بن دام الطويل عن عائشة عند مسلم رقم (155) في باب: بحامخ 
صلاة الليل» وفيه قالت: وكنًا تُعدُ لَهُ سوَاكَةُ وَطَهُورَةُ فيبِعثْهُ الله مَا شَاءَ أن يَبْعقَهُ من اللَلِ 
تسوه ويَعوضَاء ويصَلّي تمئع رَكعَات» لا يَجْلسُ فيا إلا في القامئة . ..» الْحَديث. 

(5) دليله: حديث: «صَلاةٌ اللْيْلٍ مَثْتَى» مَثتّى) . 

(5) دليله: حديث سعد بن هشام؛ عن عائشة (2)7557 وفيه: «فلمًا أسَنَّ تبي الله وَأحَذَهُ اللّحْمُ؛ 
ار ل ل جاتر 

(5) دليله: ما رواه في "الْمُحَلَى' من طرق النسائي عن عائشة: «أن الي يك لما أْسَنّ وَأعحَذَ 
اللّحْمُ؛ كاك ل يَقَعْدُ إلا في آخرهن) . اه. المككان مل 4) باب: كيف 
الوقن يتنه 


422 تائسيس الأحكام 
2 عل عام 0 00 56 اك 7 )2 
التاسع: أن يصلي أربع ر تء» يسلم من كل ركعتين» ثم يوتر بواحدة 3 

لخ » 35 2 53 2 1 22 3 ا 02 
العاشر: أن يوتر بخمسء لا يجلس ولا يتشهد إلا في الخامسة؛ ثم يسلم : 
الحَادي عشر: أن يوتر بثلاث مُفصولة» يُصّلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم 

يصّلي ركعة ويتَشّهد ويسّلمء قال: وهذا قول مالك. 
قلى. 3 1 ١‏ ' 5 2 
قلت: وهو رواية عن الإمام أحمّد بن حنبل» وهو يعود إلى الإيتار بركعة : 
الثاني عشر: أن يُصَّلي ثلاث ركعات» يُجلس بعد الثانية ويتَشَهّد دون تسليم 

لي ابي د امام امم يمه م اس 0 ده 
يقوم فياتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم» قال: وهو اختيار أبي حنيفة( ا 

الثالث عشر: أن يركع ركعة واحدة -أي: يوتر بواحدة فقط- قال: وهو 

قول الشافعي”. انتهى من "المَحَلى" (/47) بتصرف. 
قلت: وقد ترك كيفية ثابتة في الإحدى عشرة» وهو: أربع وأربع وثلاث» 

وهذا هو الوجه الرابع عشر» كما رَوَى ذلك البخاري» باب: قيام النبي يَكةٍ في رمضان 

وغيرنة امن كناف الكيسد خن أن سلمة بو عيد الحم أنه فال عائقة موص 

01 دليله: حديث «صَلاَةٌ اللَيْل مَثْنَى» مَثتّى). 

2١‏ دليله: ما رواه النسائي» وابن عرد في "التحل الت طررفسبملاه حم عن "عاد أن 
النبىَ بل كَانَ يُوترُ بحَمْسء لا يَجْلسُ إلا في آخرهن)». ويشهد له حديث عائشة هذا الذي 
كحن بصدد شرحه. الْمُحَلَى (45/8)» والنسائي 4١/9(‏ 8). 

(0١‏ دليله: ما رواه الطّحَاوي في "مَعَاني الآثار" عع سالم :بق غيد الله ين مر وه كان يُفْضل 
بَيْنَ شفعه وَوثره بتَْليمّة). وأخبر ابن عمر أن الي يك أنه يفعل ذلك هكذا هو في "مَعَانِي 
الآثار" بإسقاط "عن أبيه"؛ وفي سنده الوليد بن مسلم وهو مدلسء والوضين بن عطاء وهو 
ب الحفظ وخ طريق "تعر قنيا 'الخطلات بن عبد الله المَخرُومي كثير الإرسال والتدليس. 

(5) وَرَدَ عن بعض الصَّحَابَّة» وكأنه لم يبلغهم النهي. 

(5) دليله: حديث ابن عمر» وفيه: (إذا حَشي أَحَدُكُمْ الصُبْحَ صَلَّى وَاحدة فَأوْئرَت لَهُ ما صَلَّى). 


لحل ا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام تت 
ل لك الي كل في كان تائف م كان ول الله عله ايزية 
في رَمَضَان ولا في غَيْرِهِ عَلَى إِحْدى عَشْْرَةَ رَكْعَة يُصَلْي أَرْبَعاه فلا نسل عَنْ 
سنن وطولهنَ» ثُمَ يُصَلَي ًا فلا سل عَنْ حُسْتهنَ وَطُولهنَ نم يُصَلَي 
لاما اه. 

وثانيًا: أنه ترك صورة أحرى وهي إحدى صور الإيتار بثلاث» وهي ثلاث 
متصلة بتشهد واحد وسلام؛ وهذا هو الوجه الْحَامس عشر. 

والدليل على الإيتار بغلاث متصلة: حديث أبي سَلَمّة بن عبد الرَّحْمّن عند 
الشيخين الذي ذكرته اما وفي آخره: ا ا ثلانا. فالثللااث هي الوتر» 
وظانترن أن تطلي مععلة شين واكم 

وما يستدل به للإيتار بغلاث متصلة: ما رَوَاهُ الحَاكم في اال لل اين 
حذيك: غائفرة يلض : ,أن رَسُولَ الله يك كَانَ يُوتر بقلآث» لا يََعْدُ إلا في 
آخرهن). . صّحَّحَهُ الحافظ في "الفتح اراي ا يُجد عن اللي ككل 
خبرًا ثابنًا صَريحًا أنه أوتر بثلاث موصولة» وقال: نعم» ثبت عنه أنه أوتر بثلاث» 
لكن لم يبيّن الراوي أَنّهَا مَوصُولة أو مَفصّولة. اه. 

قال: فيرد عليه ما رَوَاهُ الْحَاكم من حديث عائشة: «أنْ الى يل كَانَ لا 
:لله إلا ني أعرمن. 

وروى النسائي من حديث أَبِي بن كعب حوه؛ ولفظه: «يوتر ب: «إسَيّج 
أسْمَ رَيْكَ الْخََلَ4. و مكل يتما الكفروت 4. و مد هو آننَهُ أحكد». ولا يُسَلْمُ 
إلا في آخرهسٌ)». وبين في عدّة طرق أن السور الثلاث في ثلاث رَكعَات7" اه. 


.)481١/5( "فتح"‎ )1( 


تاأسيس الأحكام 

قلت: وأعرج الْحّاكم حديث أبِي بن كعب في التفسير(» وقال: صحيح 
الإسناد. وقال الذهبي: قلع محل رارف تناه عدي 

الدع الى وليك ل مودق اشرعيااها ررد وو رات ذكر انخحتلااف 
الناقلين لخبّر أبِي في الوتر» من طرق رجال واحدة منها رجال الصحيحين: 

ولفظ الأولى: «كَانَ يُوتر يقلآث رَكَعَات ا في الأولى ب: «اميع 
َخلك. ...2 إلخ. ورجَالَهًا رجال لمكن إلا علي بن ميمون الرقي 
قال في التقريب: ثقة من العاشرة. 

ولفظ الطريق الثانية ورحال إسنادها رحال الصحيحين كما تَقَدّم: «كان 
رَسُول الله كل يقرا ذ في الرّكعة الأولَى من الور ب: مسح اشم وَيْكَ الْتَملّ©. وفي 
الثانية: مل يَتأَمْ يا المكيزرت». قي الثالثة ب: مكل هو أله عد 4)”". 

ومما تَقدّم يتين أن الإيتار بثلاث مُتصلة ثابت لا شك في ثبوته» كما 
ره الحافظ في "الفتح". والله أعلم. 

ثالعًا: يُلاحظ على ابن حزم -رَحمّه الله وَإيّانَا- أنه عَذدَّ الإيتار بثلاث متصلة 


_ 
" 
1١ 

1١ 

0 
١ 


بتشهدين وسلام من الأوجه 5 سَبَرئُهَاء وذكر أنَّهًا مشروعة كلها. 

ويْرَدُ بأن النهي عن تشبيه الوتر بِالْمَغرب ثابت من حديث أبي هريرة 5ه 
بسند صحيح على شرط الشيصين لفل رلا توترُوا بغلآث, وَل تشبهوا بصّلاة 
الْمُغربء أَوْترُوا بخَمْس أو بسَبْع». وقال الحّاكم: صحيح على شرط الشيخين» 
ولّمّ يُخَرّجَاه. وَوَاققَه الدَهَبِيء فَقَالَ: على شرطهما. ونقل الْحَافظ في "الفتح" 


0 أخرحه في تفسير: 0 يك التل»» ا‎ )١( 
.)١15757( القراءة في الوتر برقم (5؟55١)» ورقم‎ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
تصحيحه عن مُحَمَّد بن نصر وأقرَّه إلى عدم مشروعية الثلاث بتشهدين ذهَب 
كارو و ١‏ لديف 

وخالفت الْحَتفيّة فأحازوا الثلاث بتشهدين وسلام» بل زعم بعضهم أنه 
اده رماة تمر الها االعرس ل الور اكد ديا 
وسلام موجودة وصحيحة» والخلاف موجود. والدليل أولى بالاتباع من غيره» 
فالله أمرتا باتباع رسوله ولَمْ يأمرنا باتبا ع أحد سواه. 

أمّا الصّحَابّة والتابعون الذين ثبت عنهم أَنَّهُم أوتروا بثلاث بتشهدين 
وسلام؛ فيحمل ذلك على أَنّهُم لَمّ ييلغهم النهي» ولو بلغهم ما خَالْفُوه ولكن 
اللوم على مَنْ بَلَعَهُ النهي الشرعي من الْمَعضُوم» فتركه ليتبع مذهب إمام مُعيّن) 
اللْهُم ارؤقنا فظن سئة تنك واباعها 

وبهّذا تعلم أن صور الوتر الواردة عن النّبِي كَل أربع عشرة صورة؛ لأنا بيّنا 
بطلان واحدة من الثلاث عشرة» وأثبتنا اثنتين فكانت أربع عشرة. 

نُمّ اعلم مرة أخرىء أن هذا من الاختلاف الْمُبَاح أو الاختلاف في 
الأفضلء وأن الأمر في ذلك واسع» فلا لوم ولا عقاب -إن شاء الله- على مَنْ 
كالوتر في ليلة مرتين» أو التشبيه بصلاة المَغربء والله أعلم. 

أما القراءة في الوتر: فقد ثبت أن النِي يكل كان يقرأ فى الركعة الأول ان 
ميج سم رَيْكَ الْخعَلّ». وفي الركعة الثانية ب: «إكُلَ ييا المكيزرت4. وفي 
الثالنة ب: تقل هو آننّهُ دك (". 


+ 


وأخرجه أَحْمّد أيضاء والْحّاكم (؟/ 5017)» وأخرجه النسائي أيضًا عن ابن عبّاس مرفوعًا 


تأسيس الأحكام 
زر حتتهحهكتتت ب 


أمّا زيادة الْمُعَرْتِينَ: فقد صَعمَهُمًا الحَافظ فى "التلخيص"0". 


- 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 


وموقوفاء وعن عبد الرّحَمّن بن أبزى» وصّحح العراقي حَديني أبِي بن كعب وعبد الرَحمّن 
ابن أبزى» وصحح الألباني في صحيح النسائي حديث أبَّي برقم (21595 )١1557‏ وبالله 
التوفيق. 

.)١9/7( "التلخيص"‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


باب الذكر عفب الصصلاة 


شد أن رم الصّوات بالذكر حيْنَ يتصرف 
النَّاَ م من امكو كا على عفد رَسُول ال وله كنت غلم | دا الف فنا بدلك 


إِذَا سَمَعْقةُ)7 قال ابن عباس 56 َعْلَمُ | إِذَا عرفا بدَلك إِذا مسمعتة) . 


2 - 


وق لكك دما كنا شرف انقضبّاءَ صَلدَة رول الله كله إلا 2 


-- ر 
الشرح 


هلس --- 


ع موضوع الحَديث: مشروعية الذكر عقب الصّلاة المكقويةة واستحباب 
رفع الصوت به. 


)١(‏ أخرحه البخاري» باب: الذكر بعد الصّلاق» رقم »2841١(‏ 847) "فتح", وأخرجه مسلمء 
باب: الذكر بعد الصّلاة» وزاد: قال عمرو -يُعني: ابن دينار-: فذكرت ذلك لأبي مُعبد 
فأنكره؛ وقال: لم أحدثك بهّذا. قال عمرو: بن رقنا الخو مقن لت ش 
قال الْحَافظ في "الفتح": 7 دل أت سيل #ان عرض ديع اديت جولو الكزه رافية: ذا كان 
الناقل عنه عدلاً» قال: ولأهل الْحَدِيث تفصيلء قالوا: إِمّا أن يُجزم برَدّه أو لاء وإذا جزم بردم اما أن 
يُصّرح بتكذيب الراوي عنه أو لاء فإن لَمْ يُجزم بالرّده كأن قال: لا أذكره. فهو متفق عندهم على 
قبوله؛ لأن الفرع ثقة» والأصل لَمْ يُطعن فيه» وإن جَرّم برد وصرَّح بتكذيب راويه؛ فهو متفق 
عندهم على رده وإن جزم بالرّدُ ولّمْ يُصّرح بالتكذيب؛ فالراجح عندهم قبوله. 
قلت: وهذا الحّديث من هذا النوع. 

ثم ذكر اْخلاف عند الفقهاءء وقال- ومتصل كاذه أنَيُّمًا إن ناويا فالزد هو الماخرة ينه 
وإن رَحَحَّ أحدهُمًا عمل به وهذا:الحدينت من أبعلتة: اه. "فتح" بتصرف (775/7). 


تائسيس الأحكام 


الْمُفرَدَات: 

حين ينصرف الناس: أي: ل 

من الْمَكتُوبة: أي: الصّلاة المفر وض 

ما كنا نعرف انقضاء: أي: انتهاء صلاة رسول الله ولِلِ. 

إلا بالتكبير: أي : إل بسماع التكبير. 

الْمَعّى الإجْمّالي: 

يُخبر ابن عبّاس «نضهد أن رفع الصوت بذكر الله كلا عن بان 
من الصّلاة الْمَكيُوبَة كان موجودًا في زمن رسول الله يكل لذلك فهو شعيرة من 
شعَائر الإسلام وسنّة من سننه» وذلك بأن يرفع كل واحد من الْمْصَلَين صوته 
بالذكر الوارد بعد السّلام بمُفرّدهء لا يُتَيّد بأحد”": فيحصل من ذلك ضّجَّة في 
المّسجد بذكر الله هي مَحبُوبّة إِلَى الله تعالى. 

وقد وَرَدَ وصف أمَّة مُحَمَّد كلِكِ في بعض الكتب السابقة» أن لَهُّم دَويّا في 
مَسّاحدهم كَدَوِي النحل. 

أمّا رفع الصوت بالذكر بصورة جَمَاعيَّة بصوت واحد ونغمة واحدة؛ فهو 
بدعة من البدع؛ فيجب أن 1 منهاء وأن تحَارب. 

فقه الحَديث: 

أولاً: يوذ منه رفع الصوت بالذّكر عقب الصّلاة واستحبابه. 

قال ابن حزم الظاهري: وذَهَبْ الْجُمِهُورٌ إِلَى عدم استحباب رفع الصّوت 
بالذكر عقب الصّلاة» وحَمّل الشافعي هذا الْحَديث على أنه جَهَرَ وقنًا يسيرا 


2 
ا ا عَسَ و ل سير 


حَّى يُعَلْمَهُم صفة الذكرء لا أَنّهُم جَهَرُوا دائمّاء قال: فأختار للإمام والْمَأموم أن 


.)84 /5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


1 لله تعَالَى بعد الفراغ من الصّلاة ويُخفيّان ذلك. 

قلت: وإذ قد صَّحّ فعله في زمن اللي كله فالقول باستحبابه بعد السّلام 
أولىء والله أعلم. 

ثانيًا: الْمُرَاد برفع العتردف أن كه بوالسن مطل المعطليق وناك ايقل وز 
مُتَيّد بأحدء أمّا ما يفعله كثير من الناس اليوم من اشتراك جَمّاعَة المَّسجد كلهم 
في الذكر بصوت ونغمة واحدة؛ فهذا بدعة» يحب أن تُمّع وأن تُحَارب. 

الكا: (ال) في الذكر للعهد, والْمُرَاد به: الذكر الْمَعهُود والذي كان اللي يله 
يفعله» والذدي 1 أصحابه فيكون من العام الذي يراد به الخاض) والذي 
حفظ عن اللي كلل أنه كان يفعله ويداوم عليه بعد السّلام من 'الضلؤة المكرية 
أنه كان يقول بعد السّلام: «أسْتَغفرُ الله أَسْتَغفرُ الله أَُمْتَغْفرٌ الله). 

ل يقول: «اللَّهُمَ نت السّلاَم وَمنكَ السّلامُ تبَارَكْت يا ذَا الجلآل َالإكُرَامي27. 

نم يقول: «لآ إلّهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يحي 


3 ضا 35 7 2ه سس 58 
؛ وهو عَلى كل شيء قدير ' عشر مَرَات أو حمس مَرَّات) 
0 دلا إِلَهَ إلا الله 4 وَلاَ حَولَ وَلاَ قَوَةِ إلا بالل لا إِلَهَ إلا الله لَهُ له النغمة وله 


الْمَضْل وَلَهُ الثتاء الْحَسَنْ لاَ إِلَهَ إلا الله وَل تعبّدُ إلا إِيَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدّينَ» وَلَوْ كرة 
ل ا 
الْكَافِرُونَ)9) 
ثم يقول: «اللهُمٌ لا مَانِعَ لما أَعْطيّت, ولا مُعْطيَ لما مَنَعْتَء وَلا يَنْفعْ ذا الجَد 
)١(‏ أخرحه مسلم في باب: استحباب الذكر عقب الصّلاة وبيان صفته» رقم الْحَديث (591غ 
5) عن ثوبان وعائشة حواعها . 
(؟) رواه مسلم من حديث الْمُغيرة بدون ذكر العدد رقم (555). 
002 رواه مسلم من حديث عبد الله بن الزبير طد رقم الْحَّديث (555). 


تاسيس الأحكام 
00 


منك الجَد)0". 

أ يفوك واشتكان الل و انه ل ؤاية اقتنن دو اسشتوضون نلا لكين 
مرة» أو من كل واحدة ثلانًا وثلاثين مرة» ويقول تَمّام المائّة: «لاّ لَه إلا الله وَخْدَهُ 
لا شريك لَه لَه املك وله الْحَمْدُ يحي وَبمِيتء وَهْرَ عَلَى كُل شيء قَدِيره. وفي 
رواية: «وأربَع وَثَلائِينََكبيْرَة». 

رابعًا: يُوحَذ من الْحَديث جَوَاز إطلاق اسم الْجُرء على الكل؛ لأنه أطلق 
اسم التكبير على الذكر الذي هو أعم من التكبير. 

وقيل: يُوْحَذ منه سُنيّة التكبير بعد السّلام وهو ضعيف؛ لأنه قد علم من 
القواعد الأصوليّة أنه إذا تَععارض صّانَء أحدهُمًا قطعي الدلالة» والثاني ظنيها؛ 
دم القطعي على الظنّي. 

فمثلاً: يُقَدَم النص على الظاهر» ارق على المَفَهُوم؛ لأن قوله: «ما 
كنا َعِْفُ اْقضاءَ صَّلاَة رَسُول الله كه إلا بالنَكبيْره. مُحتمل أن الْمُرَاد بالتكبير 
هو الذي يكون مع التسبيح والتحميد, ومُحتَمَّل أنه تكبير غيره يكون بعد السّلام 
ا ا أنه يُعَارض الاحتمال الأخير الأحاديث الواردة في ار بعد الستّلام 
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لتي قد سَبَقَتْ الإشارة إِلَى بعضهاء وهي نصوص في الْمَسألة لا يتطرق إليها 


ا 


هن فول أبرة عباس وتلك الأحاديث من فعل النَبِي كَل وبالله التوفيق. 

افتاه اتعدل الطرئ محمه اللسرود الحديك. على حيحة نا كان 
يفعله أمراء الأجناد والعَسّاكر الْمُرَابطون في الثغور من التكبير بعد العشاء بع 
الفح كاذنا بصوت عالء وعن مالك أنه محدث وهو الأقرب» والله أعلم. 


.)6559( رواه مسلم من حديث المُغيرة طق رقم الْحَدِيثْ‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
رده داس (١‏ و م 3 م »م 5 5 2 و2 هو 
]1١4[‏ وَعَنْ وراد ' مولى المغيرة بن شُعْبّة قال: أملى علي المغيرة بن 
شْبَة من كتاب مُعَاوِيَةَ عيتضد: «أَنَ النّبِي يله كَانَ يُقول في دُبْر كل صلة 
: مَكوية: إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلْك وَلهُ الْحَمْدُ َهْوَ علَى كل شيم 
قَدِير اللَّهُمّ ل مانع لما أَعطَبٍت» وَل مُغْطيّ لما مَتَعْتَه ولا يَنمَعْ ذا الْجَدَ منكَ الجَد. 8 
وَفَدت بَعْدَ ذلك عَلَى مُعَاويَة فَسَمعتُه 2 نه يَأَمَرَ الثاس بذلك». 
وفي َفظ: ا ينه عَنَ قبل وَقال ا لْمَال وَكثرة السوّال» 
وكان : 1 عَنْ عُقُوق لأمّهَاتَ وَوَأد اليئّات؛ © وَمَنْع وهّات). 


- كح 


الشوج 


موضوع الْحَدِيثْ: فضيلة الذكر بعد السّلام من الصّلاة ا 1 

الْمُفرَّدَات: 

بر الصّلاة: دُبر كل شيء: آخره؛ والْمُرّاد به هنا: ما بعد السسّلام من الصّلاة 
المفر واف 

مكتوبة: أي: مَفْرُوضّة. 

لي ها 

إلا الله: تنبت الألوهيّة لله رب العَالْمِين وحده لا شريك له. 

ركد نعف لد نك روا الى الله وفين: 

له الْمُلكَ وله الْحَمد: أ ختو المفرة نيما حون سواة. 


)1١١(‏ وراد -بتشديد الراء- الثقفي أبو سعيدء أو أبو الورد الكوفي كانت الح ومولاه» ثقة من 
الثالثة. التقريب ترحمة رقم .)7551١(‏ 


تاسيس الأحكام 
و س7ج7تتتت ”تت تاد 


وهو على كل شيء قدير: أي: لا يفوت قدرته شيء» فكل مستحيل عليه 
سهل» وكل عسير عليه يسير. 

لا مانع لما أعطيت ولا مُعطي لما منعت: لا حابس لما أردت إيصاله» ولا 
مُوصل لما أردت حبسه. 

ذا الْجَد: لا ينفع ذا الْحَظ منك حظه. 

قبل وقال: كثرة نقل الكلام. 

إضاعة الْمَال: إتلافه فيما لا ينفع. 

كثرة السؤال#سؤال الكالوظليه مق الناين اشتكتا ا 

عُقُوق الأمّهات: عصيائهن. 

وأد البدات: دفنهن نحا 

ومنع وهات: إمساك ما في يدك بُخلا وطلب ما في أيدي الناس حَشعًا. 

الْمَعّى الإجْمّالي: 

يُخبر المُغيرة بن شعبة ظَيه أن النَبِي كل كان يذكر الله بعد كل صلاة بهذا 
الذكر المسدة لكمال التوحيد». وأنه كان ينهى عن ا ل م 
فيها من صفات الذَّمٌ وَالْمّقتء والإنّم والعارء والله أعلم. 

فقه الحَديث: 

أولا و خذمن :هذا الحديق مشروغية عذاا الذاكز' لما تفسلته من الاعتر اف 
اك كال :بالومداية وإفراده بالألوهئة ذوة من شواه؛ لتوحده يضقت «الكمال 
الحلا وانفراده بالْمُلك والتصرف, وتفضله بالنعم» واتصافه بجميع الكَمّالات 
فلا يستطيع أَحَدّ مَنْع ما أعطى؛ أو إعطاء ما مَنَعْ؛ لأن له مُطلق التصرف»ء فلا 
مُعَقَبَ لحُكمه. ولا راد لقضائه» بيده الإعزاز والإذلال» والإعطاء والْمّنع» والْخَفض 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام ص4 
والرفع» والتمليك والسلب» ومن أجل تضمن هذا الدعاء لأعلى مَقَامّات 
التوحيد؛ شرع بعد كل صلاة مَكتُوية, والله أعلم. 

ثانيًا: مَعنَى قوله: دلا يَنْفعٌ ذا الْجَدَ منك الْجَد). أي: لا ينفع ذا الْحَظ منك 
طن سوا كاف ذلك حك لكا نبو لع انان أن كو ابو اعو اناك او شعي ونا 
أماغين ذلك 

فلم يُغْنِ عن فرعون مُلكه؛ ولا عن قارون ماله وأعوانه» ولا عن أبي جهل 
شعبيته وشرفه» ولا عن قوم عاد 5 وضَّحَامَة أحسامهمء بل قال الله فيهم: 
آم عَاد مَأسْسََكَبروأ فى الَْيّضٍ حير لذي وَكَالُوا مَنْ أَسَدَ منَا فوَهَ أولَمَ روأ 
الع خَلقق غر أت يت :4 واوا اتنا عدوت [3) تاتملنا عت رطا صرصا ف 
كو ققك لفق غات النودق كلتوه اذ وكات البجرو كن وف 1 و45 


ثالعًا: يَوْحَذْ من قوله: «وكان ينهَى عن قيل وَقال). كراهة نقل الإنسان 
لكل ما يسمعه؛ فإنه يدحل في ذلك الْحّق والباطل» والصدق والكذب. 

قال ابن دقيق العيد 000 الله-: الأشهر فيه: فتح اللام على سبيل الْحكَاية: 
وهذا النهي لابد من تقيبده بالكثرة التي لا يُْمّن معها اخلط والْحخَطَأ والتسبب في 
وقوع الْمَمَاسد من غير تعيين» والإخبار بالأمور الباطلة» وقد ثبت عن النَّبِي كَل أنه 
قال: «كَفَى الْمَرْء نم أن 0 بكُل مَا سمع). اه. 

وقال الصّنعاذ ني في ٠"‏ لعغدّة": ذليل التقبيك: ما علم من الإحمّاع على وقوع 
نقل أقاويل الناس» بل قد وقع في التثزيل من نقل مُقالات الأمم وأنبيائهم ما لا 
يَحصّى كثرة. اهم 

قلت: إِنّمَا يَتّجه النهي على ما لا مصلحة في نقله. وهو ثلاثة أنواع: 

- ما تحققت فيه الْمَفسّدة أو رجَحّت؛ فيحرم نقله. 


تائسيس الأحكام 


مله 


عونا كان عل اسان ود ا ا د ره قله 

- وما علا من الْمّفسّدة ولَمْ يكن في نقله مصلحة؛ فيكره الإكثار من 
نقله. 

- أمّا ما حققت في نقله الْمَصلّحّة أو رححت؛ فيجب ثقله أو يستحب 

ومن هذا: ما ذكره الله في القرآن من نقل أقاويل الأمم, إمّا لبيان فسّادمًا 
والرّد عليهاء أو لبيان ما فيها من حَقّ ونشره والدَّعوّة إليه» والله أعلم. 

رابعًا: يُوَْذ من قوله: «وإضّاعَة الْمَالُ». عطفًا على ما كان يُنهى عنه تمي 
خرن وهو إعباقة الماك ابأىئ وليه من تحرو اتناف :ذلك لان الل حمل 
قأنة- دل الأموال قيامًا لمَصّالح العباد» وفي تبذيرها تفويت لتلك الْمَصّالحء 
ما في حَقَّ مُضْيّعها أو في حق غيره بإنفاق الما فيما لا نفع فيه لا في الدّين 
ولا في الدنياء لا بالنسبة للفرد» ولا بالنسبة للمجتمع يُعَدُ إسرافًا وتضبيعًا للمالء 
ووضعا له في غير موضعه. 

وكذلك الإنفاق فيما ثبت ضرره وانعدم نفعه, كالقات والدخان بجميع 
أنواعه كالشيشة» والسيجارة» والغليون» ومطحون التبغ كالبردقان» وما يسَمّى 
بالعنجر أو النشوق. 

وأشد من ذلك: ما سبب انتشار الفْسّاد في الْمُحِتَمّعَات الإسلاميّة كأفلام 
المَسّارح الغنائيّة» وتمثيليات الْحُبّ والعشق الْهّابطة» والكتب القصصيّة» سواء 
في ذلك قصص العشق والغرام» أو قصص الْمُعَامَرَات في السّرقة والغصب 
وسفك الدما ومثل ذلك الْجَرائد والْمَجَلت التي تحمل الصور الْختايعة وأشرطة 
الفددي ‏ الشييما اكليف 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وما استجد من ذلك أيضًا في هذا الرّمّن كالدش والإنترنت ا قر 
الفَسّاد والدَّعَارَة وتُجَرّد الناس من الإيْمَانَ والْحَيّاى وُعودهُم على الخلاعَة 
والوقاحّة» وعدم المُبّالاة بارتكاب الفواحشء والالحدار في حَمأة الفسّاد بعد أن 
تقضي على بقية الإيْمّان والْحَيّاء الْمَوَحُودين في القلوب؛ حتّى تصبح القلوب 
عاطلة 007 خير» متصفة بكل شر. 

ومن ذلك أيضًا: الإسراف في الْمُبَاحَاتء والإنفاق فيها أكثر من الْحَاجَة 
كالولائم التي في الأعراس والتي عمل غالبا للمياهافة وسعتبينا الله وتعم الو كيل 

أما قوله: «وكثرة السّوال». فهو يَحعمل أمرين 

الأمر الأول: أن يكون الْمَّقصُود به: السؤال عن العلم» فإن كان كذلك 
فلابد أن يُحمل على نوع مَخصّوص من السؤال؛ لأن الله تَعَالَى أمر بسؤال أهل 
الذكر» فقال: مِإسسَمَئُوَا هل لدو إن كُثْرَ ا تَلمْْنَ [النحل:0:]. وعلى هذا فإن 
كان النهي عن السؤال هنا يُرَاد به السؤال عن العلم؛ فهو يُحمل على ما قصد به 
التعجيزء أو المعاياة» أو الاشتهار»ء أو التعمية والتشكيك. 

الأمر الثاني: أن يكون الْمَقصُود به: سؤال الْمَال لأن طلب العطاء من 
الناس قد ذم كثيره وقليله, إلا ما لابد منه» كحديث: «إِن الْمَسْألَةَ لا تحل 0 
لثلاثة .. الحَديث. أمّا إن دَخَل فيه غير العطاءء كتاولني السفرة يا غلام» وما 
أشبه ذلك؛ فلابد أن يحَمّل ل على سؤال له وتقييده بالكثرة؛ احترارًا 
عَمّا فيه ضررء والله أعلم. 

وأمااقولة:ووكان يلين بغر عُقوق لأمّهَات): 

فالعُقوق مأعوذ من العَقّ وهو القطع» ولا يُختص النهي عن العقوق 
بالأمهات» بل إن عقوق الآباء مُحَرّم أيضًا كعقوق الأمّهَاتَء ولكن في هذا 


و تائعيس الأحكام 
التخصيص تنبيه على عظيم خَو الأنياقة وان عدر نع أفظع وأعظم بَشَاعَة 
لعظم حَقَهِنَ وقد نبّه القرآن الكريم على ذلك في قوله تعَالَّى: «إووَسَينَا لاضن 
َل تر م ل د د الل كبا 4# [الأحقاف .]١6‏ 
ما «وأد البنات): فهو دفنهن أحياء» وهذا الصنيع رغم فحشه فقد فعله 
كثير من أهل الجاهلية» وعَابَهُم الله به فقال تعالى: «إيكوّرَئ من الْمرْمِ ين شر مَا 
كر بد أنيكم عَلَ هوب لد يدس فى لواب [لتحل:ده]. وقد جاء الإسلام 
باحتفاث هذه العادة الْمُنكرة وقلعها من أصلهاء بل بَذَرَ في قلوب أتباعه الْمّودة 
0 للبنات» وَوَعَدَ على ذلك الْخَير كله. 
فقد روى أحيك وابن ن ماجه عن عقبة بن عامر مرفوعا: «مَنْ كَانَ لَهُ كَلدَثْ 
بئات فَصبّرَ عليه وَأَطْعَمَهُنَ وَسَقَاضُ وَكُسَاهُْنَ من جدته, كُنّ لَهُ حجَابًا من الَارِ يَوْمَ 


ا 2 ١‏ 
القيّامّة)( 1 


. 


و 


0 الوحت على الوك التأدين: بالآدابع الأشلاية .وتاديت" البنات 
بأدب الإإسلام؛ لكى بكر فضا صالحّات فى ا » وهذا التعليم والتأديب 
لا يقل وحوبه عن وجوب النّفقَة والكسوة والمّسكن الذي يُطَالْب به كل ولي 


والْمَقصّود: تعليم ما لابد منه من أمور الدّين» أما وغل في التعليم لأخذ 
الشهّادة العالية؛ لتعمل موظفة» وتترك الرَّوَاج والذّرّية والقيام بشكون البيت الذي 
كفت بالاستقرار فيه؛ لتكون سَكنًا للزروج» ومربيّة للأولاد؛ فهذا ليس بمحمُود؛ 

لأنه ترك للوظيفة الإسلاميّة التي لقت لَهَا المرأة. 
(1) أخرجه ابن ماحه في الأدب» باب بر الوالد والإحسان إِلَى البنات (رقم 7575)» والطبراني 
في الكبير 10 / ص1959- ح75./): وصححه الألباني في صحيح الْجَامع رقم (555). 
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© وفيه عدة مُحَاذير: 

الْمَحدُور الأول: أن ذلك تَرْكٌ للوظيفة الأساميّة التي لقت لها الْمَرأق 
وميّكت لها وهي أن تكون سَكمًا للزوج يُسكن إليهاء وتسكن إليه قال تعَالَى: 
لون ليو أن حَقَ لكر يِنْ أَنفيكُم أَويبًا بسكو إلَنَهَا وَعَعَلَ يدتحكم موده 
وَيَعْمَه د ى كلك لبت يور يفكيو 4 [لزوم:11]. 

وإن هذه الآية لأكبر شاهد بأن الرَّحُل لا يستقيم حاله ولا يذوق لذة 
الع ب شان وب 15 من واكدلك لخر 

الْمَحدُور الثاني: ترك النسل والذريّة والنسل -وهم الأولاد- لا تطيب الْحَياة 
الزوجيّة إل بهم وقد قال البِي يله: «َرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلود؛ فَإنّي مُكَائرٌ بكم 
الأمََ). ا مَهَُمَا حعَل ع من شَهَادَات فإن الكاة ل تطلس لها إلا بالبنين 
والتاكوولقة ميدت أن امرأة دَرَسَّتْ وتَدَرّحَتْ في الشّهادَات حتّى أخحذت 
أعلاهاء وفي النهاية قالت: محُذُوا شهاداتي لياه وأعطوني طفلاً ألاعبه. 

ولفج ا" 1ك لماي لكر ألراته در كاك بركاماك تافز اف دإذا 
حرجت عن هذه الوظيفة وتركتها؛ نَدمَتْ بعد ذلك؛ وحنّت إليها بعد أن ذهب 
الرّمَن وبّلي الشبابء فالله الْمُستَعَان. 

المحدوز الغالث: ترك البيت بدون حارس أمين وسائس حكيم يُجلب إليه 
وكا أهله الصّلاح» ويدفع عنه الفساد» فالله سبحانه أمر النساء بالاستقرار في 
البيوت» ولا تكون الْمّرأة سكا للزوج إلا إذا كانت مُسمَقرّة في البيت» تربّي 
الأولاد» وتحفظ البيت» وتنظفه وتقوم بشئونه» وترصد حَاحَّة الزوج فيه. 

الْمَحدُور الرابع: الك لطر الكل التي حَلَقَ الله عليها الأنثى لحكمّة 
يُعلمها هو تَعَالى» فهي مُهَيئة خلقة للببت ومّحضن الرَّوحِيّةَ فإذا أخرحت نفسها 
عن هذا المخطن» وإنها تكوة فنا حَمتت خالقيا» حتت عل ا مجمعهاء وكانت 
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نَشَارًا فيه بإعراضها عن الأمر الذي مُلقَتْ له؛ ولهّدَا جاء في الْحَديث: «لَعَنَ الله 
الْمُتَرَجَّلآَت من النّسَاى وَالْمْحَنْينَ من الرّجّال). لأن كلد منهما حَرَّجَ عن فطرته 
التي مْبّىَ لَهَاه وأراد أن يَجعل لنفسه فطرة غير ما احتار الله له. 

وأخيرًً: إن 0 منع ابنته من النكاح الشرعي؛ فقد حنى عليها جناية عظيمة» 
وعَرّضَّهًا للوقوع في الفاحشة؛ وحَرَمَها لذ الروج والبيت والأولادء ولا ينتظر إلا 
اْمَمَتَ من الله» والفضيحة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما ماك وبالله التوفيق. 

ومعتّى قوله: (ومنع وهّات): أن يُمنع العبد ما في اه جات ويطلب ما 
في يد غيره حَسَعَاء وكفى بهذا ذما. 

© وهذا يتضمن شيئين: 

أولُهَا: البحل وهو ما عَبَّرَ عنه بِالْمّنع» والْمّنع يكون مَدَمُومًا إذا كان مَنعًا 
عن الواجبات» فهذا يُسَمَّى بُحلا قال الله تعالى: ادن يبَحَلُوب وبأتووة الئاس 
ان 1 3 لَه هو الْعَى للبييتة [الحَديد:؛ ؟]. 


5 0 99 020 38 سس يد سن سح سه عن 2 ع رميو مدس ِ_- 3 
وقال تعالى: مومس يَبْكَلَ وَنَّمَا يبََلْ عن نَفْسِف وَألَّهُ الْفَىّ وأنسم الْففَرك 


- 


5 


ل كيه سح يه + 2-2 وي 2 لس عه 6 سن 500 
وَلِت تَكولَاْ مسَتَبَدِلَ هرما عَبركُ ثم لا يَكُونوأ أمتتلك 4 [مُحمّد:ه ]]. 

والثاني: الطلب والسؤال وهو المعبر عنه بقوله: «وهات). وهذا مَذْموم 
أشد اذم وقد جَاء في الحَديث: «لآ يرال الرَّجُل يَسأل النَاسَ حَمَّى يَأتيَ يَوْمَ القيّامَة 
وَليِسَ في وَجْهه مُرْعَة لخم). 


4 
1 


00 


قل فليَسكقل منْهُ أو 3 ستك 27 


والاجدك» رز الكل يفال قوتت ب لد لعزي فى تعاب لكات ابن فال 
ا ا باب كراهة الْمّسألة» ولفظه: (مَا يَرَالَ الرَجُلَ يَسال 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


الحديث الثالث: في بيان الذكر عقب الصلاة 


1 عستي مولى أبي كر بن عد لمن في الات أن هاو 
عَنْ أبِي صالحٍ انار عَنْ أبِي و رأ متراء المُسْلميْنَ ل مول اليه 
َقَالوا :يا وَسُول الم دمب مل الور بالتّرّحَات العلا ليم الْمُِّيمٍ. قَالَ: وَمَاذَاك؟ 
انوا يُصلُونَ كَمَا تُصَلَي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُوجُ ويَكَصدَقُونَ ولا كصَدّق يحون 
وَلآ تعتق. َال رَسُولَ الله ل: قلا لدعم دا قار عرد بستكم وَتسبقُونَ 
به مَنْ بَعْدَكُمْ ولا يَكُونْ أَحَدّ أَفضّل منْكُم إلا مَنْ صَنَعَّ كَمَا صَنَغْتُ؟! قالوا: بل يا 
سول ال ا ا 

قال بو صالح: فرَحَعَ را لْمُهَاحرِينَ َقَالُوا: سّمعٌ إخحواثنا أَهْلٌ لأَمُوَال ما 
د قَقَالَ رَسُول الله وكللة. ذلك قصل الله يو فقن بت ال فَحَدَنْتْ 
: بَعْض أَمْلي هذا لْحَديث. فقال: وَهمْت نّم قال: 5-3 الله كلا وَتَلانينَ وحم الله 
لذ وني ولك كل رومن دح ايد » قلت لَه َلك فَقَالَ: قل: 
لله كبن وَسبْحَانَ الله» وَالْحَمْدُ لله حتّى تبلَعَ من + خسني نذا وتلاتيني7". 


2 


النّاسَ..) رقم »)٠١50(‏ وأخرحه برقم )٠١41(‏ بلفظ: (مَنْ سال النَاس أَمْوَالَمُم تكثرًاء 
قَإلْمَا يُمآل جَمْر ...») إلخ. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة» باب: الذكر عقب الصّلاة رقم الْحَّديثْ (84) بدون 


تائسيس الأحكام 


للق 


الشرح 


لس 0 


موضوع الْحَديث: الذكر بعد الصّلاة وفضله. 

0 الْمُفْرَدَات: 

أهل الدُثور: أهل الأموال. 

بالدّرَجَات العُلا: أي: في الكل 

والنعيم الْمُقيم: أ فيها. 

ويَصدَقُونَ بفضول أموالهم: أي بمًا فضل عن حاحتهم. وفي هذه الروَايّة: 

عفرن ولا نق: اق : هو تحرير لقاب المرققة 

0 الْمَعنّى الإجْمَالي: 

فَهم الصّحَابَة أن التسابق والتنافس إِنّما يكون في الأعمال التي تُقَرُب من 
الل وترفع الدّرّحَات في الم لاافي الدنيا الفانيّة وحطامها الزائل» أو جَاههًا 
المقتوي بالأخطاء وَالْمَمرُوج بالأكدارء فذهبوا إلى رسول الله وله شاكين سبق 
الأغنياء لَهُم لا بالَمّال ولكن بم يكسبونه من أجر بسبب ما أوتوا من الْمّال؛ 
لأنهُم يُسَاووئَهُم في الصّلاة والصّوم ويزيدون عليهم بالصّدقة والعتق» فأعلمهم 


رسول لله يك بهذا الذكر الذي يدركون به من سبقهمء ويسبقود به مَن بَعدَهمء 
ولا يكون أَحَدٌ أفضل منهم إلا مَنْ عمل كعملهم. 


قوله: «قَرَحَمَ فقرَاء الْمُمَاحرِينَ. وأحرحه أيضًا في الدَّعَوَاتء باب: الدعاء بعد الصّلاة» رقم 
الحَديث (15593) إلا أنه قال: «يُسَبَّحُونَ في ذُبْر كل صلاة عَشرَاء وَتَحَمَّدُونَ عَشرَاء 
وتكبّرُونَ عَشْرًا). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

كن أصحاب الأموال حينما سمِعُوا بهَذه الفضيلة بادروا إليهاء فعملوا 

فبقي الفضل لَهُم على الفقراء» فجاء الفقراء شاكين مرة أحرى؛ لكي يُجدوا 

م يَسَاووتَهُم به فَقَالَ رسول الله كئِ: «ذَلك فَضل الله يُؤتيه 
من يَشَاء) . 

فقه الْحَديث: 

أولاً: في هذا الْحَديث مسألة الْمُمَاضَلّة بين الغني الشاكر والفقير الصّابن 
وهي مسألة مشهورة تكلم الناس فيهاء وألْفَ فيها بعضهمء وممِّن علمناه ألْفَ 
في هذه المنيالة كتايا مستفاة: العلامة ابن القيم -رَحمّه الله- أَلْفَ فيها كتاب 
"ذه العا ترون موافخيزة لخدا كرين “نو الح الصّعَاني -رَحمّه الله- أيضًا كتابًا 
سكاه: "السيف الباتر في المعاغلةرين الفتين الاين والغني الشاكر"» ذكره في 
"العْدّة", وذكر أنه اختصره من كتاب ابن القيم» وقال: وهو كتاب 00 
نظيرء أَلْفنَاه في مَكّة سنة (75١١ه).‏ 

وممًا احتج به لتفضيل الفقير الصّابر على الغني الشاكر: قوله تعالى؛ «(أركيلكت 
مروت الْمُرَقَهَ يما حبرأ» [الفرقان:ه/]. قال مُحَمَّد بن علي بن الْحُسَين: 
5 الجنّة. بمًا صَبَّرُوا: على الفقر في الدُنيًا. 

ومنها: أن الفقراء يدحلون الْحَنّة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو مقدار حمسمائة 
سنة» ووَرَدَ بأربعين خريقاء حتَّى يَكَمنّى الأغنياء من الْمُسلمين أَنّهُم كانوا فقراء. 

ومنها: أن الله ما ذكر الدنيا إلا على سبيل الدّمٌ؛ فتارة يذكر الْمّال أنه 
سبب للطغيان» كقوله تعالى: اك كف 49 أن ءا ست * [العلق: 7-5] . 

وتارة يذكر أنه سبب للبغيء قال تعالى: #9 وَلَوَ بسكل أَمَهُ الررْفَ لباو لعو 


في الْأرضٍ* [الشورى:57]. 


تانسيس الأحكام 
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وتارة يذكر المّال بأنه فتنة: مإإِتّمَآ أَمَولُكم وأوَلدكْدَ فتن [التغاين:15]. 

ناز ين كرات الكنوا لبو الأولاة؟ اشرب إلى انه 1 0 5 
أَوَكَدرٌ آل ف عِنْدَنا زُلْهّح إلا مَنْ َامنَ وَحَسِلَ صَيَِاك [ [سبأ:10"]. 

وممًا استدل به أيضًا على تفضيل الفقير الصابر: أن النبِي كٍِ احتار الله له أن 
يكون فقيرّاء فقد عرضّت ؛ عليه مفاتيح خَرّائن الأرض فَأْبَاهَاء وقال: «بَلَ أَجُوع 
يما وَأَسْبَعْ يَوْمَاء فإذا جُعْتْ تضرّغت إِلَبِكَ وذكرئك؛ وإذا شبغت حَمَدْتِكَ وه رلك). 

هذا خلاصّة ما استدل به مَنْ فصل الفقير الصابر. 

وقد أجاب من فضّل الغني الشاكر على أدلة من فصل الفقير الصابر فقالوا: 

أما الآية: فلا دليل لكم فيها؛ لأن الصبر فيها عَامٌ في جَميع أنواع الضننة 
فهو يَعُهُ الصبر عن الْمَحَارم لمَنْ هو قادر عليها بِالْمّال والصبر على أذاء الطّاعَة 
والصّبر على الابتلاءات بأنواعهاء كالأمراض والأوصابء والفقر والْحَاحَة وغير 
ذلك. 

وأماذعرل الفقرام الى اهاسنا راروين ذلك لص درج ة لحيو زورب 
كان لعي الذي يدحل ال متأخرًا أعلى درجة من الفقير الذي سبقه هُ بالدحول. 

وأمّا مَا ذَمَّ الله به الدنيا وَالْمَّال: فَإنَّما تكون مَدْمُومُة في نكو يق انق المال 


3 رايت 3 


الوا مال لي تاه رد يرو ونان 


ل دعوو 


ري حَقَ معلوم 00 للسَابِلٍ وَلَْحَرُو و # [المارج:4 ؟-ه ؟]. 
وقال تعالّى: «ل كن من اك ملق 2 وَسَدَقَ يكلقنق 2 سيره يشر 4 
[الليل:ه-7]. 
وأمّا اللي يل فقد جَمّعَّ الله له بين دَرَحِمَي العَني الشاكر والفقير الصّابن 
فكم قد أتاه من الْمَّال فأباه وأنفقه في طاعة مولاه -عليه الصّلاة والسّلام-. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

ومن الأدلة على ذلك: أن لني يكٍ كان يُجَهُرَ كل الوفود على كثرتهم في 
السّوّات الأخيرة بعد فتح مَكَة ومع ذلك فقد مَاتَ ودرعه مَرهوئّة عند يهودي 
ا مر 

ومن الأدلة على تفضيل تفضيل الغَني التاكر على الفقير الصّابر: قول لبي كَكلو: «ذلك 
فَضل الله يُؤأتيه مَنْ يَشَاء). 3 هذا الحودوف. 

قال الصّعاني في "العْدّة": قال فعا العني الشاكر على الفقير الصابر: 
لنا أدلة واسعة» وكلمات للخير جَامعة: 

الأول: أن الله أثتَى على أعمال في كتابه لا تتم إلا للأغنياء» كالزكاة» 
والإنفاق في وجوه البرء والجهّاد في سبيل الله بالمالة اجو الاق ووضانة 
الْمَحَاويج» وفك الرّقاب» والإطعام في يوم الْمَسبّة» وأين يقع صبر الفقير من 
فرحة الْمُضطر الْمَلهُوف الْمُشرف على الْهَلاك؟ وأين يقع صبره من نفع العَني ؛ بمّاله 
في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق 
عثمان ضيه تلك التّفقات حنَّى قال اللِي يك «مَا صر عُمَانَ م عَمَل بَعْدَ الْيَوْم؟ 

قالوا: والأغنياء الشّاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين إِيّاهم بالصّدقة 
عليهم؛ والإحسان إليهم؛ ورعايتهم على طاعتهم, فَلَهُم نصيب وافر من أجور 
الفقراء زيادة على أحورهم بالإنفاق وطاعتهم التي تحصهم؛ 20 
الات ل 00 0 ره 
شَيْء). فقد 0 5 الشاكر شان ل الفقير الذي ة 

قالوا: وفضائل الصّدَقة مَعلومّة» وفوائدها لا تُحصّىء وهي ثَمّرة من ثَمّرات 
لعي الشتّاكر. اه من "العُدّة" للصّنعَاني (7/ 88) بتصرف قليل. 
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الشّاكر على الفقير الصّابر» ومعلوم أنه لا مكان للفقير غير الصّابر ولا للعّني غير 
التتاكر فى هذه الْمُفَاضَلة. 


وهذه خُلاصّة ما احتج به الفريقان» وين مما ذكركاقة كان القن 


نايا لوخد نين المتديت متاتر ويه هذا الذكر ,عقي العلؤة: العف وض 
وأن مَنْ سَبَّحَ الله وحمده وكبّره ثلانّا وثلاثين مرة» فتلك تسع وتسعون كلمة 
وقال نمام المائة: «لاَ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ الْمُلك وَلَهُ الْحَمْكُ يُحْبِي 
يميت وَهْوَ علَى كل شيْء قَدِيرٌه عقب كل فريضة مُخلصًا فيها؛ فإنه قد أصاب 
خيرًا كثيرًا » وحَاز أجرًا وفيرًا. 

ثالا: احتلف في كيفية هذا الذكر: هل يكون بإفراد التسبيح حتَّى يبلغ من 
الجتوط لان بول افتو دنس تالف التسييه لكي ان واه وساب الل 
وَالْمحَمد لله والله أكبر حتّى يبلغ !من مَجَمُوعهنٌ ثلانًا وثلاثينة كم يقول اكمّام 
المائةة للا إله إلا الث :وتحده لا شزيك له له الخلك» وله الحنث» وعن على كل 
فوع قدور؟ 

والذي يظهر لي: جوَاز الْجَميع» وإن كان أبو صَّالح -رَحمّه الله- قد فضّل 
الجمع؛ والله أعلم. 

رابعًا: أن دَرَحَات الْجَنّة لا تُنال إلا بالعَمّل؛ لقوله كلِ: «ألا أَعَلّمُكُمْ شنا 
ُدْركُون به مَنْ سَبَقَكُمْ وكمنبقون به مَن بَعْدَكُمْ ...» انيف 

خامسًا: يُوْحَذ منه: ما كان عليه الصَّحَابَّة -رضوان الله عليهم- من 
الْمُنَافسّة على أعمال الخخير التي ترب من الله كلا . 

جاوما أن الْمنَافسَة في أعمال الآخرة مَحمَُودّة؛ بل مطلوبة ومأمور بهّاء 
بحلاف الْمُنَافْسّة في الدنيا فَإِنّمَا مَدْمُومّة. 
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الحديث الرابع: في باب الذكر عقب الصلاة 


0 عَنْ عَائشّة طنسها: «أن اللي كله صَلى في مخميصّة لَهَا‎ ]1١[ 
فنظر إلى أعلامها نظرة» الك ع ف ذال لبوا بيصي خله إى بى جم‎ 
وانعُوني بأَنبجَانيّة أبي جَهم؛ قَإِنَهَا لْهَثني آنقًا عن ) صَّلاّني)7")‎ 


الشرح 


:* موضوع الْحَديث: استحباب إزالة ما يُلهى عن الصّلاة» ويشغل القلب عن 


(1) أبو جهم حُذَيقَة بن عامر القرشي الصَّحَابِي الجليل» هكذا سما الصَّعَاني في "لعْدَةَ على شرح العُمْدَة" 
له وسَّمّاه النووي: عامر بن حذيفة» 000 وكالعدة وى افينيك"” ولا في 
"التقريب"”؛ ولا في "الكاشف' ' لمي لأنه ليس له رواية فيما يظهر ذ في الصحيحين, ولا في السنن. 
لكن ترجّمّه في حرف الْجيم من الكْتّى في "الإصابة"» فقال: الك و عنم رديه ون 
عدي» وقال: قال البخاري وجَمّاعَة: اسمه عامر» وقيل: اسُمه عبيد. قال الزيير بن بكار وابن سعد: 
ونقل عن البغوي أنه كان من الْمُعَمرين» حََبرٌ بناء الكعبة في الجاهلية» وفي زمن ابن الزيير. 

ثُمّ قال: ثبت ذكره فى الصحيحين» ؛ نم أورد حديث الْخَميصّة هذاء وفي حديث فاطمة بنت 
قيس: روما رعق قليف غماة عن عاق وهو من مُسلمة الفتح» وهو غير أبي جهم 
لكاي ا الج سا ار 

(؟) أخرجه البخاري »)15٠0 /17( »)٠١ 5 /١(‏ وأخرحه مسلم في باب: كرَامّة الصّلاة في ثوب 
له أعلام» وأبو داود برقم (50551)» والبيهقي (؟/577). 1 | 
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0 الْمُفْرَدَات: 

الخنيفة: كناد مربّع له أعلام. 

الأنبجَائيّة: كساء غليظ» وقيل: منبجانية. 

فلما انصرف: أي: 10 من صلاته. 

آنفا: الوقت الذي قبل قول ذلك. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كان رسول الله يك شديد الاهتمام بأمر الصّلاة» وإزالة كل ما يشغل أو 
ينقص الْحُشُوع فيها؛ لذلك نَهَى عن الصّلاة مع الاحتقان» وعند حضور الطّعَام 
ووجود التوقان إليهء وهنا كرةَ الصّلاة في الْحَميصّة؛ لما فيها من الأعلام التي 

فقه الحَديث: 

أولاً: يَوْحَذْ من الخويف دليل على طلب الحُشُوع في الصّلاة والإقبال 
عليهاء وإزالة كل ما يُذهبه أو يُنقصه. ومن نّم نَهّى عن رحرفة الْمَسّاحد فأخرج 
أبو داود في باب: بناء الْمَسّاحدء وصَّحَّحَهُ الألباني عن ابن عبّاس 5ه قال: قال 
رسول اله لء: (مَا مرت بتشييد الْمَسّاجد. قا ابن غاين: يا كما 
رَعخْرَفت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى). 

وعن أنس ذد: أن الي كل قَالَ: «لا تَقُومُ السعَةُ حَنّى يَََاهَى النَاسُ في 
الْمَسّاجد). وصَّحّحَّه الألباني. 

وروى ابن ماحه في باب: تين لاد عن أنس نه قال: كال رسول الله 
:دلا َقُومُ الَاعَةُ حَتّى يتَبَامَى النّاسُ في الْمَسّاجد). صَّحَّحّه الألباني. 
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باب الجمع بين الصلاتين في السفر 


[151] عَنْ عبد الله بْن عبّاس عهتضمد قال: كان اللي كل يَحْمَعْ في السفر 


فين 


بين حملاة الظور وَالعَضن إذا كان على :ظهر مير وم عن اتوي لعشا 


- حر 
الشرح 


هلس | 


موضوع الْحَديث: الْجَمع بين الصلاتين في السّفر. 

الْمُفرَدَات: 

على ظهر سَيْر: أي: إذا كان جَادًا في السفر. 

قال ابن حجر -رَحمّه الله-: ولفظ "الظهر" يقع في مثل هذا اتساعًا في الكلام؛ 
كأن القير كاق مها لظو لون 

# الْمَعنَى الإجْمّالي: 

تَمتاز شريعة نبينا مُحَمّد يلهِ من بين سائر الشّرائع السَّمَاويّة بِالسَّمّاحَة 
واليسرء وإزاحة كل حرج ومُشّقة عن الْمُكَلفين أو تخفيفهما. 

ومن التَفِيقَات الْمَرمُوقَةَ في شريعتنا: الْجَمع في المفرة :ييف العاكين 
الْمُشْيّركتين في الوقت؛ وهي الظهر والعصرء والمّغرب والعشاء تقديّمًا وتأخيرًا 
في وقت إحداهمًا مُقصّورتين» فهّذا ابن عبّاس ذه يروي عن اللي تَلِةِ أنه كان 
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القة 


فقه الحَديث: 

أولاً: في و ان سول لله كك يَجْمَعُ في السّفر 0 صّلاة الظهْر 
0000 21# 
إن الْحَمعَ في السَّمّر مَشْرُوع» ومُم الْجْمهُور ومنهم الأئمّة الثلاثة: مالك» 
والشافعي» وأَحَمّد؛ لأن "كان" تقنضي -في الغالب- الاستمرار على الشيء» ومعاودته 

وذَّهَب الْحَسّنِء وابن سيرين» وأبو حنيفة وصاحباه إِلَى أن الْجمع لا شرع إل 
في عَرَفَة ومزدلفة فقط» وَحَمّلوا ما وَرَدَ في الجمع من نصوص: على الْجَمع 
الصّوريء وهو: تأخير الأولى إِلَى آخر وقتهاء وتقديُم الأخرى في أول وقتها. 

ورُهٌ عليهم ب: أن الجمع شرع لإزالة الْمَشَّقَة والْحَرَجٍ عن الأمّة» وهذا 
أكثر مَشّقة من جَمع الصّلاتين في وقت إحداهمًا لأمور: 

ألا لأن معزفة أؤاكل ‏ الأوقات .وأواعرها كنس ١.‏ لكثيز من الخاضة 
فكيف بالعامة؟!! 

ناما :لذن ذلك برجي كران الرول لكي يعرف أوائل الأوقات وأواخرها 
بالظل» وفي هذا مَشَقَة أكثر من التّرول لأداء الصّلاة في وقت إحدَاهمّاء وذلك 
ينافي رفع الْحَرّجٍ الذي امن الله به على عباده؛ حيث يقول: وما جَعَلَ مَك في 
دين مِنْ حرج [الحَج:0]. 

العا: أن الأحاديث الواردة في الجمع في الستّفر صحيحة وصِريْحَة وحَمْلها 
عل ناه > اطي قله اقل ارد ة لطاع الأسد با والكدل بويا 

ومن هذا تعلم أن مَذْهَبِ اديور هو لحي أن الجمع بين الصّلائين في السّمر 


صّح من حديث ابن عباس» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر ومعاذ بن حبل. 
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ثانيًا: يح من قوله: : ايَجْمَعْ في في السّفر بَيْنَ صّلاة الور وَالعَصْرٍ ...) إلخ. 
َيل لمّنْ قَالَ بجواز الجمع ا سَوَاء كان تقديمًا أو تأخيراء أن حديث ابن 
عبّاس مُطلَقء فيدحل تحته التقديم. 

لكن قيّد في حديث أنس بمّا إذا حَمّعَ تأخيراء انظ علد ابعاري ركان 
الي يك | إذا ارككل قبل أن تريغ عضن أثر اللو إلى وقت الْعَصْرِ كم مي 
يَنَهُماء وَإِذَا زَاغْتْ صَلَّى الظهْر ” 0 م ركب). أي: وإذا زاغت ولْمٌ يرتئحل؛ 0 
ير كن 

قال الحَافظ في "الفتح": وهو 00 عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس» 
لكن روى الإسْمَاعيلي عن جعفر الفريّابي» عن إسحاق بن راهويه» عن شبابة فقال: 
«إذًا كان في سَفر فَرَالَت رم وَالعَصْرَ حَميعَا ل كل 

ورواة اكه في الأريع قال دنا محمد بن يعقوب الأصم قال: حدثنا 


مُحَمَّد بن إسحاق الصّعَاني -أحد شيوخ مسلم- قال: 0 


الواسطي .. فَذكرَ التديقة وفيه: «فإن زَاغْت الحسن دل أن يرئحل؛ عن عور 
والْعَصْرَ ثم ركب». قال صلاح الدين العلائي: جيك اد نقلاً عن "الفتح" بتصرف. 
قلت: القاعدة الاصطلاحيّة: أن زيادة الثقة مقبولة» وإسحاق إمام فتقبل زيادته» 
وجعفر المُتفرد عنه إمام أيضاء وقد حَصَلّت له الْمُتَابَعَة ما في سند الْحَاكم. 
وعلى هذا فليس الْمُعول في جَمع التقديُم على حديث أنس فقطء بل قد صّحّ 
جمع التقديّم من حديث أبي حُحيقة الْمُتفّْق عليه من طريق عون بن أبي حُحَيفة 
)١(‏ هَكَذَا هو ذ في "الفتح" مُحَمَّد بن عبد الله الواسطي» والصّوّاب: حسان بن عبد الله الواسطي» 


ع عر عن لسالف بق للب نو سعدا عن عسوي بن سو الا 
و"كوديك الكمال 4و اإزواء الغليل", 
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والحكم بن عَتَييَ ولفظ رواية عون: «رَجَ عَلَيْنَا رَسُول الله وك بالهاحرّة» فأتي 
قا رسا ف لا الس لواحف ا لفك لمر د امار تمر ون 
من ورائهمًا). 

ومن حديث معاة بن حبل عند أبى داود بلفظ: وأن النَبى يلل كان فى 
غزوة تَبوكَ إذا ارتل قبل أن تريغ التْنّمْس؛ أَخخرَ الظهْرٌ حَتَّى يَجْمْعَهًا إلى الْعَصْر 
0 اركحل بَعْدَ رَيْع الشمس؛ صلى الظيرٌ وَالْعَضْرٌ ججمِيعاه لم 
سارو كان إِذَا ارْتحَل قَبْل الْمَغْبَ؛ م المَغْرِب ع علا مَعّ العشَاى وَإِذَا 
ارح بَعْدَ الْمَْبِ؛ عَجَل الْعشَاءً فَصَلأهَا مَعَ الْمَرب)”©. 

ورَوَى الترمذي عن مُعَاذْ بن جَبّل: «أن الي بك كَانَ في غَرْوَة بولك .. ». بمثل 
حَديثْ أبي داود» إلا أن فيه: «وَإِذا ارتل بَعْدَ زَيغْ الشّمْس؛ جل الحم إلى 
لظي ع ك1 خميكا ل الكل وقال في الْمَغرب مثل ذلك» صحيح 
سنن الترمذي (ه15)» وصحيح أبي داود ))١١١5(‏ وصحيح الإرواء (725). 

وذكر في الإرواء حت الرقم المّذكور (7/ )١8‏ وقال: صحيح؛ وعزاه 
لأبي داود» والترمذيء وأَحَمّد )١57 2554١1/5(‏ وكلهم قالوا: حدثنا قتيبة بن 
واثلة» عن مُعَاذ بن جبل: «أن اللي يكل كَانَ في غَزُوَة بوك ...)» الحديث. 

إلى أذ قال: وقال الترضلئ: ديت خسرة عريي فاه بد اقيرف ا يمرن 
أحدًا ص عن الليث غيره» وقال ذ في مكان آخر من الصفحة الأخرى: حَديثْ 


05 ايم سنن أبي داود" للألباني» رقم نيك 346 وقال: صحيح. 
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قلت -يُعني : الألباني-: وأنا أرى أن نك صحيحء رجاله كلهم ثقات 
روخا ل الس 

وقد أَعَلَهُ اْحّاكم بمّا لا يقدح في صحته» فراجع كلامه في ذلك مع ال 
عليه في "زاد الْمّعَاد" (4181//1 .)١1848‏ 

ولذلك قال في "إعلام الْمُوَقَعين" (5/7؟): وإسناده صحيح. وعلته واهية. 

© وغاية ما أعل به علتان: 

الأولّى: تفرد قتيبة به أو وهمه فيه. 

والأخرى: عنعنة يزيد بن أبي حبيب. 

وَالْجَوَاب عن الأولّى: أن قتيبة ثقة ثبت» فلا يضر تفرده كما هو مُقَرّر في 
علم الْحَدِيثء وأمّا الوهم فَمَردُود؛ إذ لا دليل عليه إلا الظن» والظن لا يغني من 
الْحَقّ شيئاء ولا يرد به حديث الثقة» ولو فتح هذا الباب لَمْ يسلم لنا حديث. 

وَالْجَوَاب عن العلة الأخرى: فهو أن يزيد بن أبي حبيب غير معروف بالتدليس» 
وقد أدرك أبا الطفيل حتما؛ لأنه ولد سنة ('هه)» توفي سسلةا زر اه وتوفي 
أبو الطفيل سنة مائة أو بعدهاء وعمر يزيد حينئذ (/41) سنة. 

ال ا ل ا 

ثم قال: قلت: وليس في شيء من هذه الطرق عن أبي الزبير ذكر لجمع 
التقديّم الوارد في حديث قتيبة» ولا يضره؛ لما تقرّر أن زيادة الثقة مقبولة» 
انيما ول ينقد بيده ابل تاتعه الرملى :و إل خمالفه فى إنينادة: كما من » بعلن أن 
لهّذه الرّيادَات شاهدًا قويًّا في بعض حديث أنس ظك. 

قلت: هي رواية الفريابي» عن إسحاق بن راهويه» عن شبابة بن سوار 


بزيادة: «صلى اير وَالعَصِرَ 0 ركب)». 


22 تأسيس الأحكام 

أ أوزة: لهجا ماهد من معديف "ابن عاسو لفكلة» «رأل؟ أحذلك: عَنْ 
صَّلة رَسُول الله يه في السّفر؟ قال: قَلنًا: بَلّى. قَالَ: كَانَ إِذَا رَاغْت السّمْسُ في 
منّله حَمَعَ بَيْنَ الظْر وَالْعَصْرِ قبْل أن يَرْكَب ...2 إلّخ. مثل حديث مُعَاذ وعزاه 
للشافعي »)١١5 /١(‏ وأَحَْمّد /١(‏ 8517 7358)» والدَارقطني »)١49(‏ والبيهقي 
»)١15 217 /5(‏ من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبّاسء عن عكرمة 
وكريين لافنا سن ابن عتلو ل قال تلكة ومين هذا ينيف 

قال الْحَافظ في "التلخيص" (4//1): واختلف عليه فيه. 

وجمّعَ الدارَقطني في سننه بين وجوه الاخختلاف فيه إلا أن علته ضعف حسين» 
ويقال إن الأرملي نشكة. وكانة ضبان القابكة »وحمل اب العربي فصّحّحَ إسناده. 

لكن له طريق أخرى أخرجها يَحبَّى بن عبد الْحَمِيد الحماني في مسنده» عن 
أبي حالد الأخْمّره عن الْحَجَّاجء عن المتكي من مقي عن ابن عباس ذلف. 

ورَوَى إسّمّاعيل القاضي في "الأحكام", عن إِسُمّاعيل بن أبي أويس» عن 
أخيه؛ عن سُليْمَانَ بن بلال» عن هشام بن عروة» عن كريب» عن ابن عبّاس ذه 
تحوه. 

قلت -يعني: الألباني-: فَالْحَدِيث صحيح عن ابن عيّاس بهّذه الْمُتَابَعَاتَ 
والطرقء وقَوَاهُ البيهقي بشَواهده» فهو شاهد آخر لحَديث مُعَاذْ من رواية قتيبة» 
وهي تدل على حفظه وقوة حليثه. 

قلت: وعلى هذا فقَدٌ صّمَّ جَمّع التقديُم من رواية ثلاثة من الصّحابة 
وهم: 

-١‏ أنس بن مالك: عند الإسماعيلي من طريق جعفر الفريّاني: حدثنا 


إسحاق ابن راهويه: أنبأنا شبابة بن سوار»ء عن عقيل» عن ابن شهاب الزهري» 
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0 


فو اله روط :10 مه لتم رذ قور الى الح و 0 
اركحل). 

وله مُتَابع رَوَاهُ الْحَا كم في "الأربعين" من طريق مُحَمّد بن يعقوب أبي العبّاس 
الأصمء عن مُحَمَّد بن إسحاق الصّنعَانِي» عن حَسَّان بن عبد الله بن الشتدل 
بن فَضَالَة عن عقيل» وفيه: «وَإِذا زَاعْت السسين 1 أن يرتحل؛ 000 
وَالْعَصْرَ ثم ارئحل». 

-١‏ من طريق معاذ بن جبل: كما تَقَدم بيانه بشواهده الّْتِي تؤكد أن قتيبة بن 
دعل هل عيض اللددوية: سيدا ةا 

-٠‏ من طريق ابن عبّاس: وصّح الوك كانت » والذلك كزنه. فل وجي المطيي: 
إِلَى جمع التقديّم؛ لصحته عن تبي الْهُدَى كَكله. 

وإِلَى جَوَاز جمع التقديم ذَهَبّ الشافعي» وأحْمّد بن حنبل في الكشيور 
عنه» وهو رواية عن مالك. 

ثالنا: يُوَحَذ من قوله: «إذا كان عَلَى ظهْر سَير». دليل لمَنْ حَصّص الجَمْعَ 
بالسائر دون النازل؛ وهو موي عن ابن حبيب من الْمَالكيّة ورواية عن مالك. 

لكن رَوَى أبو داود بإسناد رحاله رحال الصحيحين عن مَعَاذْ بن حجبل طفء: 
ْم روا َع مول الك في غَْوة وك فك سول ل و يَحمَعْ تن 
الطَمْر وَالْعَصْرِ وَالْمَعْْب وَالعشَاى تحر المكلذة يوان 20 كر فصل 0 
وَالْعَصْرٌ جَمِيعًاء ثُمّ دَخَلَه ثم رج فَصلَى الْمَغْرب وَالْعشَاء َميعًا». 

قال الشافعي في "الأم": قوله: ا حَرَّجَّ فصان 6 دحل َ م خَرّجَّ 
0 الا كن ارقو ناريك فَللمُسَافر أن يُجمع سائرًا وا 

عكر وا افطل رع ارو فرق الل أنه قال: في هذا أوضح دليل على الرّدُ 
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على منْ قَالَ: لا يُجمع إلا مَنْ جد به السير» وهو قاطع للالتباس27 اه. 

ويجُوز الجمع بين الصّلاتين في السّمّر سائرًا ونازلء قاله عطاء» وحُمهُور 
أهل الْمَّديئَة» والشافعي» وإسحاقء وابن الْمُنذرء وروايّة عن أَحْمَّدء وهو 
الْمُشَهُوْرَ غدل أضحابه امرحم عتدهة: 

قال في 'المُغني": وروي عن أحَمد جَوَاز جمع الصّلاة الثانية الأولىء 
وهذا هو الصّحيح, وعليه أكثر الأصحاب. 

قال القاضي: الأول هو الفضيلة والاستحباب» وإن أحب أن يُجمع بين 
الصّلاتين في وقت الأولّى منهماء نازلاً كان أو سائرًا أو مقيمًا في بلد إقامة لا 
تمنع القصرء وهَّذَا قول عَطَاء وجمهور عُلَمّاء المّدينة» والشافعي» وإسحاق» 
وابن الْمُنذر لما روى مُعَاذ بن جَبَل نَم أورد حَديئّي مُعَاذْ بن جبل» وابن عبّاس 
السابقين في جمع التقديم. 

ثم قال: وروى مالك في الْمُوَطا عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل: 

ابْنَ بل ير نهم خخَرَجُوا مع رَسُول لله ككل في َرْوَة بُوكَ فكان َسُول لله كك 
م عن لظم وَالْعَصْرِ وَالْمَعْرب وَالْعشَاء قَالَ: فَأخرَ الصّلاةَ يَومَاء ثم مرج 
صل الظَير ولْمصرَ حمِيعًا نم َلثم حرج فَصلَى امِب والعَاءً حَمِيعا00". 

قال ابن عبد البر: هَذَا حديث صحيح الإسناد» وفيه أوضح الدلائل وأقوى 
الْحُْجَج في الرّدٌ عَلَى مَنْ قَالَ: لا يُجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير؛ لأنه 
كان يُجمع وهو نازل غير سائر ماكث في حبائه» يُخرج فيصلي الصّلاتين 
حَميعًاء نّم ينصرف إِلَّى حبائه» ثُمَّ يُخرج فيقيمهاء ويجمع بين الصّلاتين من غير 


«أن مُعَا 


ن معا 
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وقال ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم: جمعه 
بعرفة بين الظهر والعصر؛ لمصلحة الوقوفء ولا يقطعه بالتُرول لصلاة العصر مع 
إمكان ذلك بلا مَشَقَةَ بالْجَمع. كذلك لأحل الْمَشّقة والْحَاجَة أولّى”". اه. 

رابعًا: في قوله: ركان يَجَمّعْ في السّفر الخدية. دليل عَلَى حواز 
الجمع في كل ما يُسَمّى سَفرَاء وسيأتي الاختلاف في السّفر الذي يَجُوز فيه 
الجَمع والقصرء ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه كما تّقَدّم. 

قال ابن عبد البر في كتابه "التمهيد" :)١5/ /١5(‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه: 
لا يجمع أَحَدٌ بين الصّلاتين في سَفر ولا حَضَر لا صحيح ولا مريضء لا في 
صَّحْو ولا في مَطَّره إلا أنّ للمسافر أن يُوْعمرَ الظهر إِلَى آخر وقتهاء ثُمَّ ينْرل 
فيصّليها في آخر وقتهاء ّم يَمكث قليلاً ويُصّلي العصر في أول وقتهاء وكذلك 

قالوا: فَأمّا أن يُصَلَىَّ صلاة في وقت الأخرى فلاء إلا برقة والْمُردلفَة لا غير"؟. 


وأخازك الهادوية الى تمصع اليدب واكمهزض بها عق محفت فى 


مَذْهبهًا من الرّفض والاعتزال قالت بِجوَاز الْجَمع في الْحَضَّر لكل مشغول بطاعة 


أو مباح ينفعه تقديّمًا أو تأخيراء وعلى هذا يجري العمل في مُساجحد الزيدية 


)١(‏ انظر بّحث الْجَمع في "التمهيد" لابن عبد البر )١98 /١1(‏ إِلَى نهّاية (ص570)» وانظر 
بْحث الْجَمع في "الْهّدي النبوي" /١(‏ 471) تحقيق الأرناؤوط» وانظر بّحث الْجَمع أيضًا 
في "فتح الباري" (؟/078) وما بعدها نشر وتوزيع رئاسة البحوث. 

(م "اهدي" 1ل ١م4).‏ 

(9) "التمهيد" لابن عبد البر 79 .)١9//1١‏ 
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دائمًا من غير نكير؛ ناسين أو متناسين قول الله تعَالّى: إن الصَّلةٌ كانت 2 
لْمُؤمِييت كبا مَوَفوصَا4 [النساء:*١١1].‏ 

وتاركين ما نت في السنن الصّحيحة الصّريْحَة في الْمَوَاقيت إِلَى ما قَرَرَهُ 
شِيُوحُهُم وقادتهُم وكبراؤهم وحَقَّ عليهم قول الله تعالى: «إوكالوا ربََآ إنَآ طعا 
سادتا وكراءنا عا لبيك # [الأحزاب:717]. 

قال في كتاب "الأزهار" الذي هو الكتاب الْمُعتَمّد لديهم في الأحكام: وللمريض 
المُنوّضئ, والْمُسّافر ولو لمّعصية» والْحائف, والْمَشْعُول بطاعة أو مباح ينفعه 
وينقصه التوقيت: جَمع التقديّم والتأخير بأذان لَّهُمّا وإقامتين» ولا يسقط الترتيب 
وإن نسي» ويصح التنفل بينهما. 

قال الشوكاني -رَحمّه الله- في "السّيل الْجَرَار" )١157 /١(‏ ردًا على ما وَرَدَ 
في الفقرة السابقة: وأثبت لمَّنْ عَدَاهُمِ جمع الْمُشاركة» وهذا كله ظَلّمّات بعضها 
فوق بعضء وحبط يَتَعَجّب الناظر فيه إذا كان له أَدنّى كمبيز. 

والْخاصل: أن هذا القول لَمْ يُسمّع في أيام النبرّة وقد كان فيهم الْمَّريض 
وأهل العلل الكثيرة» وفيهم مَنْ قال له رسول الله يل «صّل قَائماء فَإِنْ لَمْ تمتتطغ 

لم يُسمّع بأنه أمر أحدًا منهم بتأخير الصّلاة عن وقتهاء ولا َاء في ذلك 
حَرْفٌ وَاحدٌ من كتاب ولا سنّة. 

وهكذا لم يُسمّع شيء من ذلك في عصر الصّحَابة بعد موته وك ولا في 
عضر من عاشي ول يقل بذلك العذ امن امل :الكذاعت الأريعة وله من عبائر 
أهل الأرضء» فمثل هذه الْمَسّائل من عَجَائب الرأي الذي اعتص به أهل أرضناء 
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إلى أن قال: وأمّا ما ذكره الْمُصئْف من جَوَاز الْجَمع لمَشْعُول بطاعة: 
فليت شعري ما هي هذه الطّعَة التي يجب تأثيرها على الصلاة التي هي رأس 
الطاعات) وهي أحد أركان الإإسلام» والّتي ليس بين العبد وبين الكفر إل 3 
تركها؟! ش 

وأعجب من هذا وأغرب: تجويزهم الْجَمع للمشغول بمُبّاح ينفعه وينقص 
في التوقيت» فإن جحميع الناس إلا النادر يدأبون في أعمال الْمَعَاشُ العائد لهم 
مَتفْعّة» وإذا وَقنُوا فقد تركوا ذلك العمل وقت طَهّارتهم وصّلاتهم ومشيهم إِلَى 
ل 5 

قال: فَعَلَى هَذَا هُمْ مَعَذُورُون عن التوقيت طول أعمارهم, ولَّهُمْ جمع 
الصّلاة ما داموا على قيد الْحَيّاة وهذا تفريط عظيم وتساهل بجانب هذه العبادة 
العظيمة؛ وإفراط في مُرَاعَاة جانب الأعمال الدُنيُويّة على الأعمال الأخرويّة. 

وقد كان الصحابة حهنشمد في أيام الرّسُول كل يُشتغلون بالأعمال الَّنِي يقوم 
بها ما يُحتَاحُون إليه» فمنهم مَنْ هو في الأسواق» ومنهم مَنْ هو في عمل الْحَرثْ 
ونُحوه. ومنهم منْ هو في تحصيل عَلّف ماشيته» ولم يُسسْمَّع عن الرَّسُول َل أنه 
عَذَرَ أحدًا عن حُصُور الصّلاة في أوقاتهاء ولا بلغنا أن أحَدَا منهم طلب من 
الرّسُول يكل أن يرخص له؛ لعلمهم أن هذا لا يُسَوُغْه الشرع. 

قلت: مَنْ سرغ الْجمع دائمًا وأبدًا من غير عذر من أعذار الْجَمع الثلاثة 
لني هي: السفرء والْمَرَضء والْمَطَر استنادًا إلى قول شخص بعينه؛ فَقَد انحَذَه 
مُشَرعَاء ودَحَل في هذه الآبة: لآم كَهْرْ سُِكتوًا سَرَعُوا لهم يِنَ لين مَا لَمْ ياد 
يه أسَدُكُه [الشورى:1]. وليعدٌ للسؤال جَوَابَاه لأنه رَفضّ النصوص الشّرعيّة الدالة 


على التوقيت من كتاب ل وما أكثرهاء وأحذ بقول مَنْ ليس بمَعصّوم) إلى الله 


© تانسيس الأحكام 
1 ونيد لاسي وَسَيَحكك اين ليرا أَىَّ مق :: مون [الشعراء:1؟؟]. 

قال التمّوكاني -رَحمّه الله-: وأما النَمسنَّك بحديث جمعه كَل في المذكة 
فَهَذَا وَقعّ مره واحدة» وتأوله كثير من الرّاوين للحديث» وحَمله بعضهم على 
الْجَمع الصوري؛ لتصريح جَمّاعَة من رُوَاته بذلك» وقد أفردنا هذا البحث برسالة 
مُستّقلّة» وذكرنا في شرح "الْمَُقَى" ما ينتفع به طالب الْحَقّ. اه. 

قلت: حديث ابن عباس قَالَ رَاويه لَمّا سكل: «لم فَعَلَ ذَلكَ؟ قَال: أرَادَ ألا 

ومَعتّى ذلك -والله أعلم-: أنه -صَلوَات الله وسلامه عليه- أراد أن يُشَرَّعَ 
لأمته شرعًا للضرورات» كأن يقع مثلاً حريق والناس يدأبون على إطفائه وإنقاذ 
مَنْ يُمكن إنقاذه» أو دَهَمَهُم سيل أو فيضّانء والناس في إنقاذ الأرواح والأموالء 
أو حَصل 'زلزال تهدّمت :بسيبه أبنية» والناس يدابون في إنقاذ من تحت الأبنية 
لعلهم يجدون بعضهم أحياءء أو يكون للإنسان مريض لا يوحد له أحد غيره؛ 
فإذا تركه تَضَرَّر فهذا يَحُوز له الجمع لتمريض مريضه. 

لكاو في أن تدب كمون و يلق لفاك وا تومل : 

فالإفراط في مذهب الْحَتفيّة: الذين مَنَعُوا الجمع في غير عَرَقة ومُزدلقة. 

والتفربط في مذهب الْهَادَويّة: الذين أجازوا الْجَمع لأيّ عَمَل من أعمال 
الدُنيّاه بل قد انّحَذه أتباع هذا الْمَذَهَبٍ ديدئاء بل قد أسقطوا وقت العصر 
والعشاء من الحسّابء فإنًا لله وإنا | إليه ادو 

قال ابن عبد البر -رَحمّه الله- في "التمهيد"2"7: وقد تَقَدَّم القول في جَمع 
الصّلاتين في السّفرء وأمّا في الْحَضَّر لغير عُذرء فإنه لا يَجُوز على أي حال ألبتة 


.)5١١ /١١( "التمهيد"‎ )١١ 
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مني 


لذ طائقة شدك» سقوره نا إلية ذعيوا حزق قناع اللدسد 

وروَينَا عن النّبِي كلل تن عدوت ابو سان أن قال: «الْجَمْعُ بَيْنَ الصّلاتين في 

ْم اختلف أهل العلم في الْجَمع من أجل الْمَطَّر: فأجازه مالك في الليل -أي: 
بين المُغرب والعشاء-» ومُنَعَهُ في النهار -أي: بين الظهر والعصر-» وإن كان 
الْمَطِر نازلاً. 

قال ابن عبد البر في "التمهيد" :)5١0/1١7(‏ واختلفوا في عُذر الْمَرضِ 
والْمَطّرء فَقَالَ مالك وأصحابه: جائز أن يُجمع بين المَغرب والعشاء ليلة الْمَطر 
قال: ولا يُجمع بين الظهر والعصر في حال الْمَطر. 

قلت: ويُجمع بين الْمَغرب والعشاء وإن لَمٌ يكن مط إذا كان طيئًا وظلمة» 
هذا هو الْمَشْهُور من مذهب مالك في مسَّاحد الْجَمَاعَات في الْحَضَر. 

وهذا القول هو حواز الجمع لعذر الْمَطر بين مغرب والعشاء هو الْمَشْهُور 
عن الإمام أَحَمّد. 

قال في "الْمُغني": يجوز الجمع بين الْمُغرب والعشاء لأحل الْمَطر ويروى 
ذلك عن ابن عمرء وفعله أبان بن عَثْمّان في أهل الْمّديئَةَ» وهو قول الفقهاء 
السبعة» ومالكء, والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق؛ وروي عن مروان وعمر بن 
عبد العزيز ... 

إِلَى أن قال: فَأَمّا الجّمع بين الظهر والعصر فغير جائز» قال الأثرم: قيل لأبي 
عبد الله: يُجمع بين الظهر والعصر في الْمَزَر ؟ قال: لاء ما سّمعت بهّذاء وهذا 
اختيار أبي بكر بن حامد» وقول مالك. 


وقال أبو 5 التميمي : فيه قولان: أحدهما: أنه لا بأس به وهو قول 
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أبي الْخَطَّاب ومذهب الشافعي لما روى يُحيَى بن واضح؛ عن موسى بن عقبة؛ 
عن نافع» عن ابن عمر #5ك: (أَن لي َكِ حَمَعٌ في المَديئة بيْنَ الظهر وَالعَصْر في 
الْمَطّرِ». قال: ولأنه معنّى أباح الْجَمع بين الظهر والعصر كالسسّقر”©. اه. 

واختلفوا في مَشْرُوعية الْجَمع للمريض بين الظهر والعصر, والْمَغرب والعشاء: 
فذهب أَحْمّد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إِلى جَوَاز الجمع للمريض» ومنع 
ذلك الشافعي. 

وقال,الليك بن تتعد: ليع المريضن والمبطوق: 

وقال مالك: إذا ماف الْمَّريض أن يغلب على عقله جَمّع جَمْع تقديّمء أمّا 
إذا لم يَف على عقله أن يغلب» ولكن كان الْجَمع أرفق به فإنه يُجُوز له أن 
يُجمع بينهما في وسط الأولى وأخرها. 

أمّا إذا جَمّع وليس بمُضطر فإنه يعيد ما دام في الأولّى؛ فإن حرج الوقت» 
لك يعد؛ فلا شيء عليه. 

وقال أبو حنيفة: يجُوز أن يُجمع الْمَريض كَجَمّْع الْمُسَافر"2, أي: في آخر 
وقت الأولىء وأول وقت الثانية: 

هذه مّذاهب الفقهاء في مشروعية الْجَمع للمريض. 

والأشبه بالْحَقّ عندي: أنه يَجُوز الْجَمع للمريض سواء كان تقديّمًا أو 
نعف :ذلك أن المقفة الْخّاصلة بِالْمَرَض أعظم كود الكقمة التاصيلة اده 
وقد أجاز الي كل الجمع للمُستَحَاضّةء بل أمرها به في قوله: «هَإِنْ قَويت عَلَى أن 
وَخْرِي الطَهر وعَجيْنَ صر وتعَْسلينَ لَّهُمَاعُسْلاً وَاحدذا». يُعني: فافعلي. 
01١‏ "المُغني" رئاسة البحوث (ج؟”/ 774). 
(؟) "التمهيد" لابن عبد البر (ج؟١/‏ ص8١5: .)5١9‏ 
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والاستحاضة مرض» وحديثها دليل على جَوَاز الْجَمع للمريض؛ علمًا بأن 
المَشّقَة الخاضلة على المريض بأداء كل صلاة في وقتها مُعلومّة لدى الجميع لا يُختلف 
فيها اثنان» وبالله التوفيق. 


لك شالك شالك شالة يلخ 


لذت «ن” «هل” «أ” «ل» 


تأسيس الأحكام 
29ت 2 1 


باب قصر الصلاة في السفر 


]١[‏ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ عيتغيد قال: «صّحيبّت رَسُول الله يكل في 
السّمْرِء فَكَانَ لآ يَزِيدُ في السَفْرِ عَلَّى رَكعَتَينِ وَأبَا بكر وَعْمَرَ وَعْْمَانَ كَذَلكَ». 
ال حر 


السرع 


هلس - 


موضوع الْحَديث: القصر في السّفر. 

الْمُفرَدَات: 

فكان لا يزيد في السّفر على ركعتين: "كان" تفيد الاستمرار غالبًا. 

قوله: «وَأَبَا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمّانَ»: تقديره: وصحبت أبا بكرء وعمر 
وعثمان» فلم يزيدوا عَلَى ركعتين في السّفر. 

# الْمَعنى الإجْمّالي: 

يخبر عبد الله بن عمر ذه أنه صّحبّ رسول الله كلت وحلفاءه الثلاثة: أبو بكر 
الصّدّيق» وعمر بن الْخَطَّابء وعُثمَان بن عَفَان شغهم. فَلَمْ يزيدوا في السّفر 
على ركعتين في الرباعيّة وأَنّهُم لَمْ يُصّلوا السنن الرّواتب في السفر. 

ع فقه الحَديث: 

« يُوْحَذ من الْحَديث مَسَائل: 


الْمَسألة الأولى: مَشْرّوعيّة القصر في ١‏ لسَّفر» وهو أمر مُجْمّء عليه. 
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قال في "الإفصاح" لابن هبيرة: اتفقوا على القصر في المتّفر, ” نم اختلفوا: هل 
هو رخصة أو عزيمّة؟ 

فقا ابن سوقط عو عونق ولاه ودس قال إذ على الظيي كا 
لم يَجلس بعد الركعتين؛ بطل ظهره. 

وقال مالك» والشافعي؛ وأَحْمّد: هو رُحصّة. وعن مالك أنه عَزيُمّة كَمَذْهَب 
ال اه. اسن 1 


وا 


قلت: يرد على من رَعَمَ أن القصر عَرِيمّة بمًا رَوَاه البخاري عن عائشة مؤنعها 
من طريق الزهري» عن عُروَةء عن عائشة طعا قالت: لاد أن ا ما رضت 
كمي قرت ضَلاةَ السّمْرء وَأَتمَّتْ صلا الْحَضَرِ». قَالَ الزُهْرِي: فَقَلْتْ 
0 ة: ما يَالَ غَائشَة ؛ قم؟ قال: ا 

فأقول: لو كان القصر عَزيّمّة لَمّا تأولت عَائْشّة في تركه؛ فَلَّمّا تأولت في 
كن ا عراس رار 

انيًا: أن قوله حل وعلا-: «ِإوَإدا صَرَنَهُ في الأيضٍ كليل علي جم أن كتسوأ 
مِنَّ أَلصَّلَوْةَ إن خ خْفامٌ أن َنَينَكم ألدنَ 0 000 عَدَُا بين 08 .]٠١‏ 

مفهوم هذه الآية: أن الإِنْمَامِ هو الأصل» أن القصر رّحصة من عَريْمَة» وأن 
العَريمَّة هي الأصل» وإ ذلك ذهب الأئمّة الثلاثة» وقال مالك: إذا :صل كماما 


2 


أعاد في الوقت. لذلك قال بعضهم: اك مذهبه كمذهب أبى حنيفة. 


)١(‏ البخاري كتاب الْجْمُعَة باب: يقصر إذا َرّجَّ من موضعهء ومسلم في كتاب صلاة 
الْمُسّافرين وقصرهاء باب: صلاة الْمُسَّافرين وقصرهاء والنسائي في كت ل ا 
كيف فرضت الصّلاة» وأبو داود في كتاب الصّلاة» باب: صلاة ع وأحْمّد في باقي 
مُسند الأنصار» ومالك في ا للصّلاة» باب: قصر الصّلاة في السفرء وَالذارمي في 
كانت لتكلا با امسر اكد في اسن ْ 


22 تانسيس الأحكام 
ونفي اجاح تمن فصر ذال عَلَى أن الأصل هو الإنْمّام. 
وقد رَدَّ القرطبيُ في تفسير الآية على مَنْ قال: القصر هو الأصلء؛ واستدل 
بحَديث عائشة بقوله: ولا حُجَّة فيه لمُّحَالفتهًا له فَإنّمَا كانت تتم في السفرء 
وذلك يُوهنه إِجْمّاع فقهاء الأمصار على أنه ليس بأصل يُعتبر في صلاة الْمُسَّافر 
حلف المُقيم؛ يعني : أن المسافر إذا ائتم بمقيم؛ وَحَبّ عليه الإنْمَام» وهذا 0 


ص 


على أن الإِنْمَام هو الأصلء ونفي الجتاح عَمَن قصّر يدل عليه. 

وممًا يدل على ذلك ما رَوَاهُ مسلم عن ابن عباس حهتتهد قال: «فرّض الله 
الصَّلاة عَلَى لسان بيَكُمْ كلله: في الْحَضَرِ ريع وفي السفر ركعَتين) وفي 
الْحَوْف 1 4 

والقرطبي قد أَعَلُ حديث عائشة أيضًا بالاضطرابء فقال: ل إن ايت 
عائشة وطدّعها قد رواه ابن عجلان» عن صالح بن كيسان» عن عروّة» عن عائشة 
قالت: «فرض رَسُول الله ل الصّلاة رَكعَتَيْن رَكعَتيْنِ). وقال فيه الأوزاعي: عن 
ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رواعها قالع (فْرَضّ الله عَلَى سول الله يكل 
رَكعتين ركعتين . 0 وهذا اضطراب". اهم 

الْمَسألة الثانية: أن مُدَاوَمَة التي بك عَلَى القصر في السّفْر وعمل الْلْمَاء 
الرّاشدين به من بعده الع اي رس فالعَمّل به أفضل. 

المَسألة الثالنة: اتفق” العلمَاء عل أنه له تقصير في صلاة الفحرء ولا في 
صلاة لومي 
ا الْمُسّافرين وقصرهاء باب: صلاة الْمُسَافرين وقصرهاء والنسائي في كتاب 

الصّلاق باب: كيف 5-5 الصَّلاق وفي كتاب تقصير الصّلاة ذ فى السّفر وفي كتاب صلاة 

تكرت كاي الفياده) يلاتك قال تمت يكل طائفة ةا ولا يطوق 
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قال الْحَافظ ابن حجر: نقل ابن الْمُنذر وغيره الإحْمّاع على أنه لا تقصير 
في صلاة الفجرء ولا في صلاة لكر داقن 

المَسألة الرابعة: أنه يجوز القصر في كل سفر مُبَاح. 

قال التووي: ذَهَبّ الْجُْمهُور إِلَى أنه يَحُوز القصر في كل سَفر مُبَاح 
وذَهَبّ بعض الفقهاء إِلَى أنه يشترط في القصر الْححَوف في السّفر. 

قلت: يرد على هؤلاء بحَديث يعلى بن أميّة 5 قال: «قلت لعُمَرَ بن 
الْحَطَاب: أَرَأَيْت قَوْلَ الله: «إقليل علكك: جْدحٌ أن لتَسْرُوا ون الصّلرة إن حنم أ يقيتخ) 
لذي 0 0 [النساء: 1 .]١١‏ وَقَدْ ع الْحَوفْ؟ قال: سَألتُ ا الله عم 
سَألتي عَنْهُ فَقَالَ: صَدَقَةَ تصّدّق الله بها عَلَيِكُمْ؛ فَاقبَلُوا صَدَقتهُ)0". 

ْم قال: وذَهَبْ بعضهم إِلَى أن السّفر الْمُبيح للرُخصء هو للحجء أو العُمرة 
أو الحا 

وقال بعضهم: كل م في طاعة. 

وعن أبي حنيفة والثوري أنه يَجُوز القصر في كل سَفرء سَّوَاء كان طاعة 


وأقول: أرجو أن تكون الرخّص جَاريّة في كل سفر مبّاحء أما المَعاصي 
فلا يعَان على معصيته بوضع شىء من الواجبات عنه» وبالله التوفيق. 

الْمَسألة الْخَامسة: اختلف أهل العلم في السّفر الْمُوجبٍ للقصر ما هو؟ 

فذهب الشافعى» وأحمّد بن حنبل» ومالك ل أنه أربعة 1 

)١(‏ مسلم في كتاب صلاة الْمُسّافرين وقصرهاء والترمذي في كتاب تفسير القرآن سورة النساءء 
والنسائي في كتاب الْححّوف »)١(‏ وأبو داود في كتاب الصّلاة باب: صلاة الْمُسَافرين؛ 
وابن مَّاجّه في كتاب إقامة الصّلاة والسنّة» باب: تقصير الصّلاة في السّفر وأَحْمّد في مسند 
العشرة» والدّارمي في كتاب الصّلاة» باب: قصر الصّلاة في السّفر. 
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قلت: وهي على تقدير الميل بألف وستمائة متر (0٠7١م)؛‏ تكون الأربعة 
روه بالكبلي نيقة وسيعة :83 كلو وتكافالة مر أما :3 قلنا: إن الميل ألفي 
خطوة للجحمل -كما في التقدير القديّم-؛ فإنه يكون أكثر من ذلك» وقد قَدَرَه 
للفو وداب "لاسن "اك ةر الضائة ورين تيد حاف موحد لمانية 
كيلاً (81) وهو سير يومين للجمل والرجلء أي: يومان بدون الليالي» أو ليلتان 
بدون أيام» أو يومًا وليلة متصلة. 

وقالت الْحتفيّة: لا يقصر إلا في سفر يكون مسافة ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة. 

وقالت الظاهرية: من حَرَّجَ مسافة ثلاثة أميال قصّر. 

هذه مذاهب الناس في الْمَّسّافة الي يُجُوز للمسافر أن يقصر فيهاء وليس في 
ذلك عن الْمَعصُوم كَل نص صريح أن مَنْ سَافْر كذا جَارَ له القصر, ولكن عنه كَل 
حديث صحيح سّمَّى فيه الَبِي وِةٍ مسافة يوم منفرد وليلة منفردة سَّمَّاهًا سفرًا. 

وذلك حديث أبي هريرة ذنه في صحيح مسلم رقم )1١775(‏ من طريق 
قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث -يعني: ابن سعد-: عن سعيد بن أبي سعيد 
الْمَقبريء عن أبيهء عن أبي هريرة ضيه قَالَ: قَالَ رسول الله يكلِ: «لا يَحلَ لامرأة 
مُسُلمَة تُسَافرُ مَسيْرَة ليله إل وَمَعَهَا رَجُلّ ذو مَحْرَم منها2"7. 

ومن طريق زهير بن حرب: حدثنا يَحيّى بن سعيد: عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيد بن أبي سعيد» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبِي ككل قَال: «لاّ يحل لامرأة 
او باح رده لياه لإا تحير زر جع يروو 
د احج باب: سَقر الْمَرأَهَ مع مّحرم إِلَى حَجّ وغيره» وأبو داود في كتاب 

المَتاسك» باب: المرأة تَحج بغير ولي. 


)١(‏ مسلم في كتاب الْحَبجٌّ باب: سَفر الْمَرأة مع مُحرم إِلَى حَجٌ وغيره» وابن ماجه في كتاب 
الْمََاسك» باب: الْمَأَ تتح بغير ولي. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 6 

وقد روّى أبو هريرة: (مَسيْرَة يوم وليلَة)!"2. (وأن تُسَافرَ كن . 

وروى أبو سيَعنك الحدرق في نفس الكتاب والباب: (مَسيْرَة يومَينِ)77. 
«وثلاث)2'7. «وَفوقَ ثلآث)27. 

وروى ابن 0 أيضًا: وثلاث ليَال)”"2. 

والاستدلال من هذا الْحَديث: من حيث تسمية الي بكلِ هذه الْمّسَافات 
الم كورانك في هذه الأحاديث سَفرَاء وقد وجدنا أقل ما سَمَّاهُ النَي كل سَفرًا 
غو: منسافة يوم متفردة أو ليلة. منفردة» اسك للف سفرك وهو مسيرة بيو قام التعمل 
والرّحلء وذلك يُقَدّر بنحو بريدين أربعة وعشرون ميلا أو حو أربعين كيلو. 

وقد وَرَدَ في رواية لأبي داود بريداء ذكرها الْمُنذْري برقم (1551) وسكت 
عليهاء والذي أعلمه أَنّهَا من طريق سهيل بن أبي صالحء وفيه كلام من قبل 


)١(‏ البخاري في كتاب الْجُمُعَة باب: في كم يقصر الصّلاة» ومسلم في كتاب الْحَّج باب: 
سفر الْمَرأَة مع مُحرم إِلَى حَجّ وغيره» والترمذي في كتاب الرضاعء باب: ما جاء في 
كرّاهية أن تسافر الْمَّرأة وحدهاء وأبو داود في داك المتاسك» باب: الْمَرأة تَحج 1 
مّحرم» ومالك في كتاب الجَامع باب: ما ا الوحدة في السّفر للرّجَال والنساء. 

(؟) البخاري في 5 الْجُمعَق في كم يقصر الصّلاة 0-6 في كتاب الْحَجٌِّ باب: سفر 
المرَأة نتن إلى حَجّ ل وأحْمّدء وأبو داود في كانه الاك باب: الْمَرأة تئحج 
بغير مُحرم. 

(5) البخاري في كتاب الْجُمعَةَ باب: مسجد بيت الْمَقدسء؛ وفي كتاب الْحَجّ باب: حج 
النساى ل كتاب الصّوم؛ وباب: صوم يوم النحرء 00 كتاب الْحَجّ باب: سفر 
الْمَرأة مع مّحرم إِلَّى حَجّ وغيره» وأَحْمّد. 

(4) مسلم في كتاب الْحَجَّ باب: مقر الْمَرأة مع مُحرم إِلَى حَيّ وغيره. 

(5) مسلم في كتاب الْحَمَّ باب: سفر الْمَرأة مع مُحرم إِلَى حَيّ وغيره. 

(5) مسلم في كتاب الْحَجّ باب سفر الْمّرأة مع مُحرم إِلَّى حَجّ وغيره. 


2 تائسيس الأحكام 
حفظه؛ ورواية اليوم الْمُنقَرد والليلة الْمَُفْردَة هي التي صَّحَّتْ لنا من غير قادح 

» وهذا التحديد هو الْحَقٌّ لأمور: 

الأمر الأول: أَنَّهًا هي عمل الصّحَابي راوي الكديف: 

قال الْحَافظ ابن عبد البر -رَحمّه الله- في كتابه "الاستذكار" (ج5/ ص85): 

"وقد اختلف عن ابن عمر في أدئى ما يقصر إليه الصّلاة» وأصح ما في ذلك 
عنه: ما رَوَاهُ عنه ابنه الم ومولاه نافع: أنه لا يقصر إلا في مسيرة اليوم التام 
أربعة بَرّد". ذكر ذلك برقم .)80١5(‏ 

وقد رَوَى مالك عن نافع أنه كان يسافر مع عبد الله بن عمر البريد ولا 

وأقول: الأصل في ذلك تسمية مسيرة اليوم سَفْرًا من قول النّبي بلك إلا أن 
ذلك يختلف باحتلاف اليوم فم الطول والقصرء واحتلاف الليا أيضًا ف الطول 

2 في و و شي 

والقصر كذلكء فَمَنْ مَافرَ يومّا من أيام الربيع القصيرة؛ جَارَ له القصرء وكذلك 
مَنْ سار ليلة من ليالي الصّيف القصيرة؛ جاز له القصر؛ لأنه وَقعّ عليه اسم اليوم 
باجو الليلة 

كما أنه يُختلف باختلاف سرعة السير وبطته» فسير القافلة والح المُعتَدَلٌ 
يك المررعة والتطع الشدين ا تحدلف عزن المني الشرهوة واد كر اا كا رتسل 
بالقافلة من قريتنا إلى مدينة جازان بعد صلاة العصر فى أول وقتها فى أيام 
الصيفء مع أنه يكون ما بين دخول وقت العصر والْمّغرب ثلاث ساعات أو ما 
يقاربهاء ومع طريق مُختصرء وسير الليل كله» ونصل إلى حازان ضحوة» وذلك 
في الستينات» وإذا أردنا أن نسرع في الرجوع» وكان في القافلة ناقة باهل ترك 
صاحبها ولدها في البيت؛ قدمناها فنمشي بعد المُغرب واتصلي الصبح حول 
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يكرا لاسي انان مغرلا لوج مرا رعق اللا يال امد 
اليوم التام بمّسيرة أربعة بردء أما السير الْمُعمَدل للقافلة والأقدام فهو بريدان ومن 
520 

إن اسم اليوم والليلة اسم مُجمل يقع على اليوم الطويل والقصيرء والْمَشي 
السريع والبطيء» وترك تقييده من الشّارع إِنّمّا كان رَحْمّة بنا: «ؤومًا كن مَيّكَ 
ضِيّاك ]فم سار مسافة يوم :و لحقيه عشت انتم قله لقص والفطره 
سواء سار بريدين» أو أربعة برد» ولعل السّلّف قَدَرُوه بأربعة برد بالسير السريع 
اععاطا لفون 

وار عن مكار لامر سودي ل اهن 
سّالم: وأن ا قم كان لقص العتادة في مُسَيْرَة ْم التَامُ». وإن 0 
اللاحقة بسفر يوم بسير الرجل والْجَمّل مبيحة للقصر والفطرء ؛ كما بباح ذلك في 
حَقٌّ مَنّْ قطْمَّ أربعة برد على دابة تجيبة وبسير سريع؛ إن كا اعم ل 1 
التي لالد دار لآق كلا نهنا موعن للمشدة 

وَإِنّمّا اختلفت احتهادات الصّحابة ومن بعدهم من السلّف؛ لأن بعضهم 
رأى أن الأخوط هو الأخخذ بالتخديد الأعلى ثلاث فمّا فوقهاء وهذا قد ترك 
رواية اليومين واليوم والليلة» وبعضهم رأى أن الواحب هو الأحوط في حَق 
الْمُكَلفء فأخذ برواية اليوم المفرف: أو الليلة المندرة ريو تك :هذا امعد قول 
لني كَل لعمر , بن الخطاب: وفدقة كصيلاق الله بها عَلَيْكُمْ فَاْبَُوا صَدَقَتَةُ). وقول 
النَِي يك لعنمان بن أبي العاص الثقفي: «أنْت إِمَامُهُم وَاقَْد بأضعفهم). 

فا ناعنك الذالف الفارهة والقوة يأو +السفيف من مناكي الذالة 
الطويية : المدية الضعيف» مع أنّي ال ل 
تتفدين: الظاهر يه بثلاثة أميال لإباحة القصر والفطر»ء وتسميتهم لهّذه المسافة 


2 تائسيس الأحكام 
سفرًا؛ فهذا قول ظاهر البطلان» وحديث أنس فى الصحيحين إِنَّمّا قصد به ابتداء 
القصر في سفر طويلء وبالله تعالى التوفيق. 

الْمسألة السادسة: متّى يبدأ الْمُسَافر في الستّفر الطويل بالقصر؟ 

قال الْحَافظ ابن حجر في "فتح الباري"”©: "يعني: إذا قصّدَ سَفرًا تقصر في 
مثله الصّلاة» وهي من المّسّائل المُختّلف فيها أيضاء قال ابن المنذر: أَحْمَعُوا 
على أن لمن يريد السفر أن يقصر إذا حَرّجَّ من بيوت القرية التي يُخرج منها. 

واختلفوا فيما قبل الْخُرُوجٍ عن البيوت: فذهب الجُمهور إلى أنه لابد من 
مُفارّقة جميع البيوت» وذهب بعض الكوفيين إِلَى أنه إذا أراد السّفر يُصَلي 
ركعتين ولو كان في منزله» ومنهم من قال: إذا ركب قصر إن شاءء ورَححّ ابن 
المُنذر الأول: أنّهُمِ اتفقوا أنه يقصر إذا فارق البيوت" اه. 

قلت: وأثر عَلِيَّ الذي أورده البخاري بعد الترجمّة دليل للقول المُرجّح 
وهو قوله: وحرّج علي ذه فقصرٌ وهو يرى البيوت» فلما رَجَعّ قيل له: هذه 
الكوفة. قال: رلا 0 تَدخلهَان. 
حدثنا سفيان: عن مُحَمّد بن المنكدرء وإبراهيم بن مَيسّرة» عن أنس 5ه قال: 
«صَليِت الظهرٌ مع لبي َك بالمّديئة أَْبَعًا وَبذي الخليّفة رَكعَتَيْنِ». هكذا لفظ 
البحاري. 

قال الْحَافظ: وفي رواية الكشميهني: «وَالعَصرَ بذي الحليفة ركعتين). 


0 كتج الباري "روج11 405 فلم ونا البحوك 
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وذكر الحَافظ أن بين الْمّدينة وذي الحُليفة ستة أميال» ومقتضى كلام 
الحافظ ألا أو لستررة ترلييج المادية 

قلت: فعل علي 5 ضيه الذي هو أحد الْخُلَمَاء الراشدين دال لما قَرَرَهُ موود" 
أن يبتدأ القصر بعد خروج الْمُسّافر من أعمال قريته» ويستمر فيه حتَّى يدخحلها. 

الْمَسألة السابعة: إِلَى كم يستمر في القصر إذا نزل بأرض له فيها حاجة؟ 

اعلم أن مَنْ نزل بأرض له فيها حَاحَة؛ إِمّا أن يكون منتظرًا قضاء حاجته؛ 
مى فضيّت ارفجل1 :وإمًا أن يكون عيده :غلم أنه لايد له من إقامة معيية. 

ما من كان منتظرًا قضاء حاجته, متّى قضيت ارتكحلء إلا أنه لا يدري متّى 

تقضى, وبقي مترددًا؛ فهذا يجوز له القصرء وإن بقي مدة طويلة. 

دليله: فعل ابي يَكِ حين أقام بعد الفتح في مَكّة تسعة عشر يومًا يقصر 
الصّلاة» فقد روى البخاري في تقصير الصّلاة رقم )٠١80(‏ من طريق عكرمة 
عن ابن 00 0 اللا َنَحْنْ إِذَا سَافْرْنا 

وقد ذَكْرَ الحَافظ” أنه ورد في رواية: 1 عثر ”يو ماي عيل أبي داود» 
ووَرَدَ عنده أيضًا من طريق عمران بن حصين ظه: «أنه يك أُقامَ ثُمَانيَ عَشْرَةَ ليله 

وذكن البيهقق أنه جمّع.بيق .هذه الرواياث* أن من كال: اتسعة عهر: 
حسب يوميّ الدحول والْخُرُوجء ومَنْ قال: سبعة عشر: أسقطهماء ومَنْ قال 
ماني عشرة: أسقط أحدهُمًا. 

وقد وَرَدَ حمسة عشر يوماء وقد ورد أنه أقام بتبوك عشرين يومًا. 
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ومنهم مَنْ قال: يقصر ما لم يُجمع مكثا وإن طال. 
وفي مصنف ابن أبي شيبة آثار كثيرة عن السلف أَنّهُم قَصرُوا مدّة طويلة إلآ 

نهم كانوا فى الغزو, ومثل هذه الآثار تحمل على التردد, أو لهم فعلوا ذلك 

باعتبارهم في الغزوء وفي هذه المّسألة حلاف كثير يدل على أَنْهُم كانوا مجتهدين. 

وأمّا مَنْ عَرَمَ على إقامة مُعيّة: فقد احتلف فيه أيضاء فأثْرَ عن ابن عباس حتطهد 


إن 
ياس و عن ع “ا وا عي ا ل 


نلف رأناة: ول الله قلق ممتدة غنر يونا ينص كن إذا انفكا مكف عدر 
ا وَإِذا دنا الحماة: وفي رواية حفص: «سَبْعَ عَشْْرَة. قال أبو عمر: حفص 
أحفظ من أبي غوانة الأ أن عبّاد بن منصور قد تابع أبا عوانة. 

وقد نقل عن السسّلف أقوال بلغها ابن عبد البر في "الاستذكار" إِلى أحد 
عضن قرلا 

والقول الصحيح فيما يظهر لي: أن مَنْ عَرَمّ على إقامة أربع غير يوم نزوله 
َنم الصّلاة؛ لحّديث العلاء بن الْحَضْرّمي طانه : رأث اللبي ككل 0 الجوانه: مُقَامَ 
ثلانّة أيّامِ بَعْدَ قضاء نُسُكه». عَرَاةُ في "الاستذكار" إِلَى البخاري في مناقب الأنصار» 
الْحَدِيثْ رقم (7987) قلت: لفظ البخاري: «ثلاث للمهاحر بعد الصّدر»» ومسلم في 
الح برقم )١1255(‏ بمثل لفظ البخاري وزاد: ((بمكة كأنه يقول لا يزيد عليها». 

قلت: ودلالة الْحَديث على هذه الْمَسألة: أن الزيادة على ثلاثة أيام يسَّمّى إقامة) 
فيلزم فيه انما وقد ذهب إِلَى ذلك مالك والشافعي؛ والإمام أَحْمّد بن حنبل. 

وقال الشافعي: ولا يحسب من ذلك يوم نزوله» ولا يوم ارتحاله. وقال به 
أتباع الأئمّة الثلاثة -فيما أعلم-. 

وقال في مسائل الخرقي مسألة رقم (710): وإذا نوى الْمُسّافر أكثر من 
إحدى وعشرين صلاة َنم . 
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قال في "المُغني": المشوون عن الحم كرحي الت أن الكذة 8 تلزم المُسافر 
الإنْمَام بنيّة الإقامة فيها: هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة. رواه الأثرم 
والْمّروذي وغيرهُمًا. 

وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أَنَمٌ وإذا نوى دوئهًا قصرء وهذا قول 
مالك والشافعي؛ وأبي ثور؛ لأن الثلاثة حد القلة . 

ِلَى أن قال: وقال الثوري وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يومًا مع 
اليوم الذي يُخرج فيه َنم وإن نوى دون ذلك 5 وقال قتادة: من نوى إقامة 
ابيع فى أربعًا. 

الْمَسألة الغامنة: إذا اقتدى الْمُسَافر بمُقيم صَلَّى صلاة مُقيم: 

والدليل عليه: ما رواه أَحَمّد بن حنبل في ا أنه سكل: 
دما يَالَ الْمُسَافرٍ 0 رَكعَيْنِ إِذَا الْقرَدَ وَأَربَعًا إِذَا اقم كم بمّقيم؟ قال: تلك 
سق 


2 


وفي لفظ: «اَنَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى بْنْ سَلَمَة: نا ذا كنا مَعَكُمْ صَلَيْنَا ربعا 
وَِذَا رَحَعْنَا صَلَيْنَا رَكْعَتَيْن؟ فقَالَ: تلّكَ سْنّة أبي الْقَاسم وَل . 

قال الشوكاني: وقد أورد الْحَافظ هذا الْحَديث في "التلخيص"” ولَمْ يتكلم 
عليه» وقال: إن أصله في مسلم» والنسائي بلفظ: يقلح لابن عباس : ع 5 
إذا كت يوك ]ذا علي مع الإمّاه؟ قال: رَكَعَمَيْن 2 ة أبي القاسم يكلق». اه. 
من "نيل الأوطار"؛ باب: اقتداء الْمُقيم بِالْمُسّافر (ج/ ص57١)‏ ط. دار الْمُعرفة: 


وبالله التوفيق 


١‏ لشيخ : أحمد بن د يحيى النجمي 


الفجهفرس 


باب صفة صلاة اللي كل لا ا 
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود 0 
باب ترك الجهر ب: « لم لَه أققل اص #4 000000 
باك امجيوة السهد 0 
باب الْمُرور بين يدي الْمُصلي لمم ع امو ١‏ 
باب جامع ااا 0 
باب التشهد ااا 0 
باب الوتر ا ا 0 
باب الذكر عقب الصلاة د سود ا و و ا 
الحَديث الثالث: في بيان الذكر عقب الصلاة ا م 
الْحَديثْ الرابع: في باب الذكر عقب الصلاة 0 اا 000 


باب الْجمع بين الصلاتين في السفر -00000000 0 ااا 


الْحَمّدُ لله رَبّ العالمين» والصّلاة والسّلام عَلَى أشرف الأنبياء والمُرسلين 


قينا مكمه وهل الة:وميهيد حسفي 


فإن أولَى ما شمر في تحصيله الْمُشَمُرُونَء وأفضل ما بَحَّثْ عنه الباحثون» 
وتكى لبد الكو ازقرن اوه لفك الفرعح الكاحوط من تضوضى؟ الشتوع الأضيلة: 
كتاب الله كلَةْ»؛ وسّة نبيه لِك لكي تؤيد كل مسألة بدليلهاء ويُرّد كل قول 
فقهي إِلَّى مأحذه من كتاب الله ومن سلَّة رسوله كَل. 

ونااتو علق أن هذا هن رضن ع 4 فلص يكحن الأسكاء 
الشرعيّة؛ امتثالا لأمره كنَهٌ حيث يقول: وما أحْتَلََمٌ فيه من سَىْءِ مَحَكُمَُء إِلَ لَه 
كم َه 29 عَيِّهِ نوكت وليه ث4 [الشورى:١١].‏ 
لَحَوَفٍ أَذاعوأ به وَلَوْ رده إِلَ الرَسُول 
وَِلَت أوْلِ لمر عِنْهمْ لعَلِمَهُ الَدينَ يَسَتَنْيظُوئه سنك [النساء:هم] . 


5 0 01 2 نين باصي ع ا 0 4 لت عر م 7 
وقوله: افلا ورَيْكَ لا يَؤمنوت حَقٍّ يِسَكوَكَ هِمَا سجر ينهم ثم لا 


م 


00 ساب مسرترء كيعو له 76م 0م 


ا 0 
7 
0 


دوا ف نهم ا و ا صََلِيِمَا [النساء: 8 ة] . 


تاسيس الأحكام 
لب 0 


وقوله تعالى: ©ِإوَمَا كن لمُؤِْ ولا مؤْمَِةٍ إِدَا فى ألَهُ ورسولك* أمرا أن يكو حم 
َكيْرَهُ من أمرِهم وَمَن يحص أَلَهَ وَرَسُولمٌُ َقَدَ صَلَّ صَلَلَا مياه [ الأحزاب: 7]. إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وفي الْحَديث: «مَا أمَرتَكُمْ به فأتوا منه ما استطعتم, وما تَهَدُكُمْ عنه فاجتنبوه). 

فلابد أن يكون مُرتكز الأقوال الفقهيّة على الأدلة» فما يده الدليل منها 
أحذ؛ إذا كان الدليل صّحيحًا صَريْحًا بمنطوقه أو ظاهره» وكان محكمًا -أي: 
رخات 

وما لم يكن عليه دليل؛ أو دليله ضعيف أو صحيح, لكنه غير واضح الدلالة؛ 
نإنة ينعيف إل ]ذا أيذه دفول ساهيه غير مكارضن بقلة, 

وكيم أخل ينا قل سقع 'تميرة القن نلق 5 نكي لخدا اكيت ورا بيطا 
على "عمدة الأحكام" سميتة: 


«تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام) 


كتبت منه الجُزء الأول في عامي (87: 887١ه)‏ وأرساته إِلَى الشيخ 
الألباني -رَحمّه الله- حين كان في الجامعة الإسلاميّة بالمّدينة الْمُنوّرة في ذلك 
الوقت فحققه. 

وبعد استقالتي من التدريس في عام (5/١١ه)‏ وتعيبني في الدّعوة 
انشغلت بالْجَولات الدَعَويّة وكتبت في أوقات فراغي على بضعة أحاديث كتابة 
وافية نوعا ما. 

وبعد عودتي إِلى التدريس توقفت عن الكتابة زمًا لوضعي الصحي وانشغالي 
بِحَلّقَات الدروس في 1 بالإضافة إِلَى التدريس النظامي في ا 
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العلمي حُتَّى عام (519١ه)‏ كلصن بعض طلاب العلم في إكمال هذا الشرح؛ 
ولكن لعجزي عن الكتابة على سبيل التأليف فقد عرضت على الطلبة أن أقرر 
لَهُم درسًا أسبوعيًًا في عمدة الأحكام» وأملي عليهم ما يَسَرّه الله ليكون شرحًا 
مكيلا لَهّذَا الكتاب: 

وأنا ملترم فيه بالطريقة التي التزمتها في أوله من حيث الْمَوضُوعء ثم 
الجر انق 0 الْمَعنّى الإحْماليء 2 0 وأن يكون الترحيح فيه متا 
على الدليل من غير تَحَيز إِلَى مدهب نخّاص؛ فكان الْمّرجع في هذه الإملاءات 
شرح ابن دقيق العيد» وحواشي ابن الأمير الصنعاني عليه الْمُسّمَّى "العّدّة" -رحم 
الله الجميع-. 

وفي أثناء الجُزء الرابع اقتنيت كتاب "الإعلام" لابن الْمُلقن -رَحمّه الله- 
الذي شرح به العمدة» فكان هو الْمَرحع في الْجُء الْعحَامس وبعض من الرابع» 
وقد أعانني الله على إكماله على الطريقة التي التزمتها -والْحَمْدُ لله وله الفضل 
في ذلك وفي غيره-. 

وصَلَّى الله عَلَى نبينا مُحَمَّد وَعَلَى آله وصّحبه وسّلم تسليمًا كثيرًا . 


حكتنبه 


أحمد بن يحيى النجمي 


لك مهاه 


تانسيس الأحكام 
ل 0 


11 لس 


إن اليد ل لعي ونستعينه» ونستغفره) ونستهلديه» ونعوذ زالله من 


جا ار 


شروو انقستاء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ا 


2131 


فادق النو أفيك أنه لة الفلا اللدوسله الى كيلف اله واستهد أن محمذا عبده 


ورسوله 
يي أ مثو توا للحن كاهو و مو آم و4 [آل عمراد:١١٠].‏ 
لإيكأيها الاش أنَفأ ويك الى حَلفَرْ ين عَنين وَحِدَوَ وَحَلَقَ ما دَوجَهَا وب هما رجالا 
كا وض انوأ لَه الى صَََلْوْتَ بو الاسام إن الله كان عَلَيَكُمْ رة 0 [اصناف] 


مر 2 ص سس سا جره صب خرة 714 20 عمل رساج مو 
«يكأيها الت -امنوا سوا الله وَمُوُوأ مولا سيا 000 يع لك ملك وَيَمْفر 


آل ل له رم رس ا 0 هه 
لَك دويكُم من يلع الله وومولك قل فاز هوزا َآا عَظِيمًا ادا 


بعد: 
فإن ير الْحَديث كتاب الله وير الْهّدي هدي مُحَمَّد بن عبد الله يلك وشَرٌ 
الأمور مَحَدَثاتهَاء وكل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


ب 
حم 


5 أن الله كَل فضّل العلم بشرعه» وجعله من أشرف ما 
تسابق إليه ا واكل :جا مله المكموة وق التسوية بين أهله 
وبين غيرهم بقوله على : طكُلٌ هَلْ يَسْبَوى ال علو وان ل علمون ِتنا متَسَكَد ولوأ 
لدبتي [الزمر:ة]. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 0 


ومن فضل أولي العلم أن الله استشهد بهم عَلَى أجل مَشْهُود عليه وهو 


توحيده» فقال تعالى: «إسّهِد أنه أَنَهُ /ة إلهَ إلا هُوٌ وَالمَلَيَكَةُ ونوا الي قينا 


ِاَلْقِسَطِ لآ إِلَّه لاهو الَْبِيرُ لْحَكيمٌ [آل عمران:86/١]‏ 


ومن فضلهم أن الله أثتى عليهم بحفظ كتابه وشَرَّفِهُم بأن جعل صدورهم 
أوعية لآياته وهذه خاصية ومنقبة لهم دون سواهم» فنال تعَالى : إبلٌ هْرَ شو انض 
يسكت فى صُدُور اليرت أووا لهذ وَمَا كد نيتيآ إلا الطَديمُوت» [العسكبوت:؛]. 

وشهد لل 36 لمن آله للم بن قد ناد حورا كته قل اي يوق 
لمعك فق كا وك لوت المعكد ددر ادو بك لحك واد تحط لد أزلنا 
لدبب 4 [البقرة:53؟]. 

وَوَضّفّ الله العلماء العاملين بطاعته» الْمُسِتَقيمِينَ على شرعه بِأنَهُم أشد 
عشمة له من غيرهم فَفَال تالى: طإإنا يختى أنه ين يادو التلتلا برك لله عط 

[فاطر:م/؟]. 

وعَن ابن عباس أن رَسُول الله يك قَال: «مَن يرد اللَّهُ به حَيْرًا يُفََهَهُ في 
الدّين»). رواه ل إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على فضل 
الل وا لمر يةاييتة. 

دعر لوطي لوط انع اللا قر 
حمل العلل الشترعن 1 ا السكمد قن كبابب الله ودكة «زسول الله لله على فهيم 
سلف الأمَّة ومن أجل ذلك فقد قام العُلَمَاء بنشر هذا العلم بين الناس» ومن 
هؤلاء العلماء الذين قاموا ب: بنشر العلم بين الناس فضيلة شيخنا العلامة: أَحْمّد بن 
يَحيّى النجمي -حفظه الله- فقد قام بنشر هذا العلم عن طريق التدريس والتأليف 
منذ أن كان طالبًا في حلقة شيخه عبد الله القرعاوي -رَحمّه الله- حيث كان 


تانسيس الأحكام 
ل 0 


يرسلهم الشيخ للدّعوة والتعليم في القَرَى لنشر العقيدة الصحيحة, وتعليم الناس 
و دينهم. 

واستَمَرٌ الشيخ على هذه الطريقة» ولَمّا عيّن بِالْمَعهّد العلمي بصامطة لَمْ يمنعه 
العمل الوظيفي على التقصير بالدّعوة» بل استَمرٌ على طريقته بالتدريس والتأليف 
والتعليم حتَّى أحيل عَلَى التقاعد» ولَمّا أحيل على التقاعد كثف العمل في حلقات 
الكنا بدم #اطهر ينا لزغ اقتال ونه ا كل حاتكيية كذرلك وال حصيف 

ومن الكتب الي قام الشيخ بتدريسها: كتاب: «عمدة الأحكام) في مسجده 
بقرية النجاميّة في درس أسبوعي مع وجود دروس غيرهاء ومن خلال هذه 
5 3 كان يُلقيها علينا الشيخ تكونت الأجزاء الثلاثة الأيرة -الثالث؛ 
والرابع» والخّامس-. 

وذلك لأن الجرء الأول كان قد كتب قبل ذلك في عامي (285 7١١ه)»‏ 
وأرسله الشيخ -حفظه الله- إِلَى الشيخ الألباني -رَحمّه الله حين كان في 
الجشاعة الابداومة بالمدية المتررة: 

كتنب بعد ذلك؛ الجرع الثاني الذي توّسّع فيه الشيخ توسعًا أكثر 
بحلاف الْجُزء الأول» وسَّمَّاهًَا: 

«تأسيس الأحكام على ما صّحّ عن خبر الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام) 

والشيخ -حفظه الله- من العلماء الذين لا يَتَيّدُون بمَذَهَب مُعيّنَ» ولا يَتعَصّبون 
للمّذاهب, بل يسير مع الدليل» ويُرَجّح ما رَحَّحَّه الدليل» كما هي طريقة شيخه 
فين عار خا تسد اناكو نما له انان زردده للك كر زو ندر كفي ذلك 


فى ميزاك حسناته؛ إنه سميع مجيب. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


الله 


بد أما بالدسبة لعملي مع هذه الأجزاء الثلاثة فهي كالتالي: 

بالنسبة للجزء الأول: فقد قمت بنقله مرة أخرى على جهاز الكمبيوتر 
ليطبع مع بقية الأجزاء مرة أرى؛ وذلك لأنْ الطبعة الثانية منه بها أغلاط كثيرة» 
فاعتمدت على الطبعة الأولى الَّنِي قد تكاد تكون مفقودة التداول من السوق. 

وبالدسبة للجزء الثاني: فلم أنقله بنفسي» بل إن هناك شخصًا آحر قام بنقله 
على الْحَّاسبء» وإن كنت قد شاركت في نقله وتبييضه باليد مع بعض الإخوة. 

أما بقية الأجزاء وهي الثالث, والرابع» والْخامس: فبعد إلقاء الدرس علينا من 
الشيخ أرحع إِلَى البيت وأقوم بنقله على جهاز الكمبيوتر» وأخرج الآيات والأحاديث 
من .خلال البكاسي الآلي؛ وذلك لسهولة الأمر في ذلك ويسرهء وبعض الأحاديث 
َرّحَهًا الشيخ بنفسه؛ وقد رمزت لها باسم (النجمي) بين قوسين للدلالة على 
تخريجه. وبالنسبة للتراحم فقد ترجَمَهًا الشيخ بنفسه. 

وقد اعتمدت على تصحيح وتضعيف الألباني -رَحمه الأدتغ وقق | حل 
بعض الأحاديث قد مرحت في بعض الكتب؛ فأنقل ذلك التخريج» وهذا نادر 
جداء وبعد نقلها وتخريّجها أقوم بعرضها على الشيخ ليقوم بِمُراحعتها مرة 
أخرى وهكذا حتَّى اكتملت -ولله الحَمد-» ثم إنه بعد ذلك قمنا بمُراجعتها مع 
الشيخ مرة أخرى قبل إرسالها للطبع. 

نسأل الله العلي القدير أن يَجعل ذلك حالصا لوجهه الكريّم» وأن يكتبه 
في ميزان حسناتنا يوم نلقاه؛ إنه سَّميع مُجيب. 

وأخيرًا: أطلب من إخواني مَنْ وَحَدَ حطأً في تخريج أي حديث أن يُنبهنا 
عليه لنصلحه؛ وسنكون له من الشاكرين. 


تاأسيس الأحكام 
3 ا 


جناته جنات النعيم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه .. 
وكاو اذه على قينا مكتى و عل الها وطحية وميله: 


حكتنبه 


إبراهيم بن علي حنتول 
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لشي لوي موقن امود كناو اكه 
مدو وهنا" الزويج كافيفلقرات للقته "ووةة لاز ونام تعنار اق اكه انتله 
يوم المت لالم اسم إسلامي له. 

وفيه من المَضّائل: قول النبِي كَل: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلعَت عَلَيْهِ الشّمْ يَوْمُ | الجُمعَة: 


١ 


فيّه خُلقَ آدَمّ وَفَيّْهِ أطبط من الْجِنّة وَفيْه ساعَةٌ لا يُوَافقَهَا عَبْدَ مُسْلمٌ بصا شال الله 


وقد قال النبى عَكِةِ: «إِنَّهُ فيه تقوم السّاعَة, ونه هُوَ اليَوُمُ الذي كتب عَلى مَن 
قبْلنَا من أهل الكتاب, فَأضَلَهُمْ الله عَنْهُ وَهَدَانا ليه فَالئّاسُ لَنَا يِه تبَعْ: الْيَهُودُ غدًا 
وَالَنَصَارَى بَعْدَ غَدء فَتَحْنُّ الآخرُون السّابقون يوم الْقيَامَة). 


5 الم ماله مالم مالم 


نز تزى تدم تزه يت 


)١(‏ البخاري في كتاب الْجُمُعَة باب: السّاعة التي في يوم الْجُمُعَة رقم (8480)» ومسلم في 
506 باب: في السّاعَة التي في 5 الخلنك رقم (857)» والترمذي في عت 
الكتكديات» ما دق السّاعة التي واج في يوم الْجُمُعَة رقم (491)» العا في 
كتاب الْجُمّعَةَ باب: 0 السسّاعة أي 925 فيها الدعاء يوم الْجُمُعَة رقم 00-6 
.)١ 7‏ وابن ماجه في كتاب الصلاة» باب: فيما جاء في السسّاعة التي تُرْحَى في الْجُمْعَة 


بنحوه) رقم 1 .)١١7‏ 


تانسيس الأحكام 
رخ جتنت سد 


]١[‏ عَنْ سَهّل بن سَعْد الساعدي”"' ضف قال: «رأيْت رَسُول الله يكل قَام 
فكبرَ وَكبّرَ النّاسُ وَرَاءُ وَهُوَ عَلى المنْبرء ثم رَفعَ فَرّل القهقرَى حَنَّى سّحَدَ في 
أصْل الْمْبَرِ ثُمّ عَادَ حَنَّى فَرَعْ من آخر صلاتهء ثم أقبل عَلَى النّاسِء فقال: أَيْهَا 
الئاس إِنَمَا صَنَعْتْ هَذَا لتَتَمُوا بي, وَلتَعْلَمُوا صّلاتي). 


و 


0 0 72 ادع 28 5-6 ص يه قر 1008 5 عر اي 4 34 20 5 
وفي لفظ: «صلى عليهاء ثم كبر عليهاء ثم ركع وهو عليهاء فتَرّل القهقرى). 


> 
الشرح 


لس -- | 


موضوع الْحَديث: مَشْرُوعِيّة أنّححَاذ الْمنبّر الذي يقف عليه الخطيب يوم الْجُمُعَة. 

2 الْمُفِرّدَات: 

قام: أي: وقف. 

فكبّر: أي: تكبيرة الإحرام. 

ْم رَقَعَ: أي: من الركوع. 

قل القَؤقَرى: يُعني: يُمشي إِلَى وَرَاء. 

حتّى سّجَد في أصل الْمنبّر: يَعني: أنه مََْى إلى الوراء حتَّى تمَكٌن من السجود 

2 أقبل على الناس: أي: بوحهه. 

فقال: إنما صَعْتْ هَذَا: يُعني: الصّلاة على الْمتبّر؛ لتأنّمُوا بي؛ ولتعلموا صلاتي. 
(1) هو أبو العبّاس سهل بن سعد بن مالك السنّاعدي الأنصاري؛ وبنو ساعدة من الأنصارء مُتفق على 


إخراج حديثه» مات سنة »)51١‏ وهو ابن مائة سنة)» وقيل: ةا تمان لان وعلى هذا يكون 


قد مات وهو ابن سبع وتسعين» وهو آخر من مَّاتَ بالمّديتة من أصحاب رسول الله ككل 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

0 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كان النِّي يل حينما يَنَى مُسجده إذا طب استند إِلى جحذع» فخطب 
وهو مستئد عليه» فأرسلت إل ائرأة يخ لفان كاف جااحاكة تكازه فأرسلت 
إلى التي يك تقول: هَل تحب أن آمْرَ غلآمِي يَصْنَعُ لَك أَعْوَادًا تقف عَلَيْهَا حيْنَ 
كم النّاسَ؟ قال: تعَم). فَصَنعَ م له ذلك الغلام منبرًا من طرفاء الغابة» مكوئًا من 
ثلاث دَرَجَات. 

لما أني به وضع في المقفكةة رك لبي كله ل 3 كير 
الإحرام وهو عليه؛ وقَرَاً وهو عليه» ورَكَعّ وهو عليه؛ وَرَقَعَ وهو عليه م 0 
القؤقرى يُمشي إلى الوَرّاء حتَّى نَرَلَ عن 0 وتَمَكٌن س السجود فسجد نم 
قَامَّ فَرَقَى على الْمتبّرء وصِنّعَ كذلك حتّى تمت صلاته» نم أقبل على 3" 
فقال: نما صَنَعْتَْ هذا لتَتَمُوا ؛ بي؛ وَلتَعْلَمُوا صلاتي). 

د فقه الْحَديث: 

أولاً: يوذ من الْحَديث جَوَاز وقوف الإمام على مكان أرفع من مَكَان 
الْمَأموم. 

وعَارَضَه: ما رواه أبو داود أن حذيفة مه أمَّ لاس بالمَدَائنِ عَلَى دُكان 0 
بالدكان: الدّكة التي 086 للجلوس عَلَيْهَا- فَأَحَذ أبُو مَسلعُود بقميصه فحِذة 
ملكا ع دن فاح ذال لقنل وكاتوا ينهُونَ عَنْ ذَلك؟! قَالَ: ل عن 
ذكرت حيّنَ مَدَدْتنِيي7, 

وروي عَن عَمّار قصّة قريبة من ذلك؛ وفي سندها مَجهُول. 


.)5901( أبو داود في كتاب الصّلاة باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم» رقم‎ )١( 
(صحيح).‎ 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


وأخرج الدّارقطني من حديث ابن مسعود: «نَهَى 1 الله يك أن عو 
الإمَامُ قَوْقَ وَالنّاسُ خَلفةُ أسْفل نم0 

والْجَمع بين هذه الأحاديث وحديث سهل بن سعد مُمْكن: بحَمل النهي على 
الكراهة» وحمل حديث سهل بن سعد على جَوَاز ذلك إن كان لحَاحَة وعَلَى 
الكرّاهة حمل النهي بعضُ الفقهاءء وفهم مالك وأصحاب الرأي؛ وهو الْمَشْهُور 
عند الحَتابلة أفاد ذلك في 'المغني" و وشكادارع دقع العيك كن المالك ةرو كر 
أَنّهُم زادوا أنه إن قصد التكبر بطلت صلاته. 

وتقل الصّعاني في "العْدّة" عن الْهَادّويّة أنَهُم قالوا بعدم جَوَاز ارتفاع الإمام 
على المأموم ما فوق القَامّة لا دوتهاء وأحاز ذلك الشافعي 0 وعن سيد 
ما يدل على أنه لا يُكره؛ لحَديث سهل بن سعد #5ه» وقيّدَ , بعضهم الكَرّامَة بمًا 
إذا قصّدَ التكيّر والله أعلم. 

ثانيًا: فيه دليل على جوَاز العَمّل اليسير في الصّلاة» لكن فيه إشكال عَلَى 
مَنْ حَدٌ العمل الكثير بثلاث حركاتء فَإِنْ متبّرٌ النِي يكل كَانَ ثلاث دَرَجَاتء 
والصّلاة كانت على العُليا منها» ومن ضرورة ذلك أن يُوْقعٌ ما أوقعه من الفعل 
على الأرض بعد ثلااث خطوانت: 

والذي يعتذر به عن هذا: أن يُدَعَى عدم الثَّوَالي بين الْححْطُوَات فإن الْتوَالي 
شرط في الإبطال. اه. هذا كلام ابن دقيق العيد في "شرح عمدة الأحكام". 

وقال الصّعَاني في "العُدّة": أقول: لأنه يرل من الدَّرّحَة العُليا إِلَى الثانية» 
ومن الثانية إِلَى الثالثق» ثُمّ منها إِلَى الأرض؛ فلابد من خخطوة في الأرض يُتبَاعَد 


)١(‏ أخرحه الدَارقطنى فى آحر باب من الصّلاة» وفى سنده زياد البكائى» وروايته عن غير ابن إسحاق 
فيها لين» وهو عن أبي مسعود الأنصاري» وليس ابن مسعود. (النجمي). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 7 


بها عن آخر درحة؛ ليتسع سجوده فأقلها أربع. انتهى. 

قلث: من الْمُعلوم أن المتطواظ إلى و اودبي سقف إذان فالانة بن حتفيسن 
خحطوات لك تمك امن التسزه بهذ أل 1 له ولايد أن شكرن ده الخطوانك 
مُتوَالية؛ لأنها في الاعتدال بين الركوع والسجودء وهو وقت يسيرء وبهذا تعلم 
أن التحديد بغلاث خطوات للإبطال تحديد لا دليل عليه. 

لاسيما وقد صَّحَّ عن للِّي ككل أنه فتَمّ البّاب27» وهذا يُحتاج إِلَى أنه 
يُمشي إِلَى الباب خخطوّات» ويرجحع بخُطوات. 

وصّحّ أنه حَمّل الصِبيّة وهو يُصّلي”"» فَكَانَ يُحملهًا إذا قَامّ» ويَضَّعهًا على 
الأرض إذا رَكَمَّ وسَّجَدَ وهذا يُحتاج إِلَى حَرَكات. 

وأنه أمَرَ بقتل الحيّة والعَقرب في الصّلاة""» وهذا لا تنضبط فيه الْحَرَكات. 


)١(‏ يشير إِلَى حديث عائشة يلعا قَالّت: «حقت يَوْما من حارج ول لله يك يُصلَي في 
البيّت وَالبَاب عَلَيِْ ملو فامئتفئشت» فنقدمَ نَم لي» َم رَحعَّ الهْقرَى إِلَى مُصَلاك فانم 
صَلانَه). رَوَاه أبو داود في كتاب الصّلاة باب: العمل في الصّلاة» رقم (477)» والترمذي 
في كتاب الْجُمُعَةه باب: كيف تطوع ابي يك بالنهار رقم 01 والنسائي في كتاب المي 
باب: الم أمام القبلة حطًا يسيرة» رقم ))١7١(‏ حَسّنه الألباني في "سنن أبي داود". 

(1) كما في حديث أبي قتادة ذه الذي رَوَاهُ مسلم في كتاب الْمَسّاحد ومَوَاضْع الصّلاة» باب: 
جَوَاز حمل الصّبيّان في الصّلاة» رقم (247)» والنسائي في كتاب الإمامة» باب: ما يُحُوز 
من العَمّل في الصّلاة» رقم (870)» والدّارمي في كتاب الصّلاة باب: العَمّل في الصّلاة 
رقم زوه" 3 .185). 

م كما في حديث أبي هريرة ذه فَال: «أَمَرَ رَسُولُ الله يكل بعثلٍ لأُسْودَين في الصلاة: الْحَيّة 
وَالعَقَرب». رواه الترمذي في أبواب الصّلاة. باب: ما جَاء في قتل الْحَيّة والتقرب في الصّلاة؛ رقم 
(5*)» كما رَوَاهُ أبو داود في كتاب الصّلاة» باب: العَمّل في الصّلاةق» رقم (471)» 
والدارمي في كتاب الصّلاة» باب: قتل الْحيّة والعقرب في الصّلاة» رقم »)١٠5١4(‏ والنسائي 


لله 

ومن ذلك: إخبار النَّبِي كلل بأن شيطانًا اعترضه في انه وان اللد أمكية 
منه) قال: قَذَعَيهُ حَتَى وَجَدت بَرْدَ لقانة على ا 

ومن ذلك: ما رَوَاهُ البخاري في كتاب الكسوف من حديث أَسماء بنت 
أبي بكر الها قالت: «أَْيِتْ غائشّة ينها رَوْج الِي يكل حيْنَ حَسّفت الشّمْس» 
قن قار افا لقاو + وإداائقي: قائمة لعل نقلق :ا قاين داننا ركنا دما 
إلى البسياكن وَقالت: شان ل 26 قَالت: َعَم -يعني: بالإشارة- 

وكل هذه وغيرها أدلة أن العَمّلَ الذي يكون في الصّلاة لحَاجَة لا ييطل 
الصّلاة» وَإِنَّمّا يبطلها العَبّثْ الذي يكون من الإنسان لغير حَّاحَة. 

ويُمكن أن يُقَال: إن التحديد بثلاث في الإبطال لما كَانَ من الْحَرّكَات لغير 
حَاحَة وعدا يسصل كيرا مم بحن المصلين؛ فتجده يُكبّرء تم يهيوع خترته أو 


في كتاب السّهوء باب: قتل الْحيّة والعقرب في الصّلاة رقم (21707 »)17١‏ وابن ماحه في 
كتاب إقامة الصّلاة والسئّة فيهاء باب: ما جاء في قدل اليه والعقرب في الصّلاة» رقم 4 019 
ر(صحيح) 

)١(‏ البخاري في كتاب الْجُمّعَةَ باب: ما يَجُوز من العَمّل في الصّلاق رقم »)١1١١١(‏ ومسلم 
في كتاب الْمَسّاحد ومَوَاضع الصّلاة» باب: جَوَاز لعن الشّيطَان في أثناء الصّلاة والتعوذ منه» 
وجَوَاز العَمّل القليل» رقم (541)» وأَحْمّد في باقي مسند الأنصار. 

(؟) رواه البخاري في كتاب العلم» باب: دك الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85)» وفي 
كتاب شاعم بان صلاة النْسَّاءِ مع الرّجَال في الكُسُوف» رقم »)٠١57(‏ وفي كتاب ا 
باب: مَنْ لَمْ يَتَوَصمَا إلا من الغشي الْمُتقل» 3 »)١185(‏ ومسلم في كتاب الكسوف» باب: ما 
عُرضَّ على اللي بكهِ في صلاة الكسوف من أمر الْجنّة والنار» رقم (405)» ومالك في 
عند تساف رات ما جَاء في صّلاة الكسُوفء رقم (4517). ْ 
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اله 
يُحَرُك ساعته أو ما أشبه ذلك من الْحَرَكَات التي تحصل عَبِثًا لغير حَاحَةء وقد 
عد الحتابلة من مُبطظللات الصّلاة العبنك الكفيز. نسال الله اْهدَاية للجميع. 

العًا: قال ابن دقيق العيد: وفيه دليل على جوَاز إقامة الصّلاة أو الجَماءَة 
لغرض التعليم. 

قلت: في هذا نظر؛ لأن الظاهر أن النَِي كَل نما صَلَّى الفرض» وفعل ذلك 

© فتكون الصّلاة قد أقيمت لشيئين: 

أولّهُمَا: -وهو الأهم- أداء الفرض. 

وثانيهما: التعليم» وليس التعليم فقط. 

رابعًا: وفيه مشروعية انّحَاذ الْمنبّر للُمّعَة وغيرها إذا أراد أن يُكَلّمّ الناس؛ 
ليشرف عليهم, ويراهم جَميعًا ويرونه. 

خامسًا: وفيه أنه ثلاث دَرَجَات. 


سادسًا: وفيه أنه من طرفاء الغابة» وهذا يُوْحَذْ من مَجمُوع ألفاظ الحَّديث. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


تاسيس الأحكام 
0 


ل.ل 5 ََ 
| 


ن رَسُول الله يَكْةِ قال: «مَنْ جَاء 


الشرح 


0 الْمُفِرّدَات: 
"من" وحجملة "فليغتسل" جحواب الشرط وجزاؤٌه» والفاء رابطة بين الفعل لحرا 

الْمَعتى الإجْمّالي: 

كَانَ الصَّحَابَة -رضوان الله عليهم- في أول الإسلام يُعَانُون من الفقر 
والْحَاجَة» يلبسون الصّوف» ويُخدمُون أنفسهم. فيأتون إِلَى الْجُمّعَة عليهم العُبار 
وفيهم العرق» وكان المّسجد ضَِيّقاء فيزيد عليهم العَرّق في الْمّسحد, ويُؤذي 
بعضهم بعضًا بالرّوائح الكريهة؛ لذلك فقد أمرهم ابي كله الذي بعث بدين 
الحَقّ والطهرء وأنزل الله عليه: مِإرَيَبِكَ ُظهرَه [المُدئر:؛]. فأَمَرَهُم بالغسل للجمعة 
والتنظف لها وأن يُصيب الرّحُل من طيب بيته حتّى يكون على أكمل حال 
احم فقت نظ أن الْجُمُعَة عيد المُسلمِين؛ لذلك فقد قال لَهُم الرسول يكلل: 
(مَنْ جَاءِ مِنْكُمُ الْجْمُعَة فليَفسل). 

فقه الْحَديث: 


أولا: يؤحَذ من هذا الحّديث أن العْسل مُشروع لكل مَنْ أتى الجمعة, 
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سواء كان من أهل وُحُوبِهًا أم لاء وذلك أن "مَنْ" التترْطيّة تفيد العموم» فهي 
َعَم الذكر والأنثى» والبالغ وغير البالغ. 

وقد وَرَدَ في ذلك حديث عند ابن خُريّمَّة في صحيحه. بوّبّ عليه بقوله: 
باب "أمر النساء بالغسل لشهود الْجُمُعَة', أورده من طريق زيد بن حباب: حدئني 
عثمان بن واقد العمري: حدثني نافع: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلد «مَنْ 
أل الْجمعة مِنَ لجال وَالْسَاءِ فليفتسل» وَمَن لَمْ ياتهاء فلي عَلَيْهِ عسل من لجال 
وَالنّسَاء» . رقم الْحَديث (1767)» قال الْمُحَقق: إسناده صحيح. 

وأقنان الحافظ في "الفتح" (9/ 08" إِلَى رواية ابن ُزيْمّة هذه وقال: 
ففي رواية عثمان بن واقد» عن نافع عند أبي قوابةه واوع ريق واية ان ف 
صحيحهم. 

قلت: في إسناده ضعفء انظر الضّعيفة رقم (/795). 

قلف قال" النكافعل بعل ساق :هذه الرّواية3.ورتجالة ثقات» لكن قال البرات. 
أخشى أن يكون عثمان بن واقد وَهمّ فيه» وعثمان بن واقد صدوق ربّمًا وهم. 
قاله في التقريب. 

وأقول: إن ما وَرَدَ في هذا اللفظ صَريْحًا قد أفاده لفظ العموم المِتّفّق 
عليه: «مَنْ جَاءَ منِكُمُ الْجُمُعَةَ فليغَْسلْ». وهذا يدل على ما دَلَ عليه ذلك الْحَدِيثْء 
ويكون مُوِيدَا له» وبالله التوفيق. 

ثانيًا: اختلف أهل العلم في هذا الأمر: هل هو للوجوب أو للندب؟ 

فدهب آمل الظاهر إلى :وعخوي" السل يوم الجمعة تمسكين يظامر هذا 
الحديث, وبقوله يك في حديث أبي سعيد الْمُتفق عليه: «عُسْلٌ الْجُمُعة وَاجبْ عَلَى 
كل مُخْتَلمِ). وحكاه ابن حزم عن عُمّر وجمع من الصّحَابة. 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


وحصي التو الللنام نيم التاق يز لكلقيو تمان الأبعاى سي 
مُؤكدة. اه من "العُدّة" للصّنعاني. 

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" /٠١١(‏ 079: "أجَمَع المينلترة دما كلا 
على أن غَمْلَ الْجُمُعَة ليس بفرض واجحبء وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار» 
ولا يجوز على الأمّة بأسرها جهل مَعنّى السئّة ومعتى الكتاب» وهذا مفهوم عند 
ذوي ا الألباب 

إل 5 العلَمّاءُ مع إِحْماعَهِم على أن غسئل الْجْمُعَة ليس بفرض واحب؛ 
اختلفوا فيه: هل هو مسئُون للأمّة أم هو استحباب وفضلء أو كان لعلة فارتفعت 
وليس بفرض؟ 

فَدَهَبّ مالك» والثوري» وجّمّاعَة من أهل العلم إِلَى أنه سنّة م كدة؛ لأنّهًا 
قد عمل بها رسول الله يله والْخُلَمَاء بعده والْمُسلمون» فاستحبوها وندبوا إليهاء 
لعل يدا اللسين الك كور 

فَمنْ حُجّة مَنْ ذهب إِلَى هذا المَذَمَّبِ حديث أبي هريرة ذيه: «مَن اغتسّل 
يوم الْجُمُعَة عسل الْجََابَةء ثم رَاحَ م فَكَائَمًا قرب بَدَكَةَ ا إلّخ كديع اه. عَرَاهُ 
الْمُحَقق للتمهيد إلى ابن أبي شيبة» وعبد الرّرّاق في ال ف 

فلت: وقع في بعض روايات الصحيحين: «غسْل الجَتَابَة) . وهذه الرواية 
وقعت للبخاري في باب: فضل ا بلفظ: «مَنِ اغتَسّل يَوْمَ الْجُمُعَةَ عُسْل 
الْجَتابَة ثم رَاحَ فَكَأَمَا قرب بَذكَةَ ...» 

والظاهر أن وجه الاستدلال من هذا الْحَديث: أن النِّي ول رتب عليه فضلاء 
ومّنْ لّمُ يفعل ذلك حُرمٌ الفضل فقطء ولَمّ ُرتب عليه إِنْمّا في تركه. 

وممًا يُستَدَل به على عَدَمِ الوجوب: ما رَوَاهُ البخاري ومسلم وغيرهُمًا من 
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إنكار عمر 5ه على عثمان ذَيه التأخر فَمَالَ: «إِنّي شغلت فَلَمْ أثقلب إِلَى أَهْلي 
حنّى مشت اللَاذن» هله أزة على أن توصكات. فقال حُمَر: وَالوْضوء أَئِضنا وقد 
1 النبي يكل كات يَأَمرَ ال 
أمّا وجه الدلالة منه: فالذي يظهر أن عُمَرَ ذه إِنّمَا احتّجّ على عثمان ظله 
في ترك سنَّة مع أنه من السّابقينء ولْمّ يُحتج عليه في ترك فرض. 
قال النووي: وفيه إشتارة إلى أنه إِلَمَا ترك الشسئل؛ لأنه يستحب:» فرأئ اشتغاله 
بقصد الْجُمُعَة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء؛ ولهذًا لَمْ يأمره عُمر ظيه 
بالرّجُوع للغسل. 
وقال أيضًا: واحتج الكتهور بأكادية جنيندة .مده حديف: ال خل الذي 
حل وعمر يُخطبء وقد تَرَكَ الغْسلء وقد ذكره مسلم وهذا الرَّحُل هو عثمان 
ونان 
ووجه:الدلالة» أن عدمآن :فحلهه. وأقره :عم :وخاضرو الشمعة :وه اهل 
الْحَلُ والعقد» ولو كَانَ واجبًا لَما تركهء ولألزموه. اه. يعني: لألزموه بالرحوع 
للاغتسال. 
زسن هذا يكين للناطره أن غيل الكمتة ليس ذزعة ولا خرطا فى صا 
الْحْمْعَة» وإِنّمَا هو سنّة» يكاب مَنْ فعَلَهَاه ولا يُعَاقَبِ مَنْ تَرَكَهَاء وبالله التوفيق. 
)١(‏ البخاري في كتاب الْجُمُعَة باب: فضل العُسل يوم الْجُمُعَة رقم (80): ومسلم في كتاب 
الْجُمُعَة رقم (84)؛ والترمذي في كتاب الْجْمْعَةه باب: ما جَاء في الاغتسال يوم الْجْمُعَة رقم 
(535)» وأبو داود في كتاب الطَهّارَة» باب: في الغسل يوم الْجُمْعَة رقم (40)» ومالك 


في كتاب النَّدَاء للصّلاة» باب: العمل في العُسْل يوم الْجُمُعَة رقم (379).» والدّارمي في 
الصّلاة باب: العُْسل يوم الجُمْحَق رقم (99؟5١).‏ 


تائسيس الأحكام 


ل عر خر - 


النّاسَ يوم الْحْمْعََ فقال: 28 يَا فلان؟ 
وفي رواية: «فصّل رَكعتيْن). 


السرح 


لس - 


موضوع الْحَدِيث: التحيّة في وقت الخطبة. 

0 الْمُفِرّدَات: 

جاء رجل: هو سيك العطفاني. 

صَلَّيتَ يا فلان: استفهام بحّذف الأداة -أي: أداة الاستفهام-. 

قال: لا: جواب الاستفهام» يعني : ار حين دحوله اك 

قَال: قُمْ فاركع ركعتين: أَمْر وقد وَرَدَ في بعض ألفاظه: «وَتَجَوّرْ فيهمًا». 

0 0 الإجمّالي: 

مر الي كَل مَنْ دَحَلَ يوم الْجْمُعَة والؤمم يُخطب أن يركع ركعتين قبل 
أن يُجلس» وأن يَتَجَوّر فيهماء بِمَعنّى أن يُحَفَفَهُمًا. 

مد فقه الكونة: 

أولاً: يُوحَذ من الْحَديث: أن مَنْ دَحَلَ يوم الْجُمُعَة والإمام يُخطب؛ فإنه 
يلزمه أن يُصَلَيّ ركعتين قبل أن يُجلسء وهذا هو قول الشافعي» وأَحَمّدء وأكثر 
أصحاب الْحَدِيث؛ لهذا الْحَديث وغيره مما هو أصرح منه؛ وهو قوله يكل «إذَا جَاء 


)١(‏ مسلم في كتاب الْجُمُعَة باب: التحيّة والإمام يتخطبء رقم (875)» وأبو داود في كتاب 
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ذهب مالك» وأبو حنيفة إِلَى عَدَم جَوَاز ركوع تحيّة الْمَسجد لمن دحل 
والإمام يخخطبء وتأولوا هذه الأحاديث الصّريْحَة الصّحيحة بتأويلات متعسفة: 
أولُّهًا: أن النّبِي يه لما أمَرَ سَلَيْكا سكت عن حطبته حبّى قضى سلَيْكٌ 
و عقايان الدّارَقطني ضَعَف هذا التدويكية فلب دق جه ع زه 
الأحاديث الصحيحة. 
الثاني: أن لني كل ما َشَاغَل بِمُحَاطَبة سُلَيك سَقَط فَرْضْ الاستماع عنه 
ديعي عن سلئلك. 
ورد بأن ذلك انقضى حين انقضت مُخخَاطبة الي كله ورجع إِلَى خطبته» 
وتشاغل ليك بامعال "ما افر يه البق كلو" , 
الغالث: أن هذه القصة قبل شروعه في الْخُطبة. 
ورُةٌ بأنّ ذلك ليس بصحيح, بل قد دَحَلَ والنِّي كل قائم يُخطب. 
الرابع: أن ذلك كان قبل تحريّم الكلام في الصّلاة. 
وهذا مَرْدُودٌ أيضًا بأنْ الكلام في الصّلاة خُرُمَ قديْمًا بل قد قَالَ بعضهم: 
إن تحريْمَ الكلام في الصّلاة لامك 
الخامس: أن الي تله لما أمَرَ سكا بالركوع إِنّمَا فعل ذلك ليرِي النَّاسَ 
الصّلاة» باب: إذا دَحَلِ الرَّحُلٍ والإمام يتخطبء رقم »)١١15(‏ وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصّلاة والسئّة فيها باب: ما جَاء فيمن دََل الْمَسجد والإمام لي در ا 53-8 
برقم .)١١١5(‏ 
)١(‏ "شرح العٌمْدَة" لابن دقيق العيد مع "العُدَة" للصّتعَاني (5/ 177). والْحَديث أخرجه مسلم 
برقم (817/5). (النجمي). 


3 تأسيس الأحكام 
امع هج ةنو عليه أنه كان عل قفر اف وقد رذ أيار 

وَالْمُّهم: أن !المقاففل ابن حجر أوصل الاعتذارات عن العَمّل بهذا الحديث 
في "الفتح" إلى عفرة” كليناواهية)" وَإِنّمَا حمل .هلق ١‏ مل .هذه الاعتذارات 
التعصب المَدمَبِيء وتقديّم أقوال الشيوخ والأئمّة على النصوص التي جّاءت عن 
الْمَعصوم يِه وَالْحَقّ ما أَيدَهُ الدليل» وهو الْمَذَهَبٍ الأول. 

ومن هنا تعلم أن العو المدهي ١5‏ كال سبال اله الفافة مسنم و افك 
بذلك مَنْ يَرْدُ الدليل» ويعتذر عن العَمّل به؛ لأنه َالَف رأي إمامه وبالله التوفيق 

ثانيًا: شين الكنية إن الخُطبة لا تمنع أداء التحيّة, فقد أمَرَ الي يَكِله 
مُليكا بان اله وهو يخطب. 

ثالعًا: يُؤحَد من هذا الْحَدِيث وما في معناه أن تحيّة الْمسجد واجبة؛ لأن 
لني يكل أمَرَ بها أمرًا إلزاميًا في حال أداء الخُطبة. 

رابعًا: يُوْحَذ منه أنه يجب فعل تحيَّة المَسجد ولو في الأوقات المَّنهي عن 
الصّلاة فيها. 

لامكا اود نك أن اكه ل درت والخلوس اولك يكون لها 3 
اولوق دان وبعده ا 
دادما أو حل عنة أنه ركز الشطيب أن يكن تقض الماموموق ويكلمرنه 
سابعًا: يوك ان المَأموم يجوز له أن يكلم الإمام ومن ذلك حديث 


كن 


أنس ذه قال: «دَعَلَ رَحْل وَالنِيَ يله قائمٌ ينطب فقال: يَا رَسُول الله» ملكت 


- 


الَمْوَالء وَجَاعٌ الْعيَال فاذعٌ الله أن يَسْقينَا ...» الحدية: 


5 اله اله مالظ مالم 


نز تزى تا رز تك 
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5 عن جَابرٍ 5 ظيه قال: ركان 0 لله وَل يَحْطْب م خخطبئين وهو 
قائم» 1 يفصا بيْنَهُمًا 57 


الشرح 


* موضوع الْحَديث: القيام في افيف والجلوس يق السطية: 

0 الْمُفِرّدَات: 

وهو قائم: الواو واو الحَالء وَالْجُملة بعده حاليّة. 

قوله: يفصل بينهما بجُلُوس: أي: يفصل بين الخطبتين بجلوس. 

00 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أن اللي ككل كان تعفن ل الناس فيهماء وي كرش م 
قا عن اللده ويُرَهْبِهُم مما عنده» يفصل بين الْحُطبتين بجلوس» أي: بقعدة حفيفة بين 

00 فقه الْحَديث: 

أولاً: أن هذا الْحَديث ليس من شرط الْمُولف» وهو أنه يُحرّجٍ في هذا 
الكتاب ما اتفق عليه البخاري ومسلم؛ وهذا الْحَديث أخرحه مسلم وأصحاب 
السئن عن جابر -وهو ابن سّمرة-. 

قال في "الْمُتَقَى": أعرعهه البكباغة ها عدا اللتحارس والرميدي: 

وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام'": وهذا اللفظ الذي ذكره الْمُصنّف 
لم أقف عليه بهّذه الصَّيعّة في الصحيحين, فمَّنْ أراد تصحيحه؛ فعليه إبرازه. 

وقَالَ الصّعَاني في "العُدّة": قلت: وهذا اللفظ الذي أتى به الْمُصنْف هو 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


لفظ الشافعيء والنسائي» والدَارّقطني» كذا قال الْحَلبِي في شرحهء وقال 
الزركشي: لفظ النسائي: «كَانَ رَسُول الله يله ينطب عمُطيئيْن قائمّاء وَكَانَ 
يُفُصل بينهُمًا بجخلوس». اه. "العْدَّة شرح العمدة" (9/ 8؟١).‏ 

فاك توف هن الحدينة: أن الكطعن ثواهها وروي كال ديو الفقياء: 

وقال الصّنعاني في "العُدّة": قوله: عند الْجُمهُور. أقول: إشارة إِلَى ما تقل 
قن الحم النصرن: والفاق مما باريد العلاهرعيات أن الججمة تصح بلا 
خطبة» وحكي عن مالك ... وقال أبو حنيفة: تُجزئ خطبة واحدة. وقال 
الم ور ليما شر حل لصيف العالا ابوه عن "انفده" و ب مر 

وقد نازع في ذلك بعض الفقهاءء فقال: ليس هناك ما يدل على الوجوب 
إلا تناه مر ال ا ندل سان اموي لظي كك لشو ف 

قال ابن دقيق العيد: فإن استدل بفعل الرسول وَل لَهُمًا مع قوله: علو كما 
أيشُمُوني أُصَلّي”"2: ففي ذلك نظر يتوقف على أن يكون إقامة الْححُطبتين داخلاً 
تحت كيفية الصّلاة؛ فإنه إن لَمْ يكن كذلك كان استدلالاً بمُجَرد القعل. 

وقَالَ الصّعَاني: وأقول: ومُجَرّده لا يدل على الإبْجَاب كما عُرفَ في الأصول. 

وقال الْحَلبِي بعد أن نقل كلام الشارح: إن مُجَرّد الفعل هنا كاف؛ لأنه 
ينقل أنه عله واذما عاذ لظف رول قاف هاا هله ولد 0 واجةة لبيان اراق 
على أنه بيان لمُجمّل الكتاب العزيز. اه. 

قال الصّنعاني: يريد به قوله تَعَالَى: ملفاسْعوأ لَك لَه [الْجْمُعَة:9]. فإنه 
)١(‏ البخاري في كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافر» رقم (751)» وفي كتاب الأدب» باب: 


رَحْمّة النّاس بالبهائم» رقم (3008)» وفي كتاب أخبار الآحاد» باب: ما َاء في إجازة بر 
الواحد» رقم (7757)» والدّارمي في كتاب الصّلاة» باب: مَنْ أحق بالإمامة» رقم (85؟١١).‏ 
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أمر الي ل ذكره وهو مُحَمل بينه فعله يكل بالْخُطبتين والصّلاة. 

قُلت: إن مواظبته يكل على الْخخطبتين منذ فرضت الْجُمُعَة إِلَى أن مّاتَ دا 
عَلَى أن تلك هي صفة الْجُمُعَة التي لا تصح بدونهًا. 

قالثاة لفك كبو هذ اللتدوف ان الكتاين. تسطيع قافا روا نيظة ل مغل 


قاض بسع 
3 


ذلك بفعله ملك وبقوله تعالى: «َإوَتركْوكَ كَليمَا» [لْجْمْئّة:11]. وترجُمٌ البخاري 
يكولةياث الخطية فاتما. 

قال في "الفتح": قال ابن المنذر: عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصارء 
ونقل عن أبي حنيفة أن القيام في الْحُطبة سنّة وليس بواحب» وعن مالك أنه 
واجب» فإن تركه 1 وصّحّت صلاته وعند الباقين أ القيام للخطبة شرط 


للقادر كالصّلاة؛ فإنه ما محَطٍّبْ رَسول الله ككِ إلا قائمًا. 


سه 


3 


وقد أحرج ابن أب فيه قن اوس قال معط سول اميه قائماء 
وَبُو بَكْرء وَعْمَر وَعْثْمَانَ وأَوّل مَنْ جَلْسَ عَلَى الْمثْبرِ مُعَاويَة. 

وبحَديث كعب بن غُجرة: «أَلَُ دَخَل المَمْحدَ وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ الحَكمٍ 
0 قاعداء فأنكرَ عل وَكَلاُ قَولَهُ َعَالى: 7 م4 [الجْمَعَة: ١‏ 20 

وفى زؤاية ابن خرئِمّة: :وما رايت كَلَيَوْم قط إمَامًا يوه المسسلمخ خط 
وَهْوَ حَالسُ» يُقول ذَلكَ مَرتين»"". 


)١(‏ رَوَاهُ البيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص55١):‏ رقم (5550) في كتاب الْجْمُعَة باب: 
الْخُطبة قائماه ومسلم في كتاب الْجْمُعَة باب: في قوله: «إوَإدًا دوأ يحلرةَ أو لوا فصوأ ليها 
كك كلما 4 من رولة مُحْمّد بن يشر وغيرةة إلا أنه قال: عبد الرَّحْمَّن بن أم الْحَكم, رقم الْحَدِيثْ 

(874)» والنسائي في كتاب الْجُمّعَة باب: قيام الإمام في الْخُطبةء رقم (1881). 


2١‏ رواه ابن خَريمّة وذكره الحافظ في "الفتح" وسكت ع 
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قلت: الذي يظهر من هذا البحث: أن القيام في الْحُطبة واحبء فإن تركه أساءً 
وأئيٌ وصّحَّتْ صلاته؛ لأن ذلك فعل في عهد الصّحَابَة والصّحَابَة مُتَوَافرُونَء وذلك 
على عهد مُعَاوِيّةَ فلو كانت الصّلاة باطلة؛ لنقل ذلك عنهم. 

1ن الخلويك نقد وذ واشفي :د اول كر مله مقار رفوا و قل رفو قار 
أذ أو 33 قكله باخام امقازية واو اق قله والكدينةة عرزو ا اسك بممار نذ: 

وقد ذكر أن مُعَاويّة لَمّا كثر شحم بطنه لم يستطع القيامء فخطب جالساء 
وتأسَّى به عْمّاله وكانت سنّة في بني أميّة لَمْ غير إلا عندما قامت دولة العيّاسيين. 

أمّا القعدة بين الْحمُطبتين؛ فَمَالَ ابن دقيق العيد: وفي الْحَديث دليل عَلَى الخلوس 
ين الْحُطبتين» ولا خعلاف فيه وقد قيل بركنيته» وهو مُتقُول عن أصحاب الشافعي. 

قال الصّعاني: أقول: نقلوا عن الشافعي أن القعود نين المخطيعين 0 لأنه 
لْمْ يُنقل عنه يكل والْخُلفَاء الأربعة بعده حلافه. 

َالَ: وخالفه الْجُمهُور في القعود بينهما -يّعني: الْحُطبتين- فقالوا: إنه 
مدو فال اللا 

أمّا مقداره» فقالت الشافعيّة: يطمئن فيه بمقدار سورة الإخلاص. 

أمّا من قال: تُجزئ السكتة قائمًا عن القعود» فليس لَّهُم دليل إلا القياس 
على السكتة بعد القراءة» وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 
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]١0[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه: أن اللَبِيَ يلُ قال: «إِذَا قلت لصاحبك: ألصت 
يَوْمَ الْجُمُعَة وَالإمَامُ يَخْطْبْ؛ فَقَدْ لَعَرْت). 
22 سح 


الشرح 


لس | 


موضوع الحديث: منع الكلام في وقت الخطبة. 

00 الْمُفِرّدَات: 

قوله: فقد لغوت: يُقال: لغا يلغو من باب دحل يدخل؛ ونصر ينصرء ولغي 
يلغى من باب أثم ل ويمكن أن يُقال: لغا يلغي من باب رمى يرمي. 

يني لتعين: بأتي لغا يمعتى سكت وباي لغا يمع فكلم. 

ومجرى الكلام ار المع المتمواة والشاهر أن مَعنّى لغوت معناه: 
تكلمت» وحيئذ تكون قد أبطلت جُمُعتَكء ويُمكن أن يُقال: مَعنَّى لغوت يُعني: 
52 

لكن الأول أشهر؛ لأنَ الْخطَاب للمُصَلْينَء ولو كان الْمّقصُود منه إبطال 
ككف لكاة أن يفول نقد ليت ماك أ متم 

ويُطلق اللغو على الكلام الذي لا خير فيه؛ قال تعَالى: موَإدًا موأ يالَْوِ موأ 
حكراما # [الفرقان: ؟7] . 

900 الْمَعنّى الإجمّالي: 

للحطبة احترام في وقتها وتفريغ الذهن للاستماع لَهَاهِ لذلك قال الي ككلة: 

فقه الْحَديث: 


قال الزين بن الْمُير: اتفقت أقوال الْمُفُسَّرِين على أن اللغو: ما لا يُحسن من الكلام. 


تانسيس الأحكام 
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وقال النضر بن شميل: مُعنَى لغوت: خليت من الأحرء وقيل: بطلت فضيلة 
بعك وف[ الأدري مدان قزل فال وعارنن تبسك 'ظيرًا: 

لكن وَرَّدَ حديث عند أبي داود» وابن خََرْيْمّة من حديث عبد الله بن عمر 
مرفوعا: («وَمَنْ لَه وتَخَطّى رقاب الئّاس؛ كانت لَهُ ظَهْرَا). قال ابن وهب 0 رواته-: 
معناه أجزأت عنه الصّلاة وخر فظيلة الحيدة: 

ولأحْمّد والبرّار من حديث ابن عبّاس مرفوعًا: «مَن تكلم يَوْم الْجُمْعَة 
وَالإِمَامُ يَخْطْبْ فَهُْوَ كَالْحمّار يَحْملْ أَسْفَار وَالّذي يَقُولَ لَهُ: أنصت. لَيْسَ لَهُ جُمُعَةً). 
قال: وله شاهد قوي في جامع حَمَاة مة و ا ع وت 1 


ووم 


قال العلماء: لا جمعَة كاملة للإجمّاع على إسقاط فرض الوقت عنه. اه. 

ويُؤحّذ من الْحَديث وحوب الإنصات في الحُطبة» وقد حَدَّدَهُ الشافعي 
بالأربعين» وفيما عَدَاهُم قولان» أي: أن الشافعي لا يرى وحوب الإنصات إلا إذا 
بلغ الْحَاضِرُونَ أربعين» وهذا مَبني عَلَى أن لْجْمُعَة لا تصح إلا بهذا العدد. 

والقول بعدم صحة حمعَّة من دون هذا العدد قول لا يُنبّني على دليل؛ إل 
حديث كعب بن مالكء وأنَّهُمِ كانوا في أول جُْمعَة حَمَعُوهًَا تحو أربعين", 
ولخدا لا يفيك الطلال ةا دول عدا القدة: 


00 ل 2 0 ا ان 1 
والقول: إن الجمُعَة تنعقد بمّا أطلق عليه اسم الجَمّاعَة وَهُمٌ ثلاثة والإمام”©. 


(1) إشارة إِلَى ما رَوَآهُ أبو داود في كتاب الصّلاة» باب: الْجُمُعَة في القرَى؛ رقم »)0٠١179(‏ وابن ماجه 
في كتاب إقامة الصّلاة» باب: فرض الْجُمُّعَة رقم »)٠١85(‏ والْحَاكم في الْمُسَدرَك (ج١/‏ 
ص »)5/8١‏ والبيهقي (ج؟/ ص175١))»‏ قال الألباني: سنده حسن. 

)١(‏ الْحَديث هو: «مَا من تله في قَرْيّة وَلا بدو لا ثقَامُ فيهم الصّلاَة إل وَقَدْ اسْتَحوة عَلَيْهِمْ 
الشَيْطَان فَعَلَيْكُمْ الْجَمَاعَة» فَإَمَا يكل الدب الْقاصيَة. رَوَآهُ الإمام أَحْمّد في مسند أبي الدَّردَاء 
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وسائر الأقوال لا تنبني على دليل صريح صحيح, فمالك يرى أنّهَا تنعقد 
باثّي عشرء والشافعي وأَحَْمّد يريان أَنّهَا تنعقد بأربعين» وأبو حنيفة يرى رأيًّا غير 
رأيهم؛ ولكن هذه الأقوال لا تنبني على دليل يُمنع ما دوئهًا. 

والمتحيح من أقوال. هل العلم: :عونا ذكرته قبل اقليل؛ .وعلن هذا :فإن 
الإنصات واحب في كل عَدَد تنعقد به الْجمَعَة. 

وهل الكلام حرام أو مكروه؟ 

في هذا خلاف. 

والقول الصحيح: هو القول بالنَّحريُْم» ومَنْ أجاز الكلام في الخطبة» فإنة 
في اننا ورت نض اذاف سما با ٠نم‏ عاية الور درف فاك ضاق بحرت 
الاتعناف طق نا خض المخمعةة إذا ستوعها: 

واختلفوا فيمن لم يَسْمَع الخطبة لبُغْد أو صّمّم وهل يَجُوز له أن يذكر الله أو 
يقرأ؟ هذا محل خلاف ونظر. 

والذي يظهر لي: عدم الْجَوَازه ولو كان ذاكرًا؛ لأن مَنْ كَانَ ذاكرًا فقّد 
تكلم ومن كك فقَدْ لَعَاك كما في الْحَّديث. 

واختلفوا في أربعة أشياء: رد السسّلام» وتشميت العاطسء والصّلاة عَلَى الي كلل 
إذا ذكر» والتأمين على الدعاء. 


(ه/ 095)» و(5/ 55 4» ورَوَاهُ أبو داود في الصّلاةء باب: التشديد بترك الْجَمَاعَة رقم (541)؛ 
وحَسّنه الألباني» وأخرجه النسائي في الإمامة» باب: التشديد في ترك الجتقة رقم (851)» 
وأخرحه في الستن الكبرى /١(‏ 535)؛ رقم (370)» والبيهقي في السنن الكبرى (7/ ؛ 5)؛ 
رقم (4708)» وابن حبّان في صحيحه (5/ 451)» رقم »)511١١1(‏ والْحاكم في الْمُستّدرَك 
074/5 رقم وتوام) وقال: صحيح الإسناد. 


تائسيس الأحكام 


اللقه 


وقد علمت أن لني يِ أحير أن مَنْ قال لأخيه: أنصت يوم اليك 
والإمام تخطاية ارعي ف قف فإذا كان قد منع الأمر مواقت والنهي عن 
المُككْره فغيره من باب أولى. 

وقد استدل أصحاب مالك بِهّدَا الْحَديث على مَنع تحيَّة الْمّسحجد في حَال 
الطية ولا دليل لَّهُم في ذلكء فَقَدْ تَقَدَم أن النِي كَل أَمَرَ بها في حال الْخُطبة: 
وليس للعقول ولا الأقيسة دَْل في الأحكام الشرعيّة؛ لأَنّهَا مأحوذة عَمَّنْ عَصّمَهُ 
الله من الْحمَطَأ وأخبر أنه لا ينطق عن الْهَوَىء إن هو إلا وَحْيّ يُوحَىء ومعلوم أن 
من قال بِالْمّنع فَقَدْ قال برأيه» حالف الدليل الصّحيح الصريح. أو تابع مَنْ قال 
مارك خض موقو امطوية 

00 التي يك قال لسلَيِك: «قُمْ ارك رَكْعميْنٍ وأؤجز فيهمًا». 


و"إذا جاء هر الله بَطل تهر معقل" كما يقال وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


جح ا ا اس يي 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
اا 


[4؟ا] عن أ بي هْرَيرَة طفه ه: أن رَسُول الله وك قال: «مَن اعْمَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَة 
م غة الأول ككَمَ رب بد ون راح في ااغة لي 
فَكَأَنمَا قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاحَ في السساعَة الثالثة فكَأَمَا قرب كَبْنًا أَفرَنَ وَمَنْ رَاحَ في 
السّاعَة الرّابعَة بعَة فَكَألَمَا قرب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السسّاعة الْخَامسّة مسة فَكَأنَمَا قوب بَنْضَة 
قَإذَا حرج الإمَامُ حَضَرَت الْمَلانَكَةٌ يَسَْمِعُونَ الذكرَ». 
الشرح 


لس | 


#* موضوع الْحَديث: فضيلة التبكير إِلَى الْجْمُعَة. 


رَاحَ: هو الذهاب في وقت الرّواح» وهو بعد الزّوَال وقد يُطلق ويْرَادُ به 
ميك 3 لهات 
بَدَئَة: هي الواحدة من الإبل. 
بتقرة: هي الواحدة :من البفزء أي؟ كالما أهداها لتنحر في 5 
كنا أقرن: أي: .له 50 والدجاجة والبيضة معروفة. 
قري اسفعناها كا أن حكون مقط ونا مه اعد أو تصدف: 
حَصَرَت الْملائكة: يعني لتسمع عخطبة الإمام, والْمّراد بالذكر: الْخُطبة. 
أمّا السّاعة: فسيائن البحث فيها. 
03 الْمَعنّى الإجمّالي: 
أخبر اللي كلل عن كفاوت الناس ف في السعي ان تكفا يكييث لمكي 
وأو أن كل قوم ادا شتركوا في ساعَة 0 الفضل الكو وَأ هذه السّاعات 


تأسيس الأحكام 
75ج 00 


تنتهي بِجُلُوس الإمام على الْمنبّر وأن الْملائكة الْمُوَكلون بكتابة الناس على 
حسب حَالهم في التَقَدُم والتأخر يطوون صحفهم إذا تحرج الإمام. 

فقه الْحَديث: 

أؤلاً: يوبكنا نين هذا الكديف «اعيد الفل يوم الكمكة وأن هذه الفطيلة 
لا تنال إلا بذلك؛ لقوله: «مَن اعْحَسَلَ يَوْمَ اْجُمُعَة كُمَ رَاحَ ...) إلخ. 

َال الصّيعَاني في "العُدّة": أقول: وَقعّ في بعض طرقه في الصحيحين زيادة 
بلفظ: «غْسْل الجتابَة». وهو نعت لمصدر مُحذوف أي غسئلاً كغسل الْجَتَابََ وَيوْيله 

ف وَقَعّ في بعض طرقه عند عبد الررّاق: «فَاغْمَسَلَ أَحَدُكُمْ كما يَعْمَسل للْجَتَابَة). 

ثانيًا: يُوحَذ من قوله: (ِيَوْمَ الْجُمُعَة». أي: من اغتسل يوم الْجْمُعَة نّم رَاحَ؛ 
أن الال شُرِعَ للرّوَاح إِلَى الْجُمُعَة ولَّمْ يُشرع لليوم؛ خلافًا للظاهريّة القائلين 

أن الل شرع لليوم لا للصّلاة وعندهم لو اغتسل بعد صلاة ال 0 

ويَرْدُ قَولَهُم ما رَوَاهُ البخاري في باب: وقت الْجُمّعَة إذا زالت الشّمسء 
من حديث عمرة؛ عن عائشة بلفظ: «كان النّانُ مَهَنَة أنفسهئ؛ وَكَانُوا ذا رَاحُوا 
ِلَى الْجُمُعة رَاحُوا في ميته فقيل لَهُمُ: لو اعْتَسَكُي2"0. فدل هذا على أن 

الاغتسال لصلاة الْجُمُّعَة لا ليوم الجُمّعة. 

فالناء يو نشل نه اسان العكبر للجمعة وأن فيه فضل عظيم. 

)١(‏ البخاري في كتاب الْجُمُعَة باب: وقت الْجُمّعَة إذا زالت الشمسء رقم (407)» ورَوَاةُ في 
كتاب البيوع؛ باب: كسب الرَّجُل وعَمَّله بيده» رقم (7011)) ومسلم في كتاب الْجُمُعَةء 
باب: وجوب غسل الْجُمُّعَة على كل بالغ من الرَّجَالء رقم (857)» وأبو داود في كتاب 
اللها رق مات :“كمه في ترك العُسل يوم الْحُمُعَةَ رقم (757)» وأَحْمّد في باقي مسند 
الأنصار. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


رابعًا: اعتلف في التبكير ما هو: هل هو الذهاب من أول وقت الرَّوَاح إِلَى 
اْجُمَُة أو هو الذهاب من بعد طلوع الشمس؟ وفي هذا خلاف مَبني على الخملاف 
شٍ السّاعات. 

خامسًا: اختلف في السنّاعَات ما هي؟ هل هي السّاعات الُوقِيئيّة التي ينقسم 
فيها اليوم إِلَى انْننّي عشرة ساعة؛ أو هي أجزاء رَمَائيّة ينقسم فيها وقت الرّواح 
3 حمس ساعات؟ 

ذَهَب إِلَى الأول الظاهريّة» وذَّهَبْ إِلَى الثاني الْجُمهُور. 

فالظاهريّة يقولون: التبكير يكون من أول النهار. 

والْجُمِهُور يقولون: التبكير يكون من أول وقت الرَوّاح. 

ومذهب ان الأصح. 

سادسًا: يرد على الظّاهريّة في قولهم هَذَا بأمور: 

أولهًا: أن كلمة "راح" لا تستعمل إل في وقت الرّوّاح» أو ما هو قريب 
منه» فلو كان التبكير من طلوع الشمس؛ لقال: غَدَا. ولَمْ ُقل: رَاحَ. 

ثانيها: أن أصحاب النَبِي كلل كار يذهبون لأعمالهم في أول النهارء 
يأتون إِلَى الْجُمُعَة وقد عَلاَهُم العرّق والعْبَا والدليل على ذلك ما رَوَاهُ البخاري 


ووم 


في باب: وقت الْجُمّعَة إذا زالت الشمس» من حديث عمرة؛ عن عائشة بلفظ: 
كان النَّانُ مَهَنَة أنفسهي وَكانُوا إذَا رَاحُوا إلى الْجُمّعَة رَاحُوا في هَيمَتهِمء فقيل 
ع لو اغْتَسَاكن). 
ومَعتى مَهئَة أنفسهم: أي: يُيَاشرون أشغالَّهُم بأنفسهم, ليس لَهُمْ حَدم. 
النها: أنَ الله كله أمَرَ بالسنّعي بعد التّدَاء والنّدَاء لا يكون إلا بعد الرّوَال. 


رابعها: أنه وَرَّدَ في حديث سعيد بن المَسّيب» عن أبي هريرة #5ه: أن لبي ككل 


تانسيس الأحكام 
ل 000 


قال: (إِذَا كان يَوْمُ الْجُْمُعَة وَقَمَت الْمّلائكّة عَلَى باب الْمَسْجد يَكتْبُونَ الأول فَالأَوَل) 
وَمَغْل المْهَجّر كَمَثْل الذي يُهُدي اي 3 
وَالْمْهَجر: هو الذاهب في الهّاحرَة والهّاحرّة هي نصف النهار. 
خَامسهًا: أنا لو اعتبرنا المسّاعَات أُنّهَا هي السنّاعَات التوقيتيّة؛ لكان الإمام 
يُخرج بعد السّاعة الحَامسّة, وهذا يكون فيه تَقدم على وقت الجمعّة بساعة؛ 
لأن الزّوَال لا يكون إلا بعد السّاعة السّادسّة التى هى نصف النهار. 
كابها: أن كيه "المكرت ل موكيا مقا الهاي فى النكو ونين 
يراد منه التَّقَدّم في أول وقت الرّواح. 
وبناء على هذه الأدلة فالقول الأرجح: إن الْمُرَاد بالمسّاععات: أجزاء رَمَائيّة 
قليلة» تبدأ من أول وقت الروّاح حتى يُجلس الإمام على المنبّره وهذا هو قول 
الجمهورء وقد َيّنَ أن قول الظاهريّة قول ضعيف ترده الأدلة. 
سَابعًا: ينكل من الحديك أن وقت الحمعة نعو وقت الزوال؛ لهّذه الأدلة 
الصحيحة "راح”", و"الموكر "نا أشبدةذلك» لأن هذه الكلمات و تقال غالن لا 
في وقت الزوال وما يقاربه. 
وعلى هذا فهذه الأحاديث ترد قول مَنْ قال: إن وقت الجمعَة يجوز قبل 
)١(‏ البخاري في كان اليم باب: الاستماع ِلَى الْحُطبة رق 5ق وس كن كناب 
الحم باب: فضل التهجير يوم الجيكة رقم »)85٠0(‏ والنسائي في كتاب الإمامة» باب: 
التهجير إلى الصّلاق برقم (أكممن وفي كتاب الددة باب: التبكير إلى الحم رقم 6ق 
وابن ماجه في كتاب الْجُمُعَة باب: ما جاء في التهجير إِلَى الْجُمُعَة رقم »)٠١97(‏ والدارمي في 
كتاب الصّلاة باب: فضل التهجير إِلَى الْجُمُعَ بلفظ: «المُتَهَجُر). رقم (5 .)١5‏ 
(؟) "رَاحَ" تطلق غالبًا على الذهاب وقت الرَّوَاح» وهو ما بعد الرّوَال وقد تطلق على مُطلق 
الذهاب في أي وقت كان. (النجمي). 
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الزّوَال؛ اعتمادًا على حديث عبد الله بن سيدان9©) وهو حديث تكلم فيه» فلا 

يُقَاوم هذه الأحاديث الصّحيحّة. 

وكا نهذ الماعل أن اذه اتيم هي بدل من صلاة الظهر» وصلاة 
الظهر لا تجوز إلا بعد الرّوَال بالنصوص الشّرعيّة والإجْمّاع. 

ثامئًا: يَوْحَذ منه فضيلة ا وأنه كن اعدف بدنةع 8 ما بعده على 
الترتيب. 

تاسعاا لوه مسران الشه رك في: كل أكاقة رابو راع سب ظاهر 
الْحَديثْء فكل مَنْ جَاء في السسّاعَة الأولى كأنَمًا قرب بدنة» ومّنْ جَاء في 

السنّاعة الثانية كأنمًا قرب بقرة ... إِلّخْ الْحَديث. 

عاشرًا: أن هذه السّاعَات تنتهي بِجُلُوس الإمام على الْمنبّر؛ لقوله: «ِقَادًا 
خَرَج الإمَامُ؛ حَضَرَت الْمَلانَكَةٌ يَسْتَمعُونَ الذكر». 

الْحَادي عَشَر: أن الْمَلائكة يُستمعون الذكر بعد أن يطووا صحفهم. 

الثاني عَشَر: أن مر ياه يعد محلوئى الاسام بلق المدره دالةتفضل الند 

الثالث عَشَر: أن البيضة تُقَربء وتُكتّب في العمل إذا كانت في سبيل 

غير وآنه لآ تشوان نشي عن اعمال الكرن والشن كيف الكؤقد فال الله تعالى: 

حكن 3424:12:21 كاري لشفل ونككاد اروك عرز 

[الزلزلة:ا-] . 

)١(‏ إشارة إِلَى ما رَوَاهُ الدَارَقطني عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: «شَهِدْتْ المع مع أبي 
بَكْرء فَكَانَتْ طم وَصَلاَنهُ قبْلَ نطف الّهَارِ ثم شَهِدتُهًا مَعّ عُمَر فَكَانَت حطيهُ وَصَلائه 
إلى أنذ أقُول: القصف اهار كم شهدئها مَمَ مان فكَانت حخطية وصاكة إلى أن أقول: قا 
رَال اهار :هما راتقة داعت ذلك وَلآ أَنْكرَة). رَوَاه الدَارّقطني (7/ .)١0‏ 


1 تائسيس الأحكام 

]١9[‏ عَنْ سَلَمّة بْن الأكوع ضيه 0 من أُصْحَاب الشّجَرَة- قال: 
كك صا مَّعَ رَسُول لله كلل صَّلاَةَ الْجْمُعَةء رف 0 1 للحيطان ظل 
تستظل به). 


ا ا ا 0 


وفي لفظ: دكنًا نُحَمّعُ مَعَ رَسُول الله ل ذا رَالّت السَّمْسْ» نم تَرْحعُ 
ج- د 
الشرح 
أ : 0 


2 موضوع الْحَديث: وقت ال 

الْمُفرَّدَات: 

قوله: «(وَكان من أُصْحَاب الشّجرة) : هي شجرة الح و لي بَايعَ لبي ككل 
أصحابه تَحتَهء وقد بايع النّبِي يك في ذلك اليوم ثلاث مَرَّاتء في أول الْمبَايَة 
وأوسطها وآخرهاء وكان شُجَاعًا فاضلاً صّالحًا رَاميّاه وكان يسبق الفرس جريًاء 
وثقال: كتهو الذي كلمة النقهه روي أنه قال ورائت الذنب أحذ :طيًا فطَلبئة 
حتى تن نطق "مله فقال:: وتيكلة» نا للك وما لي؟! عند إلى ررق رَزَقنيه الله 
م مَالك» هَمَا لت تتقرطة مثي؟!1 كَل فقلّ: َا عبَادَ الله إن هَذَا لَعَجَب 
دلي يلكل 11 هال الدكق ا اع مس هَذَا أن الي كله في أُصُول النحخْلٍ 
يَدْعُوكمٌ إِلَى عبّادة الله فنَبُونَ إلا عبّادةَ الأَونّان!! قَال: فَلَحفَتْ بِرَسُول الله يكل 
وتيود انا موالى مقس ركه ورف قن واه بالملية 

ثُمّ ننصرف: أي: نعود من الصّلاة. 

ولس للحيظان ظل تستظل يه أي ليش لها ظل كاف اللاستظلال به 
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قوله: «إذا زَالْت الششّمْسْ): "إذا" ظرف لفعل ُجَمّع) أ تُجَمّع مع رسول الله وَل 
حين تزول الشمس» وهو شبه صريح أن الْجْمُعَة ُصَلَّى بعد الرّوَال وهو الرّاحح. 

الفَيْءُ: هو الظل الذي يكون بعد الرّوَال وليس كل ظل فياه وإنمَا يقال للظل 
الذي بعد الزوال: فياء؛ لأنه فاء بمَعنَى رَحَمَّ والفيء: الرجوع. قاله ابن قتيبة في 
أول كتاب "أدب الكاتب". 

وقال: والعَامَّة يذهبون إِلَى أن الظل والفيء بِمَعنّى واحدء وليس كذلكء 
بل الظل يكون غدوة وعشيّة 2 أول النهار وآخره. اه. من "العَدَّة" للصّنعاني. 

ومفهوم كلام ابن قتيبة: أن المَيْءً ماص بالظل الذي بعد الرّوّال. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

يُخبر سَلَمّة بن الأكوع ذه أَنّهُم كه مع النّبِي يك إذا 
رالبك د السمسة رن إلى بيوتهم وليس للحيطان ظل يكفي للاستظلال به. 

عد فقه الْحَديث: 

دن دنا الحديق؟ د رقف لكشو وفك القزين حاف وعد الو الحم 
وإلَى ذلك ذَهَبَ حُمهُور أهل العلم. 

وَاذّعَى ابن العربي الإحْمّاع على أن وقتها بعد الزوال» إلا ما نقل عن 
أحمّد بن حنبل أنه إن صَلامًا قبل الزوال أجزأته. 

قال الخافظ ابن سحن ونه سداق تطيدة وقر مها لازو الاج ارون قذامة 
وغيره عن جَمّاءَة من السّلف. 

قلت: ذكر ابن لام في 'المُعني" أنه قد روي فعلها قبل الزّوَال عن ابن مُسعْود 
ومُعَاويّة» وجابر» وعن مُجَاهد وعَطَاء أن كل عيد في أول النهار» وعَدُوا الْجْمُّعَة من 
الأعياد» وليس هذا -أي: كوثهًا عيدًا- بمبيح لأدائها قبل الزّوَال. 


تاسيس الأحكام 
كي 


٠‏ فالراجح أن وقتها وقت الظهر لأمور: 
أولا: أَنَهَا بدل من الظهرء فلا يّصح أن تُصّلى إلا في وقت الظهر» وهو 
بعد الرّوَّال بإحمّاع المسلموة: 
ثانيًا: أن حديث سلمّة بن الأكوع في الصحيحين وهو الحّديث الذي تحن 
بصّدّد شرحه الآن يدل على أن النّبِي يَكلةٍ كان يفعلها عند الزوال؛ لقوله: «كنًا 
نُجَمَعْ مَعّ رَسُول الله يك إذا رَالت الشّمس» ثم ترجع فتتتْبّعْ الفئء». فهذه الرّواية 
صحيحة وصريّحَة أن وقت الجمّعّة بعد الرّوَال وإذا تَعَارَضِ هذا مع غيره رُحّحَ 
عليه لصحته وصراحته. 
ثالثا: أمّا قوله: «وَليْسَ للحيطان ظل تَسْتظل به). فهذا النفى مُتَوَحّه على 
القدر الكافي للاستظلال» وليس مُتَوجهًا على مُجَرَّد الظل؛ إذا علم هذا؛ فإن الفيء 
الذي يكفي للاستظلال إِنّمَا يكون بعد وقت الرّوَالك وليس بعد الزوال مُبّاشّرة. 
رابعًا: أن هذا الحّديث يدل على أن النّبي ككل كان يسرع بها بعد الزّوّال 
مُبَاشَرة» وممًّا يدل على ذلك: حديث سهل بن سعد ذه قال: «مّا كنا ثقيل وَلا 
تتعُدئ إلا عد المع 
(1) رواه البخاري في كتاب الْحُمّعَة باب: قول الله تعالى: مادا فت الصَلؤةُ مَأَنتَشْروأ فى 
لْأَيَضِكه. رقم (45)» وفي كتاب الْمُرَارَعَة باب: ما جاء في الفرس» رقم (7849)» وفي 
كتاب الأطعمة» باب: السلق والشعير» رقم 6505 وفي كتاب الاستعئذان» باب: تسليم 
الرّحَال على لتنا وَالنْساءِ على الرّحَال رقم فيك توق ومسلم في كتاب الحيكقا باب: 
صلاة الْجُمُعَةَ حين تزول الشمسء رقم (659)» وأبو داود في كتاب الصّلاة باب: وقت 
الْجْمُعَة رقم »)٠١85(‏ والترمذي في أبواب الصّلاة» باب: ما جَاءَ في القائلة بعد الْجُمُعَة 
رقم (575)؛ وابن مَاجّه في كتاب إقامة الصّلاة والسنّة فيها» باب: ما جاء في وقت صّلاة 
الْجُمُعَةَ رقم .)١٠١99(‏ 
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وحديث جابر 5ه قَالَ: «كنًا نُصَلَي مع رَسُول الله يله ثم ترح قَنْرِيحُ 
تَوَاضْحَنَا 0 

خامسًا: وممّا يدل على أن الْجُمُّعَة بعد الرّوَال: ما رَوَاهُ مالك في الْمُوَطَأء 

عَشْيّهًا الظل؛ 0 عل ع0 08 مغناة أن الطأئفسمة كانت 
توضع إِلَّى جَانب جدار الْمّسجد الغربي من الجهّة الشَرْقيَّ فإذا امت عليها 
الظل؛ حرج عُْمَرُ بل هذا الأثر يدل على أن عُمَرَ كان يُتَأَّر بعد الزوال قليلاء 
ولعله من أجل أن يُجتمع الناسء فَإِن الناس كثروا في الْمَديَة في زَمَنه. 

سادمًا: أن القاعدة الأصولية: "أنه إذا تَعَارَض نضّان؛ فإما أن يكونا مُتَكَافقِين 
في الصحة فيجمع بينهماء وإن لَمٌ يكونا متكافئين رُحِّحّ أحدهُمًا على الآخر". 
أي: يُرَججّح الصحيح على الضعيفء أو الْمَنطوق على الْمََهُوم؛ أو النص على 
الظاهر» والآثار الواردة في تقديّم الْجُمّعَة قبل الزوال كلها آثار عَمَّن دون اللي كله 
فلا تتعارض مع الثابت عنه -صَلوَات الله وسلامه عليه-» ومع ذلك ففيها ضعف أو في 
بعضهاء ورواية الصحيحين مُقَدَّمّة على غيرها لصحتها وصراحتهاء وبالله التوفيق 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ مسلم في كتاب الْجُمّعَة باب: صلاة الْجُمّعَة حين تزول الشمسء رقم (/85)» والنسائي 
في كتاب الْجُمُعَة» باب وقت الْجُمُعَة رقم 2185-0 وأَحْمّد في باقي مُسئّد المُكثرين. 
)١(‏ مالك في كتاب وقوت الصّلاة» باب: وقت الْجُمُعَة رقم .)١8(‏ 


تأكسيس الأحكام 
١ 4 5‏ عَنْ أبي ره ينه قال: كان لني يكلله 0 في لا ا يوم 

الْحْمعة: الت (7) تني4. المسّخدة و: طإهل أن عل الإنتن»». 

ا« ١ه‏ 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: ما يُقرأ به في صلاة الفجحر يوم ال 

:د الْمُفرَّدَات: 

الم تثزيل السجدة: اسم للسورة» ويقال لَهَا: سورة السجدة. 

وهل أتى على الإنسان: يقال لَها: سورة الإنسان. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

شرع الله كَل عَلَى لسان رسوله كَكةٍ قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر 
فخ يع المشئكة»- لان قيهما دك خلق آدمه .وذ كر يوه القيامة والحله والقاره 
فناسب قراءَُهُمًا في هذا اليوم؛ تذكيرًا لما قد وَقَعّ فيه من نلق آدمء وبمًا سَبّقع 
فيه من بعث الأجساد والقيام للجزاء. 

فقه الْحَديث: 

وخلافن هذا الحدية: المتحيات: قراعة هافق السورتين في صُبح يوم الْجْمْعَةَ 
وكرةَ مالك قراءة السجدة في صلاة الفرض؛ حشية التخليط على الْمَأمومين» وحص 
بعض أصحابه الكراهة في صلاة السسّرٌ -أي: التي تسر فيها القراءة-. 

قال ابن دقيق العيد: فَعَلَى هذا لا يكون مُحَالهًا لمَُتَضَى هذا الْحَدِيثْ؛ وفي 
الكو إعلية على ذلك دائماء وهو أنه و أدى الال اعتقاد أن ذلك فرض 


في هذه الصّلاة» وفي مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة. 
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قلت: ترك السنّة المَأُورة عن الي يِ من أجل احتمالات قد تقع وقد لا تقع 
لا يَجُوزء بل يجب علينا أن نعمل بالسنّة وأن تُعَلَمَ الْجُهّال ما خفي عليهم. 


وبالله التوفيق. 


د عد عد عد د 


تاسيس الأحكام 
تت تت تت تا 


العيديق: كيه عدم والغيد : عق ما كاد وتك نه نقإمًا أنا يعد علياك» وما 
أن تعود عليه. 

والأعياد الزمانيّة: تعود على الناس كعيد الفطر» وعيد الأضحى» والجلعة 

ما الأعياد المكانيّة: فالناس يعودون عليهاء وهي في الإسلام الأماكن الْمُقَدّسّة 
كالم جد الحرام» ومئى» وَعَرَفَةَ 207 ورمى الجمّار» وما أشبه ذلك» هذه 
تع أعيادًا مَكايّة يعود عليها النان» وهى فى تفسن الوقت أعياد زَمَانيّة تعود وتدكرر 
يُعني: أن تلك العبادات لا تصح إلا في تلك الأماكن وفي الأزمنة الْمُحَدَدَةَ لَهَاه إلآ 
العمرة والطواف بالبيت فهي مَكانيّة فقطء وتصح في جميع الأزمنة بدون استثناء. 


5 الم قالة مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 
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]١41[‏ عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ عهتضمد قال: «كان النبي يل وأبو بكر وَعْمَرُ 
- ِ 


الشرح 


الس -- 


* موضوع الْحَديث: تقديّم الصّلاة في العيدوع قا الخطية 

0 الْمُفِرّدَات: 

كَانَ: فعل ماضي ناقص يدل على الاستمرار» وجُملة "يصلون" خبر كان» 
أمّا امسْمْهًا فهو: لفظ النَّبِي كَل وأبو بكرء وعمر. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

كَانَ التي يكل يُصَلّي العيدين» وكل نافلة شرع فيها الْجمّاعَة كَالْشْسُوف 
والكسوف وصلاة الاستسقاء يُصَلْيهًا قبل الْحُطبّة وقد كانت الْجُمُعَة في أول 
الإإسلام كذلك. 

عد فقه المكنية: 

أولاً: سبب مَشْرُوعِيّة العيدين: أن الي بكي قدمَ الْمَّديئّة ولأهلها يُومّان يُظهِرُونَ 
فيهما الزينة» فأَبدلَهُمًا الله من تلك اليومين بيومين خير منهماء وهُّما: عيد الفطر» 
وعيد الأضحىء شرَعَ الله لعباده أن يُظهروا فيهما الزينة» وأن يذكروه ويكبروه 
على ما أَنَمّ عليهم من النْعَم. 

ففي الفطر: صلاة العيد تُشرّع شكرًا لله على ما أَنَمَّهُ على عباده وأعائهُم 
عليه من إِنُمَام شهر رمضان بصيامه وقيامه. 

وأمّا عيد الأضحى: فقد شرع شكرًا لله على ما أَنّمَّهُ على عباده من نعمة 
الْحَجّ والعبادة في عشر ذي الْحجّة. 


6 تانسيس الأحكام 
ولهذا فقد قلت في صيحة حق: 
أعياد نا ثللاثة فانان في سنة فطر وأضحى الغاني 
وثالث يعاد أسبوعيًا خصيصة في ديشائهيًا 
فضيلة خص بها نبينا كم أمة عنها أضلت قبلا 
لم تكن أعياد لهو وطرب وصرف أوقات بغير مكتسب 
ثانيًا: حكمها: أما حكم صلاة العيدين فقد اختلف فيه الفقهاء: 
فذهب الْجُمهُور إلى أنّهَا سنّة مؤكدة. 
وذَهَبّ بعض أهل العلم إِلى أَنّهَا فرض عين. 
وممّن ذَهَب إِلَى وجوبهًا عيئًا: أبو حنيفة» والأوزاعي» والليث» ورواية عن 
مالك. 
وعن بعض الشافعية: أَنَّهّا فرض كفاية» وهو مذهب أَحْمّد. 
ولعل القول بأنّهًا فرض عين أو واحب عيني هو الأقرب؛ لأن اللي كي أمرَ 
بإحراج الْحَيّض إِلَى الْمُصَلّىء وذلك يدل على أُهَميّة هذه الشعيرة» وعناية 
الإسلام بهًا. 
نالكا: يوذ منه: أن ضلاة العيذين مَسْرُوعَة قبل الحُطبة؛ والدليل على ذلك 
استفاضة النقل بأن الي يكلِكِ كَانَ يفعلها قبل الْحُطبة» ومن ذلك هذا الْحَديث. 
رابعًا: حَصّلَ في عهد بني أميّة تقديم الْحُطبة على الصّلاة وأنكرٌ عليهم 
ذلك» فلم يرحعواء فقيل: إن أُوَّلَ مَنْ فَعَلَ ذلك مُعَاويّة. وقيل: مَرَوَانْ بن 
الْحَكم. وقيل: زياد في العراق. وقيل: عثمان بن عفان في آحر عي ليا رأى 
كثيرًا من الناس ينصرفون بعد الصّلاة والمهم أذتعذه: المنة ثر كف مناه 0 


أعيدت في دولة بني العباس. 
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والسبب في ذلك: أن بني أميّة جعلوا في صميم الخُطبة سَّبّ مَنْ لا يستحق 
الفمقة +فكاة الناس: نز كوق النشعابة ويذهيو” كراغية أن فعا :ما يد كر فيه 
د المتق لفق نايل المتكا نف ون حل ذلك دذثى الخطيه تفن الفلة 
وك لمعلاف السلة 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يت 


تأسيس الأحكخام 


]١55[‏ عن البَرَاءِ بن عازب ذه قال: «حَطَبنًا لبي ككل يوم الأضْحَى 
بَعْدَ الصّلاة فقال: مَنْ صَلَى صلاكئاء وَتسّك نُسْكُناء فَقَدْ أَصّاب النْسْكَ, وَمَنْ نسّكَ 


5 2 
عو و مر د و ل 


قبل الصّلاة؛ فلا نَسْكَ لَه قال ابو برده بن 0 حال المَرَّاءِ بن عازب-: يَا 


رَسّول الله إني سحت شاتي قبل الصلاة» وعرفت أن اليُومٌ يوم أكل وشرب» 


2 
لي بي لاه #8 ييه 


وَأَحَبْبَتْ أن تكون شاتي أول ما يُذْبَحَ في بَيّتي» فذبحت شاتيء وَتَعَدَيْتْ قبل أن 


آتي الصلاة. فقال: شاك شاة لخم. قال: يا رَسُول الله فإن عنْدا عَنَاقا هي 


-ه 28 


ك * ل 2 ه مايه يداه رالا زو ا اك 8 “د ل 3 


- 
الشرح 


لس -- 


موضوع الحديث: أن الصّلاة قبل الخظية ون الذبح لا يصح إل بعد الصّلاة. 
0 الْمُفِرّدَات: 

يوم الأضحى: الْمُرَاد به يوم عيد الأضحى. 

زنك اشكتناء المراف «النساق هنا الدييمة التي يكَقَرب بها إِلَى الله لد 


(1) البراء بن عازب بن الْحَارث بن عدي أبو عمارة» ويقال: أبو عمر. أنصاري أوسيء نزل الكوفة 
ومات بها في زمن مصعب بن الزبير» ترحَمّه في "التقريب" برقم (/55)» وقال: صّحَابِي بن 
صَّحَابِيء نزل الكوفة» استصغر يوم بدر» وكان هو وابن عْمَّر لدة» مات سنة (؟/اه) 

5) أبو بُرْدَة بن نيار امْمُهُ: هَانئ بن نيار» وقيل: هانئ بن عمرو. وقيل: الْحَارث بن عمروء 
وقيل: مالك بن زهير. ولَم يُختلفوا أنه من بلي» وينسبونه هانئ بن عمرو بن نيار» كان عقب 
بدريّاء شهد العقبة الثانية مع السبعين في قول حَمّاعَة من أهل السير» وقال الواقدي: إنه توفي 
في خلافة معاوية» ترجّمّه في قربي رقم (0797» وقال فيه البلوي: حليف الأنصارء 
ان اسمه هانع» 5 بن عمرو. وقيل: مالك بن هبيرة. مات سنة »)4١(‏ 
وق معكفاة وري ساف 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
قال تعَالّى: طقل إِنّ صَلاقٍ وَمُدي وَحَباكَ مَسمَاق به رن الْعلِينَ ( ل عَرِيكَ أذ4 
[الأنعام:؟5١-+03].‏ قَقَرَنَ النسك بالصّلاة» أي: أن الْمُسلم لا يذبح لغير الله كَمَا 
يفعل الْمُش ركون» ولا يُصَلَي لغيره ولا يطلب من غيره جلب نفع؛ ولا دفع ضرء 
بل ذلك كله يُجعله لله وعلى هذا فلا يدل فيه ما ذبح للحم أو للبيع» ويدحل 
فيه ما ذبح لإكرام الضيف إحياء لسنّة الضيافة» وما أشبه ذلك. 

قوله: «فقَذد أصاب النَّسُك): ع قد أصاب النسك الصحيح. 

قوله: «قلاً سك لَهُ): أي: لا ضحية له. 

قوله: «قَدَبَحْتْ تي وتَعدَيْت قَبْلَ أن آتي الصّلاَة»: يدل هذا اللفظ عَلَى أن 
الأكل الواقع في البكور يُسَمَّى غَدَاءِ؛ِ لأن هذا الوقت يُسَمّى غدوّاء كقوله تعَالَى: 
1 د وَالدَصَالٍ # [الأعراف: ١5‏ ١-النور:27]8‏ ولتسمية صلاة الصبح: صلاة العَدَاة. 

قولهككلةِ: «شائك ضَاة لخم): أي: لا شاة نسك. 

قوله: «قَإِنَ عندكا عَتَاقَا»: العناق: الأنثى من ولد المع إذا قويت» وَلَمْ تبلغ 
ا 

قوله: «أفتجز فتَجْزِي عَني) : : استفهام طلبِي. 

قول اللبي وَكل: «نَعَم ولَنْ تجزي عَنْ أحَد بَعْدَكَ): يعنى يعني أَنَّهَا خصيصة دض برد 
-يعني: هذه الأحماتك 

1 الْمَعتَى الإجْمَالي: 

تع هذا الحليف أن النبي يلل د رأضعابدعية انه 0 خحطبهم 
مُعلنًا في خطبته أن مَنْ صَلَّى صلاة لني يكلل» ونسّك تُسْكه؛ فَقَدْ صاب المنّكَ 
)١(‏ وفي سورة الرعد قوله تعَالى: ِإوََه يسَمْدُ من فى التَموت وَالايَضٍ طُوًَْا وَكمَا وهم لدو 

َالآَصَالٍ © [الرعد:ه١].‏ 


تائسيس الأحكام 
-أي: فإن ضحيته مُجزئة ومَقبُولة-» ومَنْ نَسَّكَ قبل الصّلاة -أي: ذَبّحَ قبل الصّلاة-؛ 
فلا نسك له وفيه أن النِى يلد اعتبر العئاق مُجزئة عن أبى بِرْدَةَ خصيصة له 
وأنّهًا لا تتحزي عن أحَّد بعده. 
فقه الْحَديث: 


اول تو خد مو هذا الكديك: تش وعئة الخطة العيدوة وله خلاف فى 


مَشْرُوعِيتهًا -فيما أعلم-» لكن اختلفوا في مّوضعهّاء والصحيح أُنَّهَا بعد الصّلاة 
وما فُعل في زمن بني أميّة لَمْ يكن مبنيّا على احتهاد فقهي, وَإِنَّمّا كان مبيًا على 
هوّى. 

فإن كان مَنْ فْعَلّهُ صّحَابِي؛ فلَهُ من السابقة ما يُغفر الله له به ذلك» وتحن 
نعتقد فضل الصّحَابة» وأَنّهُم ليسوا معصومين. 

وإن كان من غيرهم؛ فنسأل الله أن يُتَجَاوَز عنّا وعنه» ولكنه حالف السنّة. 

والأدلة على كون الْخحُطبة في العيدين وما شَابَهّها من السئن التي كُتترّع 
لَهَا الجَمّاعَة بعد الصّلاة الأدلة على ذلك مُتَوَافرَة ومُتَوَائرَة وإن لَمْ تكن مُتَوَائرَة؛ 
فهي مُستَفيضّة» ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر السّابق» وحديث البَرَاء 
هَذَاء فقوله: «خَطينًا لبي يكل يوم الأضحن كد اماد دليل غلى ذلك. 

ناا يُوخل من نهنا الْحَدِيت أن من كندك قبل الصّلاة حائ+ صلاة العيدب 


1 ا م 


فلا نسك له. 


وقد اختلف أهل العلم: هل الْمُرَاد صلاة الْمَرِء نفسه -أي: المُضَّحّي- أو 
صلاة الإمام؟ 


ع 


قال ابن دقيق العيد: قوله: «مَنْ ئسّك قَبْلَ الصّلاة فلآ سك لَهُ). يقتضى أن ما 


ذبحَ قبل الصّلاة لا يقع مُجزيًا عن الأضحية» ولا شك أن الظاهر من اللفظ أن 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
الْمُرَاد: قبل فعل الصّلاة فإِنْ إطلاق لفظ "الصّلاة" وإرادة وقتها حلاف الظاهر 
ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصّلاة» فإذا مَضَى ذلك دَحَلُ وقت الأضحية. 

قال الصّعاني على قوله: "ومذهب الشافعي اعتبار وقت الصلاة": 

أقول -يعني: الصّنعَاني-: وقال الشافعي» وداود, وابن الْمُنذر» وآخرون: 
يدل وقتها إذا طَلعَت اسمس ومَضّى قدر صلاة العيد وحطبتين» فإذا ذَبْحّ بعد 
هذا الوقت أجزأه» سَوَاء صَلَّى مع الإمام أم لاء وسَّوَاء كان من أهل الأمصار أم 
من أهل القرى والبوادي والْمُسَّافرين» وسّواء ذَبْحَ الإمام ضّحيّته أم لا. 

والعجب أنه لَمْ يذكر دليلاً للشافعيّة على هذا الاختيار الْمُخخَالف لظاهر 
حديث البراء» وحديث جابر. اه. 

قال ابن دقيق العيد: ومذهب غيره اعتبار فعل الصّلاة والْخُطبتين» وقد 
وكا أنه العاهي ان 

قلت: من اختار أن قوله: «وَصلَّى صلاكتا». أن الْمُرَاد بالصّلاة هنا: فعل 
الْمُضَّحِّي للصّلاة قبل أن يُضَّحَّي؛ مَنْ قال بِهّدَا القول؛ فقد جَعَلَ صلاة العيد 
فرط فق ضيه الأشحيه مو الل نهم عَلقوا صحة الأضحيّة بفغله 
لصلاة العيد» وقد يكون ممّن لا تجب عليه صلاة العيد» وقد يكون ممّن جب 
عليه فقَصّر فيها. 

فهذا القول هو خلاف الظاهر؛ لأن الي كله قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلانَه 
ونَسّك نُسْكُناء فَقَدْ أُْصّابَ النُسُْكَ). 1 هذا عَلَى أن صلاة المُضَّحِّي نك 
شرطًا في صحة أضحيّته ولكن مُضي وقت الصّلاة هو الشرط لصحتهاء وعلى 
هذا 2 الشافعي عندي وجيه. 


الًا: يُؤحَذ من قوله: «شائك شَاةٌ لَخم». دليل على إبطال كونهًا نُسُكَاء 


تائسيس الأحكام 


وأن المَأمُورَات إذا وقعت على خلاف مُقَتَضى الأمر؛ لَمْ يُعذّر فيها بالجّهل» ومثلوا 
لذلك بحديك المسو عافن عافد( سحي آمرة الى كله بإغادتها» وكذلك. هنا 


َه 
.ل هبرو مه 


مَّنْ تَحَرَ قبل وقت النَّحْر؛ فنَحْرهُ بَاطل غير مُجزئ. 

قال ابن دقيق العيد: وقد قَرّقوا في ذلك بين الْمَأمورات والْمَنهيّات: فَعَذَرُوا 
في الْمَنهيّات بالنسيان والجَهل» والداةا على ذلك بحَديث مُعَاوِيّة بن الْحَكُم 
حين تكلم في الصّلاة» فلم يأمره النَِي يك بالإعادة'"» ومثل ذلك أيضًا: حديث يعلى 
لقان رك افيد ينان عن ال اراد ابس حو ابي الي حك 
ارو الى بيعل الموارشول دوق رم اتوم يل" فيا مدق 


)١(‏ البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والْمأموم في الصّلوَات كُلْهًا في 
الْحَضَّر قي رقم (751): وفي كتاب الاستكذان» باب: مَنْ كك فَقَالَ: عليك السّلامء 
رقم »)575١(‏ وفي كتاب الأَئمَان والنذور» باب: إذا حَنَتْ ناسيًا في الأَيْمّان» رقم (5751)» 
ونس فى ايها لطكلاق باب: وجوب قراءة لنفخةفى كن ركمة رقن 990)» والترمذي في 
كتاب الصلاق باب: ما جاء في وصف الصّلاقه رقم (8. م وفي كتاب الاستئذان والآداب» 
باب: ما جاء كيف رد السّلام» رقم (5797)» والنسائي في 55 الافتتاح» باب فرض التكبيرة 
الأولّى» رقم (684)» وفي كتاب التطبيق» باب: الرّخصّة في ترك الذكز فى الركوع رقم وهم 
وفي كتاب السنّهوء د اقل ها بحر مر عمل المتلف رقم لعا 265 وأبو داود في 
52 الصّلاق باب: صلاة مَنَ لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رقم (8655)» وابن ماجه 8 
كتاب إقامة الصّلاة والسئّة فيهاء باب: نمام الصّلاة» رقم »)223١٠0(‏ والدّارمي في 5 
الصّلاة» باب: في الذي لا يتم الركوع والسجود؛ رقم .)١579(‏ ْ 

سل قن عاب المسّاحدء باب: تحريّم الكّلام في الصّلاة» ونسخ ما كان من الإباحة» رقم 
(00ه) وأبو داود في غناي المكااة راش شيك العاطس في الصّلاة رقم (970)) 
والنسائي في كتاب لين باب: الكلام في الصّلاة رقم لحك والدّارمي في كتاب 
الصّلاة» باب: النهي عن الكلام في الصّلاة» رقم .)١501(‏ 

() البخاري في كتاب الْحَجِء باب: 5 العُمرة ما يفعل في الْحَيّ رقم (1185): ومسلم في 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

قالوا: هذا الفرق بينهما؛ لأن المقصونة ين امامو انكو إقامة 00 التجيناء 
وذلك لا ييحصل إل عليه ا اله اك فهي تخ ”قدي شي ناندع 
امقعانا 'للمكلف بالاكقاف:عبياء ذلك رلما: يكرت بالتعمد لارتكابهّاء ومع 
النسيان والجهل لَمْ يكن قاصدًا مُختَالفة النهي, فَعُدْرَ فيه بالْجَهل والنسيان. 

رابعًا: قوله: (وَلَنْ تَجزي عَنْ أَحَد بَعْدَكَ) . 

قال ابن دقيق العيد: (وَلَنْ تجزي). أي: أن ذلك بفتح التاء بمَعنّى تقضي» 
يقال: جزى عن كذاء أي قضى. حكاه الصّنعاني عر لوقي وقال بنو نُميم: 
يقولون: أحزأت عنك شة بِالْهّمز. اه. ويحُوز أن يكون بضّمٌ التاء أي: تُجزي 
من أجزأ يُحزي. 

قال الرّمَخشّري في "أساس البلاغة": بنو تميم يقولون: البدنة تحزئ عن 
سبعة» وأهل ا حجاز يقولون: تحزي. وبهمًا قرئ: إلا جرَى كَذْش عن كيس 5ي46. 

وقال النووي: الرواية بالفتح في جميع الطرق» وجَورَ ابن الأثير وابن بري 
وغيرهُمًا الوجهين. 

قوله: «وآن تجزي عَنْ أَحَد بَعْدَكَ). فيه تخصيص لأبي د في التضحية 
بالكدعة من المعره وعلى هذا قاذ يقاس غليه غيزه» وبالل الترفيق: 


لك مالم ماله قالمظ مالم 


نز تز تا تزه يد 


كتاب الْحَجء باب: ما يباح للمحرم بحَجّ أو عمرة وما لا يباح» وبيان تحريّم الطيب عليه 
رقم »)١١4٠١(‏ وأبو داود في كتاب الْمَتاسك» بات : الرّحُل يحرم في ثيابه» رقم .)١181١59‏ 


تائسيس الأحكام 


د ]١‏ عن جَنْدب بن عبد الله الم حلي" ظ ذه قال: «صَلَى لبي ككل يوم يوم 
للّخرء َم خطب» ثم دح وقَال: من فيح قبلَ أن يُصلي» فيد أخرى 79 
وَمَنْ لَمْ يَذبَح؛ ليبح باسم الله). 


السرح 


لس -- 


موضوع الْحَديث: أن 0 بح م قبل الصّلاة؛ فَإن لشكة باظلوضاتة 
تكون شَاةٌ لَحْم كَما في حديث البراء» والظاهر أن هذا لخدي خا عع فد 
الي علي تقل الملاة فلم زوع اكه وكوي عا وي حو مر تيو عليز عيادة 
العيد» أمّا مّنْ لم جب عليه لسفر أو يكون من أهل البادية؛ فالظاهر أن ذلك يُتَعلّق 
بفعل الإمام» والكلام عن هذه المّسألة قد تَقَدّم في الْحَديث الذي قبل هذاء فلا 
داعي لإعادته مر أخرى. 

قد يستدل بصيغة الأمر في قوله: «ِقَلْيَذْبَحْ». مَنْ يرَى أن الأضحية واجبة 
كالحتفيّة» وقد يُقال: إِنّهَا تتَعيّن بالتعيين» سواء كان التعيين بشراءء أو بالتنضصيضص 
عليهاء أو غير ذلك» وعلى هذا فلا يتمحض الأمر هنا بأنه وال على الوجوب» 
وبالله التوفيق 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ جُنْدَب بن عبد الله بن سفيان البَجَلى من بّجيلة علقى» أي: أنه يُنسب إِلَى علقة بطن من 
لف ويفا لقند حدق الخر:. ذقنا المغددة قال كمالك سقة ف 
يلة) و 7 : وقيل إنه عير 1ه 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
----(/(777(ل77بجج7ج32727. 


]١55[‏ عن حابر ذه قال: «شهدت مَعّ الي كلل يوم العيد بدا بالصّلاة 


را 
إن 


قبْل الْحُْطْيّة بلا أَذَانَ وَلاً إقامَةه تم قَامَ متَوكمًا عَلَى بلال» فَأمَّر يِتَقَوَى الله تَعَالَى 
وَحَثْ عَلَى طاعَته وَوَعَظ النّاسَ وَذَكْرَهُمْ ثم مَضَى حَتَّى أَنى النْسَاءَ فَرَعَظَهْنَ 
وَذْكْرَهُنَ» وَقَالَ: يَا مَعْشْرَ النّساء تَصَدَقْن) فَإلَكْنَ أَكْتَرُ حَطَّب جَهَنم. فَقَامَت امرأة 
:2 سطّة النْسّاء 167 الْحَدَيْنِه ققالت: لم يَا رَسُول الله؟ فقال: الك ُكُترن 

لكَاة. تكْفرْنَ الْعَشيرَ. قال: فَجَعَلنَ يَتَصَدَقنَ من حُليّهِنَ يُلقِيْنَ في توب بلآل 
من أقراطهن وَحوَاتمهن). 


الشرج 


* موضوع الْحَديث: الصّلاة قبل الخطبة. 

0 الْمُفِرَدَات: 

قوله: «شهددت مع النّبي ككل يوم م العييد) . قال الصّنعاني : حذف مفعوله -أي: 
ادوس ماكت به رواية مسلم بلفظ: «وشَهدت الصّلاة). وَالْمُرَاد بالشهود: 
الخموري الونه غية الفط 

قوله: «قبّدَاُ»: من البداءة» وهو الابتداء في الشيء وتقديمه على غيره. 

مُتوكمًا: أي: مستندًا ومُتحاملاً على بلال» أي: مُعتَمِدًا عليه. 

قوله: «وَحَث): أي: حَرَّض» وترك مفعوله ليعم. قاله الصَّنعَاني. 

ثم مضى: أي: مشى حتى أتى النساء. 

قوله: «فَوَعَظَهُنَ): الوعظ: هو النصح والتذكير. 

فقامت امرأة: قال الصّنعاني: يُختلج في عتاطري أله أسماء يقت يزيد ين 
السكن المغروفةتبتخطيبة التماءة لألها روت أضل القضةق تحديث آاخر اخرة 


الطبراني والبيهقي أَنّهَا قَالَت: «قنَادَهُهُ -وَكنْتْ جريئة- لم يا رَسُولَ الله؟ قال: 

قوله: «كفرن الشّكاة): أي: الشكاية» أصلها: شكوت؛ فقلبت واوها لاز 

قوله: «من خُليّهنَ»: هو ما تتحلى به الْمّرأة من الذهب أو الفضة أو غيرهما. 

قوله: «من أقرطهن) : جمع قرط» وهو ما يُجْعَل في الأذن. 

وَخَوَاتمهنَ: هي ما يُجَعل في الأصابع. 

900 الْمَعنّى الإجمّالي: 

يُخبر جابر بن عبد الله عهتطعد أنه حَضَرَ مع اليك صلاة العيده فبدأ بالصّلاة 
قل الخطبة: وضكن: العيدبلا أذات .لذ إقانةه :وانة.قاء اللخطية حأاي؟ .ودخلها 
متوكمًا على بلال- فأمر بتقوى الله وحّث على طاعته؛ ووعظ الناس وَذَكَرَهُيْ 
َكْتَرْ حَطّب جَهَم. فَقَامَت امْرََةٌ من سطة النّسَاءِ -أي: من وَسّط النسَاء- سَفعَاء 
الْحَدَيْن -والسفع هو اللون الْمُعخَالف للون الوجه- فَقَالَت: لمَّ يا رَسُولَ الله؟ 

بد فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من الْحَديث مَسَائل: 

- الْمسألة الأولّى: أن السئّة في صلاة العيدين: أن يبدأ فيها بالصّلاة قبل 
الْححُطبتين» وقد تَقَدَّم تح ا نا قي الات 

- الْمَسالة الثانية: أن صلاة العيدين» وكذلك جميع الصّلوّات التّوَافل التي 
تشرع فيها الْجَمّاعَة لا يُترّع لها أذان ولا إقامة. 

قال ابن دقيق العيد: أمَّا عدم الأذان والإقامة لصلاة العيد فَمُتفْق عليه» وكان 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
سببه تتخصيص الفرائض بالأذان تمييز لها بذلك» وإظهارًا لشَرَفهًا. 

- الْمَسألة الثالثة: تخصيص النساء بالْمّوعظة دون الرّجَال إذا أمنت الفتنة. 

- الْمُسألة الرابعة: كارن كله أن التساء خط جهنم أي: أكثر أهل النار. 

د« المسالة الخامية: في قوله: رنناقك اراد من بنطة الا يُحتمل أنه 
من الوّسّط الْمَكَانِي -أي: وَسّط ذلك الْمَكَانت ويُحتمل أن الْمُرَاد بالوسّط: 
الخيّا ويحتمل أن الْمُرَاد الوَسّط: السن -أي: ليست كبيرة ولخامورة وهال 
ولا عجورًا- والمُّهم أذ ارس ل مَعَانَ مُتَعَد مَتَعَدُدَةَ 

+“ الوسالة الساسة: في قوله: 1 لْحَدئن». 5 هو لون فيه سوادى 
والأسفع والمفعاةة ١‏ أمنا يك رن كالب لونه الأصلي» وقد استدل بِهّذه 
الفقرة عو هذا الويف من ررف علق اتدل فمجة بز الوم ويدوا هذا 
المأعدد للحديث الذي في الحَجّ عق كان الفصل وديا لني كو"", كاوق 
امرأةٌ تسأل النِي يله فَجَعَلَ الفَضّل ينظر إليها وتنظر إليه. 

وقد دق الكموون إلى "أن لوكا المع لم ا ااي بقل ا 


6 
ع 


يكنا أليّنّ فل لَأَرْونيكَ وَبَانِكَ وَضَك الْمُؤْبِينَ يديت عبن من جَلَببِهنَ دَلِكَ أدفة أن 
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)١(‏ البخحاري في كتاب الْحَيّ باب: وجوب الحَجّ وفضله, رقم 24)١5١7(‏ وفي باب: حَج 
الْمَرأَة 3 الرحل» رقم »)١805(‏ وفي كتاب الاستتذان» باب: قول الله تعالى : 38 
الروك امنا لذ دشار رقم 506 ومسلم في كتاب الْحَجّ باب: الْحَج عن العاحز 
لزمانة وهرم ونحوهمًا أو للموت» رقم (4 2١١‏ والنسائي في كتاب مُنَاسك الْحَجّ باب: 
ا العو ره رقم (541)» وفي كتاب آداب مضق باب: الْحُكم بالتشبيه والتمثيل» 
رقم »))5591١(‏ وأبو داود في كتاب 556 باب: الرّجُل يَحج عن غيره» رقم »)١8٠05(‏ 
والدّارمي في كارك الاك باب: في سنة الْحَاجء رقم »)١85-0(‏ ومالك في الْمُوَطأ في 
2106 بانه: الخ ع رقم ١ .)6١5(‏ ْ 


© تأسيس الأحكام 
رف قلا يوون وكات آله حَشُوًا يماك [الأحزاب:*0]. 

ومعتى «إينزيت عَلنَّ ين جَلَبِيبِهنَ4ك. أي: من الإدناء» وهو الاستتار» وهو 
الإرخعاء بتغطية الوجه بفضل الْخمّار. 
عي حيو 

والذي يظهر لي: أن هذا هو القول الْحَّق وفي الْمّسألة حلاف مذكور 
5-8 الحجّاب؛ فليراحع 

- الْمّسألة السسابعَة: قوله: «تَصدقن؛ قَإنّي دكن كير حَطَب جَهَنمَ. هذا إخبار 
عن مغيب» وهو وحي من الله إِلَى رسوله» قال تعَالَى: مإومًا يلق عن أي 072 
ِنّ مهُمٌ إل وى يوح 4 [النجم:*-4]. وعلى هذا فيجب علينا تصديق ذلك. 

ولكاسالت: تللق المزام عن التسيث تق كوه اكد سملت شيف قال: 
كن تكُترْنَ الشَكَاة وتَكْفْرْنَ الْعَشْيْرَ. فجعل هذين السببين مُوحبّانَ لدحول 
النار: وهو كثرة التشكي لأحوالهنَ» وما يُعَانِين في بيوتهنٌ وهذا أمر ملموس في 
النساءء فكوتُهنَ يشتكين حَالَهُنَّ يكون في هذه الشكوى تسّخّط لقضاء الله 
وقدرهء وعدم الرّضًا بمًا يقضيه الله كلد ؛ لذلك كان مُوجبًا السخط الله #إ 

- الْمَسألة الثامنة: قوله: «ككْفرْنَ الْعَشْيْرَ». المُرَاد به الرّوجء وليس يراد بالكفر: 


)١(‏ رَوَاهُ أبو داود في كتاب الْمَّناسكء باب الْمُحرمّة تغطي وجههاء رقم (*187)» وابن ما 
في كتاب الْمَتاسك» باب: المحرمة تعة ل القرب هل رعدننا: بنحوه رقم (5575). 
هذا الْحَديث من قبيل الْحَسِن؛ لأن ضعف يزيد بن أبي زياد من قبل حفظه؛ علمًا بأن الآية 


59 22ت م ع مر لس سل سم رصم صج وج 7 
تدل على تغطية الوجه» وهي قول الله 3 : #ويتاها لين فل لأرْويكَ وَبَائِك وضة الْمَؤّْمِينَ 
ل يعرف قلا يؤدن4. 
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بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
الكفر الْمُقَابل للإسلام» ولكن الْمُرَاد به: كفر الْحُحُود وهو كفر دون كفرء 
وبالله التوفيق. 

- الْمَسألة التاسعة: أن الصّدقة تُحفف وقع العَذَاب إن حصلء؛ وقد ترفعهء 
وأنْهَا سبب في إرضاء الله كلا . 

جد القيفالة لقاش 5 زوك د نعة" ان لمر أ انتداق من قل ينا بدا لذ يضر 
الزوج؛ أو يُخل بالعشرة لَهًا. 

وذ غاوض هذ قنينة: ركاه آنه لسن لليراة ان بات عن كاله لا 
بإذن زوجهاء ولكن ترك العمل لك المكزية وعمل بهذا؛ لأن لكل عبد راشد 
التصرف في قله بماد كان ريات أوكا ا 

ملحوظة: قال الصنعاني في "حاشية العْمْدَة': احتلف العلماء في جَوَاز تَصّدق 
المأ من ماله بغير إذن زوجهاء فقال الْجُمهُور: يَحُوزء ولا يتوقف على مقدار 
مُعيّن من ثلث أو غيره» واستدلوا بهّذا الْحَديث؛ قالوا: فإنه كله لَمْ يَسأَلْهُنَ هل 
استأذن أزواجهن أم لا؟ وهل هو خارج من الثلث أم لا؟ ولو احتلف الْحُكم 
بذلك لسألء وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث مالها إلا برضاء زوجها. 
والشارح المحدق أخان إلى أنه لا دليل في الْحَدِيثْ على شيء من ذلك. 

ووجه ما قاله: أن الذي في الْحَديث الأمر بمُطلق الصَّدَقَةء والذي وَقَعّ به 
الامتفال بإلقاء القرط والْحَاتم» ومعلوم أنه ليس مال الْمُتَصَّدّقة كله. اه. 

قلت: ولّمْ يعلم هل هو الثلث أو أقل أو أكثرء ولو كان الأمر يَتَوَقَف على 
التصدق بالثلث؛ لأحبر الشارع يك بذلك؛ وعدم الإحبار من الشارع دليل على 
عدم التقييد بالثلث؛ والله الْمُوَفق. 


تانسيس الأحكام 
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١ 3‏ عن لاكام ب ار وها قالت: 0 ني: البي له- 


ادس 


3 
أت ومدءو 2 ووو شا داه 


وَفي لفظ: « كنا تؤمر أن نخررج يوم العيد حَتَّى خرج البكر من حدرمَاء 


لس 


وحتى تُخرج ال 1 كين تَكبيْر هي يعون بدّعائهِم ين 1 ذلك 
الْيَوْم وَطَهْركَةُ) . 


الشوجع 


لس 0 


موضوع الْحَديث: مَشْرُوعِيّة خروج النْسّاء لصلاة العيده حتَّى تخرج الْحَيّضء 
والعَوَاتق» ودَوّات الْخُدُور. 

0 م 

العوّاتق: + جمع عاتق» وهي الجاورة حين تدرك -أي: تقارب البلوغ-, 
فيعتقها أهلها من الخدمّة خارج الْمَنْل قال ابن دريد: هي التي قاربت البلوغ. 
وقال غيره: هي ما بين أن تبلغ إِلَى أن تعن تعنس ما لم فززوح. 


ولام ع يعي بول الاصا يه مطل ري لاح ام فقيل« اميه عاتون : الى الو 
ياد الاك التو حدة -» وقيل: نبيشة -بنون بعدها باء وشين معجَمّة-. وكلاهُمًا على صيغة 
لتصغير» واحتلف في اسم أبيهاء فقيل: نسيبة بنت الْحَارث. وقيل: نسيبة بنت كعب. قاله 
َحْمّد ويَحبّى -أي: أَحْمّد بن حنبل؛ ويّحبّى بن معين-» وأنكر ابن عبد البر أَنّهَا بنت كعب 
حيث قال: وفي هذا نظر. الأنصاريّة صَّحَاييَّة مَشْهُورَة مَدَنيّة سكنت البصرة» رَوَى لها 
لعاف قاله في "التقريب"”» ولَمْ يذكر وفائهًا. 

وقال الذَهَبِي في "سير أعلام النبلاء": نسيبة بنت الْحَارث» وقيل: بنت كعب. من فقهاء 
لحابةة قاع إلى حدود سنة سبعين» لَّهَا عدّة أحاديث. 
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ذَوَات الْخُدُور: أي: صَاحبّات الحدون والخدون جمع خدرء وهو: الستر 
الذي يكون في ناحية البيت تجلس فيه البكر . 

قلت: هذا كان يعملة النامن خين كانت البيوت :ضيقة» .وليس لأهل البيت 
إلا بيت واحدء يُجعلون على سرير البكر سترًا حتَّى لا يُشَاهدمًا مَنْ حَضَرَ إِلَى 
البيت. 

ا 50 
ا ال 

الْحْيّضْ: جمع حائض» وهي التي تكون في وقت ويا 

قولُهًا: «قيُكبرنَ بتَكبيْرهم): 1 ا لو ل يعون 
بدعائهم؛ يرحون بركة ذلك اليوم؛ والبركة هنا الْمُرّاد بهًا: زيادة الأحر فيه» والله 
تعالّى أعلم. 

الْمَعتى الإجْمّالي: 

تُخبر أَمٌ عطية مهنا أن ابي ككل كَانَ يأمر النساء بِالْحُرُوج إِلَى مُصَلَى 
العيد» حنَّى الْحُيّض والعَواتق وذّوَات الخُدُور يَأْمُرْهْنَّ بالْخْرُوجٍ لذلك, على أن 

فقه الْحَديث: 

د من الْحَديث: مَشْرُوعِيّة إخراج النّسّاءِ لصلاة العيده وفي ذلك 
حلاف بين أهل العلم: هل هذه السنّة ينبغي استمرارها والعمل عليهاء أم أن ذلك 
يكون مُتَوقفًا على أمن الفتنة, ومتّى لَمْ تؤمن؛ فإن بقائهن في يُبُوتهنَ أولّى؟ 

تحب جتماعة إلى أذ اوج حل عليه ومن َب بلى ذلك: أم 
عطية اروف اتيك 
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وذَهَبَ جمَاعَة -منهم عروة بن الزبير» والقاسم بن مُحَمَّد ويَحيّى بن 
سعيد» ورواية عن ابن عمر- إِلَى مُنعهن» وقال به الثوري» ومالك» وأبو يوسف. 
واختلف فيه قول أبي حنيفة تارة بالْجَوَاز وتارة بِالْمّنع» وقيّد المع مالك وأبو 
يوسف بالشابة دون غيرها. 

وقال الشافعي: أحب شهود العّجائر دون ذَوَات الْهّيئات» وأنا في الأعياد 
أشد استحبابًا لخروجهن. 

وأجَاب الْمَانع عن الْحَديث: بأن الْمَّفْسَّدَة كانت مأمونة في ذلك الرّمّان 
دون اليوم. 

وأنكر الصَّعاني عَلَى مَنْ قال بأن الْمّفسّدة كانت مأمونة في ذلك الرَّمَان 
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فقال: هذا غير صحيح؛ إذ كل زمان فيه صَالحُونَ وغيرهم؛ وقد وَقَعّ في عصر 
النبوة ما وَقَعّ في غيره من ارتكاب فاحشة الزنا والسرقة وغيرهمّاء نعم لا تُخرج 
الْمَرأَة إلى الصّلاة في ثياب زيئة» ولا متطيبة مُتعطرّة» بل تحرج مُتبذَلة؛ لورود 
النهي عن ذلك. اه. نقلاً عن حاشية الصّتعَاني بتصرف. 

قلت: أمن الْمَسَّدَة في زمان الي بكِ وحلفائه الراشدين كان أكثرء والاطمئنان 
ِلَى أهل ذلك الرّمَّانَ كان أعظم, ولو نسبت الْمَمَاسد التي وقعت في رَمَن الي ككل 
إلى ما يْقَع في زمننا؛ لكانة: تتتاوع تبية عغيلة عدا كلدي :اعد فوا جالز نا بعد 
أن قَارَهُوه لا يتعدون أصابع اليد الواحدة وكذلك السرقة» وذلك في عشر سنين» 
ولو حصر ما يقع من الْمَتاكر في زماننا في شهر واحد لزاد على ما وقع في زمن 
النَبِي يَلةِ وهي العشر السنوات كلهاء فالقول بأن الفتنة كانت مأمونة في ذلك 
الزَّمَانَ قول صحيح. 

فنقول: إن ما حَصّلَ في ذلك الرّمَانَ كان نادراء والنادر لا حُكُمَّ له 
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وَالْمّهم أن أمن الفتنة لابد أن يكون من الْجَانبين: 
الشّهوة كالطيب وما شابهه وأن يي يتسترك ا الكامل» ا يجتنبن أماكن 
كرة الرحال. 

ومن ناحية الذكور أن و أبصارهم؛ وألا يتَعَرَضُوا للنساي ولا بقعا 
الكشى عنين) أو النظر إليهن. 

ولا شك أن ذلك كان مُتَوَفرَا في زمن النَبِي كك وخلفائه الراشدين من 
حيث وفرة الإيْمَان وحدته» ومن حيث قلة الكَمّاليات في ذلك العهد, أمّا الآن 
فقد ضعف الإِيمَانَ» وكثرت المكرياتة: وكثر ا وحصل مرخ النْساء ومن 
الققافت من الْحْمُرُوجٍ عن الأعراف الشتّرعيَّة والآداب الإسلاميّة ما الله به عليم؛ 
لذلك فإنّي أرى أن القول بمّنع خُرُوجهن في هذا الزَّمَانَ -لهّذه العلر 
الأولّىء فإن وحد في بعض الأماكن توفر الأسباب التي تومن معها الفتنة؛ فينبغي 
لك أن يعماوا بهذا الْحَديثء والله أعلم. 

ولواخل فين الكزية -أي: من قوله: «ويَعَْرِل الْحْيّضْ الْمُصلَّى). يَوْ حل منه: 
أذ الم الو ل اْمُكوث في الْمّسّاحدء وأن مُصَلّى العيد يُختلف عن 
لاسا إصلي فوا ااريوم يعسن ترات" لأن التّبِي ككِ أحاز للحيّض أن 
يجلسن في مُصَلّى العيد» لكنهن )> كُمرة عن الكقااقو وان هال اعلب 


5 شالة شالة الم مالم 


نز تز ذه رز نت 
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الكسوف لغة: التغير إلى سواد» ومنه: 4 وجهة وكسّفت حاله,» وكسّفت 
المّمْسٌ: امْوَدّتء وذَهَبّ شعاعهاء ويستعمل قاصرًا ومتعديّاء وكذلك الْحُسُوف 
-بِالْحَاء المُعجَمّة- وهو النقصانء قاله الأصمعي. اه. من "العُدّة" للصّنعاني. 

ونطلق اتوت والخترف على كز مو السسن والقهر على القول 
الأصحء وقد وَرَّدَت بذلك النصوص الشّرعيّة في الكتاب والسنّة» ومَنْ َعَم أن 
لوف لشن الس والخترت بالقسن أو العكير: فإن رَعْمّهُ هذا لا دليل 
عليه. 

ويذكر أهل الهَيئَة: أن كوف الشّمس والقمر هي الحّيلولة بينهما بالأرض» 
وأن ذلك باعتبار أنْ القَمّرَ يتحجب عن الشمس التي يستقي ضوءه من نورهاء 
وأن الشمس عنذما تنكسف تحول الأرض بينها وبين القمّرء وهذا كلام فيه 
تعن قاذ تقدقة يها ولخك حي 

فالعلوم الفلكيّة خاضعة للتجربة» وقد تكون صَوَاباه وقد تكون خطأء 
والعلم عند الله في ذلك. 

« ولا شك أن للكُسُوف والْخُسُوف فوائد, من أَهَمًّا: 

إيقاظ أهل الغفلة» وتخويف العباد بتغيير هذين الكراكين وين رن 
الله أقدر على غيرهمّاء فالذي حَوَّلَ حَالَهُمَا من النور إِلّى الظلمة قادر على أن 


ار 9 


يُحَوّل حَال الناس من الرََّاء إِلَى الشّدَة ومن العافية إِلَى العَذَاب والعكس» ففي 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
ذلك إيقاظ لأصحاب العقول لعلهم أن ينيبوا ويَرتَددعُوا عن كثير من الأعمال 
التي تغضب الله كلا . 

وقد أشار النَبِي كل إلى ذلك في الْحَديث الثاني بقوله: «إنّ التكمس وَلْقَمَرَ 
آيتان من آيّات الله يُخَوْفْ الله بهما عِبَّادَة وَأَنَهُمَا ل يَنَكَسفَان لمَّوْت أَحَد من الئاس 
َإذَا ربكم مها شَيْنًا؛ َصَلُوا وَاذْعُوا حَتّى يَنَكَشْف مَا بكُم). 

قال الصّيعاني: ذكر ابن حبّان 5 أول كتاب لفقا أن التون ‏ كقفية 
في عهد النَّبِي كه مرتين: مرة في السّنة السسّادسّة» ومرة في السّنة العّاشرة. 

قلت: في ثبوت كسُوفهًا قبل العاشرة نظر؛ فإن الأحاديث الْمَشْهُورَة تدل 
على أن الكْسُوفَ يوم مات إبراهيم اكلا أول كسوف وقع في حياته كلة. 

قال: ون العم حَسَّفَ في ادق لزه هو اكه الخاسة مله 
اليهود تضرب بالطياس» ويَرمُون بالشّهُبء ويقولون: سحر القمر ... إلَخْ ما 
قال» وقد أورد في الباب أحاديث. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


«أن العّمْسَ حَسَفَتَ عَلَى عَهْد رَسُول الله كلاق 


فبَعَثْ مُنَاديًا يتَادي: الصّلاة جَامعَة. ارا :تعد فك وضلى أَرْبّعَ رَكَعَات 


]١ 57[‏ عَنْ عائشّة -مؤسها : 


32 0006 ََ هه 


اكوا تقد 


الشرح 


لس -- 


موضوع الْحَديث: النداء لصلاة الكُسُوف بلفظ: الصلاة جامعة. 

2 الْمُفِرّدَات: 

الصّلاة جامعة: يجوز نصبهما على أن الأول مَّنصّوب على الإغراء -أي: 
احضروا الصّلاة- والثاني على الْحَال -أي: حال كونهًا جامعة-» ورفعهما على 


عسَ و سم 


أَنْهُما مبتداً وخبر» أي : الصّلاة ذات جَماعَة. 

الْمَعنّى الإجمّالي: 

تُخبر عائشة نكا أن التدّمْسَ حَسَفَت على عهد اللي يلل؛ ولكونهًا تأتي 
مُفاجئة أرسل النّبِي كك مَُاديًا يدعو الناس إلى را ا 


عَسَ و 


أَنّهُم حَضَرُواء وصلّى بهم ركعتين؛ في كل ركعة قيامان وركوعان وسجلتان. 
فقه الْحَديث: 
أولا: ذكرَ ابن دقيق العيد الخلاف في الحُسُوف والكسُوف وإطلاقهما على 
التكّمس والقمّرء وهل يُختص أحدهُمًا بأحد اللفظين» أو يطلقان حَميعًا عليهما؟ 
قلت: قد تَقَدَمَ أن الأصّمَّ إطلاقهما -أي: اللفظين- على الشمس والقمر؛ 
لأن ذلك وَرَدَ في أحاديث تارة كمع لسرا وتارة ميته كسوفا والذين 
أطلقوه هم من العرب الذين يُعتَبّر كلامهم لغة» وعلى هذا فإن الصحيح -إن شاء 
الله- جَوَاز إطلاق اللفظين على الشّمس والقمّرء وبالله التوفيق 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

ثانيًا: يوْحَذ من قولها: فيفك متاديًا يتادي): أن السنّة 9 لكر 
والخسوفه سؤاء كان فى الكمس :أو القمر آن يتاذ لهما: 

وقد يقول قائل: لم لَمّ يُشتْرّع الأذان ولا هذا النداء للعيدين ولا لصلاة 
الاستسقا» وشرِعَ للكسوف والحُسُوف فقط؟ 

والغواته إن الاق قدو لسرن انون تذاهاة«فلدالف أهرنا والبداء 
لْيْمَاء أما العيد. والاستتسقاء فَإلهُمًا يآتيان على موعدء قاذ يشاحات إلى نداء: 

ثالثا: أن النداء للكسوقف يلفظ: "الصلاة جامعة". وهذا اللفظ يُعتَبّر إعلامًا 
بخضّور الصّلاة للكسوف, وهو في مقام الأذان بالنسبة للفرائض. 

رابعًا: الأصح في إعراب "الصّلاة جامعة" وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون "الصّلاة" منصوبة على الإغراء» و"جامعة" منصوب 
علي الخال أن : الحطرو المتاكة ال كر نه حاففة: 

الوجه الثاني: أن تكون جُملة "الصلاة جامعة" مبتدأ وحبرء فالصّلاة مبتدأء 
وجامعة خبر. 

وذكر الصّتعَاني وجهًا ثالثاه وهو أن تكون "الصّلاة" منصوبة على الإغراء 
-كمَا تَقَدَّم-» و"جامعة" خبر لمُبتَدأ مُقدَّرء والتقدير: احضروا الصَّلاة فهى 


2 - 


0 والكل جَائرٌ فيما أرى. 

خامسًا: يو حَذ من قولها: «فَاجِتَمعُوا): امتثال الصَّحَابَة وتركهم لأعمالهم؛ 
وذَهَابَهُم تعد بوشعارة اشام رفسي ل ف الو وال 
على فضيلتهم. حتّى الصغار الذين كانوا يلعبون كما في حديث سَمْرَّة بن 
ندب أنه كان ينتضلء ونعد ذلك ذهب لصلاة الكسواف, 

بات 55 ارد وق العة ند عرؤة الكنتوفه به تنه الاق 


تائسيس الأحكام 


له 


ع مه 


وتعقبه الصّتعَاني فقال: ونقل النووي في شرح مسلم الإحمّاع على أنه 
سنّة» وفيه نظر» وقد صَرَّحَّ أبو عوانة في صحيحه بأنَّهًا واحبة» وفي صلاة التطوع 
من 'الخاوئ الك للماوردي وجه ألما فرض كفاية, وبه جزم العاف اه. 
"العْدّة" للصّتعاني (ج5/ 31078 2311079 .)18٠١‏ 

قلت: القول بِأنَّهَا سنّة مؤكدة بالاتفاق» ونقل الإحْمّاع من النووي على 
ذلك يدل على أَنّهُمَا لَمْ يعتبرا حلاف الْمُخَالف عتَارقًا للإجْمّاع: لاسيما وهو 
واحد» وقد جَاء في وقت متأخر بعد انعقاد الإجْمّاع؛ والله أعلم. 

سابعًا: التفريق في الْحُكم رن ل بو و رفي مويك كاد 
قول في مذهب مالك وأصحابه- تفريق بلا فارق» وإذا كان السبب قد وَرَدَ في 
الكّمس؛ فإن الْحُكم يشملهما -أي: الشمس والقمر- بجامع التغير» وإِلى هذا 
دهي الجمهور» والله أعلم. 

ثامنًا: قول ابن دقيق العيد: سنّتها الاحتماع؛ للحديث الْمّذكور» وفائدة 
هذا: هل تسن في الانفراد, أو لا تسن؟ 

محل نظرء والذي يظهر من قوله كل في الْحَديث الآخر: «ِقَإذًا رَأيكُمْ شنا 
من ذلك فَصَلوا». وَاذّعُوا أنه خطاب للجميع, فَمَنْ كان بإمكانهم الاجتماع: من 
لَهُمْ ذلك» ومَنْ لم يكن بإمكانهم الاحتماع -كأن يكون شخص في مكان 
منفرد-: فالظاهر أنه يعمل بمّا أمره به النّبِي يكل إلا أن أئمّة الْمَذَاهبٍ قد ذَهَبَ 
أكثرهم إِلَى مَسْرُوعيّة الْجَمَّاعَة في صلاة الكسوفء وهم: الشافعي» ومالكء 
والكتدي ويتنيوي الكلتاها وافان ألو مسنفة ويلا نشد سكن راقن وكام هذا 
القول أَنّهَا لا تشرع فيها الْجَمّاعَة بالكليّة» وهو قول يُناقض الدليل ويُخَالفه 
وَالْحَقّ ما ذَهَبّ إليه الثلاثة لمُوَاققَته الأدلة» والله الموفق. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


للق 


تاسعًا: قوله: وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتهاء واختلف العلماء في 
ذلك» فالذي احتاره مالك والشافعي -رَحمَّهُمًا الله- ما دَلَ عليه حديث عائشة 
وابن عبَّاس حهنتتهد من أَنَّهَا ركعتان» في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان. 

قال الصّنعاني: أقول: بواعسان: أحَمَدء: والليث» .واف ثور» وحمهون خلماء 
الحكان وعرطي: “ايه أن عئلاة 'الكترقه» ركينان فى" كل كيه "هانب 
وهذا عام على أن الأتعاذيف اام حويدة الواردة في هذا الباب مُتفقة على ذلك» 
وإن سََالَقَت بعض الأحاديث هَدَا؛ِ فقد ذَهَبْ البيهقي وابن عبد البر إِلَى أن 
الصحيح من هذه الأحاديث هو رواية ركعتان في كل ركعة ركوعان» وما عدا 
ذلك فهو مُعَلل وضعيفء على أن بعض أهل العلم قد ذَهَّبّ إِلَى مشروعية الزيادة 

51 الحتيه وفك ذفنو إلى أن شغاوة الكمرك لعتى طناقة عاد يدو إن 
تعد الركوع لا يُشرّع فيهاء بل رَحَمّ بعض أهل هذا الْمَذهب إِلَى أن اللي كله 
ما كان يركع؛ بل كان يرفع رأسه لينظر هل انْجَلت الشّمس أم لا؟ 

قال ابن دقيق العيد: واعتذروا عن الكنوق -أي: حديث عائشة وما في 
0 بن التي بكي كَانَ يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل الْجَلت أم لا؟ فَلَما 
لم يرها انْجَلْت ركع. 

قال الصّنعَاني على قوله: فَلَمّا لَمْ يرها الجَلَت ركع: أي: استمر في ركوعه. 

قلت -أي: الصّيعاني-: والذي في كتاب "مَعَانِي الآثار" للحاو من 
الأغذان أن التي يَكة كان يُصلن ركعيين ويُسلم ويسآل»: كما رو :ذلك النعمان 
ابن بشير» وهذا مَرْدُودء وإِنّمّا هي اعتذارات واهية بل سخيفة» يريد أصحابهًا 


من وراء ذلك رد النصوص» والقول بمذهب الإمام ين الله اسه إليهم أبا 


تأسيس الأحكام 
ب-7-7بيبي ا 


حنيفة ولَّمّ يرسل مُحَمَّدَا لِك وهذا أمر يُؤسّف له أن يصدر من قوم يبحثون 
العلم وينظرون فيه؛ وعند الله المَلتَقَى. 

والْحق: ما ذَهَبّْ إليه الْجُمهُور أن صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة 
ركرغاة وقنامان واستخلتان» وانة سر فبيا:تطريل 'القراوف وآن: تكون. القرادة 


هه 39 


الأولى أطول من التي تليهاء والتي تليها أطول من التي تليها وهكذا ... إلخ, 
فإذا رَفْعَ من الركوع الأول؛ سُنَّ له أن يقرأ الفاتحّة في القيام الثاني» ذكرَ ذلك 
الحاففل ابن حجر في "الفتح" وذَكرَ الإحمّاع عليه» وبالله التوفيق. 


ل 0 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


[/اء ]١‏ عَنْ أبي مسعود عقبّة بن عَمْرو الأنصّاري البَدْري ذه قال: قال 
- 4 بن سات 8 هه لت م با عا لد فءع اد 
رَسول الله كَكِدِد «إن الشّمْس والقمَرَ آيّتان من آيّات الله يُخَْفْ الله بهمًا عبّادَةُ وَإِنّهُمَا 
لا يَنَكَسفَان لمّؤْت أَحَد منّ النّاسء فَإِذَا رَأَينُمْ منْهًا شَيْئَاءٍ فَصَلواء وَاذْعُوا حَنَّى يَنَكَشْفَ 
ما بكم). 
ج- ِ 


السرج 


لس - 


موضوع الْحَدِيث: الكسُوف ومّاذا يحب عَلَى 0 رآه. 

2 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «وَإِنَهُمَا لا ينكسفان): قد تدده مع الكشرفت والانكساف» وفي 
هذا اللفظ إطلاق لاسم الكسُوف عليهما معًا. 

قوله: «قإذا َأَيثَمْ منهًا شَيْئَ لماو قوله ع حَوَاب الشتّرط وجَرَاؤفى 
والشرط هو "إذا"» و"رأيتم" فعل الشرط» وجوابه: "قَصلُوا". 

قوله: «حَتَّى يَنكشف ما بكم : اعد حن ريز له أض الآية ا نزلت بكم 
و"ما" هنا موصولة بمعتّى الذي. 

2 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

يُخبر النَبِي كلل في هذا الْحَديث: أن الشّمْسَ والقَمّرَ آيتان من آيات الله 
يُخَرّف الله بهمًا عباده» أي: يُجعل فيهما من التغير من النور إِلَى الظلمة» ومن 
البياض إِلَى السسّوّاد ما يكون فيه تخويف للعباد» وقد أرشد النَبِي تلةِ إلى ما يكون 
فيه استرضاء لله من فعل الصّلاة والدعاء والتضرع إِلَّى الله والْححَوف منهء وبالله 
التوفيق. 


تائسيس الأحكام 


اللفه 


فقه الحَديث: 

ولأ كور نذا" الكذية أذ سوم ملعتو يضفت ره كسان 
لمّوت أحَّد من الناس. 

© فانتفى بهَذه الجملة أمران: 

الأمر الأول: أنه لا علاقة بين انكساف الشمس .والقمّر وبين موت أو نحياة 
المكلماء كنا وفك الجافالة: 

الأمر الثاني: أن الانكساف ليس إليهماء ولا يفعلانه هُما -أي: الشّمس 
والقمر-» وإِنّمّا يفعله الله بهمّاء وفي نفي الأمرين نفي لما كان أهل الْجَاهليّة 
يَكَوهَّمُوئّه ويظنونه» والله تعالّى أعلم. 

ثانيًا: يُوَمحَذ من قوله: «آيتان من آيّات الل يُخُوْفْ الله بهمًا عبَّادَةُ. أن 
الادكياقه الخاصل نهو" اللكبين قار والقمو هار 8 الخرق: لما قله الله فين أجل 
أن يخرفة الله جما غيادم ونس كما يطو أل الحافية 

العًا: يُؤحَذ من قوله: «قَاذَا رأَيسُمْ منها سينا فَصَلُواء وَاذْعُوا»: الأمر بالصّلاة 
والدعاء والتضرع عند وجود هذه الآية. 

رابعًا: قوله: والصلراة: أمَنّ من الشّارع يُوَضّحه فعله كَلِلتِ وذلك أن هنذا 
الأمر يكون امتثاله بإقامة صلاة على الْهَيئة الْمَخصُوصّة التي وَرَدّت عنه في هذه 
الْمتاسبة» فيكون من العام الْمُرَاد به الْخُْصُوصء وهي الصّلاة ذات الركوعات 
الي جّاءت عن التي بل في مثل هذه الْمُنَاسَبة. 

رةه نوما قد تور كرف دي لضفه الفانى اران اكه تامور 
بها هي مُطلق الصّلاة. 

سّادسًا: كه من قوله: «حَتَّى يَنَكُشف م بكم). أن الأمر بالصّلاة الطارئة 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
لطروء هذا الْحَدَثْ تنتهى بانكشاف الكاسف منهماء سواء كان هو الشّمس أو 
لفون 

سابعًا: إذا علم انكشاف الكسوف وهو في الصّلاة؛ أَنَمّهَا حفيفة على 
الصمة لمكي وعةاقن :ضلاة الكتفن. 


5 اله ماله الم مالم 


لذت «” «هل” «أن” «ل» 


تانسيس الأحكام 
ب 00 


]١ 44[‏ عَنْ غائشّة نه أَنّهَا قالت: اا 0 الله 
ل فَصَلّى رَسُول الله كل بالنّاسء فَأَطَالَ لان الرّكوع» تم قَام 
فأطَال القيّامَ -وَهُوَ دُونَ الْقيّامِ الأوّل- تم ركع فأطال لكوع رفو دون 
الركوع الأول - نم سَحَد فأطال السعرة نّم فَعَلَ في الرَّكعة الأعخْرى مثل ما 
فَعَلّ في الرَّكْمّة الأولّى» َم اصرف وَقَدْ تَحَلّت الشّمْس» فَخَطْب النَّْسَه فحَمِدَ 
الله وَأَنْنَى عَلَيْهُ نه قال: إن اشح والفمد آيْتَان من آيّات الله لا يُخْسَفان لمَوْت 
أحد وَل لحياته» ذا رُم ذلك فَاذعُواالله» وكَيرُواء وصنُواء وكصدقواء كم قَالَ: يا أمة 
مُحَمّد والله ما من أحَد أغْيرُ منَ الله أن يَْنيّ عَبْدُه أو كني أَمنهُ يا أمَةَ مُحَمّد والله لو 
تعلّمُونَ مَا أَغْلَمُ لَصَحكتُمْ قليلاء وَلبَكيكُمْ كثيرَا. 

وَفي فظ: «فاستكمل أَرْبَعَ رَكَعَات وَأَرْبَعَ سّجَدَات). 
2 حََ 


الشرج 


لس | 


أ موضوع الحَديث: صفة صلاة الكسوت: 

2 الْمُفِرّدَات: 

رض د رونا لاق ري 

قولهًا: «قأطال الام وَهُوَ دون الْقيّام الأوّل). وكذلك: «قأطال الرّكُوع, وَهُوَّ 
دُونَ الرّكُوع الأُوَّل». هل الْمُرَاد بالأول أي: الأول في الرّكعة الأولّى, أو الذي قبل 
الْمَوصُوف؟ 

الام أن عافة تعد أن كن رك يكون أقل من الذي قبله» فالقيام 
الثاني من الرّكعة الأولّى أقل من القيام الأول فيهاء والقيام الأول من الرّكعة 
الثانية أقل من القيام الثاني من الرّكعّة الأولّى» وهكذا. 
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ومعتى قولها: «انصرف): أي: ل 

تجلت التكمس: أي: رَحَعَت إلى عادتها. 

قولهًا: «فحمد الله وألتى عَلَيْه»: الْمُرَاد بالثناء: الْمَدح الجَميل والله هو 
الْمُستّحق للمّدح والثناء لما له من الكّمّالات» ولمًا أسبغه على عباده من النّعَم. 

قوله: «والله مَا من أَحَد أَغْيَرُ من الله): يُعني: أكثر غيرة من الله عَلَى مَحَارمه. 

قوله: «أَنْ يَرْنِي عَبْدْهُ أوْ كني أَمَمُهُ»: الزنا: هو الاتصال الجنسي ال 
والأنثى بغير حل. 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

وَصَّفَت عَائْشَة نا صلاة النِّي يِه حين كسفت الشمس: بأ النبِي كل 


3 


وذما تقايوق ود افقو وكوف وان كل ركن أقل من الرّكن الذي قبله» وأن 
لني كلاه م الناس بعد نهَاية الصَّلاق وأنه أمرهم عند تغير هذه الآيات أن 
يَفْزْعوا إلى الدَُعَاءء والصّلاة» والتكبير» والتّصَدّق. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذْ من حديث عائشة ««نتها : مَشْرُوعيّة تطويل الصّلاة ذ في الكُسُوف. 

انيًا: يوذ منه: مَسْرُوعِيّة تطويل القيام» وتطويل الركوع بعده؛ ثم تطويل 
القيام الثاني» وهو دون القيام الأول» نم تطويل الركوع الثاني» وهو دون الركوع 
الأول. 

ثالعًا: ويْوْحَذ منه: رد على مَنْ رَعَمَ أن صلاة الكسوف هي مثل سائر 
الصَّلّوّات كالحَئفيّة. 

رابعًا: ويؤحَد ند إن الاعتدال بعد الركوع الثاني وبين السجود لا يطول»؛ 
أن عائشة قتعا قالت: وَسَّجَدَ فأطال السّجُودً). وكذلك ين السجدة لوي 


تانسيس الأحكام 
ال-0 


والثانية» ولعله لم يكن فيه زيادة على ما كان يفعله يك في صلاة الفريضة» وقد 
عُلم من صلاة التي يك أنه كان يُجعل الأركان قريية من بعضهاء إلا القيام للقراءة 
والتشهد» وقد يُجعلها سواء أو قريية من السّواء إذا صر القراءة ولَمْ يُطَوَلْهًا. 

ويُؤحَد من قولهًا: «نّمَّ فعَلَّ في الرَكْمَة الأخْرَى مثْلَ ما فَعَلَ في الرّكعة 
الأولّى». أي: أنه صَلأهَا بقيامين وقراءتين وركوعين وسجودين. 

اسار ول كن ليده ارين » كد وفلة الحمانة الكيير في لمعن دا 
الْحَطيبُ فيها النَّاسَ بآيات الله كِلَوْ . 

© وقد اختلف في مشروعيتها: 
َذَكّر بعض أهل العلم أن ممُطبة النّبِي يك إِنَمَا كانت لإعلامهم أن 
الحم وَالعَمر أكاة من آياظ الله ل يتعسفاة لموض اعد :وله ترات فكان 
المقصُود منها استئصال الاعتقاد الْجَاهلي الذي كانوا يعتقدونه. 

ا 50 
بربّهم؛ ويُحَذْرهم مَغْبّة الْمَعَاصِيء وهذا هو قول الْحُمهُور. 

سادسًا: وَيُؤْحَذ منه من قوله: «فَإِذا رَأَيثُمَ ذَلكَ فَاذْعُوا الل وكبّرُواء وَصَلُوا). 
أنه يُشْرَّع عند الكسوف الدعاء والتكبير والصّلاة وَالنَصَدّق. 

ايفاك روعت مود ألما امعد هد ”الاباك دو الما سهاة دكات رقا 
يَجعله الله كلا خويفًا لعباده» يُحَوْفَهُم به» فَإِن تَغيّرَ هذه الآيات وَلِيلٌ على قدرة 
الله كَنْهُ على تغير الْحَال الذي يكون فيه العبد إذا عَصِّى الله كَلَةُ من عافية إلى 
ابتلاء» ومن نعمة إِلَى عَذَابِء ومن سرور إِلَى حزنء ومن ضّحك إِلَى بُكَاءء 
فليتدارك العبد نفسهء وليذكر الله ربّهء يذكره في خال:القافية نح فكي له 


عند البلاء» ويعفو عنه عند النّقَم والعَذاب. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
م م لاد او ا ا 
أمَتَهُ. الزنا واحد من الآثام الكبيرة الي وجنت حصت الله وقد د كز عضن آهل 
العلم المكاطية ون وك اونا لكسسو فم وان الكائية يما أن لصتي 
يذهب معه ضوء هذه الآية وتذهب منفعتهاء ويكون العبد في حالة تَخَوُف من 
الله تلك بلدا يه تورتها: ليا بالك رهد وان لزنا نارق الحية: فيه يان كنا 
تُفارق الددسس قترعها والقمن 500 جَاءَ في الْحَديث: دلا يني الرّاني حيّن 
يَرْني وَهْوَ مُؤْمِنْ). وجحاء أله تعارقة تجاه فيكرن فرقه كالظلة. 

سَبْقَ أن بيّنا أن الركوع الثاني يقرأ فيه بالقَاتحّة وسورة أو سورء ولكن 
يُجعل القيام الثاني أقل من القيام الأول. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز تا 


تانسيس الأحكام 
لب 0 


]١45[‏ عَنْ أبي مُوسَى الأشعري ذه قال: «حَسّفت الشّمْسُ عَلَى رَمَان 
رَسُول الله يِه فقامَ فَرِعًا كش أن تكون السافة: حت أ الْمَمْحِدَ 3 
َصَلَّى بِأَطوّل قيَام وركوع وسجود ما رَأَيُهُ يفعَلَهُ في صّلاته قط َم كالب إن 
هذه الآيّات التي يُرْسِلُهَا الله كد لآ تكون لمت أَحَد ولا لحيّات وَلكنّ الله يلها 


يُحَرْفْ بها عبَادَةُ فَإِذَا رَأَيثُمْ منهًا شيّئا؛ فافْرَعُوا إِلَى ذكر الله وَدُعَائهِ وَاستغفاره). 


الشرح 


:* موضوع الْحَديث: ارق السك مايه ينبغي أن يفعله فيه الْمُكلّف تأسيًا 
برسول الله ككل 

الْمُفرَّدَات: 

فقام فزعًا: اع حائفًا. 

يَحْشَى أن تكون السّاعة: أي: يَحَاف أن تكون السّاعة حَضَرَّت. 

قوله: «إنْ هذه الآيّات التي يُرْسِلُّهًا الله كَلَهَ »: إشارة إلى الكسُو ف وَالسسوف 
وما في معناهماء وكم لله من آية قد ظَهّرَت في هذا الزَّمَان» ولكن مَنْ لا يعقلون 
يربطون تلك الآيات بأسباب طبيعيّة ويغفلون عن الحكمة التي يريدها الله منهاء 
ققازة ,بالأعاضيرة يوقارة: «الفيكة ا تانسع > وقارة والرلاول اسبوقارة بالدرا كيقة بوؤتارة 
بالْحُرُوب» وكل ذلك عُقوبّات من الله كل » وآيات يُريهًا عباده ليتعظواء فليس ببعيد 
عن الذاكرة البركان الذي ذكر في الفلبين» وأنه كان يرمي بالشرّر إِلَّى محمسين كيلو 
في الْجَوٌ إِلَى غير ذلك مما هو معلوم لمَّنْ تتبع الأخبار في هذه الأزمنة. 
>7 رضن إلى قو تدم هذا الع وال على أن القيام إلى 
الذكر يكون بخوف ووّجَل وخشوع. 
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الْمَعنّى الإجْمّالي: 

في هذا الحدذيف أخير ألو فويس الأشعري َه بأن لني كه لما الْخسّفت 
التتّمس في زمنه قَامَ قَرَعًا يَحْسى أن تكون المسسّاعَةء وأنه صَلأهَا بأطول قيام 
وركوع وسجود رآه أبو موسىء وأنه ححَطَبَهُم بمًا ذكر في هذا الْحَدِيث وغيره. 

عد فقه الْحَديث: 

فقه الحَديث قد تَقَدّمِ في الأحاديث الْمُتَقَدّمَت ولا حاجة إِلَى إعادته وكل 
الأحكام التي تعلق بصلاة الكسوف قد وَضمّحَنَاهًا فيما سَبَىَ ولا داعي لأعادتهًا. 

قال ابن دقيق العيد في قوله: «قَافْرَعُوا إِلَى ذكر الله وَدُعَائه): 

إشارة إِلَى الْمُبَادَرَة إِلَى ما أمر به الشّارع» وتنبيهًا إلى الالتجاء إِلَى الله عند 
التكاوفه الصاو الاتهتارى وإشاضة إلى "أن 'التوي بموتن للياكيا و لواف 
العاجلة» وأنّ الاستغفار والتوبة سبب لمحو الذنوب وإزالتهاء ويُرْجَى من وراء 
ذلك وال المخاوف» 

وقد ذكر في التأريخ أن أهل الْمّديئَة لَمّا حَرّحّت النار من حول الْمّديئة 
شويع بان ريع تدن طنش ونير لطن الكنيكة فصيو اه واو" الكعمال: 
ودعلوا المسجد حاي: ستحد الى كلت مجعلوا يذكروت اله .ويدعون» ومكون» 
لكن تلك الآية قد دامت قريبًا من شهرء وهي ظهرت في عام (55 ده)» وكانت 
يلب لخر ري شرو الس رامن 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تل يز يت 


تانسيس الأحكام 
كي 


الاستسقاء في اللغة: طلب سّقيًا المَاء من الغير للنفس أو للغير. 
وشرعًا: طلبه من الله تعَالَى عند حُصُول الْجّدب على هيئة مخصُوصة. 


رده مه 3 مه 3 2 2 ١‏ 000 0 
[١٠ه١]‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم المَازنو”'؟ ذنه قال: اخ رج النبى ك2 

عومد الاي ا 52-1 َه 1 7 ا 5 2 6 
يسك ي» فَتَوَحَة إلى القبلة يَدْعُوه وَحول رداءة ثم صلى ركعتين حَهَرَ فيهمًا 


بالقرَاءة)7©. وفي لفظ: «إلى المصلى): 


-- 1 
الشرح 


هلس - 


* موضوع الْحَديث: الاستسقاء وما ينبغي أن يفعله فيه الإمام والناس» وكيف 
لفاو عاج 


(1) هو عبد الله بن زيد بن عاصم الْمَازنيء وَذَكْرَ البخاري أن سفيان بن عبينة كان يقول: هو 
راوي الأذان. ثم قال: وهو وهمء بل هو عبد الله بن زيد بن عاصم الْمّازني الأنصاري. 

(؟) قال الصّيعاني في تعليقه المسمى ب: "العْدّة": قوله: «جَهّرَ فيهمًا بالقرَاءة). أقول: هذا اللفظ 
ليس في البخاري» فهو من أفراد مسلم» يك يض للدت اليد عليه اه. 
00 أحرجه البخاري في باب: الْجهِر بالقراءة من الاستسقاء (رقم الْحَّدِيثْ -١١74‏ فتح)» 
وفي باب: كيف حَوَّل طهره إِلى الناس (رقم )٠١*5‏ لكنه قال عن عباد بن تُميم عن عمهء 
وعمه هو: عبد الله بن زيد. (النجمي). 
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0 الْمُفِرّدَات: 

يستسقي: يطلب السّقيًا من الله تعَالَى. 

فتوجه إِلّى القبلة يدعو: أي: استقبلها وجَعَل يَدْعُو. 

ارات رارقلل ود عو ها علا كل فال ريه ريا 
ليكون الظهر بطنّاء والبطن ظهرًاء واليمين شمّالاًه والشّمّال يمينا 

قوله: ثم صَلَى رَكعتين): مُجيئه ب: 00 1 عَطِفَّ بها الصّلاة عَلَى الدعاء 
والفحويل :دلي على جوز الذعاء والتحويل قبل الصكلذة وإن كان المشهون نخلاقة: 

قوله: «جَهَرَ فيهمًا بالقراءة»: بمَعنّى أنه أُسْمّعهُم القراءة ولّمَ يُسرمًا. 

الْمَعتى الإجْمّالي: 

يبتلي الله كِلَةْ عباده بأنواع من الابتلاء من أحل أن يُدعوة وأن ا 
وإن الابتلاء بالقحط وعدم نزول الْمَطّر مُوحبٌ لأن يَتَوَجَّه الناس إلى بهم 
ويدعونه لكشف ما بهم» ويطلبون منه أن يُسقيهم الْمّاء الذي يعيشون عليه هُمْ 
وأنعامهم» وكذلك فعل الي َلِ حين أجدبت الْمّديَة وما خوليا مرج 
يستسقيء وتَوَجَّه إِلى القبلة يَذْعُو وحَوّل رداءه َقَاؤلاً بتحويل الْحَال ثُمّ صَلَى 
ركعين وله #افبيها بالقرادة: 

بإ فقه الْحَدِيثْ: 

أولاًة بوعل هن هذا الحدية: وليل عن امحفنات "المكلةة الاتسسقاء: 
وهو مذَهَبٍ حمهور الفقهاء» وعند أبي حنيفة لا يُصَلّى للاستسقاء» ولكن يدعو 
وككالفة سجاه موزاقفوا"الستماعة: 

قال الطحاوي في "مَعَانِي الآثار" بعد أن ساق أحاديث اسسقائه يَِدٍ بالدعاء ما 


لفظه: 


تاسيس الأحكام 
00 


ذهب قوم إِلَى أن سئّة الاستسقاء هي الابتهال إِلى الله كله والتضرع إليه» 
كما في هذه الآثار» وليس في ذلك صلاة» وممّن ذَهَبْ إلى ذلك أبو حنيفة 
وحَالقةٌ في ذلك آخخرون منهم أبو يوسف» فقال: بل السنّة في الاستسقاء أن يُخر ج 
الأمام بالنامن إلى الْمصَلَى» ويصلي بهم هنالك ركعتين» يَجْهَر فيهما بالقراءة» ثم 
يخطب» وَيُحَوّل رداءه» فيجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. 

لقادنر يوخل هن هذا ا لخديف أن السنّة في الاجسفاء البروة إل المصل: 
كما فَعَلَ اللي يكللق, وقد علمت أن أبا حنيفة لا يرى الصّلاة ولا الْخُرُوجٍ لها 
عَلمًا نآن الأحاديك المعيحة دالة عن :ذلك 

وفك اسعدل لمّذهب أبي حنيفة بأن الي له استسقى في عُطبة الْحُمُعَة 
ولَّمْ يُخرج. 

وَيَرْدٌ الجمهوز على قائل هذا القول ب: أن استسقاء للبي كلل في خخطبة 
الْجْمْعَة وَقَعّ مره ووقع مر أخرى أو مَرّات أن النَبِي يكل وَعَدَ الناس بالْخُرُوج 
لصلاة الاستسقاءء فَحَرَجَّ لَهَا وصَلَى بالناس. 

ونفي أبو حنيفة لا يدل على أن الصّلاة لاف السنّة بل السنّة ثابتة وإن 
جهلها أبو حنيفة بنقل العدل عن العدل» نذا كاف أب معي ود انك :قي اليش 
عن لني ككل من طرق مَُتعَدّدَة وبألفاظ صِريْحَّة وأسانيد صحيحة:؛ أنترك سنّة 
الي يل لرأي فلان وفلان؟!! لا واللهء فالْحَقَُ أحق أن يُتبِعه وما كَلَفنَا الله باتباع 
أحد غير مُحَمَّد رسول الله وَكِلِ. 

ثالناء اخن م هذا لخديف شتات تعويل :الزداه عالت بو سرف 
فى ذلك -كمًا قد سبق-. 


وقيل؟ إن سبي امول البقاول مغر الخال 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وقال من احتج لأبي حنيفة: إِنَّمَا قلَبّ رداءه؛ ليكون أثبت على عاتقه عند 
رفع اليدين في الدعاءء أو عَرَفَ من طريق الوحي تغير الْحَّال عند تغيير رداءه. 

وأقرق سني تك امانتقن التدهي ةورذ اللدليان وا هد شير وس له 
أن يصدر من عالم يريد اتباع شريعة مُحَمَّد كَل فإذا به يَتَحَايْل لإبطالهّاء والأخذ 
بأقؤال الرجال» نال الله أن يززقنا تبان على الحو وأعيذا به ورقض لما شواءة 
وبالله التوفيق. 

زابقك تتعوو اذا وطو اد يدايا لانت يدل "انين تا الما 
يمينا والبطن ظهرًا والظهر بطنًا. 

وقد قيل في علة ذلك: إنه تقاؤل بتحويل الْحَال. 

ونقول: إن من حَقّ الْمُكلّْف -بل الواجب عليه- الْمُتَابَعَة لتبي الْهُدَى لله 
وقائد الأمة إلى ربّهًا -صلوات ربّي وطالان علو ع من خدا اجون المكفن وان 
من الْحَقّ علينا بالأحرى أن نتبع ما َاء عن اللي يكل عرفنا علته أو لَمْ نعرفهاء 
فأنت عبد مأمور بالاتباع» وربك يقول: مواتَِعُوا م أْرِلَ لَك ين ريم وَلَا مَتَبعُوأ من 
دونه وي كيلا ما كرو [الأعراف:"]. 


9 عاد 5 لوه 4 ع مثر 20 و . وء مشو ميو للءاء عله وورفظة 
ويقول لنبيه كَكةِ: مكل إن ل تحبون الله فأتيعون ب جم الله وطفر لكر ذويكر 


وَالدّدُ عَمُورٌ يَص 4 [آل عمران:١1"].‏ 
خَامسًا: يُوْحَذ منه مَشْرُوعيّة الدعاء فى الاستسقاء» وظاهر هذا الحَّديث أنه 


لوقنل المتاوق وهو وقد بغر هنا لخديف أن الدكا ام لو وان 
(1) كما في ححَديث أبي هريرة له قَال: ترج تبي الله يَستسئْقي» فصَلى ينا ركعي بلا ان ولا ام 


ال الام مط « جز حا 1 مسق جر اتا الوه ا حت كي لز عاوييه ل ا ا ل ا 2 
نم حَطْبَنَا وَدَعَا الله كَل » وَحَوّل وَحَهَهُ نحو القبلة رَافعًا يَدَيْهه ثم قلبّ رداءة» فجَعل الْأَيِمَنَ 
عَلَى الأَيْسَره وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمّن). رواه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصّلاة» باب: ما جَاء فى 


تاسيس الأحكام 
ب 00 


هذا فنأذ من هذا الْحَديث جوَاز الدعَاء قبل الصّلاة وبعدهاء بل وفي أثناء الخطبة» 
فقد علم من حطبة الي بك في الاستسقاء أنه قال فيها: «اللَّهُمّ امنقنا عَيًا مُغيئًا نينا 
مَرينًا سحا عََقَا عاجلاً غَيْرَ ران ...) إلخْ ما ذكر. 
وعلى هذا فالاستسقاء كله مقصود للدعاء» سواء قبل الصّلاة» أو في 
أثنائهاء أو في حال الْحُطَيّة» أو بعد الصّلاة؛ كل ذلك جائز -إن شاء الله-. 
نباذت: وخل من هذ] افيف أن السكة في ذُعَاء الاستسقاء أن يستقبل 


لوم 


القبلة وقد ورد في حديث 0 أن لني كله دعا وهو في خُطبته متدرا 
للْقبلّةم"). فَدَل على أن هذا الاستحباب إِنَّمّا يكون إذا جعل للاستسقاء صلاة 


خَاصّة؛ فَالْمُستَحَبُ أن يستقبل القبلة في حال الذَّاء. 
سَابعًا: : يوذ من قوله: ١نم‏ صَلّى رَكْعََيْن جَهَرَ فيهمًا بالقرَاءة». أن السنّة 
لأبي 


ًّ > 


أن يُصَلَيّ للاستسقاء ركعتين كَمَا تَقَدم؛ وإك ذلك ذهب الجميور غيد 
نطيقة وأعدانبالذ ليل 

ثامنا: لَمْ يُذكر هنا كيف تكون صلاة الركعتين» وقد ذكرٌ في حديث ابن 
عبّاس”" أَنَّهَا كصلاة العيد؛ ولذلك فقد رأى جَماعَة من أهل العلم أَنْهًا تُصَلَى 


صلاة الاستسقاء» رقم »)١574(‏ وأخرجه الإمام أَحْمّد (؟/ 3778)» والبيهقي (6/ 410 8)» 
ونقل الْحَافظ في "التلخيص" )7٠١(‏ عن البيهقي في "الخلافيات" أنه قال: رواته ثقات. وقال 
البوصيري في "رود ابن ماحه": إسناده م ْ 

)20 كما في الْحَدِيثْ الثاني من ع أحاديث الباب. 

(؟) عن ابن عبّاس ميغد قَال: «حَرّج ع الِي كل مُتَوَاضعًا متبَدَلاً مُتْحَشَعًا مترَسَّلاً مُمضرّعَاء فَصَلّى 
رَكعَنيْنِ كما 5 في العيدء لَمْ يَخْطْب خُطبتَكُمْ هَذه). رواه أبو داود في كتاب الصّلاة 
رقم »)١١55(‏ وابن معدا كات إقامّة الصّلاة والسّة فيها» باب: ما با في صّلاة الاستسقاء 
رقم »)١575(‏ والترمذي في كانه التياة يايهة غ1 جا في صلاة الاستسقاء رقم (/55)» 
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كصلاة العيد بالتكبير في أول كل ركعة» وأن يبدأ الْخحُطبة بالتكبير كما يُفعَل في 
صلاة العيد» وذهب آخرون إِلَى أَنّهَا نُصَلَى ركعتين بدون تكبير فيها. 

تاسعًا: قوله: «جهر فيهمًا بالقراءة). دليل على أن صلاة الاستسقاء 
يُستَحَبُ الْجهر فيها بالقراءة كُسّائر الصّلوَات الْمَسئُوئة التي تُشْرَع لَّهَا الْجَمّاعَة 
كالعيدين وغيرهاء أمّا ما لم تُشْرّع فيه الْجَمّاعَة من صَلَّوَات النهار؛ فالسنّة فيها 
لاسرا 

عاشرًا: لَمْ تذكر الْخُطبة هناء وقد ذكرت الْحُطبة في غير هذا الْحَدِيك() 
وعَلى هذا فالفول يسنيتها هو الحى حزن شاء الت وقد :دمي إن :ذلك الجمهور. 

الْحَادي عش أن علاة الاستسقاء يحور أن قصل :قبل الخطية زالي0 
وك يكت الخطنف بو الشف اما أصراكة: الفوذيت : واصناكة الكمكرك كيدا فيا 
بالصّلاة» ولَمّا اختلفت الروايات في صلاة الاستسقاء؛ جَارَ أن تكون قبل الْحُطبة 
أو بعدهاء هذا والله أعلم. 


الثاني عَشّر: يُوَحَذ من هذا الْحَديث أيضًا أن التحويل يكون وهو مُستقبلاً 


والنسائي في كتاب الاستسقاءء باب: الْحَال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خَرَجَ 
رقم »)١5١5(‏ وفي كتاب الاستسقاى باب: خُلوس الإمام على المنبّر للاستسقاءء رقم »)١5١/8(‏ 
وفي كتاب الاستسقاء» باب: كيف صلاة الاستسقاء» رقم (١1؟55١)»‏ حديث حسن. 

)١(‏ تَقَدَم تَخريُجُه انظر (ص"2). 

(1) كما في حديث أبي هريرة السّابق: ارَج بي الله يقي .. .. تدم قريبًا. 

(؟) كما في حديث عائشة «فطا قالت: )0 . فَخرَج رَسُولَ الله يكل حيْنَ بدا 00 
فَقَعَدَ عَلَى الْمبْر فكبّرَ وَحَمِدَ الله 2 قال: إلَكُمْ شكركم جَذْب ديَاركم .. 
فَصَلَى رَكْعقيْنِ .. .). رَفَاةُ أبو داود في كتاب الضّلاة باب: اسار رقم 
4)١1799‏ حسنه الألباني. 


تائسيس الأحكام 
ةلت > >كتتت مه 


القبلة'2» مستديرًا للمأمومين» ويدعو بعد التحويل سرّاء ولكن إِلَى الآن لَمْ أَرَ 
الدليل على هذا -يعني الدعاء سرًا-. 

للك ف لسر لصلاة الاستسقاء في فانيةالميتة ول ري 
لَّهَا كما يتزين للعيد» ويُخرج مُتبَلاً حَاشْعًا ذاكرًا داعيّاء هذه هي السنّة في صفة 
الْخُرُوجٍ لصلاة الاستسقاء» ويكون ذلك بعد طلوع الشّمس؛ لقوله في بعض 
الروايات: «خَرج حين بدا حَاحبُ الشّمْس). 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تل رز يك 


)١(‏ تَقَدّم تخريجه. 
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[١1ه١]‏ عَنْ نس بْنٍ مَالك ذ4 نه أن را دحل المسْحِدَ يَوْمَ الْحْمْعَة منْ 
باب كان نَحْوَ دَار الْقَضَاء وَرَسُول الله لِك قائمٌ يَحخْطبْ» فَاسكقبّل رَسُول الله يلل 


قائماه ثم قال: يا رَسُولَ الله هَلَكّت الأَمْوَالء وَالْقَطّعَت السسيلء فَادْعٌ الله يُغيتًا. 


قال: رفع رَسُول الله يك يَدَيْم ثم قال: الله أغنناء الل م أغتنًا. قال أنس: فلاً -والله- 


ماي و عار تعاب رد وروي سار الست ين ررد م 
حال علق اند ماد مثل الترْسِء لما يوطت الاء العُشرت» ثم 


أُمْطَرَتْء قال: قلا -والله- ما رَأينَا الشمْس سَبنّاء قَال: كم دعل رَجُل من ذلك 
لباب في اد افده ااه الله يك قائمٌ 1ل قائماء وَقال: يا 
رَسُولَ الله هَلَكَت الأَمْوَال وَالْقَطَعَت السسّبلء فَادْعٌ الله أن 6 ا 
رَسُولَ الله يكل يَدَيْه - قال: اللّهُمّ حَوَالَينَا وَل عَلَيْنَ اللّهُمّ عَلَى الآكام َالظْرَاب, 
وَبُطُون الأؤْديّة: وَمَتَابت الشتّجَرٍ. قال: فأقلَعَت وََرَجْنا نمُشي في الشّمْس). 

قال شريك: «فسَألت لمن ف مالك: أَهُوَ 0 الأَوَلَ؟ قال: لآ أذري). 
و 5 


الشرج 


همس | 


موضوع الْحَديث: الاستسقاء في خط الخيقة 

الْمُفرَدَات: 

أن رَجُلاً دخل الْمُسجد: لم يُعْرَف مَنْ هو. 

قوله: «تخوَّ دار القضّاء): ريما تبادر إلى الفهم أَنّهَا كانت دار للقضاة الذين 
تتعرك ون لسر وه 101 0ك رمي لفن لجا بعك قاد قن 
عي أو" الخطائي لزي ره على قفنت و ارقن جد اليه كيل اله مده شفعية 


فكان يقال لَهّا: دار قضاء دين عمر. ثُمَّ اختصرواء فقالوا: دار القضاء. 


انر الا حار 

قوله: «أَنَ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولَ الله قَائم خط لواو واف ال 
امه بعدها حَاليَّة أي: وكالا أن رسول الله يِيةِ كان قائمًا 05 

فلكت الآأموال» المراديها الأنوال الكيواية مح الم كرباك كبيس الأعاف 

قوله: (وَانْقطعَت السبل): الْمُرَاد بانقطاعها هنا كناية عن ضعف تراك 
وعدم استطاعتها على السير من أجل الْمَجَاعَة. 

فادع الله يُغيتنًا: وَرَدَ في "بغيقنا" روايئان: رواية بالحرم على أنه واب 
اللي ورواية بالرفع "يغيتنا" على الاستئنافه بمَعنّى: ادع الله أن يغيثنا. 

قوله: «فَرَقَعَ ول الله وك يَدَيه) : الفاء هنا فاء فصيحة -والله أعلم-؛ وريمًا 
قيل: إلها سببية أ بسبب ذلك رفع يديه ل قال: «اللّهُم أَغنًا) . مرثين. 

مَعنَى أغننا: أنزل علينا الغيث. 

قوله: «ولاَ قَرعَةَ: القرّعَة الستّحَابة الصّغيرة» أو الستّحَاب الْمُتَقَطْ والْمُرَاد 
بذلك: أن الله أنشأ سّحَابة في ذلك الحينء فَلَمْ يَْرُحُوا إلا في الْمَطّر. 


ع 


سَلْع: هو جبل في الْمّديئّة في التّمَال الغربي منها على طريق الْجَامعة الإسلاميّة. 

فَطَلَعَت من ورَائه سَحَابة مثل الُرس: الْمُرَاد بالترس: هو ما يُسّمّى بِالدَرقة, 
وهو الذي كانوا يستعملونه ليتقوا به ضرب السيوف أو رد السّهّام عنهمى 
لاد أن النتخابة طلغت صغررة) 3 انمره وفي هذا معجزة للنّبي كَلِلِ. 

قوله: رقفلا -وَالله- ما ويا الشدّمْس سَبمًا) : الْمُرَاد به سيوع 

قوله: «قَادْعٌ الله يُمْسكُهَا َنا: أي: أَنّهُم سكمُوا الْمَطَر وأرادوا أن يرفع 
عنهم؛ لكونه كان أسْبِوعًا نازلا غليهم: 

اللَّهُمَ حَوَالينا: أي: عَلَى ما حولنا. 

ولا علينا: يُعني ارفع الْمَطَر عَنا. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


اللَّهُمّ عَلَى الآكام: حَمْمُ أَكمّة وهو الْمُرئفع من التراب. 

والظرّاب: جمع ظرب» وهي الْجبّال الصغيرة الْمُتْبَطحَة. 

وبطون الأودية: بطن الوادي هو ما يجري فيه المّاء. 

ومتابت الشّجر: التي تنفع الناس لمواشيهم. 

قوله: «قَأفْلَعَت): أي: انقطع الْمَطَنُ فخرجنا تمشي في الشّمسء وهذا فيه 

المَعى الإجْمَالي: 

في هذا الْحَديث أن النّبِي يله بينما كان يُخطب أصحابه في يوم الْجُمُعَة 
إذ أقبل رَحُلُء فَشَكَا إليه كثرة القحطء وضعف الْمّوَاشِي عن السير» وجُوع 
العيال» فرَقَعَ للِي يكل يديه ثم دضاء وليمن في الماك متهاجة فانقا ال ستجانف 
فانبسطت في السسّمّا فلم يُخرجوا إلا في الْمَطَِّ ومكث الْمَطّر أسبوعًاء وفي 
الجبكة الى يعدها :دحل ركل من ذلك الاب نشكا إليه هده المطن وكهدم 


ا 


الْمَتَازل وانقطاع السبلء فَدَعَا اللي يكل برفع الْمَطر عن الْمّديئَة» وإبقائه على ما 
2100 من بطون الأودية وَمَنَابَت الشجر لكان الفحاتت عن الملايكةا 0 


18 


رم بير 


فقه الْحَديث: 

أولاً: استدل بهذا الحَديث على عَدَم مَشْرُوعِيّة الصّلاة للاستسقاء» كما 
رأى ذلك أبو حنيفة» وقد تدم الكلام على ذلك» وأن كون الثبى يَكةِ دَعَا فى 
الخطبة مره فإنه لا ينفي مَسْرُوعيّة الصّلاة للاستسقاء مَرَّةَ أخرى كما حَصّل. 

ثانيًا: يُوْحَذ منه مَشْرُوعيّة رفع اليدين في الدّعَاء. 

ثالعًا: يُوْحَذ منه أن مُخَاطبة الخَطيب والكلام عليه جائرٌ بخلاف أن يُكَلمَ 


تائسيس الأحكام 


المَأموم غير الخطيب؛ فَهَدَا مَمُنوعَ كما جَاءِ في هذا الْحَديث» وكلام الداخل 
لني كلل ومنع الكلام عن غيره في حديث: «من قال لأخيه أنصت يوم الْجُمعة والإمام 
يتخطب فقد لغا). 

رابعًا: يُؤَحَذ منه مُعجزة للنّبِي يَلِ حيث استجاب الله دعاءه في نفس 
اللحظة, واستمر الْمَطَر أسبوعًا كاملاًء ثُمّ في الأسبوع الثاني طُّلبّ منه الدعَاء 
لرفع الْمَطِر عن الْمّديئَة» فَدَعَا وانْجَّاب السّحَاب عن الْمَّدِيئَةَ أي: تَحَوّل منها 
إِلَى غيرها. 

خافيتة أن اللي كله لَمْ يَدْعُ باتقطاع الْمَطَر بالكليّةه ولكن دَعَا بانقطاع 
الْمَطّر عن الْمّديئّة وإبقائه على ما حولّهًا؛ِ فاستجاب الله دعاءه في الْحَال أيضًا. 

سادسًا: يوْحَذ من هذا انك رفع اليدين عند الدعاق وهل هو مشروع 
في كل دعاء أو خاص بدعاء الاستسقاء؟ فيه خحلاف. 

سابعًا: الكَلامُ على ما يُتَعلّقَ بصلاة الاستسقاءء قد تقَدّم في الْحَديث قبل 


هذاء وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تدم تدم يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


باب صلاةالخشوف 


قال الصّعاني: الْخَوف: عَم عَلَى ما سيكون. والْحُزن: عَم عَلَى ما مَضَى. 

قال: وليس الْمُرَّاد من قولهم: "صلاة الْحوف". أن الْحَوف يقتضي صلاة 
كقولنا: صلاة العيده ولا أنه يؤثر في تغيير قدر الصّلاة أو وقتهاء كقولنا: صلاة السفر. 
وإنّما الّمُرَاد: أن الْحوف يُؤثْر في كيفية إقامة الفْرائض» بل في إقامتها بِالْجَماعَة 
كما ذكرة الرافعي وغيره. "العدة" شرح العمدة للصنعاني (ج ص5 .)١١‏ 

© واختلف في وقت شرعيتها: 

فقال ابن بزيزة: اتفق أهل العلم بالآثار على أن التي كلل لم كن قن 
صلاة الحّوف حتَّى تَرّل قوله تعَالّى: وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكترة4 
اسلف ]ا كلمااتر للق عياكنا: 

وهذه الآية تَرَلت ب: لفان" ربع ةبرق يعد رنتطياة ينين هد المكير كون 
أن يبُوا على التي يك وأصحابه في عيلاة القصد 1ل جبريل كك بهّذه الآية 
ون القلوى لعن على ررقن الله كلاو رن 81[ اشرق انيه امن اهاي السو 
عن أَبي عيّاش الزرقي. اه. من "العدّة" على شرح ابن دقيق العيد للعمدة (ص؟ .)5١‏ 


نز تزى تا رز يت 


تائسيس الأحكام 


١‏ عَنْ عَبّد الله ير ُمَرَ بن الحَطاب «تطعد قال: ٠‏ مَلَى بنَا رول الله يكل 
ص بن عمر بن سو 


058 هَ 


طلا الْححَوْف في , بَعْض أَيَامه فْقَامَتَ طَائقة م مَعَهُ وطائفة بإزَاء اعدو فصل 


إن 
ابيز" « م بعر قو مله 15 


بالذين معه 3 ثم 0 ا الأخرون: ا بهم ا وَقضّت الطّائفتَان 
رَكْعَةَ رحْعَةً. 


موضوع الحديث: صلاة الحوف. 
0 الْمُفِرَّدَات: 
قوله: «في بَعْضٍِ أيّامه) : أي في بعض حروبه» والعَرّب قدي لحري 

يومّاء وإن كان لعدّة أيام كي قالوا: يوم ذي قار» ويوم كذا. 

قوله: «فَقَامَتَ طائقة مَعَهُ): أي: ا 

الطائفة: الْجَمّاعَة من الناس. 

وهل يطلق على الواحد طائفة؟ 

الأظهر: أنه لا يطلق على الواحد طائفة: إلا إذا كَانَ يُمثل الْمَنْهّج الْحّق» 
كما قَالَ الله تعَالّى عن إبراهيم الككالة: إن إتَدهِيِمَ كان أَمَهَ قَاننا 4 [النحل:١؟١]‏ 

إزاء :العدو:. أي تجاه العدو» فطل بالذين -معه 'ركعة ثم ذَهَبوا :وجتاء 
الآخرونء أي: أَنَّهُم ذهبوا فوقفوا أمام العدو وهم مُحرمونء 3 جاءت الطائفة 
العائيف وقان 3 كع نم ذهبوا ووقفوا أمام العدوء وجاءت الطائفة الأولّى 


فَأَنَمُوا لأنفسهم رَكعة لة واسلمولة د محادك الطائفة الثانية فَأَتَحُوا لاللسهع ركقة 
فتَمّ لكل طائفة ركعة مع النَبِي بَكِْةُ وركعة باستقلالهم؛ أي: قضوها وحدهم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

لقد شَرَعَ الله صلاة الحوف لاني يَكِ وأمته مُحَافظة على الْجَماعَة» وعناية 
بهًا؛ إذ لو له يكن المقمود اللا طفعق لوقف لعدى 13 انتحص جاده 
لم يكن فيه هذه الْمَشَقَة والله أعلم. 

مُجمل هذا الحَديث: أن النّبى 6 قَسمَ أصحابه إلى قسمين: قسم يُحرس 
العدو»وقبيع يُصَلى: عه فصل :بالطائقة التي عه ركعة» لم ذهبوا إلى السراسة 
وَهُمْ على إحرامهم؛ ثم حَاءَت الطائفة الأخرى فَصَلَّى بهم رَكْعَةَ فذهبوا ووقفوا 
أمام العدوء وجاءت الطائفة الثانية» وقَضّت لنفسها رَكْعَةَ تم جاءت الطائفة 
الأعرى فقضت لنفسها ر فكانت لكل طائفة رَكعّة مع لني كِ وركعة قضوها 
لأنفسهم, وبالله التوفيق. 

فقه الْحَديث: 

أول نخد من هذ الخلات متروعية عتلاة الخوفة» ويدّلك قال الجمهورة 
وأن حُكْمَ صلاة الْعمَوف باق إِلَى يوم القيامة» وثقل عن أبي يوسف أن صلاة 
الْحَوف لا تُصَلّى إلا مع اللي لله, وأنّهَا لا تفعل من بعده» قال الصَّنعَاني: هي 
إحدى الروايتين عنه. ونقل مثله عن الْحَّسّن بن زياد اللؤلؤي» والّمْزنيء ومذهب 
الْجُمهُور هو الصحيح؛ أن الأصل في أفعال الي َل التأسي والتشريع» ولا تُخرج 
أفعاله عن ذلك إلا بدليل» ولا دليل. 

انيًا: يُوححَذ منه أن صلاة الْححوف لَهَا عدّة صور ثبتت في السّة؛ ذلك لأن 
العدو إِمّا أن يكون بين الْمُسلمين وبين قبلتهم وإمّا أن يكون العدو في غير جهة 
القبلة» وهذه الصفة الي وَرَدَت في حديث ابن عمر كان العدو فيها في غير 
جهة القبلق» فَصَلّى بكل طائفة من أصحابه ركعة. وَأَمُوا لأنفسهم ركعة ركعة 


تاأسيس الأحكام 
عله شيو برو سووو اله كرف نينا رذ كاز العدو في غير جهة القبلة. 

ويتضح من هذه الصورة: أَنّهُم قد انَحَهُوا إلى غير القبلة» وذهبوا يُحرسون 
وهم في إحرام صّلاتهم, وإنَّمًا أبيح ذلك -أي: الْحرافهم عن القبلة ومواجهتهم 
دوك نذا اعد ون أنه عياقة الحر مم وا «الاميل: أن من :اد ون عن 
القبلة عامدًا؛ بطلت صلاته. 

وقد اختلف أهل العلم: هل تفعل هذه الصور كلهاء أو يفعل بعضها دون بعض؟ 

قال ابن دقيق العيد: فإذا تبت َوَازَهًا بعد الرسول كل على الوجه الذي 
فعله؛ فقد وَرَدّت عنه فيها وحوه مختلفة في كيفية أدائها تزيد على العشرة» فمن 
الناس منْ أحَارَ الكل» واعتقد أنه عَمَلَ بالكل» ومن الفقهاء مَنْ رَحّحَ بعض 
الصفات الصقُولة: 

فأبو حنيفة ذهب إلى عديك: اين عمر هذا: 

واختار الشافعي رواية صالح زم عراف د ا مع اللي كلل صلاة 
الكوف: 

واختار مالك ترجيح الصّفة 5 ذَكَرَهَا سهل بن أبي حثمة» ولتي 50 
عنه في "الْمُوَطأ" موقوفًا. 

أما أحْمّد فلم يذكر ابن دقيق العيد رأيه في المّسألة» وذكر ذلك الصّتعَاني 


في "العُدّة" فقال: وأمّا أَحْمّد فقال ابن القيم: قال الإمام أحْمّد: كل حديث 


يروى في صلاة الحّوف فالعمل به جائز» وقال: فيها ستة أو سبعة أوجه كلها 


وهذا القول لعله هو الأُولّى حنَّى يُختار الإمام الهَيئة التي تناسب وقته ووضعهء 


والله أعلم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
-----2-2-- ((((4177(77. 


١1‏ عَنْ يزيد بن رُومَادَه عَنْ الح بن وات إن خييْر عَسّنْ صَلَى 
مع رَسُول الله كةِ صَّلاةَ ذات الرقاع صَّلاةَ الخحَوف: أن طَائقَة صفت مَعَهُ 
َعَئفَةُ وج لعن فَصلَى بالذين مع رَكَْق ثم يت قائمء رن لأَنْفْسهم 
افوا د وجاة اعدو وَجَاءت الطائقة الأخْرّى فَصَلَى بهم الركعَة 


2 4 


التي بَقيَت" ثُمَّ تبت جَالسا وَأَنَمُوا لأنفسهي ل سلم بيه 


-- در 
الشرح 


لس | 


- 


لرّحْلُ الذي صَلَى مَعَ رَسُول اللهيكة: هُوَ سَهْل بْنْ أبي حَثمَة. 

* موضوع الْحَديث: صلاة لواف 

د الْمُفرَّدَات: 

ذات الرّقاع: هي اسم لغزوة كانت في جهة "تجد", قيل: إِنّهًا بعد خيبر 
وقيل قبلها. 

وجاه العدو: أي: واقفون أمامه. 

نبت فالماه أي: حال كونه قائما. 

حنّى أئمُوا لأنفسهم: أي: أَنَمُوا لأنفسهم الركعة الباقية. 

1 اقول تصيرا وِجَاهَ الْعَدُوٌ وَجَاءت الطائفة 3 الأخرى فَصَلَى بهم 

الطائفة الأخرى: هي الفرقة قة التي لَمّ تدحل معه في الصّلاة أولاء فَصَلّى بهم 
الركعة لعي بتكي أى ت#بالسسبة له 

نف الا او فكك يكال انختى الكو تسيو ٠‏ اسل بهي 


6 تائسيس الأحكام 
ٍ الْمَعنّى الإجمّالي: 
في هَذَا الْحَديث صفة من صفات صلاة الْحّوف إذا كان العدو في غير 


7 


جهة القبلق وهذه الصفة هو أن قائد الْجَمَاعَة الْمُسلمين يُقَسسّم الْجَمَاعَة الذين 
معه إِلَى فرقتين: فرقة تحرس العدوء وفرقة ُصَلي معه) ويْصلَي بهم الركعة 
الأولّى؛ فَإِذَا قام للثانية أكملوا لأنفسهم» ثم انصرفوا فوقفوا تجَاهِ العدوء وهو ما 
زال قائمّاء ثم تأتي الفرقة الأحرى ويْصَلَي بهم الركعة الغانية فإذا جَلْسَّ للتشهد 
أتَمُوا لأنفسهم الركعة الثانية بالنسبة لَهُم ِ يَتَشَهّدُون ويسلم بهم؛ فتحوز 
الفرقة الأولّى مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة؛ وتَحُوز الفرقة الثانية ركعة 
والسسّلام مع الإمام. 

وبهدا يكون قد حَصّل بينهم التعادل بحيّارّة الفضل مع الإمام؛ وامتازت 
فده العفه أن كل افرقة تكمل لنفيها قبل أن درق والنبِي كَلهِ يننظر الفرقة 
الثانية في الركعة الثانية حتَّى تأتي بعد أن 27 الفرقة الأولى من الصّلاة 3 
تقف تجاه العدو» ويثبت في التشهد أي يطيل الانتظار حتَّى تكمل الفرقة الثانية 
الرّكعّة التي بقيت عليهم ويعَشَهّدُونء ثم يُسَلْم بهم. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: أن هذه الصّفة فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة. 

ثانيًا: أنه يُقَسَّم الْجَمّاعَة الذين معه إِلَى فرقتين قلوا أو كثروا. 

العًا: أن الفرقة الأولّى تصيب مع الإمام تكبيرة الإحرام وركعة. 

ا ال ا 
الثانية. 


و 5 


خامسًا: أن الفرقة الأولّى بعد أن تتم لنفسها تذهب فتقف تُجَاه العدوى ثم 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
> 771222---2222 2 70772ب رلب 


تأتي الفرقة الثانية فتصف وراء الإمام؛ فإذا ظَنّ أَنّهُم قد أدوا ركن القراءة رَكمّ 
عه ود والفظرهم دالا 0 اكملوا لأفسيي نإذا عر انه قد أدوا ركنن 
العشهاك سَلم بنهع: 

ماما ل ار عزنا الْحَدِيث مُنقطع باعتبار سهل بن أبي حثمة 
مات اللي ككل وهو صغير» وليس كذلكء ولكنه نقل عَمِّنْ صَلَى مع التبي كلل 
أي: صالح بن وات بن جبير نقل عَمَّنْ صَلَّى مع اللي يل في ذات الرقاع, 
ولعل الصّوَاب أنه حمَوّات بن جبير والد صّالح» وكيفما كان؛ فإن الْجَهْل بالصّحَابِي 
لا يخي شيقاء وهو هنا صريح في أنه عن أصحاب الي وَل الذين صحبوه وصلوا معه 
في ذات الرقاع؛ إذن فَالْحَدِيثْ صحيح. ولا يُحتاج إِلَى كلام أكثر من هذا. 

سابعًا: قال ابن دقيق العيد: هذا الْحَديث هو اختيار الشافعي في صلاة 
الْحَوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. 

ومقتضاه: أن الإمام ينتظر الطائفة الثانية قائمًا في الثانية» وهذا في الصّلاة 
الْمَصُورَة أو الثنائية في أصل الشرع -يُعني: كَصَّلاة الفجر-. 

أمّا الرّباعيّة: فهل ينتظرهم قائمًا في الثالثة أو قبل قيامه؟ فيه اتلاف للفقهاء في 
مذهب مالكء وإذا قيل: إنه ينتظرهم قبل قيامه. فهل تفارقه الطائفة الأولى قبل 
تشهده وبعد رفعه من السجود أو بعد التشهد؟ احتلف الفقهاء فيه» وليس في 
الكدييف دلالة لفظية على أحد المنهوة وإلما يلوخد بطريق الاستنباط منه. 

ومقتضى الْحَديث أيضًا: أن الطائفة الأولّى تتم لنفسها مع بقاء صلاة الإمام» 
وفيه مُخحَالفة للأصول في غير هذه الصّلاة. 

قال الصّيعاني: أقرل: من حيث خروجهم قبل الإمام كما نبّهَ عليه الشارح 
الدنرد را ابه بعرم حك لمكن الرادد ون بضناةة لوف 


تانسيس الأحكام 
ت ب 0 


قلت: الذي يظهر أن صلاة الْحَوف ما دام قد أبيح فيها ترك استقبال 
القبلة وهو شرط في صحة الصّلاة؛ فَخْرُوجهم قبل الإمام بأمر من الشّار ع لا 
اعتراض عليه. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 


]١١:[‏ عَنّْ ابر بْن عَبّد الله الأَنصّارِي موتتغك قال: «شهدت مَعْ رَسُول الله يكل 
صَلةَ الحؤفء فَصفَفنا صَفيّْنِ حَلْفَ رسُول الله يله والْعَدْوُ ينا وبيْنَ القبلّق وكير 
لي بك وكيا جَميعاك ثم رَكَعَّ وَرَكَعْنَا جَميعاك ثم رَقَعَ رأسَةُ من الركوع وَرَقَعْنا 
جئاه له الكَدن بالتخوه والطن الذي يليه وَقامَ الصّفُ المُوَعرُ في تخر الْعَدُو 
لما قَضَى اليكل السسَّحُودَء وَقَامَ الصف الذي يليه؛ الْحَدَرَ الصّف الْمُوَحرُ بالسّجود 
وَقَامُواء نَم كَقَدُم الصف الْمُوَحَرُ وكأحَرَ الصف الْمقدف ثم رَكَمّ الي ككل وَرَكَعْنَا 
جَميعًا ثم رقع رأسَهُ من الرّكوع وَرَكَعْنَا جَميعاء ثم الْحَدَرَ بالسسّحُود وَالصّفُ الذي 
يليه -الْذي كَانَ مُوَعرًا في الركعة الأرايك تناه العلدا اللو في تحر اعدو 
لما قَصَّى اللي كل السسّجُودَ وَالصّفُ الذي يليه؛ الْحَدَرَ الصّفُ الْمُوَعخّرُ بالسّجُود 
فسَحُدواء نه سَلَم لبي كل وَسَلَسْنَا جَمِيعًا». 

قَالَ جَابرٌ: «َكَمَا يَصْنَعُ حَرَسُكُمْ هَوْلاء بِمَرَائهمٌ). وَذَكَرَةُ مُْلمٌ يكمَامه. 

و البححَارِي ص نه ا اد الححَوُف مَعَ الي يل في العَرْوَة 
السسّابعة غرُوّة ذات الرٌقاع). 
> -ِ 


الشرج 


هس | 


موضوع الْحَديث: صلاة الْعَوف ذا" كان العدو شي تيد 
00 الْمُفِرّدَات: 

شهدت: حضرت. 

قصففنا صفين: أي: جَعَلَنَا رَسُول الله يكل صَفَين. 


والعدو بيننا وبين القبلة: أي: كان العدو فى حهة القبلة. 


تانسيس الأحكام 
ب 00 


قوله: «وكبّرنا جَمِيعًا ثم ركع وَرَكعنا جَمِيعَاء ثم رَفعَ رَأَسَهُ من الركوع وَرَفعَا 
جَمِيعًا): أي: الصفين جَميعًا اشتركوا في التكبير والقراءة والركوع والرفع منه. 

قال: (اثم انْحَدَرَ بالمسّجُود): ل هبط بالسجود. 

والصّفٌ الذي يليه: أي: الذي إلى جهته. وهو الصّف المُقدَّم؛ وقام الصف 
الموخر:ق تحن العدوه فلمًا فض الث كله المتحوه دآي" اكملدت: 

وقام الصّفُ الذي يليه الْحَدَر الصف الْمُوَخّر بالسجود: أي: سجدوا بعدما 
وَقف النّبِي كَلةِ وَالصّفْ الذي معه. ثُمّ تَقدّمَ الصّف الْمُوَّخر وتَأخرَ الصف 
المُقدّمِ بأن دحل كل واحد بين اثنين؛ الصّف المَوَخَرٌ يَتَقَدَّمُونء وَالصف المقَدمُ 
يتَأخرُونَء حنَّى إذا وَقف الصّف الْمُوَخَّرُ فى مَكَان المُقَدَّم؛ ووّقف الصّف المُقَدَّم 
في مكان الْمُوَخَّر؛ِ رَكَعَ ّي كل بهم جَميعًاء نم رَقَعَ بهم جَميعًاء ثُمّ سَحَدَ هو 
وَالعكف الذي يليه ... إلى كمال الكديث: 

0 الْمَعنّى الإجمّالي: 

في هذا الْحَدِيثْ صفة من صفات صلاة ا وهذه الصّفة فيما إذا 


كان العدو في جهة القبلة, فَإن الإمام أو قائد الجيش يه يسم الكيقن فرقتين: فرقة 


تكن ضنها معدم ورف تكون عنفا نات ثم يُصلي .يهم يكثر يهم ميته 
ويقرءون حَميعَاء ويركعون جَميعاء ويرفعون من الركوع جَميعًاء ثم يَممْحُدُ 
2 الذي يليه نه إذا قَامَ ال كن اذاي كه الع ال :' 
الذي كان يَذرين العدو افإذا كاموا؛ 0 المُوَعّر وتَأرَ المُقَدّم» وفعل في 
الركعة الثانية كَمًا فعل في الأولّى, وتَشَّد بهم حَميعًاء وسَلّم بهم جَميعًا. 

فقه الْحَديث: 


أولاً: يوذ من هذا الحَديث صفة صلاة الْحَوف إذا كان العدو فى جهة القبلة. 
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انيًا: أنه يُقَسَّمُهُم نصفين بحَّيث يكونون نصفين. 
الًا: يشت ركون معه جَميعًا في تكبيرة الإحرام» وفي القراءة» وفي الركوع؛ 


و امي ل سي 


وفي الرفع من الركو ع؛ لأن حراسة العدو وهم ركوع متيسرة. 

رابعًا: إذا رفع رأسه من الركوع سَّجَدَ وسَّجَدَ الصّفٌ الذي معه فإذا أكمل 
النمجود هو والضق"النين يلية؛ قام للركعة الغالية ل سحن الصف الموكر .فإذا 
سجدوا وقاموا للركعة الثانية؛ تَقَدَم المُوَحّنُ وتَأحخَرَ الْمُقَدَمُ بحَيث يرجع الصّف 
الْمْقَدَمُ إلى وراء ويَتَقَدَمِ الصف الْمُوَععّرُ حنّى يقفوا في مكان الصّفّ الْمُقَدّم 
ويقف الصَّف الْمُقَدّم في مكان الصّف الْمُوَخّر. 

خامسًا: أمّا كيفية عمله في ذلك: فهو أن يدحل كل رَخُل من الصّف 
الْمُوَّخّر بين رحلين من الصّف الْمُقَدَّم. 

سادمًا: يعمل بهم في الركعة الثانية كما عَمَّلَ في الركعة الأولى. 

سابعًا: إذا جلسوا جَميعًا للتشهد؛ انتظرهم حنَّى يَلْحَقَ الصّف الْمُوَخّر 
ويكَشَهدُواء نم ا بهم جَميعًا. 

ثامنًا: في هذه الصّفّة والصّفَات الْمُتَقَدّمَة يبرز للمتأمل أن الي يله يتحرص 
على التعادل بينهم في حيازة الفضل مع الإمام؛ وفي الحرَاسّة. 

تاسعًا: أَنّهُم يشتركون جَميعًا مع اللي كَل ومع الإمام غيره في تكبيرة 
الإحرام» والقراءة» والركوع والرفع منه. وفي التشهد الأخير» والسّلام. 

عاشرًا: هل يُمكن في هذا الزَّمّن تطبيق صلاة الْخَوف إذا كان العدو في مكان 


بارز؟ 


يس 


الْجَوَاب: لا؛ لأَنّهُم لو اجتمعوا استغل العدو اجتماعهم, فضَرَبَهُم بالصّواريخ 
والمّدّافع وقتلهم جَميعًا. 


تاسيس الأحكام 
و محتكتت>ككك> تت تسم 


الحادي عكر ماتهر الرضيع العابتب للخرده فى بهذا اريت 

الوَضْعٌ الْمتاسب للحرب في هذا الزمن: أنّ كُلّ واحد يُصَلي على حدة في 
مخبئه» أ فل له أ دبابته» المع أنّ كل واحد يُصَلَي بحسب وضعه 
الذي وضع فيه من قبل القيادة. 

الثاني عَشَر: إِنّمَا عَمَلَ الي يل صلاة الْحَوف من أجل الْجَماعَة ومن هنا 
تعلم أن صلاة الْجَمَاعَة لَه أَهَميّةَ عظيمة؛ لأن الي كله لَمْ يتركها في حال 
الْحَرب ومبارزة الأعداء» فكيف بحالة السلم. 

الثالث عَشَر: إذا علمنا هذا؛ فَإِن الواحب علينا أن حرص على إقامة الْجَمّاعَة 
وعدم المأعتر ضمها نيه كان الأمره إلا لعذر :لا يمك الانساة ععة الانيان: إلى 
التسعية كالدر عر الشديه زنا إلى ذلك. 

الرابع عَشّر: إذا كانت الصّلاة رَبَاعيّة والْعّوف حاصل في الْحَضَر أو 
ا ا ل 
يكذ الكاز لاد تقطاناات شترق موه متار ل لصن القاروه أو ررق حال :اله 
العافية من ذلك كله- فإِنّهُم مدرو اندر مناذة الخوفهة أو يحيط بهم 
عَدُوُ في بلدهم فإذا صلوا ربَاعيَّة فهو بالخيّار أن ل بِجَماعَة 2 تذهب 
وتأني جَماعَة أخرى» ويُصلّي بهم صلاة ثانية, كر در وله نفل» وهذا 
قد حَصّل» وقد وَرَدَ في بعض الروايات ما يدل على ذلك. 

ونا أن يُصلّي بفرقة ركعتين مر لأنفسهم؛ ويصلى بالفرقة الثانية 
ركعتين» ويتمون لأنفسهم ركعتين. 

ومن جين أخرئ إذا. كانت «صبلاة الحوف 9 احفر 1 بالفرقة 
الأولّى ركعتين وبالفرقة الثانية ركعة» وينتظر على كمال الركعتين حتَّى تتم 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
الفرقة الأولّى وتنصرف تجاه العدوء ثم تأتي الفرقة الثانية» فيصلي بهم ركعة» ثم 
بد خرن تسر ا(السمي دسل لزنا ارسي ١‏ ابل 
للتشهد. 3 يقومون ويأتون بالركعة الثانية ويَتَشَهّدُون 5-6 بهم الإمام. 

الخامس عَشَر: كيف يُصّلي الْمُسلمون إذا جاء عليهم الوقت في حال منازلتهم للعدو؟ 

رديه حديث عند البخاري في صحيحه؛ ا طه. 
شهدت َنْحَ تستر فَنهَيَا لَنَا الْفنْحَ عنْدَ إضّاءة الْمَجْر فعا الصلاة إِلَى أن 

من الْمَنْح 1 الود حي لك اند 0 

عَيهاه. 

ومن أجل هذا الْحَديثْ 0 قوةٌ: إذا تهيّأ الفتح للمسلمين مع دخول الوقت؛ 
فلهم أن يُوَحرُوا الصّلاة احتى يه يفتّح لَهُم . 

وقال قوم: بل د في حال المتَازَلة ولاه يُصَلٍٍ كل واحد منهم 
ركعة يكتفي فيها بِالإِيْمَاءِ إِيْمّاء الركوع والسجود. ويَتَوَجّه أينما توحه. يُعني: 
أنه يسقط عنه استقبال القبلة. 


ب 


الك 


استدلوا على ذلك بحديث ابن عاش قال: (فْرَضّ الله الصَّلاة أربعاء» 
وَضَّلاَةَ السّفر رَكعَتَيْن وَضَّلاَةَ الخوف رَكعة). 

وقالوا: يُصّلي كل واحد ركعة كيفما نَهَيَا له ويومي بالركوع والسجود. 
وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تل رز تا 


تانسيس الأحكام 
--- 00 


قال الصّعاني: أقرل: جمع حنازة» مُسْتَّقٌ من جَتّر إذا سَثّره قاله ابن فارس 
وغيره» المُضّارع يجنز بكسر النون» والجتازة بكسن الجيم وفتحهاء والكسر 
أفصحء ويقال: إِنّهَا للميت» ويكمر اعون عليه الميةة ويقال عكسه فإن لَم 
يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش» والجمع بالفتح لا غير. 


5 شالة اله الم مال 


تزى: تزى تا يز تك 
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[هه ١‏ عَنَ أي ري نه قَال: ((نُعى اللي يكل النّحَاشِي في اليوم الذي 
مات فيه» وَحخَرَّجَّ بهم إِلَى الْمُصَلَى فَصّفّ بهم وَكيْرَ أَرْيَعا. 
- كح 


الشرح 


هلس -- 


موضوع الْحَديث: الصّلاة على الغائب. 

0 الْمُفِرّدَات: 

نعى: ينعى: إذا أخير بمّوت الْمَيّتء وقد يُقَال: إِنْ النعي هو الإخبار بمَوت 
الختك عن هيف عو عات لكو فلامر ا مكوينة يدل عله آنه تيده لسار 

التحافي: هو اسم اتنب لكل من ملك التيشه: كما ان "الجقوقين" 
ااه كد معو يرو بد جد دروي ل ارقم ك1 ده 
الروم .. وهكذا. 

في اليوم الذي مات فيه: أي: في نفس اليوم. 

وخَرَّجَ بهم إلى النفل القلاعن اهما لحن 

وكبّر أربعًا: أي: أربع تكبيرات. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

يد أبن قوية ند أن الي بلِ أخبر أصحابه بمّوت النجاشي في اليوم 
الذي مَّاتَ فيه وححَرَجَ بهم إِلَى الْمْصَلّى» فَصَلّى عليه صلاة الغائب. 

فقه الْحَديث: 

يُوْخَذ من هذا الْحَديث أولاً: جَوَاز النعي» وهو الإخبار بمّوت الْمَيْتء وقد 


عع 


وَرَدَ النهي عن ذلك فَعَنْ خذيفة ضيه قال: «إذا مت فلا تُوْدْنُوا بي؛ كي أَحَاف 


تأسيس الأحكام 
و ححا ب 


أن كن تعبا فإِنّي 1 ممع 06 00 الله كك يَنْهَى ىُ الع 
والظاهر: أن طن الى للع طن ملام لع جل وهو ما كان يعمله 
أهل الجَاهليّة؛ فإنّهُم كانوا يرسلون راكبًا يادي في الناس بقوله: إِنّي أنعى إليكم 
فلاناء م ب 7 والكن اونا اسسدلك: 
والكو وجوه ليحطرو للتنيته:والعاة 5 عي وه حصلا لكرة اله 
ذلك الْمَيّتء وقد صَّمَّ عن التَبِي كل أنه قال: دما من مَيْتَ نصلي عَلَيْهِ أمَة من 
الْمُسْلميْنَ يَبلعُونَ مانَةَ كُلْهُمْ يَسْفَعُونَ لَه إلا سْفَعُوا فيه)” 8 
وأخرج الإإمام احم ومسلم» وأبو داود عن ابن اف جوانعنمل قال: ورف 
لبي يك يتقول: «مّا من مُسْلم يَمُوت» فيَقومُ عَلَى جَتَارَته أَرْبَعُونَ رَجُلا لآ يُششْركون بالله 

شيعا إل شفعُوا فيه)27. 

فإذا كان النعي لهذا الغرض فهو صحيح, أمّا إن كان المقصود منه المَبّاهَاة؛ 
فذلك هو الذي تهّى عنه النّبى كَل 

)١(‏ رَوَاهُ الترمذي في كتاب الْجَتّائزه باب: ما جَاءَ في كراهية النعي» رقم (387). ورَوَاهُ ابن 
ماحه في الْجّتائز» باب: ما جَاء في النهي عن النعي؛ رقم (475 ١)؛‏ والإمام أَحْمّد في باقي 
مُسنّد الأنصار» حَسّنَهُ الألباني. 

)١(‏ مسلم في كتاب الْجَتَائر باب: مَنْ صَلَى عليه مائة شفعوا فيه» والترمذي في كتاب الْجَتَائره باب: ما 
جَاءَ في الصّلاة على الْجنّازة والشتّفاعة للميت» رقم .)٠١73(‏ والنسائي في كتاب الجتائر» باب: 
فضل مَنْ صَلَى عليه مائةه رقم )145١(‏ وروا الإمام أحْمَد وابن ن ماجه في كتاب ما جَاء في 
الْجتَائن نايك كا عمو دده طليه كمافة بن المساميق سر رقم (58/8 .)١‏ 


(؟) مسلم في كتاب الجتائز باب: سل عليه أريعوة شفعوا فيه» رقم (/2)55 ورَوَاة أبو داود في 
الجتائز» باب: الصفوف على الْجَتَارَة رقم ( 081170 والإمام أَحْمّد. 
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ثانيًّا: قوله: «تعَى النَجَاشْيَ في الْيَْم الذي مَاتَ فيه). فيه مُعجزة لني ك؛ إذ 
أخبر بمّوت النحاشي ذ في اليوم الذي مات فيه مع البعد الكبير الذي بين الملة 
َالْحَبّشّة في ذلك ع الذي لَمْ يكن فيه اتصال» ولا برق» ولا هاتف ولا 
طائرات» ولا شيء. 

ثالعًا: قوله: «وَحَرَج بهم بهم إلى الْمْصلَى). أخل فته من يرق عدم حواز صلاة 
الجَتَارّة على الْمَيِّت في م وف حقي إن ذلك المالكة والح رامين 
أو بعضهم أن ميتة الآدمي تجسة كسائر الميّات» وأنه لا يَجُوز إدخالهًا في 
العف 

علمًا بأن عائشة يفا لما أمرت أن يُدخحل سعد بن أبي وقاص إِلَى 
المَسجد لتصلي عليه ضمن الْمُصِلَْينَ؛ أنكروا عليهاء فقالت: «والله ما صَلَّى 
رَسُولَ الله يل عَلَى مهيل بن بَيْضَاءَ إلا في الْمَسْحدع”". وقد وردت آثار أن أبا 
5 ذه صُلَيّ عليه في الْمَسحده وأنّ عُمَرَ بع كراج دي عن 
امم 

وقدذفيت الكافكة والكابله واه الحدية: إلى هراز المكلاة على المشث 
في المَّسجدء وهو الْحّق -إن شاء الله-. 

زابقا: أخك مع هذا الْحَديك الصّلاة على الغائب» فقد صف النّبِي كلل 
أصحابه» ا على النَّجَاشي صلاة الغائب» وهذا هو قول الشافعي» وَأَحُْمَّد 
وعموم الي ليق 
)١(‏ رَوَاهُ ابن ماحه في كتاب ما جَاءَ في الْجَتّائز» باب: ما جَاءَ في الصّلاة على الْجَائر في 

المستحدة. وق 700 والتبناني في كاب لكان رات الصّلاة على الْجَتازة : 
المّسجدء رقم (1951)؛ وزق وو فم كه لاني ْ 


تاأسيس الأحكام 
ربكتت ا 


َالَف في ذلك مالك» وأبو حنيفة» وقالا: لا يُصَلَّى على الغائب. مع أن 
الْحَديث صريح في هذاء لكنهم اعتذروا عن الْحَدِيث باعتذارات: 

منها: أل اللحاشي ل يفل عليه ف آرضن الحيدهه فأراد لني يك أن يقيم 
عليه فرض الصلاة. 

ومنها: أنه رفع للنّبي وك فرآه» فتكون حينئذ صلاته عليه كالصّلاة على 
ميّت يَرَاهُ الإمام» ولا يَرَاهُ الْمَأموم. 

قَالَ الصَّعَاني: وأنّى ذلك» كما قال الشارح» وذكروا أعذارًا أحر لا نُسّاوي 

وبُجَاب على الاعتذارين السابقين ب: أن دعوى أن النجاشي لَمْ تقم عليه 
صلاة الْمَيّت في بلده فأراد الي بلِ إقامتها تخصيص بلا دليل» بل بمُجَرّد الظن. 

وأمّا أنّ جنازته رُفعت للتّبِي يك فرآهء فهذا أبعد من الأول؛ ومثل هذا لا 
يثبت بالاحتمال. 

خامسًا: في قوله: «قصّفً بهم). دليل على أن اللي كلل قد عي 00 
ويأتي في حديث جابر: 2 في الصف الثاني أو الثالث يوم 9 لي بك عَلَى 
النَحَاشِيَ». وقد استحب بعض أهل العلم أن تكون الصفوف ثلاثة» وإن كانوا قليلين. 

سادسًا: في قوله: وكير لوك" دليل لمن قال: إن التكبيز على الْمَيّتَ 
أربع تكبيرات. وقد وَرَدَ في ذلك أحاديث كثيرة: 

فعناة دنا جحل لمكي فيه ري 

ومدهنا: اها جخاء التكبير فيه مس9 
(1) كما في حديث الباب: حديث أبي هريرة طه. 


)١(‏ لما رَوَى عبد الرَّحْمّن بن أبي ليلى قال: «كان زَيْدُ بْنْ أرقم يكبّرٌ على جتائزئا أَربعاء وَإِنَهُ 
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ومنها: ما جاء التكبير فيه سنَّا(". 

وحقها: غنا كاه الفكين فيه بدا . 

وقد وَرَّدَ عن ابن عبّاس أنه كبر ثلانٌا”, وكل ذلك سائغ في ذلك الرّمَن 
فقد قيل: إِنّهُم كانوا يُكبرُون على أهل بدر أكثر من غيرهم. 

والذي استقر عليه الأمر: أربعًاء وهو الذي تشير إليه أكثر الأحاديث: 

وذلك أن التكبيرة الأولّى تكون بعدها القراءة وهي بالفاتحّة. 

والتكبيرة الثانية تكون بعدها الصّلاة على النَبِي كله -أي: الصّلاة الإبراهيميّة- 
كناش التشهد. 

والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء؛ وينبغي أن يخلص للميت» فيدعو 
اق لاو 1 كا الو ره ول للّهُمّ مْنْ أحييته ما فأحيه على الإسلام» 
ومن توفيته مما فتوفه على لإيْمَانَء بعد قوله: اللّهُمّ اغفر لحَينَا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وذكرنا وأنثانا. نَم يُخَصّص الدعاء للميت» فيقول: اللّهُمّ اغفر له وارحمة: 


كبْرَ عَلَى جََارَة خا كياانة؟ قال:: كان رمن اش ف وكرما إفاذ أذ كها ولأحد يْكدم 
أبَدا]». أخرجه مسلم (/ ه)» وأبو داود (؟/ 58-517)» والنسائي »)5/١ /١(‏ 7 / 
» وابن ماحه /١(‏ /55)» والطحاوي /١(‏ 425485 والبيهقي (4/ 77)» والطيالسي (5375)» 
وأحطن وه سا ويك اله عت من كناب "النكاتد' ' للألباني (ص5:١).‏ 

)١(‏ الست فيها بعض الآثار الْمَوقُوفَة» منها ما رَوَاهُ عبد الله بن مُعَفْل: «أن عَلي بن أبي طالب 
صَلَى عَلَى سَهْلٍ بْن حُتَيّف فكيرٌ عليه سا .... الْحَديثْ أخرجه ابن حزم في "الْمُحَلّىا 0 
).4 وقال: وهذا إمقاد في غاية الصّحَّة. 

ع درسي امف ا ان وا لقن عل أ الت لك مره و ا را 
أحرجه الطَّحَاويء والبيهقي (5/ 5*) 3 دم شرط ساود نكال (ص؛ ؛ م 

(") نيل الأوطار (ج4/ ص38) في باب: عد تكبير صلاة الجتائر. 
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وعافه واعف عنه. وأكرم نزله» ووّسّع مُدَْله واغسله بِالْمّاء والثلج والبَرّد . 
إلى آخر ما هو مذكور. 
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سابعًا: لم يذكر السسّلام هاهنا. 

وقد اختلف أهل العلم فيه: هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ 

حدَطي امد ون بعل فل الروايةالمشهورة عنم إلى أنه تسم عن اصلاة 
المع اقفو ادق ونع أن برت كلاق يم يعون الع ون وذكر ماح 
"الْمُغني" أنه رأي كثير من التابعين. 

وذهب الشافعي؛ ومالك؛ وأبو حنيفة أن الواحب تسليمة» وأن الْمُسِتَحَبّ 
تسليمتان كالصّلاة2. 


)١(‏ وَرَدَتَ تسليمتان كما في حديث ابن مسعود #ه قَالَ: «ثَلآَتْ خلال كَانَ رَسُولَ الله يل 
1 ترَكَهُنَ النّاسٌ: إِحْدَاهُنَ اللَسْليمٌ عَلَى الْجَتَارَة مثل التّسْليمٍ في الصّلدق». أخرجه البيهقي 
(5/ 404 وقال النووي في "الْمَجمُوع" (8/ 524): إسناده جيّد. وقال في "مُجمع الزوائد" 
(5/غ*): رَوَاهُ الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات. وحَسّنهُ الألباني في "الجئائز" (ص17١١).‏ 
ووَرَدَ أيضًا أنه تسليمة واحدة كما في حديث أبي هريرة ه: «أن رَسُول الله يك صَلَى عَلَّى جَنَارَة 
ليا ريما وَسَلَمَ تَسْليمّة وَاحدَة». أخحرجه الدارَقطني (071/7» والحاكم واكم 
والبيهقي (47/5)؛ وسكت عنه الحّاكم والذَحَبِيء وحَسهُ الألباني (ص4١١)‏ في "الجتائر". 
قال الْحَاكم: قد صّحَّت الرّوَاية فيه عن عَلِي بن أبي طالب وعبد الله بن عُمَّر وعبد الله بن عباس 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة: أَنّهُم كانوا ساموت على الجتازة 
راس 
وانظر هذه الآثار في: الّمُوَطأ /١(‏ 770)» وعبد الرزاق (5449)؛ وابن أبي شيبة (؟/ 
والبيهقي (5/ 5*)» والحَاكم 50م). نقلاً من حاشية كتاب "الشرح الْمُمتع 
على زاد الْمُستقنع" الْمُجَلّد الْخّامس (ص؛ ؟4: 458). 
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]١57[‏ عَنْ جابر ه: «أن لي لي صَلَى عَلَى النّحَاشِي فَكُنْتُْ في الصَّفُ 
2 أو القالث». 


الشرح 


النَحَاشي: قد تَقَدَّم ذكره. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يُخبر حابر بن عبد الله ضيه أن التي يله صَلّى على النجاشي صلاة الغائب» 
وأنه كَانَ ممّن صَلَّىء إلا أنه لا يذكر: هل كان في الصّف الثاني أو الثالث؟ هذا 
إذا كان الشك منه. 

فقه الْحَديث: 

ألا نوي كرو ان المي اود امار كار 

نايًا: يُوحَذ من الْحَديث أن الصّفوف التي كانت في تلك الصّلاة ثلاث 
إذ أنه شك في موقعه: هل كان في الثاني أو الثالث؟ 

قالكا: ويبتفاد من هذا الحديف اكات فل امايق قله عرفت 
وإن كان عددهم قليلاً: ولا يُمنع الزائد إذا كثر الْمُصَلُون. 

أما كيفية الصّلاة والتكبيرات فقد سَبّقَ ذكرها في الْحَديث الأول وريّمًا 


أن تكون هناك حك إن شيء من التوضيح» وهو: 
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انلق 


ما دليل تخصيص التكبيرة الأولّى بقراءة الفاتحة, والثانية بالصّلاة ع عَلَى لبي وك 
والثالثة بالدعاءء, والرابعة بالسلام؟ 

والْجَوَاب: قد برب البخاري بقراءة الفاتحّة فيهاء وذكر حديث ابن عبّاس 
وجي بقرلية الفافكة وهال برقال لتتلموا الها الم وقول الصّحَابِي 
نهو السلة قد أو إِنّهَا السنّة» أو هذا هو السنّة» مُعتَبّر له حكم الرّفع» بل ذكر 
الحَاكم أَنْهُم أَحْمعُوا أن فول الصّحَابِي : مرخ اسه 35]ة: عد ررك ممما 

قال الْحَافظ ابن حجر: كذا نقل الإحمّاع» مع أن الخحلاف مع أهل الْحَدِيثْ 
والأصوليين شهير. 

وأخرح الشافعي» والنسائي؛ والاك د على و لوووك ا 
اللي يك 5 قرأ فيها - يعني : : صَّلاةَ الْحََارَة- آم الْرْآن»”"© . زاد النسائي» وأبو يعلى: 
((وسُورة)5 ؟.“قال. النووري: إستادههًا صحيح. 

أَمّا كون الصّلاة بعد التكبيرة الثانية -وهي الصّلاة الإبراهيميّة-: فذلك أيضًا 
نشول عن السلبء يكوات ايام قر ذ في الشرع من الثناء على الله قبل الدعاءى 
أ م الصّلاة عَلَى لني يكل ” م بعد ذلك 00 

وأمّا المسّلام: فذكر الصّعَاني دليله بقوله: وقد أخرج النسائي بسند صحيح 


ا 


راك 


مهمو 


عن أبي أمامة أنه من السنّة» وروي عن إبراهيم ب المجري: أ كال رأما يد اله 
ال ان رن اقل قار كدي لكا افد سج ا الا ا 


)١‏ البخاري في كتاب الْجَنَائ باب: قراءة فَاتحّة الكتاب على الْجَنّازة» والترمذي في كتاب الْجَنائر 
باب: 0 في القراءة على الْجَتَارَة والنسائي في كتاب الْجَتّائز» باب: الدعاء للميت. 

)١(‏ النسائي 5 كتاب الجتائز في عد التكبير على الْجَتارّة. 

(؟) النسائي في كتاب الجتائز في عد التكبير على الجَارّة. 
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ملم عن يَميدهوع كتمَالة» :فلم الصرفت فلنا ل4: ما هذا؟! قال: إلى لا أريذكم 
عَلى ما رَأَيْتْ رَسُول الله كَكِهِ يَصِنَْ» أَوْ هكذا صَنَّعَّ رَسُّول الله وَلقِ)2"7. 

وهَذَا الحَديث إن صّحَّ فهو دليل على مَنْ قال بالاكتفاء بالتسليمة الواحدة» 
وقد سبّقَ أن الشافعي وبعض العلمّاء جَمَعُوا بين الوارد في السّلام واحدة أو اثنتين» 


أن "الو اعحلة: واتهنة و القايية كمال رومن كتنف الوا حلة :كمه للق يق أراد 


000 


الكَمّال سَلَمَ التسليمتين. اه. من "العُدّة" للصّنعَاني بتصرفء وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


جح ا ا اس ا 


.)47 /4( أخرحه البيهقي‎ )١( 
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اط 


: عَنْ عبد الله بْن عبَّاس حهتعد‎ ]١51[ 


أ 


ن الي يل صلَى عَلَى قَبْرِ بَعْدَمَا 


الشرح 


أ موضوع الْحَديث: مَسْرُوعيّة الصّلاة عَلَى القبر. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «ِبَعْدَمَا دُفنَ): أي : بعدما دفن صاحبه فيه. 

قوله: «كبّرَ أَرْبَعَا»: أي: أربع تكبيرائت: 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

يُخبر عبد الله بن عبّاس «تطهد أن التي يل صَلّى على قبر بعدما دفن فيه 
صاحبه» فكبّرَ أربعّاك وصلاة النَبِي تكله نور» وقد وَرَدَ: «إِنَّ هذه الْقَبُورَ مَمُلُوءَة ظلَمَة 
عَلىَ لها وَإِنْ الله كيد يُنَوّرُهَا لَهُم بصّلاتي عَلَيهِمْ)'2. 

د فقه الْحَديث: 

أؤلأن توعه :مج كد الكوية بكرو المتافة على القبر لمَنْ لَمْ يُصّل على 
الْجَتَارَة قبل دفنهاء وقد أجاز ذلك قوم اتباعًا لهذا الحَديث وغيره» ومّنَعَ ذلك 
رو ا خم عليهم» فقد صَّحَّ: «أنَ الي يل صَلَى عَلَى الْمَرأة 
السسّؤدّاء الي كَانَتْ قم الْمَسْحِدَ وَنَهَا مانت هَدَقَنُوهَا لَيْلَه فَلَمّا أُصبَحَ سال 


أ 
ءَ مو و كسم 


عَنْهَا فأخبروه أنْهَا مانت فقَال: هَلاً آدَشمُوني! قالوا: كنت ئائماء وخحشينا أن 


)١(‏ مسلم في كتاب الجتائزء باب: الصّلاة على القبرء رقم (407): ومسند الإمام أَحْمَّد في 
باقي مُسئّد المُكثرين. 
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ُوقظّك وَالَيْلُ ظَلْمَه فَقَالَ: ذُلُوني عَلَى قَبْرها. وى يها َصلَى عليهَاه9©. 

قال ابن حجر: ل متاحت" القيْن؛ السوداء التي كانت ف اعفد نك 
وَرَدَ أن النِي بل صَلّى على قبر أم سعد بن عبادة» وكانت دفنت وهو في الغزوى 
فَصَّلَى عليها بعدما قدم, ووَرَدَ أنه صَلّى على قبر رجحل آخر”", فهذه الأحاديث 
تدل على جَوَاز الصّلاة على القبر. 

وقد اختلف من أَجَارَ ذلك في الْمُدّة التي يُصَلّى على القبر فيهاء فقال 

بعضهم: إِلَى ثلاث. وقال بعضهم: إِلَى شهر. أمّا ما وَرَدَ في هذا الْحَدِيثْء فقد 
لي ا إلى شهر ما وَرَد: «أن النِي يك صَلَى 
عَلَى َم سعد بَعْدَ شَهْرٍ من دَفْنهَام7© 


ثانيًا: قوله: «فكير عَليهًا أربعا». فيه دليل لمَنْ قال ل: إن التكبير عَلَى الْجَنا حَنَادَة 


)1١(‏ الْحَديث عن أبي هُرَيرَة ذه #د: أن امْرأة سَوَْاءَ كانت قم الْمَسْحد فَمَائَت فقا 0 الله يكل 
... إِلَى قوله: فَأنَى قَبْرَهَا فَصَلَى عَلَيْهَا ...». الْحَديث أخرجه البخاري في كتاب الصّلاة 
باب: كنس المّسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم (45/8)» ا في كتاب 
الجتائر» باب: الصّلاة على القبر» 3 5559))» وأبو داود في كتاب الجتائز 3 الصّلاة 
على القبر» رقم (*8570)» وابن ن ماجه في كتاب ما َاءَ في الْجَنَائز باب: ما جَاء في الصّلاة 
على القبر» رقم 215571 59؟5١).‏ 

9 الحديث هو عن عبد الك بن عبان عفطة قال ومّات رَخُل وكان رَسُول اله قله يكرد 
قَدَمَنُوهُ ليلد ... إِلَّى قوله: قأتى قَبْرَهُ فَصَلَى عَلَيْهه. رَوَاهُ البخاري في كتاب الْجَتائر باب: 
الصّلاة على القبر بعدما يدفن» رقم »)١١417(‏ وابن ماجه في كتاب ما جاء في الْجتائن 
باب: الصّلاة على القبر» رقم .)١570(‏ 

09 الْحَدِيثْ 0 ابن ليع اناه سَعْد مانت وَالِيُ يك عَائبْ» فَلَمّا قدمَ صَلَى عَلَْهَا َه 
مَضَى لذلك شَهْرٌ 0 الْحَديث ممه الألباني في 'الإرواة) ارقم رف 18 185) برقم /١(‏ 
قي ار باب: ما جَاء في الصّلاة على القبر رقم .)٠١/(‏ 
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يكون أربعًاء وهم الجُمهُور كما تَقَدم. 

الهًا: يُوحَذ منه أن صلاة الْجَازة جائزة في الْمَبّرة؛ لها ليس فيها ركوع 
ل ران النهي عن الصّلاة في المَقبَرّة مُخصص بالصّلاة المَعرُوقَة وهي 
ذات الركوع والسجود. 


.لك قالك شالك شالظ قاد 


لذت تذ//: تذكى «أن” «هل» 
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0 
ن رسول الله يَكةٌ كفن في ثلاثة أثواب بيض 


]١54[‏ عن عَائشَّة مهلها : رأ 


يَمَانِية» ليس فيهًا قميصُْ ولا عمامّة). 


> 
الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: التكفين. 
0 الْمُفِرّدَات: 
قولهًا: (يمانية) : نسبة إلى اليمن» وفي بعض الروايات: ار ل 


5 


سه م 1 


بعضها: "يُمّانية سَحوليّة 

قال الصّنعاني في "العُدّة": وهي بضم السين الْمُهِمَلَة منسوبة إِلَى السحول 
قرية باليّمَن تُعمل فيهاء ويقال بفتح السين. اه. 

قلت: الفتح أشهر» وسّمعته من بعض أهل تلك الْجهّة بفتح السين» وهي 
قرية من قرى "إب" معروفة إِلَى الآن» فهذه الأثواب تنسب إليها. 

قولهًا: «َيْسَ فيهًا قَمِيص ولا عمَامَة»: يُحتمل أنه لَمْ يُكَفْن في قميص ولا 
عمانة و فقي ان لفطل الانواث بعار سدع القميص بوالفيانة. 

لكن قولهًا: كفن في تَلانة أنُوَاب». مفهومه: أنه لَمْ يُكْفْنْ في غيرهاء وهذا 
هو الذي رَجَِّحَهُ ابن دقيق العيد» وتبعه على ذلك الصّنعاني ببيان أوضح وأظهر. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

الكفن: هو ما يزود به العبد من الدنياء تستر به عورته حتَّى تواريه الأرض» 


والأصل فيه هو ما يستر عورة الإنسان إكرامًا له؛ لأن الله يقول: #32 وَلَقَدَ كينا 
ب ادم [الإسراء: 1١‏ . 


5 تأسيس الأحكام 

ولقد اخفار الله لرسوله أنه كفن في ثلاثة أثواب. كلها لفائف بيض؛ وإذن 
فهذا أفضل الكفن؛ لأن الله كيد ل يها الزسولة أ الأفضل. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَد من هذا الْحَديث اختيار أن يكون الكفن أبيضء وقد جَاء في 
لديف عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ككلِ: «الْبَسُوا من َابَكُمُ الَْيَاض؛ فَإَِها 

ثانيًا: يُوْحَذ منه أن أفضل الكفن ثلاث لفائف» لم يذكر إلا و كن 
في ثلاثة أثواب بيضء غير أن التكفين في اللفافة لابد أن تكون اللفافة كافية 
لع لد سق اننا فل وكوف أنه دصري اند ملعي ان بال يا ان 
تكون مجمع اللفافة الأولّى على الْجَانب الأَيْمَّنَ واللفافة الثانية مجمعها على 
الْجَانب الأيسرء واللفافة الثالثة مُجمعها في الوسّط. 

ثالًا: هل الْمُرَاد أنه كْفنَ في ثلاثة أثواب بدون قميص ولا عمامة, أو أنه كفن 
في ثلاثة أثواب ما عدا القميص والعمامة؟ 

وقد يق آنا قلت إن أبن دفيق العيك رتكت الاتمال الأول وعتعلة حو 
الأظهر» وتبعه على ذلك الصّنعاني؛ وهو لكر قينا أزئ؛ ل «كْفْنَ في 
)١(‏ الترمذي في كتاب الْجَتّائز» باب: ما يُسئّحب من الأكفان؛ رقم (9345)» وفي كتاب 
لأدب؛ باب: ما جَاءَ في لبس البَيَاضء رقم .)58٠١١(‏ والنسائي في كتاب الْجَتَائز» باب: 
أي الكفن خخير» رقم 0855 وفي كتاب الزينة» باب: الأموؤيليس اليش ف لقانت رقع 


(597)» وأبو داود في كتاب الطبء باب: الأمر بالكحل» رقم (/5/07)» وفي كتاب 
للباس» باب: فى البيَاض» رقم »))5051١9١‏ وابن ماحه فى كاب الجتائزء باب: ما جاء فيما 


0 


يستحب من الكفن» رقم 2)١ 5١‏ وفى كتاب اللباس» باب: البيَاض من الثياب» رقم (55ه5 5 
والإمام أحْمّد في مُسئّد بي هاشم ومسند البصريين. صَّحَّحَهُ الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


َلانّه أنوَاب». الْمَفَهُوم منها أنه لَمْ يُكفن في غيرهاء وذَهَبْ قوم إِلَى الاحتمال 
الثاني؛ رامين أن الدلاقة ا لككوات ماعنا العميض العامة 

قلت: هذا اختلاف في الأفضل؛ وإذن فإِنَ الواحب ما يستر البدن» وما زاد 
يعتبر جَائرَاء ما لم يُخرج إِلَى حَدٌ الإسراف. 

وهنا يُمكن أن نقول: إن الإسراف إِمّا أن يكون في نوع الكمْن» أو في 
كميته؛ والكل مَكْرُوة فلا تجوز الْمُبلعّة العظيمة في لمن الكفن» ولا في تكثيره. 
وينبغي أن أيه أن حديث: «حَسنُوا أَكْفَانَ موتاكة؛ فَإنَهُمْ يكَرَاوَرُونَ فيهًا). 


حديث لا يصح. وبالله التوفيق. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا نز يت 
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القن 


-3 


]١59[‏ عن ََ م عَطَيّة الأنصارية قَالَت: لي رسرل الله يك حيْنَ 


وفيا : ابنتة ا لارام يدا 0 ا بمّاء 


32 


_- 
رساو 


آذْنَاهء فأعطانًا حقوه» وقال: أشعرئهًا به -تُعنى: إِزَارَه-). 
وَفي روايّة: (سَبْعًا). 


وَقال: (ابْدّأن بميامنها ومواضع الوْضُوءِ 0 


سس سا 


َ م عَطَيّة قالت: عن رَأَسَهًا ثلاثة قرون». 


ا 


نَ 


السرج 


لس -- 


موضوع الْحَديث: كيفية غسل الْمَيِّت. 

الْمُفرَّدَات: 

حين توفيت ابنته: امشو أن هذه البنت هي زينب بنت مُحَمّد إلا 
وصلّى الله وسلم على أبيهاء وزوحة أبي العاص بن الربيع ضيه توفيت سنة نما 
من الهجرّة وقيل: نه أم 0 

قوله: «اغسلَتهًا َادَنا أو حَمْسًا): 1 ثلاث عسات أل تبعلتا 

قوله: ((بماء وسدر): بأن يُخلط السّدر مع المّاى لكن لا يطغى عليه بالاسميّة 
فلا يقال: سدر. ولكن كا مام الخال سن 

قوله: «وَاجْعلْنَ في الأخيْرة): أي: في كله الكسرة كافون لشي مد 
كافور» وهو بذر شجر له رائحة طيبة وخاصية في حفظ البدن. 


ع ع 7 


فإذا فَرَغْحُنَ فآذنّي: أي: أخبرئَني . 


قالت: فَلَمًا فرغنا آذناه: أ أخبر ناه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام ت 

فأعطانا حَقَوَةُ: بالفتح العام امول ووَرَدَ بالكسرء أما القاف فهي ساكنة 
على كلا الْحَالِينَء بعدها واو مفتوحة, والضمير يعود على الي كله والْمُرَاد 
بِالْحَقو أو الحقو في الأصل هو مربط الفخذين في الْحَسَّدء والأصل أن هذه التسمية 
لموضع معقد الإزار» 0 نقلت إلى الإزار لمي الإزار حَقوًَا آو حقو بالْمَوضع 
الذي يربط فيه. 

قوله: «أشعركهًا إِيَّاهُ: أي: اجعلنه شعارًا لَهّاء والشعار هو الثوب الذي يلي 
الْجَّسَّد وقد قال النَبِي كَل للأنصار حين جَمَعَهُم بعد حُنين من أجل مَقَالّة قَالَهَا 
بعض سفهائهم؛ وقال لَهُم: «الأَنْصّارُ شعَارٌ وَالنّاسْ دثَالٌ وَلَوْلاً الْهجرة كنت امراً 
من الأنصّارِ وَلَوْ سَلَكَ النّاسْ وَاديّا وَشَعْبًا وَسَلَْكَ الْأَنْصّارٌ وَاديًا وَشعْبَاءِ لَسَلَكْتْ وَادي 
الأنصارٍ وَشعبهم نكم سَعلْقَونَ بدي أثرَهه فَاصْبرُوا حت تلقرني عَلَى الحَْض» 7". 

قوله: «الأَنْصارٌ شعَار). اع فل الوب الذي يلي 5-26 والذي لا سكعي 
عنه قط. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تَعَبّدَ الله كلَهُ عبّاده بأن يغسلوا موتاهم إكرامًا لَهُم وتَعَبدًَا لربّهم فأْمَرَ 
رسول الله كك بغسل الْمّوتى بِمّاء وسدرء وأْمَّرَ أن تكون الكَسّلات وترّاء وأمَرَ أن 
لحكل في الغسلة الأخيرة ا وقد أُمَرَ النَِي كله غاسلات ابنته بأن يخبرنه 
عند الفراغ من الغسل» فلَمّا أخبرنه أعطامُن إزاره ليشعرن به ابنته -يهكنها ؛ كَيَنكَا 
يك انين تبحييده وات الله وساكيه علياح» ول تكون اليك بأي: أحن سواه 
(1) البخاري في كتاب الْمَعَازي» باب: غزوة الطائف في شوال» رقم (470)» ومسلم في 


كتاب الزكاة» باب: إعطاء المُؤلفة قلوبُهُم على الإسلام» وتصبر من قوي إيمَانه» رقم »)٠١51١(‏ 
وابن ماحه في الْمُّقدّمة باب: في فضائل الأنصارء رقم (55١)؛‏ وأَحْمّد في مسند الْمّدَنيين. 


تائسيس الأحكام 


مهما بلغ صلاحه وبلغت عبادته» فلو كان ذلك جائرًا؛ لَفَعَله الصّحَابة بأفضلهم 


يدع 


#د فقه الْحَديث: 


أولةً: يُححَد من قولهًا: «فقال: اغسلَتها لان أذ ينها أو كر قر دلق دنه 
الْحَديث. يُوَحَذْ منه: وحوب غسل الْمَيّتَ؛ٍ استدلالاً بصيغة الأمرء والأمر يقنتضي 
الوحوب؛ لقوله إة: 96 لد انوا أطقا أنه رأطيتنا 0 [النساء:؟ 5]. 

وقوه يال 1 تأنبا اليه اموا اسكييكوا بد ولا سول 5 5165 لما 


2 ٌ بح أله حم ا لمر وَكَللهَ د الع و سروت 4 [الن نفال: 5"]. 


وقول النّبي كَل د وَإِذا مركم بأ مر فأنوا منة 
امستطَعتج)20. 
ثاتيًا: هل الأمر هنا يكون وجوبه فى مطلق الغسلء أو أنه لابد أن يكون على 
الهّيئة التي أَمَرَ بها الشّارع حيث يقول: «اغسلتَهًا ثلانا أو ححَمْسمًا ...». إلخ الحَديث: 
وقد أشار ابن دقيق العيد إلى الخلاف الواقع عند الأصوليين فيما إذا أمر 
الشارع بشيئين» هل يكون في كليهما على الوجحوبء وهو هنا: مطلق الغسل 
والإيتار» فمطلق ق الغسل لا خلاف في كونه للوجوب -فيما يظهر- ولكن هل 
اول الوجوب الصفة التي عَيّنه عليها وهو الإيتار؟ 
الظاهر: أن ذلك يشملهء ويكون الأمر للوحوب فيهما معا؛ لأن الشارع 
)١(‏ البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّق» باب: الاقتداء بسنن رسول الله كلق رقم (07/78» 
ومسلم في كتاب الفَضَائل» باب: توقيره يك رقم 4)١70(‏ وفي كتاب الْحَيجّ باب: فرض 
الحَجّ مره في العمرء رقم »)١017(‏ والنسائي في كتاب مَنَاسِك الْحَجّ تا وجوت 
الْحَجّ رقم (5115)؛ ومسند الإمام أحْمّد في باقي مُسند المكثرين. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
قال «اغْسَلَتَهًا تَّلانًا أَوْ حَمْسماه. فجعل الثلاث مَقصُودّة في الأمرء وإن لَمْ تكف 
انتقل العٌاسل إِلَى الخمس. 

وأشار الصّنعاني إِلَى أن إِيْجَاب الثلاث قال به الظاهريّة: والكوفيونء والْمُزني. 

والحَقٌ -فيما أرى-: مع 0 قال بذلك؛ لأن الشارع حين قال «اغسلْها ناما 
أمر بمُطلق الغسل والصفة التي يكون عليهاء فيكون أدى ما قيدت به الثلاث فهي 
والقيةة رجا ؤس لشدييه إلا افنيكرق ادال مقيفنا لإدراةة اواك اقيق 

ثالثا: يوحَذ من ذلك أيضًا: جَوَاز الزيادة على ثلاث» ولكن الإيتار مطلوب؛ 
فإن أنْقي حَسّد الْميّت بأربع؛ وَحَبّ الإتيان بخَامسّة» وإن ألقيّ بست؛ وَحَبْ 
الإتيان بسابعة؛ لقوله: «إن رَأَيعْنَ ذَّلك). فقيّد الزيادة بمًا إذا كانت الْحَالة مقتضية 
لذلق كنسيا اي العاه ل ولا يوت غان اناكم أن الزناء الحمد 2 الزيادة 
عليها. 

وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا قال بمجَاوَرَة السبع. 

وقال الْمَاوردي: إِنّهَا سرف. 

رابعًا: قوله: (بماء وسدر). هذا من العة 9 من بها الشارع» وقلنا: أنه 
داخلة في الوجوب لانّجَاه الطلب عليهاء وهل يكون السدر في الغسلة الأولّى والثانية 
عل كين الغسلة الأولى بِمّاء قراح؛ والثانية بمّاء وسدرء والثالثة ما وكافور؟ 

خاو ةس راسد لاوط لا للا وو 
الماك يكو :اباق. على :طهوزيقة» لأنه له يغلت على 'اتشكةة “قافاهذلك: أن الماء 
الحتزوج:بقييء قليل لايريل عده انمو الماءدولا بطرزة» بل يقن 'على طهوريقة. 

سادسًا: يُوْحَذْ منه استحباب الكافور في الغتيلة الأخير 4 أن الكافور له 


خّاصية في حفظ البّدَن وتحجفيفه. وطرد الْهّوَامِ عنهء ومنع إسراع القسّاد إليه» 


تانسيس الأحكام 
92 -ت-تتت--ن-تت ست 


وعلى هذا فلا يقوم الّمسك وغيره من أنواع الطيب مَقَامه؛ إلا إذا لَمْ يوجد. 

سابعًا: يُوْحَذْ من قوله: «ابْدَأنَ بِمَيَامنهَا وَمَوَاضعْ الوْضُوء منهًا). أن اده 
يكون بمَوَاضع الوضوءء َ 0 عند الغسل» وذلك تشريف لمّوَاضع 
الوضوء وللميّامن. 

ثامنًا: يُوْحَذ من قولهًا: «وَجَعَلَمَا رَأَسَهًا ثَلاَنَة فُرُون). أن ذلك شرع وسنّة أن 
يُسَرّح شعر الْمّيتقه فيجعل ثلاث ضفائرء وتسدل خلفهاء وإِلَى ذلك ذَهَبَّ 
موسو نفج لامي إلى أن عق امراف مدل ول العامة فياه يبدل 
على جوانب وجهها ومُوْخٌر رأسهاء ولكنه قول بلا دليل» والدليل هو مع مَنْ 
ذَهَبّ إِلَى تسريح شعر الْمَأَة وضفره. 

تاسعًا: اختلفى أهل العلم في قول أم عطية: «وَحَعَلنا رسا نَلنَهَ قرُون». هل 
يكون له حكم الرفع؛ لذن الاح أنه الف كان شاي بو مدن بان لني كلل 
والذي يظهر أن ذلك له حكم الرفع» بمعنَى إذا كان من فعلهن؛ فلابد أن يكون 
إقرارًا من انِّي يل لمن على ما فعلن, ولا يُقَصَوّر أن يفعان حطأ في عهد اللي ككل 
وفي تجهيز ابنته؛ ولا يُنبّه عليه بل الظاهر حلاف ذلككء وأنَّهُنَّ لا يفعلن ذلك 
إل بأمر من الشارع» أو بتقرير منه. 

عاشرًا: وك من قولهًا: (قَلمًا فَرَعْنَ آذْنَاةُ فَأَغْطَانا حقوّة وَقال: أشعرهًا به 
-غْني: إزَارَة-). ومَعنَى ذلك: اجعلنه شعارًا لَهَاه والشعار هو الثوب الذي يلي 
لْحَسَّد كما تَقَدُم تفسيرهء وذلك كما قال أهل العلم: تبركا بما لامس جسده -يعني: 

الْحَادي عَشَر: هل يَجُوز التبرك بغيره -صَلّوَات الله وسلامه عليه-؟ 

الْجَواب: لا يَحُوز التبرك بغيره؛ لأنه لو كان جائرًا لفعله أصحاب اللي كلل 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 0 
بخيرهم بعده وهم: أبو بكرء ََ 10 0 عتما ل علي» ولفعله التابعون 
بأصحاب التَبِي يك ولكنهم لَمْ يفعلوا ذلك مع أحَد من أصحاب التي كك فدل 
على احختصاصه به -َصَلوَات اللله وسلامه عليه-» وذلك إِحَمَاعّ منهم. 

الثاني عَشَر: إذا عُلم هذاء فإن قَوْلَ مَنْ قال من الْمُتَأخرين بجواز التبرك 
بغير اللي يكلْةِ قول بلا دليل» وُرُوجٍ عن الِإجْمّاع بعد انعقاده» فلا يُنَظر إِلى مَنْ 
قال به» وإن كان القائلون به كثير؛ لأن الشّرع قد كمل في حياته يِه ومن 
استحدث حكمًا بعد إِجْمّاع الصّحَابة يُغَاير إِحْماعهم؛ فإنه قد فتح باب شر أراد 
الله َه إغلاقه على يد أصحاب رسول الله كك وبإِجْمّاعهم. 
فَكمّ رأى الناس من أمور شركيّة وبدعيّة حصلت بسبب القول بجواز 
التبرك» فَأدّى ذلك إِلَى الشرك الأكبر!! فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 

ولنسمع ما قاله العلامة الشيخ حافظ بن أَحْمّد الحكمي -رَّحمّه الله- في باب 
الزيّارة الْمَشْرُوعَة والتحذير من الريّارة الْمُبتَدَعَة وهو حّاتمّة كتاب "الجتائز": 
أما انَحَاذ التقبر مسجدً وأن 


والذبح والنذر على التإب ور 


تجعله عيدًا كعابد الونن 
زَهنفن ذا الرائحي بالمفتسيححهوو 


كقول يا باهوت يا جيلاني 
يريد منهدفع شردهما 
فذي هي الْمُصبية العظمى التي 
وذلك الشرك الصريح الأكبر 
لكنهفي هذه الأعصدببار 
وأصبح الدين بغاية الحَّفا 


فيا أولي العققول والأحلام 
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أدرك أجب أغث لذا اللهفان 
أو جلب خيردون خالق السّمًا 
َم يجن مفسلها على ذي الْملة 
فاعلهبدون شك يكتفر 
قد أصبحالْمَألوف الزوار 
فحسبنااللهتعالى وكفى 


هل ذاأتى في مل ةالإسلام 


اطق 


هل في كتاب الله قد وجدتُمُو 
عنها إلى وساوس الشيطان 
أما امتاككم ربكم عن ذا أما 
أما إليك والرسول أرسلا 
أغير دين الله تتبغونالا 
تدعون من لا يستجيبكم ولا 
ضر فائى يتملكونهلكم 
فلاوربي أبذدًا لا تفلحوا 
يا قوم بادروا إلى احلاص 
وبالكتاب الْمُستقيم اعتصموا 
وماتنازعتم فردوه إلى 
ويا أولي العلم ألم يي بكم 
قوموا بعزم صادق مبين 
إلى آخر عنا قال حر مه اللدت 


تائسيس الأحكام 


ذا أم بسئَةالنبيي بل حدثمو 
وزخرف الغرور واللهتان 
بين ماحل مئٌاحرما 
1 كتابه انزلا 
حياء من رب السّمّوَات العلا 
الفنعم يتيلك ا ةر 
وهم عباد كلفوا أمنالكم 
ما دمت التوحيد لم تصححوا 
وحققوا شهدهدةالإخلاص 
كلاً وسّة الرسول التزرموا 
هذين لاتبغوين عنها حولا 
من غيرة لنصر دين ربكم 


وبيسوا للناس أمر الدين 


والذي أريد أن أقوله: إن كل ما حَصّلَ على القبور من بدع وشركيات 
كان سببها هو إباحة التبرك بغير الرسول يلد فبالغ الناس في ذلك حتَّى استحلوا 


دعوة المَقبُورين!! فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


1[ قن عد نه إن عبان عه فال( اننا برشن واف بغرفة د 
وَقَعَ ف والحلعة كر قصيقة حار كال واو قلتي ففال رول الله كله اعْسِلُوةُ بمَاء 
وَسذر, وَكَفَنُوهُ في نَوبَيْه ولا تُحَنّطُو ولا كُحَمُرُوا رَأسَهُء فَانّهُ يبْعَت يَوْمَ الْقيّامّة مُليْيَا . 
وَفي رويّة: «وَلا تُحَمَّرُوا وَجْهَكُ ولا رَأسَهُ). 
- ِ 
الشرح 


لس -- 


موضوع الْحَديث: موت المُحرم في حال إحرامه: هل يقطع عنه حكم 
الإحرام أم لا؟ 

2 الْمُفِرّدَات: 

فوقصته, أو قال: أوقصته. أو قال: أقصعته: والكل بِمَعنّى وَاحد, والْمُرَاد: أَنَهَا 
تن فيه 

قوله: «اغْسَلُوةُ بمَاء وسدر): يعني بأن يوضّع القن الماع ويغسّل بهم معًا 
من أجل التنظيف. 

قوله: «حَفَُوهُ في فَوبيْها: وَفي روآئة: «َوتين»: بمعَى أنه يككفن في نوبي إحرامه. 

قوله: «ولاً تُحتْطُوةُ»: نَهْيّ عن جعل الْحَنوط فيه» وهو الطيب الذي يُجعل 
في الْمَيّتء فيمنع عن المُحرم؛ لكونه باقيّا له حكم الإحرام. 

قوله: «ولا تُحَمرُوا رَأَسَهُ). وفي روآيّة عند مسلم: «ولا تُخَمَرُوا وَجْهَُ ولا رَأْسَهُ): 
يَوْنحَذ منه عدم جوَاز تغطية الرأس لمن مَاتَ على إحرامه» وكذلك الوجه. 

قوله: «قَإنَهُ يُنْعَثْ يوم الْقيّامّة مَُيَيًا) : هذه الجُملة تعليلية لما سبق من كونه 


يُمنع عنه الحَنوط» وتخمير الرأس والوجه. 


تاأسيس الأحكام 
0000000000 ا 


الْمَعنّى الإجْمّالي: 

مر النّبي كلل كاف اتبحون أذ يقالخا و سوير ان 0 5 
ثوببه» ونَهّى عن تُحنيطه وتخمير رأسه ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يوذ من هذا الحَديث: أن من مات مُحرمًا ييقى على حكم الإحرام؛ 
فيغسل بِالْمّاء والسدرء ويمنع عنه الطيب» ويُكفن في ثوبيه ولا يُعَلَى رأسه ولا وجهه؛ 
لأنه يبعث يوم القيامة مُلبِيّاك وبذلك أحذ الحَتابلة» والشافعيّة. 

وذهبت الْحَتَفيّة والْمَالكيّة إِلَى أنه يُعَامَّل مُعَامَلة غير الْمُحرمء وجعلوا 
الموك ييا في انقطاع الإحرام؛ ا للدليل؛ فإن الحكم غُلْلَ بأنه يبَعث 
يوم القيامة مُلبياه والْمّرحع فيما بعد الْمَّوت وفي سائر الأحكام إِلَى الشتّارع» 
والقياس لا يُعَارض به النَصَء فوجب الْمصير إِلَى النْص. 

أمّا اعتذار بعض الْحَتَفيّة بأن هذا في هذا التشّخص وحده. ولا يعلم وقوعه 
في غيره؛ فهو اعتذار باطل» يعرف ذلك كل مَّنْ له إِلَمّامم بعلم الشريعة» فالئِّي يكل 
نما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا بم سَبّىَ من الأحكام؛ وهو تكفينه في 
ثوبيه» والنهي عن تحنيطه» وعن تخمير رأسه ووجهه. هذا هو القول الصّحيح؛ 
وبالله التوفيق. 

ثانيًا: يوذ من هذا الْحَديث أن تغطية الوجه للمُحرم لا تَجُوزء وقد اختلف في 
ذلك أهل العلم» لكن رواية مسلم قاضية بذلك: «وَلاً تُحَمَّرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأسَهُ). 

فالذاء ل رخناميه أن عذه اللجكاء الكا لوسسن اا يكوه الإحرام. 


رابعًا: يُؤوْحَذ منه مَشْرُوعيَّة الحَبوط فى المَيّت؛ٍ لأن مفهوم قوله: «وّلاً 


اخنطرة) أن النهى الماع اعبار كولة حرم 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


]١1[‏ عَنْ م عَطَيّة الأنصَاريّة سكا قالت: «نُهينا عن اتْبَاع الجتائز وَلم 
يعرم عَلينًا). 
د د 
الشرح 
لس --- 


موضوع الْحَديث: هو النهي للنساء عن اتباع الجتائن ما هي كراهة 
إما هي تُحريّم» وكونه نهي كراهة يدل عليه هذا الْحَديث. 

الْمُفرَّدَات: 

قَولَهًا: (انهِينًا) : مُبني للمجهول بحذف الفاعل للعلم به وهو في حَقَّ صَّحَايَة 
رسول الله يِه فَإِذَا قال الصّحَابِي: أُمرنا أو تُهينا. فَالْمَراد بذلك: رسول الله كك؛ 
لأنه هو الآمر والناهي لَهُم دون غيره. 

قَونُهَا: «ولَمْ يُْرَمْ عَلَينا»: العزم في اللغة هو الإلزام» أو التأكيد على الشيء وهنا 
نفت أم عطية العزم» فدل على أنه لم يكن ذلك النهي م ؤكداء وهذا هو القول الْمُخمّار. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

الشّرع من الله ومن رسوله ككِ وهو مبني على ما يعلمه -جل وعلا- من 
الْمَصّالح تدوع امناضة التي علنية الله دون غيره» ورسوله مُبَلْ عنه» وفي هذا 
الْحَديث دليل على أن الله وله لَمّا عَلم ما تنطوي عليه طبيعة النْسَّاءِ من الضبّعف 
وعدم لحمل مان عن باع التائر هيا غير مؤكد المع فكانه وذ من 
كَرَامَة ذلك للنساء؛ للعلة التي أشرنا إليها سابقاء وبالله التوفيق. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هذا الْحَديث أن قول الصّحَابي: تُهينا أو أمرا: أنه مَحمُول 
على أن الآمر أو الناهي هو الرَّسُول كله وهذا هو القول الْمُخمَار عند أهل 


تائسيس الأحكام 


لفق 
الْمُصطلّح والأصول. 


ثانيًا: يُوحَذ من قولهًا: «نهينا عن اتبَاع الْجتائِ وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيَا»: دليل على 
أن النهي حصلء ولكنه لَمْ يكن عَزْيمّة بالمَنعه وَهْذا الحديك حقك عا رضقة 
أحاديث تفيد الْمنع» وأحاديث تفيد الْجَوَاز: 

« فَمنَ الأحاديث التي تفيد الْمَنع: 

مَا وَرَدَ عن ابن عبّاس قَال: «لَعَنَ رَسُولَ الله كله رَائرَات الْقَبُورِ وَالْمَنْحَذِينَ 
عَلَيْهَا الْمسَاحِدَ وَالسرج)20. 1 الألباني في صحيح سنن أبي داود» والترمذي. 

قلت: وصحح الألباني -رَحمّه الله- هذا الْحَديث بلفظ: «لعن الله زوّرات 
القبور)» في صحيح الْجَامع برقم (5485): وحسنه من حديث حسان بن ثابت 
وابن عباس وأبي هريرة رقم (51/9 »)١١8١ 41758٠ 2١‏ وأشار في حديث ابن عباس 
إِلَى ضعف رواية: «زائرات». 

ومتهاء قولة لفالية نما رلها فيل فال. لياف ترما الذي اعت جلك هر بكلقة 
قالت: ذَهَبْت إِلَى أمْل هذا الْمَّت؛ٍ لأَرَحَمَ لَهُمْ عَلَى مَيْتهم. فقَال لَها: أبلفت 
مَعَهُمُ الْكُدَى؟ قالّت: لاّ. قَال: لَو بَلَغْت مَعَهُمْ الْكّدَى مَا رَأَيت الْجَنّهو7. 


رواية أبي داود: «وذكر فيه تُشّديدَا). 
ولفظه عنك النسائي والحاكم: «لو بلغت معهم الكدتى “يعني : المقابر- ما 

رَأَيْت الْجِنةَ حَنّى يَرَاهَا جَدُ أبيك) 2 . 

»)*؟٠( رَوَاهُ الترمذي في كتاب الصّلاة» باب: ما جَاء في كراهية أن يَتّحَذْ على القبر مُسجداء رقم‎ )١( 
وأبو داود في‎ »)5١4*( والنسائي في الْجَتّائر» باب: التغليظ في انّححَاذْ السّرْجٍ على القبور» رقم‎ 
كتاب الجَتائز باب: في زيارة النّسّاء للقبور» رقم (7777)» وأحْمّد في مُسنّد بني هاشم.‎ 

.)71١( أبو داود في كتاب الجتائز» باب: في التعزية» رقم‎ )١( 

(5) النسائي في كتاب الْجتائز» باب: النعي» رقم .)١80(‏ والإمام أحْمّد في مسند الْمُكثرين 
من الصّحَابة وضعفه الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام © 
وهذه الرواية الأيرة فيها نظر؛ لأن مَدَارَهَا على ربيعه بن يوسف وهو 
صدوق له مناكيرء كما قَالَ في "التقريب"» وبربيعة ضَعّقَهَا الألباني» رغم أن 
الحَاكم قال: صحيح على شرط الشيخين, ولَمْ يُحَرَّحَاهء ووافقه الذَهَبِي على 
ذلك فقال: على شرطهما. مع أن ربيعة لَمْ يُخَرّجٍ له أحد مم اشر وما 
خرج له في السنن. 
« أما الأحاديث الدالة على الْجَوَاز: 


- 


فمنها: عن أنس ذه قال: «مَرَ اللي ككل بإمْرأة تبْكي عنْدَ قبّرء فقال: انّقي 


الله وَاصبري. قالت: إِلْيِْكَ عَنْى؛ فإنّكَ لم م تصلق اد بمصيبتي . وَلَم ل فقيل لَها: 
إِنَهُ الى يك فأَنَت باب ان يله فَلَمْ تجذ عنْدَهُ بَوَابِيْنَ فَقَالَت: لَمْ أَعْرفْكَ يَا 
رضُول الب فعال: إلا :الفتير عد المكلافة الأرلي 0ك 


2 


3 


وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدّهر حتّى قيل لن ب يَتَصَذَّعَا 
قَلَمّا تفرقا كأئي ومالكًا لطول اجتماع لَمْ تبت ليلة معًا”") 
وهذا يدل على أن عائشة لا تعلم في زيارة القبور الزيارة السنيّة منعًا بانًا. 
وكذلك الحَّديث الذي أشار إليه هناء وهو أن عمر بن الخّطاب رأى 

امرأة في جَتازة» فصّاح بهّاء فنهاه لبي كَكلة. 

)١(‏ البخاري في كتاب الْجائز باب: زيارة القبور» رقم .)١787(‏ ومسلم في كتاب الْجتائز 
باب: في الصبر على الْمُصيبَة عند الصّدمّة الأولّى» رقم (375): وأبو داود في كتاب 
الْجَتَائر» باب: الصّير عند الصّدمّة» رقم (774)» والإمام أَحْمّد في باقي مُسئّد المُكثرين. 

(؟) الترمذي في كتاب الْجَتّائز» باب: ما جاء في الرّحصّة في زيارة القبور» رقم .)١٠١٠(‏ 


2 تاسيس الأحكام 

« ومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم في الْجَمع بين هذه الأحاديث: 

فمنهم مَنْ قَالَ: إن ذلك حائز لغير المْوّاب. وهو مروي عن مالك» وهذا 
القول نظر فيه إِلَّى علة الافتتان بالنُساء. 

ومنهم مَنْ قال ب: أن النهي عن اتباع الجتائز نمي كرَاهَة لا تحريم» وعليه 
يدل حديث أم عطية حيث قالت: نهنا عَنِ باع الجََائر وَلَم يعرم عَلَيْنَا). 
والكراهة هنا كراهة تنزيه فقط. 

أمّا حديث: «لَعَنَ الله زَوّرات الْقبُور, وَالْمُتّحَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُرُج». 
فهذا مقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى اعفار لقصد الزيارة البدعيّة أو الش ركيّة؛ 
لاقترانه بانّحَاذْ الْمَسّاحد على القبور وهو مُحَرّم وانّحَاذ السّرّجٍ عليها وهو 
مُحَرَم) وهذا هو القول الصحيح» كران الفبيفة القهه لذللت فإن المتقتة به 
كثيرات الزيارة للقبور بقصد مبتدع أو قصد شركي. 

فالْمبتدع: أن تأتي إليه الْمّرأَة للتبرك؛ ولاعتقادها أن الدّعَاء عنده مُستَجَاب. 

والقصد الشركي: أن تدعو صاحب القبر في حاحتهاء وذلك شرك أكبر 
مُخرج من الملة. 

وعَلَى هذا فلا تعارض بين ذلك الحَديث -أي: حديث ابن عيّاس في السنن 
بلفظ: «لَعَنَ الله زَائرَات الْقبُورٍ ...) إلخ- وحديث أم عطيّة. فتلك الأحاديث تُحْمّل 
على الزُيّارَة الشركيّة والبدعيّة» وحديث أم عطيّة يُحْمَّل على الزيارة السنيّة» وأن النهي 
فيه تي تثريه لا تَحْريم وهذا هو القول الرّاحح -إن شاء الله-» وبالله التوفيق. 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


]١51[‏ عن أبى هْرِيرَة ذقد عن النَبِىّ كه قال: «أمْرغوا بِالْجَتَارَة؛ فَإنَهَا إن 


1 00 ااا 2 عون امو ام دق س0 
نك صالحَة؛ فخيرٌ تُقدمُوئها إليّه وَإن تك سوّى ذلك؛ فشر تَصَعْوئهُ عن رقابكم). 


> 
الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: الإسراع بِالْجَنَازة في التجهيز والْمّشي إِلَى القبر. 

2 الْمُفِرّدَات: 

أسرعوا بالْجَنَازة: الإسراع معروف» وهو يكون بسرعة التجهيز للميت» وبسرعة 
الذهاب بها أو المّشي بها إِلَى الْمُقبرة. 

بالجتازة: بالفتح اسم المسقن وبالكسر اسم للنعش الذي يُحْمّل عليه؛ لذا 
قالوا: الأعلى للأعلى: والأسفل للأسفلء أي: أن الفتح للميت» والكسر للآلة أو 
للسرير الذي يُحَمّل عليه. 

ولهّذا قال الشاعر: 

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يومًا على آلة حدباء مَحْمُول 

وعلى هذا فإِن الإسراع يكون بالْميِّتَ؛ إذ هو الْمَقصُودء وإلا فما مُعنَى 
الإسراع بالآلة. 

قوله: «فَانها إن تك صالحَة) : أي أن الجتازة إذا كانت من أهل الصّلاح 
والْخير؛ فأنتم تُقَدَّمُوئها إلى خير» قال: «قَخَيْرُ تقدَمُوتهَا إِلَيْه. وإن كانت من أهل 
الفسّاد والشّرٌ؛ فَشَرّ تضعونه عن رقابكم. 

وليدا جاء في الخديك» رن الجازة إذاخملة تقول سترات تنتيفة كر قا 
خَلَقَ الله إلا الجن والإنس, فَإِنْ كانت صالحة قَالَت: قَدَمُوني. وَإِنْ كانت غَيْرَ صّالحَة 


تاسيس الأحكام 
>>> ت7ت--تتت سد 
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أتا: يا ويا أبن يبون بهَا. يَسمَعْ صوتها كل شيء إل اانه ولو سمِعَُ صعقَ)”" 
2 الْمَعنّى الإجمّالي: 
أمْرَ الشتّارع يل بالإسراع بتجهيز الْجَنّازة والذمّاب بها بها إِلَى مَتْوَاهَاء إذ لا 
فائدة في بقائها؛ ولهذا قال: «فَإئَها إن كك صَالحَة؛ فَخَيْرٌ تُقَدٌمُوئهَا إِلَبْه وَإن كك غَيْرَ 
ذلك؛ فَشَْرّ تَضَعُوكةُ عَنْ ' رقَابكُم) . 
يد فقه الْحَديث: 
أولاً: اختلف أهل العلم في الْمُرَاد بالإسراع: هل الْمُرَاد به الإسراع بالتجهيزء 
أو الْمُرَاد به الإسراع بِالْمَشي؟ 
والظاهر: أن الْمُشْرّع يل يُريد كلا الأمرين» وقد دَهَبْ إِلَى أن الْمُرَاد 
الإسراع بِالْمَشِي ابن حزم الظاهري؛ وحَمّله على الوحوب؛ وكذلك رَّحَ النووي 
أن الْمُرَاد بالإسراع الإسراع بِالْمَشي؛ لقوله: «قَشَرٌ َصَعُوئة عَن رقَابكُم». 
وقال القرطبي: لا يبعد أن 2000006 مطلويًا. 
قلق وهل الع امه فقا ف للدت 
ثانيًا: هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب؟ 
خبله الحفوو جلى الندبى ككل أبن جره هلك الزنفوت 
الها قد وَرَدَ في الإسراع بالْجَنَازَة حين حَملها ما رَوَاهُ أبو داود عن ابن مسعود 


قال: «سَألنَا رَسُولَ اللهككة عن الْمَشي مَعَ الْجَنا لجتادة؟ 5؟ قال: ما دُونَ الْحَبّب)2. 


)١(‏ البحاري في كتاب الجتائز باب: حمل الرّجَال د دون النّسَاء رقم »)١١4(‏ والنسائي في 
كتاب الْجَتَائز» باب: السّرعَة بِالْجَنَازَة رقم »)١3٠09(‏ وأَحْمّد في باقي مُسئّد المُكثرين 

)١‏ الترمذي في كتاب الْجَتائر باب: ما جَاء في لمشي خلف الْجَنّازة» رقم »)٠١١١(‏ وأبو داود في 
كتاب الْجَتّائزء باب: الإسراع بالْجَنَازَةء رقم (7185)» والإمام أَحْمّد في مسند الْمُكثرين 
من الصّحَابَة» ضَعٌفهُ الألباني -رَحمّه الله- في ضعيف سنن الترمذي. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام © 

وأخرج أَحْمّد من حديث أبي بردة بن أبي موسىء عن أبيه أنه قال: «مَرتْ 
برَسُول لله بل حََارَةٌ تمْحَضُ مَحَخْضَ الرّق قال: فَقَالَ رَسُولَ الله يك: عَلَيْكُمْ 
القصد)7". 

َالْمُْرَاد بالقصد: السرعة التي تكون مر 

ولهذا قال ابن دقيق العيد: وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شذة يجَاف 
منها حدوث مَفسّدَة بِالْمَيّتء وقد جَعَل الله لكل شيء قدرًا. 

أمّا قوله: «قَإَهَا إن تك صَالحَة» فَحَيرُ تقدَمُوئها إِليْهِ -أي: فأنتم تُقَدَمُونَهَا إِلَى 
خير- َإِن تك غَيْرَ ذلك أَوْ سوَّى ذَلكَ؛ فَسْرٌ تضَعوئةُ عن رقَابِكُم). فهذه العلة التي 
من أجلها أُمَرَ بالإسراع» لهي اد شام ال تيوق" اهلها ابعله وك اناد بس لف 0010 
للخل شو ادلاكة فإن الحكمّة حيكذ هي الإسراع بتجهيزهاء والذهاب 
بها إلى مثواها. ْ 

وقد جاء في الْحَديث عن عَلي بن أبي ظال أن الي وك قال لَهُ: 3 
ثلث لا وَخرهًا: الصّلدَة إِذَا آنت؛ وَالْجَتَارَةُ إذا حَضَرتْء وَالأَيُمُ | إِذَا وَجَدْت لَهَا كُفاً)29 
إلا أن في تنه خلاماء غر أنه لا بيلغ بالْحَفيت إلى درحة الدرك» وبال التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يد 


.)4 ١ص مسند الإمام أُحْمّد في مسند الكوفيين» "الفتح الرّباني"؛ الجتائر (ج8/‎ )١( 

(؟) الترمذي في كتاب الصّلاةء باب: ما جَاء في الوقت الأول من الفضلء» رقم »)١17١(‏ وفي 
الْجَتائز باب: ما جَاءَ في تعجيل الْجَتَارَّةَ رقم »)٠١75(‏ وابن ماجه في كتاب الْجَتَائ 
باب: ما جَاء في الْجَنَارّة لا تؤخر إذا حَضَرتء ولا تتبع بنار» بنحوه رقم »)١585(‏ والإمام 
أَحْمّد في عد ال المشرو بالمادق الي للد الألباني. 


تاأسيس الأحكام 
و يتتككتت> كت ”تت هت 


[17] عَنْ سَمْرَة بْن جُنْدُبِ 5ه قال: «صَلَيْتَ وَرَاء لبي كلل عَلَى امْرَأة 
مَانَتَ في نفاسهاء فقام في وسطها). 
- ِ 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: موقف الإمام من الْجَنَارَّة. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: (مَاتت في نفاسها) : أى سي والفاتي قيل: إنه الدّم الذي يُخرج 
من لمر بعل ولادتها. 

فقام في وسطها: قد اختلف في فتح السين وإسكانها: هل بينهما فرق؟ 

فرق بينهما ب: أن السكون للمكان الذي بين شيئين» يقال: جلس وسطًا 
بين الساريتين» وجلس وسط الدّارء وقد أطال الصّنعَاني في "العدّة" الكلام على 
هذه الْمّسألّة؛ فليراحع. 


أن لَك حينما صَلّى على امرأة ماتت قام في وَسّطهًا يعني: حذاء وسطهات» 
وأن هذه هي السنّةء كما وَرَدَ أنه يقف إذا صَلَى عَلَى الرَّحُل عند رأسه. 
فقه الْحَديث: 
وكلو يق لخديف أن موقن لاقام [زا سر كان بن يكو عبد راي 
ولاس عن قر اذ لوكو بو روطي 
وقد عْلّنَ ذلك ب: أن الْمَقصّود به أن يكون الإمام سترة من النظر إِلَى 
حجم الْمّرأة؛ لأن النْسَّاء في ذلك الوقت لَمْ يكن يُستّرن هكذا. 
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قالوا: وهل الْمُرَاد إذا كان قد وقعت هذه العلة أنه ينتفي بانتفائها؟ 

الْجَوَاب : لا» بل يتبع ما نطقت به الأدلة» والأدلة تدل عَلَى أن لبي ككل 
كَانَ يقف عند رأس الرَّخُل وعجز المّرأة أو وَسّط الْمَرأَةَ فهذه هي السنّة» سَوَاء 
علمنا الحكمّة في ذلك أو لم نعلمهاء فعلينا الامتثال لأمر الشتارع -صَلّوَات الله 
وسّلامه عليه-. 


5 شالة اله قالمظ مال 


نز تزى تا رز تك 


1550| عَنْ أبي مُوسَّى عبد الله بن قيس | الأشعري ضفك: «أن رَسُول الله يلل 
بَرىً من: :4 العالقةه وَالْحَالقَة وَالشاقة). 
ا 2 
2 5 


موضوع الْحَديث: النهي عن هذه الأمورء والبرّاءة من فاعليها. 

الْمُفرَّدَات: 

الصّالقَة: بالصّاد -ويقال: بالسين- من الصلق» وهو رفع الصوت رفعًا يكون 
فيه إزعاج» هذا هو ما يظهر لي؛ أن الصلق هو الاحراق بالنار أو يماء حار؛ 
1 قال تَعَالّى: 50 ذهب لَلْوَقُ سَلئوتم ِأَلسِبَةٍ حِدَا د [الأحزاب:5١].‏ بمَعنى 
لك نَهُم تَكَلْمُوا فيكم كلامًا مُوجعًا لاذعًا. 

والْحَالقة: هي التي تحلق رأسها عند الْمُصيبّة. 

والشّاقّة: هي الي تشق ثُوبّهًا عند الْمُصيبّة أيضًا. 

وقد كانت هذه الأمور مفعولة في الْجَاهليّةه ولَمّا جَاءَ الإسلام نَهّى عنهاء 
وحَذّرَ منها. 

قوله: «بَرِى»: من البَرَاءة والتبري» هو أن يقصد به التي إِلَى الله كله من 
فعل مَنْ برئ منهء كما قال عن َبِي الله إبراهيم ادال لقومه: نا بسكوا مسكم 


2 يدهو ده م 


وما تعَبْدُوتَ من ذون أَلَو»# [الْمُمتَحّنة:4]. والقصد من التَبّري عدم الْمُوَافْقَة» وإظها 
الفطيي م ال امد 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

ل سس سر 
هذه الأمور التي هي: الصّلق بالصوت» وحلق الشعرء وشق الثوب. 
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فقه الْحَديث: 

يُومحَذ من هذا الْحَدِيثْ تحريّم هذه الأمور الي هي: الصّلق؛ والْحَلقء 
والشق تسخخطًا للمصيبة التي وقعت بقدر الله كله والْمُطلوب من الْمُؤمن: 
الرّضًا بالقدّرء فإن لم يكن رضًاء فليكن صَبْرَاه والرّضًا مرتبة أعلى من الصّير؛ 
لأن الصبر سكوت مع لَوعَة وحُرقة من الْمُصِيبّة أمّا الرّضًا فهو بحلاف ذلك 
بحيث يرى أنه لو خيرٌ بين الثواب وبين إرجاع ما فقدَ منه؛ لاخحتار الثواب على 
ذلك» فهو -أي: الرّضّا- درجة عالية» والصبر على الابتلاء فيه أحر عظيمء 
فكيف بالرّضًا؟!! وقد جَاء في الْحَديث قوله يِ: «إنَ عظّم الْجَرَاء مَعَّ عظّم الْبَلآَء؛ 
وَإِنَ الله إِذَا أَحَبّ قَْمًا اْعَادَهُيْ فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سّخط قَلَهُ السّخطً)0"©. 


> 


إن 


علماءيان االسخط لا برد امن المصيية ها 


م 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تدم رز يا 


(1) الترمذي في كتاب الزهد» باب: ما جَاء في الصّبر عَلَى البلاء» رقم (55595)» وابن ماحه في 
كتاب الفدّنء باب: الصّير على البّلاء» رقم 071 5).» والإمام أَحْمّد في باقي مسند الأنصارء 
حَسَنةُ الألباني. 


تائسيس الأحكام 


لفق 


]١[‏ عَنْ غَائشّة ما قالت: يم لي يك ذَكرَ بَعْضُ نسّائه 


2 


كنِيسَة ينا بأرْض الْحَبَشَق بعال لج مَارية. وكَانت أم سمه وأ حَبة فطيد أثنا 
0 الحيقة او ل رم فيهّاء رقع رأَسَة يك وقال: أُولّنك 
إِذا مَاتَ ف فبهم الرَّجُلْ الصّالحٌ ‏ بَتَوا عَلَى قَبْرِه مَسْجدَاء ثم صَرُوا فيه تلك الصّوَرَ أولّنك 


شرا الخلل عنْدَ الله). 


الشرج 


“د موضوع الْحَديث: تَحريم البناء على القبور» والإخبار بأن الذين يفعلون 
ذلك هم سَرارٌ الخلق عند الله تغالى: 

:د الْمُفرَّدَات: 

الكنيسة: هي معبد النصارى» جمعها: كتائس. 

رَأيتهًا: فيه التعبير بالجمع عن الْمُثنّى؛ وهذا موجود في اللغة. 

بأرض الْحَبَشَة: أي : بلادهم. 

يُقَال لَهَا مَارية: أي: يُسَمّى بهذا الاسم. 

وكانت أم سَلَمّة وأم حَبيئَة أثنا أرض الحبّشّة: 

ما أم سَلّمّة: فقد تَقَدمَت ترجَمُتهًا في الْجزء الأول. 

وأمّا أم حبيبة: فهي رملة بنت أبي سفيان بن حَرب» 3 مع زوجها 
عون دون كين ل مادم لد ارو واو زسات تصر انل م أرسل النبي ككل 
عمرو بن أميّة الضمري بكتاب إِلى جعفر بن أبي طالب وإلَى النجاشي يُخطبهاء ووكل 
جعفر في قبول النكاح عنه» وعقد بها ابن عمها سعيد بن العاص» ثُمَّ نقلت إليه بعد 
أن أمهرها عنه النَجَاشي. 
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قولها: (أكنًا أَرْضَ الحبشة): هي في هجرتهن مع أزواجهن. 

فذَكرئًا من حُسنهًا: أي: جَمَّال ظاهرهاء وكثرة التَصّاوير فيها. 

فرفع رأسه: أي: ين 2 وقال: أولتك -أَي: بالْخطاب الوك إذا 
مَاتَ فيهم الرَّجُلَ الصّالحُ بَنوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجدَاء ثُمّ صَوَرُوا فيه تلْكَ الصّوَرَ؛ أولنك 
شْرَارُ الْخَلّق عنْدَ الله». 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

لم يشغل النبي يك ما هو فيه من المَرض عن النصح والتوجيه» ورد الباطل 
وذم أهله يما يستحقونه من الم والإخبار بمًا ل عند الله تعَالن من سوء 
العا مقف امنا 

فقد سّمع زوجتيه: أم سلمة بنت أبي أميّة الْمَخرُوميّة وأم حبيبة بنت أبي سفيان 
ابن خراتدين أمية وخ عيذ اكتهن الأموية العيشيية يق ذكرزنا” كنيسة رابتها 
بأرض الحبّشة» وأطرتا في 0 حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه مخخيرًا بأن 
ذلك الْحُسن الْمَظهري يصحبه القبح الْمَحْبَريء وذلك أن أولئك القوم كانوا إذا 
مَاتَ فيهم الرَّجُل الصّالحٌ بنوا على قبره مسجدًا. 

ولكون ذلك بدعة» ومن ذرائع الشرك بالله؛ فقد ذَمَّ اللي ب ذلك العمل 


د اه 2 


وذم أصحابه؛ لكونهم يُصّورون فيه تلك الصور ليعبدوهاء وينسون خالقهم 
ورازقهم الذي أحياهم وسيميتهم ويبعثهم ويجازيهم بأعمالهم؛ لذلك فهم شرار 
الكلق نيل الله كالح دجزاء لمم عاى اموع صمي رقع عملي وياته التوفيق: 
عد فقه الحدية: 
أولاً: يود من الْحَديث تحريّم البناء على القبور» وقد وَرَدَ في ذلك هي 
عن النَبِي كلِةِ حيث تَهّى عن البناء على القبر والكتابة عليه» وأن يراد فيه على 


5 سنن يهام 
ترابه» وأن يُرْفع أكثر من شبرء وأن يُحَصّصء فَعَنْ حابر طفن قال: «نَهى مَل أن 
العف الو وان كي لاا وان الا ا ا 
سن موسى: أ كي عه" 

ووَرَدَتْ أحاديث بلعن مَنْ يَتَحذ عليها الْمّسّاحد والسرج» فروى الترمذي 
عن ابن عبّاس نشد قَال: «لَعَنَ رَسُول الله يك َائرَات الْقبُورِوَالمْنْحذِينَ علي 
لاد وَالسوج)7©. 

وهذه الأمور بُعَدٌ من البدع العظيمة الْمُفضية إِلَّى الشرك بالله؛ لأَنْهُم إذا 
نوا على القبر؛ انُحَدُوه مَرَارَاه وزَارُوهُ وطلبوا من صَاحبه الْحَوَائج من جلب 
اماف ودفع الْمَضّار. 

ناوا يوك من الكديك اتحركم ايناد المتتاحق علق القبوره: والمراد 
بالماجدة الكعاندة ولهذا 0 الشارع َكل عن ذلك بقوله: «أولتك إذا مَاتَ فيهم 


(1) مسلم في كتاب الْجَتّائز» باب: النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه: والترمذي في كتاب 
الْجَتائز باب: ما جَاءَ في كراهية تتحصيص القبور والكتابة عليهاء رقم »223١517(‏ وأَحْمّد 
باقي مُسئّد المُكثرين» الاك في كتاب الْجَتّائز» باب: البناء على القبر» رقم (78١٠)؛‏ 
وأبو داود في الْجَنَائزه باب: في البناء على القبرء رقم (7718). 

؟) رواه النسائي في كتاب الَْنائز» باب: الزيادة على القبرء رقم (7077)» والنهي عن الكتابة 
على القبور أيضًا. صحيح. 
زه عند الج اه لي سول اله يك أن يُكْنَبْ عَلَى الْقَبْرِ شَيم». الجتائز» باب: ما جا 
في النهي عن البناء على القبور وتتحصيصهاء رقم »)١577(‏ والترمذي في كتاب الْجَتّائز 
باب: ما جَاء في كراهية تحصيص القبور والكتابة عليهاء رقم .)٠١51(‏ صَّحَّحَهُ الألباني. 

5 تقدّم تَخريجُهء انظر (ص177). 
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لرَّجْلَ الصّالح ينوا على قَْرِهِ مَسْجدَا ثم صوَرُوا فيه تلك الصُوَر أولعك شرَارٌ الْخلق 
عنّدَ الله). 
ا في الكنوك ال «لْعَنَ الله الْيَهُودَ وَالتصَارَى؛ اتَحَذُوا قُبُورَ ألبيانهم 
مُساجد) . 
ثالكًا: يُوَححّذ منه أن هذا العمل من أفظع الأعمال والعتهات وان النين يمرن أ 
يسكتون عَمّنْ يفعله سكوت الراضي لا يصلحون أن يُسّموا ذُعَاةَء ولا يجوز أن 
يتخحَذُوا أمّة بل مَنْ فَعَلّ ذلك فهو من شرار الْختلق» وإن رَعَمَ أنه يَتبنّى دعوة إِلَى 
الله فأي دعوة لا تنبني على التوحيد فهي دعوة باطلة» وصاحبها صاحب ضلال. 
ومن هنا تعلم أن الْمَهّج الإخواني والْمَهّج التبليغي منهجان خخاطئان 
يشتملان على ضلال. 
فَحَسّن البنا حاضر في مشهد السيدة زينب» وكَانَ يرى من يَتَطَوَفُونَ 
بالقبورء لم يُعرف أنه نَهّى عن ذلك في موقف من مواقفه. ولا خطبة من 
خطبهء بل وقع الشرك منه حين قال: 
هَذَا الْحَبيب مع الأخْاب قَدْ حَصرًا وَسَامَحَ الكل فيمًا قَدْ مَضَى وجَرَى 
أي: أن رسول الله يله حَضَرَ معهم حفل الْمّولد وسَامَحهُم وغْفْرَ 
ذنوبَهُم!! وهذا شرك أكبر. 
ما جَماعَة التبليغ فمسجدهم الذي انطلقت منه دَعوتُهُم فيه حَمسّة قبور 
ومؤسس ذلك الْمَنمّجِ مُحَمَّد إلياس كان قبوريّاه وكان يُجَاور عند القبور يلتمس 
بركتها. 
والله الشاهد أنّي لا أريد الوقوع في عرض أحدء ولا الكلام في أحدء إلا 
أن يكون في ذلك مصلحة للدين» ونصح للمسلمينء ولّمٌ يُلجئني إِلَى الكلام في 


رج 
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هؤلاء إلا بيان الْحَّقَّ لمّنْ يعتقدون فيهم الإمامة والصّلاح. 

رابعًا: يُوْمحَد منه أيضًا بطلان الصّلاة في المّسجد الذي بُني على قبرء كما 
سَيّأتي في الْحَديث بعد هَذَا. 

خامسًا: يُوْحَد منه تحريم الصّورء وذلك يُوَْد من قوله: «يَنوا عَلَى قَبْرِه 

« وقد اختلف أهل العلم في جَوَاز تصوير ما لا ظل له بعد اتفاقهم على تحريم 
الصّور التي لها ظل: 

- فَذَهَبِ قَومٌ إلى تحريُم ذلك مُطلقا. 

- وهب قوم إِلَى جَوَازه مطلقًا. 

- وذَّهَبّْ قوم إِلَى أن التّحريْمَ يَتَعلّقَ بما إذا كانت الصورة باقية الْهَيئَه: 
قائمّة الشكل» وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جَارَ ذلك» قال: وهذا هو 
الأصحء حَكَى ذلك الصّعَاني عن الْحَافظ ابن حَجَر. 

- والقول الرابع: إفاكاة ها نون يها نوراق كان ناكم اه. 

قلت: هناك فرق بين التصوير الذي هو الفعل وبين الاستعمال. 

قَأمّا التصوير: فيحرم كله على القول الأصح, إلا فيما يعمله الآدمي كالسيوف 
والْخمتاحر والبيوت والسيارات» وكل ما يعمله بنو آدم من الآلات وغيرها. 

وقد احتلف السّلّف فيما لا روح فيه من الْمَخلوقات كالشجر وما أشبه ذلك 
ذهب قوم إِلى جَوَاز تصوير الشجر وغيره مما لا روح فيه» وممن قال ذلك ابن 
اوفك 51 ارد فاه النعض »وال د«إلد:#لا يعيش إلا عزن الع وري فال ل 


31 هذا القول بأنه اجتهاد من ابن عائنة أن مدقف النبوي يدل على 
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لْيخْلقُوا ره أو ليَخْلقُوا حبة أو شعيْرَة”". فأشار بالذَرَة إلى ما فيه روحء وأشار 
بالشّعيرة إِلَّى ما لا روح فيه. 

قالوا: وئحن لا تُصّدّق بأن الشّجَرَ لا روح فيه» بل 00 فيه روح 
بحسبه» وله حياة بحَسبهء وقد قال الله تعالى: َيه لَه الْأَرّسُ الْمََبَهُ أَحيَيَهًا 
1 يَأَكُلونَ 4 [يس:*"]. 

وهذا ترا تاك وهو الخو للف ركد الكد ل الفعل -أي: فعل 
الفضووخة لا تون فلن إلأ كما ييل بو احم كالابية والايف: الكرافن 
الفحكة #المتازاك والظاء انع والاف: شيع هنف كالد اياف والمسكات: 
وما أشبه ذلك؛ وما لَمْ يكن من عمل ابن آدم؛ فلا يُجُوز تصويره حنَّى ولو كان 
مما لا روح فيه» وقد أعبّرَ الله كلْهُ عن الْجَمَّاد بأنه يُسبّح فقال: تون يّن شَيْءٍ 


مد دو لم دهع 


0 0 0 لد [الإسراء: 4 4] . 
0 5 لْمَلدٌ وَإِنَّ متا 00 مِنّ حَسْيَةَ لَه وَمَا أَلَهُ يسَوْلٍ عَنَا تْمَلوه 4 
[البقرة: 4 /]. فأخبر أن بعض الْحجَارَ تَهبط من حشية اللمء وذلك دليل على ما 
فيها من الإإحساس الذي 2 الله كََِ فيها. 

أمّا الاستعمال: ديك فيه تفصيل» فقد نَهَى النّبِي كَل عن الصورء وأْمَرَ 
بطسمها 3[ العو وأخن على عطي الموطادة ‏ نه فر الي رقم 
)201 البخاري في كنات التوحيد» باب: قول الله تعَالى: وآ 0 وما ملو رقم ١9ه‏ هلال 


ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: تحريّم تصوير صورة الْحَيّوانَ وتحريّم ما فيه صورة 
غير مُمَتهَنَة» رقم ))5١١١(‏ وأَحَمّد في باقي مُسئّد المكثرين. 


ان 

وفي لفظ آخر: دولا صُورَة إلا طَمَسْمَهَال”©. 

وجَذّب قرام عائشة التي كانت قد سترت به سَّهوئهًا وفيه صورة9» وهذا 
ندل على أن الضون الى لين كنهنا: ل انها تعرمة أيعكاة. لآن الصو الى ف 
القرام إِنّمَا كانت منقوشة نقشًا. 

وقد استثئى منه جواز الاستعمال ما كان في ا ا ال و دن 
تستر به العورة» والصُورَة إذا كانت في الوسادة أو الفراشء فَإنّهَا مْتهّن وئُدّاس؛ 
لذلك جَارٌ استعمالّهًا من أجل أَنّهَا نُهّان. 

كذلك أيضًا يستنتى ما قطمّ رأسه, وتطكف العاف نان خرن انباتك 
كما دل على ذلك خديت الترمدذي: أن جبريل وَعَدَ رَسُولَ الله كل أن يأتية نم 


(1) مسلم في كتاب الْجَتّائر باب: الأمر بتسوية القبر» رقم (475).؛ والترمذي في كتاب 
الْحَتَائ باب: ما جَاء في تسوية القبور» رقم »2٠١49(‏ والنسائي في 50 
توي القنون اك روك ترم رق 10100 ابو ادوع وى اللكائره يليه في اليو القارة 
رقم (9917)» ارده قوق كسار مين جه ١‏ 

سب قن كاب اا ان في الأمر بتسوية القبر» رقم (453)» والنسائي في كتاب 
الحتاين باب: تسوية القبور إذا م رقم ١819‏ ؟). 

(؟) البخحاري في كتاب البيوع» باب: التجارة فيما يكره لبسه للرحال والنساءء رقم »)5١١5(‏ 
وفي كتاب النكاح» باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدّعوّة» رقم (5141)» وكتاب 
اللباس» باب: ما وطئ من التصاوير» رقم (5555)» ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب: 
تُحريم تصوير صورة الْحَيّوان رقم »)5١١1(‏ والنسائي في -3 القبلة» باب: الصّلاة إِلَى 
ثوب فيه تصاوير» رقم (71). 1 
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َم يَأتء وَبعد ذلك جاء إليه وأخبره بأنه جَاء ومَبَعَهُ من الدحول أن في البيت 
كلبّاء وأن فيه صورًاء فَأمَرَ بالكلب فأحرج. أو قال له: فَأَمُرْ بالكلب فيخرجء 
كلد 2 ِ به 3 3 00 
وأمَرْ بالصور فتقطع رءوسها حتى تكون كالشجر : 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


)١(‏ مسند الإمام أَحْمّد في باقي مسند الْمُكثرين؛ والترمذي في كتاب الأدب» باب: ما جَاء أن 
التلاكة ل تسل ينا قيدضورة ولا كلبية رقم »)58١5(‏ وأبو داود في كتاب اللباس» 
باب: في الصورء رقم )54١5/ 2»41١51(‏ (صحيح). 


© تائسيس الأحكام 
ل ف ل ل ا بف ا ةك 1 ا 

]١[‏ عن عائشة مها قالت: قال رَسول الله يَكِةِ في مَرَضه الذي لم 

يَقَم منه: «لَعنَ الله الَيَهُودَ وَالنَصَارَى؛ الحَذوا قَبُورَ ألبيّائهم مَسَاجِدَ. قالت: ولولا 
8 ا 7ه > ل كه 6 اوم ل ا ا 2 
ذلك لأبرز قبره» غير أنه حشى أن يتخخل مسجدا». 

0 كر 


الشرح 


لس - 


* موضوع الْحَديث: تَحريم دل اتاج على اشرو 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: في مَرْضه الذي لَمْ يَهَمْ منْه) : المع رد به ا الذي توفي فيه كَلِلة. 

لَعَنَ الله اليهود والنصارى: اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رَحْمّة الله» أو الدعاء 
على اليهود والنصارى بأن يُبعدهم الله ويطردهم من رَحْمّتهه فهو إِمّا إخبار عن 
طرد الله إِيّاهُم من رَحْمّته وإِمّا دُعَاء عليهم بذلك. 

قوله: «اتَحَذُوا قُبُورَ أَلبيَائهمْ مَسَاجِدَ): هذه الْجُمْلّة تعليل للعن الذي سبَقَهُ 
أي: لأنهم دوا قبور أنبيائهم مَسَّاحدء أي: 00 مَعَابد يتعبدون فيها. 

قالت: «وَلَولاً ذلك لأَبْرِرَ قَبْرْهُ غيْرَ آلَهُ شي أَن يُعُحَدَ مَسْجدَ): الرواية الصّحيحَة: 
كشن يعم الحاء و كسمن 'الشين المعحمة» أ خحشيت عائشة ميؤاعها. و حشي 
الصّحَابّة أن يُتَحَدَ مسجداء فكان ذلك مَانعًا لَهُم من إبرازه. 

فقه الْحَديث: 

أولاًه يول .من هذا الخلاينك كحرتم يناد المستاعدد على القيور» سوا 
كانت تلك القبور قبور أنبياء أو غيرهم, ويُستّفاد النَّحرِيُم من لعن لبي ككل لمن 
يفعلون ذلك؛ لأن عملهم هذا ذريعة إِلَّى الشرك بالله» فلذلك كانوا ملعونين بفعل 


هذه الذريعة. 
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انيًا: قرَرَ أهل العلم أ المستعد' إذا 'أحلاث علق القر؛: وحُب هدم 
الكسكان وإذا جُعل القبر في الْمَسحد؛ وَحَبّ إخراج رفات القبر من الْمّسجد. 

للك كان منج عالق لقو رو وانطه ايك كقي »سيف شر كايا اناي ولك 
لكونه يكون ذريعة إلى الشرك؛ فلذلك حُرُمَ من أجل ما يُتَوَصّل به إليه. 

رابعًا: يوذ منه تحريّم الصّلاة في المّسجد الذي بُني على القبر» أو جُعل 
فيه قبر» وهذا يؤدي إِلَى بطلان الصّلاة في ذلك الْمّسجدء سواء كان القبر سابقًا 
على الْمّسجدء أو وضع فيه بعد بنائه» وسواء كان القبر في قبلة المّسحد أو في 
غيرهاء ولعل هذا الْحُكم هو الأحوط. 

وَذَهَبّ بعض أهل العلم إِلَى أنْ الْمُحَرُم الذي يؤدي إِلَى بطلان الصّلاة هو 
ما إذا كان القبر في قبلة المّسجدء وإِلَى هذا مال بعض أهل العلم. 

ولكن الأحوط القول بالبطلان سواء كان القبر في قبلة الْمسجد أو غيرها؛ 
لقوله يَكِ: «لَعَنَ الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى؛ الَحَذُوا قُبُورَ أَلبيانهم مَسَاجِد) . 

خامسًا: الأمر الْمّنَهِي عنه هو الصّلاة ذات الركوع والسجود. أمّا صلاة 
الْجَنَائر فليست مقِصُودَة» ولا يُمنّع منها على القول الصّحيح؛ بدليل أن النبِي يكل 
صَلَّى على قبر الْمّرأة التي كانت قم الْمَسحد وملل على افو الاشعة رن عاذ 
وكنذا يدل علق أن عند اْجََارّة ليست داخلة في النهي؛ لأنهَا ليس فيها ركوع 
ولا سجود. 

ومن هنا نعلم حطأ مَنْ أدخل صلاة الْجَنَازة في النهي» وهو ما يظهر من 
كلام ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-. 

0 لني ككل لليهود والنصارى بسبب نُحَاذْهم لقبور أنبيائهم 
مَسّاحدء وذلك لما يؤدي إليه من الشرك الأكبرء فكم قد رأى الناس من قبور 


أنشئت عليها مَسَّاحدء أو أدحلت في 0 كما ايح حصان العام 
يعَطَوفُونَ بها ويِصَلُونَ إليهاء ويسألون أصِحابَهًا ما لا يُسسآل إلا من الله وله . 
سابعًا: لا فرق بين قبر لني يكلِ وقبر غيره» فَلقد اهنم اللي يل بهذا الأمى 
وَعَكَافك أن ككل قبره يدا وقال: «اللَّهُمَ ل تجِعَلْ قَبْرِي يدا اللّهُمَ لا تجِعَلٌ قَبْرِي 
راق شرن من أن تقع أمّته في الذرك الذي تحده أ مقع وارده ل الرسل 
للتحذير منه. 
ثامًا: لقد استجاب الله دعاء نبيّه يَكَِقَ لهم القائمين على باغ اممف في 


> 


- 
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عهد الوليد بن عبد الْمّلك أن يبنوا على قبره وقبْرَي صاحبيه مثلثا يُمنع من 
استقباله» وجعله مسجذا. 

لذلك يقول ابن القيم: 

فأجَاب رَبُ العَالْميْنَ ذُعَاءَهُ وَأَخَاطَةهة بثلآثة جُْدرَان 

تاسعًا: أمّا إدحال قبر النَبِي كلل وصاحبيه المّسجد؛ فَهّدَا حَصّلَ في عَهد 
الوليد بن عبد الْمَلكء وغضب منه خيار التابعين- ومنهم وين السب 
وغيره- ولَمٌ يكن برضا أهل العلم هذا التصرفء إلا أنه لَمْ يكن أحد يستقبل 
الْحُجَر فَلَمّا صارت التوسعة في عهد الأتراك؛ جُعل ما وراء الْحُجر داخلاً في 
الكتسجدق :كته زديك عي الفبور كذ : 

وأمًا إنشاء القنة التي فوق القبره فقد أنشعت في القرن السابع» وكذلك 
أيضًا أَنّهَا لْمّ تكن برضا أهل العلم؛ وإِنّمَا كانت من فعل قوم بعيدين عن العلم 
يعدي ةلكر والتفيلة المحيكة؟ رهم يحم لشم وول هلك الدرل: 
لمدردهاى طيل اليه نزوو ارق .رلك وى لل يخي ني 
-والْحَمّْدُ لله- في نشر عقيدة التوحيد ومنع المُتَمَسّحين والْمتبركين. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
وقد تَبيّنَ من هذا العرض أنه لا حُجّة لأحد في كون القبور أدحلت في 
جانب الْمّسجد, فقد علم أنه لمْ تكن عن مَشُورَة من أهل العلم, وإِنّما كانت 


من تصرفات أقوام التزامهم بالعقيدة ضعيفء وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


لزى: تزيم تزيم ندل دك 


62 تاأسيس الأحكام 
]١717[‏ عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُود ضه عن النَى يل أَنْهُ قال: «لَيْسَ ما مَنْ 

صرب الْخُدود, وَسَقَ اللجُيُوب» وَدَعَا بدغْوى الْجَاهليّة). 

- در 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: تَحريم هذه الأفعال عند نزول مضي الموت: 

0 الْمُفِرّدَات: 

ضرب الْخُدُود: الم و3 منه الذي يحصل عندما يُمُوت النيقة 7 كثيرًا 
من النساء يضربن خُدُودَهُن ويُخمشن وُجُوهَهْنَ» ويشققن جيوبهن 

قوله: «وَسَقَ الْجُيُوب): الْجَيب هو الفتحة التي يدحل منها الرأسء فإذا 
وقعت الْمُصبيّة فَإنَ بعض النّسَاء تشق نُوبَهَا حنّى تحرج منه» وتحني على رأسها 
التراب» وتصيح» وتُولول. 

قوله: «وَدَعَا بدَغوَى الْجَاهليّة) : هو ما كان أهل اماف يفعلونه من 
قولهم: واجبلاه؛ واناصراه» واسنداه» وما أشبه ذلك. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تبر النِّي يكل ممَّنْ ضَرب الْحُدُودَ وشَقَّ الْجْيُوب» ودَعًا بدَعْوَى الْجَاهايّة؛ 
لأن ذلك تسَّخّط لقضاء الله وقدره. فقال: «لَيْسَ ما مَنْ ضَرَب الْخُدُوة ...) إلخ. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَذ من هذا الْحَدِيث تحريّم هذه الحصال التي ذكرت في الْحَدِيثْ 
من ضرب الْححُدُود وشَقّ الْجُيُوبء ونتف الشعورء وحثي التراب على الرأسء 
وما إِلَى ذلك من الأمور التي تنبئ عن التّسَخُّط بالقدرء فالإسلام حرم التيَّاحَة 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
حَرّمَ ما شَاكَلْهًا من هذه الأمور ل تنبئ عن التَسَخْط وعدم الرّضًا بِالْمَقدُور, 
بل وعدم الصّبر على قضاء الله وقدره. 

انيًا: هذه الأعمال من الكبائر هي والنياحة» وقد جَاء في الْحَديث الذي رَوَاهُ 
مسلم: «التادحة إذ لم با فم َم اليامة ويا مرئال من قطرادء وزع من جتواب »01 . 

نالعًا: إِمَا حُرّمَت هذه الأمور لأنّهَا تَسَخُّط لقدر الله كن وعدم رضًا به 
والواحب على الْمُسلم أن يرضى بقدر الله كيْوْء وقد قال يَكِ لابنته حينما 
أرسلت إليه تدعوه وُخبره أن صا لها أو ابنًا لَهّا في الموسة نثال انول كلاذ 
«اْجع إِلَيَْا فَأَخبرْهَا أن لله مَا أَحَذَ وَلَهُ مَا أَعطَى وَكُلٌ شيء عنْدَهُ بأَجَل مُسَمَّى فَمُرْهَا 
فلتطبز وَلتختسب)”". 

فأمره لَه وأمره للمرأة التي مَرٌ بها وهي تبكي على القبرء فقال لَها: ويا هذه انق الله 
واصبري. فَقَالّت: لِك عنّي وَنّكَ لَمْ صب بمُصيتني. قلَمًا قبل لَّها:إِّهُ رَمُول الله يك. 


- 


دَهْبْتْ إلى ينه َعمَذنَ هَلَمْ تجذ عنْدَ يَيتَه بََبيْنَ فَقَالَت: يا رَسُولَ الله ني لَمْ 


لس دس 


أَغْرفك. ا إِنّمَا الصَّبْرْ عنْدَ الصّدمة الأولى). هو أمر ل لجميء أمته. 


)١(‏ مسلم في كتاب الْجَتّائره باب: التشديد في اليَاحَّة رقم (474)» وابن ماجه في كتاب الْجَنَائن 
باب: في النهي عن النيَّاحّة بنحوه» برقم »)١5/7 215/١(‏ وأَحْمّد في باقي مُسنّد الأنصار. 

)١(‏ البحاري في كتاب الْجَنّائز» باب: قول الَبِي تكلِ: «يُعَذَبْ الْمَبّت ببَغض بُكَاء أهله عَلَيْه. رقم 
١54859‏ وفي كتاب القَدَر باب: وكات مر الله قدَرا مَعَدُويَاك. رقم ١؟‏ كك وفي “كنات 
التوحيدء باب: قول الله تعالى: مأقُلٍ أدَعُوأ اللَهَ أو دوأ اليَمنَ؛ك. رقم (7371): ومسلم في 
كتاب الْجّتائر» باب: البكاء على الْمَيّتَء رقم (47). والنسائي في كتاب الْجَتّائر» باب: 
في الأمر بالاحتساب والصّبر عند نزول المصيبّة رقم (متمط)ء وأبو داود في الجتائز» 
باب: في البكاء على الْمَيّتَ ِمَعنَاه رقم (717)» وابن ماحه في الجتائره بات > ما جاء 


فق البكاء علق الميك: رقم »)١588(‏ والإمام أَحْمَّد في مُسئّد الأنصار. 


اس الاحوضار 

وجاء في الْحَديث أن الْمَلائكة يُوَمّن على ما يقوله أهل الْمَيّت عند الْمَوت 
-أي: من خير أو شَر- وعلى هذا فالأولى بالإنسان الرّضّاء فإن لْمْ يكن الرّضًا 
فالصّير» فالصّابر موعود بالأحر والعوض من الْمُصيبّة. 

أمّا الْمسَخّط والدّاعي بدعوى الْجَاهايَّة فإنه لا يَرْدُ من قَدَر الله شيئاء 
إن قَدَرَ الله نافذ على رغم أنفهء وعلى ذلك فهو يُحرم من أجر الْمُصِيبّة الْمَوعُودَة 
للصّابرين» وفي الْحَديثْ قال: (إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْد قَالَ الله لملادكته: قَبَصْكُمْ ولد 
عبدي؟ َيَقَولُونَ: نَعم. فيُقول: قَبَضْثُمْ ثَمَرَة فُوّاده؟ َيَقَولُونَ نَعَم. فيُقول: مَاذًا قال 
عبدي؟ فيَقَولون: حَمِدَك واسترجع. فيُقول الله: ابْنُوا لعبدي نا في الجَنّة, وَسَمُّوةُ: 
بيت الحَمد00 , 

فَهّدَا ثواب الصّابرين» وذاك عقاب الْمُتَسَّخّطِينء وعلى العبد المُسلم أن 
سال ادك الفرطى اتاد الهو والستدافة وار لعراط خلل فته لوا 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


)1١(‏ الترمذي في كتاب الْجَتائن باب: فضل الْمُصِيّة إذا احتسب» رقم »)2٠١71(‏ والإمام أَحْمّد 


2 مسند الكوفيين. وحَسَنةُ الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
[1] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه قال: قال رسُول لله يكليِ: «مَنْ شهد الْجَتَارَةَ حنّى 
يُصلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قيْرَاط وَمَنْ شَهدَهَا حَتَّى تُذقن؛ قَلَهُ قيْرَاطَان. قيل: وَمَا الْقيْرَاطَّان؟ 
قال: مكل الْجَبَليْن الْعَظِيمٌ 
وَلمُسْلم: (أَطْعَرُهُمَا مثل أَحُد) . 


السرج 


موضوع الْحَدِيثْ: فضل اتباع الجتارة: 

0 الْمُفِرَّدَات: 

مَنْ شهد الْجتازة: أي: حَضرَهَاء والْجتارّة هي جثة الْميّت الْمَنقولة إِلَى 
القبر» وقد تقَدّمم ذلك في أول كتاب الجتائر. 

قوله: «حَتَّى تذفن): الدّفن يكون بتسوية التراب عليها 

القيراطان: جزءان من الأجرء الله أعلم بهمّاء لكن وَرَدَ في المتديكف الما 
مثل الْجَبّلين العظيمين» وهذا يدل على أن أمور الآخرة ف في الثواب والعقاب فوق 


لس ات 


ما يتصور الإنسان من أمور الدنياء» 0 ذلك ترك كه ابح اعواضم 
000 6 


)١(‏ البخاري في كتاب الصّلاةء باب: 1 امار بين يدي 0 رقم 4)01١(‏ ومسلم في 
الصّلاة ا منع المان كين يدقن الْمْصَلَيء رقم (5007)» والترمذي في الصّلاة 006 
جَاء في لفك المرووق زنع بدي المصلى ‏ ارافب ونان والنسبائن في كتاب القبلة» باب: 
في التشديد في الْمُُور بن يدي الْمْصلَي وين سنترته» رقم (01/05» وأبو داود في الصّلاة, 
باب با ينهى عنه من المرون ينذا يدي المصلي» رقم ذا وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصّلاة والسنّة فيهاء باب: الْمُرُور بين يدي الْمْصَّليء رقم (414)»: وموطأ الإمام مالك في 


5 تائسيس الأحكام 
وذكر في بعض الروايات: («أَرْبَعيْنَ خَريقًا». 
الْمَعنّى الإجْمّالي: 
في | ديك الترغيب في مُتَابَعَة الْجَنَازة -أي: جَنَارَة المُسلم- حتّى 

يُصَلَى عليهاء وحنّى تُذْفْنَ؛ لما فيه من الأحر العظيم. 
فقه الْحَديث: 
أولاً: يُوَحّد من هذا الحَديث أن مَنْ تبع الْجَتَارَة حتَّى يُصَلَى عليها؛ فله 

فؤائة بواحله وام مها عل كن قله فرظا وما زوان طن الأجره وقد 

كاذ بالترلق العظريية. 
انيًا: أن هذا الأحر حاصل لمَنْ تبع الْجَتَارّة إِيْمَانَا واحتسابًا ليس إلآء أمّا 

مَنّْ تبعها مُجَامَلَة لأهلها؛ فهذا لا يُدْرَى: هل يُحصل له الأحر أم لا؟ 
الثا: المعرُوف. الآن أن الناس يخشدون فى حتائز الأشراك والكَبَرَاء دون 

غيرهم من الفقرَاء وحَاملي الذكرء وهذا أمر لا ينبغي» بل ينبغي أن يكون اتباع 

ال5 37 تنم وت الاحساي وحسو ل الأعن الموغ رده دووكوة بالل من الرعاتت 
القبطانةة- وكزوات: الاتسانة #وسآل” الله أن ' تكوق” أعدالنا: حالمه الوجهه 


و ل العا رتل الاو و 


5 اله ماله مالظ مالم 


نز تزى تل رز يك 


كتاب النداء للصّلاة» باب: التشديد في أن يمر أحد بين يدي الْمُصَليء رقم (6*)؛ 
والدّارمي في كتاب الصّلاة» باب: كراهية الْمُرُور بين يدي المْصَّليء رقم »)١510(‏ والإمام 


أَحَمّد فى مُسئّد الشّاميين. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
٠-2‏ 32ت رز 


تعريف الزكاة: هي الْحَقٌ الْمَفِرُوض في الْمّال الْمُعيّن من الشتّارع» الواحب 
إعطاؤه عند تعلق الوجوب. 

© ومعناها يشمل شيئين: 

-١‏ التَّمّاء: الذي هو الزيادة. 

ا والطهرة: التي هي التطهير من دنس الممعاصي. 


1 م و - عرم رس سا امي خلس 2 ساسك نا اا اليد ب ا ا ا 
والله ل يقول: كك من أَمَولم صَدَفَةٌ تظْهَرَهُمَ وَثرَكَهِم ين وَصَلٍ عَليهمَ إن 


-ه 
7 


صَلَْقَكَ سكن لحم وه سحِيعٌ عليةٌ)» [التوية:١٠].‏ 

ويقول: قد فلم من وها [الشمس:4]. أي: طَهّرَهَا من الْمَعَاصي. 

نماك وقنها 9 اسرد ]ء أي :وها بالتعاص: 

فالزكاة بِمَعتَى النّمَاءِ قد اعترض عليه بقول القائل: إِنَّي حينما يكون عندي 
المت وبال 4+ ريال هاتصاف مدا كيسة وعشرية 5 55١‏ كال 
الها تكو قن لصتف نكي نال ابا بيس اللا 

وأقول: إن إخبار الشّارع وك بأمر لا يَتَحَلّف إلا عند تُحلّف سيبه» أو 
وجود مانع من مَوَانعه ولا شك أن الصّدَقة سبب في زيادة الْمّال إذا كانت 
على الوجه 55 شرعاء فالله 


عن التبذير» فإن تحن أنفقنا على الوحه الْمَشْرُوع؛ اسايق بذلك وجه اللله كد 


يل قد أمرنا بالإنفاق إنفاقا باعتدال» وتَهّانا 


تانسيس الأحكام 
رن ب 00 


فاه كر اقم صرانا: البسيع الدقسيه ورية الجا نع ومسل : 

ون 5 نلعلا للف تلا كو ة تقد ملفا الشيث الدع تركب اقل 
ونقص الْمَال وصَّدَقَ رَسُولَ الله يكل إذ يقول: «لَلانةُ أقسمُ عَلَيْهِن وأحَدككُمْ 
حَديثًا فَاحْفَظُوةُ قال: ما نَقصّ مَالَ عَبْد من صَّدَقَة ولا ظَلمَ عَبْدُ مَظْلَمَةَ فَصبّرَ عَلَيْمَا 
إلا زَادَهُ الله عرًا ...)20. 

فأحبّرٌ النَِي يكل أن الْمَالَ الْمُتَصَدّق منه يُجعل الله فيه البَركَة فينمو ويزيدء 
وأن الْمَال الذي ل دقن زكاثة يوجب الله فيه اليم اذك عليه الآفات» 
وتطفن عاعي الدناني التي تجتاح ماله» نسأل الله العفو والعافية» هذا في 
الزيادة الدنيويّة. 

أما في الزّيادة الأخرويّة: فقد أخبر عنها الشارع أيضًا بقوله َلِةِ: «مَنْ تصّدّق بعدل 
ثمرة من كمنب طَيْب -ولا يَقْبَلْ الله إلا الصَيّب- قَإنَ الله يَتعََلْهَا بيمينه» ثم يُربيهَا لصّاحبه 
كَمَا يُرئّي أَحَدُكمْ فلو حَتّى تَكُونَ مذلَ الْجبلِ)”". هذا لفظ البخاري رقم .)١4١١(‏ 

وقد تَبيّن من هذا أن مَعَنَّى النّمَاِ الذي دَلَ عليه اسم الزكاة حَاصل فيها 
إذا كان صاحبها قد أنفق على الوجه الْمَشْرُوع؛ مُبتغيًا بذلك وجه الله تعَالّى. 


»)58985( رَوَاهُ الترمذي في كتاب الزهدء باب: ما جَاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم‎ )١( 
والإمام أَحْمّد 0 مُسئّد الشّاميين. (صحيح).‎ 

(59) رََاهُ التعاري كى الرَّكَاةه باب: الصّدّقة في كسب طيبء رقم )١51١(‏ طبع الْمَطبعة 
السلفية» 508 الزكاة» باب: قبول الصدَقّة من الكسب الطيِّب وتربيتهاء رقم »)٠١١84(‏ 
وأَحْمّد في د المُكثرين» ورَوَاهُ الترمذي في كتاب الزكاة» باب: ما بَاءَ في فضل 
الصّدقة َ 51 والنّسّائي في الزكاة» باب: الصّدكة تقول رقم ( 475557 وابن 1 في 
الزكاة» باب: فضل الصَّدَقة ّ (1847)» والدّارمي في الزكاة» باب: في فضل الصَّدَقة» 
رقم (1715)» ومالك في كتاب الْجَامع» باب: لاعت في الصَّدَقة كان 
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ما كوئها طَهْرّة فهو يلاحظ من جهتين: من جهة تطهيرها للمال الباقي بعد 
الزكاة يبقى حَلالا طيبًا نقياء ومن ناحية أحرى فهي تطهر مُعطيهاء تُطَهرُه من 
رذيلة البحل الّْتى ذَمّ الله بهًا أقوامّاء وتجعله فى صفوف الباذلين الْمُتَصدَّقين لله 


5 


رب العالمين» وقد أَنْضَّحّ بمًا ذكر ما يتعلق بهذا الاسم من المّعَاني -والحَمَّدُ لله-. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 


تانسيس الأحكام 
ب 00 


]١19[‏ عَنْ عَبّد الله بْن عباس «هتضد قال: قال رَسُول الله يك لمُعَاذ بن 
جبلٍ حيْن بَعَنَهُ بَعنهُ إلى اليَمَن: «إنْكَ سَتأتي قَوْمًا أل كتّاب, فإذا جِنتَهُم فَاذْعْهُمْ إلى أن 


3 
عو لا تاج 


يَشْهَدُرا أن له إلَهَ إلا الله رذ تشكنا شرن ات إن ف أطقن بن رار تاحرف 
أن الله قد قَذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَات في كل يَْم وله فَإِنْ هُمْ أطَعُوا لَك بذَلك؛ 
فَأَخْبرْهُمْ أَنْ الله قَدْ فَرَضّ ) عَلَيْهُمْ صَذَقَة وْحَذْ من أَغْنَائهِم فتُرَدُ علَى فُقَرَاِهمُ فَإِنْ هُمْ 
أَطَاغوا لَك بذَلك؛ فَإِيّاكَ وَكرَائمَ أَمْوَالهِمْ وَائّق دَغْوَةَ الْمَظْلُوم؛ َإنَهُ ليْس بَيْنَهَا وَبَينَ الله 
حجاب)20. 


ع 


السرج 


لس - 


# مَوضّوع الْحَديث: أصول الدَّعوّة» وبيان البدء بالأهم فالمهم. 
الْمُفرَّدَات: 
قوله: (لمعاذ بن جبّل): أقول؟ معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس الأنضارف 
الخررجى أبو عبد الرَّحُمّن مشهورء من أعيان الصّحَابة» شهد بدرًا وما بعدهاء 
وكان إليه الْمُنْتَهّى فى الأحكام والقرآن» مات بالشّام سنة تَمَانى عشرة. 
(تقريب/ ترحّمّة ١/ا/ا1).‏ 
قوله: «حيّنَ بَعَتَهُ إلى الْيَمَن): اختلف فى وقت بعثه إلى اليَمَنء ولعله بعد 
الفتح» وقال بعض أهل العلم: هو بعد غزوة تبوك. وقيل: بعد حَّجَّة الوداع. 
)١(‏ البخاري في كتاب الزكاة رقم (925؟١‏ ومه:١‏ و555١)»‏ وذكر أرقامًا أخرى وأقربها إِلَى 
هذا اللفظ ما ذكره في رقم )١597(‏ باب أحذ الصدقة من الأغنياء فترد إِلّى الفقراء. 
وأخرجه مسلم في أول كتابه» باب الدعاء إِلَى الشهادتين وشرائع الإسلام (ج١‏ ص8؟؟) 
ورقم الْحَديثْ (9؟ و80 و0”)» وللحديث ألفاظ متعددة وكلها تؤدي الْمَعنى وكلها واردة. 
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والصحيح: أنه قبل ذ 3 


إنك سَتأتي قومًا أهل كتاب: إبار النّبِى يك لمُعَاذْ بهذا من أحل أن يأحذ 


هذا يدل عل َ دنال ا هي أول 00 إليه. 

«قإن هُمٌ أَطَاعُوا لّكَ بذلك؛ فَأَخْبرْهُمْ أن الله قَدْ رض عَلَيْهمْ حَمْسَ صَلَوَات في 
كل يم وَل قَِنْ هُمْ أَطَعُوا لَك بذَلك؛ فَأَخبِرْهُمْ أن الله قَد فَرَض عَلَيْهِمْ صَدقَةَ ؤْحَدٌ 
من أَغَنبّائهِم وَثُرَدُ عَلَى فُقَرانهم تلن أن قال:- فَإنْ هُمْ أَطَاعْوا لَكَ بذلك؛ فَإِيّاكَ 
وَكَرَائمَ أَمْوَالهم). 

الكرائم: جمع كريّمّة وهي الطيبة الْمّحبُوبّة من المّال ذات اللبن من 
المّاشية. 

قوله: «وَائّق دَعْوَة الْمَظُلُوم): اق اعقب أسعانها في ترك الظلم» فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أرسل الب يلِِ مُعَاذْ بن جبل إِلَى جهة من اليّمّن وهي جهة خحولان وصنعاء 
وتعز إِلَى عدن» كما أرسل أبا موسى على الناحية الغربية الْمُحَاذِية للبحر» وقد أوصى 
اكيم جب ‏ أنديتيو الفضوة أخن ,الكنانن» نان دَعوَتَهُم تحتاج إِلَى استعداد» 
وَأَمَرَهُ أن يبدأ بالشهادتين» كُ الصلاة َ لكا وهاه عن أخذ كرائم الأموال؛ 
لأن أحذها نوع من الظلم» والمُظلوم له عند الله دعوة مستكجابة) وأن دعوته 
تخرق الْحُحُب؛ٍ لذلك فإنّها ينبغي أن تُتّقَى. 

وبالله التوفيق 


تائسيس الأحكام 


انلق 


عد فقه الْحَدِيث: 

أولاً: يوذ منه عناية الإمام بالدّعوّة إِلَى الله تعَالّى وإرسال الدّعَاة» ولا يُختتص 
ذلك بالإرسال إِلَى القوم الكقَار بل يحب إرسال الدّعَاة إلى الْمُحتَمعَات التي يكثر 
فيها الْجَهل والظلم وعدم التقيّد بالأحكام الإسلاميّة حنّى ولو كانوا مسلمين في 
الاسم والْهُويّة. 

ثانيًا: وصية الإمام لمَنْ أرطلة للذعوة: إلى لله وأن يُنّهه لما يحب 
الاستعداد له؛ لقوله: «إِنَْكَ ستأتي قَوْمًا أهْل كتاب). 

العًا: الوصيّة بتقديُم الأهم على الّْمُهِمء وهذا عَامّ في الدَّعوّة بأن يُقَدّم فيها 
الأهم وهي العقاقك لين لا يصح إسلام العبد إل بها كت و حيد الألوهيّة وتوحيد 
الأمكة والعناتف» وتدريك :ا نافضى العياد م 
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رابعًا: أن أهم شيء ينبغي أن يُذْعَى إليه هو: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 


محمد وسوال الله وحه: السواد ةا نما رتس فافلينا إل ان حمر برقا يعت دن 
فوة لحن المراغيفه فإن قَالَّهَا وهو يعبد مع الله غيره؛ لم تنفعه» ولو قَالَّمَا في 
اليوم مائة ألف مرَّة. 

خامسًا: لابد أن يعرف الداعي مَُعنَى "لا إله إلا الله" وهو النفي والإثبات» 
ويُعَلمّهَا الْمَدعوين ليمتثلوها ظاهرًا وباطناء والله يل يقول: إلا مَن سد يلحي 
وَهُمَ يَمَلَمُوتَ© [الزحرف:4]. ومن العلم بمّعنَاها معرفة شروطها السبعة ع ذكرها 
أهل العلم. 


سادسًا: مَمََضْ 


5 


شَهَادةَ أن مُحَمَدًا رسول الله: الإذغان لأمره وكهيه؛ 
وتصديق خبره» والإيْمّان بم أخبر عنه من المغيّبات المّاضية والآنية» وأنّهًا حق 


وصاق» اتيف الغا زاحؤلا “تورنية "وله امور عمف وآنة يعن المكلمي طن 
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التأويللات لني يد بها حبر الرسول 6. 
والله 0 يقول: ون تَلَوْ أو تعره صو فَإِن أ كه با َنِم كمون حرا [النساء:ه7١].‏ 


سابعًا: يُوْحَذْ من قوله: ا لَك بذلك». أنه لا يُدْعَى للصّلاة ! 


2 س0 


ع .ودع 


مَنَ أذعن للشهادتين» وام ما تقتضيه كل واحدة منهما. 
ثامًا: يُوحَذ منه فرضيّة الصّلوات الحّمس في كل يوم وليلة. 

تاسعًا: يُوْحَذ من حَصْرهًا بحّمس أنه ليس هناك فرض في الصّلاة غيرهاء 
ما انتيكون.فناك واعب من المتارات» فالطاهر أنه لذ فيه 

والفرق بين الفرض والواجب: أن الفَرْضَ هو ما لا يتم الإسلام إلا بفعل 
والواحب ما يأنّم تاركه؛ وإسلامه باق على حَالهء أي: أن تركه لا يُنَاقض الإسلام؛ 
مثل الوتر عند الْحَتفيّة وّحيّة المسحد عند قزم -وهو الصحيح للأمر بها وقت 
المّنع- وصلاة العيدين عند من يَرَى أَنّهًا فرض كفاية. 

عاشرًا: أنه يجب على مَنْ أذعن للصّلّوَات الْحَمس أن يأتي بها عَلَى ما شَرَعَهَا 
لله من وقتء وأعداد رَكَعَاتء وتكبير» وهيئات» وَتَقَدُمم شروط كالطّهّارة من 
الخذفة الأكبر والأضدن ومن التجاتاخم وطهارة القع والقونية: 


الْحَادي عَشَر: قَدْ صَّحَّ أن ترك الصّلاة كفرٌ من حديث أنس() 


003 


)١(‏ البخاري في كتاب الصّلاة باب: فضل استقبال القبلة» رقم (91*, 97")» والنسائي في 
كتاب 0 الدّم رقم (97)» والترمذي في كتاب الإيْمَانَء باب: ما جَاء في قول الي كله 
درت بققالهح حَى يفوأ لا لله إلا اله يوا اللاف». رقم 7+2 وأب داود في كتاب 
الحكاف باب على عا لفاك المع فون رقم (534)) وأَحْمّد بنحوه. ّ 

0١‏ 1 الترمذي في كتاب الإِيمّان» نأب ماحَاءِ في ترك الصّلاة» رقم »)5557١(‏ والنسائي في 
كتاب الصّلاة» باب: الحُكم في تارك الصّلاة رقم (577)» وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصّلاة والسنّة فيهاء باب: ما جَاءِ فيمن ترك الصَّلاة رقم »)٠١19(‏ وأَحْمّد. (صحيح). 


2 تاأسيس الأحكام 
الأَعْمّال كر 7 ا 
فلن اهنا فإن مر فرك العكلاة بالكلئة عم كدر مُخرجًا من الْملّهه 2 


ن أُصحَاب الِي يَكِ كانُوا ل 0 شَيكَا من 


فإن تاك ولا عاه ولا يعاد إذا مرطرية :ولا تيع بتحنازعه إذا مانتاء:ولا يقن في مقاد 
الْمُسلمين» ولا يرثه وارثه الْمُصَلْي» ولا يرث هو مَنْ مورثه الْمُصلّي. 

الثاني عَشَر: يوْحَذْ من قوله: «فإن هُمْ أطاغوا لك بذلك؛ فأَخبرْهُمْ أن | الله قد 
فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ؛ ُوْحَذٌ من أَغنَائِهِمْ قَترَدُ عَلَى فُقَرَانهِم). أن :لوكا بنع البيناء 
ولا تطلب إلا ممّنْ أذعن للصّلاة وعمل بها وقد جاءت النصوص في كتاب الله 
وسئّة رسوله يَلِ مرتبة للزكاة على الصّلاة» كقوله تعالى: «إومآ لُرأ إلا يدوا 


لين 21 لين شن رتفا القارة بندفا كر والكوين اللتمز 5 [البينة:ت]. 


ع 


م 


الغالث عَشَر: إن الزكاة مُبَ مُبيّنة ينها السنّة وهي في: 
-١‏ النقدين وما عمل منهما كالْحُليء بواقع ربع العشرء ويلحق بذلك 

عروض التجارة. 

؟- وفيما أخرحت الأرض من الثمّار الْمُقئَائَة الْمُدََرَةء بواقع العشر إذا 
سُقِيَتْ بِمّاء السماءة وبواقع نصف العشر إذا سّقِيَتْ بالآلات. 
- رَكَاة بَهِيمّة الأنعام» وهي مبيّنة في كتب الفقه. وسيأتي بيان بعضها. 
فهذه ثلاثة أشياء تَجب فيها الزكاة. 

)١(‏ أخرحه الترمذي في كتاب الإيْمَانء باب: ما جَاءَ في ترك الصّلاة من حديث عبد الله بن 
شقيق العقيلي 0 رقم 5579 ووَصَلَهُ لحَاكم في الجيكد ره علن لديف أبي هْرَيرَة 
وسكت عنه» وقال الذَهبِي: َُ يتكلم عليه؛ وإسناده صالح. وصحيح الترغيب والترهيب» 
رقم (555). 
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شق 


الرابع عشر: إن الصّدقة الْمُعيّنة من الشارع توعد من الأغنياء وثرد على 
5 

الْخَامس عَشَر: كل منْ أدّت منه الزكاة فهو غَننّ فلا يُحْطَى منهاء وهذا 
فول تمد الغلماءة لاه الأدلق وفيا عند الحدية لع من أَغْنيَائَهِم قَعرَُ 
عَلَى فُقَرَاِهِم). 

وقال قوم: إن ذلك لا يُمنع من إعطاء الرّكَاة لمّنْ يكون ما عنده لا يفي 
وكائعي سرد ها تنك د "الستكية" اللي لبس عدده على الفعيفة وله تنطه اله 
فيُتَصّدّق عليه. 

ولعل هذا الأخير هو الأرححء؛ وذلك يكون بالنظر إِلَى حال من وَحَبَتْ 
عليه زكاة قليلة» وكان ماله الْمُركى لا يفي بحَاحته؛ والله أعلم. 

السّادس عَشَر: هل الضمير في 'أغنيائهم وفقرائهم" يعود على كل جَمَاعَة 
بعينهاء أو يعود على عُمُوم المُسلمين؟ 

لمن فالايإن المتبر يمشن كوم تلوق أ حا جل الركاة 

ومَنْ قَالَ: إن الضمير يعود على أهل بلدة بعينها: مَنَعَ من نقل الزكاة إلآ 
كد سسقاء ندا ذلك البلذ: 

السّابع عَشَر: يُوْحَذ من قوله: «قّإن هُمٌ أَطَاعُوا لَك بذلك فإيَّاكَ وَكرَائمَ 
أمْوَالهم». أن كمه الملل مملوغة في العذفة: إلا أن كشا تسد الْمُعطي . 

وكَريْمَةٌ الْمَال هي: التي يُحرزها صاحب الْمّال وينظر إليها نظرة إعجاب» 
وهي القاخرة من ماله, كالْحَلُوبّةه والْحَامل» والرئى وهي الْمُرباةه وفحل الغنم, 
وما أشبه ذلك. 


الثامن عشر: إذا كَانَ أذ الكرائم في الرَّكَاة مُحَرَّم؛ فإن في ذلك دليلاً 


« تائسيس الأحكام 
على بطلان ما يزعمه أهل الاشتراكيّة من أذ بعض الأموال الزائدة عن حاجة 


نوأ موك ببسم بالطل وَتُدْلُاْ يهك إِلَ كاه 
تو وأ وَأسْمْ كلمن #4 [البقرة:88/١1].‏ 
له قال في حُطبته في حَجَّة الوَدَاع: «إِنّ دَمَاءكُم وَأمْوَالَكُمْ 
ا لما الو الا ار م 
التاسع عَشَر: يُوْمَد منه أن الزكاة مَصرفها هو بيت مال الْمُسلمِينء 
وقابضها ومتوليها والناظر فيها هو إمام الْمُسلمِينء فلا يحُوز أن توزع من دون 
إانه فو فق كلل ضع اق بان رقشيات ليف مال التستسيق» إلا ار كاة 
السريّة -أي: زَكَاة الْمَال السري- وهي النقود التي لا يعلمها أحدء ولكن إذا 
كانت مودعة في البنوك أو الشركات التجاريّة؛ فَإِن الزكاة فيها تلزم لبيت مال 
اسايق الجا ته دي الدار إلى العلروة اكات كات ال كرا 


عرهق ام 


العشرون: يُوْحَذ من قوله: «وَائق دَعْوَةَ الْمَطْلُوم؛ فَنهُ َيْسَ بَيْتهَا وَبَيْنَ الله 


)١(‏ البخاري في كتاب العلم» باب: قول اللي يكلله: 37 مُبَلَغ .). رقم (57)» وفي باب: ليبلغ 
الشاهد الغائب» رقم »)٠١5(‏ وفي كتاب الحَجء باه الله أيام منّى» رقم »)١789(‏ 
ورقم »)١1755(‏ نك في كاب القسامة» باب: تغليظ تُحريّم الدَّمَاء والأعراض والأموال؛» 
رقم (1679): وفي كتاب الْحَجَّه باب: حَجَّة النَبِي يله رقم »)١111(‏ والترمذي في 
كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» رقم »)7٠00/(‏ وفي كتاب الفتّن» باب: ما 
جاء في دمائكم وأموالكم عليكم حرام؛ رقم (5155)» وأبو داود في كتابه الما شلك بات 
صفة حَجَّة الي كه رقم .)١10(‏ والدارمي في كتاب الْمَاسكء باب: في الْخُطبة يوم 
النحر» رقم »)١85٠0(‏ وأحمّد في مُسنّد الكوفيين» وابن ماحه في كتاب الْمَتَاسكء باب: 
الْخْطبّة يوم النحر رقم (ه8.05). 
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حجاب)». يَوْ حَذ من هذا النص أن الظلم مواعيي لاستجابة دعوة صاحبه» ولو 
كان فاجرًا أو كافراء وقد جا فى الحَديث أن دعوة المَظلوم تخرق الْحُحُب»ء 
فينبغي للمسلم أن يَتَجَنبْهَاء وألا يكون متسببًًا في دعوة المُظلوم عليه؛ لأنه إذا 
فعَل ذلك فقد أساء إِلَى نفس واستوحب غضب ريّهء وفي الحَديث: «الظَلْمُ 


6 ا يق رساي اوبرض د13 ب : 
ظلمات يوم القيّامّة)2'7. وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تز تا رز يت 


)١(‏ البخاري في كتاب الْمَظَّالم والٌقصبء باب: الظلم ظلمات يوم القيامة» رقم (5447)؛ 
ومسلم 8 كتاب البر والصّلة والآداب» باب: تحريّم الظلم» رقم (8لاه25 509؟)» 
5700 البر والصّلةء باب: ما جَاء في الظلم رقم (300)» وأَحْمّد في مُسئّد 
لع الا وال فين الاير ا و قات السيرة 7 50 
عن الظلم؛ رقم (5515). ش ْ 


تاسيس الأحكام 
ب 00 


ا ل ل ا ال 00 
]١7٠١0[‏ عن أبى سعيد الخدري ذفه قال: قال رَسول الله كك «ليّس فيمًا 
دُونَ حَمْس أَوَاق صَدَقَة وَل فيمًا دُونَ خَمْس ذَود صَدَقَة وَلآ فيمًا دون حَمْسَة أَوؤْسُق 


ع 


صدقة). 


جه 
الشرح 


لس - 


* موضوع الْحَديث: بيان أنصبة ما ذكر فيه» وأنه لا زكاة فيما دوئهًا. 

2 الْمُفِرّدَات: 

الأوّاق: جمع أُوقيّةء يُقَال: أوقية -بِضّمٌ الْهّمرَةه وكسر القاف». وتشديد 
الياء» آخرها تاء مربوطة-» وكثير من النّاس ينطقها بدون هَمِرّة وبالأخص العَاميّة 
وجمع الأوقيّة أواقي كسرية وسراريء وتُجمّع أيضًا على وقاياء والأوقيّة اسم 
لعدد من الدَّرَاهمء وهي أربعون درهّماء فالحَمس الأواق مَائنّي درهم. 

وقد كانت الدَّرَاهم في عهد النَبِي جد نوعان: بغلية» وطبرية. 

فالبغلية: نسبة إلى لك يقال لل رامن البغل. وهي السود» وكل درهم 
منها لمائئة دوائق. 

والطبريّة: نسبة إِلَى طبرية الشام» والدَّرَهَم منها أربعة دوانق» فَلَمَّا كان 
عهد عبد الْمَلك جمّع العلمان وضرب دراهم إساوايةة كل منها ستة دوانق» 
وقد نوزع في هذا بأن اِّي يلي لَمْ يَحل على مُجهُول» ومضمون كلام القائل أن 
الشتارع أحَالَ على مجهول وهو حَطأ. 

قلت: الصحيح أن الي يله أخال علي كل شيء بحسبه» فالدّرَاهم البغليّة 
تزكى بحسبهاء لكن يبقى النصاب مترددًا بين درهو لَمَانية دوانئق» ودرهم أربعة. 

فإن قلنا بالكيطلة للفقر اه جعلنا النصّاب في مائتّي درهم طبريّة. 
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وإن قلنا بالْحّيطة لأصْحَاب الأموال؛ جَعَلنا النصّاب مُعتيْرًا بالدرَاهم البغليّة. 

لكن لَمّا جَاء عبد الْمَلك وضرب الدَرَاهم الإسلاميّة الْمُتَوْسُطَة؛ٍ اعتبرت 
هي الْمَقَصُودَة بالنصاب»؛ فيكون النُصّاب مائيّي درهمء وباعتبار أن كل عشرة 
دَرَاهم سَبعة مُثاقيل» يكوين" لمات الفكة ساف وا ركف لقا انا والنيية 
للجرامات» فَإِنَ الماي درهم غتمسمائة وخمسّة وتسعون جرامًا (هوة جرامًام. 

والتحقيق بالدقة: أن الْمائتّي درهم تكون بالْحِرَامَات حَمسمّائة جرام 
أربعة وتسعون جرامًا (94ه جرامًا) أي: ستمائة جرام تنقص ستة جرامات. 

قوله: «ذَوْد): الذود اسم للواحدة من الإبل إذا كانت فوق ثلاث» ودون 
عشره:.ؤيقال: إنه لآ واحذا لمن لفظه آم السة أومنق فهي جمع وسق» 
والوسق ستون صاعًا نبويّاء فالْحَمسّة الأوسق ثلثمائة صاع بالصاع البوي» 
والصاع النبوي أربعة أمدادء والْمّد ما أقله رجل متوسط بكفيه. 

قلت: لعل هذا التعريف بالْمّدٌ اعتبر في ذلك الرَّمَانَء فلعل الْمُتوّسط 
الْحَجم من الرّجَال في ذلك الرّمَّن يُسَّاوي الكبير الجسم في هذا الرّمَنْ ولأهل 
العلم كلام في مقدار الْمُّد لعله أدق لا نطيل فيه» فليرجع إليه في كتاب 
"الإيضاح والتبيان بمّعرفة المكيّال والْميرّان" لابن الرفعة» وتحقيق مُحَمِّد 
الخَاروق دكتور في جامعة "أم القرى"» والثلثمائة الصّاع النبوي تعدل اتحونينة 
وسبعين صاعًا بالصّاع الْمَعرُوف في منطقتنا -منطقة جازان-» وبالله التوفيق. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

أحبر النّبِي ولد أمته في هنذا الحكديقف -حديث أبي سعيد- أنه لا زكاة فيما 
دون حمس ذوّْد من الإبل» ولا زكاة فيما دون حمس أُوَاق من الوّرق -أي: الفضّة- 


ولا زكاة فيما دوك خمسة اميق من الحبوب» وهذه رَحمة من الله بعباده» 


© تائسيس الأحكام 
يجب أن يعرفوا مقدار ما للشرع من حكم؛ فيكون ذلك سببًا لزيادة الِإِيمَانَء 
وبالله التوفيق. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: أنه لا زكاة فيما دون ما ذكر من الإبل والورق والْحُبوب» واختلف 
أهل العلم فيما إذا كان النقص يسيرًا: هل يجبر وتجب الزكاة؟ 

فدهب مالك إِلَى أن النقص البسيط لا يُعتبّر مانعًا من وجوب الزكاة 
وَدَهب البعغض,التحر إلى أن التق يمت الوجحوف تمواح كان قليلا أو لير 

ثانيًا: علم من قولهة: “ليس فيما دُوْنَ حَمْسِ أوَاق دنم أن العدقة فى 


ا 


الفضّة وعروض التجارة تحب في مائتّي درهم فمًا فوقهًا بشرط أن يَحُول عليها 
حول فلا تنقص في مدة الْحَول عن النُصّابِء فإن نقصت في أثناء الْحَول» كم 
حبرت في آحره؛ لم تجب الزكاة في ذلكء وإِنَّما تعتبر من الوقت الذي حبرت 
فيه» فيبدأ الْحَول من حين حصل الْجَبر. 

ثالكًا: نصاب الورق مائتّي درهم, أمّا الزكاة التي تجب في المائتين فهي 


له 


ربع العشر -أي: في كل مائتين محَمسّة دَرَاهم- وما زاد فهو بحسابه والمائتي 
درهم هي حسيون ريالا َالرَيال السعودي؛ أن الريال السعودي أربعة دَراهم. 

رابعًا: لم يذكر في هذا الْحَديث نصاب الذهَب. 

وقد قال بعض أهل العلم: إن نصاب اذهب ليس فيه حديث صحيحء 
وممَّنٌ قال هذا ابن عبد البر» وتبعه في ذلك جمّاعَة من أهل العلم. 

إلا أن ابن عبد البر نفسه قد تَمَلَ الِإحْمّاع على أن هده الك رةه 
مثقالاً. إلا ما روي عن الْحَسّن البصري والزهري: أنه أربعون مثقالء وهو قول 


: 0 
شاذ لا يعتّد به. 
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وقد أخحرج أبو داود صحيفة عمرو بن حزم من طريق حفيده أبي بكر بن 
مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم» وفيها بيان أنصبة الرّكاة» وبيّنَ فيها نصاب الذمّب 
بامطاد له مقلع كيده وادرة المتلو ريه 


قلت: تَتَعَاضد الأحاديث الوَاردّة في ذلك على شيء من الضّعف بها مع 
الإجْمّاع الْحَاصل على أن نصاب الذَّهَّب عشرون مثقال» وقد ييّن في كتاب 


1 


"الإيضاح والتبيان" أن المثقال زنته بال 
من الجرام. 


خاميًا: .وقد جدبن ذلك بريادة اين فى الماثة» قصَارٌ المتقال أربعة حَرَامَانت 


ة أربعة حرامات وثلاثة وعشرون بالماثة 


وربع» وعلى اك ون تابه 7 حيو تمر انه عات وي ا 
وربع في عشرين مثقالاً. 

وةاقلنا اله تشداته يمن أزيفك بالمانة تي الشاعين وانمانين :وذلك 
اعتبارًا بالذهَب الْخالصء أمّا إذا كان الذهب مُخلوطًا بشيء كعيار واحد 
وسقوون (القعي كوك كلك فيك زقيقة العدوت ١‏ ذإن النفانية "له كوت انه 
وتسعين جرامًا تقريبًا. 

ما إذا كان اذهك ف عبان لمائنة عشر؛ فيزاد ربع الكمية» وربعها واحد 
وعشرون جرامًا وحّمسّة عشر بالمائة من الحرام الثاني والعشرون يضاف على أربعة 
وتكاناك :رعق بالمانة يكوه والشحة مرائه ويه جرز امراف وحى 1ه ودين بالمانة. 

فيقال: عيار واحد وعشرين نصابه: ستة وتسعون جرامًا ف النفت التُعلك 
وغيار لكاية افع تطيابة #كوانة رمعل فاته برو لكي لكك ونه تمه يله 
الْمَقَادير يكون في كل منهما اذهب الصّافي نحمسّة وّمَانون جراماه وذلك هو النصاب 


الذق ينداز كاة شرك آلا قسن اننا الحزل والله الوفق. 


تانسيس الأحكام 
و تحت تت تسد 


« فائدة: اختلف أهل العلم في الْخُلي الْمَلبوس سواء كان من الذّهَب أو الفضّة: 
هل تجب فيه الرّكاة أم لا؟ 
فذهّب الجمهور من الصّحَابَة فمَنُ بعدهم إلى أن الذمّب المّلبوس لا ركاة 
فيه قياسًا على البقر العَوّاملء وإِلّى ذلك ذهب الأئمّة الثلاثة: مالك؛ والشافعى؛ 
وذْهَبّ قوم إلى وجوب الزكاة ذ في لخي سّواء كان ملبوييًا أو عير 
ملبوس منهم جماعة من الصَّحَابَة وان لل ذَهَبَ أ حنيفة وبعض أهل 1 
في زماننا هذاء منهم الشيخ عبد العزيز بن باز» وابن عثيمين. 
أحاديث: 
أحدها: حديث عبد الله بن عمرو يتشد فى المرأة اليمنيّة التى أتت إِلَى 
التَبى لد وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهّب» فقال: (أنوَدينَ زَكَاةَ هَذا؟ 
قالت: لا. قال: أَيَسْرْك أن يُسَوْرَك الله كَلَهُ بهم يَوْمَ القيَامَة سواريْن من كار؟ قال: 
فخَلعَتُهُمًا فألقتْهُمًا إلى رَسُول الله يك فقالت: هما لله لله وَلرَسُو مُوله 5ق)"2. 
وقد صحَ في ذلك حديثان آخران: حديث عن أم 00 وحديث عن 
)١(‏ النسائي في كتاب الزكاة» باب: رَكاة الْحْلِيء رقم :)١5179(‏ وأبو داود في الرَّكاةء باب: 
الكثر ما هو؟ وزكاة الحُليء رقم »)١577(‏ والترمذي في الزكاة» يان ما اجاء في زَكَاةَ 
الْحُليء رقم 510)» ولكن بلفظ: «امْرَتان). والإمام جمد في متف المكوي والقبائل 
بلفظ: «امْرَآتان) أنضًا: (حَسَنَةُ الألباني). 
(9) ديت آم سلمة: فاضا قالك: و كلت الببرن أواسحا هرذ دمن فقلناء يا رَسْول الله اكه له 
فقال: ما بلع أن ثؤتدى ركاه ليس بكثر». أحرجه أبو داود )١555(‏ والْحَاكم ./١(‏ » والدارقطني 
(؟/ ٠3١5‏ )» والبيهقي (5/ 189)» وصَّحَّحَهُ الْحَاكم على شرط البُحَاري؛ ووافقه الذهبي. 
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عائشة حوشغنك 20. 
وكل هذه الأحاديث تفيد وجحوب الزكاة في الْحُلي الْملبوس» سواء كَانَ 
ها أذ فق وقد صححها الألباني في صحيح سنن أبي داود» باب الكثْر ما هو 
وزكاة الْحُلي رقم (85؟١‏ و888١‏ و1584). 
ما الاستدلال بالآية الكريْمّة: «وْمَن يُنَنَّوَا ف الْييَةِ وَهٌْ في للِصَار عَيَدُ 
من [الزعرف:18]. على عدم وجوب الزكاة في الْحُلي الْمّلبوس؛ فهو استدلال 
في غير مّحله؛ إذ إِنَّ الامتنان بذلك لا يمنع وجوب الزكاة في الْخُليء والله 
تعالى أعلم: 
قوله: رولا فيما دُوْنَ خمس ذَوْدِ لقم تفيد هذه الجملة أن أقل نصاب 
من الإبل تجب فيه الصّدّقة: هو حمس من الإبل» وما دوئهًا فليس فيه شيء. 
فإذا بلغت حَمسًا؛ِ ففيها شاة إِلَى تسع, فإذا بلغت عشرًا؛ ففيها شاتان» فإذا 
بلغت حمس عشرة؛ ففيها ثلاث شياه» فإذا بلغت عشرين؛ ففيها أربع شياه فإذا 
بلغت حمسا وعشرين؛ ففيها بنت مَّخَاضِ -أي: ما أكملت سنَة» وطعنت في 
الفادي أن ارق الوق إلى «سقهييل .وناايين نذا يلعف جنا بوك4 ففيها بعت 
لبون -وهي ما أكملت سنتان» وطعنت في الثالثة- إِلَى حمس وأربعين» فإذا 
بلغت سما وأربعين؛ ففيها حقة طروقة الْحَمل -وهي ما أكملت ثلاث سنين» 
)١‏ حديث عائشة مها قالّت: «دَحَل عَلَىَ 1 الله كل فرأى في يَدَيَ فتَحّات منْ 
وق ثقال :قا هذا تاعايظة» نكل تقو الك لشفا كول اش قال ودين 
وكالو ااا لخن ارقا ال قال بشقبة قو الوه اعرجه أن قوف ا 
والْحّاكم /١(‏ 85)؛ والدَارقطني (5/ »)0٠١‏ والبيهقي (4/ 0174). وابن حزم (34./5) 
وقال الْحَاكم: صحيح على شرط الشيخينء ولَّمْ يُخَرّحاه. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 
09:95 م» عن "ابن دقيق الحيد أنه قال: الحديت على شرظ مسللم: 


تانسيس الأحكام 
و يتتت-ن--تت ست 


وطعنت في الرابعة- إلى أن تبلغ ستين» فإذا بلغت إحدى وستين؛ ففيها جذعة - 
وهي ما أكملت أربع سنين» وطعنت في الخامسة- إلى أن تبلغ حمسا وسبعين» 
فإذا بلغت سنا وسبعين؛ ففيها بننًا لبون إِلَى أن تبلغ تسعين» فإذا بلغت إحدى 


1 


لبون» وفي كل خحمسين حقة. 

قوله: «وَلاً فيمًا ذُوْنَ حَمْسَّة أَوْسُق صَدَقَة. تَقَدّم توضيح الوّسق لغة 
000 الأوسق هي ثلثمائة ضّاع تبّوي» وخّمسّة وسبعون بالمكيال 
المجاي الذي يكل الصّاع منه أربعة آصع بالصّاع النبوي. 

وقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت الْحُبُوب دون حَمسّة أوسق بشيء قليل: 
هل يُجبَّر هذا القليل وتجب الزكاة؟ 

هذا كنول :قازر عاط توق اهل علي بو يراه آنا تعره لاتب إلا 
إذا ماقت لحرت عه الككه ل إن الرلعن عر كدر عينا متف الكماءة 
ونصف العشر فيما سّقِي بمُونة كالنضح على الإبل سابقًا وكالآبار الارتوازيّة 
التي ُرْوَى منها الأراضي الزراعيّة بواسطة الضمّحٌ بِالْمَكائن حاليًا. 

ْم اخلفوا في الأنواع التي تتجب فيها الزكاة؟ 

فَدَهَبَ الْحُمهُور إِلَى أن الزكاة تحب في كل مُدَّخَر ومقتات من الْحُبُوب 
كالبر والشعير والتمر والزبيب» وهذه الأربعة الأنواع هي الْمَذّكورة في 
الأطاكيت ووم عن لكان الشركة متخ ند المتذافة كالكرو والنارة والليعيى 
والكئاب وما أشبه ذلك فَإن كَانَ مُدَحرَاء ولَمْ يكن مقتأنًا إل في حالة الضرورة 
كالقطنيات؛ فهذه فيها خلااف ضعيف. 

وقد حميكة الطاهرية إن أن الركاةة له تدب إلا في الي ا و في 
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الْحَديث» وهي: البر» والشعير» والتمر» والزبيب» وفي مُقابل ذلك ذَهَبَ أبو 
حنيفة إِلَى وُجُوب الزكاة في كل ما يُقَصّد من زراعته نَماء الأرض من الثْمّار 
وااو الكهو ار انهه رذ للختي واد فتجي و اللففيقية والشكر اللي يس 
ان 

وذَهَبت الْهَادَويّة إلى وجوب الزكاة في الححّضراوات والقَصّبء وكل ما 
ارم ال أَنْهُم خالفنا أ دم تاعدرن الأوسق حيما كال ميا 
بحَديث أبي سعيد #ه» واعتبروا نصاب الوّرق في الْختَضراوات وما أشبههاء 
فَجَعَلوا الزكاة فيما لم يكن مُعتبّرًا بالقيمة» فإذا بلغت قيمته مَائئّي درهم؛ وَحَبَت 
فيه الرّكاة. 

والذي يظهر لي: أن مَدَهَب الْحُمهُور هو الصحيح؛ وهو أن الزكاة واحبة 
في كل نَم يُقئّات ويْدّحَر وما عدا ذلك؛ فقد وَرَدَ فيه العفو من الشتّارع كك وفي 
ذلك حديث رَوَاهُ الإمام أحْمّد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص عإفشهد» 


وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يك 


22 تائسيس الأحكام 
]١١[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة ضيه: أن رَسُول الله وكِةِ قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُْلمٍ في 
عَبْده ولا فَرّسه صَدَقَة). 
وفي لفل رالا زَكَاة الفطر في الرّفيق»). 
00 27 


الشرح 


لس -- 


* موضوع الْحَدِيث:عَدَم وجوب الزكاة في العبيد والخيل -أي: في أعيانهم- 
بخلاف ما إذا كان شيء من ذلك للتّجَارَة. 

2 الْمُفِرّدَات: 

ليس على الْمُسلم في عبده ولا قَرَسه صَدَقةٌ: أي: ليس فيهما زكاة» والمَقصود 


سض 


بالصّدقة هنا: الزكاة المفروضة: 
قوله: «إلاّ رَكَاةَ الفطر في الرٌقيق»: وهم العبيد. 
الْمَعتّى الإجْمّالي: 


شَرْعٌ الله يُسْرٌ وقد نفى الله كله الْحَرَجٍ فيهء كما قال تعالى: «إوبًا جَعَلَ 
م © سير 


5011 ا ا 0 2 5 ول لاد سرجرر معو -ه ا لوم 00 
َلك في ألدّنِ ين حرج قِلة يكم إبَسِيمَ هْوَ سَمَّدَكُمْ الْمسْلِدِينَ من قبل وَفِ هنذا لكوْنَ 


ء. 


ومن عدم الْحَرّجٍ في الإسلام: أن الله يتل عا عن الزكاة فيما يحمّاحه العبد 
من الصْرُوريّات كالعبد الْمُسِتَحَدَم في الخدمّة لسيّده» والقرّس الْمَركوب» والبقر 
العَوَامل» ومنيحة البيتء والْمُرباة للأكل» كل هذه مَعفْرُ عنهاء فلا تحب فيها 
الزكاة» اللّهُمّ إلا ما اشتّري عرضًا للتجارة» وكَانَ الْمَقصُود منه استحصال الربح 


فيه» وبالله التوفيق. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
:225559595995555 . 


فقه الْحَديث: 

قال ابن دقيق العيد: الْجُمهُور على عَدَم وجوب الرَّكاة في عين اليل 
واحترزنا بقولنا: "في عين الخميل". عن وُحُوبِهًا في قيمتها إذا كانت للتجارة. 

قوله: "الْجُمهُور على عدم وجوب الزكاة في عين الختيل". يُفَهّم من هَذَا 
أن هناك خلافًا في وُحُوبهًا في عين الْختّيل. 

والخلاف لأبي حنيفة كما ذَكَرَهُ في قوله: وأوجب أبو حنيفة في اليل 
الزكاة» وحاصل مذهبه: أنه إذا اجتمع الذكور والإناث؛ وَجَبّت الزكاة فيها 
عنده قولاً واحداء وإن انفردت الذكور أو الإناث؛ فعنه في ذلك روايتاك من 
حيث إن النَّمّاءِ بالنسل لا يُحصل إلا باجتماع الذكور والإناث» وإذا وَحَبَت فهو 
مُخيّر بين أن يُخرج عن كل قرس ديناراء أو يقوم -يُعني: يُعَمّن- الْختيل 
ويخرج عن كل مائتّي درهم حَمسّة دَرَاهم. 

قلت: قول أبي حنيفة هذا مُصَّادم لَص الشّرعيّ في عَدَمْ ؤُحُوب الزكاة 
في الْخّيل إذا كانت للقنية» كما أنه قد عَمَا عَمَّا دون أربعين من العَنم» وعَمًا 
دون حمس من الإبل» وعَمّا دون عشرين من البّقر وعَفا عن العَوَامل -وهي 
البقر التي يُحرث عليها-» فكذلك عَمَا الشّارع عن الْحَيل» فإذا كان اللي يكل 
يقول: «لَيْسَ عَلَى الْمُمْلمٍ في عَبْده وَل فَرَسه صَدقَةُ». فكيف يُقَال: إن عليه في 
سه عيدقة؟| 

ولعل أبا حنيفة كان معذورًا لعدم بلوغ الْحَديث إليه؛ أو لأنه فهم من 
ا ا ل ل اننا 
لسييّده من العبيد» ولكن قول اَي كَل مُّقدّمم على كل رأي. 

قول الشارح -رَحمّه الله “تقال ع "وانكر رن بقونناة لعن الخيا: خق 
وُحوبهًا في قيمتها إذا كانت للتجارة". 


تانسيس الأحكام 
00-2 


نُمّ قال: وقد استدل الظاهرية بهذا الْحَديثْ على عَدَم وُحُوب زكاة 
التجارة» وقيل: إنه قول للشافعي في القديُم من حيث إن الْحَديثْ يقتضي عدم 
الزكاة ذ في الَْيل والعبيد مطلقاء ويُجيب الْجُمهُور عن استدلاله بوجهين 

قلت: الْمَقصُود من هذا أن الْجُمهُور يُحِيبُونَ عن استدلال الظاهريّة في 
هذا الْحَدِيثْ على عدم وحوب زكاة العروض بوحهين. 

كُمّ قال: أحدهُمًا: القول بالْمُوجحبء وأنْ زكاة التجارة مُتعُلقَهًا القيمة لا 
العين» فَالْحَدِيث يدل على عدم التعلق بالعين. 

قلت: يعني أن التتّارع عَنَا عن الزكاة في عين الْححيل إذا كانت قنية» فإن 
اشتريت الْخيل أو العبيد للتجارة بأن كَانَ الْمَقصُود بها البيع لتحصيل الربح؛ فإن 
الركاة تكون مُتعلقة بالقيمة لا بالعين» فإن نوى الْمُشْتّري للخيل التجارة؛ نم بعد 
ذلك حَوَّل نيته إِلَى القنية؛ سقطت الزكاة لتحول النية عنها. 

قال: والثاني: أن الْحَديث عَامٌّ في العبيد والْحمَيلء فإذا أقام الدليل على عَدَم 
وكونيه زكاة التجازة» كان عدا الذليل: عض من كلت العام مين كل وده 
يدم عليه إن لَمْ يكن فيه عموم من وجه إِلَى آخره. 

وأقرل: إن قول الْمُؤلف هذا يقصد به: أن الدليل الْخَاصّ على عَدَم 
وُحُوب الزكاة في النّجَارَة مُقَدّمم على الدليل العام وهو كذلكء وإذا نظرنا في 
الأدلة على وُحُوب الزكاة في التّجَارَة جد أن فيها ما هو مفَهُوم ومنها ما هو 
معأوق. 

فمنَ الْمَفَهُوم: قول الله تعالى: جإيتأيهًا ان مَأ أنَفِهُوا من طِيَبتِ ما حَسَبَْرٌ 

تا لمي تك اكول تدا الفيك زه ارق تتلك وعدي رك اا قرت 


ا أ( 7 بيد » [البقرة "| ]. قال مجَاهد: "نزلت في التجا رة". 
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قالع الكسيية رد التعازة وظارهاء هلق كبرين الاتقنانا سال" لبن ابعره ار 
تجّارة أو حرثًا أو غير ذلكء نم بقي عنده حولاء وكان الْمَّال يبلغ نصابًا؛ 
وَجَبَتْ فيه الزكاة» وعلى هذا فَإِنَ الآية عَامَّة في الكسبء إلا أن تفسير مُجَاهد 
يُجعل الكسب في التَجَارَة داخل في عُمُومهًا. 

قله دنه الوذ ك موا عر خم فوبويفا عانهو تنا ري «الستدييك 
الذي رَوَاهُ الْحَاكم أن الب بك قال: «في الإبل صَدَقَتْهَا وَفي الْبَْرِ صَدَقَعهَا وَفي 
لقنم صَدقتُها وفي الْبرّ صَدقَعُهُ)0". والبز -بالباء والزاي الْمُعجمّة- ما ببيعه البرازون» 
كذا صَبَطَهُ الدَارَقطني والبيهقي. 

قال ابن عبد البر: وروي: والبر"؟ -بضم الباء والراء الْمُهمّلة-: «وفي لمر 
صَدَقَنُهُ. وعلى هذا فالدليل لا يكون صَالحًا للاستدلال على عُرُوض التّجَارَة إلا 
إذا كان الرّاحح هو اللفظ الأول. 

وفي مُئن أبي داود عن سّمُرّة: «أنَ اللي يل كَانَ يَمُرْئا أن نرج الصّدقة 
من الذي عد للبيْع”". إلا أن الْحَديث ضعيفء ضَعَفَهُ الألباني وغيره» وهناك 
حديلف عن عبد الله ين عمن وعائشة وهو ضعيض أيضا: 

وأخرج الشافعي, وأَحْمّدء وعبد الرّراقء والدارّقطني عن أبي عمرو بن 
حماس» عن أبيه أنه قال: ا 5 الأدم فَمرُ بي ار بن الطاب قال لي : 
)١(‏ رَوَاهُ الْحَاكم في الْمُستَدرَك /١(‏ 788)» من حديث أبي ذَر والدَارَقطني في السئن عن 

عمران 0 00 
(؟) الْحَديث الذي وَرَّدَ فيه لفظ: "البر" أخرجه الإمام أَحْمّد عن أبي ذَرٌّ قَال: سَمعْتُْ رَسُول الله يكل 
(5) رَوَاهْ أبو داود في كتاب الزكاة» باب: العْرُوض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ رقم 
(ككهكي» 07 الألباني. 


تاأسيس الأحكام 
0 


لوه ََ ا 
ل 0 لع ه 


1 كاك عراف ا ا أمْر المُؤمنِينَ ِنَم 7 ك0 الأدم. قال: قَوَمّةُ وأخرج 


ليده (1) 
صدفته) 2 . 


قلت: حديث حماس أحرجه أبو عبيد القاسم بن سّلام في كناب الأموالة 
رأث بر وم بضَاعَيَه التى ل مع كا فق م قيمتها عشرون ديئَاراء ان منة 
نصّف ديتار صّدَقة عَنْهَا)('2. وهذا الأثر صحيح. 
وروى البيهقي عن ابن عمر قال: «ليس ق العَرّوض رَكاة» إلا ما كان 
للشجارة)9 . 
قال ابن الْمُدر: الإِجْمَاعٌ قائم على وُجُوب الزكاة في مال التّجَارَة» ومن 
قال بوحوبهًا الفقهاء السبعة .. قال: لكن لا يَكفرٌ حَاحَدَّهًا للاحتلاف فيها. 
قلت: إثباته للاحتلاف دَال على عَدَمِ صِحّة الإِجْمّاعء إلا أن يُقَال: إن 
الخلاف للظاهريّة» ولّم يعتد ابن الْمُنذر بقولهمء فالله تعَالَى أعلم. 
والمهم: أن ماهير أهل العلم أطبقوا على وجوب الزكاة في عروض 
الْنَجَارَةَ وإن كانت الأحاديث المرفوعة التى تدل على وُحُوبهًا فيها لا تخلو من 
مَقال واحتمال مع قلتها. ولكن هناك آثار صحيحة تسندها مع مفهوم الآية؛ 
ولذلاك إن :ها حفن إلية الجباه يوهي لك قث ا الت 
ويبقى مَعَنَا الكلام على ووب زكة الفطر في الرقيق» كما في الرواية 
)١١‏ أخرحه أبو عبيد في الأموال (ص584): رقم »)١١159(‏ وهذا سند ضعيف» أبو عمرو بن 
حان مَحهُول؛: كما قال الذهبى في "الميزان"» ومن طريقة الشافعئ في "تائم المتن"ء 
والبيهقي وغيرهُماء والأثر ضعيفء انظر "الإرواء" رقم (87/8). 
(؟) أحرجه أبو عبيد في كتاب الأموال» باب: الصّدّقة في التجارات» رقم الأثر (2111/9 .)١١8٠0‏ 
(5) وفي كتاب الأموال لأبي عبيد» رقم الأثر »)١١8١(‏ قال ابن عمر: «مّا كان من رقيق أو بر 
يرَادُ به الْتَجَارَة ففيه 0" 
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القاقة "وقد كني المسعاق فى "الكرة" أن عدف الزوائة لببتك اق الف يغصي 

وَإِنْمّا هي من أفراد مسلم» والجمهور على أن زكاة الفطر المتعلقة بأعيان العبيد 

مُتجهّة على أسيادهم الذين يُستغلوئهُم في الخدمّة. 

وقال قومٌ: إن الزكاة عليهم -أي: عَلَى العبيد- وعلى السيّد إن لم يوَدٌ 
الزكاة عن عبيده بأن يمَكنهم من الكسب من أجل أدائهّاء وحكي هذا القول 

عن مالك؛ قال الصّنعَاني: وحَكاهٌ القاضي عن أبي ثور. 

قلت: القول بوحوبهًا على الأسياد هذا هو القول الصحيح, كما أنه يحب 
عل مناشب المت رقي العافلة :و كاة الفمطز ع سال را ولخوة "كما كام قن 
الحَديث عن ابن عمر عتضهد قال: «فرَضّ رَسُّول الله يكِلةٍ رّكاة الفطر صاعًا منْ 

تَمَرِء أو صاعا من شعير على العَبد والحرء والذكر والأنْثى» والصغير والكبير م 

المُسْلمِيْنَ وَأَمَرَ بها أن تُوَدّى قبل روج النّاسِ ع الصّلاة)2"7. 

واقشاق أن و كوي (الذكاة ]يأر قاة افر الى تصلق باعياق. العنيك 

أنّهَا على أسيادهم, وبالله التوفيق. 

)١(‏ البخاري في كتاب الزكاة» باب: فرض صَّدَقة الفطر» رقم »)١5٠0*(‏ وباب: صّدّقة الفطر 
صاعًا من تمر رقم »)١5٠١4(‏ وفي باب: صَّدَقَة الفطر على الصغير والكبير» رقم »)١51١5(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب: زكاة الفطر على الْمُسلمِين من التمر والشعير» رقم (88.5)؛ 
والترمذي في كتاب الزكاة» باب: ما جَاءِ في صَّدَقَة الفطر» رقم (770)» والنسائي في 
كتاب الزكاة» باب: في فرض زكاة الفطر في رَمَضَّان على الْمُسلمين دون الْمُعَامَدِينَ رقم 
03 6ه وأَحْمّد في مُسنّد بني هاشم ومالك في كتاب الزكاة» باب: مكيلة زكاة الفطر» 
رقم (570)» والدارمي في كتاب الزكاة» باب: في زكاة الفطر» رقم »)١7701(‏ وأبو داود 


في كتاب الزكاة» باب: كم يؤدى في صدقة الفطر» رقم »)١51١١‏ وابن ماجه في كتاب 
الزكاة» باب: صَّدَقة الفطر» رقم .)١8575(‏ 


26 تائسيس الأحكام 
[171] عَنْ أبي هُرَيْرَة ذيه: أن رَسُول الله كك قال: «الْعَجْمَاء جْبَالٌ وَالْبئر 

جَبَان وَالْمَقدن جْبَارٌ وفي الركاز الْحُمْس). 

> د 


الشرح 


هلس -- 


موضوع الْحَديث: إسقاط الْمُوَاحْحَذَةٍ بمًا جنته العجماء من بعضها على 
بتأع ووو تدك الل دائة ل اتسلى سانزها أن جافيا و كرك لو مقط الشوة 
على من يُشتغل فيهء فَإنّهًا كلها لا دية فيهاء ولا جناية مأخعوذة على صاحبها. 

0 الْمُفِرّدَات: 

العَجْمَاء: هي الدَبّة الْمُسِتَعمَلّة من ذَوَات الأربع التي أباح الله لَحْمَهَا ولبنهاء 
أو أباح رُكوبّهًا والْحَمل عليها. 

قوله: «جْبَارٌ): أي: هَدْر لا شيء فيما جنته. 

والبئر: هي التي نُحْمَر لأذ الْمّاء منهاء وهي جبّار لو سقطت على حافرها 
أو بانيهاء أو سَقَط فيها أَحَدٌ فإنه لا دية فيها ولا جناية» إلا أن يكون الْحَافر 
ميا الذلك ذلك تعد إذا كط على من يحكعر كيه 

لكاو عو ا كال ارو في الأرض من دفن الْجَاهليّة. 

قوله: «في الرّكاز الْخُمْس): أي: إذا وَحدَ ذلك في الأرض ليست لأحد ولا 
ماما 

503 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

شرع الله كله أن ما جَرّحته العَجْمَاء التي لا سيطرة عليها لأحدء وما حَصّلَ 


في البثر من شيء من غير سَبّبء أو الْمَعدن بغير سب مالكه؛ فإنه عفو من الله ول » 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
لا شيء فيه ولا ضمانء وأنه إذا وُحدَ مال مَدْفُون في الأرض من دفن الْجَاهايّة؛ إن 
فيه الْحُمُسء وهذه الأحكام شَرَعَهَا الله كله لما فيها من الْمَصلّحَّة والعّدل. 

فقه الْحَديث: 

أولة: وعنة ون كنيف أن 15 هه الكتداف ين عسوا عان .يعطق 
فإنه يشير هاه الأنه ليين لفاسيا شيطزة عليياة وهل هذا خاض يحايتها علن 
الأبدان فقطء أو عام بجتايتهًا على الأبدان والأموال؟ 

ثانيًا: هَل يقيّد ذلك بما جرح؟ 

قال الصّيعاني: أقول: لفظ "الجرح". ليس في الروَليّة التي سسّاقَهًا الْمُصَّفْء 
وَإِنَّمَا هو ثابت في بعض ألفاظ الصحيحين,» وفي بعضه: (العجماء جَبَارٌ جَرْحهًا). 
وفي لفظ البخاري: «جُبَارٌ». قال عياض والنووي وآخحرون: ليس ذكر "الْجرح" في 
هذه الرواية قيدَاء ا إتلافها بأي وجه كان» َوَاء حَصّل بجرح أو غيره. 

ثالنًا: قال ابن دقيق العيد: وأمّا جناياهًا على الأموال؛ فقد فصل في المُرَارع 
بين الليل والنهارء وأوحب على الْمَّالك ضمان ما أتلفته بالليل دون النهار» وفي 

قلت: قول الله تعالى: «إوَدَاودَ وَسليِسَنَ إِدْ يََحَكمَانِ في اللحرثِ إِذْ تَسَمَتَ فيه 
ع عَنَمُ الْقَوَوٍ وك نا لهم شرت 0 ل وا وَعِلَمَا 4 
[الأنبياء:79-7] الآية. ذكر المسد وان أن النفش هو إفساد الْمَاشية للررع ليلاً. 

وقد ورد في حديث عن النّبي َك أنه أمر على أهل الْمَرَارعَ بحفظها في 
النهارء وعلى أهل الْمَوَاشْي بحفظها بالليل'©؛ وهذا الْحَديث يُوَافق ما ذكر في 
)1١(‏ أبو داود في كتاب البيوع» باب: الْمَوَاشْي تفسد زرع قوم» رقم (5510)» وأبن ماحه في 

كتاب الأحكام» باب: الحُكم فيما أفسدت المراسية رقم (5175)» (صحيح). 


26 تاأسيس الأحكام 
الآية على تفسير النفش بأنه إفساد المّاشية للمزارع في الليل. 

وهن هذا فكرق عن سراحك الماقية اطابعنانة نا افشدته اش -باللئل: 
فون الملا 

وفي الْمّسألة خلاف فيما يجب على أهل الْمَرَارعَ حفظه. وهو ما كان 
في فلاة من العادة أن ترسل فيه الْمَوَاشي بدون راعيء أمّا إذا كانت المرَارع 
منتشرة وكثيرة؛ فَعَلّى صاحب الْمّاشية حفظهاء وأن يُرسلها مع راع يُحفظهاء 
ويكون مسئولاً عنهاء هذا هو الأقربء والله تعَالَى أعلم. 

وقد قال لبي كل: «كالراعي يَرْعَى حَوْل الْحمّى يُوشك أن يَرْتَعَ فيه)277. 

ما القصّة الْمُشَار إليها في الآية فخلاصتها: أن رَجُلاً له عنب أو بستان من 
عنب» والآخر له غنّم» فدهب العم ودَحّل في بستان العنب فأفسده. فَتَحَاكَمًا 
إلى "ذاوة» ثم آمو على سليمَان :فحكم سليمان أن ياعة ضاحب العم انان 
ويسقيه ويقوم عليه حنَّى يَعُودَ كما كان ويأحذ صاحب البستان العَنم؛ ليأخذ 
ما يَجيءِ منه حتَّى يَعُودَ البستان كما كانَء ويُعيد كل منهما ما عنده من حَقّ 
إل صاعه 


وهو يؤيّد ما جاء فى حديث البَرَّاء: «أن النَّبِىَ ككلدِ كانت لَه كاقة 


ضَارَيْة 

)١(‏ البخاري في كتاب الإيْمَانَء باب: فضل من استبرأ لدينه» رقم (57)» ومسلم في كتاب 
20 أذ الْحَلال وترك الشّبِهَات» رقم (2595)» والنسائي في 2 البيوع؛ 
باب: اجتئاب الشّبهَات في الكسية رقم (5557)» وفي كتاب الأكرية بات الْحَثْ على 
ترك الشبِهَات» رقم ولام وابن ماحه في كنت ارش باني أرق قر شيب عياف 
رقم (59/5))» وأحمّد في مسي ارقي رهن في كتاب البيوع؛ ابن الخال م 
وَالْحَرَامِ بين رقم (55*1)» والترمذي في كتاب البيوع باب: ما جَاء في ترك الشبهات» 
رقم »)١١١5(‏ وأبو داود في البيوع؛ باب: في احتناب الشبهات» رقم (2975). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


فَدَخَلَتْ حَائطاء ا فيه فَكُلَمَ رَسُول الله عل فياه ف فتضي أن حفط 
التوائفة بالنّار عَلَى أَمْلهَاء ون حفظ الْمَاشيّة اليل عَلَى أَمْلهَا 0 عَلَى أَهْل 


الْمَاشيّة ما أَصَايَتْ مَاشِيتَهَم بالل 0. 

المَجْالة إلكائية: اقوله رولك قات أي 4 أن الع إذا اسقط على كا 
ار ا تون كا ا ال 0 
يكون مُتسَببًا بحَفرهًا في طريق النَّاسء ولْمْ يَجْعَل عليها عَلامَات تُمنّع 
السقوط فيها. 

المّسألة الثالثة: (وَالْمَعْدنُ جَبَارٌ). امعد هو اله في الأرض من 
الْحَامَات النافعة كالدّهَب والفضّة وغير ذلك» فإذا سَّقَط على الذي يشتغل فيه؛ 
إن ذلك لا ضمان فيه؛ لقوله كَلةِ: «وَالْمَعْدنُ جَبَار). 

وفي هذا الْحَديث وهذه الفقرة بالذات رد على ما فرّرَ في نظام الشركات 
كاحي ع ا د العو الى حادرت وار للب عحبات زهان اسار 
قطع عطق من أعظياته أن القبركة :تكون خباسنة للك #الثية فنا دو تا وهذا 
الْحَدِيثْ يدل على بطلان هذا النظام؛ والله تعَالَى أعلم. 

قوله: «وفي الرَكَازِ الْحْمْسُ». تَقَدّم أن الركاز هو الْمَال الذي يُوحَد مَدْفُونا 
في الأرض من ضرب الجاهلية؛ فَمَنْ وَحَدَهُ فعليه فيه الْحُمسء والباقي يكون 
ملكا اله أمّا إذا وَحَدَ مال من ضرب الإسلام» ولا يعرف الذي دفنه؛ فهو يعتبّر 
ل والله ؛ 


5 


ا د ع م هيه 


5 يرزق من يشاء. 


.)*01٠١( أبو داود في كتاب البيوع» باب: الْمَوَّاشي تفسد زرع قوم؛ رقم‎ )١( 
قال الشيخ أَحْمّد النجمي: وسند أبي داود صحيح, ورَوَاهُ ابن ماحه في كتاب الأحكامء‎ 
بات الك فيا السيدت المراش زف ول‎ 


تاسيس الأحكام 
(ؤد ‏ - 00 


وهل يُعَرف بهّذه اللقطة لمدَّة سَنة؟ 

الظاهر أنه كذلكء أمّا إن كانت في دار معروف صاحبهاء وقد مات» أو 
انتقل؛ فهي تُعَاد إِلّى ورثته إذا علم أنه كان صاحب مالء والْمّسألة فيها تفصيل 
عذنا الها هذة خلاصفة وبالله التوفيق: 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
]١7[‏ عن أبي ره ذه قال: «بَعَثْ 10 الله يَكِنهِ عُمَرَ م ديه عَلى 

الصّدقة فقيل: مَنَعْ 3 جَمْيلِ وَخَالدٌ بن الوليد وَالعبّاسٌ ِ رَسُول الله عكِلِ. 

َقَالَ رَسُولَ الله يكل مَا ا ا ما خَالدُ؛ فَإنَكُمْ 

تَظَلمُونَ خَالدَاء ققد تبس أذرَاعَهُ وََعْمَادَهُ في سَبيل الله وَأمّا الْعبّاس؛ فَهِيَ عَلَيَ 

لْهًا. ثم قال: يا عم أَمَا 0 عَم الرَجُلٍ صِنْوٌ أبيه؟!). 

الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: بَعث لكان عَلَى الصّدقة 

80 الْمُفِرّدَات: 

ابن جميل: قال في "العدة" كول بفتح الجيم وكسر الميم آخره لام قال 
ابن منده: ا يعرف اسم وذكره ابن حوري فيمن لا يعرف إل بالنسبة 2 
به قل قال قال الخيليت! كاذ نانفا فأرزل الله كيد ل يناوا وما ياه 
عه آَُ 2 من فَضْلْه 4 فتاب د حاله. ام من "الف" (ج8/ة لاع 

قوله: (خَالك بن الوليد): أي المَخَزومي الصّحَابِي الجليل» صاحب الجهاد 
العظيم والفتوحات الكثيرة. 


أمّا العبّاس: فهو عَم الرسول كلد وكمًا جاء في الحَّديث: (أُمَا عَلمْتَ يا 


عُمَنُ أن عَم الرَجُل صنو أبيه؟!). 

قوله: (ما يُنقم): كن مَعنّى الكلام أنه ليس له شيء ينقمه» إل أنه كان فقيرًا 
فأغناه الى وهذه نعمة من حَقَهًا أن تُشْكرَ؛ إذن فلا شيء ينقمه ابن َم حَميل: ولكن 
الْمَنع كان يدل على أنه كان مُتَافقَاء ولكن يُقَال: إنه تاب» وحسنت توبته. 


تاأسيس الأحكام 

قوله: «احْتبّسَ): أي: أوقف أدراعه وأعتاده في شع ننه مهايا اا 
التجاعدين: 

قوله: أ لياس قي علي ومطلهاء: أي: أنّهًا دَيْنّ عَلَى الي يكل باعتبار أن 
لني وٍ احتاج الك وا كد ميق التاق كاه قامين لقن 

قوله: «أَمَا شعرت): أَمّا عَلمْتَ وفك "نعم الزخل ضدوا أيه 

الصبو: هو الأخ تشبيهًا بالنّخْلَة التي يكون أصلها واحد وتفرع منها 
جذعانء قال الله كلد : ##صنواة 0 صِنْوَانِ # [الرعد:؛] الآية. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

أرسل الَبِيُ يكل عُمَرَ بن الْحَطَاب مُتَصّدَقَا -أي: قابضًا للصّدقة-» قَلَمًا 
رَحَعَ إلَى اللي يل أخبره بأن ابْنَ ميل مَنَعَ زكاته» وكذلك خخالد بن الوليد, 
والعبّاس بن عبد الْمُطلب؛ لذلك فقد أنكر التّبي كيةِ على ابن جحَميل صنيعه دم 
بذلكء, فقال: «مَا يَنْقمُ ابْنْ جَميل إلا أن كان فقيرًا فَأَعْنَاةُ الله . 

وقد اعتذر لختالد بأنه لا يصدر منه المّنع طَالّمَا وهو قد احتبس أدراعه 
وأعتاده في سبيل الله» ومَنْ يفعل الْمَندُوب طابًا للأحر والثواب؛ لا يُمكن أن 
يُمنَع الواحب» ويُحتمل أن يكون حالد ليس له شيء يؤدي زكاته ظفنه 

نع اعتذر للعبّاس بأنه قد أخذها منه -صلوات الله وسلامه عليه-. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: قول ابن دقيق العيد. في بعث عمر على الصّدقة: هل هي الواحبة أو 
مذو زقلا :و تاتون ارم :دقيى العين در همه للدي الها الو اتحيلة 

قلت: وهو الْحَقٌ؛ لأن ذَمَّ ابن حَميل على الْمَّنع يدل على أَنّها الصّدَقة الواحبة» 
فلو كانت الصَّدقة قة الْمَندُويّة ما تَرنّبَ على ذلك ذم لابن جحَميل» وبالله التوفيق. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


كذلك من الْمَعرُوف أن بعث الْجَابِي إِنّمَا يكون في الصّدقة الْمَفْروضّة 
دون الصّدقة التطوعيّة. 

ثانيًا: يُوْحَذ من قوله: (وَأمًا خَالدٌ؛ قإنَكُمْ تظلمُونَ خَالدًا) . الدّفاع 0 عرف 
بالْخَير إذا اذّعيَ عليه بأنه مَنَعَ وَاجبًا. 

ثالما: قوله: «وَقَد احْتبّس أَذْرَاعَهُ وَأَعْمَادَهُ في سَبيل اللم). في ذلك كلام كثير 
حول احتباس الأدراع والأعتاد: هل هي جُعلَتْ في مُقابل الصّدقة» أو جُعلَتْ 
قيمتها؟ وكل هذا في نظري غير وجيهه والْحَقُّ فيما أرى هو ما ذكرَّ سابقاء وهو 
أن عالدبين الوليك أرقف روه وعَقاده على الشجاهد ين فى سيل الله تقريا إن 
الله وطلبًا للمثوبة عنده» ومّنْ يفعل ذلك لا يَمْنَع الواحب. 

رابعًا: في قوله: «احْتبّس أَدْرَاعَهُ وَأَعْمَادَهُ في سبيل الله». دليل لمَنْ قال بتحبيس 
الْمَتقول -أي: بإيقافه- وجعله وقفًا فيما ينتفع به. 

قال الأمير الصّعاني في "العُدَة": قوله: واحتلف الفْقَهّاءِ في ذلك -أي: في 
تحبيس الْمَنقولات ووقفها-» فقال مالك: لا يصح وقف الْمَنقول مطلقا. وقال 
أبو حنيفة: لا يصح وقف الْحَيّوان. وعنه: ولا وقف الكتب» وقال بصحة ذلك 

قال الْمُحَقّقَ: قلت: وهي رواية عن الإمام أُحْمّد اختارها جَمّعٌ من أصحابه 
وهي ا 

قال الصّعاني: قالوا: لإِجْمّاع الْمُسلمِين على صحة وقف الْحُصر والْمَصّابيح 
فق الكنبالعد من عزن لكين امد 

قال ابن الأمير: قلت: ولأ يعق اعده لَمُوْضبَه اذليلة فإنه لا نكير في أنه 
ككل قي قاذ دلالة ل وض :كمايا نكن .ركزة لاما تكو ا لك 


تائسيس الأحكام 


الدليل حديث الباب» وقوله ل (فَإنَهُ قد احتبس أَذْرَاعَهُ وَأَعْمَادَةُ). ام. 

قلت: وما احنّجّ به القائل من عدم الإنكار لعله ينتهض دليلاً مع وجود 
الدليل الذي يُؤيّدهء وكأّهُم اتفقوا على العمل بذلك في كل رَمَّان ومَكَان لَمْ 
ينكره أَحَدٌ من العلماء؛ لوجود الدليل عليه من إقرار المَعصُوم َكل لفعل حالد 
والظاهر أن حَالدًا لَمْ يفعله إلا بعد استشارة الرَّسُول يلل واستفتائه. 

ومن ذلك إيقاك الكن والمفتاحت: وآلات الع ويلا أشد اذيك مما 
اعتاد الناس أن يعملوه» والأصل فيه إقرار النَِّي كك على تحبيس المَنقول» وإذا 
كَانَ أهل الْجَاهليّة كان الأغنياء منهم يستعدون بمثل ذلك للحَاجّة» كما دَل 
عليه استعارة النّبِي بلِ من صفوان بن أميّة الْحَرب من الدُرُوع والسيوفء فإن 
أهل الإسلام قد جعلوا ذلك تعبّدًا لله يل بإجازة من الشتتّارع بذلك» وإقرار لَهُمْ 
عليه» والله تعالّى أعلم. 

خامسًا: يوْحَد من قوله: في سبل الله : أن عملي هذا كان 5 
للمُجَاهدين فى سبيل الله الذين يجَاهدون لإعلاء كلمة الله. 


ولوك وهنا هالا لحرن الوق ول اي في نصرة حزب أو قبيلة 
ل ور ل ؛ لأن 
في واكم التي أَمَرَهَا الله أن تكون واحدة؛ والله تعَالَى يقول: مون طَاية 


ِعَنَانِ 
ب التزيبه بد افتتثرا مَسْلغوا 2 اما ا ل 0 لكي اك 8 ئّ 
2 


وح سج 2 أ 


0000 
ومن هنا نقول: إن قتال أهل البغي والْمُحَاربِين يُعَدُ من الْجهّاد في سبيل 


الله» والله تعالى أعلم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

سادمًا: يُوْحَد من قوله: «وَأَمّا الْعبّاسُ فهِيّ عَلَيَ وَمثلهَا): أن هذه العبارة 
يَتَرَدّد معناها بين شيئين: 

إِمّا أن يكون النَِي يل تَحَمّلها عن عَمَّهه ويظهر لي أن هذا بعيدء فإذا كَانَ 
العبّاس عنده مال يوجب الزكاة؛ فلا يُمكن أن يُتَحَمّلهًا اللي كَل عنه» ويتركه لا 
يؤدي زكاته؛ فإن ذلك قد عي إعانة على ترك الأداء مع وحود ما يوجب 
الكفتضق 'للؤاح#روهو ويكوه:اللضاته عددةوز والسارع تعره القاين ولمحطلتة 
على أداء الواجبات بطيب نفس. 

والاحتمال الثاني: أن النِّي كلِ قد أحذها -أي: أذ الزكاة- مُقَدَمًا لعامين 
من العبّاس» ‏ وهذا هو اللائق. الذي يتين توحيهًا لهّذه العبارة» وإن كانت 
الأحاديث الواردة في ذلك فيها ضعفء فمنها ما أخرحه الترمذي من حديث 
علي بلفظ: هي عندي فَرْض؛ لني امتسلفت مئْهُ صَدَقَة 0000 

قال الْحَافظ ابن حجر: في إسناده مَقَال ومثله عند الدَارَقطني إلآّ أن فيه 

والحاصل: أن روايات أنه كَل تَقَدَم منه زكاة عامين ضعيف. اه. 

قنك و إن كانت هذه الروايات جعيلة- فيعها معارياة إلا أن هذا اشر 
)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عَليّ بلفظ: أن ا ضيه سأل التبي كه في تَعْجيل صَدَقَنه قبل 
أن تحلء فرص لَهُ في ذلك». وسنده لا بأس به» وله شاهد من حديث ابن مسعود عند 
لطبراني في "الكبير" و"الأوسط", وفي سنده مُحَمَّد بن ذكوان بن أبي صالح السَّمّان» 
صدوق يهم» من من السّادسة» كم آخر عن أبي رافع عند الطبراني في "الأوسط". وفيه 
إِسمّاعيل وفيه كلام كثيرء وقد ونّق. اه. 
لثاني والثالث بواسطة "بلوغ الأماني شرح الفتح الرّباني" للساعاتي» وأنا أستخير الله 
وأحكم بأنه حسن لغيره. (النجمي). 


6 تائسيس الأحكام 
الأنسب والأليق» فالئّبِي كلل كان يُحتاج الْمّال في تجهيز الغزاة» وفي إجازة 
الوفود» فَلَعَلّه قد احتاج مالا فاستسلفها من العبّاسء وهذا هو أحسن ما يُحمل 
عله الكية فار 

سابعًا: يُوْمحَد من قوله: (أَمَا عَلمْتَ يا عُمَرُ أَنَ عَمَّ الرّجُل صَنْوُ أبيه). يُؤحَد من 
هذا فضيلة للعبّاس في كونه عَم اللي كله وهذا القول كأنه صَّدَرَ من اللي كلل 
درءا للقالة في العبّاس بأنه مَنَمَّ لاسيما وهو عَم النّبِي كلك وكونه ممّنْ تبعه 
وآمن به فله فضل الإيْمّان وفضل القربّة» وبذلك لا ينبغي القول فيه بأنه مَنَعَ 


وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

[174] عَنْ عبد الله بْنِ رَيْد : بن عَاصم 5ه ضيه قال: «لَمّا أفَاء الله عَلَى رَسُوله 
يوم حْيْنِ قَسَمّ في النّاسِ وفي الْمؤلّفَة قلوبهُم وَلَمْ يُخط الأَنْصّارٌ شيئاء فَكَأئهُمْ 
وَحَدُوا في ألفسهم إِذْ لَمْ يُصِبْهُمٌ مَا أُصَّاب النَّاسَ فَحَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ 


مضه عه 


الأنصّار أَلْمْ أجدكم ملالا فَهَدَاكُمْ الله ب بي؟ وكثم مُتَفرقينَ فَالْفَكُم الله بي؟ وَعَالَةَ 


فَْنَاكُم الله بي؟! كلما قال شيا قالوا: الله وَرَسُولهُ أَمَنْ. قال: مَا يَمْتَعَكُمْ أن تُجيبوا 
رَسُولَ الله؟! قَنُوا اش ا ل لَوْ شتكم لقلكم: جئتنًا كَذَا وَكذَاء ألا تَرْضَْن أن 


يَذَهَب النَّاسْ بالثّاة وَالْبَعيْرِ وتَذَهَبُونَ برَسُول الله إِلَى رحالكم؟ لَوْلاً الهجرة لكنت امْرا من 
الأنصّارء وَلَوْ سَلَكَ النَاسْ وَاديًا أَوْ شغبًا لَسَلكت وَادي الألصار وَسغبّهاء الأنْصّارُ شعَارٌ 


ا 


وَالنا دنا إِنَكُمْ سَتَلْقَونَ بَْد تغدي أَثْرَةه فَاصْبرُوا حَنَّى كلقؤتي عَلَى الْحَوض). 


الشرج 


موضوع الْحَديث: إعطاء الْمُوَلقَة قلوبُهم من الغّنائم. 

2 الْمُفِرّدَات: 

قال: «لَمّا أفاء الله عَلَى رَسُوله): الفيء لَءَ عّة: الرجوع؛ من فاء بِمَعنّى رَجَعَ 
0 اسم [ لما يُؤْحَذ من أموال الكُقًا وجفوةة فال وهنا لزنن اللي 

يوم حنين: أي: يوم غزوة خنين. 

قوله: «وّفي الْمََُفَة فلْوبَهُم): بِمَعنّى أنه أعطاهم مع كَ الأصل نهم ا لي 
شيء في العَنِيمّة» وإِنَّما وَهَبَهم 0 الله يكِهِ ما وهبهم تألِيقًا؛ لأن ل و 
فيمن وراءهم. 


قوله: «وَجَدُوا في أَلْفُسهِمٌ): قال الصّنعَاني: أقول: من المّوحدَة وهي 
العَضّب. 

قوله: «إذ لْمْ يُصبْهُم ما أَصّاب الئّاس): أي: لكونهم 8 يعطوا شيعًا خلااف 
القسمة التي أصابت الْمُجَاهدين منهم» فخطبهم فَقَال: «يَا مَعْشَرَ الأنصار ألم 
جد كم ضلالاً». من الوجود. 

قوله: «ضْلأًلاً»: أي: كنتم على باطل؛ تعبدون غير الله وكمنعُون الْحُقوق» 
ويقتل بعضكم بعضًا ليغنم ماله» لا تعرفون شيئًا من الدّين الذي أتبتكم به. 

فَهَداكم الله بي : أي: بسيبي . 

وكنتم متفرقين: من التفرق وهو الاختلاف» وقد كان الأنصار بينهم 
عَدَاوَة يقتل الأوسي الْختررّحي والعكس. 

فألفكم الله بي: ف جَمّعكم على يدي و بسببي . 

غَالّة: فقراء. 

فأغناكم لله بي: عي" بمًا أعطاكم من العَنائم الي أضحدرها عَلَى يدي. 

الله ورسوله أُمَرنُ: أي: أكثر مّا. قال في مختار الصحاح: "من عليه: أنعم عليه؛ 
وباسيوة ور غلية: أي الس علية يما أعطاه إياد بتعيك ذكزه على شيل المكة" أه: 

والْمُهم: أن الْمَنَّ له معنيان: 

اك الما التي ليست في مقابلة 2 

؟- الامتنان بالعطية بأن يذكرها للمعطي على سبيل التفضل. 

قوله: «لَوْ شنكم لَقَلَكُمْ جنتنا كَذَا وَكَذَام: ما كني عنه هنا قد صرح به في 
رواية أخرى: «أيَْنا مَخْذُوَلاً فََصَركاك, وَمُكَذَبَا فَصَدَقنَاكَ وَمَطْرُودًا فَآوَيْنَاكَ). 


أله ترضّون: أداة عرض. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
نلك 

«أن يَذَهَب النّاس بالشنّاة والبعير إِلَى رحالهم؛ وتذهبون برسول اللْهككئ إلى رحالكم): 

اللخال تفن لقان وتان للق اد لديا تعدواده انه ننم ادوم 

الوادي: هو مجتّمّع السيول» والشعب كذلكء» لكن الشعب أصغر من 
الوادي. 

الأنصار شعار: الشعار هو الثوب الذي يلي الْجَسَّد. 

الدثار: الذي يكون من أعلى. 

قوله: «سَتَجدُون بَعْدي كر -أي: استثثارًا بالْمّال عنكم- فَاصبرُوا حَتَى 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 
لما فنَمَّ الله عَلَى بيه مُحَمَّد ككٍ من العّنائم الكثيرة في موقعة "حنين", 
وبعد أن ترك حصار الطائف عَادَ إليها -أي: إِلَى الغنائم-» وكان أكثرها من 
الْمَوَاشِيء إذ احتمع أكثر من أربعين ألفا من الإبل ومائة وعشرين ألفًا من العَنّم 
فأعطى لني كه أقوامًا حديثو عهد بالإسلام ليتألفهم» فأنكر ذلك بعض 
الأنصارء أُمّا خيارهم فَإنّهُم يعلمون أن تصرف رسول الله يك تصرف بحَق. 

لكا بلغته مقالتهم حيث قال بعض سفهائهم: «يطي رسو الله وك العغنائم 
لأَْوَام تَقَطرٌ سيُوفنَا من دمَائهمْ وَيَدعَنَا. فَأْمَرَ الى كله بجَمعهم لَهُ في قبت 
مراع ككال: ساطاله ,لني ملك يجين اكه ٠‏ كرء ٠‏ 

فعَاتبهم مُعَاتبة حفيقة واعترف لَهُم بمّا قَدَّمُوه من نصرة له وللإسلام 
الذي حاء يده قَطَابت نفوسهم» وغرفوا بذلك عظيوءما ذخر الله لَهُمٌ من صحبَة 
رسوله» ورجوعهم به إلى رحالهم, بالإضافة إِلَى ما اذَّحَرَهُ الله لَهُم في الدّار 
الأحرى على ما قَدَّمُوه وبذلوه, فَأمَرَهُمْ كك بالصّير عَلَى ما سيلقونه بعده من 


تاسيس الأحكام 
الأثرةء. فصَلوَات الله وسلامه على تيف وَعَلَى آله وأضحاية ومن اهتدى بهندية: 
اتير يسلفة إلى يوم القيامة. 

فقه الْحَديث: 
اولك اوعدن ينما الخزييه نمي العيمة وي 
ثانيًا: يُوْحَذ منه إعطاء الْمَؤْلَمَة قلوبهم. 

ثالكا: أن التأليف يُعْطَى فيه ضعاف الإيْمَانَ من أجل أن 20 7 للاسلام. 

اننا دري 11 لخديف أن اتنؤفات: الالناف افر العمق يكار 
ِلَى إِيْمّانهم باعتبار أَنّهُم لا يَهتَمُونَ لأمر الدنيًا. 

خامسًا: نما فعَل الصحَابة ذلك لأَنْهُم يعرفون أن و الله يله مَعْصُو 
من الْخَطَأء وأنه لا يَعصَرّف إلا بمّا فيه مَصْلّحَّة الْحَقّ ونصرته. 

سّادسًا: فيه معاتبة تبة النِّي كَكِ للأنصار عَلَى ما بَلَعَهُ عنهم من القالّة» فيشرع 


مَحْصومٌ 


فيه العتاب بِمّنْ وثقت من إِيمّانه وصدق نيته. 
سابعًا: فيه اعتراف النَبِي يله فيما للأنصار من فضل في تُصرتهم له. 
ناكام ينكل سن فول الأنساز لانت ورشولة امنود أن القنة ان 

لك 

برسُول الله ككل 0 005 فيه دلاله عَلَى ضَّآلة ما 10 اناس 0 :7 2 
عاشرًا: لقد أَكَدَ اللبي ككل ما سبق بقوله: «لَوْ سلَكَ النَّاسُ وَاديًا أَوْ شغا؛ 
الحَادي عَشَر: يُْمحَذ من قوله: «الأنْصّرُ شعَارٌ وَالنَاسُ دنَان أن اللي كلل 


اعتبرهم خَاصّة دون الناس. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فَاصْبرٌوا) : أَمَرّهُم بالصيره 

الثالث عَشَر: يُوََل من ذلك أيضًا تحريّم الْخُرُوج عَلَى الولاة وإن جَارُوا 
واسعاتوزا الماك دون غيرهم؛ لقوله: « سَتَلَقَرْنَ بَغدي أَثْرَةَ فَاصْبرُوا». لم 1 
تُورُوا. 

الرابع عَشَّر: قوله: «اصبروا حَتَى لَقَرْني عل الْحَوْض): هَذَا وعد من الله 
ورسوله كَل للأنصار أنه سيثيبهم على نُصرتهم لرسول الله يلك ونشرهم لدينه» 
وإعلائهم لكلمته» وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تانسيس الأحكام 
ت ب 0 


صَّدَقة الفطر وزكاة الفطر كلاهُمًا جَاء به الْحَديث الصّحيح؛ هَكذا قال 
الصّنعاني -رَحمّه الله- في "اعد 

وأقول: إن كلا اللفظين يُطلّق عَلَى هّذَا الواجبء إلا أن لفظ "صّدقة" أَعَهُ 
من "زكاة"؛ لأن الزكاة إِنَمَا يراد بها الْمَغرُوض» والصّدَقة تشمل الْمَفْرُوض وغير 
الْمَِرُوض» وإضافتها إِلَّى الفطر من إضافة الشيء إِلَى سببه» وذلك أن هذه 
الصّدّقة أوحبها الله شكرًا على إِنْمَام الصّوم؛ وجرا لمّا فيه من النقص إن كان؛ 
وإغناء للفقرَاء عن العَمّل في يوم العيد» أو التجول من أحل الْحُصُول على قوت 
اليوم» وبالله التوفيق. 


3 


اطع 


لك اله اله مالم مالم 


نز تزى تل رز يد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 1 


]١75[‏ عَنْ عبد الله بْن خم فقن فال ركف ستول الله قله ميدق 
الْفطْر -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ والأنتى» وَالْحْر وَالْمَمْلُوك: ضَاعًا من كَمْرء 
أَوْ صاعًا من شعيْر قال: فَعَدَل النّاسُ به نصْف ضاع من بر عَلَى الصّغير 
وَالْكبيْر». 

د 2 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: زكاة الفطر. 

:د الْمُفرَّدَات: 

الرّكّاة: تطلق ويُرَادُ بهًا الواحب الْمَاليء سَوَاء تَعلّقَ بالأنصبة» أو تَعَلَقَ 
بالفطرء وهل الْمُرَاد بها الطهرة» أو يُرَاد بها النّمّاءِ؟ فَقَد وَرَدَ اللفظ في المُعنيين: 

فمن النماء قَولّهُم: زكا الحَب: إذا بلغ غايته. 

ومن الطهرة: قوله تعَالى: قد فلم 2000 وَقَدّ حَابَ مَن دَسَلَهَا 
[الشمس:9) .]١٠١‏ 

قوله: «فَرَضَ»: هل الْمُرَاد بالفرض القطع. أو الْمُرَاد به التقدير؟ وكلاهمًا 
قد وَرَدَ لكن اشتهار اللفظ في القطع الذي هو الوحوب أكثر. 

قوله: «صدقة الفطر): أي التي تتفي شد الحراقة يه لفطو هون متا اي 
نهّايته-. 1 

قوله: «عَلَى الذّكَرٍ والألتى: وَالْحْرٌ وَالْمَملُوك): أي: عَلَى ل واحد منهم 
اها برع ار سان 1 و عرو قور او او لا 
و"البر" و"الأقط". أي: من كل منها صاع؛ و"من" هنا لبيان الجنس. 


>6 تاأسيس الأحكام 

قال: «فْعَدَل النَّاسُ به نصّفَ ضاعٍ من بُر): أي: ل عدل صاعء أي: 
نظيره إذا كان نصف صاع من البر؛ فإنه يعدل ضاعًا من غيره. 

قوله: «تُؤّدّى): أي: تعطى قبل خروج انان إلى الصّلاة. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

ما أعظم شرع الله وما أبلغ حكمته في شرعه» فق َمل في يوم عيد 
الفطر صّدَقَة الفطر حمًا واحبّا على الأغنياء يدفعونه إِلَى الفقراء؛ ليستغنوا به في 
يومهم ذلك :وليكوة “ديلا حل الندل والمواساة في خن اعنباء :ا لكف 
ففرض زكاة الفطرء وجَعَل هذا الفرض مُتّجهًا على رئيس الأسرة وكافل العائلة, 
يقوم به عَمَّنّ تحت يده من النساء والأطفال وَالْمَمَاليك» وبالله التوفيق 

فقه الْحَديث: 

أولاً: حكم هذه الصّدَقَة استدل الْجُمَهُور بقول الصّحَابي: «قَرَضَ رَسُول الله كك 
رَكَاةَ الفطر». عَلَى أن هذه الرّكَاةَ رض واحب على مُنْ وَحَدَها مع قوت يومه. 
بل قد حكى ابن الْمُنذر وغيره الإِجْمّاع عَلَى وُحُويهًا. 

َال الصّعَاني: لكن الْحَتَِيّة يقولون بالوجوب دون الفرض على قاعدّتهم 
من التفرقة بين الفرض والواجبء قال: وفي نقل الإجْمّاع في ذلك نظر؛ لأن 
إبراهيم بن عليّة وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا: إن وها نسخ» واستدلوا على ذلك 
بحَديث قيس بن سعد بن عبادة قال: ل ا 
الرَكَاد فلم لما تلت لرَكاة لَمْ يمرك ولَمْ يهن وتَحْنْ تَفعلُ)”". وتعقب بأن في إسناده 
اويا مَجَهُولا» وقد وضعه الألباني في الصحيحة ولّم يقل صحيح. 
)١1(‏ رَوَاهُ النسائي في كتاب الزكاة» باب: فرض صَّدَقة الفطر قبل نزول الزكاة» رقم 6٠01‏ 5)» 

أبن ماه في كتاب الزكاة» باب: صَّدقة الفطر» رقم (1878)» ورَوَاةُ الإمام أَحْمّد في باقي 


يتك الأنصار. ام الألباني. 
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© قلت: 

و 5:0 لخديف ل با هاه لمق 

تايّاة لأنه تعارضيه أحاديك. منسيححة “تدل على استمران الفرضيةة :وعمل 
الصّحَايَة بها ومن بعدهم إِلَى يومنا هذا. 

ثالها: إِنْ قَولَّهُمِ بعدم الوجوب لا يكون نحَارقًا للإحْمّاع؛ لعدم الدليل الذي 
اكد الس وهوق الابتتاع لايد امتيكون قدا إلى ادليل. 
أمّا قول الْحَتَفيّة بالوحوبء وأنه دون الفرض في قاعدتهم في التفرقة بين 
الفرض والواجب. 

واقول1 ]إن قوق هه الاايول على عم لكوي يال عل عه 
الفرْضيّة؛ وإذن فَإِنّهَا واحب يَأنْم تاركه؛ ولا يقاتل عليه» ومن قال بحلاف ذلك 
فقد شّذَء والمّاذ لا حكم له. 

ثانيًا: يَوحَذ من هذا الْحَديث وما في معناه أن هذه الصّدقة تتعلق بالفطر, 
وهل تجب بِعْرُوبٍ الشدّمس من آخر يوم من رَمَضَانَء أو بطلوع الفجرء أو لوه 
الشّمس من يوم العيد؟ وكل من هذه الأقوال قد قيل» وأقواها: أن الوجتوب يَتَقَلق 
بِمَنْ هو عليه بغروب الشمس من آخر يوم من رَمَضَان؛ لأنه هو الفطر الحَقيقي» 
فلا واحب ينتظر بعدهء وأنّهًا تُوَدَى في ليلة العيد ويومه قبل الخرُوج إِلَى 
الصّلاة» وأحسن وقتها وأفضله ما بين صلاة الصبح من يوم العيد وَالْخرُوج إِلَى 


القكة وقد وَرَّدَ في ذللك حدية حسدة الألباني”". 


(1) الْحَديث عَن ابن عبّاس قال: «فرَض رَسُول الله يك زَكَادَ الفطرٍ طَهْرَة للصّائم من الَو 
وَالرَقث وَطْعْمَةَ للْمَسَاكيْنَ مَنْ أَدَاهَا قبْلَ الصّلاة فَهِيَّ رَكَاةُ مَقْبُولَة وَمَنْ : أَدَاهَا بَعْدَ الصّلاة 
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النا: احتلف في جواز تقديّمهَاء ووو "ناتك اعد الصلؤة. إن قاط 
حتّى صَلى الإمام» والكلام في جَوَاز التّقدِيم يُتَوَقف على صحة الحَّديث الوارد 
فب وكذلك أداهاءبعد العثلاة: هل تكون قضاء أو حتدقة من :الضيدقات؟ 

رابعًا :قوله: «وصاعًا من تمر ...) إلخ. هذا هو المُقرّر في الشّرع؛ أنه صاع 
من الأجناس المّذكورة» والكلام في هذه المسألة يُتَعلق بأمرين: هل يجوز أن 
تعطق ينن كير الأجطاس الحذ كور زإذا كان :ذلك السدين متعانا اباس ول كرد 
أن يُعْطَى من البْرّ نصف ضاع بدلا عن الصّاع؟ 

ما كونه يتَوَقّف على الأجناس الْمَذَكُورَة: فالظاهر أن تلك الأجناس هى التى 
كانت مَعرُوفة في الْمّدِيئَته إلا أن لفظ الطعام يشمل كل مقتات» وهذا هو 
الظاهر؛ لقوله فى بعض الألفاظ: ا صاعًا من طَعَام). وإن كان الطعام فى 
الغالب يُطلق على البرء إلا أنه يشمل ما كان مقتاتا في غير الضّرورة كالأرزء 
والذرة» والدحنء وما أشبه ذلك. 

ما كون البر نصف صاع منه يعدل صاعًا من غيره: فهذا سَيّأنتي في الْحَديث 
الثاني» والقول بأنه يُخرج من غالب قوت البلد هذا هو الْحَّق فيما أرى. 

خامسًا: الضّاع أريعة اهداق والمد» رظل :وكلك" بالتقدادي: وخالى ف 
ذلك أبو حنيفة» وجَعَل الصّاع لجانية | زطالو سعنال :الك يقل الخلفه عن 
الستّلّف في المّديئئة» وهو استدلال صحيح قوي في مثل هذا. 

لما نَاظَرَ مالك بن أنس إمام دار الْهِجْرَة أبا يوسف صاحب أبي حنيفة 
بحضرة الرٌشيد في الْمّسألة؛ رَجَعَ أبو يوسف إِلّى قوله» وذلك أن مَالكَا قال لمَنْ 


فَهِيَ صّدَقة من الصّدّقات). رَوَاهُ أبو داود في كتاب الزكاة» باب: زكاة الفطر» رقم »)١1509(‏ 
وابن ماجه في كتاب الزكاة» باب: صَّدَقَة الفطرء رقم :)١871(‏ حَُسّنه الألباني. 
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حَضْرَه من أهل الملاكقة قم يَا فلان» فأت بصاع حدك» وقم يَا فلان» فأت 
بصاع جدتك. حتى اجتمع عنده آصعء فحزرت تلك الآصع؛ فوجد كل واحد 
أنه أذّى إلى النبي يَةِ بهذا الصاع. وذلك يقول: حَدَئني أبي عن جدتي وهكذا. 

قال الْمُحَقق: وهذه القصّة تؤيّد رأي مَنْ يرى أن بلاغات مالك مَوَصُوَلة 

سادسًا: اختلف أهل العلم في الأقط: هل هو واجحب كالذي ذكر معه من 
شري التقكاته ]ف الها :4 ذللف اونا رافظ حو لبن لسن بون اا 
الصنعة لَمْ يحرج دهنه» وكون هذا يكون عند أهل البادية» فهو أرفق بهم» وهل 
يجزئ عَمَن أداه من الحَواضر؟ هنا حصل حلاف بين أهل العلم: فمنهم من رآه 
مُجزئا لذكره في الحَديث» ومنهم مَنْ عَلقَ إحزاءه على عَدَم وحود غيره» ولعل 
هذا هو الأقرب, والله أعلم. 

سابعًا: في قوله: «عَلَى الذكر والألتىء وَالْحْرٌ وَالْمَمْلوك وَالصّغير وَالكبير 
من المُسلميّنَ. دلالة على عُمُومم هذا الواحب حتّى على مَنْ ولد قبل روج 
الناس إِلَّى الْمُصَلَّى من يوم العيدء أمّا مَنْ ولد بعد ذلك؛ فلم يلحقه الوجوب في 
الظاهرء واختلف أهل العلم في إخراجها عن الْحَمل؛ فأثر عن عثمان بن عفان 
أن فعله» والظاهر أنه اجتهاد منه؛ فيكون مُبَاحًا لمّنْ أراد ذلك» لا وَاجبًا. 

ثامًا: احتلف فى الْمّملوك: هل الوحوب مُتّحَه عليه أو على سيّدة؟ 

ددهي الحببور إلى أن لقوق اكه عل لد وذفي اذوه الطافيي 
0ن الخو جد علي روتكيه شوح الكسي لد كز 

تاسعًا: يوذ من قوله: «منَ الْمُسْلميْنَ». أن الغرية الكداة ل تعدك »الا 
عنهم» لكا تج كن الجسم وبالله التوفيق. 
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5 


[175] عَنْ أبي سَعيد الْحُدْري 5 ضيه قال: كنا تُعْطيهًا في رَمَنِ اللي كله 


ه اماه 


ناا من ا أ ما ما يئر أ ما من فط أَوْ ضاعًا من زييب» فلم 


وم 5 


جَاءَ مُعَاوِيةَ وَحَاءَت السحراء قال: أَرَى مُّدَا منْ هذه يَعْدلُ مَدَيْنِ. تال ُو سعيد: 


ما أنا َل َال رجه حُمَا نت أعطره علَى حيهد رَسُول الله ك». 
ج>- 5 
الشرح 
لس --- 


* موضوع الْحَديث: زَكَاةٌ الفطرء وأن نصف صاع من البر يعدل صاعًا من غيره. 

0 الْمُفرَّدَات: 

تَقَدّمِ الكلام على حديث ابن عمرء وفيه شرح كثير من مُفرَدَات هذا الْحَديث. 

قوله: «وَجَاءت المسمراء): هي نوع من البر (الحنطة)» وإِنّمَا رأى معَاوية 
هذا الرأي؛ لأن هَذَا التوع من الْحنطة يُرْبُو ويزيد إذا طحن. 

الْمُد هو ربع صاع بالآصع النبويّة. 

00 المَعتى الإجْمَالي: 

يُخبر أبو سعيد الْخُدري ذه بِأنّهُم كانوا يُحْطُوهًا في رَمَن النّبِي كك صاعًَا 
من جميع الأجناس» َك في عار ناكا لمعاو يداي بالك سياد 
مُعتّمرَاه وقال: «أرّى أن نضْفّ ضع م من السسّمرَاء يَعْدلُ صَاعًا منْ غيرِهَا». فأحذ 
الناس به اوسيل اده سورعل ماك الحرعةق ين ا كد 

فقه الْحَديث: ّ ْ 

تَقَدمِ الكلام على حُكم رّكاة الفطر ومقدارهاء وعَلَى من جب ومتّى 
تجبء وهنا سّأبيّن ما جَاء عن مُعَاويّة في جعله نصف صاع من بر يعدل ضاعًا 


من غيره» فأقول: 
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أولاً: اختلف أهل العلم في هذه الْمّسألة» فقال أبو حنيفة: نصف صاع من 
البر يعدل صاعًا من غيره» ودَهَب الْجُمهُور إِلَى أن الوَاحب أداء ضّاع من كل 
حنمن الأجداتن المَذكورة' فى هذا الحذيك وغيرها مما لَمْ يذاكر. وَهَذَا هو 
القول الْحّق -إن شاء الله-؛ وذلك لأن جعل نصف الصّاع من البر يُعدل ضاعًا 
من غيره هو رأي لمُعَاويّة ذه َالَف في ذلك أبو سعيد الحُدري, وهو صحابي 
حليل أقدم صّحبّة من مُعَاويَةَ وأكثر مُلازمّة للنِّي مَك منه. 

قائيّاء إذا تُعَارض :قول الصّحَابِي مع قول صّحَابِي آخرء ففي هدّة: المكالة 
يُقَدّم أقربهًا إِلَى الْحَقَّ وأشبهها بالصّرّاب» وأحسنها مُلائمّة للأدلة التّوقيفيّة» هذا 
بقطع النظر عن كون أحد القولين يُعَارض نضًا صَريْحًا عن الْمَعصُوم مَل إذا 
علمنا هذا؛ فَإِنَ رأي مُعَاوِيّة عَارَض الدّليل الشرعي عن الْحَبيب الْمُصطفى كلق 
وبهدا يجب علينا أن تُقَدّمَ النَصّ الصّريح على رأي الصّحَابِي. 

لاسيما وقد نْصّ فيه على الطَعَام وقد كانت لفظة الطَّعَامم تستعمل في البر 
عند الإطلاق» أما الْمَعنّى اللغوي: فَإِنَ الطّعَام يُطلق عَلَى كل ما اقتاته الناس» 
وعَلَى هذا فيشمل الأطعمة الْمُعََائَة التي لَمْ تذكر هناء كما قد سَبّقَ ترجحيحه في 
المكذيكة الأول»: يعمل افيه شولا اوناك الأنه قعل ' الأقوافدي الحميتهاة 
بالإضافة إِلَى أن الله تعَالّى خحاطبنا باتباع رسوله يك دون سواهء وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز تا 
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الصّيام في اللغة: الإمساك» ويُعرف بأنه إمساك الْمُسلم العاقل أو الْمُسلمّة 
العافله لكايه جع الخيض: و لماي ع (الطكاء والشراضه و العهوة اليه دن 
طلوع الفجر الثاني إلى غرُوب الششّمس بن التعبّد هذا أحسن ما قيل في تعريفه. 


ولاو 


وإذا كان الصّيام يراد به لساك عو لمك دو رانف ان الإمساك عن أي 
شيء يُسَمَّى صيَّامًا في اللغة» الول 0 مقو إِفِ 
َدَرتُ ليم سومان كلم ايوم إن يد لم111 ي: إمساكًا عن الكلام. 

والصيام فَرَضَّهُ الله كلد عل عاذ المستلمية 5 السّنة الثانية من اد 
وجَعَلَهُ أحد أركان الإسلام؛ وفيه حكمٌ كثيرة: 

أولاً: الرياضة للنفس على حبسها عن شَهوَاتهًا ومَحَبُويَاتهًا. 

ثانيًا: أن ل رطع وا رض و لقو ال ا هلا ارفك الل كَل 
يورث الإنسان زيادة في إِيِمّانهه وقوة في توقيه للمُحَرمَاتء وامتناعه عن الشّهُوَات 

الهًا: أن التقليل من الطَّعَام والترَاب بالامتناع عنه في ذلك الوقت الْمُحَدَد 
مرق الانشان على حزاهنه رتمو بز الكرف عنمو جنوه ل 

رابعًا: أن من الْحكّم أن درن على ترك الشّْهّوّات مع وَُحُودهًا وحاجته 
فا 9 فيما عند الله كلَهُ له أثر في قوة الإيْمّاء وإِلَّى ذلك أشار بقوله: 


لعَلكُم تقو نه [البقرة: .]١8‏ 
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خامسًا: أنه إذا ذَاقَ الْجُوع والعَطّش يُفَكُرُ بالناس الذين لا يُجدون ما 

يأكلون ولا ما يَشْرَبونَء فيحمله ذلك على العطف عليهم والْمُوَاسَاة لَهُم. 
وبالجُملّة: فإن الصوم يحوي حكمًا منها ما عرفه الناس» ومنها ما لم يعرفوه. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يك 
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[17717] عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال: قال رَسُول الله يل «لآ تَقَدَمُوا رَمَضَانَ 


بصوم يوم أو يَوْمَينِ إلا رجلا كان يَصوم صومًا فليصمة). 
- حر 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: النهي عن صيام يوم الشّك. 

:د الْمُفرَّدَات: 

له كَقدمواء أي:: "لا تستقيلوه قبل دحوله بضوع» كإن الله ألما رض اضوام 
الشهر نفسه» ولا يكون ذلك قبل دحوله. 

قوله: «إلاّ رَجُلاً كان يَصُومٌ صَوْمًا فَليَصْمْهُ»: يعني: إذا كنت تصوم "الإثنين", 
ووافق يوع الششّكٌ يوم "الإثبين"؟ فْصُمْهُ -أي: ذلك اليوم- بنّة تلك العبادة لا 
بنيّة استقبال رَمَضَانَء فإنه لا شيء في ذلك. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

نَهّى النَبِي تل عَنْ صيام يوم التنّك وهو اليوم الذي يكون ثلاثين من شهر 
شعبان: فيحتمل أن يكون من الشّهر القادم. ويكون الشهر تسعًا وعشرين؛ 
ويَحتمل أن يكون من الشهر الْمَاضِيء ويكون الشهر ثلاثين؛ فلذلك تَهّى عن 
صومه لعدم التحقق لكونه من رمضان أم لا؟ 

فقه الْحَديث: 

أؤلأة تخد حرق الحويت: أنه له تشوز ضيا يوم الك بيذ الامسقبال 
لرمضان؛ وهل يُحْمّل ذلك عَلَى الكرَاهّة أو على التَّحِريُه؟ هذا محل نظر وخلاف 
بين أهل العلم؛ والقول بأنه مُحَرّم هو الأقرب للصّوّاب. 
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ناكد "اكد من عدا الكديف أن مخ عنام :يزه" اللنارة علق لضن كاذه 
كان يحدلياك افإنة ازا يكن كد في النهي؛ لقوله: «إلا رَجُلاً كَانَ يَضُومُ صَوْمًا 
فَلَبَصّمْةُ). 

الهًا: إذا مََلتَ في صيام يوم الشّلكّ بنيّة عادة كنت تعتادهاء نم تَيّنَ أن 
ذلك اليوم من رَمَضَانء فعليك أن تَمضي في صّوّمكء وأن تقضي ذلك اليوم؛ 
لأنك دخلت فيه بغير نيّة رَمَضَانء وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تز تل رز يك 


تانسيس الأحكام 
- 000 


ده مه اه 13 ا ا 6 7 3 
]١74[‏ عن عبد الله بن عَمَّرَ عيتضد قال: سمعت رَسُول الله كله يُقول: 

«إذَا رَأَيثْمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا رَأَيثُمُوهُ فَأفطرواء إن غم عَلَيِكُمْ؛ فَاقَدُرُوا لَّهُ). 
0 كح 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: ما يوجحب صيام رمضانء وما يوجب الفطر منه» وما هو 
الحُكم في حالة الاشتباه. 

0 الْمُفِرّدَات: 

إذا رأيعموه: الضمير يعود إِلَى الهلا و"واو الْجَمّاعة" لجميع الْمُسلمين. 

قوله: «قَصُومُوا»: هذا جَوَاب الشّرط وجَرَاوؤْ وهو "إذا"» ومثل ذلك: 
«وَاذًا رَأَيثْمُوهُ فَأفْطرُو ). 

فإن عُمٌ عَلَيِكُوْ: أي: بأن حَال بينكم وبين رؤيته قتر أو سَّحَاب؛ فاقدروا له 
داق كدلو العو م 

900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أمَرَ اللي َل أمّته بأن يَصُومُوا لرؤية الهلال» وبأن يفطروا لرؤيته» وهذا 
الطاب لجميع الأمّه فإذا رآه وَاحدٌ لزم الصّوم عَلَى الْجَميع إذا كَانَ الرائي 
مُسلماء وإن رآه اثنان فأكثر عند دُخُول شوال وخخرُوج رَمَضَان؛ٍ لزم الفطر 
وإظهار العيد» كما دلت عَلَى ذلك الأدلة. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحّد من هذا الْحَديث تعليق الْحُكم بالرؤية» والْمَّقصّود بالرؤية: 
هي الرؤية العادية لكل فرد من أفراد الأمّة؛ ولهّدَا جَاءَ في الْحَديث عن الَبِي كلل 
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أنه قال: «إنَا مه أمْيَةَ لا تكب ولا تخسشُبء الشَهْرٌ هَكَذَا وَهَكَذَا ...70" إلخ. 

ميّة». يدل على نفي ما ذكرة بعضهم من الاعتماد على 

ثانيًا: يوْحَذ من قوله: «إذا رَأَيْمُوةُ). أن الاعتماد على الرؤية البصريّة فلا 
يعتمد على الميكرُوسكوب (المنظار الفلكى)» ولا على الرؤية الدقيقة التى 
تكون بصناعة ماء فالخطاب للأمّة أحْمّع؛ وما كان معروفا في ذلك الرَّمَن أنه 

طريق للرؤية فهو المعتَمّد للحكم الشرعي. 

ثالئًا: يُوْحَذ من قوله: «قَصُومُوا». الذي هو جَوَاب الشّرط أن الرؤية التى 
يلزم بها الصّوم هى الرؤية البصريّة العادية. 

وقد اختلف أهل العلم فيما يلزم بهًا الصّوم من الشتّهّادَة؟ 

فجاء في الحَديث عن ابن عباس قال: «جاء أَعْرَابِي إلى النبي كك فقال: 

ا رَأَيْتْ الهلال. قال: أَكتهّد أن لا إِلَه 0 الله؟ أَكتهَد أن مُحَمَّدَا رَسُولَ الله؟ قال: 

نَعَم. قال: يا بلآل, أَذْن في الئاس أن يَصُومُوا غَدَا)(". 

»)1917( البخاري في كتاب الصّومء باب: قول الَّبِي للهِ: ولا ككْتبْ ولا تخسُبْ)». رقم‎ )١( 
ومسلم في كات الصيامء باب: حوب صوم رَمَضَّان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال»‎ 
وأبو داود‎ »)5١50( والنسائي في كتاب الصيامء ياب ف حم الشين رقم‎ »)٠١8( رقم‎ 
29 في كتاب الصّيامء باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين» رقم‎ 

(؟) الترمذي في كتاب الصّوم باب: ما جَاءَ في الصّوم بالشْتّهَادَة رقم (191)» والنسائي في كتاب 
الصّيام» باب: قبول شّهَادَة نجل الواحد على هلال شهر رمضان؛ رقم (65115 2351١7‏ وأبو داود 
في كتاب الصّوم؛ باب: شَهَادَة الواحد عَلَى رؤية هلال رَمَضَانَء رقم »)594٠0(‏ وابن ماجه 
في كتاب الصّيام» باب: ما جَاء في الشتّهّادَة على رؤية الهلال رقم 6)0١8(‏ والدارمي 
في كتاب الصّومء باب: التتّهّادة على رؤية هلال رَمَضَّان رقم »)١31(‏ ضَعَفَةُ الألباني. 
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ا 4 ا أنه كو اسح 00 
كما أنه قد ورد أنه لحروج الشهر يلزم شهادة اثنين ْ 
أمّا عَدَالة الشهود فى دُحُول رَمَضَان أو دخول شَوال؛ فيكفى فى ذلك 
كوزنه مملماء 
رابعا: قوله: «وَإِذا رَأَيثُمُوهُ فأَفطرُوا». إذا رأيتم هلال شَوَال فأفطرواء ويُؤحَذ 
ووهذا أنذ كفن 'الفظر فل الرقية أو كمال الفعدة. 
خامسًا: يَتَردّد المَفهوم من قوله: "صوموا", و"أفطروا" بين أن يكون الخطاب 
لجميع الأمّة فتكفيهم رَؤيّة واحدة» أو لكل قوم رؤيتهم» وعلى هذا فقد اختلف 
أهل العلم: هل تلزم الرؤية إذا وَجدّت جميع المُسلمينء أو لا يلزم إلا أهل البلد ومّن 
حَولَهُم؟ 
)١(‏ وَرَدَت أحاديث في هذاء منها: 
-١‏ عن ربعي بن حراش» عن رَجُل من أصحاب الي كَكِ قال: «امْتلف النّاُ في آخر يَوْم منْ 
معان ققدم عبان فْشَهدا عنْدَ لي لله بالله لأّمَادٌ هلال أَمْسِ عَشْيّةَ َأمَرّ رَسُولَ الله لله 
لنَّاسَ أن يُفطرُوا). رواه أَحْمّده وأبو داود وزاد: «وَأن يَغْدُوا إِلَى مُصَلاهُم. رقم (69). 
؟- وعن عبد الرَّحْمّن بن زيد بن الْحمَطَّاب أنه طب في اليوم الذي يشلثٌ فيه» فقال: (ألا 
ني حلست أَصْحَاب رَسُول الله وك وَسَاءَلتُهُم وَإنّهُمْ حَدَنُوني أن رَسُول الله يكل قال: 
صُومُوا لرُؤيّته. وَأَفْطرُوا لرؤيّته, وَالْسُكُوا لَه فَإنَ غم عَلَكُمْ فأَتمُوا ثَلأنيْنَ يَوْمَاد فَإنْ شهدَ 
شاهدان مُسْلمَانَ فَصُومُوا وَأَفْطرُوا». رواه أُحْمّد في مسند الكوفيين» ورواه النسائى في الصيام 
باب قبول شهادة الرحل الواحد على هلال شهر رمضان رقم »)١951(‏ ولَمّ يقل فيه: 
1 0 
#غنوفن أمير أمكة البقازضبن حاكن كاله فيه إلينا رول اليه أن ننتات لكي فين 
لم تَرَهُ وَشَهِدَ شاهدًا عَدَل تسَكنًا بشهّادتهمّا». رواه أبو داود في الصيام» رقم (/878)» 


والدّارقطني» وقال: هذا إسناد متصل. 
الأحاديث الثلاثة صَّحَّحَهًا الألبانى -رَحمّه الله-. 
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فمن أهل العلم مَنْ قال: تلزمهم يناك والمشداوا أن الناس في رمن لبي ككل 
وحلفائه الرّاشدين هنا . كان ا أن لكل قوم رؤيتهم» بل الظاهر أَنَهَا تلزمهم 

رؤية واحدة. 

ه قلت: وعلى هذا القول ملاحظة: 

أولاً: لأن عَدَم التقل لا يدل على عَدَم الوقوع» فَالئّاس في ذلك الرّمّن لا يَتوَاصّلون 
لعن رسال لفقا المنينه هده الم سافن ككل امن كر كنا نمق عن 
الآحرين, فَلَهُمُ رؤيتهم وصّومهم وفطرهم, وممًا يدل على ذلك قصّة كريب حين 
هَل عليه هلل وهو في دمشقء نم قدم الْمَديئة في آخخر الشهرء وأخبر ابن عبّاس 

َنّهُم رأوا الهلآل ليلة الْحْمْعَة فقال ابن عبّاس: «أمّا نَحْنْ فَقَدَ رأيَاُ ْلَه السبّت» 

قلا َال نَصُومٌ حَتّى را أو كمل الْعدّة نَلانيْنَه'". ويهذا يتين أنهُم لَمْ تكن 

الرؤية ‏ حمسيعا: 

ثانيًا: أنه لَمْ يكن في ذلك الوقت وسيلة إعلام لوعن ار ل الجَميع 
عند وجود الرؤية. 

ومن أجل هذا نقول: إِنْ الأرجح أن الناس في ذلك الوقت يكون أهل كل 
بلد يعملون برؤيتهم, أو إكمال العدّة بالصّوم والفطر. 

والذي يظهر لي في هذه الْمّسألة وفي هَذَا الزمن الذي قد تبيّن فيه واتضح 
ضوع ال مزيد عليه" أن لدان اتعقلفة بالعدلذك لعي وعاك هذا انه لو 

رئي اْهلآل في مشرق الأرض؛ لزم من بعده من باب أولى. 

)١(‏ رَوَاهُ مسلم في كتاب الصّيام باب: بيان أن لكل يَلّد رؤيتهم» رقم »)٠١410(‏ وَرَّوَاهُ النسائي 
في كتاب الصّيام؛ باب: اختلاف أهل الآفاق في الرؤْيّة رقم (5111)» والترمذي في 
كتاب الصّيامء باب: ما جَاء لكل أهل بَلّد رؤيتهم؛ رقم (593)» وأبو داود كتاب الصّيام 
باب: إذا رئي الهلال في بَلد قبل الآحرين بليلة» رقم .)51١55(‏ 
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فمَئلاً: لو رئي الهلآل في باكستان؛ لزم من بعد هذه الدولة من الدول الأخرى 
التي يأتي وقت مُغيب الششّمس فيها بعد باكستان تلزمهم جَميعًا؛ لأنة إذا تقدّمت 
الشّمْسٌ على القمّر في الباكستان مثلا لزم أن تَتَقَدّم عليه أكثر فيما بعدها. 

وكذلك لو وُحدت الرؤية في السعودية مثلاً؛ فإنه يلزم الصّوم على مَنْ 
بعدهاء ولا يلزم عَلَى مَنْ قبلهاء فمثلا إذا ثبتت الرؤية في السعودية كما قلنا 
مثلاً-؛ لزم السودان ومصر ومَنْ بعدهم من دول إفريقيا وأوربا التي يأتي مُغيب 
الشّمس فيها بعد السعوديّة» ولا يلزم من قبلها كالباكستان وأفغانستان والعراق 
وما أعنية ذللك: 

أنه قد عل الآنا يآن عاد يعد كل يلد أي نما كان بعدها إلى حية المقرت؛ 
إن الغروب يكون فيه بعد البلد الذي قبله من جهة الشرق» وهذا أمر أصبح 
00 لا يَتَمَارَى به اثنان؛ لأنه أصبح و تسوبو وهة ا مو الول المصيلن 
في هذه الْمّسألة» وبالله التوفيق. 


لك الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 
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2 عَنْ أنس بْنِ مالك ده قال: قال رَسُول الله َكِ: «تسَحَرُوا؛ إن‎ ]١79[ 
السحُور بركة).‎ 


> 
الشرح 


لس | 


أ موضوع الحديث: فضيلة الوق 

2 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «تَسَّحَرُوا): هذا أمرء و"الفاء" في : «قَإن في السَّحُور بَرَكَة). تغليلية, 

والسحور: يأني بفتح الشون" الخقد15ه ويكونة اميا للطّعَام الذي سح 
7 ويأتي بِضَم السين فيكون اسّمًا للفعل» والتلازم بينهما حَاصل. ذكر ذلك ابن 
دقيق العيد في "العدة" (7957/9). 

بركة: خبر "إن" والبّركة قد تكون حسيّة وقد تكون معنويّة» ولعلها هنا 

ٍ الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أمَرَ النِي كلل في هذا الحَديث بالنّسّحِره والنّسَّحُر هو الأكل في وقت 
السّحَر؛ لأنْ في طعام هذا الوقت لآكله فيه بركة من حيث مُحْحَالقَة أهل الكتاب» 
عو حي لد ريا سوير النرف مامه ادن ا روفو فيو لاله 
تتوق نفسه إِلَى الطَعَام. 

ومن فوائد السحور: الاستيقاظ في وقت الإجابة الذي ينْرل فيه ربّنا إِلَى 
السنّمّاء الدنياء فيقول: «هَل من سَائل فَأَعْطَيَهُ هَل من مُمنتغفر فأَغْفرَ لَه . 

ومن قزائدة اباد عكلاة مو الزلؤاتكه علي اللتستترين الذرن -يعطران ريده 
السنّة. 
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ومن فوائده أيضًا: الصدقة في هذا الوقت على المحاويج ع الذين ليس من ما 
يتسحرول به. 

فقه الْحَديث: 

ولد اولضت نا لديف استحباب السحور للصّائم» وقد يجب عَلَى 
مَنْ يئر بعدم السسّحُورء وإنّمّا قيل بالاستحباب؛ لأن لبي يك واصل بأصحابه» 
وقد أباح في الوصال بقوله: «وَمَنْ كَانَ مُوَاصلاً بْواصل إِلَى السّحَرِ). وذلك وحبة 
الإفطار» وجَعَل وَحبّة السسَّحُور هي الوحبة التي يك يتَقَوّى بها الصّائم. 

انا لمن الكو لعي عن ل ا ورد ادف بره 
أن يدن الإنسناق لا ينوع إلا على الطعام والكراب»: فإذا ترك وجي الشكر قد 
يتأثر بعض الناس» وبعضهم لا يتأثر لوحود قوَّة بدنيّة تغنيه» ويِتَيّنَ من هَذَا أن 
أمر لني كَل هو أمر بمّا فيه صلاح البَدَنْء وصلاح الدين والعقل. 

العا يوك من هذا نضا يان الإنسان إذا قام للسحور ربّمًا 03 و 
تَصّدّق على بعض المّحَاويج الذين يعلمهم؛ وهذا من بركة السسّحُورء بل وربّمًا 
قرأ شيئًا من القرآنء ومن أعظم القُوَائد فيه الاستيقاظ لصلاة الفجر؛ ولهّذَا أمر 
بتأخير السحور حنَّى لا ينام بعده» فتفوت عليه صلاة الفجر. 


لك اله ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 
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1١ 


. 


اناق الع اوسا الوا الي ذه قال: «تَسَحَرْنا مَعَ 
ل 0 لصّلة. قَالَ أَكس: قلت لرَيد: كَمْ كَانَ يَيْنَ الأذَان 


ارية حم 2 


الشبوح 


لس -- 


:* موضوع الْحَديث: ما هو المقدار الذئ يكون يت السصؤن والأذان؟ 

الْمُفرَّدَات: 

قوله: كم كان بَيْنَ الأذان وَالسّحُور): أي : الج لني يُمكن أن تكون ييتهما: 

قال : قَدْرُ حَمْسيْنَ آيَة): أي: قَدر قراءتهاء و"قدر" هنا مرفوع على أنه خبر 
جود | الحد ل ققد انع دن انكو ع لكان تند رق تكن نموا 
ولأبنا أ يكون هناك مقدر قبل ححسيق؛ أي: قلرنقراءة تحنسين آية. 

00 الْمَعتَى الإِجْمَالي: 

ل م ا ل 
كان فخ العنافة فق لون والأذان قدر قراءة حمسين آية» وَسُبَّقَ أن قلت: : إن 
المتكابة جراخو إن الله عليهم- كانوا لانسجامهم مع القرآن 10 بقراءة 
آيانه» والظاه.: أن هذا التقدير يكون من الآيات الوّسّط التي هي درم 
الطول: كما في آخر سورة البقرة وأول سورة الْمّائدة» ومُفرطة القصر: كما في 
ور البقعز انو المكاناكم والواففة وها كيه ذلك 

فقه الْحَديث: 

اول سيو خذرض اسونيه اح الدحون ود ينجن الفهدر 
لأنه إذا حر كانت منفعة البَدَن منه أعظمء وكان نفعه له في اليوم أكثر. 


تانسيس الأحكام 
ب 00 


ثانيًا: أن التأخير يَحصل به إقامة صلاة الفجرء ون كر شن لقان ف تعن 
الزّمّن يبيتون في لعب ولهوء وفي آخحر الليل قبل الفجر بساعة أو أكثر يُتَسَّحَرُون 
نم يَنَامُونَ؛ فيَضيعُونَ صلاة الفجر, ثُمّ إن تَقَدُمَ السسّحُور يُجعل الْمَنفَعَة به أقل» 
فصَلوّات الله وسلامة على نبينا مُحَمُّد الذئ ما كرك عير إلا دنا علية ولا شر 


3 


إلا حَذرنًا منه. 


لك شالة اله الم مالم 


لز/: قزل تال نز ند 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


ع 
ضر 


[1481] عَنْ عائشة وَأمٌ سَلمّة «تغد: «أن رَسُول الله يكدِ كان يُذركة 


رمد بعر بي 


الفخرٌ وَهُوَ جنب من أهلهء ثم يَعْتّسل وَيَصوم». 


الشرح 


مَوضّوع الحديث: أن من أصبح جنبًا اغتسل وصَامٌ ولا يؤثْر ذلك في صومه. 

الْمُفرَّدَات: 

كان يدركه الفجر: يُعني: يطلع عليه الفجر وهو حنب من أهله -أي: من 
جماع أهله-» ثم يغتسل ويصوم. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تحبر عَائشة وأم سَلَمّة عيتضمد أن رَسُول الله كَل كان يطلع عليه الفجر 
وهو جنب من جماع أهله» ثم يغتسل ويصوم. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: حَصّل حلاف في هذه المّسألّة في عَهد الصّحَابّة -رضوان الله عليهم-؛ 
وذلك أن أبا هريرة كان يُفتي بأن مَنْ أدركه الجر وهو جُنب؛ فلا صّومً لَه ثم 
إن كرون لما كان آمو عن “المديلة" أرسل :إلى عاففة” وام سلكة شه 
0 فقالتا: «إِن 0 الله يكن ان يذ ركه الع و جنب من أَهْله َ 
يَفْفسل وَيَصُومُ). كلما اكير أب ري طلينه بجنا ري عن ترلاية الكو ور 
ايك ليه الس ود الا أو انناشة ين وين 3 غبار الالتماع على ذللف ات 
أي: على ما أفاد هذا الْحَديث-. 

وغو جا: خا التدياة دوف فاق وأم 57 يكرح عَلَى حدية 


أبى هريرة بعدة مُرَحّحَات: 


تأسيس الأحكام 
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الفا 1ن و ,اكليم رن رق مُتَعَدّدَةَ في الصّحَاح والسنن 
يك وَالْمّعَاحم باه بلفظ واحد بخلااف حديث أبي شُريرَة. 

ثانيهًا: أن الأمور الدّاحليّة 0 تتعلق بعلاقة الِّي كلل بزوجاته مُقَدَمٌّ فيها بر 
زوجاته؛ لأنّهنَ أعلم بذلك من غيرهن لملابستهنٌ لتلك الأمور من رَسُول لله يكة. 

ثَالنهًا: لأن ما حَدئنًا ننَا به يشهد به القرآن الكريُم» حيث يقول الله كله : 
تفط اه الفجان افك ل وك 4 رات 1ك ولف فاق لون بك إلى 
قوله: «إهَاكنَ سروه واوا ما كنب لَهُ كم ووأ وَاشْرَبوأ حقَّ يتين كد الكِط 
لأَبيسُ من الل انود مِنَ التَجْرٍ خُدّ أيثأا ايام إِكَ الْكَل؟ [البقرة:10م١].‏ 

وفي هذا إباحّة للجمّاع إِلَى آخر لَحظّة من الليل» فَإِنَ من لازم ذلك أن 
التطهر لا يتم إلا بعد طلوع الفجرء ومن هنا يَعبيّن أن هذا شَاهدٌ ومُويّدٌ لحَديث 
عَائْشَّة وأم سَلَّمَة عد أَنْ مَنْ أصبح جُنبا اغتسل وصَامَ وهَّذَا ما يُسَمَّى بدلالة 
الإشارة عند الأصوليين» وقد ذَكَرَ جَمَاعَة من أهل العلم الإِجْمّاع على ذلك فيما 
بعد. 

انيًا: ويؤحَد من قولهما: «جتبًا من أَهْله. رفع شكء وهو أنه ربّمًا قيل: 
لعله كانت جنابته تلك من احتلام؛ فرفعتا الشك بأنْ ذلك من جمّاع أهله 
0 هذا أيضًا من مسأل أخرى, وهو أن الاحتلام من تلاعب الشيطان» 
وليس له سبيل على الأنبياء -صَّلُوَات الله وسلامه عليهم-. 

ثالنًا: وقد اختلف العُلَمَاءِ أيضًا في: الْحَائْض تطهر قبل الفجرء وتترك التَطَمّر 

فَجُمْهُورهم عَلَى وجوب نمام الصّوم عليهاء وإجزائه عنها سواء تركته عَمْدَا 
الكت ا ود اتشتنه سبلي شار كال سياه وغليه اللسناء و لما 
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وهذا كله في الْمُقَرّطة الْمُتوَانية» فَأما التي رأت الطهر قَبَادَرَتء فَطلّعَ عليها 
الفجر قبل تَمَامه؛ِ فقد قال مالك: هذه كْمَنْ طَلَّعّ عليها وهي حائضء يَومُهَا يْمُ 
فطر. اه من "العَدّة". 

قلت: الصحيح أنّهَا إذا رأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر؛ فهي بمنزلة 
الْمُجَامع قبل الفجر إن طلع الفجر ولَمْ يتم طهورهاء فالحق أُنّهَا تتطهر وتصوم» 
أنّا إذا كانت لَمْ تر علامة الطَهْر إلا بعد طلوع الفجر؛ فهذه يومها يوم فطر 
كالْحائض» وبالله التوفيق. 


ل 0 


تاسيس الأحكام 
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[105] عَنْ أبي مُريْرةَ يه عن ال كف َالَ: «من نسي وَهْرَ ضام فأكَلَ 
أو شرب َليتمَ صومَة نما أ طَعد الله وَسَقَاةُ). 
> 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: الأكل والشرب ناسيّاء وأنه لا يبطل الصّوم. 

4 الْمُفِرّدَات: 

فاكل أو شرب: "أو" هنا للتنويع» ويُحتمل أن تكون عاطفة» وقد وَرَدَ 
الخويكف باللفطين: 

فليتم صَومَهُ: هذا أمر من الشارع يك وهو رَحْمّة من الله بِالْمُكَلْفِينَ أشار 
إِلَّى ذلك بقوله: «قإئمَا أَطْعمَهُ الله وَسَقَاهُ. أي: ساق إليه رزقًا لم يكن في حسبانه. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

الْمَعنَى الإِجْمّالي للحديث: هو أن النِي بك أخبر أن مَنْ نسي وهو صَائم 
فأكل أو شرب أو جَمّعهمًا فأكل وشرب وهو صائم؛ فليتم صّومهُ ولا يعتقد 
بطلانه» فِإِنّما أطعمه الله بذلك الأكل» وسّقاة بذلك الشراب» ما فعلة الإنسان 
ناسيًا من غير نيّة فهو لا يقدح في الصّوم ولا يؤثر فيه. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هذا الْحَديث دليل على أن أكل الناسي وشربه إذا أكل 
وشرب وهو ناس لصومه؛ فَإِنَ أكله وشربه لا يؤثر على صّومهء ولا يُبطله» ولا 
بفسدةه إلى 56 الْحَديث ذَهَبّ أبو حنيفة والشافعي وأَحْمّدء وذَهَبّ مالك 
إلى إِيُجَاب القضَاء. 
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قَالَ ابن دقيق العيد: وهو القياسء فَإِن الصّومٌ قد فاته ركنه» وهو من باب 
الْمأمورات» والقاعدة تقتضي أن النسيان لا يُؤثْر في طلب الْمَأمورات» وعُمِدَة 
مَنْ لَمّ يوحب القضاء هذا الْحَدِيثْ وما في معناه أو ما يُقاربه» فإنه أمر بالإثْمَام 
وسُمّيَّ الذي يتم صّومّاء وظاهره حَمله على الْحَقيقة الشّرعيّة. اه. 

قلت: هذا هو الْحَقٌ وإذا كان الإمساك هو الركن الأعظم من الصّوم ولكن 
خَرَقَهُ الصّائمُ على سبيل النسيان؛ فَإِنَّ حَرْقهُ للإمساك لا يُعَدٌ رقا للصّوم» فالقواعد التي 
ينَى عليها الفقه مُسئّقَاة من النصوص الشّرعيّة والنص هنا قد أُمَّرَ نمام الصّوم. 

إذن فهو قاعدة مُستَقَلّة لا يقاس على الصّلاة في ترك رُكن من أركانهاء 
لازن مطل قاعرنة قاد ارق قاعدة لاسو لك يجو 1ق افرك النسنة 
ونعود إِلَى القياس» بل الواحب أن نعمل بكل نص في مّحله إذا كان الدليل قد 
ذل على أن الأكل والشرت ناسيًا لا يُؤثْر في الصّوم» فذلك بشرط ألا ييتلع شيئًا 
بعد تذكرهء فإن ابتلع شيئًا بعد تذكره؛ بطل صّومُةُ ووَحَب عليه القضّاء. 

ثانيًا: هل للجماع من الناسي حكم الأكل والشرب كما دَلَ عليه الْحَدِيث؟ 

هذا محل نظر ولاف؛ وذلك لأنّ الأكل والشرب يُختلف عن الماع 
فيمكن أن تعر أقبه السياة: آنا الْجمّاع فتصور النسيان فيه أبعد؛ لأنه يستلزم 
أمورًا قد لا يُتَصّوّر معها النسيان» كالتستر» والبعد عن أعين الناس» وإغلاق 
الأبواب» وكون العمليّة مشتركة بين اثنين» فإن نسي أَحَدُهُمًا ذَكْرَه الآخرء وما 
أشبه ذلك من الأمور التي لا يُتَصَوّر معها النسيان. 

لذلك فقد أشار الثتّارحٌ -رَحمّه الله تعَالَى- بقوله: ومدار الكل على قصّور 
حالة الْمُجَامع ناسيًا عن حالة الأكل ناسيًا فيما يَتَعلّق بالعُْذْر والنسيان. 

قلت: وهّذَا هو الصّوّاب» وإليه ذَهَبّ الْحُمهُور مع أن الْجمّاع يُوجب 
الكفارّة» والأكل والشرب لا يُوحب الكفارة على الأصّمَّ وبالله التوفيق. 


تانسيس الأحكام 

5ف مم 
]١86[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: «ييْنَمَا نَحْنُ جُلُوسُ عند النبِي كله إذْ جَاءه 
1 ال ول الله عت لقال ما لَْكَ؟ قال: امشتلى انرا 
صائم -وفي روايّة: أَصَبْتْ أَهْلي في رَمَضَانَ- َقَالَ رَسُول الله يكة: هَل تج رَقَبَة 
ُعتقَهًا؟ قال: لآ. قال: هَل تستطيع أن تصُوم شهرين مُكابعي؟ قال: لآ. قال: فهَل 
َجِدٌ إِطعَامَ سئَيْنَ مسشكيئًا؟ قال: لآ. قال: فمَكت اللي كلك فب لج 0 
أن 0 فيّهِ تمر -وَالعَرّق: المككل- قال: أَيْنَ اسائ؟ قال: أَنًا. 


حُذ هَذَا قَتَصّدَ فتَصّدّق به. تقال ارج : د 
لابْتيْهًا يُرِيْدُ الْحَرَكيْن- أَهْل بَيْت أُفْقرُ من أَمْلٍ بيتي. فضّحك رَسُول | الله يكن 
حَبّى بَدَت أَيَابُهُ نم قَال: أَطْعمة أهلّك». 

> د 

لس 3 


موضوع الْحَديث: كَفَارَة الْجمّاع في نهار رمُضان. 

2 الْمُفِرّدَات: 

بيدما: ظرف زمان يُلازمه الإضافة إلى جُملة امميّة غالبا وتلتقي ب: "إذا" 
تارة» و ب: "إذ" أخرىء اللتين للمُفاجأة» فإذا لم تلحقهما "ما" فلا تلتقي بواحدة 
منهما. قاله الصّنعَاني في "العدّة". 

قوله: «إذ جَاءَهُ رَجُل): 2 الفجَائيّة التي تكو لاا 
ملكت -وفي رواية: احترقت-: والْمُرَاد أنه وَقَعّ في ذنب يُوجب لَهُ الهَلَكة 
والاحتراق. 


قوله: «قال: ما لَك): استفهام. قال: ((وقعت على امرأتي». 
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وأنا صائم: ينا حَاليَة -أي: حال كوني صائما- وفي رواية: له 
أَمْلي في رَمَضَانَ). 

هل تجد رقَبَّة: الرَقبَة هنا مطلقة» وتَعُم الذَّكَرَ والأنثى» والصغير والكبي, 
والسليم والناقصء إلا أن السنّة دَلْتْ على أن الرّقيّة الكافرة لا تحزئ» وكذلك 
الرَقبَّة غير الصّحيحَة. 

قوله: «شهرين مُتََابعيْنِ) : متتابعين وَصّفٌ للشهرين» أي: لا يكون بينهما 
انقطاع احتياري. 

قوله: «بعرّق): العَرّق هو المككل. 

قوله: نخد هَذَا فتَصَدَّقٌ به) : هذا مر لكن قال الرحل: «عَلَى فق 5 يَا 
ول 10:7 نؤاتك كا متها نك الى اا الكازيك. 

أفقر: اسم تفضيل من الفقرء المع ' أكثر فَقَرًا. 

قولهة لكك زول الف الاك هنا مستي “و كانة: بسي التسحيه ع 
حاله. 

حتَّى بَدَت أنيابه: 1 للغاية» ُ قال: «أَطْعمُُ أهلّك». 


قوله: «الحرّة): أرض تركيها حجارة سود هذا تفسير للحرة» وهي واحدة 


الْمَعتى الإجْمَالي: 

وَقَعّ هَذَا الصّحَابِي على امرأته وهو صائمء قَنَوَقَّ الهَلَكّة لنفسه وأهله 
بحا إلى لني يك يشكو حالهء فسأله: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. 
فقال: أتستطيع أن تصوم شهرين؟ قال: لا. فقال: أتستطيع أن تطعم ستين 
مسكينًا؟ قَال: لا. فمكث الرجل عند اليل مُنتظرًا جوابه» فَجَاءَ رَحْلَ بعرّق 


تاأنسيس الأحكام 
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فيه كمرء والظاهر أنه من الصّدقة» فَقال: محُذ هذا فتصدق به. فَقَال: على أفقر 
منّي أو من أهل بيتي!! فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فعند ذلك 
ضحك رسول الله كك متَعَجبًّا من حاله. كَ قال: أَطْعَمْةُ أهلك). 

فقه الْحَديث: 

يؤخذ من هذا الْحَدِيث عدّة مَسَّائل: 

جا القدالة افر أن مي تكب نسي 219 ةوجف صق اسل كات 
لأن اللي ل لَمْ يُعَاقبه مع اعترافه بِالْمَعصية. 

- الْمَسألة الثانية: أن الْمُعَاقبة فيما لَمْ يكن حَدًا تكون تعزيرًاء والتعزير 
استصلاح؛ ولا استصلاح مع الصّلاح بِمَعنّى أن إظهار النَدمْ دَال على صلاح 
2 تفتي) فلا داعي للاستصلاح. 

- الْمّسألة الثالغة: أنه لو عُوقب لكانت الْمَعَاقَة سبنًا في ترك أناس للاستفتاء» 
وهذه مَفسَدة عظيمة يجب دفعها. 

- الْمَسألة الرابعة: حُمهُور الأمّة على إِيْجَاب الكفارة عَلَى مَنْ حَامَعَ عَامدَا 
في نهار رَمَضَانَه وقد نقل عن بعض السلّف: نا لا تتحبء وهو قول شَاذ لا يُعَوَّلَ 
عليه. 


- الْمَسألة الخامسة: اختلفوا في جمّاع الناسي: هل يقتضي الكفارة أم له؟ 

قال ابن دقيق العيد: ولأصحاب مالك قولان, ويّحتج مَنْ يُوجبها أن اللي كلل 
لم يسأل هذا المّائل: هل فَعَل ذلك عامدًا أو ناسيًا؟ هكذا قال ابن دقيق العيد. 

وأقول: الظاهر من حال هذا الْمُستّفتي ومن فَحْوَى سؤاله أنه فعل ذلك 
عَامِدَاِ لأنه صَدَّرَ سؤاله بقوله: «هَلَكْت أو احَْرَقْتْ». ولا يكون كذلك إلا إذا 
كَانَ قد فعَلّ ذلك عمدًا. 
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الأمر الثاني: أن ححّالة النسيان بالنسبة إِلَى الْجمّاع فيها بُعْد؛ِ لكونهًا تقع 
و تخسن :إذا قبي اتخدهها ذاكرة الآخر؛ ولكونهًا تحتاج إِلَى سترء وبُعد 
عن أنظار الناس» وما أشبه ذلك. 

- المّسألة السّادسة: الظاهر من قول الرسول كةِ: «هل تجدُ اق عقهًا؟ قال: 
ا. قَال: فَهَلَ تمنتطيغ أن تصُومٌ شَهْريْن مُكَابعيْنِ؟ قَال: لاّ. قَالَ: فَهَلَ تجدُ إِطَعَامَ 
ستين مسلكينًا؟ قال: لآأ». أن هذا الترتيب واحبء وأنه لا يجوز الانتقال من الأمر 
الأول إِلَى الثاني إلا بعد العجر عن الأول» وهذا -أي: القول بالترتيب- هو 
مَذْهَبٍ الشافعي» وأَحْمّدء وجُمهور الفقهاء. 

ودف غاللة. إلى أن هده الخشال غاق لسري لذ على اليه وله 
مُخخَالفة للنص. 

قال ابن العربي: لأن اللي كلل نقله من أمر بعد عدمه 4 أمر اآخخر» ولينين 
هذا شأن التخيير» وللاحتلاف في ذلك دليل آخرء وهي رواية قد وَرَدَت 
بالتخيير وبعدمه. فَرَبتّحَ القائلون بالترتيب روايته؛ لأن الرواية به أكثرء فَإِنَّ الذين 
رَوَوا الترتيب عن الزهري ثلاثون نفسًا. 

قلت: وإذا كانت قَدْ وَرَدَت رواية مُطلّقة فهي بُحْمّل على الْمُقيّدَةَ وذلك 
تَمَّشيّا على قول الْجُمهُور القائلين بحَمل الْمُطلق على الْمُّيّ وهذا هو الْحَقُ - 
إن شاء الله.-. 

ص الويالة السابعة: قول لني لد «هل جد رَقبَة ُعتقها/ . يدل عَلَى أن 
الواحب الأول في فل الكنارة اهو عو 

- الْمَسألة الثامنة: أنه يُشترطٌ في الرّقبة الْمُعتقَة شُرُوط: 


أله أذ يكون سبب الملك سبب شرعي صحيح. 


تأكسيس الأحكام 


هق 


وقاهياه أن تكون الأقه التكتة ليه من الرب الجغلة: 

وثالئها: أنه يشترط الإيْمَان في الرّقبّة الْمُعنَقَة عند الجُمهُوره وذهبت 
لْحَنيّة إلى عَدَم اعتبار شرط الإيْمَانَء وتَمَسَّكُوا بإطلاقات في بعض النصوص 
حاءت مُقيّدة في غيرهاء ومن ذلك قوله هنا: هَل جد رَكَبَه. وقالوا: إن اسم 
الرّقبّة يَقَع على الرّقبّة المُوْمئّة والكافرة على حَدٌّ سَّوَاء؛ِ جريًا على أصل الْحَنفيّة 
وهو العمل بالمُطلّق وتقديمُهُ على الْمُّقيّدد وقول الْجُمهُور هو الْحَقّ -إن شاء 
الله-؛ لقول الي كك لذلك الرحل: «أَعْتقهاء فَإنَْا مُؤْمنَة». 

- الْمّسألة التاسعة: قوله: «فْهَل تمنتطيع أن نَصُومٌ شَهريْنِ مُتَتَابِعينِ؟ قال: لآ». 
وق هن نان اشاس متو رن :العام بكرن إرا بعاي الكو ان 
الصّوم. 

- المُسألة العاشرة: يو حل من هذا أنه يو عمل بقول الْمُستّفتي في نفي الاستطاعة» 
كلاف سني فاق لحل انكو سند كلق قت ما ذا كار لمكن اعينه نينا 
فرعا أم يق أن" المغار فاك بين زمن الصّحَابة وزماننا عظيمًا في الالتزام 
بالصّدق وغير ذلك. 
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- الْمّسألة الْحَاديَّة ععشرة: قد وَرَّدَ في بعطن رواياف هنذا الكديت: نيل 

قال الصّنعاني: فاقتضى ذلك عدم الاستطاعة بسبب شدّة الشبق» وهو عَدَم 
الور عرد الجمّاع 2 الصّوم» فنشأ لأصحاب الشافعي نظر في أن هَذَا هل 
يكون عذرًا مُرخصًا للانتقال إِلَى الإطعام؟ 

قلت: الظاهر من الكديت أن التنبي كلل قد قبل عذره بذلكء واعتبره مُبيحًا 


لانتقاله من الصّوم إِلى الإطعام. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


ويُقاس على ذلك مّنْ لا يستطيع الصّيام لبعض الأمور التي يترتب عليها 
عَدَم استطاعة أو مُشقَة شديدة؛ كأن يكون كاسبًا على أهله» وإذا ترك الكسب 
وجَلْسَ للصّوم أضر بأهله» ولا يمكنه الجمع بينهما. 

-: الميالة الثانية عشرة: قوله: «فَهّل تجد إِطْعَامَ ستيّنَ مسكيئا». يدل على 
وُحُوب إطعام هذا العَدَّد. 

وهل يجب العَدَّد أو يجب طعام ستين مسكيئًا؟ 

وقد ذَهَبت الحَنفيّة إلى إطعام الستين مسكيئًا مؤول بأث الخراد الوطم 
سكين مسكينا» و كأن الحَنفيّة رَحَعُوا في ذلك إِلَى امو و عو انها ا 
وحود ستين مسكيًا؛ فَأدّى ذلك إلى أن الواحب هو الكميّة ا" وليس 
نك الما د 

قلت: وأنا أقول: إن قول الْحَنفيّة هنا وجيه. لا لقياسهم العقلي» ولكن لأن 
الي كل أعطى ذلك الْمُستفتي جميع الكفارة» وعدد أهل بيته في أغلب الأحوال 
لا يزيدون على العغشرة» ولَّمُ يستفصل عن عَدَدهم؛ فدل عَلَى أن الواحب هو 
الكبية لاهدة القنا كرو علما نيان تلك «الكمه الى نين تمك عفر مناعا لز 
ضرفت إِلَى عشرة كفتهم ستة أيام» أو إِلَى حمسة كفتهم اثنّي عشر يوم 
وهكذاء فَدَلَ عَلَى أن الْمَقصُود الكميّة التي تكفي لإطعام هذا العَدَه وليس 
العدد. 

- الْمّسألة الثالغة عَشرة: عندما أجاز انَبِي ب لذلك الرَّخُل أن يطعم أهله 
بطعام الكقارة هل كان ذلك منه إلغاء للكفارة عن ذلك الرَّخُلء أو أَنْهَا باقية في 
ذمّته لذلك؟ 

قال ابن دقيق العيد: قوله ا22: «أَطعمّةُ أَهلّك». تباينت التدافيي فيه: 


© تأنسيس الإحكام 

فين قائل يعول اهو ذلا عن إنتقاط الكذا ف عه ينجي الاعنبار الجقارة 
كما تسقط صَّدَقَة الفطر بالإعسار الْمُقَارن لاستهلال الهلال» قال: وهذا قول 
الشافعي. 

ومن قائل يقول: لا تسقط الكفارة بالإعسار الْمُقَارنَ» وهو مالك» والصحيح 
مذهب الشافعي. اه. 

وعلى هذا فهل تبقى في ذمّته أو تسقط عنه بالكلية؟ قولان. 

والذي يظهر لي: أن القول بسقوطها بالكليّة هو الْحَّق؛ لأنْهَا لو بقيت في 
ذمّته؛ لبيّن له النِي كله ذلك؛ وتأير البيان عن وقت الْحَاجّة لا يَجُوز كما قالواء 

- الْمَسألة الرَابعَة عشرة: هل يَجُوز السك أن يأكل كناونة: ذا كان تداله 
كحّال ذلك الرَّخُلء وقد اذَّعَى قوم حصوصيتة بذلك الرَّخُلء وهذه الدَّعوّى لا 
دليل عليها لعدم الدليل؛ وادَّعَى آخرون بأن ذلك مُنسُوخء وهَّدَا القول أيضًا 
ضعيف؛ لعدم ما يدل على النسخ؛ فيُتِييّن بأنه إذا كان الْمُكفر هو أشد أهل تلك 
اناف قر ا عقا فال للق ارخ ترما 1 فته لكل هد ادر ور اخ 
في خا له أل كتائته: ْ 

- المسألة الْخَامسّة عشرة: أن الْمُسلم إذا عَجَرَ عن الكفارة أو غيرها من 
الواحبّات؛ فَإِنّها تازم في بق الم لس لقول الي يكِ: «أنا أَولى بالْمُؤْميينَ 
من أَلفْسهحْ. فَمَنْ ثوفي من الْمُؤْمْنَ فَتَرَك دَيْنَهِ فَعَلَيَّ قَصَاؤْهُ وَمَنْ كرك مَالا 
لل ياك 


)١(‏ البخاري في كتاب الْحَوَالَةَ باب: مَنْ تكفل عن ميّت دَينَاه رقم (57917): وفي كتاب 


0 
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وفي رواية: «وَمَنْ ترك دَيْنَا أَوْ ضْيَّاعًا َإلَيَ وَعَلَيي20, 

- الْمَسألة السّادسّة عشرة: جمهور الأمّة عَلَى جرم الصا عَلَى من أفسد 
صومّه بالجمّاع» وذَهَبّ بعضهم إِلَى عَدَم وُحُوبه؛ لسكوته -عليه الصّلاة والستّلام- 
وعدم إخباره لذلك الْمُستّفتي بأن عليه القَضَّاءء والخلآف في ذلك جار بين أهل 
العلم» وذَمهَبّْ بعضهم إِلَى أنه إن كَفْرَ بالصّيام؛ أجزأه عن القضّاء. 

قال الصّعاني: أقول: هذا الوحه قاله الأوزاعي» وقد رُوي أنه ذكر في حديث 
عمرو بن شعيب الذي أخحرحه أَحَمّدء وفيه: مره أن يِصومَ يَوَما مك20 
وفيه الْحَجّاجٍ بن أرطاة» وفيه كلام معروف. 

قال في "الفتح": وقد وَرَدَ الأمر بالقضاء في هَذَا الْحَدِيثْ في رواية أبي أويس» 
وعبد الْجبّار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري نفسه بغير هذه الرَّيادََ وحديث 


باب: قول لني كَلة: «مَن كرك دَيْنَا). رقم (5711)» ومسلم في كتاب الفرّائض» باب: مَنْ 
ترك مالا فلورثته» رقم .)١515(‏ والترمذي في كتاب الْجَتَائر» باب: ما جَاءَ في الصّلاة 
على المديون؛ رقم »)٠١0(‏ وأبو داود كِ كتاب الخرّاج والإمارة 50 في 
أرزاق الذريّة» رقم (59557)» وفي كتاب لير باب: في التشديد في الدَّين» رقم 55000 
والنسائي في كتاب الْجَنائن ادال كاذ علد كلانه ره رقم و0358 وأحَمّد في 
الج وله المكترين: 520 الأحكام؛ باب: مَنْ ترك دَينَا أو ضياعًا فعلى الله 
ورسوله. رقم .)١5١5(‏ 

)١(‏ مسلم في كتاب الْجُمُعَقَ باب: تخفيف الصّلاة وَالْخُطبة رقم (839)» والنسائي في كتاب 
صلاة العيدين» باب: في كيق" الشطية رقم »)١15178(‏ وأبو داود في كتاب الْخخَرَاجٍ 
والإمارة والفيء؛ باب: في أرزاق الذريّة» رقم (5904)» وابن ماجه في الْمُقدّمة» باب: 
احتناب البدع 5 (55)؛ وفي كتاب الأحكامء باب: مَنْ ترك دَينَا أو ضياعًا 
فعلى الله وعلى رسوله» رقم:6)5:8153 وَأَحْمدَ فى باقي مسد المكدرين. 

(؟) رواه الإمام أحْمّد في مسند الْمُكثرين من المكُحَابَةه رقم (1150). 
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الليث عن الزهري في الصحيحين بدونهاء والكلام في هذا كر نف كا عي 
الدليل فينظر. 

- الْمّسألة السابعَة عشرة: اختلفوا في وُجُوب الكَفَارَة على الْمَرأة إذا مَكُنَت 
طائعة» فوطئها الزوج: هل تجب عليها الكَفَارَة أم له؟ 

قال ابن دقيق العيد: وللشافعي قولان: 

أحدهُمًا: الوحوبء» وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأصح الروايتين عند 
أصحاب أحَمّد. 

والثاني: عدم الوجوب عليهاء واختصاص الزوج بلزوم الكَفَارَةء وهو 
المَنصُور عند أصحاب الشافعي من قوليه. 

قلت: القول بِعَدَم الألشروسمن المراة هو الأتزينة أن هذه العَمَليّة -وهي 
عَطلة الجمّاع- أمر مشترك بين الرَّحُل والْمَرأة وَالْمُئعة حَاصلَة لَهُمَاه إلا أن الشّرع 
حَعَلَ الرّوج مسكئولاً عن كل ما يَتَعَلّقَ بذلك» فأوجب عليه الْمَهِر والمَقَه والكسوة 
الْمَسكن وما إِلَّى ذلك» وهَدَا فيما يظهر لي أنه يلتحق بتلك الوَاحبّات» إلا أن 
تكون الْمَرأة هي الْمُتَسّببة في الْجمّاع؛ فحينئذ تلحقها الكَمَارَة والذي يدل عليه 
عَدَم سؤال النَبِي كل لذلك المبش ! هل رع امرأته أم لا؟ 

5 الْمسألة الثامنة عشرة: لك التتابع في الصّيام -أي: صيام الشهرين-» 
وللفقهاء كلام فيما إذا انتقض التتابع بأمر قهري؛ هل ينتقض التتابع بذلك؟ 

أمّا الاحتياري فَمُجْمّعٌ عليه أنه ينقض التتابع» ويجب عليه العود من جحديد. 

والظاهر أنَّ القول الصّحيح: أنه ما كان قهريًا كَمرَض شديدء أو جَاء العيدء 
ووَّحَب عليه الفطر فيه؛ أن ذلك لا ينقض التتابع» وبالله التوفيق. 

- الْمَسألّة التاسعة عشرة: إذا تَكَررَ الجمّاع في أيام مُتعَدَدَة قبل التكفير؛ فهل 
يكفي في ذلك ل وابعدة أن تهنية الكنارة 37 الأيام؟ 
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و 


والقول الصحيح: العا سيد الأيام؛ لأن كل يوم له حرمّة مستّقلة) ما 
إذا تَعَدَد الجمّاع في يوم واحد عدّة مَرَّات؛ فلا تلزم فيه إلآ كفارّة واحدة 


وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 


تانسيس الأحكام 
00-1 


باب الصوم في السفر 


من رَحْمّة الله وهُ بعباده أنه أذن لَهُم بالفطر في الْمرّض والسّمْرء وقال -جل 
عن 1 “اسن ب مغ سمح 2 


من قائل-: هإْآيْتَامًا مَعَدُودَتْ هَمَن كات هنكم يَرِيضًا أو عَلَ سَفَرٍ مَحِدَّهُ من أَينَارِ 
أ [البقرة:84١].‏ أي: فصيام عدَة من أيام أعمر غير رمضان: 
وهذا يدل عَلَى سّمّاحَة الإسلام ويُسره» قال تعالى: «إوَمَا جَعَلَ عَيَكمْْ في 


أدبن من حرج [الحَج:78]. وقال تعَالى؛ لوا َه ما َسْنَطعةٌ # [التغابن:5 .]١‏ وَعَلَى 
هذا فإنَ الفطر في السسّفر رُحصّة من الله لعباده ينبغي لَّهُمْ أن يَتَمَتعُوا بهًا. 

وقد اختلف أهل العلم في حُكم الفطر: هل هو واحب أو مستحب؟ وفي حكم 
لكات عل عو ضحي أو عو ضحي »سراي دافن بمزاضه مين - إن اد 


١ 
050 


الله-, 


د عد عاد عد عاد 
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]١84[‏ عَنْ عائشّة «ضا: «أنْ حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرو الأُسْلّميّ قال لل لله: 
صوم في السَّفر-وكان كثيّر الصِيّام-؟ فقال: إن شئت فَصّيْ وَإِنْ شئت فَأَفْطن». 


عر 
ا 


ا 


أأصوم في السّقر: الْهّمرّة الأولّى للاستفهام الطلبي. 

قوله: 0 الصاو عله اا 

قوله: (إنْ شئت شئت فَصُم وإن شئت شئت فأَفطز): شرط وجوابه» يُستّفاد منهما التخيير. 

00 الْمَعنّى الاخمالي: 

سأل حَمِرّةَ بن عمرو الأسلمي رَسُولَ الله يكٍِ عن الصّيام ذ في السفر» فخيّرَهُ 
بين الصّيام والفطر. 

مد فقه الْحَديث: 

قال ابن دقيق العيد: في الْحَديث دليل على التخيير بين الصّوم والفطر في 
المتّفر» وليس فيه تصريح بأنه صّوم رَمَضمَان. 

ونقل الصّعَاني في "العدة" عن الْحَافظ ابن حجر أنه قال بعد كلام التتارح: وهو 
قال بالسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في رواية مراوح التي ذكرها 
مسلم: عَنْ حَمْرَة بن عَمْرِو الأسلمي ذييه أَنّهُ قال: «يا رَسُول الله أحدُ بي 2 
عَلَى الصّيّام ذ في السفَرء فَهَلْ عَلَيّ ناح؟ فَقَالَ رَسُولَ الله كلغ: هي رُخْصَّة من الله 


ا 


ف قدي يعد وَمَنْ أَحَبّ أن يَصُومٌَ قلا جُتاحَ عَلَيه0". 


)١(‏ مسلم في كتاب الصّيام» باب: التخيير في الصّوم والفطر في السّفر رقم »)١1١7١(‏ والنسائي 
في كتاب الصّيام» باب: في ذكر الاختلاف على غُروة في حديث حَمرَّة فيه رقم (808؟). 


تائسيس الأحكام 


وهذا يشعر بأنه سّأل عن صيام الفريضة» وذلك أن الرحصة إِنّمَا تطلق في 
تقار انها اهو عوالحت: 
وأصرح من ذلك: ما أخر جه أب داود ولح من طريق مُحَمَّد تن 


7 


3 ا 321 ]إن ناو عض جَدَه قال+ «قلت: يا رسول 07 ا 


صَاحبُ ظَهْرٍ أَعَالجُهُ أُسَافر عَلَيْه ل ل -يُعنى: 


إن 


ا*" 


يان 22 0 أحدُ ا 00 شّاب» 0 


قلت: 00000 أن الصّوم في السّمر رُصّة من الله فَمَنْ أذ بالر خصة 
أصاب» ومَنْ صامَ حَارَ له ذلك» واعتبر صيامه مؤديًا للواحب عليه وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ أبو داود في كتاب الصّومء باب: الصّوم في السّفرء رقم »)١40(‏ صَّحَّحَهُ الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
]١85[‏ عَنْ أكس بن مالك ذف قال: «كنًا تُسَافرٌ مَمَ اللي يلك هَلَمْ يَعبْ 
الصّائم عَلَى المُفطرء ولا المُْفطرٌ عَلَى الصّائم). 
- 1 ِ 
الشرح 
لس --- 
موضوع الحَديث: حكم الصوم في السفر. 
0 الْمُفِرّدَات: 
قوله: (كنا نُسَافرُ) : هذه الجملة تدل على الامشيوار على ذلك وكثرة وقوعه. 
قوله: «مَعَ اللي كَلْ: بيان لما قد يُتَوَمّمِ أن رسول الله يك لَمّ يعلم ذلك 
قوله: «فَلم يَعبْ الصائم عَلَى المُفطر. ولا الْمُفطرُ عَلَى الصّائم): 0 نافية 
للفعل يعب» أي: لَمْ يَعب هذا عَلَى هذاء ولا هَذَا عَلَى ذاكَ. 
0 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
يُخبر أنس بن مالك 5ه أَنّهُمِ كانوا يُسَافرُونَ مَمَّ النَبِي بكللِ في رَمَضَانء 


- 
ع فى 


فمنهم مَنْ يَصُومُ في حَال سَفره» ومنهم مَنْ يُفطر ولْم يَعب أحَدٌ منهم عَلَى 
أحَدء أي: ولا عَابَ ذلك رسول الله يكلِ. 
٠‏ فقه الْحَديث: 
يُونحَد من هذا الْحَديث دليل على حَوَاز صّوم رَمَضَان في السّفر. 
قال ابن دقيق العيد: من حيث إنه جَعَل الصّوم في السّفر بعرض كونه يُعَاب 
على عَدمه -أي: بجانب كونه يعاب على عَدَّمه-. 


قال الصّتعَاني: أقول: يشير بِالْجَوَاز إِلَى خلاف بين الصَّحَابَة فَقَالَ جماعَة: 


م 


5 تأسيس الأحكام 
لا يَحُوز وإن صَامَّ رَمَضَان في السّفر قَضَّاهُ في الْحَضَرء فعن مُحرر بن أبي هُرَيرَة 

وغرن غمرى بن دياز قله ومتمكك رخُلا مر بين تمع يعدت ار 
عنام رميات في الدترة تأمرة حمر أن ينضة): 

قال: وَعَنْ مُولَى بني هاشم؛ عن ابن عبّاس: «مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ في السَّفْر لآ 
يجزيه). رواه أبو إسحاق الشالنجي» ذكره ابن تيميّة في "شرح العُمِدَة" كتابٌ 
في فد الحتاناة: 

قلت: ما ذكر عن بعض الصّحابة -إن صّحَّ عنهم- فهو اجتهاد منهم 
َعَارضةُ الصّحيح الصريح من قول لني ككل وإذنه وتقريره» وهذا هو الأرجحح - 
مشاه الاسم 

ويؤحَد منه أنه إذا جاز ذلك في رَمَضَان؛ٍ جَارَ في غير رَمَضمَانَ من صيام 
النافلة» وبالله التوفيق. 


لك الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


سه 3 ممع 


[185] عَنْ أبي الدَرْدَاا" ذه قَالَ: «حَرَحْا مَعَ رَسُول الله يله في شَهْرٍ 


5 


في ب د تدع له إل سا 4 ده سه اسه 52 لع ف كت دك 
رَمَضَّان في حَرٌ شديد حَتَى إن كان أَحَدَنَا لِيَضَّعْ يَدَهُ على رأسه من شدّة الحرء 


ما فيا صَائم إلا رَسُولَ اليك وَحَبْدُ الله بن َوَاحَة». 


- 
الشرح 


لس - 


موضوع الْحَديث: الصّوم في افرع أي: صّوم رَمَضَان في افر 

2 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «في شهر رَمَضَان). هذه الخياة أو شبه الْجُملّة بيان أن ذلك وَقَعَ في 
رَمَضَّان حتّى لا يُتَوَهّم حلاف ذلك. 

قوله: في 2 شديد): أي: في زَمَن 1 شديد» جيل حت إن كَانَ 
حَدْنًا لَيَضَعْ يَدَهُ عَلَى رأسه من شدّة الْحَنّ. "حتّى" للغاية» وفيها إيذان بشدة 
ا 

قوله: «وَمَا فيتا صائم). "وما" هنا نافية بمَعنّى ليسء» أي: ليس فينا أَحَدّ 
صائم إلا رسول اللهكلهِ وعبد الله بن رَوَاحَة. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يُحبر أبو الدرداء 5ه أَنّهُم حَرَحُوا في سّفر في شهر رَمَضَانَء وكان ذلك 
في حَرٌ شديد حنَّى إنه من شدّة الْحَرٌ ليضع الرحل يده على رأسه؛ ليقي رأسه 


بيده من شدة الحر»ء وما فيهم صائم إلا رسول الله يَكة وعبد الله بن رَوَاحَة. 


ا 


)١(‏ أبو الدرداء اشتهر بكنيته» واختلف فى اسُمهء والأكثر أنه عُويْمره وهل ابن عامر أو ابن عبد الله 
أو غير ذلك؟ فيه حلاف؛ وهو أنصاري خزرجيء أسلم يوم بدرء وتوفي بالثّام سنة (97)» وكان 
قاضيًا في دمشق» وهو أول قاض قَضَّى فيها. الكاشف (4791)» التقريب (5777). 


تاسيس الأحكام 
ل 00 


فقه الْحَديث: 

يُوحَذ من الْحَديث جَوَاز صوم رَمَضَان في السفرء وفي هذا الْحَديثْ أن 
لئِي بكِْ صّامٌ في رمَضَان في السّفرء فاجتمع منه فعل الصّوم كما في هذا الْحَدِيتْ 
وإتعازتة له كما في حديث حمزة الأسلمي؛ حيث قال: «إن شئت قَصُم). وتقريره 
عليه كما في حديث أنس: «قلَمٌ يَعَبْ الصّائمُ عَلَى الْمُفطرِء ولا الْمُفطرٌ عَلَى 


م 


الأولى؛ للحديث الآتي : 0 من لبر الصوم في ) الطقره. 
وقد ذَ ذهب إلى جَوَاز الصّيام ذ في السّفر الْجُمهُور َالَف في ذلك الظّاهريّة 
كما خخالفوا في الإنْمَامء وقالوا: إن مَنْ صَلَّى تَمَامًا في السسّفّر؛ بطلت صلاته 
وهنا قالوا بأن ضناء رَمَضَان في السّفر لا يصح وَحَالْفَهُم عَامَّة أهل العلم. 
والقول بالجواز حَقَيداببالقدرة وعدم المشقة هذهو الحق -إن شاء المحم 
إل أن الفطر أفضل كما أن للد الا اذ برخصة الله كَلَةِ» وفي حديث 
علي ادف وفلددة تاذ نصَدق الله بها عليكُم) الوا دك .2 وتالله التوفيق. 
ملحوظة: احتلف في رَمَضَان الْمَذكور في هذا الْحَدِيث؛ إذ إنه لم يُعْرَف 


لس سا 


أن التي يك سَافْرَ في رَمَضَان ن إلا مريت" مره في غزوة بَدر» ومرّة في غزوة الفتح» 


)١(‏ مسلم في كتاب صَّلآة الْمُسَافِرِينَ» باب: صلاة الْمُسَّافرين وقصرهاء رقم (185)» والترمذي 
في كتاب تفسير القرآن سورة النساء» رقم (0*5")» والنسائي في كتاب تقصير الصّلاة في 
السّفرء» باب: تقصير الصّلاة ذ فى السّفر رقم 4779 »)١‏ وأبو داود في كتاب الصّلاة» تأت 
صّلاة الْمُسَافْرهِ رقم ا وابن ماجه في كتاب إقامة الصّلاة والسئّة» باب: تقصير 
الصّلاة فى السَفر» رقم »)٠١565(‏ وأَحْمّد في مُسئّد العشّرة» والدّارمي في كتاب الصّلاة 
باب: ا في السّفر. ش 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
وذكر عبد الله بن رَوَاحَة في هذا الْحَّديث يعينها لغزوة بدر؛ ذلك لأن غزوة 
الفتح كانت بعد استشهاد عبد الله بن رَوَاحَة حيث قتل في غزوة مؤتة» وهي 
قبل الفتح اتفاقاء وبالله التوفيق. 


5 الهم اله مالم مالم 


لذت «أ” «ل»” تزيم تذنا 


تانسيس الأحكام 
----- 00 


]١80[‏ عَنْ حابر بْن عَبْد الله طيتشه قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله يك في سَفَر 
الصّوْمُ في السُفر». 

وفي لفظ لمُسْلم: «عَلَيْكُمْ برخصّة الله الْني وَخْصَ لَكُمْ). 
بج 5 

السرج 
لس | 

* موضوع الْحَديث: حُكم الصّوم في السفر. 

0 الْمُفِرّدَات: 

فرأى زحامًا: أي: أناسًا قد اجتمعوا في مَكَانء فَتَرَاحَمُوا فيه. 

قوله: «وَرَجُلاً قد ظَلْلَ عَلَيْه: أي: جُعل 5007 من الل بثوب أو نحوه 
اقرع الك عا ور 2 8 الشيمن كوه لين 

فقال: الضمير يعود إِلَى رسول الله كة. 

ما هذا: استفهام عن الرّحَام الذي حَصّل. 

قالوا: صائم: أي: صائم شق عليه الصّيام فسّقط. 

ال: سن من اليم ف القر». وف لط السلم: «عليكُم اخ ا 
الْعي رَخْصَ لَكُمْ). أي : الفطر في الس 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

يروي حابر بن عبد الله أَنّهُم كانوا في سَفْر» فرَأى لبي ككل زحامًا ورَخُلاً 
ا عاك فسأل عنه» فأحبر بأنه صائم قد سقط من شدّة الصّيام عليه فقال 
سول الله مقا لسن من لبر الصِيّامُ في الستّفر). وأنه قال: «عَلَيْكُمْ برْخصّة الله الي 
رخص لَكُمْ. أي: فَحُذُوهًَا واغتدموها. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فقه الْحَديث: 

« يُوْخَذ من هَذَا الْحَدِيث: 

أولاً: جَوَاز الصّيام في السسّمر لإقرار النَبِي يك عليه. 

ثانيًا: يو محَذ منه أن ١‏ لشب ا كردم ب شَ3َّء 
صاحبه مَشّقَة لا تبلغ به إِلَّى حَدّ الْحَطر وكعن بيدا قولب «ليْسَ من الْبرّ الصّيّام 
في السّفر). 

ثالا: يوذ من هذا الْحَديثْ بطريقة الْمَفهُوم أنه إذا بلغت الْمَشَّقَة بالصّائم 
فول ركه شه رزوي درم لاقي ره اوور عن 71 

رابعًا: يَوْحَذْ من قوله: «عَلَيِكُمْ برخصة الله التي رَخْصَ لك). أن الفطر في 
السفر يُسَحَب؛ لأن كلمة "عليكم" قرع كال عفتة إن الأسل واد انها 
أفضل من الصّوم؛ فهي تيسير من الله ورَّحْمّة بعباده» وأنَّ الأخذ برص الله التي 
ركه انع تسن الأهد ,الشركة ان م اكد بالفركة ودرلة ارعس جاه 
فد رد يمر الله و رتحمته» وقال: لا حاجة لي فيه» وفي ذلك ما فيه. 

وقد قال تعالى: ظإهْوٌ ِحْيَدَكُم وما جَعَلَ عَكَكْدْ في ادبن مِنْ حَرَج يِل يكم 
رسي # [الحَج:0]. 

ما تعريف الرخصة: فقد عُرَّفت أَنّها ما أبيح للعذر مع بقاء الْحُكمء فمثلاً 
الفطر في الستّفر رُحصّة: والصّيام عَريْمّةء فالعَريْمّة باقية وهو وُحُوب الصّوم عَلَى 
مَنْ لم يكن مُسَافرَاء وأبيح الفطر للمُسَافر رَحْمّة من الله بعباده وتيسيرًا عليهم» 
وبالله التوفيق. 


نز تزى تا نز يت 


422 تائسيس الأحكام 

]12 ادق بْنِ مالك ديه قال: «كنا مَعّ النبِي كك في السّفر فمنا 
الصّائم وَمنّا المُفطرء قال: ال 
وَمنّا مّنْ يَتِّي الششمْس بيده قال: فسَقط الصَوَامُ؛ وَقَامَ المُفطرون | الأَبْنَّةء 
سقو ال كانة قَقَالَ رَسُول الله يللِ: ذَهَبْ الْمُفطرُون الْيَوْمَ بالأخر». 


موضوع الْحَدِيثْ: الصّيام ذ في السفر. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: ( وَأ كتَركا طلا صاحب الكسّاء): الْمُرَاد بالكساء هنا: الثياب» وما في 
معناها من البّسط وغيرها التي يُسَظَل بها عند الْحَاجّة» وتتّحَذ فراشًا في الليل. 

قوله: «وَمنا مَْ َي امس بيّده): أي: يَجْعَل يدَهُ على رأسه لعدم وجود 
الثياب معه. 

فسّقط الصّرَام: السقوط عبارة عن عَدَم الاستطاعة لمُرَاوّلة أعمالهم. 

قوله: «وَقَامَ الْمُفُطرُونَ وَصَريُوا لأبْبيّة) : الأبنية هي كا كله امات ناث 
لبقي بيه سحرارة الشمس: 

وسّقوا الرّكاب: أي: الإبل وما في معناها. 

فقَال رسول الله كلةِ: «ذَهَب الْمُفُطرُونَ الوم بالأخر). أي: حَازُوه أكثر من 
لصوام بقيامهم بخدمّة الصوّام. 

0 الْمَعنّى الإجمّالي: 

شَرَعٌ الله ايحص في الأحكام التي يُتَربْ عليها مَشَقَة رَحْمّة بعباده» فَمَنْ 
أحَذ بهذه الرخص حاز الفضيلة؛ لأنه أحذ بالأحكام الشرفة كل حكم في موضعه» 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام تك 
لما كانَ أصحاب رسول الله يك يُصَاحبُوئّه في السسّفر» وشدة رغبتهم في العبادة 
تحملهم على الصّوم فيهء وقد يؤدي بهم ذلك إِلَى الْمَسَقَة؛ فَييّنَ لَهُم النِي طَلل 
ادس فط ين الي وك بخدمّة الصّوَام يُحُورُون الأحر أكثرء وهذا فيه 
الْحَث على الأحذ بالر خص. 
فقه الْحَديث: 
أولةً: َقَدم في الْحَديث قبله أن الصّوم في السّفر له أحكام فإ كان يناقا 
عن اوواطة لتك تبعت عر تراولة اعواله “بالكيه وك رض السخطور 48 تيو 
جائز مع الكَرَامّة أمّا إن بلغت الْمَشَقَة بالصّائم في السّفر إِلَى حَدّ الْمُطُورَة عَلَى 
شاد نه تق عار نيوا أذ لطم وار سرشا ا املد 
وق هذا ابن كان الصّيام غير شاق عَلَّى المُسَافرء كَالمُسَافر في 
الطائرة أو السيارة مع وجود المُكيف؛ فَهذَا يكون الحُكم فيه بالأفضلية: هل 
الأفضل الصّوم أو الفطر؟ فإن كان يَشُقّ عليه التأخير أكثر من مَشَقَة الصّيام؛ استوى 
الصّوم والفطرء وإن كان لا يشق عليه التأخير؛ كان الفطر أفضل أحدًا بالرخص. 
ثانيًا: اوعدا نخدا الحذيف: أن خدمة النفس أفضل من العبادات التطوعيّة؛ 
لقوله: ذهب المُفْطرُونَ اليم بالأخر». لاسيما والخدمّة 2 السكفر 3 قيمة عظيمة) 
ولك كان سن اصحابه وسول الدطلة بصراظنه أنو ابوية الأهباريق د كان إذا 
صحب رفقة في السّفْر؛ شرط عليهم أن يُخدمهم؛ وقد جَاء في الْحَديث: «سَيِّد 
القَوْم خَادمُهُم)”2. 
)١(‏ الْحَاوي للفتاوى للسيوطي (؟/ :)٠١١‏ مشكة الْمَصابيح (891©)» كنز العمال (2117615 
؛»؛ كشف الْحَفاء 20719 25 وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة والْمَوضُوعَة برقم 
(150)» وفي ضعيف الجامع الصّغير رقم 0 001). 


422 تأسيس الأحكام 

ثالكًا: يُوحَذ من هذا الْحَديث ما كَانَ عليه أصحاب الَبِي تللِ من الفقر 
ولايد والتقلل من 0 وي ٠‏ العبادة» وبالله التوفيق 

© ملحوظة: باعتبار أنا قد تَعَرّضْئَا لحُكم الصّوم في 0 وبِيّنا أحكامه؛ فإنه 
يبقى معنا موضوع واحد وهو: متّى يجب الفطر على الصائم في السّفر؟ 

وَالْجَوَاب: يجب عليه الفطر في حالتين: 

أمّا إحداهُمًا: فهي عند تعرضه للخطورة» كما قد مَضَّى. 

وأا الْحَالّة الثانية: قإنة كلعف عل ل ماد" الجواد يب غليه أن يقطر إذا 
لاقام لماو قا عو اح 1ت ف دامس ون ولاك ا 
اخ مول الل يل حرج عام المح إِلَى مَك في رَمَضَانَ َصَامٌ حتى بلع كرا 
العَمِيم صم الا م دعا يقح من مَاءِء رَقَعَهُ حَبَّى نظَرَ النَاسُ َيِه ثم شرب» 


مر و 


فقيل لَهُ له بعد ذلك: إن بَعضَ اناس قد صام. فقَال: أوليك الْعُْصَاق أولك 


الْعْصّاة2"0. فهذه هي الحَالّة الثانية. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


(1) مسلم في كتاب الصّيام» باب: جَوّاز الصّوم والفطر في شّهر رَمَضَّان للمُسَافر في غير مُعصية» رقم 
1١14‏ والترمذي في كتاب الصّومء باب: ما جَاء في كرَاهيّة الصّوم في السَّفر» رقم »07/١١(‏ 
والنسائي في كتاب الصّيام» بأت: في :ذكر اسم الرَّحُلء رقم (5757). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


سَ مو 20 


]١85[‏ عَنْ عَائشَّة ها قالت: «كان يكون عَلَيَ الصّوْمٌ منْ رَمَضَانَء 


> 
الشرح 


لس | 


0 موضوع الْحَديث: قََاءِ الفائت من رَمَضَانء 0 وقته موسّع. 

2 الْمُفِرّدَات: 

قولهًا: «يَكُونْ عَلَيَّ الصّرْمُ من رَمَضَانَ: أي: دَينَا لما يفوت بعذر الحيض. 

قولهًا: «قَمَا أسْتَطيع): "ما" نافية» و"أن" وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مفعول لم أستطع؛ أي: فَمّا أستطيع قضاءه إلا في شعبان. 

إلا استثنائيّة. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تُخبر عَائشّة يلها أنه يكون عليها الصّوم -أي: قَضّاءه- قمّا تستطيع 
القَضّاء إلا في شَعبَان من أجل اشتغالهًا بالني لل. 

فقه الْحَديث: 

« يُوْخَذْ من هذا الْحَديث مَسّائل: 

اؤلا: أن القضاء وقته موسع؛ أن لبي ككل كان يعلم تأخير عائشة فيقرها 
عليه» وذلك دليل عَلَى أن القَضاءَ لا يتَضّايق وقته إلا إذا قرب رَمَضْمَان. 

نالقة يوخل يه أن ا كان لوكا اقل اشفيان فإنه يكو مضنا فيه 
وبالأص إذا لَمْ يَبّقَ من شَعبّان إلا قدر عدّة الفائت. 

ثالهًا: إذا أعّرٌ الْمُكُلّف إِلَى أن يدخل رَمَضَان آخر بدون عذرء ومع وجود 
الاستطاعة؛ فإنه في هذه الْحَالَة نّم وهل عليه إطعام إذا قَضّى بعد رَمَصمَان الثاني؟ 


هذا محل حلاف بين أهل العلم: فمنهم مَنْ أوجب الإطعام؛ أذ بفتاوى 
لبعض الصّحَابة في الْمَوضُوع, ومنهم مَنْ قال: لا يصح فيه شيءء ولا يلزم 
الْمُكُلْف شيء في ذلك. 

قلت: إِنْ التَّهَاون والتفريط مع وُحُود الاستطاعة حتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخر 
يكون مُوجِبًا فيما نظن» ولعل الذين أفتوا بالإطعام نَظَرُوا من هذا الناحية؛ ليكون 
هذا الإطعام سادًا للنقص الذي حَصّل بالتأخير» والله تعَالى أعلم. 

رابعًا: يوْحَذْ من لخديف أن لاه يجب عليها أن تستأذن زوجها في 
القضاة ]ذا كان وقنه ما :زال موسعاة يظرا إلى أن عافئشة كام تور الصو من 
أحل الشغل برسول الله كك وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز تا 
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]١50[‏ عَنْ غَائشَة سها: أن رَسُول الله يكهِ قال: (مَنْ مات وَعَلَيْهِ صا 
- 


الشرح 


لس | 


5 
َك ول على 


وأخرحه أبو دَاوُد وقال: هَذَا في النذْرِ 1 حمل ل أَحْمَدَ بن حَتْبل -رَحمّة الل 
موضوع الحديث: النيابة في الصّوم. 

4 الْمُفِرّدَات: 

اك الوا اي اورف رد 

قوله: «وَعَلَيْه صيَّامٌ) : ا صيام واجب. 


ا 


صامَ عنه وليه: أي: قضى عنه؛ ّم ذَكَرَ مؤلف 'الْعَمدَة 5" أنه أخرجه أبو داود, 
وقال: هذا في النذرء وهو قول أحمّد بن حنبل. 

0 الْمَعتَى الإجْمَالي: 

تُخبر عائشّة متها أن الي كك أمَرَ أن يصوم الولي عن الذي عليه شيء 
من رمُضان الا أو نذر؛ لأنه يعمه الواجحب. 

فقه الْحَديث: 

يو حَذ من هذا الْحَدِيث: أن 0 مات وعليه صوم واجب؛ لرم وليه أن 

قَالَ الْحَافظ: وإِلَّى ذلك ذَهَبَّ أصحاب الْحَديثء وعَلّقَ الشافعى القول فى 
القدِيّم على صحّة الحَديثء كما نقله البيهقي عنه في "الْمُعرفة", 07 قول أبي وو 
وجمّاعَة من مُحَدئي التتافعيّة وقال البيهقي في "الخلافيّات": هذه الْمُسألة ثابتة, 
ولا أعلم ب بين أهل الْحَديث خلافا في صحتهاء فَوَحَبَ العَمّل بها 


تأسيس الأحكام 

قلشةيؤذا "كان الكذيف قن كن فلس داك خذك لسرن المسلمزة 
غوع الأخد يم :وقد ذهب الجمهور إلى أن الوانكك الأطعام: و 
الصّومٌ عبادة بَدَنيّةَ فلا تدحلها النيابة كالصّلاة. 

وَدَهْبَ الانام الكملاب تيل إلى ' تخفيصض الحديه بالندن يذو غيزة: 
وهو يُرَافق سائر الفَقَهّاء في الإطعام عَمّا فَاتَ من رَمَضَانء إلا أن الْحَديث عَامُ 
في هذه المسالةة فيدخحل فيه كل صوم واحب: لإشعار كلمة "عليه" بالوجوب» 
فيدحل في ذلك الفائت من رَمَضَانَء والكنازة والنذرء» وهذا القول هو الذي 
ينبغي الأخذ به فإن تعذر صّوم الوّلي رُجمٌ إِلَى الإطعام» وَللفْقَهَاء في هذه 
المّسألة كلام كثير» وأنحذ ورد. 

والصحيح في نظري: هو ما دونته مَاهداء )ما فول النقهاء بن الصّومٌ عبادة 
بَدَئْيّة فلا تدحلها النيابة؛ فَهّذَا كان ينبغي أن يُقَالَ لو أن اكتراء يقير 
ليس بمّعصوم, أمّا | إذا كان قائل هذا هو الْمُشَرّع؛ فكيف نتجرأ أن نقول: إن 
الصّومٌ عبادة بَدَيّة إلا أن يكون هذا سوء أدب مع رسول الله كل ولا شك أنه 
كذلك!! فليس لأحد مع قوله قول» ولا مع سُنّته رأي» وبالله التوفيق. 

ه ملحوظة: 

أولاً: الوّلي الْمَذكُور في الْحَديث: هو الوارث على القول الأصح -أي: من 
بناشنن الأرمك مر الوق صف لاتق تقون الْمُقدم ذ في الْميْراث فكذلك يُقَدَم في 
الالتزام وأداء ما وَحَبّ على امورو فإن وحد ابن أو أخ, والابن بالغ عاقل» 
ليس عنده ما يُمنع من قيامه بالأداء؛ أدَّى عن وليه» وهكذا يقال عند تزاحم 
الأولياء يُقَدَّم المبَاشر رس 


كسما 


فإن كان المُبّاشر للإارث حمّاعَة وتشاحوا؛ أقرعَ بينهم؛ أو وَزّعَ الصّوم 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
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عليهم إذا كان كثيراء فإن وُرَّعَ عليهم الصّوم؛ لزم أن يصوم كل واحد منهم تلو 
الآخر؛ لأن القضاء يحكي الأدا أي: كما أنه لا يُمكن لو كان حيًّا أن يَصُومَ 
يومين؛ فكذلك لا يُمكن أن يَصُومٌ -يُعني: في يوم عن الوّلي الْهَالك- في يوم 
واحد اثنان فأكثر. 

ثانيًا: الصّوم الذي يجب قضاؤه: هو الذي يفوت الم - يصح هذا 
الخريطن :يق براتسكان» فلا ينطيد حت تركب اتابإن استمر به الْمَرَضْ في 
رَمَضَان وبعد رَمَضَانء ولَمٌ يقلع عنه حتَّى مَاتَ؛ ففي هذه الحالة لا يلزم على 
الولي قضّاءء وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مالم 


لزى: تزيم تزيم نز نك 


تائسيس الأحكام 


8 


[151] عَنْ عَبْد الله بن عماس يتشد قال: «جَاء رَحُل إِلَى الِي كك ققال: 


يَارَ سول اللهء إن أميَ مانت وَحَلَيْهَا ْم شَهْرء أفأقضيه عَنْهَا؟ قال: لَوْ كان عَلَى 


- 
مده 7 ا 


أَمّكَ دين أكُنْت قَاضْيّة عَنهًا؟ قال: 1 لعم. “قال؛ فَدَيْنُ * الله أَحَقّ أن يقضى). 
وَفي روَايّة: ادف 0 ا ف رَسُول الله يكلِ فقالت: يا رَسُول الله» إن 
مَانَتْ وَعَلَيْهَا صوْمُ در أَفَأُصُومٌ عَنْهًا؟ فقال: ريت لَوْ كان عَلَى أمّك دَيْنْ 


َك 


فَقضِيْتيه, أَكَانَ ذلك 5 عَنْهًا؟ فَقَالَتْ: نَم كال فُصُومي عن أمّك). 


يه 


هلس - 


* موضوع الْحَديث: قَضاء الصّوم الواحب عن الْمَيّت. 

:د الْمُفرَّدَات: 

قوله: «ِنَ أَمّي مانت وَعَلَيْهَا صَوْمْ شهر»: الجُملة في قوله: «وَعَليْهَا صَوْمُ 
شهَرٍ) مغالية" أن الوا وار الخال افكايه فالخو المفال أَنّهَا عليها صوم شهر. 

قوله: ا عَنْهَا. الْهَمرّة هنا للاستفهام الطَّلبي» فقَال النبِي كلله: ,أ 
كَانَ عَلَى أَمّكَ دَيْنٌ أكُنت قَاضيَّهُ عَنْها؟ قال: تَعَمْ. قال: فين الله أَحقَ أن يُقَضّى». 
وفي قلي الهراةة أن المنة عليها صوم نذرء قالت: ١‏ إن 2 مَانَت 
فَأَصُ 


َعَلِيِهَا صوم تدر أَفأصومٌ عَنْهًا؟). والاستفهام هنا كذلك طلبيء فقال: ريت 


7 كان عن مك 5: بْنْ أكنت قَاضِيَتَه -أو فَقَضَيّتيه-, أكان ذلك يُوَدّي عَنْهًا؟ فقالت: 


256 
ب 


َه 


نَحَم. قال: قَصُومي عَنْ أُمّك). 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

هو أن الي بكلْهِ سكل من قبّلٍ رَجُل أو امرأة أن أم السّائل مانت وعليها 
صوم شهرء وفي فى الرواية الأخزئ: نذرء :فقال لبي ككلة: «أَرََيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكْ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


دين ألم قَاضِيَئَهُ -أو فقضيتيه -, أكان ذلك يُوَدّي عَنْهَا). وكانت النتيجة أنه أُمَرَ 
السّائل بقضاء ما وَحَبّ عَلَى أمّهِ قيامًا لحَقّ الله على حَقّ الآدمي. 

فقه الْحَديث: 

بوخذ مق هذا الحديث اول أنه يحب على ول المه الذي ماك توعلية 
صوم لله رب العَالمِين أنه يلزم الوّلى قضَاوهء كما يلزمه قضاء الدّين الذي وَحَبَّ 

انيًا: احتلف أهل العلم في هذا: هل يلزم الوّلي قضّاء الصّوم أو يلزمه 
الإإطعام؟ 

َدَهَب الْجُمهُور: إِلَى أنه لا يلزم الوّلي القَضاءء ولكن يجب عليه أن يُطعم 
عن كل يوم مسكيناء كما هو المّعلوم في حَق الشيخ الكبير والعَجوز الكبيرة 
اللذين لا يستطيعان الصّومء أنه يطعم عنهماء فكذلك يُطعم عن الْمَيّت. 

وذَهَب الإمام أَحْمّد: إِلَى تقييد ذلك بالنّذرء وأنه يلزم الوّلى القضّاء إذا كَانَ 
الصّوم نذرًاء ولا يلزمه إذا كان قضَاء للفريضّة أو كان كفارة. 

أَمّا الشافعي: فقد عَلَقَ القول بالختاية عار عط ولَمَّا صّحَّ أخذ به 
أصحابه» وقالوا: إنه يلزم الولى قضاء كل صوم واجب» واستدل على ذلك بأن 
ورك الاستفصال في قضايا الأحوال مع وُحُود الاحتمال يتّرل مزل الْعْمُوم في 
المَقال. 

وهذا القول هو الصّحيح في نظري؛ لأن التقيبد بالنذر لا يلزم منه مُنع 
غيره» وكون النَبِى ل قد قال للسائل: «أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أُمّكَ دَيْنٌ فَقَصَيْتَهُ أَكَانَ 
الصّوم من رَمَضَانء أو كَانَ نذرًاء أو كان كفارَة؟ فَعَدَم استفصاله يَكِِ عَنْ نوعية 


تاأسيس الأحكام 
الؤحُوب مع استدلاله بأن دَيْن الْمَخلوقين إِذَا قَضَاهُ اللي فقن وبوآن الح أنه 
أذ نكائن بالمضاء هون كين أذ وسالةة ين الوعينة بكرب حال على تازه 
اللي قَضَاء كل صّوم وَاحب؛ لأن الشّارعَ لم يستفصل: هَل كَانَ نذرّاء أو غير 
فر وهل كأن دللف لواحي فر ماناو كان كه 

وهذا مَعنَى قوله في هذه القاعدة: إن عدم الاستفصال في قضايا الأحوال مع 
وجود الاحتمال يتزل منّْزلة العُمُوم في الْمّقال. 

ومثل ذلك: عَدَمِ استفصاله ِِ للسسائل الذي وَقعّ على امرأته في رَمَضَان: 
هَل هي كانت مطاوعة أم لا؟ إذ لو سَألَ لكَانَ في ذلك دليل على أن الكَمَارَة 
للصّوم تلزم الْمَرأة إذا كانت مطاوعة:؛ أما كونه لَمّ يسأل هذا السؤال؛ فإنه يدل 
على التعميم في هَذَا الْحَكمء وأن الكَقَارَة وَاقعّة عن الاثنين» أي: كافية عن 
الرحل والْمَّرأة؛ لأن العَمَليّة لا تعم إلا بالاشتراك بينهما؛ إذ لو كانت الْمَرأة 
مكلفة بكفارة مستقلة لسأل هل كانت مطاوعة أم لا؟! وعدم الاستفصال في 
قضايا الأحوال يُنْرَها مَنْزلة العموم في الْمَّقال وتكون النتيجة أن الْمّرأة ليست 
مُكلفة بالكفارة إلا في حالة تسببها هي في الُجماع. 

ولهّذَا ينضح أن قول الشافعي -رَحمّه الله- أو بالأحرى قول الشافعيّة هو 
العمل بِهّدَا الحَديثء وأن مَنْ مَاتَ وعليه صيام يقضي عنه وليه» سواء كَانَ 
الصّوم من رَمَصبَانَء أو كَفَارَة» أو نذرء وبالله التوفيق. 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
دو2272 سس ححججججججججججييبببببي 


[191] عَنْ سَهْلٍ بن سَعْد السّاعدي ليه: أن رَسُول الله يك قَالَ: «لاّ يَرَالَ 
النَّاسُ بخَيْر ما عَجَُلُوا الفطر) . 
-- در 
الشرح 
لس --- 
:* موضوع الْحَديث: أفضلية تعجيل الفطر. 
4 الْمُفِرَدَات: 
لا يزال الئاس بخير ما عَجَلوا الفطر: الخيريّة هنا مُتعلقة بتعجيل الفطرء أي: 
ما دَامُوا متصفين بتعجيل الفطر وممتثلين السنة. 
الْمَعتَى الإجْمَالي: 
يُخبر الي بل في هَذَا الْحَديث أن الْمُحَافَظَة عَلَى هذه السئّة -وهي تعجيل 
الفطر بعد تيقن العُرُوب- هي السبب في َيْريّة مَنْ فَعَلَ ذلك من هذه الأمّة, 
وهو تمّسكهم بالسنّة التي ترك النبِي ل عليها أمّته وأمَرَهْم بِالْمُحَافَظّة عليها. 
فقه الْحَديث: 
ازلاء ا وكنابيه أشورة تفج لقعا مك جره 
ثانيًا: يُوْحَذ منه أن تأير الفطر سّوَاء كَانَ التأير إِلَى أن يظهر النجم أو 
إلى التتضعر” اتسكياوات الكفهير 4 إلا ذا "كان التأخيويقة الخراملة الجادوة فين 
ثلا: فيه رَدُ على الشيعة في قولهم بأنَ الفطر ينبغي أن يور إلى أن تظهر النجوم. 
رابعًا: يوذ منه أن الْمُوَاصَلّة إلى الستّحر التي قال فيها الي له «َمَنْ كَانَ منكُم 
مُوَاصاد فليْوَاصل إِلَى السسّحَر». أنّها لاف الأفضلء» وأنّ الأفضل للمسلم الفطر عند 
الغُرُوب» والتسَحر في وقت السّحَر؛ ليبقى الإنسان مُحتفظًا بقوته الجسميّة والعقليّة؛ 
لكي يؤدي دَوْرَهُ في عن انه كر كيد في أداء جميع الوظائف الْمتعلقَة به. 


تائسيس الأحكام 


[؟19١]‏ عن ل بن الطاب ضنه قال: قال سوك الله كه : «إذا قبل اللَيْلَ 
من هَاهْنَاء وَأَذْبْرَ النَهَارُ من هَاهْناء [وَعَْرَبَت التتّمْن]؛ فَقَدْ أَفطَرَ الصّائم). 


> 
الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: ما يكون الإنسان به مُفطرًاء أو ما يَجُوز به الفطر. 

2 الْمُفِرّدَات: 

إذا أقبل الليل من هَاهُنَا: "إذا": حرف شرط غير جَازم» وجُملّة: "أقبل الليل 
من هاهنا" فعل الشرط» و"أدبر النهار" معطوف عليه. 

قوله: «فَقَدْ أَفطَرَ الصّائم): أ قد 1 له الفطر بدحول وقته» أو قد أفطر 
حُكمًا وإن لم يفطر شرعًاء وهو جَوَاب الشتّرط. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

عَلَنَ الي بك فطر الصّائم على إقبال الليل وإدبار النهارء وذلك يكون 
بمَغيب التشّمسء أمّا لو وَقعَت الظلمة لسبب يندر وقوعه؛ فإنه لا يكون مُفطرًا 
بذلك. 

فقه الْحَديث: 

0 الْحَدِيث أن الفطر للصّائم يكز يقال اللتل وردبان الهان وح روي 
الشمسء وذلك مُوَافق لقوله ا ا يوأ لضام إِكَ َكَل » [البقرة:/81١1].‏ 

وعلى هذا فإن رواية: اريت النشّنس». تكون مُقيْدَةَ للاقبال والإدبار بالعُرُوب» 
فل حم ها نعي الزر دن الطاقة «الرتكطي ال أو ما أشبه ذلك؛ 
ففي هذه الْحَالَة لا ينبغي للصّائم الإفطار إَ بعد أن يَتيْقنَ العُرُوب» وفي وقتنا ااي 
قد من اله لى النلى بالساَات اي تضيط الوقته و ويعرف بها حقيقة الأوقات. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وَقَن دمن :قوم إل أن قوله: «قَقَدْ أَطَرَ الصّائمٌ». أنه يفطر حُكمًا ولو لَمْ 
يفطر فعلاًء إلا أن هَذَا القول يضعف بن التي كل وَاصّلَ وى عن الوصالء قَلَم 
ايت أذ يُوَاصلوا وَآصّلَ بهم يومين كالْمكل بهم ثم رأوا الهلال» فلو 
كان غرنك غلية التتمس لفان شكماة لجا كان للرفيال ته ونتن هذا 
الع 0 لقو الاك دده ذفن لشمووو: إلى أن شط الكو 
اليل 

ومثل ذلك قول ابرع عاض 
مر كان قارًا أو قرذاه,وطافة بالبيت "وس بين العنفا؛والمروة4 فاته يعدير بقد 
حَلّ من إحرامه, وإن لَمْ يحل فعلاًء وهَذَا حلاف ما جَرَى عليه الْجُمهُور الذين 
يعتبرون الْحل بالْحَلق والتقصير بعد كمال الطَّرّاف والسّعيء فهذه الْمَسألة شبيهة 
بتلك» ومذهَبِ الْجُمهُور في الْمَسألتين هو الصحيح -إن شاء الله-؛ لأن اَي يكل 
أمَرَ مَنْ طّافَ وسّعىء ولَمْ يَسُّق الْهّدي بالتحلل فلو كَانَ مُجَرد الطَوّاف والسّعي 
لمَنْ لَمْ يَسُق الْمّدي حلاً؛ لأحبرهم به النّبي كَل بل إن قوله في الذين استمروا 
على الصوم بعد أن أفطر إمامهم وأمرهم بذلك أولئك العصاة» أولئك العصاة. 

وقد اتضح ضعف قول مَنْ قال: إن غُرُوبَ الشّمس يكون مُفَطَرًا للصّائم 
ولو لم يُفطرء وبالله التوفيق. 


ا 


ا لي ل ا اذ 
ن من طاف بالبَيّت فقَد حل)0"“. 


6 
م 
0 
كك 
ا 


5 اله قالة الم مال 


نز تزى تل نز يت 


)01( البخاري في كتانب المكازي» باب: 1 الوداع» رقم 255559 ومسلم في كباس الحَجّ 
باب: تقليد الْهّدي وإشعاره عند الإحرام» رقم .)١144(‏ 


2 تائسيس الأحكام 
دق اه اع 2 6 ارم ف أ ل 6س 
]١354[‏ عن عبد الله بن عَمَرَ متمد قال: «نهّى رَسُول الله كلْهِ عن الوصّال» 
رض الف ا ا 10 عق لق ل لض روه عل نة 1 قلي .لوا ا ود لاه 6 2 
قالوا: إِنْكَ تُواصل! قال: إِنّي لمنت كهينتكم إِنّي أَطعم وأسقى). ورواهُ أبو هريرة 
وتات ا ابعل “1 وز 
وعائشة) وأئس بن مالك. 
وَلمُسْلم؛ عَنْ أبي سَعيد الْحذري طَيه: «فأيْكُمْ أرَادَ أن يُوَاصلء فَلَيُواصل إِلَى 
السّحّر). 
ج- د 


الشرج 


لس | 


* موضوع الْحَديث: النهي عن الوصال. 

0 الْمُفِرّدَات: 

الوصال لغة: مأخوذ من الوصلء وهو الوصل بين شيئين» وَلَمّا كان الصّوم 
مَسْرُوعًا بالنهار» فإذا صامٌ الليل الذي يفصل بين اليومين» مع صيام اليوم الثاني؛ 
فقد وَاصّل الصيام. 

قوله: دقَالُوا: نك ُوَاصل): أي: قال الصّحَابَة م تَهَاهُم لني كيه عن 
الال رداارك كلف براض , قال: إِني آمنت كَهِسَدَكُمْ إنِي أَطْعَمْ وأسقى». فأحبّر 
النّبِي يل بالعلة الفارقة “00 

, قوله: (فَيكمْ أَرَادَ أن يُوَاصل» فيصل إلى المسّحَرِ »: هذا أمر من الشارع كَل 
أي: إذا أراد أَحَدٌ منكم الوصال؛ فله أن يُوَاصل إِلَى المتّحّرء ولا يكون في ذلك 
عامل امد في النهي. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 
هّى التبي مَل أصحابه عن الوصال رَحُْمّة بهم وإشفاقًا عليهم» ولكن 
الصّحابة لمَحبّتهم للفضلء وحرصهم على ما يُقَرّب من الله؛ رغبوا في الوصال 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام تت 
تأسيًا بالنَّبِي بللِ في كونه يُوَاصلء وقالوا: إنك تواصل. فأخبرهم بأنه له مُطَعمٌ 
يطعمه وساق يسقيه بما يُعَرّضْه عن الطَعَام والّرّاب» ولكن مَنْ أراد منكم 
انان حلدا ددعي لالط 

فقه الْحَديث: 

يعمد من هذا النهي كرَامّة الوصال» وقد اختلف أهل العلم في ذلك 
فنقل عن بعضهم التحريم ونقل عن بعضهم الكرَامّةء وفرّقَ بعض أهل العلم بين 
م شق عليه .ومن لم يشق عليةء فجعلوه مع الْمَشَّقَة حَرَاماه ومع عَدَمِ الْمَشَقَة 
مَكرُومَاء ولعل هذا هو الأقرب. 

ولَمّا كان العبد مُكلفا بأوامر ونواه يحب عليه أن يؤديها؛ فَإِنْ الوصال يترتب 
عليه ضعف الجسم عن أداء هذه الراك ذل إن تواضلة اتوم كرتت اهنا 
الضّعف الشديد الذي يُمنعه أداء تلك الوّاجبّات أو الإخلال بهًا؛ِ فلذلك كره. 

ا ل ا 
الليل ويصوم القهازه دمن إلقه اوسالة عر فيح :نا" يلقت مفال: نَحَم. فقال لَهُ 
النبِي يكلل: ولا تفعل؛ إِنْكَ إذَا فَعَلْتَ تفهّت النَفْس وَهَجَمَت الْعَيْنُ وَإنْ لرَؤجك عَلَيِكَ 

ومعلوم أن الوصال أشد من مُوَاصّلّة الصُوم مع الإفطار في الليل والأكل والشرب 


ه فى ه اس ل ناش 


فيه) وعلى هذا فَإِنَ ني لني بك عن الوصال َي لَّهُمْ عَم يَشْقَ عليهم ويعنتهم فأداء 

)١(‏ البخاري في كتاب الصّوم باب: حَق الجسم في الصّوم؛ رقم (19175)» وفي باب: حَق 
الأهل في الصّوم؛ رقم »)١911(‏ ورَّوَاهُ مُسلم في كتاب الصّومء باب: النهي عن صّوم 
الدّهر لمّنْ تَضَرّر به» رقم »)١١55(‏ والنسائي في كتاب الصّيام» باب: صّوم يوم وإفطار 
يوم» رقم .)55191١(‏ 


تانسيس الأحكام 
---- 00 


اْحُقوق الرَّوجِيّ وأداء الْحُقوق الأسريّة» وأداء الْحُقوق التي تلزم بالجوار وغيرها؛ 
كليا رق جل اكدال:إدزة ادكه والعقلة مك ناذا كيد اردان فيه ف 


5 


جانب» وكانت قوته مَحَدُودَة أخل بالجَوَانب الأخرىء فَكَانَ الشتّارع حَكيمًا في نهيه. 
حين كان مَّنْ نام بعد الْمَغرب حَرُمَ عليه الطعّام» وأنه لَمَّا رَحَعّ من مزرعته قال 
لامرأته: هل عندك من طعام؟ قالت: ألتمس. فذهبت تعد له الطعَام ورجعت» 
وإذا به قد نام» فقالت: لك الحميبة!! حرم عليك فَوَاصل صومهء وفي اليوم الثاني 
عند اتتصاف النهار واشتداد الْحَر أغمى عليه(©. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فَإن رَحْمّة الله بنا مير مما نريده لأنفسناء فَإِذَا صَامَ 
الإنسان إِلَى الْمَغزب» فإذا غرّبت السَّمْس؛ أفطر فأكل وشرب» أخذ قوته بتغذية 
جحسمهه نّم أعاد الأكل والشرب عند السسّحَرء وحيتئذ يكون قد تَقَوّى بأد الرّاد 
فى هذه الممكاك ويكون العبد قد أتى بهذه العبادة» وأذّى الواجبات الأخرى 
من غير إخلال بها ولا نقص فيها. 

ما ما يُرْوَى عن عبد الله بن الزبير» والإمام أَحْمّد بن حنبل أَنّهُم واصلوا 
سبعة أيام أو ثَّمَّانية أو أكثر؛ فهذه حالات نادرة بالنسبة لأناس قد يكون أن 


04 


)١(‏ روا البحاري في كتاب الصّوم؛ باب: قول الله لَه : ثيل كم لله أَلضِيَامِ اَمَك إل 
شابخ 4. رقم »))١315(‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن» في باب: ومن سورة البقرة» 
رقم (5378)» وأبو داود في كتاب الصّومء باب: مبدأ فرض الصّومء رقم (5١91؟)»‏ 
والنسائي في كتاب الصّيام» باب تأويل قول الله تعالى: مإوَطُوا وَاَشْرَبوأ حَقٍّ يبن ...4 رقم 
»)5١74(‏ وأَحْمّد في مسند الكوفيين» والدّارمي في كتاب الصّومء باب: متّى يمسك 
الْمُتَسَخَّر عن الطّعَام والتتّرّاب» رقم .)١1595(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
أحسامهم تتَحَمّل ذلك» وأما الأنبياء فَشَأنَهُم في ذلك غير شأننا؛ لأن لَهُمْ قوّة 
على العبادة أكثر مناه وأن الله يعينهم بمّا أعطاهم من كَمّال القوى الجسميّة والعقايّةه 
وعلى ذلك يُحَمّل قوله: «إنّي أَببْتْ عند ري لي طاعمٌ يُطَعمُي وسّاق يُسقيني) . 


يس 


ًَ 


فلو كان الطَّعام طعاما عاديا أو شرابًا عاديا لما كَانَ للوصال مَعنّى؛ ولهذا 
قال لني كل: «إني لمنت كَهَيسسكُم إني أَطْعَمْ وأمنقى). وفي رواية: «أَبِيْتَ يُطُعمُني 
َبّي وَيسقيني)() 

ويُذكر عن موسى اك أنه صم شهراء فَلَمّا قرب الْميعَاد تناول شيئا من 
حَشّائش الأرض حنَّى لا يُتاحي ربه ورائحة فمه كريهة» فأمره ربه أن يعود وأن 
يواصل عشرة أيام, ثم يأتي» وقَالَ: يا موسى أَمَا تعلم أن رَائحَة فم الصّائم 
عندي أطيب من الْمسمْكء وإن كانت القصّة إسرائيلية ! إلا أن الاية 0 تدل 
عليهاء حيث يقول تعَالى: «(© ووذ ثوتى ككرت لله وأتتنتها ير هعم ميقت 
ريه رت جَلذ4 [الأعراف:؟5 .]١‏ 

فيل سطع عقت انفش الااتطره وتان درون« تر مله را اذ جيل 
الل قيذ ها تتحنه عل الل بإعظافة قرة تحفمئة وعقية إلى هذا أقار يقوله كيه 
(«إنّي أَطْعَمُ وأسقى). 

والذي يَتَلَخّص لنا من هَذَا: أن الوصال مُكرٌوه» وتزيد الكرَامَة شدة في حَق 
باخ سس اراه اوكوى شق عليه أكثر» وأنْ الوصال إِلَى المسّحّر جائز من غير 
كرَاهَة وَإِنَّما كنا هذا 8 وحود النهي؛ أن اللي ككل واصل بأصحابه يومين بعد 
النهي فَكَانَ فعله صارفًا للنهي من التحريّم إِلَى الكَرَاهَة وبالله التوفيق. 
)١(‏ البخاري باب الوصال» رقم »)١9354 41١958 2١957 2١951(‏ ورواه مسلم في باب: 

النهي عن الوصال» رقم (5 .)١١١8 61١١54 241١١71١١١‏ (النجمي). ْ 


تاأسيس الأحكام 
بحجج>جحكك 07 07 7017 7ج 17 017 0202 


باب أفضل الصيام وغسيره 


]١ 55[‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن العَاص حت قال: «أخبرَ رسُول الله َكل 
أ أقول: وَاللَّه لأَصُومَن الْنْهَارَ وَلأقومَنَّ الليّل ما عثلت. فقال رَسُول الله كلِْ: 


ا ا وا ا ا 20 عو ل تمك 0 4 
أنتَ الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبِي أنت وأمي. قال: فإنَكَ لا كمتتطيع 


1 


ذلك قَصُمْ وَأفْطن وَقَم وَكَيْ وَضُمْ من الشّهْر ثلاث يام قن الْحَسَئَة يعثثر أَمْتالهَا 

5 5 فد لخر ف عر تماق اريف نك ارا حداف . كه 

وَذلك مثل صيّام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يَومّاء وأفطرٌ 

وده 1 3 ا لت حم ب لفاس اد مكو ووه موص :وه 3 

يَوْمَيّن. قلت: أطيقٌ أفضّل من ذلك. قال: فصْم يَوْمَاء وَأفطر يَوْمّك فذلك مثل صيّام 

0 0 2ك 1 ٍّ م ا وم م د 8 

دَاوْدَ وَهُوَ أفضل الصيّام. فقلت: إِنَى أطيق أفضّل من ذلك. قال: لا أفضّل من ذلك). 
وفي روآية قال: رلا صومٌ فَوْقَ صم أخي دَاوْهَ -شَطرَ الدّفْر-. صم يَوْمَاء وَأفطز 

يَوْمَا) . 

3 د 


السرم 


هلس -- 

* موضوع الحَديث: أفضل الصّيام» وهل الأفضل هو كثرة العَمَّل أو إصابة 
الما 

الْمُفِرّدَات: 

قوله: «أخبرَ درل الله يَكِدِ أَنْي أقول 0 إلْخ: اْمُخبر لرسول الله ككل هو: 
أبو عبد الله وهو عمرو بن العاص «هتطهه . 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

قوله: «وَالله لأَصُومَنَ النَهَانَ وَلأَقُومَنَ اللَيْلَ»: هَذَا قِسّم يُؤكد به على نفسه 
صيام النهار وقيام الليل ما عاش» فهذا يكون كالنذر. 

قوله: «أنتَ الذي قُلْتَ ذَلك): هَذَا حطاب من رَسُول الله كله لعبد الله بن 
عمرو. 

قوله: «قَد قُلُهُ: هذا اعتراف من عبد الله بن عمرو بمًا بَلعْ اللي كلله. 
قوله: «بأبي أن َأَمّي): أي: أفديك بأبي وأمي. 

قوله: «فإلك ل تستطيع ذلك): أي: لا تستطيع الوفاء به. 

قِصُمْ وأفطر: "الفاء" لعلها تعليلية» أي: فمنْ أحل عدم الاستطاعة عَلَى ما 
الترمت به صم وأفطر. 

قوله: «قَنَ الْحَسَئَةَ بعثثر أَمْتَالهَا»: "الفاء" هنا تعليلية» وذلك مثل صيام 
الدهر أئ: بدون تضعيف. 

قلت: فإِنّي أطيق أفضل من ذلك: أي: اتتجمله: وأقدر عليه. 

قوله: «وَهْوَ أفْضَلْ الصّيّام»: يدل عَلَى تفضيله عَلَى غيره. 
وأكده بقوله: «لآ صّوْمَّ فوْقَ صَوْم أخي دَاوُة. أي: لا صوم أفضل. 

د الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أحبر الي يكل بأن عبد الله بن عمرو ألزم نفسه بقيام الليل وصيام النهار ما 
علق ندهي ليسوقيل 1ق يواد در فايجا فال نه رؤيعة أن أذ وانكهة إلى نبا 
هو أفضل؛ لأنه إِنَّمّا فَعَل ذلك طلبًا للأفضل. 

عد فقه الكديك: 


الْمسألة الأولّى: يُوْحَد من هذا الْحَديث النهي عن صيام الدّهرء وقد اختلف فيه 


تانسيس الأحكام 
زو#حتتتس سد 


أهل العلم؛ فمنعته الظاهريّة -أي: قالت بتحريّمه- للأحاديث الوَاردّة في ذلك؛ 

كقوله وَلَِِ: رلا صامٌ مَن صَامَ الأبد)ع7") . أو: (مَنْ صَامَ الأَبَد؛ فلا صَامَ وَلا أفطَر)2"7. 

وقال لعواره. مالك والشافعي» والكناة فيها حلااف) ويد ان بين 

1 يُحنّج على قوله بحْحَج ريما كانت مُقَنعَة في نظره. 

والذي ظهْرَ لي بعد قراءة أقرالهم وأدلتهم: أن صِوم م الذّهر مُنهى عنه» وما 
نهى عنه مُتردّد بين الكرامّة والتحريم» فقول النّبِي يك لما سكل عن صيام الدَّهر؛ 
قال: «لا صَامَ وَل أفْطَر أو ما صَامَ وَل أَفطرَ) . 

تقول اس سا اس ا ال 
5000 لآ أفضَل من ذلك». 

ومن هنا يُقال: هل الأفضلية مُعتَبَرَةَ بكثرة الصّومء أو مُعتَبَرَة بإصابة 7 
ومتابَعَة الشارع وَلِل الذي وصفه الله بقوله تعالى: قد ةك رسولفتت: كن 

)١(‏ البخاري في كتاب الصّوم باب: حق الأهل في الصّوم رقم »)١1511(‏ ومسلم في كتاب 
الصّومء باب: النهي عن صوم الدّهر, رقم 1١١99‏ والنسائي في كتاب الصيامء باب: في 
0 اللاختلااف على ا في الْحَبّر فيه) رقم صف 6ق وابن ماجه في كتاب الصّيامء 
باب: ما جَاء في صيام الدّهرء رقم (+ 0 

)١(‏ بهذا اللفظ رَوَاه النسائي في كتاب الصّيام باب: النهي عن صيام الدّهر» رقم (78154)؛ 
ورقم 652 وابن ماجه في كتاب الصّوم باب: ما بجَاءِ في صيام الجر رقم اف قدلةة 
ومسلم بلفظ: «فقال عُمَرُ: ل يا رَسُولَ الله كيف بِمَنْ يَُومٌ الدهر كله. قال: لا صامَ ولا 
أفطر). رَوَاهُ في كتاب الصيام» باب: النهي عن صوم الدَهر والترمذي في كتاب الصيامء 
باب: ما ا في صوم الدّهر رقم 625 وأبو داود في كتاب الصّوم باب: في صوم 
الدّهر تَطَوعَاء رقم (347)» وأَحْمّد في مُسئّد المَّدنيين» والدّارمي في كتاب الصّومء باب: 
النهي عن صيام الدّهرء رقم )١17454(‏ بنحوه. صّحَّحَه الألباني. 
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اله 2 6 9 ِ 9 
أَفْرِ حك عَزِيرٌ عَلَيِهِ ما عكر خَرِسيس»*”ٌى عَبَِكْم بالْمُؤمنيت روف يحم 
[التوبة:م؟١].‏ 


وَالْحَقٌ: أن الأفضليّة هى فى متَابَعة النََى علد ولي انسنيتة بكثرة العمل» ولا شك 
أن الشّارع حكيمٌ في إيراده وإصداره وأمره وهيه» وأن الخير هو فيما أَمَرَ به ودّل 
عليه» وأن التشديد على النفس في فضائل 5-7 مَنهي عنه في الشرع» ففي 

الحديث: «الْمُنْبَتْ لآ سَيْرًا قطع, وَل ظَهْرًا أَبْقى) 27 

لما جاع اللي ككل إلى بيت غائشّة ووَجَدَ عندها امرأة» قال: «مَنْ هَذه؟ 
قالت: فلائة -تَذْكرٌ من 3-0 قال: مه عَلَيَكُمْ بمَا ثطيقون, قَوَاللَهُ لآ يَمَل الله 
حَتَّى كمَلوا ...)0 ٠‏ ويهذا ب دن أن الأفضليّة ليست في كثرة العمل» ولكن في 

إصابة السكّة جوالله تَعَالى أعلم... 

وقد تبيّن مما ذكرت: أن الشّارع حكيم في النهي عن صوم التّهرء وأن مَنْ 
صام الذّهر استفر ع قوته فى جانب واحدى ور حاكن الأخرى» وقد قال 

النَبى يك لعبد الله بن عمرو: «فائكَ لآ تسنتطيعٌ ذلك ...». وذلك أن مَنْ قامً الليل» 

(0 ذَكَرَهُ الحافظ في "الفتح" بلفظ: «لآ أَرْضًا قَطَعَ ولا ظَهْرًا أَقى». (ج1/ صه١١/‏ سطر؛ »)١‏ 
ولَّمّْ يعزه» وما ذكرته رواية أحفظها من رَمّن. (النجمي). 

)١(‏ البخاري في كتاب الإيْمَاَء باب: أحب الدّين إلى الله كِلَةْ أدومه. رقم (47): وفي كتاب 
اجيف باب: ما يكره من التشديد في العبّادة» لس وفي كتاب الصّوم باب: 
صُوم شعبان» رقم »)0١510(‏ واللباس» باب: الْجُلُوس على الْحَصير وتحوه» رقم (0875)؛ 
ومسلم في كتاب صّلاة الْمُسّافرين وقصرهاء باب: فضيلة العَمّل الدّائم من قيام الليل وغيره» 
رقم (785» 7/85)» والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب في الاختلاف على عائشّة 
في قيام الليل» رقم »)١5147(‏ وفي كتاب الإيْمّان وشرائعه» أحب الدّين إِلَى الله رقم (ه”. ه)» 


وفي كتاب القبلة» باب: الْمُصلي يكون بينه وبين الإمام سترة» رقم (777)» وابن ماحه في 
كتاب الزهدء باب: الْمُدَاوَمَة على العَمّلء رقم (/47).» وأَحْمّد في باقي مسند الأنصار. 


م ه 


تانسيس الأحكام 
00 


وصام النهار؛ لابد له من سهر الليل كله ويُحتاج 9 حزء كبير من النهار ينام 
فيه» وبذلك ستتعطل مَصَالح الشّخصء والله قد حَعَل النهار للمعاش والليل 
لاراعة فإن فْعَل ذلك شخص تتوفر له الرّاحّة بسبب الغتّى؛ فإنه لا يستطيع الآخرون 
عا الكل و اخ الذيى :الى الله شرف وفطي العم عد د عليه وك د : 


1 


م إن هذا العَّي الْمَحَدُوم لو أراد أن يفعل ذلك فإنه سيخل بالسنن» 
فيجعل الليل يقظة والنهار نوما وانقطاعًاء وستأتي عليه أزمنة يُحتاج فيها إِلى 
الشغل في النهار ولو كان جهادًا في ييا !الله فقوا الي ككلة: «فإِنكَ لآ تسنتطيغ 
ذَلك». إخبار عن الْمَشَقَة الحَّاصلة على مَنْ فَعَلَ ذلك» مَشّقَة ليست بهيئَة ودين 
الله الذي أوحاه إِلَى رسله هو ما جَمّع فيه العَبدُ بين عبادة ريّه وحظوظ نفسهء 
وذلك يُحصل بثلاثة أيام من الشّهرء وقيام جزء من الليل. 

وقد أنكر الي لل عَلَى الرهط الذين قال بعضهم: إِنّي أصوم فلا أفطر. 
وقال بعضهم: إِنّي أصلي فلا أنام. وقال بعضهم: إِنَّي لا أتروج النساءء أو لا أنام 
على فراش» أو لا آكل اللحم. لما بلعَهِيكِ ام في أصحابه خخطيًا فقال: رق تال 
أقرَام يعَتَرَهُونَ عَن الْعَمَلٍ أَعْمَلّهُ فوَلله ني لأَثقَاكُم 2 وَأَخْشَاكُمْ لَك وَإنْي أصلّي 
َتام وَأَصُومُ وفطي وَأَتَرَوَج النّسّاء -وفي روَايّة: َََامُ عَلَى الفرّاش, وي روَايَة: 
وَآكل اللّخم- وَمَنْ رَغب عَنْ سني قَلَيِسَ مّي». 

وبهذا يتين أن الأفضلية هي بِمُتَابَعَة هديه كَل والتأسي بسنّته» وليمست 
بكثرة العَمَلء هَذَا هو القول الفصل فيما أرى في هذه الْمّسألة التي اختلفت فيها 
كان الملخاءي و كل هيا الأعنة ليده وا وشو أن #للق غن لمات لما لدف 
به من الأدلة» وبالله التوفيق. 

المسنالة الثانية: قال ابن دقيق العيد: 5 جَمَاعَة قيام كل الليل لرَدُ لبي ككل 
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ذلك على من أراده. 
وأقول: إن لني كلل رد ألك على عيذ الله بن عمرو في هذا الْحَّديث وما 
8 معناه» وأيضًا إن رَدَهُ على الرّهط الذين قال أحدهم: إنه يصلي فلا ينام. وقال 
بعضهم: إنه يصوم فلا يفطر ... الحَديثء فقامً اللي بك حطيبّاء فحَمدَ الله وأثتى 
عليه» فقال: «مَا بال أَقْوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَاء لكنّي أصلي وكا وَأَصُومُ وَأفطر وَأكْرَوَجُ 
وفى حَديث عائشة قالت: «دَّخَل عَلَىَّ النبى َكل وعندي امرأة» فقال: مَنْ 
هذه قل فلائة: دو سمي في بنط الروايافك: التوالاء بقلت ولاه كل كز لعزخ 
صّلاتهًا. فقال النبي َك مَه عَلِيْكُمْ بمَا ُطيقون, قَوَاللَه لا يَمَل الله حَتََى كملوا)”". 
وفي قصّة سَلمّان مع أبي الدَّردَاء إلى غير ذلك: كل هذا يدل عَلى أن 
التشديد على النفس زيادة على اللازم أنه لا ينبغي للمسلم. 
وكمًا تَقدَّم أن العبد مُطالب بواحبات أحرىء فلنفسه عليه حَقّ الرَّاحَة 
والغبالة: غلية "عق :طلنه :الررق» و للجعه عليه حق المكاشر 4 والزو اه خلية: بحن 
الانبساط والجلوس معهم؛ وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان على أدائها إذا 
عد نفسه في العجادة بالشدة: الماعية التي تقلع ا يحب قا ولهذا قال 
النبى لل لعبد الله بن عمرو: «إنَكَ إذا فَعَلْتَ ذَلكَ تفهّت النْفْسُ وهَّجمت العَيْنْ) . 
)١(‏ البحاري في كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح» رقم (5:0577)» ومسلم في كتاب 
النكاح» باب: استحباب النكاح لمّنْ تاقت نفسه إليه» رقم »)١5٠0١1(‏ والنسائي في كتاب 
النكاح» باب: النهي عن التبتل» رقم »)897١1(‏ والدّارمي في كتاب النكاح» باب: النهي 
عن التبتل بنحوه» رقم .)5١55(‏ 
)١(‏ سَبّقَ تَخْرِيْجةُ انظر (ص15717). 


تائسيس الأحكام 


هد 


وإن الله 


يله عاب الرّهبَائيّة عَلَى أهل الكتاب» فلا ينبغي للمسلمين أن يكونوا 
جزء من الليل لا يُمنعه عن الوّظائف الأخرى وبين أداء ما يجب عليه؛ هذا هو 
الحّق -إن شاء الله-» وبالله التوفيق. 

الْمسألة الثالغة: قوله: «إِنَكَ لآ تمنتطيع ذَلك): يطلق عَدَمِ الاستطاعة بالنسبة 
إلى العمل الشّاق عَلى الفاعل في قوله» وعليها ذكر الاحتمال في قوله: «وَ 
كنا مَا لا طَاهّدَ لنَا يودي [البقرة:187]. فَحَمَلَهُ بعضهم على الْمُستّحيل حنَّى أخذ 
مقه حواز تكليقن الميكال» وحَمَّلهُ بعضهم على ما يشق» وهو الأقرب. اه. 

قلك:. إن تفن الاستطاغة عنا إِمّا أن يقضد :به المحال الذي له يتصور 
وقوعه كتكليف الإنسان بأن يطير في الهُوَاءِ بدون آلة تحمله. والأمر الثاني 

فأمّا التكليف بالْمُحَال مطلقًا: فالظاهر أنه لا يَجُوز في الشّرع؛ لأن الله 
أرحم بعباده من أن يُكَلفَهُم بِالْمُحَال. 

وأما الثاني: فإن الله كَلَةْ قد استجاب لأصحاب نبّه لما حَصّلَ منهم من 
الإيْمَانَ؛ فأنزل الرَّحْمّة في قوله: «الا يُكَلَثُ آنه تنس إلا وُسَعَها [البقرة:15]. 
ومن هنا يَعَيَيّن أن الله كَلَةْ رَحم أمّة مُحَمّد كله فلم يكلفهم بمّا يَشّقَ عليهم 
مَشّقة تؤثر في حيّاتهم. 

© فمثلاً التكليف بمّا فيه مَشَّقَة أو عدم استطاعة: 

- تارة تكون عدم الاستطاعة ذاتيّة: كتكليف الْمَريض أن يُصَلَي قائمًا. 

- وتارة تكون عدم الاستطاعة ماليّة: َلَمْ يكلف الله الفقير بالْحَجّ عند العجر 
عن أدائه؛ لعدّم وُحود المّال الذي يستطيع به الأداء. 
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- وتارة تكون عدم الاستطاعة لوجود الْمُعَارضِ الذي تحصل به الْمَشَقَة الكبيرة 
على العبد: وهذا -أي: ما هو مقصود هنا وهو قيام الليل كله- منع لوحود 
الْمَشّقَة فيه وعدم الاستطاعة عليه» باعتبار أَنْ الله يله جَعَل الناس مُختلفين» فهذَا 
يُحتاج إِلى كسبء وهّذا يَحتَّاجٍ إِلَى النوم في الليل ليتقوى بهء فمن أحل ذلك 
أنكر اللِّي وك عَلَى مَنْ كلف نفسه بهّذه الْمَشْقة التي قد عُوفي منهاء ويكفي 
فيها قيام جزء من الليل ولو قليلاً وصيام جزء من الرّمّنِء وليس هناك أفضل مما 
أرشد إليه بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وقيام ما لا يُمنع العبد عن مُتَطلباته 


الأخحرىء وبالله التوفيق 

الْمَسألة الرابعة: يُوْحَدْ منه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

الْمَسألة الْخَامسّة: فى قوله: (إِنَّ الْحَسَنَةَ بعشر أَمْتَالهَاه وَذَلكَ مثل صيّام 
الدهر): هذا متاول على التضعيف» وهو تضعيف الحسنة بعشر أمثالهّاء وهو أن 
التضعيف في حَق أمّة مُحَمّد كَل فيحصل للإنسان ثُوَّاب صيام الدّهر من دون 
أن يكلف نفسه يما يَشْقَّ عليها. 

الْمّسَالة التادسة* أذ نالك رُحصة النّبِي كللة؛ فلابد أن يَنْدَمَ فَهّذا عبد 
الله بن عمرو مع إصراره على الإكثار من الصّلاة والصيام؛ وعدم قبوله للرخصة 
التي عَرَضّها له النَِّي يل فإنه قد ندم على ذلك حين كبرت سئهء وضَعُفَ جسمه 
فينبغي للمسلم أن يقبل رّحصة الله لَه التي جَعَلَهَا لعباده» وبالله التوفيق 


نز تزى تا رز يك 


تأسيس الأحكام 
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]١57[‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ عَسْرِو بْن الْعَاص حتتشد قال: قَالَ رَسُول الله ككله: 


«إن أَحَبّ الصيّام إلى الله: صِيَاهُ دَاوُدَ وَأَحَبّ الصّلاة إلى الله: صلاة ذَاوْدَ كان يَنَامُ 


31 و مها 2 2 ه. 
5 ه.ا م ه. سس هو و 5 2 ا لو ع ير لور _ 0 و دم مع ارم عو م دهع 
نصف الليلٍء ويُقوم ثلفة, ويتام سدسة. وكان يَصوم يَوما ويفطر يَوَمَا). 


هه 
لس هي 


خبرية 


إن أحَبّ الصيام إلى الله صيام داود: جملة: للك أ 3 الصيّام إلى الله). جملة 


1 


مؤكدة ب: "إن" وخبرها: "صيام داود": وهو خبر "إن". 


ف م روفي وا اد لا ا ري ل اام ٠‏ ا--00 ّ 
( وأحَبّ الصّلاة إلى الله صّلاة دَاوْدَ. كذلك حملة خبرية مؤكدة ب: "إن"؛ 


ًا معو 


قوله: ركان يَقُومُ نصف اللَيْل). هل الْمُرَاد به نصف الليل كله أو ما بعد 


العشاء؛ لأن نافيل العشاء لذ يكن متبحلذ القياءة فلا يحسب منهء وإذا كان الأمر 
كذلك» فإن الاعدان فى“ التضف والدلت والسدين الما هو لما كان يعد العكنام 


قوله: «وكان يَصُومْ يَوْم وَيُفطرُ يَوْمًا). بمعنّى أنه يِصومُ نصف الذَّهر. 
المعتى الإجمّالي: 
حبر النِي كلِِ في هذا الحّديث عن أحَب الصّيام إلى الله وأحب القيام 


إليه» فجَعّل أَحَبّ الصّيام إلى الله: صيام يوم وإفطار يومء وأحَبّ القيام إلى الله: 


قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه. ونوم سَدّسه بعد قيامه. 


.6 
بد فقه الحديث: 


أولاً: يُوحَذ. من هَذَا الحَديت. أن أحَبّ الصيام إلى الله صيام 3اودء وهو 
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صيام نصف الدّهر: بأن يَصُومٌ يومّاء ويفطر يومًا. 

ثانيًا: وأحبَرَ لني يل أن أفضل القيام قيام ثلث الليل» وهو أن ينام نصفه» 
ويقوم ثلثه ونام 3 

العًا: أن الأفضلية مُعتَبَرَة بحبّر الشّارع لا بكثرة العمل على الأصّحٌ؛ إذ إن 
الفضيلة حُكم شرعيء لا طريق إلى الوصول إليه بالعقل؛ أمّا كثرة العَمّل مع مُححَالفة 
السنّة فهي لا تعد فضيلة على الأصّحَ والله يله قد أحبر عن قوم أَنّهُم يتعبون 
أنفسهم في العَمّل ومع ذلك يكونون ار قال تعَالى: اهَل 
لتخي اميه 13 فقة ازفي سكيد 1 نيه ل داقع الا ا 


ع2 


نَتَوَل مِنْ عبن بن يو 4 [الغاشية: ١-ه]‏ . 

فإن قيل: إِنّ هذه الآيات نزلت في أقوام يُعمّلون على غير شرع. 
فقا إن ل رو 1" لض لك شزفة المطتيلة قله لد من هلاه الآيانك 
1 لاقع ل اميك رارح الكل رسن كن وار لكيه لها اذ 
نسلم الأفضليّة للشرعء سَّوَاء كانت هذه الأفضليّة في الكميّة أو الكيفيّة» هَذَا ما 
يظهر لي من هذا النص -والله تعَالَى أعلم-. 1 

وقد أشار إِلَى ذلك ابن دقيق العيد في قوله: والكلام فيه كالكلام في الصّوم 
من تفويض مَقَادِير الْمَصّالح والْمّقاسد إِلَى صاحب الشرع. 

قال الصّيعاني بعد نقله: أقول: ذا كك د فإنه إذا : نص التارع علي 
أفضلية شيء؛ فليس لنا أن تُعَارضَّه بالرأي بأن في غيره مَصلَحَة أو أنه أكثر أجرًا 
لزيادة المشفة. لخ 

رابعًا: يوذ من كونه ينام سدس الليل الأخير أنه يكون أبعد عن الرياء» 
وأنشط للعبد حنَّى يستقبل صلاة الفجر والأذكار بعدها بنشاط. 
قلت: وهذا استنباط حسنء والله أعلم. 


تانسيس الأحكام 
 -- -‏ - 00 


]١91[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَال: «أُوْصاني خليلي يَكِ بثلآث: صيّام ثَلانّة 
يام من كل شَهْرء وَرَكْعَتّي الضّحىء وَأن أوتر قبْل أن أَنَام. 
5 سح 


الشرح 


لس | 


د الْمُفِرّدَات: 

أوصاني: ارده هى كلام جميل يحث به الموصى مَنّ أوصاه على شىء 
ماء والوصيّة مأخحوذة من الوصى وهو الوصل؛ إذ إن المُوصى وصل حياته بمّوته 
لأنه أمر المُوصّى إليه بأن يعمل بتلك الوصية بعد المّوت» فهو من وصيت الحَبل 

بمعنّى وصلته؛ لأنه أراد بهذه الوصيّة وصل حياته بموته. 

قوله: «خليلي): أوضح صاحب الحاشية أن الخلة المرَادَة هنا من جانب 
واحد؛ لأن النبِي مَك قد تنصل من كل خلة للمخلوقين؛ لتكون خلته حالصّة 
لربّهء فقال: «لَوْ كنت مُتَخَذَا من أمّي خَليلا؛ لاتَحَذت أبَا بكر خليلا. ولكن أخي 

وَصَاحبي)27. 

)١(‏ البخاري في كتاب الصّلاة» باب: الوحة والْمّمر في الْمّسجدء رقم (2»475 4717)» وفي 
كتاب الْمَتَاقب» باب: قول اين عطئلد: «سُدُوا الأَبْوَاب إلا باب أبي بكر). رقم (25”56554 
كدككل لادكقث ه55 2595.085 باب: هجرة لبي كلل وأصحابه ومسلم في كتاب 
الْمُسَّاجد ومَوَاضِع 'الصّلاة» باب النهي عن بناء الْمَسَاحَد عَلَى القبور رقم (099)» وفي 
كتاب قضّائل الصَّحَابَّة باب: فضائل أبي بكرء رقم (755»: 40588 والترمذي في 
كتاب الْمَتَاقبء باب: مُتَاقب أبي بكر الصّدّيق ذه رقم (8570)» وابن ماجه في الْمُقَدّمَة 
باب: في فضّائل أصحاب رسول الله يلد رقم (45)» والدّارمي في كتاب الفرّائض» باب: 
قول أبي بكر في الْجّدء بنحوه؛ رقم .)591١(‏ 
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قوله: «صيّام ثلاثة أَيَّام من كل شهّر): هذا حث على أقل ما يمكن,» ومثله 
رَكعَنّي الصّحَىء والوتر قبل النوم. 

الْمَعتّى الإجْمّالي: 

أخبر ا هريرة وليه أن النِي كك أوصاه بثللاث خصال وهي: صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر» وركعتي الضحىء والوتر قبل النوم. 

فقه الْحَديث: 

أولا: يُوْحَذ من هذا الحَديث مَسْرُوعيّة صيام ثلاثة أيام من كل شهر» وهو 
مخير يبن أن يجغلها 28 الأيام البيضء» وبين أن يَصُومٌ الثلاثة الأيام أحيانًا مبتدئا 
بالأربعاء ثم الخميس ثم الجمعَة أو مبتدثا بالأحد ثم الإثنين ثم الغلاثاء» والكل 
قد وَرَدَ» وبين أن يَصُومَهًا على حسب ما يتهيأ له» كل ذلك جائز. 

انيًا: قوله: «وَرَكْعتي الضّحّى». الخلاف فى مَسْرُوعيّة سبحة الصنّحَى كثير 
فأحرج البخاري عن عائشّة نضا : «أن الّبي يك مَا كان يسبّح | لضحىء قالت: 
وَإْنّى لأسبّحْها». فنفى عائشة عا هذا قد يدل على عدم الاستحباب» وأمر 
التَبى يكل بها فى هذا الحَديث يدل على الشرعيّة أمّا نفى عائشة عا فيمكن 
أن يحمّل على أن النبي وَكةٍ ما كان يسبحها في البيت» بل كان يُخرج إلى 
أصحابه في المّسجد فيسبحها فيه وعائشة لا تعلم؛ وبهّذا تجتمع الأدلة. 

وممّا يدل على مشروعيتها: قوله يله فى الحَّديث: «صلاة الْأَوَابيْنَ حيّنَ 
تَرْمَضُ الفصال)2"7. 
)١(‏ مسلم في كتاب صلاة الْمُسّافرين وقصرهاء باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» رقم 

(75)» وأَحْمّد في مُسئّد الكوفيين» والدّارمي في كتاب الصّلاة» باب: صلاة الأوابين» رقم 


.)١550 


تأسيس الأحكخام 
»“ججككت 500 00و07 0107 1.012 


م2 

فالأقل ركعتان كما في هذا الْحَدِيثْء وأكثرها ثَّمَان؛ استدلالاً بصلاة 
لني كلل حين قدم 5 ونزل في بيت أم ا ان نال د 
قال: أكثرها اثْننّي عشرة ركعة؛ فقد اعتمد على أحاديث ضعيفة. 

ثالعًا: يو حل من .قو له: «وأن أوتر بل أن أَنَام). استحباب الوتر قبل النوم» 
ولكنه مَحمُول على حالة خَاصّة وهو أن يكون العبد ممّن لا يستطيع القيام آخر 
الليل» فَالْمُستَحَبٍ له أن يُوتر قبل النوم, أمّا إن كان ممَّنْ يقق من نفسه بالقيام» 


فالأفضل له التأخير؛ لأن الله يله قد أثْئى على الذين يقومون الليل في آيات 


سح كد ور 


كثيرة» كما في قوله تعالى: سباق جَنُويُهُم عن الْمصَا يدعو رَبَهُم حَوْهًا وَظمَعًا 


مس و و عر 


وَمنَا رزقنلهم سَفِقُونَ # [الّجدَة:5١].‏ 
وَكمأ في قوله الها 1 كنا يلا ص 0 م حون [الذاريات:11]. إلى غير 
ذلكء وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 
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]١54[‏ عن م مُحَمَّد بن عبّاد بن تعفر قال لإساليك جَابرَ 7 عَبّد الله: أَنَهَى 
النبي كَل عَنَ صوم يوم الجمعَة؟ قال: نَعم). 
وَرَادَ مُسَلمٌ: «وَرب الكعبة). 


السرخ 


لس - 


مَوضُوع الْحَديث: النهي عن صّوم يوم ا 

الْمُفرَّدَات: 

قوله: «ألهّى لبي ككو) : هذا استفهام طَلبي عن صوم يوم ةا 

«قال: َعَمْ): أي: نَهَى عن صومه. 

وَزَادَ مُسْلمٌ: «وَرَب الْكَعْبَة». وهذا اليمين تأكيدء أَكدَ به ما سكل عنه. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

لكا كان بيو الككده يرم هوب التسامية »لين الشازعر عن لعصصنه 
بصيام أو قيام» إلا أن يَصُومٌ يومًا معه قبله أو بعده. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ منه كراهّة تخصيص يوم الْجُمُّعَة بصيام» وحَوَاز صّومه إذا 
صَامَ معه يومًا قبله أو بعده. 

ثانيًا: ليس هناك ما يدعو إِلَى البحث عن علّة النهي فيما أرى» بل يحب 
على الْمُكَلف الامتثال وقبول ما جَاءَ به الشتارع بدون بحَث عن العلل؛ لأنا نؤمن أن 
الشارع مبلْغْ عن الله كله وإذا علمنا أن هذه الأوامر والنواهي هي من الله ابتداءء 
ومن وله ليك واد كان الزاجمي عجان مسال ساك 1ك زاح عرف عله للق 
أو لَم رفيا هما على المُكلف إلا الامتفال: والإيمان بآن الشّارع لا ينهى إل 


(22 2 
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عمًا فيه شَرَه ولا يأمر إلا ما فيه خير للمكلفين» وكَمَى بذلك إِيْمَانًا ووقوفًا مع 
النضوض. 

تالناة .دهن المتمهور إل كراكة تخصيض :يرع «الكمعة بالطيامة وليلة 
لْجْمُعَة بالقيام» وإن اختلفوا في العلة» وممّن حُكي عنه هذا الْمَذمَّب من الصّحَابَة: 
علي بن أبي طالبء وأبو هُرَيرَة» وسَلمّان الفارسي» وأبو ذَرٌّ -رضي الله عنهم 
اجمعين -. 

قال الصّيعاني في "العْدّة' بعد نقل كلام ابن الْمُبذر: ولا مُخَالن لَهُم من 
الصّحَابَةه وذَهَبَ الْجُمهُور إِلَى أن النهي للتثزيه» وعن مالك وأبي حنيفة أنه لا يُكْرَه 
صومه» ولعل هذين الإمامين لم يبلغهما النص في النهي عن ذلك» أو بلغهما 
وكانا متأولين» إلا أننا نقطع ببطلان ما ذَهَبَا إليه لمُالفته للنصوصء والله تعَالَى 
3 

رابعًا: إذا وَاقَقَ يوم الْجُمّعَة يومًا تدب الشّارع إِلَى صّومه -كيوم عَرَفَة 
ويوم عَاشُورَاء-؛ فإنه حينئذ يكون صومُهُ جَائرًا بلا كرَامّة» بل مُستَحَباِ لأنه إذا 
ضام المكلققن لسبب من ا الأسباب؛ انتفى التخصيص الذي هو مَنهي عنه) 


وبانتفائه 5 الكرَاهَة ا قلنا* هي كرَاهَة تُحريم أو تنزيه» والله شان أعلم. 


لد ماله شالك اله قالخ 


لذت «ن” «ل” «أن” «ل» 
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لمارف وخر مرا انان قل الى في تال عن ال 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» و'أَحَدكُمّ": فاعل يَصُومَنَ و"يوم الْجُمُعَة": 
ا 

إلا أن يَصُومَ يومًا قبله أو يومًا بعده: الاستثناء هنا هو استثناء من النهي» وبه 
يَتَخَصّص النهي بمّا إذا أفرد يوم الْجُمُعَة وقد تَقَدّمم الكلام على مَعنّى هذا 
العدية في الْحَدِيكَ السابق قبلهء وبالله التوفيق: 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تانسيس الأحكام 
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]٠٠١[‏ عَنْ أبي بيد مَولَى ابن أَزْهَرَ -وَاسْمُهُ: سَعْدُ بْنْ بيد قال: 


شهدت الْعيْدَ مَعَ عْمَرَ بْن الْحَطّاب ذليه فَقَالَ: «هَدَان يَوْمَان تهَى رَسُول الله يلل 
عن صَاهمًا: وم فط ركم من صنادككي ويم لازا تلود من لمككن». 
-- د 


الشرح 


لس -- 


موضوع الْحَديث: النهي عن صيام يومّي العيدين: عيد الفطر» وعيد الأضحى. 

2 الْمُفِرّدَات: 

شهدت العيد مع عُمَرَ بن الْخَطَاب: أي: حَضَرت» والقائل هو: أبو عبيد 
5010037 

هَدَان يومان تَهّى رَسُولَ الله يك عن صيامهما: هذان تثنية الإشارة» ورفع عَلَى 


لله 2 


الابتداء» و"اليومان' المضافان اليه وخيلة نَهَى وشوال: انه عر امي 
يكذ 

يوم فطركم: بدل من اليومين من صيامكم, واليوم الآخر تأكلون فيه من 
نسككم, والمَقصٌود بالأول: يوم عيد الفطرء وبالثاني: يوم عيد الأضحى. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

جكل للك كل ا السسلين يوون كماعيةان المسسايين ةو كل تنهها مريط 
بشعيرة دينيّة: 

فيوم عيد الفطر مُرتبط بِتَمَام الصّيام فَكَانَ الواحب عَلَى الْمُسلم أن يفطر 
هذا اليوم شكرًا لله كله عَلَى مام نعمة الصّوم؛ وإظهارًا لنعمة الفطر التي أُمَرَ الله 
بها بعد الصّومء قال تعالى: «إوَإشْسخيكوا الْهِدَهَ وَلتُكَيُوا أله عَكل ما هَدَسَكُ 
وَلْمَلَحكُمْ تَشْكْرو تس # [البقرة:8١].‏ 
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وأمّا اليوم الثاني فهو يوم عيد الأضحىء وهو مُرتبط بشعيرة الْحَجّ فَمَنَى 
أفاضّ الناس من عَرَّفات إِلَى مُزدّلقة في ليلة العاشرء م انتقلوا من مُرَدَلقَة إلى 
مئّى؛ كان هذا اليوم يوم عيد؛ شكرًا لله عَلَى تَمَّامِ أغلب مناسك الْحَجّ وأفضلها 
وهو يوم عرفة» فوَحَبّْ عَلَى المطلة إفطار هذين اليومين» وحَرَمَ عليه صومهما. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من هذا الْحَديث تحريّم صُوم العيدين» والْجُمهُور يقولون 
بتَحريُم صّوم هذين اليومين» حتَّى ولو كان نذرًا تعلق موحبه في ذلك اليوم» 
كمَّنْ نَذَرَ أن يَصُومٌ يوم قَدُوم زيد أو صبيحة يوم قَدُوم زيد» فقدم ريد في ليلة 
العيد؛ فَالْخُمِهُور يقولون: وَحَبّ النذر» ويَصُوم يومًا بدل يوم العيد. 

وأبو حنيفة يَرَى صيام يومي العيد إذا حَصَّهُمًا بالنذر» وقوله هذا مُصّادم 
للنصوص؛ لذلك فإنه يجب علينا أن نعتقد بطلان هذا القول» وأن نعتقد تَحريم 
صوم العيد» ومتّى وَحَبْ بالنذر؛ انتقل الصّوم من يوم العيد إِلّى يوم آخرء وكان 
التكلق يذلك مودياء وبالله التوفيق, 

ثانيًا: قول عَمَرَ بن الْخَطَّاب ضلك: «هَدَان يَومَا نْهَى 1 الله يك عَنْ 
صِيَّامهِمًا. يُوْحَذ من هذا أن العيدين يُومَا أكل وشرب وفرح. فلا يكون فيهما 
صيام. 

ويُؤحَذ منه أن الأعياد في الإسلام الْمُتعَلقَة بالسنة هُّمًا: الفطرء والأضحى 
لا غير» وَأ ما ابتدعه الناس من أعياد؛ فهي أعياد باطلة» لا يجوز للمسلم 
التَجَاوب معهاء بل الواحب عَلَى الْمُسلم أن يُخّصص الأعياد بهّذين اليومين فقط 
مهما انتحل لَهّا من مُسَمَّيات كعيد النصر وعيد الثورة ... إِلْخ ما يُقال» فهذه 
كلها أعياد باطلة» وقد سَبَقٌ أن أمليت عليكق شيا من منظومة "صيحة ححَق". 


تاأسيس الأحكام 
ث2 وكت” تت تت 


وهو قول الناظم: 
أعَيَّادْئا تَلاَنَة فئان لسئة فطر وَأَضْحَى الثاني 
إِلْخْ ما كتب هناك» فليرجع إليه مَنْ شَاءِ عند الْحَاحَةء وبالله التوفيق. 
الًا: إذا دَحَلَ يوم العيد في صيام كفارة ككفارة الظهّارء أو الجمّاع في 
هار رَمَضَّان. أو قتل الخّطأ؛ فالأظهر من أقوال العلمّاء أنه يجب على المكفر 
فطر يوم العيد» ويبدأ من بعدهء ولا يعد فطره للعيد إخلالا بالتتابع؛ نظرًا لأنه 
خارج عن إرادة الْمُكّفر هذا هو القول الْحَق -إن شاء الله- في هذه الْمّسألة 


وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


لزى: تزي: تزيم بزل دك 
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قم عَنْ أبي سعيد الخذري ذف قال: «تهى سول قله عن صَوام 

يوْمَيْنِ: الفطر وَالنّحْرِ وَعَنْ الصّمّاى ون يَحتَبِي الرّخُل في الثوؤب الواحد» وَعَنِ 

الصّلاة بَعْدَ الصبّح 17 لَعَصْر). أَخْرَحَهُ مُسْلحٌ بتَمَامه وَأَْرّج البُخحَاري الصّمَ فقط. 

7 0 


الشرح 


لس -- 


موضوع الحديث: موضوعه يدخل في باب الصوم من ناحية النهي عن صوم 
عيد الفطر وعيد النحرء ويدحل في كتاب الصّلاة والتستر لها وفي الآداب 
وفي النهي عن الصّلاة بعد الصبح والعصر. 

الْمُفِرّدَات: 

الصّمّاء: هي لبسة تشمل جَميع الجسم, فلا يظهر منه شيء, والصّمّاء المَنهي 
عنها: أن يشتمل بثوب واحد يُعَطي به جميع جسده. وفي هذه الكالة تكون 
يديه من داحل الثوبء فَإمّا أن يفضي بيده إِلَى عورته وهو في الصّلاة» وإمّا أنه 
يُحتاج إِلَى رفع اليدين في الصّلاة فتنكشف عورته إذا رفع يديه. 

والاحتباء: هو أن يجلس الرَّحُل على مقعدته؛ وينصب ساقيه» ويَجمّع بينها 
وبين ظهره في ثوب واحدء والنهي عن الاحتباء بالثوب الواحد فقط من أجل أنه 
بشن يفرتحةه إلى 'السماة 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

َهّى النِي يك عن هذه الأربعة الأشياء لما في ذلك من الْمَصلّحَة والأدب 
والتعامل الصحيح مع الله ثم مع خلقه. 

فقه الْحَدِيثْ 


أولاً: يُوَحَذ من هَذَا الحَديث تُحريّم صّوم يومي العيدين» وقد تَقَدّم الكلام 


5 تأسيس الأحكام 
فل للك 

ثانيًا: يود منه النهي عن اشتمال الصَّمَّاءه وقد سَبّقَ بيان الصّمّاء وأنه 
التغطي بنوب واحد لجميع الجسم وأنّ النهي فيه من أجل أنه ثوب واحدء وإذا 
كانت اليدين من داخله؛ فلا يُوْمَنْ أن تفضي إِلَى فرجه, والأمر الثاني أنه إذا أراد 
أن يَرْفَعَ يديه؛ انكشفت عورته؛ إذن فالنهي فيما إذا كان الاشتمال بثوب واحد 

ثالعًا: النهي عن الاحتباء» وقد تَقَدّم تفسيره» والعلة في النهي حشية أن 
يفضي بفرجه إِلَى السسّمّاء. 

رابعًا: النهي عن الصّلاة بعد الصّبح والعصر؛ لأنّهُمَا وقت كرَامَة؛ فينهَى 
عن الصّلاة فيهماء وقد تقَدّم الكَلامُ على هذه الْمّسألة في الْجُء الأول بِمّا أغتى 
عن إعادته هنا. 


5 شالة شالة مالم مالم 


نز تت زد رز يك 
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سه 2 له ؟ وه 35 ا ا 2 
]٠١١[‏ عن أبي سعيد الحدّري ذَيه قال: قال رَسول الله كلد «مَنْ صَامَ 
يَوْمّا في سَبيل الله؛ بَعَدَ الله وَجْهَهُ عن النّار سَبْعيْنَ خريفا). 
12 كح 


الشرح 


لس | 


:* موضوع الْحَديث: فضيلة صّوم التطوع. 

:د الْمُفرَّدَات: 

قوله: «في سبيل الله): يُحتمل أن الْمُرَادَ به صيام يوم تطوعًا -أي: ليس 
بواحب- مع الإخلاص» ويُحتمل أن الْمُرَادَ به أن يكون في الغزو فار واو 
الذي يطلق عليه في سبيل الله لكن يظهر أنْ هذه الفضيلة إن كان الْمُرَاد بهًا في 
سبيل الله -أي: الْجهّاد-؛ فإنه يكون مُقيّدَا بمًا لم يدن القتال؛ لأن لني كك عَرَمَ 
على للك اديه عرف التو دن القدو أنه طرو ا 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

فيه فضيلة لصيام التطوع إذا كَانَ في الْجهّاد في سبيل الله. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يود منه فضيلة الصّيام تطوعًا إذا كان في العّزو -أي: في غزو 
الكفار-. 

ثانيًا: يُوحَذ منه أن العَمّل الذي يُرَادُ به وحه الله يكون له فضل عظيم 
وقانير كتين فَالْمفدة بين توجعه المتائم وين الناز منسافة سبعين.عوينا هذا فصل 


عظيم وثواب كبير. 


5 شالة اله مالم مالم 


تزى تر تا رز تك 


تأسيس الأحكام 
ككل 3حاااااااا ب 


سُمّيت ليلة القدر بهذا الاسم؛ إِمَّا لأن تلك الليلة لَّهَا قدر وفضل؛ وإما 
لأن عقادير أعمال: العباد تُقَدّن فييناء وإمًا لآن مخ احا ليلها ضام تهارهاء ضار 
ذا قدر عند الله وَإِمّا من التضييق؛ لأن المّلائكة في تلك الليلة تنزل إِلَّى الأرض 


حبَّى تملأ الأرضء ويُحتَمَل أنه سمت بذلك مُلاحَظة لهّذه الأمور كلها. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا نز يد 
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ع ” يكل 


[؟ ٠‏ عَنْ عبد الله بن عُمَرَّ «يتطهد : إن مطحي مايرا ب 
الك الْقدْر في المََام في السبع الأوَاخر من رَمَضمانَ فقال لبي كله أر 
ُوْيَاكُمْ ف توَاطآت في السسّبع الأوَاخرِ, فَمَنْ كَانَ منْكُمْ مُتَحَريهاء فَليْتَحَرهَا في السبْع 
الأوَاخر). 


السرج 


لس -- 


موضوع الحديك: تعيين ليلة القدر. 

2 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «إن رجالا من أُصْحَاب لبيك أَرُوا ْلَه الْقَدْر): أي : في النوم» وذلك 
يدل على اعتنائهم بهاء وتعظيمهم لها وكثرة ارتباط عُقَولهم بذلك. 

في السّبع الأواخر: أي: في السبع الأواخخر .من العشرء فقال اللي يَكةِ: «أرَى 

ُؤْيَاكُم ف توَاطَآت في السبْع الأوَاخر). وق "قد مظاك فقت 

فَمَنْ كان منكم مُتَحَريهًا: النّحَري هو طلب الشيء بالنظر فيما يرحو به 
إصابة الْحَق. 

الْمَعنَى الإِجْمَالي: 

كان ايحا ا الله يكن 00 اكرام ا لمان 
في يَتَطهم ويراُئها في تتامهما 07 ١‏ قا فر بعدهم 
عن القَضَايًا الإيْمَائيّةه وارتباطهم بِالْحَيّاة الدُنيّا ومّلاذْهًا وشهواتهًا؛ لذلك فإن 
لني كل لَمّا رأى رؤياهم قد توافقت على السّبع الأواخر؛ قال لَهُم: «مَنْ كَانَ 
منْكُم مُتَحَرَيْهَا؛ فَلَيَتَحَرَهَا في السَبْع الأوَاخر). 


1 اين الاحوضام 

ما تفسير الرؤيا: فَهُوَ أنَ الله يل يُصَرّرُ في قلب النائم تصورات يُخلقها فيه 
بقدرة وحكمة لا نعلمهاء فهي الرؤيا ل يَرَاهَا في النوم. 

» وقد اتضح من النصوص أنَّهَا تنقسم إِلَى ثلاثة أقسام هي: 

-١‏ رُوْيًا من الله بواسطة الْمَلكء وهي المَحمُودّة وَالْمَمْدُوحَة. 

؟- وحلم من الشيطان يُصّوَرُه الشيطان. 

3 وَسْوَّسّة في اليقَظّة تتحري على القلب في الْمَنَام. 

فَهّذه أنواع الرؤياء وقد جَاءَ في الْحَديث أن النبوة ستة وأربعون جزءاء 
وأنَ الرؤيا الصّالحَة حَزء منها0", وفي الحَديث أيضًا: «ذَهَبّت ابوه ولم يَبْقَ إلا 
الْمبَشرَاتْ وهي الرْيَا الصّالِحَةٌ يَرَاهَا الْمُؤْمنُ أ تُرَى لَهُ). 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من هَذَا الكديث أن السّبع الأواخر من العشر الأخيرة من رَمَضَّان 
هي أرجى ما يكون لليلة القدر» وقد وَرَّدَ ما يدل عَلَى أَنْهَا تحر في العشر 
الأواخر وفي الوتر منها وهذا أمص؛ إذ إن السّبع الأواحر تبدأ من ليلة أربع وعشرين. 
لكن إذا قلنا: إِنّهَا تُتَحَرَى في الوترء فهل الوتر مُعتَبّر ما مَضَى أو بمّا بقي؟ 


فَإن كَانَ الوتر مُعتَبرًا بمّا مَضَى؛ فإن ليالي رَجَائها إحدى وعشرين» 


وثلاث وعشرين» ومس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين. 

وإن قلنا: نما تعتبر يما بقي؛ فإن ليلة اثنين وعشرين تاسعة تبقى» وليلة أربع 
وعشرين سابعة تبقى» وست وعشرين خامسة تبقى» وثمّان وعشرين ثالثة تبقى. 
)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب التعبير» باب الرؤيا من حديث أبي هريرة (198) بلفظ: «رؤيا 


الْمُؤْمن جُء من ستة وأربعين جزءا من النبوة). وفي حديث أبي سعيد: «الرؤيا الصالحة جُزء 
من ستة وأربعين جُعا من النبوة) أخر جه بعده برقم 154859). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

والخلاف في ليلة القدر: هل هي في رَمَصمَان أو في الْحّول كاملا؟ وإذا قلنا: 
ها في رَمَضّان فهل لَهَا ليلة مُعينة» أو أنّهَا تنتقل في ليالي العَشْر؟ 

وقد ذَهَبّ الْحُمهُور إِلَى أنّهَا في رَمَضَانَء واحتلفوا في مظنتهاء فمنهم مَنْ 
قال كه ليله أسسعة عر التي في صبيحتها وَقَعّت مَوقعّة "بدر". ومنهم مَنْ قال: 
هي ليلة إحدى وعشرين. ومنهم منْ قال: هي ليلة ثلاث وعشرين. ومنهم مَنْ 
قال: هي ليلة حمس وعشرين. ومنهم مَنْ قال: هي ليلة سبع وعشرين. 

وقد كان أبّي بن كعب يقول: إِنّهَا ليلة سبع وعشرين. 

وعن ابن مسعود: «أن مَنْ قَامَ اْحَوْل؛ أُصّاب ليله القَدْرِ». وقد ذكر الحافظ 
ابن حجر الأقوال فيها وأوصلها إِلَى فوق الأربعين. 

نم اختلفوا: هل هي مُعينة -كما أشرنا في الْخحلاف سابقا- أو أَنّهَا تنتقل 
في ليالي رَمَضَان؟ 

وقد مال بعض أهل العلم إِلَى كونهًا تنتقل جَمعًا للأدلة» والحَديث في 


من 


ذلك مُختلف في التنصيص على بعض الليالي؛ ولهّذا رأى بعض هؤلاء أَنَّّا تنتقل 
5 السبع الأواخر» أو في العَشر الأواخر جَمعًا بين الأدلة. 

والقول الصّحيح فيما يظهر: أُنّهَا ليلة بعينها؛ إذ لو كانت تنتقل لَمّا كان 
لقول اليج علة: أربت هذه اللَيْلَة 2 أنسيتهًا: وَقَدْ ريني أَممْجُدُ في ماء وطين في 
صَبِيحَتها؛ فَالْتَمسُوهَا في الْعَشْر الأوَاخر, وَالْمَمِسُوهَا في كُلَ وثر». أي: ما كَانَ لقوله 
«أريت هذه اللَيْلهَ ثم أنْسيتُهًا». فائدة لو كانت مُتتّقلة. 

وعَلَى هذا فالصّحيح ها مُعينة» وأنّهًا في رَمَضَانء ونا في العَشر الأواخر, 
بل في السبع الأواحر» هذا ما تقتضيه الأدلة» وبالله التوفيق. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تائسيس الأحكام 


]٠١4[‏ عَنْ غَائشّة سنا : أن رَسُول الله يك قال: «تحَروا لَيْلَةَ الْقذْر في 
الوثر من الْعَشْْر الأوّاخر). 


اح 
الشرح 


لس | 


2 م 


أقول: هَذَا الْحَدِيثْ شرحه وموضوعه قد وَل في شرح الْحَديث قبله» ! 
أن هذا الْحَديث َعَم وذلك الْحَديث أمحَصٌ والأعص مُقَدُمٌ عَلَى الأعم. 

ولقائل أن يقول: قد كان النَبِي يلِ يعتكف في العَشر الوُسْطَى من رَمَضَان 
طلا لليلة القدرء وقد كان يك يحسبها في العّشر الأوسطء لعله تفقهًا من قوله تعَالَى: 
8 يوم الْهُرََانِ ٍ الى الحمهاد وَأَسَّهُ عَكّ كل سَىْء َرِصِرٌ # [الأنفال: ١‏ 4]. 


١ 2 د‎ 


والتقاء الجَمْعَين كان في يوم سبعة عشر من رَمَضَّانء نم إن الله كه أحيره بأنّهًا 


في العشر الأواخر بمّا أري من تواطؤ رُوْيًا أصحابه» فَأمرَ بِتَحَرَيِهًا في العشر 
الأواخرء م أمرَ بتَحَريهَا في السّبع الأواخر. 

والعَمّل عَلَى الأحص؛ لأن النّبِي يلل لَمْ يحبر بها عيئاء أو أنه قد أحبر بها 
مُوَخرَا نّم أنسيها لحكمّة أرادها الله؛ ولهّدَا قَالَ في الْحَديث السابق: «أَرَى 
رُوْيَاكُمْ قَذْ تَوَاطَأت عَلَّى السَبْع الأواخرء فَمَنْ كَانَ مُتَحَريًا لَهَاهِ فَلْيتَحَرَهَا في السبْع 


الأواخر ). 
اخ عملم عملم مام ماد 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
]٠١[‏ عَنْ أبي سعيد الحُدريّ ذه: «أن رَسُول الله بل كان يَعْتَكفْ في 

5 3 0 2 د ا ل ل 2 8 8 2 

العشّر الأوسّط من رَمَضَانء فاعتكف عاما حَتَى إذا كائت ليلة إِحدّى وعشرينَ 
- 7 000006 مرا و 3 7 0 م 000 1 9 1 

-وَهي الليلة التي يَحَرَجَ من صَبيحَتهًا من اعتكافه- قال: من اغْتَكف معي 

فليَعتكف في الْعَشْر الأوَاخر, فَقَدْ أريت هذه اللَيْلَةَ ثمّ ألسيئهاء وَقَدْ ريسي أَمْجُدُ في 

ماء وطين من صتييحتها فَلْعمسُوها في القشثرٍ الأواخرء اوها في كُل وثر. فَمَطرَت 
ار ل 0 بوي 2 اوري 270 ارب توك لا بايد ابر ل طخو ا 227 

السماء تلك الليلة؛ وكان المسجد على عريش فوركف المسجدء فأبصّرّت عيناي 

رول الل وعلَى جَبْهته أَثر الما وَالطَيْنٍ من مببْح إخدى وعشرئن». 

12 كح 


السرج 


لس - 


* موضوع الْحَديث: طلب ليلة القدرء وأنّهّا تطلب في العشر الأواخر وفي 
الوتر منها. 

0 الْمُفِرّدَات: 

الاعتكاف: الاحتباس» قال الله تعالى : موَاَفْدَىَ 0 3 ََ علد 4 [الفتح: 5 ]١‏ . 
أي: مَحبْوساء وفي الشرع: هو لزوم اس للعبادة على وَجه خض 

قوله: ركان يغتتكف): "كان" ندل عن الامفير ار عل ذللقاعدة أعوام. 

العفتر الأوسط» كان الأولكن أن ديقو ل الوسط: :والأو سط وض للعشر 
بمَجمُوعه؛ ومّجيئه بلسان الصَّحَابَة يدل على جَوَاز ذلك في اللغة» فهم أهلهاء 
والقرآن نزل بلغتهم. 

فالعمسوها: أي: اطلبوها في العشر الأواخر التي يتم بها الشهر. 

قوله: «وَالْعَسمُوهَا في كل وثر»: الوتر هو ضد الشفع وهو ما لا ينقسم على 
انين إلا بالكسر. ْ 


تائسيس الأحكام 


قوله: «قَوَكف الْمَممْجِدُ): أي: قطر الْمّاء من سقفه, يقال: وَكَفَّ الدَّمْعُ: إذا 
ل 

قوله: «عَلَى جبهمته) : انه هي أعلى الوجه. وفي رواية: (وأتبَته) . وهي 
طرف الأنف الأعلى. 

قوله: تر المَاء وَالطَيْن): أي: 01 مع بعضه. 

00 0 الإجمّالي: 

في وس لور طينه أن رَسُول الله يكل كَانَ يعتكف العشر الأوسط 

50000 وأنه اعتكف ذَاتَ مر فلَمّا كَادَ أن يُخرج؛ خطبهم 
وأخيرهم بألداآناة ع تمن الله ولف بأن الذي اتطلن أعاملك: ؛ فاستمر في الاعتكاف» 
فاعتكف العشر الأواخرء وأَمَّرَ بالتماس ليلة القدر في العشر الأواخر» بل في كل 
وتر منها. 
وأنه قال: إنه أعلم بتلك الليلة تم أنسيهاء وأنه أري في رؤياه -ورُؤى 
الأنبياء حق- أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطينء وأنه في ليلة إحدى 
شوو لاجر يور دق السيجن ل الي َك وسجد فين الماء الوم 
يقول أن سعيك: فلمك 3 ل الطين عَلَى أرتبته) . 

بد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَذ من الحَديث مَسْرُوعيّة الاعتكاف. 

ثانيًا: يُوْحَذ منه تأكده في رَمَضَانَ؛ لمُوَاظبة النّبِي يك عليه. 

ثالًا: يُوحَذ منه أن النَِي ل كان يعتكف في العشر الوسطى من رَمَضَْانَء 
وكأنه كان 0 ليلة القدر فيها؛ أحذًا من قوله تعَالّى: «إ... يوم ألْمرَكَانِ يوه 


02 الحا قد مضي 


النقى الجمعا نَ وأ لَه عل كل حكُلَ شَىْءِ مَرِيِرٌ # [الأنفال: 4١‏ ] (والمراقانية يوام بدرء فكأن 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
الي يك فهم من هذه الآية: أن يوم بدر وَقَعَ في صبيحتهاء وَكَانَ في يوم (17 
من رمضات). 

رابعًا: يو حَذ نك ل أراد أن يُخرج من اعتكافه بَتَمَام العشر الوسطى؛ 
أتي فقيل له: ما تطلب أمامك -يعني: ليلة القدر-. 

خامسًا: أنه قال لأصحابه: «مَنِ اعْتَكف معي حيعي: في الْعَشْر 0 
يكف معي -يَعْني: في عر الأوَاخر-». وَالمَقصُود فليواضل. 

سادمًا: يُوَحَذ من قوله: «ِقلَقَدْ أريث هذه اللَيلَهَ كُمّ ألسيئها». أن الْمَصلحَة 
الدّينيّة في نسيانهًا؛ ليجتهد الناس في طلَبِهَاء فيكثروا من العبادة» والأحر على 
قدر النَصّب. 
استدل به مَّنْ رأى أَنّهًا ليلة إحدى وعشرين. 

ثاممًا: يَؤْحَذ من قوله: «قَالكَمِسُوهَا في الْعَثْر الأوَاخر). أن ليل القدر في 
العشر الأواخر» ويؤْحَد منه بطلان القول بِأنّهًا في غيرها. 

تاسعًا: يُوْحَذ من قوله: «وَالْعَمِسُوهَا في الوثر منْهَا». أنه تخصيص بعد 
تمخصيص» أي: أن ليلة القدر في العشر الأواخر خخَاصّة وفي الوتر من العشر 
الأواخر َاصّةء وهي: ليلة إحدى وعشرين» وثلاث وعشرين» ومس 
وعشرين» وسبع وعشرين» ونسع وعشرين. 

عاشرًا: قال بعض أهل العلم: الوتر يُعتَبّر بمًا مَضَّىء فيكون ليلة إحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين» ومس وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين» 
وهذا هو الْمُتَبَادر إلَى الذّهن من كل الوتر ويُعتبّر يما بقي؛ فُقَالٌ: ليلة اثنتين 


وعشرين؛ لأنّهًا تاسعة تبقى» وليلة أربع وعشرين؛ لأنّهَا سابعة تبقى» وليلة ست 


وعشوية» لآلو ا اخاضمة تق »-وليلة تماق وعقرينن» لآلا تالف قفن: 

وأقول: أنه لو كان الأمر على ذلك؛ ما كان لقوله كَلِ: «وَالْمَمسُوهَا في 
الوثر منهَا» فائدة؛ إذ إن الوتر ضد الشفع» والذي هو ضد الشفع: واحد وثلاثة 
وَنخمسّة ... إلخ؛ 

أمّا ما رَعَمَّهُ هذا القائل فهو يقع على الذي يعتبر شفعًا؛ لأن العبرة يما 


مَضَى لا بمّا بقي» وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


لزى: تزيم تزيم زلا دك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


]٠١"[‏ عَنْ عائشّة ؤعها: «أن سول الله كن كان يَعْتَكفْ في العشر 
الأوّاخر من رَمَضَان ع تَوَّفاه اللله كلد 2-00 أزواجة من بَعده). 

وَفي لَفْظ: «كَانَ رَسُول الله يك يَحتَكفُ في كل رَمَضَانَ» فَِذَا صلَّى الْكَدَاة 
جاه مكانة الذي اعَْكفَ فيه). 
الشرح 


هلس | 


* موضوع الْحَديث: الاعتكاف. 

د الْمُفِرّدَات: 

الاعتكاف: هو الاحتباس» واللزوم للشيء: 

فمن الاحتباس: قول الله تعَالَى: لوَافْدَىَ مَمَكْْنَا أن يَبَلمَ يلم [لنعس 
أ متحوسا 

ومن اللزوم: قول الله تعالى عن بني إسرائيل: «إَالوا آن ََ عليه عنكِيِينَ حَقَّ 
ع إِنَا ُو إطه:41]. وفي هذه الآية إخبار منهم بِأنّهُم سيلازمون عبادة 
العجل إِلَى أن يرجع إليهم موسى الكتثلا 

أمّا مَعنَى الاعتكاف شرعًا: فهو لزوم 57 فض العنادة اف 


تأنسيس الأحكام 

ثُمّ اعتكف أزواجه بعده: أي: بعد موته. 

قَولَهًا: «قإذًا صَلَّى الْعَدَاةء جَاء مَكَائَهُ الذي اعْتَككف فيه) : التعبير ف "'اعتكف" 
فنا يذل علق" ند كان "يعد تسيااة" الكلذاة يلاعا مسشكفه تفرد افيدف أن" لفيا 
الْمَاضي دَالَ عَلَى ذلك. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تُخبر عَائشّة ها أن اللي ككل كان يعتكت: العشر الأواخن من رمضان؛ 
التماسًا لليلة القدر واجتهادًا في العبادة» وأنه لازم ذلك حتّى ا الله تعالَى 
وأن ]أ رنوائعة الارمين للك ردنا عت وداه نوايه كان هلي لفن جاء مكانة 
الذي اعتكف»ء وانفرد فيه للعبادة. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: وال مه مشر وعية الاعتكاف 2 للم وهو أمر متفق عليه. 

© لكن اختلفوا من ذلك في مَسّائل: 

الْمّسألة الأولّى: اختلفوا هل من شرط الاعتكاف أن يكون في الْمَّسجد 
الذي تصل تيه الجيعة :و الحمّاعة آم اليس "قن شر له ذلاف؟ 

فَدَهَب الْجُمهُور إِلَّى أن من شرط الاعتكاف أن يكون في مسجدء لكن 
حَِنْصَةُ حمَاعَة.قليلة ماحد الأنياء الثلائة 'وهى + مستجد مكهم وفسجد المذيتق 
ديت عسل وذ الك لسرن ل يشر ين "عط اللي 
الْجْمُعَة والجَمّاعَة» واشترط بعضهم أن يكون في مسجد فيه جُمُعَة وأجاز 
بعضهم الاعتكاف في مسجد جَمَاعَة وأحاز قوم للمرأة أن تعتكف في مسجد 
بيتها» وهذا القول ضعيف. 
والذي يَتَرَجّح لي: أنه إن دََلَ في اعتكاف الرَّخُل الْجُمُعَة؛ وَحَبّ أن 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
يكون في مسجد تُقَام فيه الْجْمُعَة وإن لَمّ تدحل الْجُمّعَة في اعتكافه؛ جَارَ في 

الْمسألة الثانية: اختلفوا في جَوَاز الاعتكاف للمرأة؟ 

فَذَهَبَ قوم 0 أمنت الفتنة» وهب قوم إِلى جَوَازه بشرط أن 
تكون الْمّرأة مع زوجهاء ولكن هذا القول يَرُدهُ ما وَرَدَ في الرواية الثانية من 
قولهًا: نه اعمَكفَ واه بعد 

والذي يَتَرَجَّح لي: أن الْمّرأة ُمنع من الاعتكاف في الْمّسجد وجنهاء إلا 
أن يكون معها مُحرمء وبشرط ألا تضيق على الرّحَال الْمُصَّلين في الْمسجد؛ لأن 
المرأة مأمورة بالاحتجاب وعدم التّبرج؛ واعتكافها في الك وحدها أو مع 
مُحرمها أو زوجها مع الإضرار بالرّحَال الْمُصّلين في الْمَسجد ومضايقتهم أن 


ذلك يكلس عم أمريت بك يدها تنش 
ما رجات اللي يك فلمكاتتهن في الك له انير > فم نعلت الفددة 


في حَقَهن؛ لأنهنَّ ا أَمَّهّات للمؤمنين» والشرط الثالث أن تكون متَسئرَة 
حتّى لا يودي ذلك إِلَى افتنانهًا أو الافتتان بهًا. 

الْمَسألة الثالثة: اختلف أهل العلم ا شرط الاعتكاف أن يَتَقَدَّمّه صوم» 
أو يكون معه صوم؟ 

َدَهْبْ قوم إِلَى أنه لا يصح الاعتكاف إلا بالصّومء وَذَّهَبْ قوم إلى أنه 
لب مط قرطل الاسكاف لطر يديل أن لم يق الكطايو قف ندر أن 
يعتكف ليلة في المّسجد الْحَرَام فَسَأل التي يل فَأمَرَهُ أن يوفي بنذره؛ والليل 
في كول" العتوف ندر علق اق /: يشترط له الصّوم. 1 

الْمَسألة الرَابعَة: اختلفوا في جَوَاز قطع الاعتكاف إذا أراد قطعه بعد أن 
يدحل فيه؟ ْ 


تائسيس الأحكام 


فِالْحُمهُور أحازوه من دون إِيْجَابٍ للقضَاءء وذَهَبٍ حمّاعَة إِلَى أنه يَحُوز 
يكة القضء؛ بدليل أن التي يَكِ قطَع اعتكافه بعد أن بدأ فيه ُ اعتكف العشر 
الأول من شوالء إلا أنه يَعْكُر عليه كون النّبِي يلل قضى اعتكاف العشر الذي 
تركه, والله أعلم. 

الْمّسألة الْخَامسّة: اختلف أهل العلم أيضًا في دُحُول الْمُعتكف متّى يكون؟ 

دف التقيون, إلى أن كر أرزك العم كن النكر تعن ليد نوتف 
معتكفه قبل غرُوب الشّمس من يوم العشرين؛ لأنْ الليالي هي سابقة للأيام 
ومّحسُوبّة منهاء وبذلك أَحَدَ فَقَهَاء الفتوى. 

وذْهَبّ قوم إِلَى أن الْمُعتتكف يدخل مُعتَكفه بعد صلاة الفجر من يوم 
إحدى وعشرين» كما في رواية عائشة» فَإِذَا صَلَى الْعَدَاَ جَاءَ مكانه الذي 
اعتكف فيه. 

إلا أن التعبير ب: "اعتكفض" الذي هو صيغة الْمَاضي يدل على تأويل مَنْ 
قال: إن الْمُرَادَ أنه يدحل معتكفه الذي اعتكف فيه لينفرد به. فهذه العبارة لا 
ندل على أن دحوله هذا هو الدحول الأول في الاعتكاف» فرق بعضهم بين من 
وى شهراء وبين مَنْ نَوَى يومّاء والاحتمال وارد» وبالله التوفيق. 

الْمَسَالة المسّادسّة: احتلف أهل العلم: هل يجوز للمعتكف أن يعُود 
المَريضء ويتبع الجتازة» أم لا يَجُوز؟ 

والظاهر: عَدَم الْجَوَاز لهّذه الأشياء» إلا إذا اشترط الْمُعتّكف ذلكء أمّا إذا 
لم يشترط؛ فَإِنْ ذلك لا يجُوز له؛ بدليل قول عائشة «إضا: «وَكَانَ لا يَدخْل 
الْببْتَ إلا لحَاحَة الإنْسّان». وقولهًا: «إنّي لأَذْعْل البَيْتَ وَالْمَرِيضُ فيه وأنا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


6 


الْمسألة السابعّة: قال الله تعَالّى: #إولا سُشِرُوهُك ونش عَكِمُونَ فى الْسََيِد»ة 
[البقرة:710١1].‏ وقد احتلف أهل العلم في المُبَاشَرَ شر 0 في الآية: هل هي 
الْجمّاع فطل أو أنه يلتحق بالْجمّاع غيره من أنواع التلذذ؟ 

والظاهر أن الآية شَاملة للجماع وَمُقَدَّمَاته لك بعض أهل العلم أ أن 
المُسلمين كانوا ذ في أول الإسلام الواحد منهم يذهب إِلَى بيته وهو معتكف» فإذا 
لقي امرأته حَامَعَها فنهاهم الله لَه عن ذلك» وأبر أن الْمُبَاشَرَة تحرم بالاعتكاف 
الى الوافهن الواتهاء أ توف كان تحماعك أو نيلف 'اوحتكة نوما لوذلك: 

ثانيًا: ويُؤحَذ من حديث عائشة ها هذاء أي: من قولهًا: «كان يَحْتَكف 
في الْعَشْر الأوَاخر». أن هذا الأمر تَكَرّرَ من اللي يكل حنَّى صَارَ عَادَة مُستَمرة؛ 
ولهذا قالت: (حَنَّى يوقا الله كل ). 

ثالكًا: ويُؤحَذ من قولهًا أيضًا: 4 م اعتكف أَرْوَاجُهُ من بعْده). جَوَاز 
الاعتكاف للنّسَاءء وقد تَقَدّم الكلام على ذلك بمّا يُغني عن إعادته. 

رابعًا: يؤحَذ من قولهًا: «في عر الأوَاخر من رَمَضَمَان»: أن الاعتكاف في 
معان سن كل كدق وفي غير رَمَضَانَ سنّة مُستَحبّة وبالله التوفيق 


5 الم اله الم مال 


نز تزى تا تزه تك 


تاأسيس الأحكام 
“00000007 


[7؟] عَنْ عَائشَة ونه : «أنَهَا كَانَت تُرَجُل النى يك وهى حَائض» وَهُوَ 
مكف في الْمَمْحده وَهي في حُجْرتهَا ياولا رأسَه. 

وفي رواية: «وكان 7 ار اك إل لحَاحَة الإنْسّان). 

وَفي روليّة: «أنَّ عَائشَةَ نكا قالت: إن كنت لأَذْعْل البَيْتَ للْحاحة 


ره 


والعريض فيه هما ابا لعن إلا 


2 
38 


1 
نا مارة). 


- در 
الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: أن الاعتكاف لا يبطل بخُرُوج بعض البدن. 
الْمُفِرَّدَات: 
ترجل: الترحيل: تسريح الشعرء والتسريح يكون باليد أحيانًاء ويكون 


2 ٍِ 


بالمشط أحيانًا أخرى. 

وهي حائض: الواو واو ا ويل 'وهي حائض" ا أي: 
والْحَال أَنّهَا في الْحَيضء وكذلك "وهو معتكف" أيضًا الْجُملَة حَاليّة. 

قوله: «وهي في حُجْرتهًا): أي: في الْمَكَان المع ذا وهو دارها؛ لكونه 
ناسحا 

قوله: ياولا رَأسَّهُ): معناه ل النبي َكل يذل إليها رأسه من الطاقة 0 
ا أو تغسله» أو تسرحه. 

وقولها في الروَاية الأخرى: «وَكَانَ لا يَدْحُلْ الْبَيْت): أي: في حال اعتكافه. 

لذ لحَاجَة الإنسان: مستثتى» وهو كناية عن المخرّج للتبرز. 

قولهًا: «إن كنت لأَدْخْل الْبَيْتَ للحَاجة): الود بالخاحةهنا هنا 9 عنه 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


والْخريط فيه الشبر اليك أى وال أن اميس قيه: 
نما أنال:غنه! "ما" هنا "دافية )بو الخبلة تساوية :قل أسالدعنه 


6 

مج 
ىا 

مم 


الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تُخبر عَائْشّة «ونها أَنّهَا كانت تخدم رسول الله يك وهي حائض» فترحل 
رأسه بحَيث إنه يُخرج رأسه إليها فترجله وهو في الْمسجد وهي في ذدَارهَا؛ لأنه 
مَمبُوع عليه الْخرُوج من الْمُسجد بالاعتكاف» ومّمبُوع عليها الدّخُول للمسجد 

وتُخبر أيضًا بأن النّبي يكل حينما يكون مُعتكفا لا يدل البيت إلا لحَاحَة 
الإنسان -وهو التبرز-» وأنّهًا كانت تمر لحاجتهاء لقتال عن المر يط إذ 
وهي مَارَة بمَعنّى تن أنواالة تتشاغل بالذخُول غلية والزيارة لهه :وبالله الترفيق: 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من هذا الْحَدِيث أنْ الْمُعتَكف لا ييطل اعتكافه بخُرُوج بعض 
ل 

فاو قيس »عليه ما :إذا كا العبد “قد مدن الآ يدل مكانا ماه قادح فيه 
ل 0 

كا: أن الاعتكاف مُوجب لعدم الْْخُرُوجٍ من الْمّسجدء وأن روج بعضه 

لا يترتب عليه ما يترتب على خروج جميعه. 

رابعًا: يوذ منه سنيّة انَّحَاذْ الشعر للمسلمء لكنه بشرزط آلا يكون :ذلك 
قينا يقن المسلسين دين اقاعا لمتدترسؤل الكل 

خامسًا: فإن قيل: كيف يعرف ذلك؟ 


تانسيس الأحكام 
00 


نقول: يعرف بالقرائن فإذا ربّى الإنسان شعرًاء وفرق من الوسطء وأعفى 
لحيّته» .وقص شاربه؛ عرفنا أنه يريد السئّة ومن أهل السنّة» والعكس بالعكس. 

سادسًا: يُوحَد من هذا الْحَديث أن من انحَذَ شعرًا؛ ينبغي له أن , مَهُ 
بالترجيل والدهن؛ وما إلى ذلك. 

سابعًا: يو حَذ من قولهًا: ((وهي حَائض). جواز استخدام النْسّاءِ في 
الْحَيضء وأنه لا يُمنع ذلك على المُسلمين كما مُنع على بُني إسرائيل. 

كاه يوك هن فولها: وكا رذ يتغل القت إلذلحاكة الانماةو أله 
يَحُوز خُرُوج المُعتّكف من الْمّسجد لقضاء حاجته في بيته» وإن كان بعيدًا عن 
00 

تانطاء لوخة هذا لاس الكصر وانه ل يحور لليستكف أن نس 
إلى البيت للأكل والشربء بل يؤتى به إليه. 

عاشرًا: يُوْحَذ من قولهًا: «إلاً لحَاجّة الإنْسّان». أنه يَجُوز خُرُوج الْمُعتَكف 
لما دعت إليه الضرُورَة من الْحَابجَات التي لا تصح فيها الاستنابق» أو ما أشبه ذلك. 

الْحَادي عَشّر: إذا كان هَدَا في رَمَن النبِي كك لعدم وُحُود مرَاحيض داخل 
حَوَائط الْمّسَّاحِدء أمّا الآن فبوجود هذه الْمَرَاحِيض ينتفي كون قَضاء الْحَاجَة لا 
يُمكن أن يُتَمَكُن منها الإنسان إلا في بيته» فإنه سَكَمَكن من قضاء الْحَاحَة في 
مرحاض الْمسحدء وعَلَى هَذَا فلا يُجُوز له الخُرُوج إلى بيته. 
انان هله بإلة رانا مار لوعة ون «ذلك: كيه مقر رعيةغيادة المريض 
للمعتكف, ويقال أيضًا هذا في تشبيع الْجَتّائ إلا إذا اشترط كما تَقَدَم وهذا رأي 


ابن تيمية -رَحمّه الله تَعَالّى- قياسًا على الاشتراط فى الإاحرامء وبالله التوفيق. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


١4[‏ ]ا عَنْ عمَرَ بن الْحَطَّاب ا ذه قال: ا يَا سوك له ب م 
َدَرْتُ في الجَاهيّة أن أعْتتكف ليل -وَفِي روايّة: يَوْما- في الْمّسْجد الْحَرَام؟ 
قال: قَأَوْف بتذرك). 

ولَمْ يَذَكْرْ بَْضُ الروَاة: "وما" ول اليلة". 
4 َ 


السرج 


هلس -- 


* موضوع الْحَديث: هل يشترط للاعتكاف صوم أم لا؟ 

0 الْمُفِرّدَات: 

ني كنت نذرت في الْجَاهليّة: الْمُرَاد بالجاهلية ما قبل الإسلام» وعَلَى هذا 
فإن ندر عمر بن الخَطَّاب 45 يي هذا كان قبل إسلامه. 

أن أعتكف ليلة: قد 7 معنا الاعتكاف» ليلة: أي: في ليلة» وفي رواية: 
(يُوَمًا). أي: في يوم في مسد الحرام. 

الْمسجد الْحَرَام: ظرف مكان للاعتكاف. واليوم أو الليلة ظرف زمان فيه. 

قال وقارف مدراف: المتصود أوف يدور لفو والنتر يطلق وير افيه المتدون 

0 الْمَعنّى الإجمّالي: 

انق عم ين الطاب ذه اللي كله لأنه كان نذر اعتكاف ليلة في 
المّسجد الْحَرَام في رَمَن الْجَاهليّة» وأنه أمَرَهُ الي يكِ أن يوف بنذره. 

مد فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من الْحَديث مَسَائل: 

أولاتضيغنة لذو نزى الكافوة" إذ إن حم بن الخطان كه كدر هذا لطر 
في الجاهلية ولَمْ يُوَفّ به فسأل الي يك فَأمَرَهُ الي يله أن يُوَفِيَ بنذره» وعَلَى 


ك6 تاأسيس الأحكام 
هه خل مو هن الحذيك عبكة الندن يو الكاقن وعدا تعر ساد 
ثانيًا: وهذه المّسألة تنبني على مشألة أخرى أصوليّة وهو: قل أن الكقاز 
مُختَاطبون بفروع الشّريعة كما هُمْ مُخَاطبون بأصولهًا؛ في هذه الْمّسألة حلاف 
أيضًا؟ 
والرّاجح: أَنْهُم مخاطبون بالفروع والأصول؛ أن الله أخخير عن الكافرين 
أَنْهُم يشالون: هما ساك ف سَثَرَ 0 الوا ل نكيت الصا 00 [الْمُدثر:؟-؟؛4]. 
الآيات» وإطعام المسكين يُعَدُ من الفرُوع لا من الأصول» وكذلك الصّلاة عَلَى 
رأي من لا يرَى تر كها كفرا. 
ثالكًا: إذا صّحَّ النذر من الكافر؛ فهّل يجب عليه الوَقاء به؟ وهل يصح منه 
الوّقاء بالنذر؟ 
الْجَوَّاب: لا يصح منه الوّفاء به ما دام كافرًاء ويصح بعد الإسلام 0 هو 
رابعًا: الروَايّة الْمَشَهُورَة: «أن أغتكف لَيلّةه0". ووَرَدَ في رواية لمُسلم: 
«يوْمّا». ومن أجل الروَاية الأولى اسعدل بالكلدوف علق أن الصّيام ليس شرطًا في 
الاعتكافء وقد اختلف الأثمّة في هذه الْمّسألة؛ فَدَهَب الشافعي وأحْمّد إِلَى أن 
)١(‏ البخاري في كتاب الاعتكاف, باب: الاعتكاف ليلا برقم (50*7)؛ وفي باب: إذا نذر في 
العاعلية ا دكاكق نل زرف وناك لالد وق كناب اتناف والقلورة ياجاة ذا قل أو 
حَلَفّ ألا يُكلم إنسانًا في اللجاهلية» برقم 0 كلها بلفظ: «ليلة). ورَوَاهُ في كتاب 
فرض الْخُمسء باب: ما كان النّبِي كله يعطي الْمُولفة قُلوبُهُم وغيرهم من فرض الْخُمس 


وتحوى رقم )5١55١‏ بلفظ: (يوَمًا). وفي كثاب المَعَازي» باب: قول الله تعَالّى: وو 


لله 0 عه 2 
: 


أ سات َه نْمَنِ عَلِحكْمٌ سَينَاك. برقم (4770)» ولْمّ يقيد بيوم 


ولا ليلة. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
الصّيام ليس بشرط في الاعتكاف؛ مستدلين عَلَى ذلك بأن النَبِي يله قَضَى 
الاعتكاف في شَوَال2"7» ولَمْ يرد أنه صَامَّ تلك الأيام الني قَضَى فيها الاعتكاف: 
وفي حديث ابن عبّاس الذي رَوَاهُ الْحَاكم في الاعتكاف: «قَالَ: لَيْسَ عَلَى 
الْمُعتَكف صِيَّامٌ إل أن يَجْعَلَهُ عَلَى تفسه)”". 

خامسًا: وقال مالك وأبو حنيفة: يشترط للاعتكاف الصّيام؛ واستدل لهذا 
52 بحَديث: («اعتكف وصم يَوْمّا). وهو حديث ضعيف؛ أن في سنده عبد الله 
ابن بديل بن ورقاء» ويقال له: ابن بديل بن بشر الحُرَاعي» ويقال: الليثي. صدوق 
يخطئ» من الثامنة. 

وبحديك: ولا اغتكاف ا بصيّام). وهو حديث ضعيف أيضًاء؛ أن في 
سنده سُفِيّانَ بن حُسَيّْن بن حَسّن أبو مُحَمَّد أو أبو الْحَسَّنء ثقة في غير الزهري 
باتفاقهم» من السّابعَة» مات بالري مع الْمهدي, وقيل: في أول خلافة الرشيد 


)١(‏ البخخاري في كتاب الاعتكاف, باب: اعتكاف النْسَاء رقم »)7١7(‏ وفي باب: الاعتكاف 
في ل رقم (7041)» وفي باب: ضَرْبٍ الأخبية في الْمُسجدء 5 (50*5)» وفي 
0 أراة ان يفك ار را 1 ومسلم في كتاب الاعتكافء 
باب: مَتَى يدحل مَنْ أراد الاعتكاف في معتكفه رقم (9/ا١١)»‏ 3 في كتاب 
الصّوم» باب: ما جَاء في الاعتكاف إذا حَرَّجَ منه» رقم (80)» والنسائي 1 كتاب 
اله رن الحباه في المكاعد رقم »07١9(‏ وابن ماحه في كتاب السام نالك امنا 
حَاءِ فيمن يبتدئ الاعتكاف وقضاءِ الاعتكاف.» رقم 0 ومالك في كتاب 
الاعتكاف. باب: قضاءِ الاعتكاف» رقم (599)» وأبو داود في كتاب 3 باب: 
الاعتكاف» رقم .)١5515(‏ ْ 

)١(‏ مستدرك الْحَاكم /١(‏ 4559).» وقال: هَّذَا حديث صحيح الإسناد» ولَّمٌ يُخَرّحَاه. ولفقهاء 
الكوفة حديثان لا يُقَاومَان هذا الْخَبر في عَدَالّة الروَاةه ورَمَرَ له الذَهَبِي علامة مسلم (م)؛ 
وقال: وعَارَضَّ هذا ما لم يّصح. (النجمي). 


تاسيس الأحكام 
ز جتحت ”تت تسد 


روى له مسلم والأربعة. اه. تقريب رقم (5717 ؟). 

قلت: وإذا كان ثقة في غير الزهري؛ فإنه في حديثه عن الزهري ضعف» 
تال الكافظه تقاف :وحدكه ذا عم الاشوئه وغل هذا كان هذا الحنيت 

آنا خديت "ابن عبان الستابقة .فسيده علق شرط شل كما قال الاك 
ووافقه الذَمَبِيء عَلَى هذا فإنه لا يشترط للاعتكاف صيام على القول الصّحيح. 

سَادمًا: يُوحَذ من قول اي يله لعُمَرَ بن الْحَطَّاب ه: «أوف بنَذرِك». 
وجوب الوفاء بالنذر» حتَّى ولو كان قد حَصّل من كافر في حال كفره. فإنه 
يجب عليه الوفاء بعد الإسلام» وتُّقاس على ذلك القرب» بل وفي ذلك حديث؛ 
وو عتقيك تسكن ون حورا انناوان ويا نشول لقو ارانيع اناد كلت أتحدك 
ا اي هل فيهًا من أخر؟ فقال اللِي كلله: 
أَمْلمْت عَلَى ما سَلْفَ من خَيْر)”") 


ص 


فإن قيل: هَذَا في طَاعَات قَدَّمَهًا في حال كفرهء أمّا هذه الْمَسألة فهي 
طاعة التزم فعلها في حال كفرهء وأسلم قبل الإتيان بهًا. 

وأقول: إن قول التي كل لعُمَرَ بن الْخخَطّاب: «أؤف بتَذّرك». يدل على إنفاذ 

ما التزم به في حال كفرهء لكنه لو أنفذه في حَال كفره لَّمْ يصح منه؛ أن من 

)١(‏ البخاري في كتاب الزكاة باب: مَنْ تَصّدَّق في الثترك ” و أسلةة؛ رقم (5؟5١)»‏ وفي كتاب 

البيوع» باب: شراء الْمَملوك الْحَربِي وهبته وعتقه» رقم (2)75770 وفي كتاب العتق» باب: 

عتق المُشْرك: رقم (2)5578 وفي كتاب الأدب» باب: مَنْ وَصّل رَحمهُ في رف 


أسلم» رقم (59957)» ومسلم في كتاب الأيْمّانء باب: بيان حكم عَمَّل الكافر إذا أسلم 


بعده» وأحَمّد رقم .)١57(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


شرط الصحة: الإسلام» وكذلك القبول. 

سابعًا: اختلف أهل العلم في جَوَاز الاعتكاف أقل من يوم كامل ومن ليلة 
كاملة: فأحازه بعضهم بالجّة لأنه إذا لسن في المموكفة انرق اكات سافة 
اعتبر ذلك عبادة» حالف في ذلك آخرون ومنعوه. 

والقول الأول -فيما أرى- هو الأصح؛ لأنْ ما شرع أصله بيوم أو أكثر؛ 


فلا مانع من شرعيته بأقل من يومء وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


تانسيس الأحكام 
00-5 


]٠09[‏ عَنْ صَفيّةَ بنت خبَي20 مضه قالت: «كان الي ككل مُمتكفا 


َّ 
عر مو 3 و 7 ل هيدو خم 


فاتيته ار امح م راسيو سس بي وي 0 
في دَارِ أُسَامَةَ بْنِ رَيْد- قَمَرّ رَجُلآن من الأَنْصّارِ فَلَمًا رَأَيَا رَسُول الله يكل أُمْرَعًا 
في الْمَثَي قال الِي يكلله: على واتلكمة إِلََّا صَفيّة ؛ بش حي نقالاة سيحان الله 


لس مس 
2 - 


سول الله!! اك إن الشيْطَان يجري من ابن آدمَ مَجْرى | الدّم. وَإنّي خَشيت أن 
وَفي روايّة: «أنَهًا جَاءتْ تَرُورُهُ في اعتكافه في المَسمْجد في الْعَشْر الأوّاخر 
١‏ 576870909 


من راف قح 
م و ا 
أم سلمة 00028 م ذكرَةُ بمَعْنا هَ 


الشرح 


هلس - 


:* موضوع الْحَديث: نار 1ف الع كنس ولت وين عي ايا 


)١(‏ صفية بنت حُبِي: هي صفية بنت حبي بن أخطب مإطفاء من شعب بني إسرائيل» ومن ذريّة 
هارون بن عمران كليل لدليل على ذلك أنَْا ا َحاصّمت مع إحدى روات لني ككلة. 
فافتخرت تلك عليهاء فقال لَها الي يَلله: «قولي: أي هَارُون وَعَمّي مُوسَّى, وَرَوْجي مُحَمَذ كَكلةِ). 
أراد الله بها خيرًا فسبيت يوم حيبر» وكانت قد تزروجت بابن عَم لها وقبل أن يأتي اللي كلل 
في غزوة خيير» فأصبحت تقص على زوجهاء ققالت له: «رَأَيْتْ الْبَارِحَةَ أن القَمَرَ سقط في 
حخري. فلطْمَهًا حَنّى سج وَخْهَها بِالْحَائَم » وقال: كَميْنَ مُحَمِّدًا مَلكَ الْعَرّب». فلم تلبث 
إل قليلاً حتّى أصبح الْحَيشُ على الأبواب» فسبيت من جُملة من سبي. 
ويذكر أن دحية الكلبي أتى النَبِي ل يطلب جارية من السَبّيء فقال: «اذهَب فَحُذ وَاحدة». 
أو أنْهَا حَرّحَت في نصيبه, فقيل للب كلة: صفية بنت حبي لا تصلح إلا لك. فأمر به فدّعي 
لهء وقال: دَغْ هذه, وُذ غيرهاء ثم أعتقها رسول الله ل وتزوجهاء وجَعَلَ عتقها صداقهاء 
توفيت في رمن معاوية ظيه 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

0 الْمُفِرّدَات: 

حْبّي: بياءين مع صم الْمُهِمَلَة, وفتح الياء الأولّى» وتشديد الثانية» وهو 
كان رئيس إبني النضير. 

23 قمت لأنقلب: أي: لأعود. 

قَقَامَ معي ليقلبني: أي: ليرجعني إلى بيتي. 

َلَمّا رَأَا رسول الله كلهِ أسرعًا: أي: حَيَاء من اللي كل لكونه قائمًا معه 
امرأته» فقال الي علد «عَلَى مْلكُمَا». يعلي: على هينتكماء امشيا بالرّفق والتأني؛ 
فإنّهًا صفيّة بنت حبي -يُعني: زوحته-. 

فقالا: سبحان الله: تعجب يعني: وهل يُمكن أن يسبق إِلَى الوهم ظن السوء 
بكء» فقال: «إن التتّيْطّان يجري من ابن دم مَجَرَى الدّم). أي أن الله ا من ابن 
آدم فهو يدخل إِلَّى القلب وإِلَى العُروق. 

وني خَشيت: أي: حفت أن يقذف في قلبكما شْرًاء أي: ظن سوء بي 

# الْمَعنَى الإجْمَالي: 

تُخبر صَفيّة بت حبياً مها أنّهَا جاءت إِلى النّبِي بك وهو معتكف في 
المسحدء فتحدثت معه ساعَة» ثم قَامّت لتعود إِلَى بيتهاء فَقَامَ معها يُشْيّمْهَا 
وميا دن اوعداو شونا لاصياو دنار انا : وضولة اله ابورعاة هال ليما : 


عَلَى رسْلكُمَاه. أي: تأنيًا في الْمَشِي؛ فَإنّمَا هي رَوجَتي صَفيّةء فقَالاً: «سْبحَان 


الله!!». وهل يتطرق إِلَى الوهم ظن السوء بكء فقال: إِنّي خحشيت أن يقذف 
الشيطان في قلوبكما شرًا فتهلكان بسببي. 


تأكسيس الأحكام 


فقه الْحَديث: 
» يؤخذ من الْحَديث: 
اوافتكر زرؤيارة المراة لرمكينا لمك 
يري ناكد كانيهة رقداته بها 
: يُوحَذ منه جَوَّاز تشييع الْمُعتَكف للزائر» وتأنيسه بالكلام معه. 

رابعًا: يوْحَذ منه الاحتراز عن جوم لخت افق الشيطانة؛ ذلك أن الشّيطّان 
قد مَكُنَهُ الله من الإنسان» فَهُو يجري منه مَجْرَى الدّم؛ بِمَعنّى أنه يدل في 
العُرُوق» أمّا دحوله في القلبء وتَمّكنه منه» ووسوسته إليه» فذلك مما نطق به 
القرآن الكْريم؛ حيث يقول تعالى: «َإقُل أَعُودُ يرب الاين 2 مَللق لكايس ل 

5 : 


خامكة توخدديه أن الوسوسة الخيطاكه لا وسن. على اندم ناذا كان 
أصحاب النبِي يك لَمْ يُْمَنْ عليهم منها؛ فَميْرهم من باب أولى. 

سادسًا: أن الوَسّاوس تنقسم إلى قسمين: 

21 وامتاوس عابرة هيده لذ يخانيعايها العين: 

-١‏ وَسّاوس ثابتة قد تودي بالإنسان إلى النّك فهّذه الوسّاوس يجب 
على الإنسان أن يحَاول قطعها عن نفسه بذكر الله كَل ؛ إن الشّيطان يَخْنس إذا 
ذكر الله» فَمَنْ أَحَسّ بشيء من ذلك؛ فليكثر من ذكر الله وقراءة القرآن» 
وليستعذ بالله من الشيطان الرحيم؛ ولينفث عن يُساره ثلاناء ُ ليسا ل “ربة أن 
يعيذه من الشنّيطان الرحيم. 

والشتّاهد من الْحَديث لباب الاعتكاف: زيارة الْمَرأة للمعتكف» وخروجه 
معها ليشيعهاء وبالله التوفيق. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


الْحَجُ لعَة: الفضال. 

وشرعًا: قصد مَخصُوص إِلَى محل مَخصُوص على وجه مَخصُوصء أي: 
قصد الكعبّة والْمَتاسك حولّها؛ لأداء فريضة الْحَجَّ أو العُمرّة في أشهر الْحَجَ 
والعمرة داخلة في اسم الْحَجَّه فإذا كان الْحَجّ هو القصد إِلَى بيت الله الْحَرَام 
عَلَى وجه مَخصُوص بأن يُتَجَرّد من الْمَخيط ويُلبّي؛ فَإِنْ العُمرّة داحلة في ذلك» 
بمعتى أن هذا الْحَدَّ يكتملهاء إلا أن الْحَج له رمن مُحَدَّده والعمرة ليس لها رمن 
مُحَدّد بل كل الرّمّن وقت لَها. 

وقد اختلف في وقت فرضية الْحَجّ متّى؟ كانت على أقوال أرجحها عند الْجُمهُور: 
أنه فرض في سنة ستء وقيل: بعد ذلك» وقد وَندَن الصّنعَاني -رَحمّه الله- على 
هذا الموضوع مما يدل أنه يرى أن 1 الحَجٌ كانت متأخخرة عن السّنئة 
السادسة. 

وأقول: لا تنافي» فإذا قلنا بأن الْحَيَ 0 ب السّنة السّادسّةء» وكانت 
مَكّة في ذلك الوقت كحت سيطرة الكفار؛ فقد امتنع أداء الْحَجَّ بعد الفرضيّة 
ا لعدم تَمَكن التي يلي من أداء الْحَجّ في ذلك الوقت. 

وبعذ تح مكه فقدا كانت الغرت غيرت الحم ما شرع الله على لسان 
إبراهيم التثلا» فأراد اللي ككل أن يُطَهُرَ الببت من عَوَائد الْمُشْركين؛ فأرسل أبا بكر 


تاسيس الأحكام 
00-0 


في السّنة التاسعة أميرًا على الْحَبٌّ وفيه إشعار بولايته بعده على سبيل الإيْمَّاءِ لا 
التنصيص. 

نُمّ أرسل على بن أبي طالب 5ه؛ لينبذ عهد منْ له عهد من الْمُش ركين؛ 
وليمنع الْمُشركين من حَجّ بيت الله الْحَرَام؛ وليمنعهم من الطُوّاف بالبيت غُرَاةَ 
وكانت من غَادَةُ العو أن النقي د دكن اق أذ الك أو الانيز هو افر 
الناس إليه» فأرسل علي بن أبي طالب ذه بذلك. 

كلكا ط ]افيا التكاساف مق المشر كين وهنا أخدتوة ونميات 00 
اللي كلل وأنزل الانعله وتيت الِوْمَ لت لم يتك ومنت علد ع 
وَرَضِيتٌ لك الْهِسَلَمْ دينافه [المئدة:]. لم يَعش فد للق ]رذ بطع وي نا 
فقطء تم اتتقل إِلَّى وار ار ته حصيلو انق الله وولافنه خليتر 

والمُّهم أن كُونَ فرضيّة الْحَّ في سنة ستء والتنفيذ في سنة عشر لا تنافي 
كيعا فقد تأر التنفيذ لعدم إمكانه قبل ذلك لما يوجد من الْمّوَانع فلم 
أزيلت الْمّوانع بَادَرَككِ إلى الح وبالله التوفيق 


1 


> 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا ترز يا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


باب الموافيت 


0 ع هته اله تن عاق تفش ران وكول ماكر دق اخ 
ا د اي وَلأَهل اشام ام ولأخل تجد قَرْنَ المكازالة وَلأَهْل 


اليَمَن يَلمَلمَ هن لهُنَّ وَلمَنْ أنّى عَليْهِنَ من غيّر أَهْلهِنَ ممّنْ أَرَادَ الحَجّ أو العمرَة 
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَّلك؛ فمن حَيْث أنشأء حَتّى أهل مَكَةَ من مَحَةه. 
0 هم 


السبوع 


هلس | 


موضوع الْحَديث: الْمَوَاقيت الْمَكانيّة. 

الْمُفرَّدَات: 

قوله: «وقت)»: أي : حَدَّةَ فالتوقيت هو تُحديد الشيء بالوقت» سواء الوقت 
الْمَكانِي أو الرّمَانِيء والْمُرَاد هنا: الْمَوَاقيت الْمَكَانيّة بالنسبة للحَج والعُمْرَة. 

ذا الْحُلَيقَة: مكان يبعد عن الْمّديئَة ستة أميال» وهو ما يشتهر الآن باسم 
يبان علي 

قوله: «الجُحفة): مكان قريب من رابغ وسيم المتحنة أن السيل تيكس 
أهلها في بعض الأزمنة وهي مهيعة» وأهل العلم يقولون: إِنّهَا تبعد عن مَكَة 
ثلاث مراحل. 

قال: «ولأهل جد قَرْنَ الْمتَازل): رن الْمَتازل» ويقال: قرن الشعَالب. جَبْل 


2 تأنسيس الإحكام 
ومكان مُعروفء يشتهر اليوم بالسيل أو وادي السيل؛ ويحَاذيه وادي محرم لمَن 
يأني على طريق الهدى؛ 

ولأهل اليمن يَلَمْلَم: يلملم واد ينْزل من جبال الطّائف وبني سعد» وَيَمُرٌ 
غربًا حنَّى يصب في البحر الْأَحْمّره وهل الاسم لهذا الوادي أو لجَبل كان فيه 
في مكان يُسَّمَّى بالستّعديّة» ولقد بَحثنا مع أهل تلك الجهّة وسألناء فوجدناهم 
نينا بيذ كزونا ان ابسو "يلمك " نحن اسع للراففية لبس للمكات الذي كا 
معروفًا من قَديْم الرّمّان. 

ولقد كان قرَّرَ الَمُفتي العام الشيخ عبد العزيز بن باز -رَحمّه الله- قرّرَ بأن 
اذى : لمكن المذكون ينا اديه عن شد انلف لجستو و جك ده 
وقرّرَت مَكَانَاء وعمل فيه مسحدء ثم بعد ذلك اقتنع الشيخ حرَّحمّه الله- بأن 
الرافق هو المنقات» وآمر أن يما لمعيل بعل ان ولق داقر لا د كا عرق 
التحديد الأول والثاني ما يزيد على عشرة كيلوات؛ ذلك لأن الوادي يَتَعَرّجٍ بعد 
السعديّة إلى جهة المطواين 1 يعتدل غربًا. 

وهل تلك المتطفة يسمون الوادي لمُلم بدون ياء» وأحبرنا كثير منهم أن 
هذا الاسم لهذا الوادي من ضُلُوع الطّائف كما يقولون إِلَى البحر الأحْمّر. 

قوله: «هُنّ لَهُنَ): أي: هذه الْمّوَاقيت لأهل تلك الْجهّات, وقد لكان 
دقيق العيد -رَحمّه الله- لْحُوق ضمير الْمُونث في "لَه" وقال: الأصل أن يُقَال 
"من لَهُم". أي" لأهل تلك الجهّات» قال: وقد وَرَّدَ ذلك في بعض الرُوَايّات. 

قلت: وللرواية الْمَشْهُورَة مُحمل صحيح. وهو أن يُقَال: "هن" ضمير 
عي رحج اسه افر انها 
قوله: «وَلمَنْ أتى عَلَيْهِنَ من غَيْرِ أَهلهنَ»: أي: أن تلك الْمَوَاقيت لا تختص 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
بك 
بأهل تلك الجهّات والنواحي فقط بل لو أتى غيرهم عليها لزمه الإحرام منها. 

قوله: «ممّن أَرَادَ الْحَجَّ أو الْعُمْرَةَ): هذا تقييد للإطلاق للحَجّ أو العمرة» وأنه 
لا يلزم الإحرام إلا م أراد النسك. 

قوله: «وَمَنْ كان دون ذلك): أي: دون لكر افيف وهو ما يكون بين 
لكر فيك ويك مك 

حتّى: الظاهر نا للعاية. 

أكل فكة بجر نورت مرح بك 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

لقد يَسسّرَ الله على عباده؛ فَجَعَل للإحرام مَوَاقيت مَكَانِيّة وهذا بالنسبة 
للعُمْرَة لا حَدَّ فيه ولا تحديد بِرَمّنء أمّا بالنسبة للحَّجّ فهو مُقيّد أيضًا بِالْمَوَاقيت 
الزّمانيّة» وهي: فوالسوقي الفكد م وسفن نوت ال وأخبر النّبِي كلل أن 
هذه الْمَوَاقبت لأهل تلك الجهّات وَلمَنْ أتى عليها من غير أهلها ممّنْ يُريد الْحَجّ 
والعمرّة. 

أمّا مَنْ كان مئزله من وَراء الْمَوَاقيت فيما بينها وبين مَكَة فميقات كل 
منهم فول كي أعر .مك يُحرمون من بُيُوتهم إذا أرادوا الْحَيَّ أمّا إن أرادوا 
العُمْرَة فهم يُحرمون من الْحل» وبالله التوفيق. 

عد فقه الْحَدِيث: 

أولا نيحد نين هذا الحديى: رمق :فرك «روتضعر أن التدرام تركيظ 
بِمَوَاقيت مَكَائيّقه وهذا بالنسبة للحَجّ والعُمْرَة معاه وهي الأماكن الْمَذكورة: ذا 
الْحُلَيقَ والْجُحمّة» وقرن الْمَنَالك ويلملم» وذات عرق لأهل العراق» وهل وَقتهًا 


تاسيس الأحكام 
+77777777777 ل 


رول الله كله أو .وقنهًا عُمّر؟ على خلاف في ذلك ينبي على صحة الْحَديثْ 
الْمَرُوع» أو عدم مم 

انيًا: المَوَاقيت الرَّمَائيّقه وهي مأحوذة من قوله تعَالّى: «الحجٌ أَمْهُمُ 
مَحْلُومَت 4 [البقرة:31١].‏ وهي: شوالء» وذو القعدة» وذو الحجّة دأئ :فشر :مق 
ذي الحجّة-. وهذا بالنسبة للحَجّ فلا يصح الإحرام بالْحَجّ في غير هذه 
الأوقات» ومَنْ أحرم بالْحَجّ فيهاء ولّمْ يُصل إِلَى مكة إلا اي صا زم امور 
فإنه يَتَحَلْل بِعُمْرَة وعليه الْحَحَ من قابل» كما أفْتّى به أمير الْمُؤمنين عُمَر ظيله 
د أيوب» وهبار بن الأسود. 

ويدخل في التوقيت أوقات رَمَانيّة ومَكانيّة وهي يوم عرفة» وليلة مُرْدَلْفة: 
وأيام منّى . 

الكا: مَنْ مر عَلَى هذه الْمَوَاقيت من غير أهلهاء وهو يقصد الْحَجّ أو 
ال1 لي آنا يُحرم من الميقات الذي مر عليه؛ لقول اللي ككهِ: «هُنَّ لَهُنَ وَلمَن 

رابعًا: مَنَ تجاوّز الميقات بدون إحرام وهو يريد الحََ أوالعمرَة: فإنه 
يلزمه واحد من أمرين: 

3ك إمًا أن شود إلى الجيقات: 


ا أو يُحرم من مُكانه وعليه دم. 


)200 النسائي في كتاب مَنَاسك الْحَجّ باب: ميقات أهل مصر» رقم 5505م وفي باب: ميقات 
أهل العراق» رقم (3557)» وابن مَابحّه في كتاب الْمَّنّاسكء باب: مَوَاقيت أهل الآفاق» رقم 
(5115)): وأبو داود في كتاب الْمَنَاسك؛ باب: في المَوَّاقيت» رقم (2119 1747). قال 
الألباني رَحمّه الله-: صحيح. الإرواء (899). 
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وللأئمّة حلاف في هذه الْمسألةه وهذا هو الراحح الذي تؤيّده الأدلة من أقوالهم. 

خامسًا: يُوْمحَذْ من قوله: «ممّن أَرَادَ الْحَجّ أو لتر بن دقر اق إن اباد 
ولّمٌ يرد ححا ولا عمرة؛ فإنه لا يلزمه الإحرام؛ وقد اختلف السلّف في الْحَطابين 
اناهن والتكاوين الذرن ممغلوة: ل لخم رومخ طايه بترن 
ببضائع يَبعُوئهَاء نُمّ يَعُودُونَ إِلَى مَتازلهم. 

والقول الصحيح: أنه لا يلزمهم إحرام؛ لأنّهُم لم يقصدوا الْحَجَّ ولا العُمْرَه 
وقد عَلَىَ الشّارع ككلِِ وُحُوب الإحرام بإرادة الْحَجّ والعُمْرَة. 

سَادسًا: يُوْحَذْ من قوله: «وَمَنْ كان دُون ذلك؛ فمن حَيْتْ أنشأ». أن مذ كان 
بين الْمَوَاقيت وبين مَكّة أن ميقاته مْزله هذا إذا كَانَ مارج الْحَرّم. 

سابعًا: يوْحَذ من قوله: «حَنَّى أَهْل مَك من 0 أن ان داحل الْحَرَّم؛ 
فميقاته للحَّجّ من مئرله» أمّا للعُمْرَة فأهل الْحَرّم يُحْرِمُونَ لها من الْحلء كَمًا أمَرَ 
اللي كلل عَائْشَة حيث قال لأخيها عبد الرَّحْمّن: «اخْرُج بأختك 98 الحل, وَدَعْهًا 
ُخرمُ من هناك بعُمرّة). 

ثامنًا: اختلف أهل العلم في أهل مَكّة بالدسبة للعُمْرّة: هل يُحْرِمُونَ لَهَا من بُيُوتهم 
أو من الْحل؟ 

بالخيئرق عاق ندا تعب هلن آذ كرا للعيرة من الح ككما نين 
بيانه-» وَالَفَ في ذلك بعض أهل العلم» واستدلوا بحَديث ابن عبّاس هذا في 
قوله: «حَتّى أَهْلٌ مَكَةَ من مَكّةْ. وجعلوه عَامّا للحَجّ والعُمْرّة» وَالْجُمِهُور يَجعلون 
ذلك للحَجٌ أمّا بالنسبة للعمرة فيجعلون الإحرام لها من الحل؛ 00 
الحل وَالْحَرَمء وبالله التوفيق. 


نز تزى تل تدم يد 


6 تائسيس الأحكام 
أن رمال الله يكن قال: «يُهل أَهْل 
المَديَة من ذي الْحَُيْفَة وَأَهلَ النّام من الْجْحقَة وَأ تخد من قَرْد. قال: وَبَلكَ 
أن رَسُول الله كَل قال: وَيهل أهل الْيَمَن من يَلَمْلَم). 


: عَنْ عبد الله بْن عَمَرَ عتطهد‎ ]١١1١[ 


د ر 
الشرح 


هس | 


موضوع الكدية؟ الموافيت المكابة. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «يُهل أَهْل الْمّدِيئَة من ذي الْحُليْقة) : "يفنل" ا 1 و عطف 
عليها ما بعدهاء أي: ويهل أهل الشام ون التسنة وها اقل كلدي كر 
الْمَتَازلك ويهل أهل اليّمّن من يلملم, والتعبير بالجُملَة الْحَبَريّة فيما يُرّاد منه الأمر 
وَارد في القرآن كثيرًا. 

فمن ذلك قول الله تعَالى: مإ وَالوِدَاتُ برْضِعََ أولَدَهُنَ حول عامِكينِ 4 البقرة:؟م]] . 
فقوله: مِإررْضِعْنَ4. حبر يراد به الأمر» أي: يجب عليهن أن يرضعن أو لادهن. 

وكقوله تعالى: لزن لا يكح إِلّا رانيد أو مُقْركَةٌ وَألزَيَةٌ لا يَكخها إِلَّا ران أو 
رلك وَحْيمَ لِك عَلَ لومي [لنور:]. فقوله: إلا كينها إِلَا رن أو مُتْرِك»4. 
خبر يراد به الأمر؛ ولهّدَا قال الْجُمهُور: إِنَ الرّاني الْمَحدُود لا يَجُوز أن ينكح 
العفيفة» والرّانية الْمَحدُودَة لا يَجُوز أن ينكحها العفيف؛ ومُتارّعَة مَنْ نازع في 
هذا -كما كتب عنه الصّتعَاني- مُتَارَعَة في غير مّحَلهًا. 

ومَعتّى يُهل: سن بالْحَجّ أو العمرة. 

أمّا ذي الْحُلَيقَة والْجُحفَة وقرن الْمَتَازل ويلملم: فقد تَقَدّمم الكلام على هذه 


في حديث عبد الله بن عبّاس «هتطهه . 
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0 


الْمَعتى الإجْمَالي: 

الْمَعنّى الإجْمَالِي قد تَقَدّم في حديث عبد الله بن عّاس عد وعد أن | 
في وضع هذه الْمَوَاققَيع ألا :تنه م الله اراد إذ لَم 0000 
من يُيُوتهم؛ لأن هذا تكليف بمًا لا يُطَاق لو حَصَل» فَكَلْمَهُم الله بمَا يُطيقون. 

وفك الموافتمعع مكلك وزقاق في الحلية ورلما كان افر انامض 


0 
1١ 
3 


الجها أو فا سم 1 را سارل وان لمن حمتة علق الاعزاء بإرادة 
الْحَجّ والعُمرَة» وأن مَنْ أتى على ميقات ليس ميقاته؛ فإنه يُجُوز له أن يُحرم منه؛ 
لقوله: «هُنّ لَهْنَ وَلمَن أتى عَلَيْهِنَ من غيْرٍ أَهلهنَ». ومن كان دون الْمَوَاقيت فيحرم 
ين لكان 

فقه الْحَديث: 

قد تَقَدّم فقه هذا الْحَديث في الذي قبله؛ فلا حَّاجَة للإعادة هُناء وبالله 


لك ماله قالة مالم مالم 


تزى) تام تا ا يت 
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ب 00 


باب ما يلبس المحرم من الثياب 


]١١١[‏ عَنَ عبد الله بن عْمَّرَ مليتتشطد : أن وَجُلا قال 17 وسُول الله نما 
يَلْبْسْ الْمُحْرِمُ منَ الثيّاب؟ قَالَ رَسُولَ الله يكل: لا يَلْبِسْ الْقْمْص» ولا الْعمَائمَ وَل 
السرَاويلآتء ولا الْبَرَانسَ وَل الخفاف» إلا أَحَدْ لا يَحِدُ تَعلَيْن؛ فلبليين الْحْمَيْنِ, 
وَليْْطَمهمَا أُسفَلَ من الْكَعْبينِ ولا لبس من القيَاب سينا مَسمّهُ رَعْفرَانَ أو وَرْس». 

وَلْحْارِيَ: دولا تتتقب الْمَرأف وَل َب الففَاَينِ». 
- حر 

السرح 
لس -- 

:* موضوع الْحَديث: ما يحرم عَلَى المخَرم لنتنه. 

4 الْمُفِرّدَات: 

ما يلبس الْمُحرمِ من الثياب: استفهام طَلبِيء فَأَحَاب النَِي كَلهِ بما لا يلبس 
ال 0 

قوله: «لا يَلْبَسُ): يصح أن تكون "لا" نافية» والصيغة صيغة حَبّر مقصود به 
الأمرء ويّصح أن تكون "لا" ناهية؛ وعَلَى هَذَا فيكون "يلبس" مَجْرُوم؛ ومثل 
ذلك ما عطف عليه؛ ومثله أيضًا: «ولاً تنتقب الْمَرأَة). يْصح أن تكون "لا" ناهية 
ويكون "تنتقب" فعل محرُوم ب: "لا" الناهية» ويصح أن تكون "لا" نافية» ويكون 
الفعل مَرْفُوعَاء وهو حبر مّقِصُودٌ به النهي. 
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قوله: «الْقُمُص): جمع قميصء وهو ما عَطَّى جَميع البَّدَن ما عَدَا الرأس 
والحَلق والقدمين إذا لم يكن مفرجًا من الأمام فإن كان مفرجًا من الأمام؛ قيل 
له: جبّة إذا كانت طويلة» وإذا كان قصيرًا فهو: قباء أو كوت أو مدرعة. 

قوله: ولا الْعَمَئمٌ»: العمائم: جمع عَمَّامّة» وهو ما لف على الرأس لَفَاتء 
م 

قوله: «وَلاً السراوْلآت): جمع 1 ويُؤنّث؛ لأنه اسم أعجمي ... 
إلى أن قال: ومن النحويين مَنْ لا يصرفه في النكرة» ويزعم أنه جمع سروال 
وسروالة. اه من "مُختار الصّحَاح". 

لكر وو هوه دا اأص البذف اسفن با نكو ل ال لات 
كان بدون أكمام؛ قيل له: فوطة. 

قوله: «برَانسَ): جمع برنس» وهو ثوب رأسه منه. 

قوله: رولا الْخقَاف): جمع خفء وهو ما ص الكعبين. 

الؤريق والر 0ه هما ايفان لكل واحد منيها لون (زافدة: 

لا كنتقب الْمَّرأة: النقاب: هو ما ا و 1 ما نُسج أو خيط 
مقصودًا به تغطية الوجه خَاصَّة وفيه فتَحَات للعينين والفم والأنف. 

قوله: رولا ع الْقغَارَيْنِ) : القفازان تثنية ا وهي شراق 'الكف سواه 
غطيت بمّحشو أو بغير مُحشو. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كال تخ شوك اقللا اين التجودو تانايك كوا هه اله ساقي 
عليه- بمًا لا يلبس الْمُحرم» باعتبار أن الْمَمنُوع مَحصُورٌ وَالْمُباح غير مَخْصُورء 
وكان في ذا كراج هانه الالكاد والحكمّة ممّن أوتي جَوامع الكلم يَكله. 


تائسيس الأحكام 


القة 


فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هذا الْحَدِيث عدّة مَسَّائل: 

- أولاً: أنه يَجُوز للمُفتي أن يعدل في الْجَوَاب عن السّوال الْمَطروح؛ ويُجيب 
عَمّا يَرَى فيه المَصلّحّة إذا كان مُتَضّمًا لَهَا أحسن من السّوّال الْمَطرُوحء فَقَدْ 
شل الى كل عَما يلبس المحرم من الثياب» فأجتاب الس يله .يما لا يلب من 
الثياب. 

حدفاي كان عُدُول النبِي كله عن صَريح السسّوال إِلَى عكسه؛ لأن صَريحَ 
المسُوّال عن شيء غير مَحصُورء فَأَحَابْ بمًا تَتَضّمّن الْمَصلّحَة للمشايل :لل كفن 
مَعَاه وهو الإفادة بمّا لا يلبس الْمُحرم. 

- ثالًا: قَالَ ابن دقيق العيد: اتفقوا على الْمَّنع من لبس ما ذكر في الْحَّدِيث 
-أي: ما هو مُصَرَّح به© والخلاف فيما يقاس عَلَى ذلك» كما أشار إليه بقوله: 
وَالفْقَهّاء القياسيون عَدَّوه إِلَى ما رأوه في معناه. 

- رابعًا: تبه بالقميص على كل ثوب مُخيط مُحيط بالبدن كله أو معظمه 
فيؤحذ منه كحريم الفتايل الْمَسُوجَة التي تغطي بعض البَدَنَ مُحيطة به» ولو 
كانت غير مَخِيطة؛ إذن كل ف أخاط بعضو أو بالبدن أحمّع؛ أو ببعض البدن؛ 
فهو مُحَرّمِ في حَال الفحران مكل بها أخاط بصو أو باليدن كربا دين 
فهو مُمنوع في حال الإحرام. 

امسا مه بالعماتم عَلَى كل ما عطي الزاس ء'نتزاء كان معطا اوعد 
مُخيط» أو مَنسُوجًا أو غير مَنسوجء فالرأس لا تَحُوز تغطيته لا بالكوفيّة, ولا 
بالطَاقيّة ولا بالعمّامّة» ولا بالطربوش» ولا بغير ذلك. 

- مَادمًا: الْمََصُود من النهي كل ما لبس وهي ما ذكرء أمّا ما رفع عَلَى 
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الرأس للحمل ولو كان مُلامسًا له؛ فإنه غير ممنُوع» فيجوز للحَاج أن يحمل 
مَتَاعَه -عفشه- عَلَى رأسه: وما لم يُلامسه مما قصد به التظليل على الرأس فهو 
حائز؛ لأنّ النِّي يل حَطَّبْ وأسامة بن زيد وبلال كنا يظلانه”2 بثوب مرفوع 
نوق تدس الكش اومن هد د ثاانه الامش الواسن اننا اقصكهية 
الأستظاول كالمل ومتققق الشيارةك حإن للك جاتن 

- مَابعًا: نه بقوله: «وَالسَّرَاويْلآت). عل 1 سيط كاد طن الب فمًا 
يُسَمّى بالدكة أو الفوطة مما هو مُخيط ومُحيط؛ فإنه مّمّبوع في حال الإحرام. 

حاقامتا: يومد منه مع البَرّانس وما في معناها من الأثواب التي يكون غطاء 
الرأس منها. 

- تاسعًا: يَوْحَذ من قوله: دولا اْخقَاف». تحريّم ومنع ما غعَطَّى القَدَمين من 
العمافن .و الكوارني والكراسيى وغ ولك4 إلا نا كان سينا أسفل تعن الكمين 
فَهّذَا لا يكون له حُكم الحُفء ولكن له حُكم النعل. 

- عاشرًا: قوله: «إلاً أَحَدَ لا يَجدُ غليْنِ؛ فَليَلْبْسْ الْحَْينء ولْيَقْطَمْهُمَا أَسْفَل من 
الكَعييْنِ». اختلف أهل العلم في هذه الْمّسألة: هل يجب قطع الْحُفِين لمن لم يُجد 
النعلين كما حجَاءَ في حديث ابن عمرء أو لا يحب ذلك؛ لأن النّبِي كله لم يأمر 
بالقطع حين طب الناس بِعَرَقاتء بل أَجَارَ لبس الْحُفِين من دون قطع؛ وعلى 
هنا :فيل يَخَكل الكديت الأسية الذي كان يكرناك اصواللق 5ك مطلفاك تحمل 
)١(‏ مسلم في كتاب الْحَجّ باب: استحباب رمي جَمرَّة العَقبة يوم النحر راكيّاء رقم (/9؟١)؛‏ 


وأبو داود في كتاب الْمَتَاسِلك) باب: في المُحرم يُظلل» رقم »)١855(‏ والنسائي في كتاب 
مَنَاسك الحَجّ باب: الركوب إِلَى الجمّار واستظلال المُحرم؛ رقم .)5١050(‏ 


بالأول قال الْجُمهُور وبالثاني قالت الْحتابلة» وهي الروَايّة المَشْهُورَة عن الإمام 
الخدف انه راق أن الْحَديث الثاني ناسخ للأولء والمَسألة فيها أذ ورد 

وإذا نظرنا في نصوص الشتّريعئة جد أن بعضها وَرَدَ مُقَيدَا وبعضها وَرَدَ 
مُطلقاء والغالب أن الْمُطلق مَحمُول عَلَى الْمُّيّد إذا كان الْحُكم في ذلك واحد؛ 
لأن الششّارعٌ إذا بيّن في مُوضع بقيد أو شرظطء وسكت عنه في الْمَوضع الآخر؛ 
فهل يُحْمَل سكوته في الْمّوضع الثاني على أنه نسخ للأول؛ فيؤحذ بالأحير» أو 
غير نسخ» وقصّدَ به الإحالة على القيد؛ فلا يكون نسخّاء والْمّسألة فيها حلاف 
والحفال كما تقد 

- الحادي عَشَر: ويُوحَذ أيضًا من الْحَديث أن من لَمْ يُحد إزارَا؛ يجوز له 
أن يلبس السسّرّاويل بدون فدية» بل بإذن من الشّارع كَلِ. 

- الثاني عَشَر: يُوْحَذْ من قوله: «وَلاَ يلس من الثيّاب شَيًْا مَمنّهُ رَعْفَرَانَ أو 
وَرْسٌ). وقد علمنا أن الرُعفرَان والوّرس نبتان لَهُمَا لون ورائحة» فهل الْمَنع من 
أحل اللون» أو من أجل الرّائحّة» أو من أجلهما؟ 

والظاهر: أن ما احتمعت فيه هاتان العلتان مُنع؛ وما لَمْ تجتمع فيه لا يُمنع» 
إلك انها يي أند قله ل وااو اقيق م كز هه طرين و لطي لق عن 
تحريمه في حال الإحرام. 

وقد اختلف أهل العلم في استدامته» فَأجَارَ الْجُمِهُور استدامة الطيب» 
وقالت بذلك عائشة ها وذكرت أنَهَا كانت تطيب رسول الله يِل لاحرامه 
فل "ل لفون ولجرة قن آنه علوت السف اهاقس دف ريص المسلك 
في مَقارق رأسه وله وهو مُحرم'"2. 


»)١87/( البحاري في كتاب الْحَج: باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يُحرم» رقم‎ )١( 
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ض 

وكره عَمَّرَ ينه وابنه استدامة الطيب» وقال بعض أهل العلم بجوازه في 
البدن ومنعه في الثياب؛ جَمعًا بين حديث عائشة يها وحديث يعلى بن أميّة طه 
في قصّة 00 الذي جَاء إِلَى الي يل بالجعْرّائئة يسأله: ماذا يفعل في إحرامه 
وقد لبس جبّة» وتضمخ بخَلوق؟ فتزل الوحي على رسول الله يك ولَمّا ري 
عنه؛ قال لَهُ: «ائرّغ عَنْكَ الْجْبَّىَ وَاغسل عَنْكَ الْحَلُوق َاصَْعْ في حَجَّكَ ما تَصنَعْ 
في غُمْرتك)”2. 

ويهذا الخذيف استدل من يَرَى عدم استدامة الطيب في الثياب إذا كان 
يظهر لونه» ولكن إذا نظرنا وتأملنا في النصوص تجد أن هَذَا حَصَلَ بعد موقعة 
الفتح» حين كان الي يللد بالْحعْرَانَةء وأن استدامة الطيب حَصّلت من الي َل 
فيرحت اردع وقد رَوَتْ بعض أزواج لني يكل قالت: كنا تحرج مع اللي كله 


عن عرصم 


2 حبَاهَنا باسك الْمُطيّب عنّْدَ الإِحْرَام إِذا عَرِقتْ إِحْدَانا كال 


ادلو اتش ره عر 


00 فيرَاه ليك فلا يناه . 
ما قول عائشة: «بأنّهًا كانت تَرَى وبيص المسك في مُفارق الي 35 . 
فَهَدَا في الصحيحين أو أحدهماء إلا أن الْحَتابلة -َرَحمَّهُم ا ران ا 


ومسلم في كتاب الْحَجّ » باب: الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم »))١١5٠0(‏ والنسائي في 
كتاب مَنَاسِك الحَيّ ٠‏ باب: في 507 عند الإحرام» رقم (7757 75354)» وفي باب: 
موضع الطيب» رقم (7595؟-5701)» وأبو داود في الْمَنَاسكء باب: الطيب عند الإحرام» رقم 
(1747)» وابن مَابّه في كتاب الْمَنَاسك باب: الت د لقو رقم 4555759 5978). 

)١(‏ البخاري في كتاب ل باب: يفعل في العُمْرَة ما يفعل في الْحَجَّ رقم »)١785(‏ ومسلم 
في اب الْحَجّ باب: ما باح البح يع ار عَمَرَة 3 لا يباح» رقم »)١١80(‏ وأبو 
داود في كتاب الْمَّنَاسكء باب: الرَّحُل يُحرم في ثيابه» رقم .)١819(‏ 

رد في كتاب الْمَنَاسكء باب: ما يلبس و رقم (870١)»؛‏ (صحيح). 


6 تانسيس الأحكام 
نسح للأمر بغسل الحَلوق للبدن دون الثوب» وبالله التوفيق. 

- الثالث عَشّر: علمًا أن نمي لي يك عن الثوب المَصبُوغ بالوّرس أو الرُعفران 
عَامٌ في حَقَّ الرّحَال والنساء» فلا يُجُوز لبسه للمرأة أيضًا لعموم النهي. 

دروو كه لقاع ولد روانعن لقا ادر اولتقت 
شيء مَسسُوجٍ بقدر الوجه فيه فْنَحَات للفم والعينين والمنخخرين» وهذا مُحَرَّم في 
حال عراف" لا حزق بيجية للمراة المعؤرمة: 

ومن أجل هذا فقد قال بعض الفقهاء: إن إحرام الْمَرأة في وَحههاء ومُنعوا من 
تغطية الوحه في حال الإحرام» سَّوَاء كان ذلك بالنقاب أو البرقع أو بفضل 
امعان 

وقال بعض أهل العلم من الْمُحَدئين وغيرهم: إن النهي عن النقاب وما في معناه 
كالبرقع فهو عَمّا هو مُمَصل أو منسوج بقدر الوجه. أمّا أن تغطي الْمَّرأة وجهها 
بفضل حمارهًا؛ فهذا لا مّانع منه» بل هو واحبء وقد رَوَتْ عَائشّة موا 


فقالت: «كان الركبّان يَمْرون با وَتَحْنْ مع رَسُول الله كةٍ مُحْرمَاتٌء فإذا حَاذوًا 


كد ند يننا تحرانه) هن اميا عا اليا نك عار و 
وهذا الاي صحيح. 

» وهو يدل على أمرين: 

الأمرالأول: وجوت تغطية الوحه على الْمَرْاة إذا فابليث الر كال الأحاني: 

الأمر الثاني: أن التغطية بفضل الْحمّار ليس فيها مُنَاقَضّة للإحرام» وهذا هو 
القول الصّحيح الذي تطمكن إليه النفس. 


)١(‏ أبو داود في كتاب الْمّتاسكء باب: في الْمُحْرمّة تغطي وَحهّهّاء رقم (18)» وابن مَّاجَه 
بنحوه في كاب المراقناف» باب: الْخُرُوج إِلَى الْحَجّ رقم (595755). 
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- الخامس عَشَر: يُوْحَذ من قوله: «وَلا تلبس الققارَين)». تَحريم لبس القفاروة 
على المّرأة في حال الإحرامء والقفاران لاسراب الس سبو كانك مدر 
كما كان يفعل ذلك في الأزمنة السابقة» أو غير مَحشوة كل ذلك مُمنوع. 

- السادس عَشَر: الْمَنَهِىّ عنه هو اللبس الْمُعنَاد فَمّن ارتدى بقميص أو 
سَرَاويلاً أو غير ذلك؛ فإنه لا ينكر عليه؛ لأنْ هذا اللبس لا يُدعل ف في النهي» 
وإِنّمّا الذي يدل في النهي هو لبس كل شيء على عَادته الْمَعرُوفة. 

ع الح عدر مع فياك نام هده المحطوراس كانه بلي توما 


ع م 


أو عمَامّة» أو يُعَطي رَأسَّهُ من غير ضَرُورَة؛ فَقَدْ أسَاء ووَحَبّت عليه الفدية؛ لأنها 
إذا وَحَبّت الفدية في حالة الضّرُورَة؛ فمنْ باب و ها تحب في غير الضَّرُورَة 
والله ا يقول: اهن كن يكم ها انيه ادن قن اود ريه 4ق عراف دقر 
أو شق [البقرة:9١].‏ 

ولأهل العلم في هذه الْمّسألة لاف فيما إذا حَصّل ذلك عن جَّهل أو نسيان» 
فمنهم مَنْ قَال: إِنَ الْجَاهل والناسي لا تحب عليه فدية. ومنهم منْ قال بوحوب 
الفدية مطلقاء ومنهم مَنْ قال بوجوب الفدية في الإتلافات» كحلق الشعر ونتفه 
وتقليم الأظافر دون ما لم يكن فيه إتلاف كالطيب واللبسء وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مال 


نز تزى تا رز يت 


تائنسيس الأحكام 


رده مه اه 2 530 700 لاه ا ني ات 1١‏ 
]١١5[‏ عَنْ عَبْد الله بْنِ عباس «تطعد قال: «سَمعْتْ رَسُول الله يكل يَخْطبْ 
بعرفات: مَن لم يَجد تعلين فليلبس ١‏ لخفين. ومن لم يُجد إَِارَا فليلبس السسّرّاويل 
للمُخرم). 


- حَ 
الشوع 
امه - 
* موضوع الْحَديث: جَوَاز لبس الْخفين لمَنْ لم يُجد نعلين» ولبس السسّرَاويل 
00 
الْمُفرَدَات: 
قد تَقَدَمَتْ في الْحَديث الذي قبله. 
الْمَعنَى الإِجْمَالي: 
أما المَعنَى الإجْمالي لهذا الْحَديث فهو إبَاحة الشتّارع كك لبس الْحُفَين 
لحن لم يد كارن بر قطم» ايسورل الت لم تح نار قز للق 


.8 
بد فقه الحديث: 


أولاً: قد تَقَدّم الكلام عَلَى فقه هَذَا الْحَديث باعتبار أن التتّارع وَل حَطَب 
بالْمَديئَة وسعل» فَأَجَارَ لبس الْحُفَين لمَنْ لَمْ يُجد نعلين بشرط أن يقطعهما أسفل 
من الكعبين» وحَطَب بِعَرَقَات فَأَجَارَ لبس الْحُفَين لمّنْ لم يُحد نعلين بدون قطع» 
ومن أجل ذلك ققد اختلف الفْقَهَاء في هذه الْمُسألة: هل يعد سكوته عن القطع 
في الْخُطبة بعَرَقَات نسكمًا للحديث الأول؛ أو يكون من باب حَمل الْمُطِلّق على 
الْمُّيّده ويعتبر من إحالة الْمُكلفين على ما وَرَّدَ في النص الآخر. 


00 عه ل كود م2 ع إل ررغ سم 84-2 مرو دج رود لع سال كوس شع رمدي 
وقد قال الله كير : هإيكأيها ألبَىّ لِمَ نحم م حل أنّهُ لك يَنسَى مَرَضَاتَ أَزُوبجِكَ آنه 
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عَفُورٌ يح 2 قد َس ألَّهُ لك لَه ميك وله و مول وهر العم اكير [لتّحريم: .]1-١‏ 
0 بالإيْمَان في قتل الْخَطأء 
لم يد في آية الظهار التي في الْمُجَادلّة ولا في حديث مَنْ وَقَعّ على امرأته في 
نهار رَمَضَانَء ولكن الْجُمَهُور ذَهَبوا إلى حمل الْمُطلّق على الْمُّقيِّ فهل يكون 
هذا من هذا القبيل» أم يكون من قبيل قبيل النسخ؟ والمّسألة فيها أخذ وردُ. 

نايا هل بس الْخُف بعد قطعه ًا أم لا يُسَمّى حُفاء وإِنمَا هو يكون 
ممّن انتقلت اسميته) فيقال: نعل أو حف مقطوع. وَعلى هذا فإن الشارع كَل قد 
أَمْرَ بذلك» وإذا قلنا ببقاء النّسمية؛ فَإِنْ ذلك باعتبار ما كَانَء أو بإطلاق الف 
المُقيد بالقطع. 

ل 7 حمل الكدطاق عن للقتو أو نوالا بعانيهة 0 جد 
بالْجَانبٍ الآخرء كما تَقَرّرَ في الْمَسَائل المَرعيّة -يَعني: غير العقَائديّف- أن كلا 
من الْمُجتهدين يعمل على ما فهم؛ ولا يعيب أَحَدٌ على أحَّد. 

وعَلَى هَذَا فنقول في مسألتنا هذه: من اقتنع بواحد من الوجهين عَمل عليه 
وأفتن ةنو له عيبي على من اقتنع بضدّه وبالله التوفيق 

ثالقا: أمّا اويل ققد حار الب قل لبسه من لم يحد الازار بدون قطع 
ولا شقء والقول بذلك يقتضي الأحذ برّحصّة الشارع يَكِك ما مَنْ أوَحَب الشّق؛ فإنه 
قد أنى بشيء زائد عا ورد وهو يعد مُخطنا لِإنحَابه ما لَمْ يوجبه الشارع ولة. 

فنقول: الْخُلاصّة: أن السّرّاويل تلبس بدون شقء وبالله التوفيق. 


د 0 


تانسيس الأحكام 
0000-7 ل 


هد مه ذاه ال ل 2 ل از عن مارت ل ع ا 

]١١5[‏ عن عبد الله بن عمر حتغط : «أن تَلبِيَة رسول الله كَكةِ: لبيك اللهم 
قم كك لأشيلة لله كلك إن الحذه والتفكة لك والخلله لا ريك للق أعال: 
دم 1 مه -30 20 0 اهف اد القت عن ل كه نه عض 8 امه 3 
و كان يد الى بن عت ردية فيه بلك ليك وسعديك: والخير ‏ يديلك» والرفياء 


0 و 


ِلْبِْكَ وَالعمّل). 


السرج 


هلس -- 


أ موضوع الحَديث: التلبية في الْحَجّ. 

0 الْمُفِرَدَات: 

لبيك: مَعنَى التلبية: الإجابة» أي: ألبّي أمرك بالفعل» ونّهيك بالترك» سَمعًا 
وطاعة لجَلالك؛ وامتثالاً لأمرك. وفْسَرَهُ قَومٌ بالإقامة على الطَّاعَة؛ أخذًا من 
قولهم: ألب بالْمَكان؛ أي: لزمه وأقام فيه» والْمَعنّى على هذا التفسير: أنا ملازم 
لطاعتك؛ مقيم عليهاء لا أحيد عنهاء ولا أتركها. 

ولكن الحين ارق ارقكه لكوم انرو نبإوزة. إلى الدعر» وهو لهاي 
لنداء إبراهيم الئل حين أكمل بناء البيت» فَأْمَرَهُ الله كل أن يُوَذْن في الناس بالحَجٌ 
فقَال: «يّا رب كيف أُوَذْنْ ولا يَسْمَعْي أَحَدْ؟! فَقَالَ لَهُ ربّهُ: عَلَيِْكَ الْأَذَانْ وَعَلَىَ 
الْبَلاَعُ. ََقَفَ عَلَى حجر الْمَقَامِ -وقيل: عَلَى جَبَل أبِي قييس-» وكادى: يا بها اناس إن 
الله كتب عَلَيْكُمُ الْحَجّ فَحُجُوا». فيقال: إِنَّهُم أجَابوه من أصلاب الرّجَال وأرحام 
النُساى والْمُهم أن مُعنَى لبيك: إحابة لك بعد إجابة» فالتثنية للتكرار غير الْمُتَنَاهِيء 
اع جيب دعوتلك كلم دّعوت. 

قوله: «َبَبِكَ لا شريك لَك»: هذا تقرير للتوحيد وتَبّروْ وتَنصّل مما رَادهُ 
المُشركون الْحَاهليونَ بقولهم: إلا شريكا هو لكه كملكه:وما مَلّك. 


5 
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قوله: «إن الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لَك وَالْمُلْكَ لا شريك لَكَ): هذا فيه خلاف: من 
أمل 5 2 كر ب" إذام كرون الشكيلة ابتدائيّة» ومن أهل العلم مَنْ 
مقا لوكو المخيلة اعليانة نكا تقال دان الكيية بجميع أنواعه وأسبابه 
وموجبّاته سَوَاءِ كان على الكمّالات أو النعم فهو م مستحّق لك دون غيرك. 

والنعمة اسم جنس كما أن الْحَمَْ اسم جنس أيضّاء لك وحدكء ولي 
ملك جميع الكون -الْمُلك الْمُطلقء والمُلك الْمُتيّدت كله للك لأ شريك لله وقد 
اتتظمت هذه الثلاثة الألفاظ جميع أجناس الكَمَّالآت لله يل دون غيره» فله الْحَمْدُ 
الور سير خسن الردتين ولهّذا قال: لا شريك لك. 

قوله: «لبَيك وَسَعَدَيِك): القول في "سعديك' كالقول في "لبيك 2 بمعتى: 
ني أسعدك في أمرك وئهيك وتصديق خبرك إسعادًا بعد إسعادء ومتَابَعَة بعد 


مَتَابَعَةَ» وطاعة بعد طاعة. 
قوله: «وَالْحَيْرُ بَدَِكَ): أي: الْخَير كله في يديك» وهذا كقوله: «يَْسْط يََهُ 
بالليْلِ لِيعُوب مُسيء النَهَارٍِ ويَنِسْط يَدَهُ بالنهَارِ ليوب مُسيء اللَيلِ)0". 
وكقوله: َرأ ما لفق ميد حلقَ السمَاء والأرض) فإلّهُ َم يَغض ما في يده ..) 5 
قوله: «وَالَعْبَاء لَك ليِكَ وَالْعَمَلُ) : أ الرغْبّة في الثوّاب» وفيما عندك من الْحَرَّائن 


(1) مسلم في كتاب التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكرّرت الذنوب والتوبة» رقم (159؟)؛ 
وات ينه ا 

69 عار د كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وَكان عَرْشهُ عَلَى الْمَاء). رقم (4784)»؛ وفي 
كتاب اوسن باب: قول الله تَعَالّى: إلا حَلَقَتُ ريَدَ4ّ)4. رقم 2)754١1١(‏ ومسلم في ات 
الزكاة» باب: الْحَث على النفقة وتبشير الْمُنفق بالخلف بِمَعنَاه رقم (897)» والتمدق في 
كناب اتقسير الفرات نايك ون تلووة الجاقدة 50-6 رقم (75045))» وأحمّد في ناف 


متنا المكترين: 


تائسيس الأحكام 


لق 


في الدّنيَا والآخرة كلها إليك» والعَمَل مُنَوحّه به إليك» ومُقصّود به إياك» كقوله: 
إِيَاكَ تعد وَإِيّاكَ فتَعِيِتٌ» القائحة:ه]. 
الْمَعتى الإجْمَالي: 
أَمَرَ الله ييل عباده على لسان رسوله يِ مُعَلم احير وهادي البشريّة أن 
يُقَرّر الْحَاجٍ تلبيته بالإحرام بقوله: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية المُتضمنة 
للتوحيد» والتي تُقَرّر العبودية لله وحده لا شريك له فَقَد جَعَلهًا الي يل هي 
الْمُوحبة للدحول في الإحرام. 


بد فقه الحديث: 


أولاً: يُوعَد من هذا الْحَديث وُحُوب الطّاعة لله رَبُ العَالَمِين في كل ما 
مر وتَهّىء وهَذَا هو ما يُقَرّره الْحَاجٍ على نفسه بقوله: لبيك اللَهُمّ لبيك. ابتداء 
بالتوححيل»:وانتهاء بكل طاعة. 

انيًا: احتلف أهل العلم في حُكم التلبية» فَذَهَب قَومٌ إلى أنّهَا سنّة من 
السئن لا يجب بتركها شيء» نَسبَهُ الصّنعَاني إلى الشافعي وأَحْمّد. 

© قلت: 

أولاً: المَعرُوف عند الْحَتَابلَة أَنّهُم يَجعَلون التلبية من وَاجبّات الْحَجِّ 
ويُجب بتركها دم. 

ثانيًا: أن التلبية واحبّة يجب بتركها دم قال: حَكَاه الْماوردي عن ابن أبي هريرة 
من الشتّافعيّة. وقال: إنه وَحَدَ للشافعي نضا يدل عليه. قال: وَحَكَاهُ ابن قَدَامَة عن 
قم الاك والْخحَطَابِي عن مالك وأبي حنيفة. 

الها: أَنهَا وَاحبّة» لكن يُقوم مَقَامَهًا فعل يَتَعَّق بالْحَجّ كالتوجه إِلَى الطريق» وحكى 
ابن المُذْر عن الْحَفيّة: إن كيّر أو هَلّل أو سبح ينوي بذلك الإحرام؛ فهو محرم. 
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رابعًا: أنهَا رُكن في الإحرام لا ينعقد بدونهاء حَكَاهُ ابن عبد البر عن الْمُنذري 
وأبي حنيفة» وأهل الظاهر قالوا: هي نظيرة تكبيرة الإحرام في العلاة روعي فرك 
عطاق رع «سعيد بخ متعتون بإلنناد" فيشيح بعد قال : التلبية فرعن الحم 
وحَكَاهُ ابن المُنذر عن عَطَاءه وطاوسء؛ وعكرمة؛ وحَكّى النووي عن داود أنه 
لابد من رفع الصّوتء قال الصّنعَاني: وما أجود قول داود مع صحة رفعه إِلَى 
الي كله بهَاء وقوله: «الْحَجٌ الْعَجّ وَالقَجُ)2"7. وقوله: «لتَاعدوا مَنَاسكُكُة) ني لا 
أذري تَعَلّي لا أَحْجُ بَعْدَ حَجّتي هَذه)0". 

قلت: الاستدلال عَلَى وُحُوب رفع الصّوت بهذا الخديف فيه شاو أنه 
يْصح أن يقدر الحَج الكامل العج والنج» ويصح أن يقدر الحَج الصحيح العج 
والشج» ولوجود هذا الاحتمال؛ فإنه لا يتعين الْمَطلوب إلا إذا وُحد ما يدل عليه 
من كلام الْمَعصوم كله علمًا بأنْ النيّة للحَجّ هي رُكن, أمّا التلفظ بالتلبية 
فالظاع بيد الوجوت لأول هرة ويعة ذلك يكوة مد هَذَا ما يَتَرَحّح لي» والله 


أعلم بالصّوّاب. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تر تل تزه تا 


)١(‏ الترمذي في كتاب الْحَيجَّ باب ما جَاءَ في فضل التَلبيّة وَالنّحْره رقم (871)» وابن ماحه في 
ناب الماك بَّاب: الْخُرُوجٍ إِلَى لح رك كوم والدارمي في 50500 
باب: أي الْحَّح أفضل» رقم 1791)» (صحيح). ْ 

)١(‏ مسلم في كتاب الْحَجّ باب: استحباب رمي جَمرَة العقبة يوم النحر راكبّاء وبيان قوله كَللِ: 
التَأعُدُوا منَاسِكَكُمْ). رقم (11917). والنسائي في كتاب مُنَاسِك الْحَيمّ باب: الركوب إِلَى 
الْجمّار واستظلال الْمُحرم؛ رقم (0057» وأبو داود في كتاب الْمَنَاسك» باب: في رمي 
ار رقم (1310)» وأَحْمّد باقي مُسئّد المُكثرين. 1 1 


تانسيس الأحكام 
ل 000 


: عن أبي هْرَيرَة طلا ذه قال: قال 0 الله وك : دلا يَحل لا مرأة تُؤمن‎ ]١1١5[ 
ا ال ار‎ 


0 2 1 أ عن وق عا جه عم مله 2 0 
وفي لفظ للبخحاري: رلا تسافر مُسيرة يوم إلا مع ذي محرم). 


الشرح 


موضوع الْحَديث: تحريّم الستّفر مع غير مّحرم؛ وجوَازه مع الْمَحرم أو الروج. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «لاّ يحل لامرأة تمن بالله وَاليَوْم الآخر»: لفظ: "امرأة" نكرة يَعُمُ كل 
امرأة» وجملة: "تؤمن بالله واليوم الآخر" جُملّة مُخصصة -أي: متّصفة بالإئمَان 
الله واليوم الأخرة والمقطوى به المسلية: 

جُملة: "أن تسافر": هي اليه التي ينصب عليها النهي» ع لا يحل لها | 
هذه الْمّسَاقَة إلا ومَعَهَا مَّنْ هو حرمة عليها. 

قوله: ل وَمَعَهَا حُرْمَةُ»: المُرَاد بِالْحُرمّة هنا المّحرم» ويدخل فيه الرّوج 
دخول أغلبية» والْمّحرم الذي يحل لَهَا السسّفر معه: هو مَنْ حرم عليه عَلّى التأبيد 
بنسب أو سببء» فيحل للرَّحُل أن يُسَافر بأمه. وأحته. وبنته» وبنت أخيه» وبنت 
أحته» وعمته» وخالته» وهؤلاء هُنَّ الْمَحَارمِ السبع اللاتي يُحرمن بالنسب. 

وأمّا السبب: فهو إِمّا نكاح» أو رضاعء فبالنكاح: تحرم أم الرَّوجَة» وبنت 
الرّوجّة الْمَدحُول بها على التأبيد» وتحرم زَوجّة الأب» ومَنْ له عليه ولادة من 
الأحداد. وكذلك زوجة الابن» فهؤلاء يُحرمن بالنكاح» فيجوز للمرأة أن تسافر 


مع واحد من هؤلاء. 
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ومَتَعّ الإمام مالك السّفر مع ابن الزوج» قال: لوجود الفسّاد في هذه 
الأزمنة. 
وأقول: إِنّ هذا الحُكم سار ف ف المملفين إلى يوم القيامة» وينبغي أن ينظر 
في الرَّخُل الذي يُسّافر بِالْمَرأَة إن كان مُتهتكَا؛ فينبغي ألا تسافر مَعَهُ حتّى أخته 
من الرضاع؛ لأنه لا يؤمن عليهاء أمّا المُسلم الظاهر العَدَالَّة والمّستُور الْحَال؛ 


فيجوز ذلك. 

والثالث: سبب الرضاع بشروطه بأن تكون الرّضَّعَات حمسا فأكثر في 
ال 

الْمَعتى الإجْمَالي: 


رذ الكل الكين نون أعلى اماف ,رسولة أن سياف الجراة الختمافة 
ا ا ندج حمّاية للأعراض أن تُستَبّاح» وللأخلاق 
أن ا ل تيا اع اس اين لساك وبالله التوفيق 

فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذْ من هذا الْحَدِيث عدّة مَسَّائل: 

- أولاً: تحريّم سَّفر الْمّرأة بدون رَوجٍ أو مُحرم المَسّافة الْمُحَدّدَةَ في 
الأحاديث. 


اس 


2 ثانيًا: قل وَرَدّت الأحاديث بمُقادير مختلفة ففي بعضها: ' ثللاثة أيام"20, 


)١(‏ البخاري في كتاب الْجُمُعَةه باب: في كم يقصر الصّلاة» رقم »)٠١45(‏ ومُسلم في كتاب 
الْحَجّ » باب: سَفر الْمَرأَهَ مع مّحرم إلى حَجّ وغيره» رقم )١155 2١555(‏ وابن ن ماه في 
كتاب الْمَتاسك» باب: الْمَرأة تحج بغير ولي رقم 25/579 والدّارمي في كتاب 
الاستئذان» باب: لا تسافر الْمَرأة إلا ومَعَها مُحرم: رقم (701)؛ والترمذي في كتاب 


تاسيس الأحكام 
++بت > ->تكت ”تت تسد 


5 : لل )1١١.‏ : 5 لل )5١‏ : 5 لل لرضة 
وفي بعضها: يومان”” » وفي بعضها: يوم وليلة'” » وفي بعضها: يوم ء 
7 3 . الم إضسال(ة) 
وفي بعضها: ا 
وهذه الأحاديث لني وَرَدّت فيها الاك منها ما هو في صحيح البحاري 


وفي صحيح مسلم معّاء ومنها ما هو في صحيح مسلم؛ وهي رواية اليوم الْمُستّقل 
وزؤاية الليلة المستقلة وهناك رواية عند أبي داود فيها التحديد ب: "بريد"9", ولكنها 


من رواية سهيل بن أبي صالحء عن أبيه؛ عن أبي هْريرَة) وسهيل بن أبي صالح 
ثقة» إلا أن في حفظه شيئاء وعلى هذا فإنّ أقل ما صَّحَّ به الْحَدِيثْ صحة يُطمئن 


إليها هو اليوم: الْمُستقل والليلة المُسئقلة. 


الرضاع؛ باب: ما جَاءَ في كراهية أن تسافر الْمَأَ وَحدَهَاء رقم (59١١)؛‏ وأبو داود في 
كتاب الْمَتَاسك باب: 5 مو م ش 

)١(‏ البخاري في كتاب الْجُمُعَ باب: مسجد بيت الْمّقدسء رقم »)١151(‏ وفي كتاب الْحَج 
باب: حج النساءء رقم »))١855(‏ وفي كتاب الصّومء باب: صّوم يوم النحر» رقم »)١995(‏ 
ومُسلم في كتاب الْحَجّ باب: سَفر الْمَرأة مع مُحرم إِلَى حَجّ وغيره» رقم (871). 

)١(‏ البخاري في كتاب الْجُمّعَة باب: في كمْ يقصر الصّلاة» رقم (88١٠2)؛‏ ومسلم في كتاب 
الْحَجّ ب سَفْر الْمَرأة مع 0 إلى حَجَّ وغيره» رقم »)١١55(‏ والترمذي في كتاب 
الرضاع؛ باب: ما جَاءَ في كَرَاهيّة أن تسافر الْمَرأة وحدهاء رقم »)١١170(‏ وأبي داود في 
كاب المتاسفة واب 10 2 تحج بغير مَّحرّم» رقم »)١177(‏ ومالك في ا 5-6 
باب: ما جَاء في الوحدة في السّفر للرّحَال والنّسَاء رقم .)١877(‏ ْ 

(7) مسلم في كاب لْحَجّ باب: سسفر المّرأة مع مُحرم إِلَى حَجّ وغيره» رقم (14)» ابن مَاجَه في 
كتاب الْماسكء باب: الْمَّرأَة تّحج بغير وَلي» رقم (5859). 

(5) مُسلم في كتاب الْحَجٍّ باب: سَفر الْمّرأة 0 إأى حَجَّ وغيره» رقم (75١١))؛‏ وأبي داود في 
كتاب الْمتاسكء باب: في الْمّرأة تَحج بغير مّحرم؛ رقم .)١757(‏ 

)5١(‏ أبو داود في كتاب كاين باب: المَّرأَة تح بغير مُحرم» رقم »)١7575(‏ قال الألباني: شاد 
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ومّسّافة اليوم بالسير القَديُم بريدان غالبا والبريدان أربعة وعشرون مَيلاء 
وهي أربعون كيلوء وهذه الرّوَايَات يعتمد عليها في هذا الباب» وفي باب القصر 
والجمع؛ وما يسّمى سفرًا. 

الها: تبيّن مما سبّقَ أنه لا يَجُوز لامرأة أن تسافر هذه الْمّسّافة إلا مع روج 
أو ذي مُحرم؛ وقد تبين لنا مما سَبَقَ مَنْ هو الْمَحرم. 

رابعا: قد ذَهَبْ بعض العْلمَاء إلى أنه يجوز للمرأة أن تحج مع رفقة من 
الفطاء الأموهابك ف الى حال امامو 

لور بي 0 ل 
مجه« رشي رد عاد ]1 ل 0 
ل مع النص. 

خامسًا: ا استدل: ١‏ بعض أهل العلم بالكديف الذي قال فيه البي 25 علد 


َس 


«والذي تفي بده يمن اله هذا الأمه حتَى تحرج المرأة من الْحيرة ل“ حَتّى تأي 


ساس 


هذا الت ققَطُوف به لا تَعمَافْ إلا الذه 2 ., 
الاي اد ا نيه إخبار عن أمر يُقع ولَمْ يقصد النّبِي كَل إبَاحَة 

بتفئو المرأة وحدها. 

)١(‏ البخاري في كتاب الجهّاد والسير» باب: كتابة الإمام الناس» رقم (08051» وفي باب: مَنْ 
تددن في حيش فخَرَّحَت امرأته ات رقم (ك ركم ومسلم في كتاب الحَجّ باب: 
سَفر الْمَّرأة مع مّحرم إِلَّى حَجّ وغيره» رقم »)١41(‏ وسئن ابن ماج في كتاب الْمَّتَاسك؛ 
باب: الْمَرأَة تتحج بغير وَلِي بمَعناه رقم (3300) وأَحْمّد في مُسنّد بَني هاشم. 

)١(‏ البحاري في كتاب الْمّتَاقبء باب: عَلامّات النبوة في الإسلام» رقم (5592)» ومُسنّد الإمام 


أَحَمّد في مسند الكوفيين. 


22 تاسيس الأحكام 

سَادسًا: يَوؤْحَذ من هذا انيف أن تعره الرّوجٍ أو المّحرم تحريمًا مَوْبدًا 
شرط في وُحُوب الْحَجّ عَلَى المّرأة» وأنّهَا إذا لَمّ تتحد مّحرمًا وكانت واجدة 
نفقة؛ فإنه لا يَجُوز لَهَا أن تَحُجَّ بل يُجُوز لَهَا أن تستنيب مَنْ يُؤدّي عنها 
فريضة الْحَّجّ في هذه الْحَالّة» وهذا القول هو القول الصحيح الذي تطمئن إليه 
النفس» سُوَاء كانت فتية أو كبيرة السن؛ لعموم الْحَديث الوارد بالنهي؛ ولأنه 
كما قيل: لكل ساقطة لاقطة. 

سابعًا: يُوْحَذْ من قوله: دلا يَحل). تُحريم 1 بدون مُحرم ولو كانت 
مع رفقة مأمونة؛ لأن هذه العبارة لا تتناول الكرَاهَة وإنّمَا تتناول التَّحريم. 

ثامًا: إِنّمَا شَرَعَ الله كله هذا الْحُكم وأمثاله من الأحكام ّي افليها لم 
اْمُحتَمّع الإسلامي؛ حمّاية للمسلمين من أسباب الوُقوع فيما حَرَمَ الله كَل . 
تاسعًا: مَا يُسَّمَّى بنكاح الجلالة أو عقد الجلالة» وهو العقد الذي لا يُقصّد 


منه العقدة الرّوجيّة كما يفعله بعض الناس إذا كانت الْمّرأة ليس لَهَا مَحرم 


و 
نس شدي 


تستدعي رَجُلاً وتعطيه أجرة» ويعقد عليها عقد جلالة كما يقولود-» ثم يَحُح 
بها وإذا انتهى الْحَحَ طلقها. 

وأقول: إِنْ هذا العقد غير صحيحء ولا يَتَرتب عليه إِبَاحّة السّفر بهاء ولا 
التوارث بينهما إن قدر موته أو موثُها؛ لأنّها أجنبية منه حيث إن العقد باطل؛ 
وبالله التوفيق. 


نز تزى تا رز تا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


عل 


]1١5[‏ عَنْ عَبْد الله : بن مَعْقلِ!'" قال: «جَلسْت إلى كغب بن ار د 
عن الفذية؟ ققال: لكان ع يك ند ا الله عل 
وَالْقَمْل يكَنَاَرُ على وَجْهِيء فَقَالَ: مَا كنت أَرَى الْوَجَعَ بَلَعَ بلك ما أَرَى -أو مَ' كد 


أرَى الْجَهْدَ بَلَعْ بك م ما أرَى- أكجدُ شاة؟ فَقَلْتْ: لآ. فقال: صم ثلاثة يام أو أطعم 
سنّة مَسَاكينَ 5 . 001 0 


السترج 


2 موضوع الْحَديث: مشروعية الفدية لمن اضطر إلى فعل شيء من مُحظورات 
الإحرام. 
)١(‏ عبد الله بن مَعْقل -بفتح أوله وسكون الْمُهمَلّة بعدها قاف- ابن مقرن الْمُّزني أبو الوليد الكوفي» 
ثقة من كبار الثالثة» مات سنة (/86)» رَوَى له الْجَماعَةء التقريب» ترحّمّة (4 79"). 
(؟) كعب بن عُجرة الأنصاري الْمّدَنِي أبو مُحَمَّد صّحَابِي مَشْهُوره مات بعد الْحَمسين وله تيف 


وسبعوث سئقع رَوَى له الجماعة» تر حَمّه تقريب .)051575١‏ 


تانسيس الأحكام 
27 


0 الْمُفِرَدَات: 

فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خَاصّة وهي لكم عَامّة: يعني : : أن قصته التي 
حَصَلّت له في غزوة الْحُدَيبية كانت هي سَبَّب التُرُولء وهذا يُؤيّد ما قَالَهُ أحل 
الأصول: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصُوص ان قوله: «وهي لك غَامّة). 
يدل عَلَى أن عُمُومَات الكتاب والسنّة لا تخقص بِمّنْ نزلت فيه» بل تكون لجميع 
الأمّة 

قوله: «حُملت إِلَى رَسُول اللهيكِْوَالْقمْلَ يتَنَائْر عَلَى وَجْهِي»: الواو واو الْحَال 
يَعني: أن حالته الْمَرَضيّة كانت كذلك؛ حيث كان القمل يَعنَائْر من رأسه عَلَى 
ا -بضم الْهّمرّة وفتح الرّاء- بِمَعنّى “أظن :و الحسية 
ما كنت ع الوجع -أي: ما كنت أظن - الوجع بلغ بك ما أرى -أي: بلغ 
بك الْحَالَة التي أراها-» وأرَى الثانية -بفتح الْهّمرّة والرّاء بعدها ألف مطوية- 
وهي يُعبّر بها عن الرؤية البْصّريّة والرأى أي ويُعبّر بها عن الرأى. 

الْجَهد -بالفتح-: الْمَقصّود به الْمَشّقة. والْجُهد -بالضم-: الْمَقصّود به الطّاقَة 
يقول العبد: أعمل جُهدي, أي: طاقتي» وتجُوز الْحالتين -الفتح والضم- وفرئ 
بهمًا في قوله تعَالَى: ارايت لا جَدُونَ إلا جَهْدَهر7". 

قوله: «أتَجدُ شَاة؟ -الهّمرَة للاستفهام الطلبي- قال لآ قال + ص انه يام 
أَوْ أَطْعمْ سنّةَ مَسَاكِيْنَ لكل ملكين نصّف ضاع). وفي الرّوّاية الأخيرة: «فَأَمَرَهُ 
رَسُول الله يلل أن يُطْعم فرقا بَيْنَّ سن 1 يمدي أو يقر لاله يا 


الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع نبوي. 


0 


(1) "مُخَار الصّحّاح" (ص؛ )١١‏ مع تغيير يسير. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2ع 
الْمَعنّى الإجْمّالي: 
يُخبر كعبُ بن عُجرة أنه حمل إلى النَبِي مَك وهو مريضء والقمل يتناثر 
على وجهه. فأنزل الله في قصته آية الفدية» وهي قوله تعالى: هّن كن مَك مَرِيضًا 


ا ا 0 6 سكل 6 مقع 
أو بهد أذى من رَأسِو- هَيِدَيَةَ مّن صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو شك [البقرة:57١].‏ 


فقه الْحَديث: 

أولا: يوذ من الحفية: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» حيث 
َال هَذَا الصّحَابِي الْجَليل: «رَلَتْ في حَاصَّق وَهي لَكمْ عَامّة. 

نايًا: يُوحَذ من هَذَا الْحَدِيث أن من احتاج إِلَى فعل مَحظور كما حَصّل 
لكعب بن عجرة ذه حيث احتاج إِلَى حَلق رأسه؛ فإنه يَجُوز له أن يستحل هذا 
الْمَحظور في مُقَابل فدية يقوم بدفعهاء كما هو مُوَضّح في الآية» ففدية من 
صيام» أو صدقة» أو نسك. 

العًا: أن هذه القصّة يقاس عليها كل ما في مَعَنَاهَاء قَمّن احتاج إِلَى تغطية 
رَأسه لضرر به؛ جاز له ذلكء وفَعَلَ الفدية على حسب الْمُستَطّاع» ومثل ذلك 
مَن احتاج إِلَى لبس السّروَال لوجود ضَرَّر يحصل له من الْمَشْيء وهكذا يقال 
تورشائز المتحطورأبت» 


8 5 3 ب 92 + 00" 56 08 بدن 5 3 4د 3 3 20 
رابعا: كر الله وه الفدية مجملة حيث قال: ميدي من صا وَ صِدَفَةِ / 


- ا 


قمر 
م 9 
ا 

55 


ع 


خامسًا: بِيّنت السنّة الصّيام والصّدقة والنسكء فالصّوم: ثلاثة أيام» والصّدّقة: 
إطعام ستة مُسّاكين» لكل مسكين نصف ضاعء والنسك: شاة على الأقل. 
سَادسًا: هذه الفدية 0 فيها المُحرم إن شا تساك ا وإن شَاءِ أطعم 
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سابعًا: الدليل على كونها تعر الوا ف ل في قوله تعالى: ين 

هِيَادٍ أو صَدَمَةِ أو مُنؤْ4. وهَذَا يدل عَلَى أن مثل ذلك لا يكون مُرتباه وقد حَكَى 

بعض أهل العلم الإجْمّاع عَلَى أن فدية الْمُحرم إذا احتاج إِلَى استباحة شيء من 
دراك أنه مغعيرة ليست مراثية: 


عه ل0 فى 


قافا وكا بلطل الوا لسر دان الل سةاوالكنا أو لقعب كلق عد 
صوم ثلاثة أيام, وذلك يدل عَلَى أنه مكديزة 

تاسعًا: استشكل التخيير مع قوله: «أَتَجدُ شّاةٌ». وقد ذكر في ذلك أوجه من 
التأويل»بوالأفرف أن فال إن لني كَليٍ أراد أن يأمره بالأفضلء أو يّحنه عليه 
قُلَمّا نفى قدرته على نسك شاة؛ أْمَرَهُ بأن يفعل واحدًا من الاثنين التي هي: 
الصّيامء أو الإطعام. 

عاشرًا: يشترط في الشنّاة التي تُقَدّم في الفدية أن تكون صَالحّة لأن يُضَحَّى 
بها من حيث السّن وعدم العغيوب. 

الْحَادي عَشَر:ِ قد وَضّحَ في الحدونك مقدار الإطعام: أنه لكل مسكين 
نصف صاعء وذلك يكون ثلاثة آصع مُنقسمّة على ستة مساكين» والثلائة آصع 
هي فرق 

الثاني عَشَر: أن بعض أهل العلم أحرى هذا الْمقدار في كل إطعام يحب 
كاظغاء الوق مسكيناء: وكذلك العشرة :مساكيق» محعلوا 'المسكيت الزاجك 
نصف صاع. وهو كيلو ونصف عند بعض أهل العلم, أمّا بعضهم فإنه يَجعّل 
الصّاع كيلوين وربع» والتقدير الأول على جَعل الضّاع ثلاثة كيلوات» ولعل 
التقدير الثاني هو الأقرب إِلَى الصّوّاب؛ لأنه أدق -أي: أكثر دقة-. 

وذْهَبّ بعض أهل العلم -وهو الصّوّاب في فرق ع إلى أن هذا اللمقدار 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام ةع 
في الإطعام إِنَّمَا يكون في فدية استباحة الْمَحظور من مَحظُورَات الإحرام, أما 
غيره ففيه مد واحد» والْمُّد على أكبر تقدير يكون كيلو إلا ربع؛ أنه قل ثيك أن 
لني كد أعطى ذلك الرَّجْل الذي وقع على امرأته في وان 1 كاذ ينه 
حمْسّة عشر ضصَاعَاء وإذا قِسَّمنًا حمسة عشر ضاعًا على ستين مسكيئا؛ يكون لكل 
مسكين مذ وقد وَرَدَ مثل ذلك عن أربعة من الصّحَابَة رَوَاهُ مالك في "الْمُوَطأ". 

الثالث عَشر: نوعية الطّعَام الذي يُقَدّم في مثل هذه الْحَالَة هو الطّعَام الْجَيّد 
التتائع في البلدء والذي يعتبره مُعظَم النّاس قثا في وقت الاخختيار. 

الرابع عَشَر: جَعَلَ الشارع يه الصّيام ثلاثة أيام بَدَلاً عن ثلاثة آصع؛ فَجَعَل 
اليوم بدلاً عن صّاعء أمّا في الإطعام عن صيام رَمَعْمَانَء فإنه بعل مقدار الإطعام 
الذي هو بدل اليوم مُدَاء وهّدَا يدل على أن هَّذَا الأمر يرجع فيه إِلَى التوقيف عن 
الشارع كَكِ. 


)١(‏ البخاري في كتاب الصّوم؛ باب: إذا جَامَعَ في رَمَضَان ولْمْ يكن له شيء وتَصَّدّق عليه 
فليكفر» رقم (935١)؛‏ وفي كتاب الْهبّة وفضلها والتحريض عليهاء باب: إذا وَهَبّ هبة 
فقبضها الآخحرء رقم 4)55٠١(‏ وفي كتاب الأدب» باب: التبسم والضحكء رقم (50481)» 
وفي كتاب كَفَارَات الأيْمّاَء باب: قوله تعالَى: مهد وض ألَّهُ لَك لد أَصْيكْمَ). رقم (317.09)؛ 
وفي باب: مَنْ أعَانَ المُعسر في الكَفَارَة رقم .)37٠١(‏ ومسلم في كتاب الصّيام باب: 
تغليظ تحريّم الْجمّاع في نهار رَمَضَان عَلَى الصّائم» رقم .)0١11(‏ والترمذي في كتاب 
الصّومء باب: ما َاء في ا الفطر في رَمَصَانَء رقم :07١5(‏ وأبو داود في كتاب 
الصّوم» باب: كَفارَة من أتى أهله في رَمَضَانء رقم »)575٠0(‏ والدّارمي في كتاب الصّوم» 
باب :في الذي يُقع عَلَى امرأته في شهر رَمَضّان نَهَارَاه رقم »)17١(‏ وابن ماج في كتاب 
الام باب: ما جَاء في كَمَارَة مَنْ أفطر يَومّا من رَمَضَانَء رقم (17171)» ومالك في 
الْمُوَطأ في كتاب الصّوم باب: كَمَارَة مَنْ أفطر في رَمَضَّانء رقم (2370 131). 


تانسيس الأحكام 
000 


0 عَنْ أبي ا له ضيه أَنَهُ قال 
0 ل اكه القد من بام الْفَنْحِ فَسَمعَنهُ أذناي» 


ركه امور لهم 


قلبي» وأبصرته عَينَايَ حيْنَ تَكَلّمّ به ِنَّهُ حَمدَ الله وأنتَى عَلَيْه 


- 


ِ 
: 
ا 


مط ه62 
6-3 
ةا 
0 
6 


حَرّمَهَا الله تعَالَى وَلَمْ يُحَرمهَا النّاس» قلا يحل لامرئ يُوْمنْ باه وَاليَْمٍ الآ خر أن يَسْفكَ 


بها دَمَاء ولا يَعْضدَ بها شَجَرَة فَإنْ أَحَدّ ترَخّصّ بقعَال رَسُول الله ذف رأ |: إن الله قَدْ 


أذن لرَسُوله, وَلَم يَأَذَنْ لَكُمْ وَإنمَا أذن لي ماعَة من َهَارِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمُتَهَا 7 


كَحُرْمَهًا بالأمس, فَللْْ الشتاهدُ القائب. فقيل لأبي شُريح: ما قال لَكَ؟ قال: أَنَا 


ص 
2 


بذلكَ مك يَا أي شْرَيحء ! إن الْحَرَمَ ل يُعيل عَاصيًاء و قاد بلمء ولا قاد | بخربّة). 


الشرح 


لس - | 


موضوع الحَديث: بيان حرمة 1 

0 الْمُفِرّدَات: 

أولاً: أبو شريح صَّحَابِي أسلم قبل الفتح» ولّمّا جَاء إلى التي يكل عوكان 
في الجاهلية يُكتى أبا الْحَكم- فسأله لني يلل عن سبب التكنية بأبي الْحَكم؟ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
نعالن ل قومي يُختلفون فأحكم بينهم؛ فيرضون بحكمي» فكنوني بأبي الْحَكم. 
فَقَالَ له النّبِي يكل هل لك من أبناء؟ قَالَ: نعمء لي ثلاثة أبناء: شريح» وفلان» 
وفلان. فقَال: مَنْ أكبرهى؟ قال: شريح. فقال أله لني ككلة: فأنت أبو شريح. 

أمّا امه فقد احتلف فيه على أقوال» ذكرمًا ابن دقيق العيدء وقال: إنه 
تر قن الحذ وداسيطة لمان وسفين: 

أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص: قلت: عمرو بن سعيد بن العاص الْمَعرُوف 
بالأشدقء ولي الإقار ةغل" المديكة المعاوية وابنه وريس ّ طلس الخخلافة لفرسة 
وَعْلَبْ على دمشقء قَتَلَطّف به عبد الْمَلكء ّم قتله غدرًا. 

البعوث: جمع بعث» وهو إرسال الْجّيشُ للقتال. 

قوله: «انذّن لي يها الأمْرُ»: طلب الإذن من الأمير بالكلام من باب التلطف. 

قوله: «الْعَدَ من يَوْم الْففح): أي: اليوم الثاني بعد يوم الفتح. 

قوله: «قَسَمعَتهُ أُذناي»: أسند السّمع إِلَى الأذنء وإِنَّما هو لطبلة الأذن» 
والأذن وعاء للسّمع. 

قوله: «وَوَعَاهُ قَلْبِي): أي: فهمه. 

وأبصرته عَينَاي حين تَكَلّمَ به: هذا للتأكيد» أي : لتأكيد المّمّاع ومباشرته له. 

أنه حَمد الله وأثتى عليه: وهذا ما تستفتح به الْخُطب والْمّقاصد الْمُهمة. 

قوله: «أن يَسفك بها دَمَا): أي: يريقه بالاعتداء عَلَى صاحبه. 

ولا يعضد بها شَجَرَة: العضد: القطع. 

قوله: «وَإئمَا أذنَ لي ساعَة من تَهَارِ»: أي: وقمًا مُحَدَدًا. 

قوله: «رَقَدْ عَادَتَ حُرْميَُا اليم كَحُرْمَهًا بالأمس): يعني: أن الإذن لبي كلل 
قبن وغاديت الاقه إلى مكه بانفهائه: 
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قوله: «قليبلُغ الشتاهد الَائب): أي: مَنْ حر لم من لا يحضر: 

فيل لأبي شريح: ما قال لك: أي: بعد أن قَلْتَ له ما قلت. 

قال: أنا أعلم بذلك منك: الأصل أن يكون: قال أبو شريح: قال عمرو: أنا 
أعلم بذلك منك. فحخذف أحدهُمّاء وبقي الآخر. 

لا يعيذ عاصيًا: لا يُمنعه» ولا يُجيره من إقامة الْحَدّ عليه لو وَحَبّ بحكم 
الشرع؛ وكذلك مَنْ فرَّ بدم» أو فر بختربة. 

قال الصّتعَاني: أقول: بخاء مُعجَمّة مَفتُوحَة» وكسر الراء. 

وقَالَ التووي: هي بفتح الْححَاء الْمُعجَمّة وإسكان الرّاءء هَذَا هو الْمَسْهُور 
ويقال: بضم الْحّاءِ أيضاء حَكَامًا القاضي وصاحب "الْمَطّالع" واسوونة 
وأضلها؛سرقة الإبلواتطلق عَلَى 5 حيانة» وفي صحيح البخاري: أنَّها البلية. 
وقال العتليل: هي الفَسّاد في الدّين من العتتارب» وهو اللص الْمُفسد في الأرض. 
وقيل: هي العيب. اه من "صحيح مسلم بشرح النووي" (ج94/ ص07١١).‏ 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

بينما كَانَ عمرو بن مّعيد بن العَاص يبعث البعوث من الْمّديئّة إلى مَكَة 
في خلافة يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبير؛ أتاه أبو شريح الكعبي الصّحَابِي 
الخليل: واستأذن بأن يُحَدثهِ ما قامَ به رَسُول الله ككل يوم فتح لك دأ يعد 
ذلك بيوم-» وأنه قال: « إِنَّ مَكَةَ حََمَهَا الله وَلَمْ يُحََمْهَا اناس فلا يَحلّ لامرئ 
يوْمنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ يَسْفكَ بها دمَاء ولا يَعْضْدَ بِهَا شَجَرًا». فكَانَ رَدُ عمرو بن 
سعيد بن العاص عليه بأن قال: «أنا أَعلَمُ بلك مك يا أبَا ريح ... فَعَارَض الْحَديثْ 


برأيه» ولّمْ يُمتنع عن إرسال البعوث لقتال ابن الزبيرء بل استمر عَلَى ذلك. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من الْحَديث عدّة مَسَّائل: 

أولاً: في قوله: ا ا 9 مكقي يوق هيد الأمر 9 
والنهي عن الْمُنكر؛ بتنبيه العّافل» وتذكير الناسي» وتعليم الجاهل وافل كان أيه 
شريح يريد أن يُمنع عمرو بن سعيد أو يُنهّاه عن بعث البعوث لقتال ابن الزبير 
في الْحَرّم. 

ثانيًا: يُوْحَذْ من قوله: «ائذن لي ل الأميرٌ). مَشْرُوعِيّة التلطف للأمراء 
07 في الكلام؛ ليكون أدعى للقبول. 

العا: يُوْحَذ من قوله: «سَمعََهُ أدتاي: وَوَعَاهُ قبي ...) إِلّخ. تأكيد لحفظه 
لتلك الْحُطبة وما حَوّته من أوامر ونواهي. 

رابعًا: يؤحذ من قوله: «حَمد الله وَأننَى عَلَيْه. أن الْحُطبة ينبغي أن تُبدأً 
بحَمد الله والثناء عليه. 

خامسًا: يؤْحَذ من قوله: شت قال: إن مَك حَرّمَهَا الله تعَالى» وَل يُحَرمْهًا 
النّاس). يوعد هه أن ا أمرا . من الله ا يوم خَلَقَ السَموَانك 
والأرض» و إبراهيم اعد اين إِنّمَا تُسب إليه تحريمهًا؛ لأنه كان الملوي ل والخطيع 
له في الناس. 

سادسًا: في قوله: «وَلَم يُحَرمْهًَا النّاس). تأكيد لما قبله. 

سابعًا: في قوله: دولا يحل لامْرِئ يُؤّمن بالله وَاليَوْم الآخر أن يَسْفكَ بها دَما). 
وهذا هو الْمَُاسب لما كَانَ يعمله عمرو بن سعيد؛ لذن إوتنال اليد الال ارق ري 
في نفس الْحَرَّم يدل على استهانته بسفك الدَّمّاء في هذا البلد الْمُحَرَم. 

اممًا: يُوَعمَذ منه تُحريّم القتال في حَرَم مَكةَ وقد اختلف أهل العلم فيما 


تالسيسن الاحبضار 
إذا بَعَى باغ وعَادَ بِمَكّةه أو محَرَجَ بها أعناد اود ١‏ انان موادا كا 
هل يُجُوز قَنَالَهُم أم لا؟ 

فمن أهل العلم مَنْ أَجَارَ ذلك ومنهم مَّنْ مَنَعَهُه وقال: لا يَُائلُونَ ولكن 
يُضَيّق عليهم. وَالْحُمهُور عَلَى جَوَاز قتَالهم إذا كانت الْمَصلّحَّة تقتضي ذلك. 

تاسعًا: قوله: (وَلاً يَعْضْدَ بها شَجَرَةً). يو حَذ منه تُحريم قطع شجر الْحَرّم 
وهو مُحْمَعٌ عليه فيما كْبْتْ بنفسهء ولَمْ يكن شوكاء واختلف فيما استنبته 
الآدمي, قحا الم و1 قنز ومَنَعَ ذلك بعض أهل العلم» واحتلفوا أيضًا في 
الشوك؛ وسيأتي في الْحَديث الذي بعد هذا. 

عاشرًا: في قوله: «وَإِنْ أَحَدٌ تَرَحّص بقئال رَسُول الله يكل فَفُولُوا: إِنَّ الله أذنَ 
لرسُولهء وم ين لَكُمْ). فيوحذ من هذا أنه لا يَجُوز الترخحص قياسًا على قتال 

الحَادي عَشر: يوذ قف أن 3517 تسم عنوّة» وقد 0 إلن ذلك 
الْجُمَهُورء وقال الشتافعي: لها فنحت ضصُلحًا. وهذا عتلاف ما تبت في الْمَكَارَي 
والسير وفي الأحاديث الصّحيحّة» حيث قال النّبِي كَل «مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفيّانَ 
فَهْوَ آمن وَمَنْ أَلقَى السّلاح فَهْوَ آمن, وَمَن أَعْلَقَ بَابَهُ فَهْوَ آمن)”". 

الثاني عشر: يوخد من قوله: «وَقَدْ عَادَت حَرْمَتَهًا الْيَومَ كَحُرْمَتهًا بالأمس). أن 
حُرمَتَهًا عَادَت بعد فتحها ذلك اليوم» وكان الْحُكم -وهو حكم الْحَضر- قد 
رُفع سّاعَات من هار ثُمَّ عَادَ إليها؛ فهي حَرَام إِلَى يوم القيامة. 
)١(‏ مسلم في كتاب الْجهّاد والسيرء باب: فتح مَكَةه رقم (100)» وأبو داود في كتاب 


الخرّاج والإمارة والفيء» باب: ما جَاءِ في خبر مّكة» رقم (28071 3075) وأَحْمّد في 
ناف شك الدكتوين 
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الثالث عشر: يو حَذ من قوله: ليلغ الشاهد الْعَائب). وجحوب إبلاغ الأحكام 
الشّرعيّة على مَنْ علمهاء وأنه يجب على من علم أن يبلغ مَنْ لم يعلم » وهّذا 
الطاب عَامٌّ فى كَل أحكام الشّريعَة. 


ل 0 


تائسيس الأحكام 


رد هد امه ذاه مه 507 3 4 3 7 ا قي 7 بن عسات 3 
]١1١14[‏ عن عبد الله بن عباس «#هتطهد قال: قال رسول الله كَكْةِ يوم فتح 
مَكة: «لآ هجرة ولكن جَهَادٌ وَنيّة وَإِذَا استنفرثم فَالْفرُوا). 


وَقال يَوْمَ فح مك2 «إِن هَذَا الْبَلّدَ حَرّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السّمَوَات وَالأَرْض» فَهُوَ 
حَرَامٌ بحُرْمّة الله إِلَى يَوْم الْقيّامّة وَإنَهُ لم يحل القتَال فيه لأَحَد قَبْلي وَلَمْ يحل لي إلا 
سَاعَةَ من نهار فَهْوَ حَرَامٌ بحُْمَة الله إَِى يم الْقيامَةد لا يُْصَدُ شوكة ولا فر صَيْدة. 
وَل يَلتقط لْقَطَنَهُ إلا مَنْ عَرَقَهَا ولا يُختَلَى خَلاَهُ. فقال الْعَبّاسُ: يا رَسُول الله 


- 


الإذحر؛ فإِنّهُ لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر». 


ٍ 


الشرج 


لس - 


موضوع الْحَدِيثْ: حرمّة 1 

2 الْمُفِرّدَات: 

لا هجرة: أي: بعد الفتح من مَكة إِلَى الْمّديئَة؛ لأن مَكَةَ صَارَّت بالفتح دار 
إسلام» كما أن المّديئة دآز إسلام. 

قوله: «ولكن جِهَادٌ وني : أي: جهاد لساك ونيّة خالصة لإعلاء كلمة الله. 

قوله: «وَإِذا اسنفركم فالفرُوا) : أ ات منكم النفر فانفرواء وَإِنّمَا يَتَعيّن 
بتعيين الإمام. 

قوله: «إن هَذَا الْبَلَدَ حَرّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ المسَّمَوَات وَالأرْض): بيان خُرمته أَنَّهًا 
قديمة ميد أو جك الله الكون. 

قوله: «وَإنه لم يحل الْقعَال فيه لأحَد قبْلي) : أي الدان الشرعي بالقتال فيه ل 
يكن لأحد قبل الي كَل ولن يَكُونَ لأحد بعده. 
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قوله: «لا بُعْضَدُ شوكة): العضد: القطع. 

وَلاَ يتفْرُ صَيْدُهُ: أي: لا يُْعَج صّيده حنَّى ينفر من مكانه. 

وَل يَتقط لقْطَنَُ إل مَنْ عَرَقَهَا: التعريف هو أن يقول: مَنْ له ضَالّة؟ 

قوله: «وَلاً يُخْتَلَى خَلاهُ): أي: يُوؤْحَذ العلف الذي يكون فيه والعلن؛ هو 
ليون رمن 

قوله: ل الإذخرً): الإذحر هو نوع من الحَشيش له رَائحّة طيبة. 

قإِنهُ لقبيهم: الْمُرّاد بالقين: الْحَداد والصواغ. 

قوله: «وببوتهم): أي: أنه يوضّع على ترق وق الغي عت لعن 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

الْمَعتَى الإجمالي لحَديث ابن عبّاس: أن الي يل قَامَّ ححَطيبًا يوم فتح مَكَة 
فقال: «لاّ هجرة -أي: من 8 إلى ا ولكن جهَادٌ وَنّة وَإذا استتفرثم 
فَانْفرُوا». لم ذكْرَ حْرْمَة مَكةه وأن ذلك منذ حُلَقَ الله السسّمَوَّات والأرض» وأنّهًا 
لم ئحل لأحد قبل النّبِي يلق لم تيد الأنجن يعوو لك لظ المد تساك كود 
هار ف غات خرمتهاء كم كَ حزة كه وأل يعضد شولك امحرم: ولا مر 
صَيْدُهء ولا يلتقط لقطته إلا مّنْ عَرَقه ولا يُوَذ لاه -وهو العَلّف والحّشيش-, 
واستثثّي من ذلك الإذحر لمَصلّحَة أهل مكة. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: يوذ من قوله: «لاّ هجرة». أي: بعد الفتح من مَكَّة إِلَى الْمَدِيئَة؛ لأن 
1 صارّت دار إسلام» كما أن اميه دار إسلام. 

ثانيًا: اللام في قوله: رلا هجرة). نافية للجنس» فهي تَحُم ل هجرة من 
مَك إِلَى الْمَّديئَةه ولكن الْهجرّة من بلد الكُفر إِلَى بلد الإسلام فهي مشْرُوعَة 


وباقية إِلَى قيام السسّاعَة» فَمَنَى وحد الْمُقتضي للهجرة شرعت إِلَى الْمَكَانَ الذي 
وك الول مر 

النًا: يُوْحَذ من قوله: «ولكن جِهادٌ وتيّه. أن الْحهّاد والئيّة مَشْرُوعَة ومأمور 
بهمًا إلى أن يُخرج الدَّجّال» ويَنزل عيسى بن مُريّمء وتقوم السّاعة. 

فَالْجِهَاد ينقسم إلى قسمين: جهاد باللسان والقلم -أي: بالكلمة والكتابة 
والرّدّ عَلَى مَنْ ينالون من الدّين» ويُدْحلُونَ فيه ما ليس منه-» وجهاد بالسسّيف 
وما يقوم مقَامَه من آلات الْحَرب الْحَديئة» فالأول: جهاد الْمُتافقين» والثاني: 
جهاد الكقار فققد أُمَنَ الله بهمًا في قوله عالن لنبيه كَكلِنة: هيام أليَّنُ بجَهِدٍ الْكُتَارَ 
َالْمْفِقِنَ وَفلظ عَم وَمَأوهمَْ جَهَئَدٌ ويفْس الْمصِير) [الترية::0]. 

رابعًا: يو حَد من قوله: «ونية). أمر بالإخلاص لله كَل في جهاد لمارا وَالْمُتافقين 


0 


5 


5 


والأغمال من غياذانت و كعانااك) كمشيا بالا وار الرباقة والسق الوه هذا ريا 
وتعاملا على ضوئها مع الله أولاء ثم مع خلقه ثانيا. 

خامسًا: يُوْحَذ من قوله: «وَإِذَا استُئفركم فائفرُوا). أمر بالنفير إذا طلب ممّن 
يكون من أهله. والذي يعن هو ولي الأمر» فإذا عَيْنَ شّخصًا ولم يكن لديه ما 
يُمنع؛ وَحَبّ عليه أن ينفر؛ لهّذا الأمر النبوي الشريف: «وَإِذا استثفرتم فائفرُوا». 
وهو إحدى الحّالات الثلاث التي يَتَعيّن فيها الجهّاد. 

سَادسًا: يوحَذ من قوله: «إن هَذَا الْبَلَدَ حَيَمَُ الله ...» إلخ. حرمّة كله وقد 
تَقدَّمَ الكلام عليها فى الحَّديث السابق. 

سَابعًا: يُوحَذ من قوله: «وَإنّهُ لم يحل الْقتّال فيه لأَحَد قَبْليء وَلَمْ يحل لي إلا مساعة من 
هار َهُرَ حَرَامٌ بحُرمَة الله إلى يم القيامَة). يوْحَذ منه أن الله حص رَسُوَلهُ كلٍ بالإذن له 
بالقتال في الحَرّم المَكي لإرساء دَعَائم العَقيدَة فيهاء وإزالة الشّرك ومظاهره منها. 
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ثاممًا: يْوْ حَذ من قوله: ولا يُعْضَدُ شوكة). العضد: معنّاه القطع, وفيه النهي 
عن قطع شوك وقد ذَهَب إِلَى ذلك الْجُمَهُورء وقال الشتّافعي بجَوَازه؛ لأنَ التتّوك 
مود “وكل مود يحول إبعادة .من الحرم كما تر :ذلك 'الكافقي: رمه الدب 
وقول الْجُمهُور هو الْحَّق -إن شاء الله-؛ لمُوَافقَتهِ الدّليل فلا يحل قطع شوكه 
لديم سائق كوم الأ نا الفلفة الانشات كما ندم 

تاسعًا: يح من قوله: «وَلا يُتَقْرُ صِيْدُُ. تحريّم تنفير صّيد الْحَرّم من حَمَام 
وغيره» إلا إذا دحل بيتك ففي هذه الْحَالة يَرَى بعض أهل العلم جَوّاز ذلك. 

عاشرًا: يوْحَذ من قوله: رولا يَلتقط لُفَطََهُ إل مَن عَرَفَهَا). أن لقطة الْحَرّم 
مُحَرّم التقاطها إلا لمّنْ تَوَى تعريفها في جميع الرّمَن بمَعنّى أنه لا يَكَمَلَكَهَاه ولا 
يكون للتعريف وقت مُحَدَّد. 

الْحَادي عشر: يو حَذ من قوله: «وَلاً يُخْتَلَى خَلدَةُ). أنه يمنع أخذ الحَشيشُ 
منه ما دام أحضر ونابثًا في مكانه, إلا أنه يَجُوز إرسال الْمَوَاشِي فيه لتأكل منه 
بأفواههاء أمَّا قطعه وأحذه للبيع أو لمَّوَاشي يعلفها إياه؛ فإن هذا لا لو 


5 5 


يي عَشَر: يوذ من قول العباس: (يّا رَسُول اللهء إلا الإذحر؛ فَإنّه القينه 1 


وَليُوتهم. فقال: إلا الإذْخر». يُوحَذ من هذا استثناء الإذخرء والإذحر نوع من 
الحشيقن للدواية طرية: 

الثالث عَشر: يذ من قوله: «هَإنهُ لقينهم وَلبيُوتهم». أن هذا الاستثناء له 
عله وهو جعله لقينهم -وهو الْحّداد والصواغ يضرم عليه النار- ولبيوتهم» وفي 
رواية: «وَلقبُورهم». ما البيوت فقد سَبَقَ في المُفَرَّدَات أَنْهُم يحغلوته على 
الْحَشَْبٍ وحت الطين» وأمّا القبور فلككونهم يُجعلونه في اللحد لسَّدّ القَرّاغات 
بين اللبن. 
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الرابع عَشَر: أذ من هذا الاستثناء قاعدة فقهيّةء وهو: "أن الاستثناء يَحُوز 
ما لَمٌ يتحصل بين الْمُسَتَقتَى والْمُسِتَنّى منه فارق". والكلام على هذه القَاعدة 


مَوجحُود في أصول الفقه. 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 
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ا 


ن رَسول الله د قال: ( حمس من الدّوَابُ 
كُلْهُنَ فاسق يَُتَلّنَ في الْحَرم: الْغْرَابْ, وَالْحدأَة, وَالْعَفْرَبْء وَالْقَأرَةَ وَالْكَلْبْ الْعقُور). 
م لق تفي ميقت 7 يوه من واه 50 0 
ولمسلم: «يقتل حمس فواسق في الحل وَالحَرم). 


[9١؟]‏ عَنْ عائشة ميوتعها : 


-- 41 
الشرح 


هلس | 


موضوع الحَديث: بيان ما يجوز قتله 2 لخر وَالْحَرّم وفي حالة الإحرام 
من الدَّوابٌ والطير. 

الْمُفرَّدَات: 

قوله: «حَْسْسٌ من الدَّوَابُ: جمع دَابّةَ والدَأبّة هو ما يدب عَلَى الأرضء قد 
تأتي في لسان الشتّرع عَامَّة للطير وما سواه» ومن ذلك قوله تعَالَى: «##3 وَمَا من َآمةَ 
لض إلا عل لَه دعا ويك مستقيّها وَمسَتَوْدَعَهَا عل في حككب مُبيو4 [هرد:ه]. 

وقد يُفرّد أحياناء فيجعل نوعًا آحر مّع الدّوابٌ» كقوله تعالى: هلوا ين دَآبَدٍ 

في الْأيَضٍ وكا لير يَطِيرُ يجََاحبَ كه أمَمْ أمَالمم) [الأنعام:+]. ففي الآية الأولى أد 
الطير في عُمُوم الدَّوَاب؛ لأنه إذا سّقط عَلَى الأرض دَبَّ عليها. 

قوله: كله فاسق): الفسق لغة: هو الْخُرُوجء نال لبقف البتف إذا 


ا 0 


حرجت من قشرتهاء وشرعا: الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله عَكِلةِ. 


ب 


قوله: «يُقتَلنَ في الْحَرّم). وفي رواية: «في الحل وَالْحَرَم): أي: يجوز قتلهن» 
ولا يمنع قتلهن في اْحَرَم ولا في الإحرام. 

قوله: «القُرَاب ... إِلّخْ: تفصيل من العَدّد الأول» والعُرّاب نوع من الطيور 
مُعروف. 

والحدأة: طير يختطف بعض الأشياء قد يكون من اليد. 

العقرب: معروفة تلدغ بمُوخرهًا. 

الفأرّة: نوع مز لود 2 

والكلب العقور: أي : المضيقك بالعقر. 

قوله: وَلمُمْلمِ: «يُقعَلُ حَمْسْ قَوَاسِقَ في الحلّ وَالْحَرَم): يَجُوز عَلَى رواية 
الإضافة فتح فوّاسق» وعلى رواية التنوين ضمهاء وإعراب الضم: حَمْس: مبتدأء 
وهي نكرة سوغها للابتداء الوصف بفواسقء وفوّاسق: خبر. 

ٍ الْمَعنّى الإجَمّالي: 

أخبر النّبِي كَل حبرًا يَتَضَّمَّن الأمر أن حمسا من الدَّوَابْ كلهن يتصف 
بالفسق؛ لذلك فإنه بباح قتلهن في الحل وَالْحَوم والاخزام ثم ين كلك الحسن 
بقوله: «الْعْرَابُ وَالحدأة وَالْعَرَبْء وَالْفَرَة وَالْكَلْبْ الْعَقُورُ». فقوله: الغراب وما 
بعده هو تفصيل للعَدَّد الأول» ويعْرّب إعرابه. 

عد فقه الْحَديث: 

ولأ عنمن المكديف أن هذه الحّمس يَحُوز قتلهنّ في الحل وَالْحَرّم 
والإحرام؛ لما اتصفن به من الإيذاءء وإن كان الإيذاء فيهن مُختلف» قد يكون 
بعضهن أشد من بعض. 


2 


ثانيًا: يُوْحَذ من قوله: «حَسْس). نم أتى بِهَذه الأحناس الخحمسّة مع أنه قد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
وَرَدَ في بعض الروَآيَات إضافة الْحيّة والحيّة أذيتها أشد فهّل يُقال: إن جَوَاز 
القتل مَقصُور عَلّى هذه الْحمسء أو أنه يََعَدَى كل واحدة منها إِلَّى كل ما 
اتصف بالإيذاء مما يُشبه نوع إيذائها؟ 

فمن أهل العلم مَنْ قصّرَهًا على هذه الْحَمس فقطء ومنهم مَنْ توس 
فَعَدّى هذا الْحُكم إِلَى ما أشبهها في الإيذاء. 

ثالنًا: قال هؤلاء: إِنَّمَا خْصّت بالذكر لينبّهِ بها عَلَى ما في معناهاء وأنواع 
الأذى مُختلف فيهاء فيكون ذكر كل نوع منها عَلَى حَوَاز قتل ما فيه ذلك النوع 
-يُعني : من الأذى-» فببّه بالْحَيّة والعقرب عَلَى ما يُشّاركهما في الأذى باتع 
كالبرغوث متلا عند بعضهم. وثّه بالفأرة عَلَى ما أذاه بالنقب والتقريض كابن 
غرتية روانة «الترامه ,والعداة على كأ نافد بالاعتطاف: كالمقن والنانة وده 
بالكّلب العَقُور عَلَى كُلَّ عَاد بالعقر والافتراس بطبعه كالأسد والفهد والنمر. 

رابعًا: العلة في َوَاز قتل هذه الأشياء في الْحل والْحَرّم» والّتي وُصف كل 
واحد منها بأنه فاسق؛ اختلف فيها قول الأئمّة فقال بعضهم: العلة في ذلك 
الإيذاء. وهّذَا القول مٌحكي عن الإمام مالك» ويُذكر عن الشّافعي أنه قال: إِنَّمَا 
أبيح قتلها لأنه لا يَجُوز أكلها. 

وكأنه -والله أعلم- أَحَدَ ذلك من خكم الصّيد؛ حيث مُنع قتله في الْحَرّم 
وفي حالة الإحرام في غير الْحَرّم» ولكن الوّصف بالفسق يدل على صحَّة ما 
ذَهَبْ إليه الإمام مالك -رّحم الله تعَالَى الْجَميع-؛ لأن تقديّم الوّصف بالفسق 
َال عَلَى إبَاحّة قتلها نما هو لذلك. 

خامسًا: اعتلف في الكلب العقور: هل الْمُرَّاد به الكلب الإنسي الْمَعرُوف 


إذا اتصف بالعقر؟ وعَلَى هذا فيكون قتله مَبني عَلَى وَصف بعد وصفء» فوصف 


تأسيس الأحكخام 


الكلبيّة لا يبيح القتل بمُجَرّده حنَّى يتصف بالعقر» وذهَبّ آخرون إِلَى أنه نبّهِ بهذا 
الوصف عَلَى كل ما اتصف بالعقر طبيعة كالسبع والتمر والفهدء واستدل أهل 
هذا القول بأنَ التي يكل لَمّا دَعَا على عُتبة بن أبي لَهّب بأن يُسَلْطّ الله عليه كَلنَ 
من كلابه”2 فافترسه السمبع فَدَلَ على تسميته بذلك. 

سَادمًا: أحذ من قزل والكلية لفون أن مَنْ قكل َ لجأ إلى الْحَرَّم؛ 
فإنه يقتل فيه؛ ذلك لأنه ارتكب القتل عدوانًاء فاتصف بالفسق بعلد وال 0 و 
أُولّى بذلك من الْحَيوَانَ غير الْمُكَلْفء فإذا كَانَ الْحَيوَانَ غير الْمُكَلّف أبيح قتله 
شاك لبه 4 :#الإنان المكلين: ذا | ركب الشيق مكلة خرن شيل فكان 
أُولّى بهذا الْحُكم من الْحَيوَانَ غير الْمُكُلْفء وهَذًا فقه دقيق» كما قال ابن دقيق 
العتنة :و3 لبي صدي ا رن اوقة عورم فليسيه لد ا 

ومَعنّى فيه غور: أي: فيه غوص على العلل وَالْمَعَاني التي توجحب إلحاق 


شيييعء بشي 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تل رز تا 


)١(‏ الْحَديث هو قوله كِ: «اللّهُمَ سَلْط عَلَيْهِ كَلَبّا من كلابك». فَقَئلَهُ الأسّد. وهُوَ حَديث حَسّن 
أخربحَهُ الحّاكم من طريق أبي نوفل بن أبي عَقرّب» عن أبيه» ذكرة ابن حجر في شرح 
حديث: «حَمْسٌ من الدّوَابٌ كُلْهُنَّ فَاسق». رقم الْحَديث .)١1879(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
ل لفن . 


باب دخول مكة وغيره 


]1١[‏ عَنْ أنس بْنِ مالك ضفاه: «أن رَسُول لله كي دحل مكة عَامَ الفح 
وَعَلَى رأسه الْمغْفُ لك و فقَال: ابْنُ حل مُتعَلقَّ يسار الكَغْيَة. 
فقال: الوه . 


الشرح 
لس - 

موضوع كلايع عكر ان تعرال كاتف إحرام لمَنْ لَمْ د الْحَيَ أو 
العمرّة. 

: الْمُفرَّدَات: 

قوله: «وَعَلَى رأسه الْمغفرٌ): المغقر: هو نوع من لأمة الْحَرب» يزرد زردًا كزرد 
الذروع» إل أنه يُوْضَم على الراش» والظاهر آنه:هو غير الحُودة: 

«قَلَمّا ترَعَهُ -أي: رفعه- جَاءَهُ رَجُلَ فَقَالَ: ابْنْ حَطّل مُتَعلَقَ بأَسْتَارٍ الْكغبَة. 
فَقَالَ: الْتُلُوة). 

ابن تخطل: قيل» اسم عبك العرّئ» وقيل * اسلمه عبد الله: وهو ممِّنْ أباح 
اللّبي طلله هه" وذلك 4 أضلى وهاحن لم أرسله لني قل بحا كنك وككان 
معه رَخُلَ من الأنصارء وكان أخو ابن خخطل قد قتل؛ فَعلَهُ رَجُلّ من الأنصار, 
ذكأنه ورغ بالستلااقة:لدعة و كان يكتب للتبي يلك فلمّا أرسله جابيًا نام وقال 


تاسيس الأحكام 
ب 00 


للأنصاري الذي معه: اصنّع اا فلم يُصنع الأتصاري شيعا َقتَلَهُ 7 8 
مَك وكَانَ يقول الشعر في هجاء اَي كل فَأبَاحَ الي كل دَمَه وكَانَ قتله في 
المماعة التي أباح الله يله القتال في الْحَرّم لني يك فيها. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

أن الي يكل دَحَلَ مَكةَ يوم الفتح مُقاتلاًء ولّمْ يقصد أداء النسك؛ فدحل 
التق مل انيف ليه إن ابر سد اللا ربا مشان الكم دا 

فقه الْحَديث: 

أرلك حامر هذا امكؤيف واد كول وك يداز إحرام لمّنْ له حَاحَة 
في عدن 

انيًا: يُوحَذ من الْحَديث أن الي كل أمَرَ بقتل ابن خَطّلء وَكَانَ مُتعَلقَا 
بأستار الكعبة؛ لارتداده وعظيم خُرْمه؛ لكونه هَجَا رَسُول الله كه وكذب عليه 
بعد أن ارتد عن الإسلام. 

ثالثا: يُوْحَذْ من هَذَا الْحَديث أن الله أَبَاحَ القتال في 0 لنبيه مَكَدِ يوم 
الفتح» وكان قتل ابن نحطل مع كونه مُتعَلقَا بأستار الكَعبّة في تلك السسّاعَةء وبالله 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


[١1؟1]‏ عن عبد الله بْن عْمَرَ عيتحمد: «أن رَسُول الله له دحل مَكة من 
كداء من الثنيّة العليا التي بِالبَطحَاءء وََرَجَ من الثنيّة السفلى). 
5 حر 


الصرح 


لس | 


موضوع الْحَدِيث: استحباب الدخول ا" وهي ثنية الحواة. 

0 الْمُفِرّدَات: 

كَدَاء: كداء بفتح الكاف والدّال وألف بعدها هَمرّة هي ثنية الحجون الْمَعرُوفة 
الآن» التي ينزل منها النسائن لين مقائز ك3 ضيه ار يعم الكاف 
وفتح الدّال بعدها ألف مطوية تكتب بياء» وهي الي في أسفل الْحَرّمء والسنّة 
الْخُرُوج منهاء وهناك موضع لخر بعال لهه كُدَيٌّ بِضَم الكاف. وفتح الدالء 


و إل الى 


بعدها ياء مشددة. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

في هَذَا ال ان لني يك دَمحَلُ من الثنية العُلِيا وهي ثنية الْحجُون التي 
بالفتح؛ ولهذَا قالوا: افتح وادحل» وضم واخرج. 

فقه الْحَديث: 

تلاس دنه كدوم الشهات: الدسول من ليه الستحرن عه 4 رن 
أن ذلك من باب التشريع والتعبد» وَذَّهَبْ قوم إِلَى أن الي كلل دَخَل من أثنية 
الحجُون؛ لأنْهَا كانت أمْمّح لدعوله» وأقرب لطريقه, وعَلّى هذا فلا يُسّن 
الدخول منها إلا لمّنْ جَاءَ من طريقهاء أمّا من جَاء من طريق آخر؛ فإنه يدخل 
إلى الْحَرم من طريقه» ولا يكلف بالدَّهَاب ِلَى عقبة الحجُون. 


تاسيس الأحكام 
ب 00 


وأقول: هذا هو الرّاحح فيما أرى؛ وبالأخحص أن حطة الْمُرُور في أيام 
الْحَيّ قد يكون أنّهَا تجعل الذهاب إِلَى هذه العَقبّة صعب فينبغي للحَاج وَالْمُعتّم 
لا كلت اليه :وللفسدئل مقس نين أن طرق تبتر اله النسرل مده و كان 


هم 


أسْمّح لانّجَاههء وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

[؟7١]‏ عَنْ عبد الله بن عَمَرَ عتضهد قال: «دَخَل رَسُول الله و المت 
وَأسَامّة بْنُ رَيْد وَبلال وَعْثمّان بْنُ طلحَةء فأغلقوا عَلَيّهِمْ البَابْ» فلمًا فتَحُوا 
كنت أوَل مَنْ ولج فلقيت بلالا فسألتَه: هَل صَلى فيه رَسُول الله ل قال: نَعَمِ 


بسن ١‏ لعَمُو دين البجا يي 


السرج 


هلس -- 


أ موضوع الحَديث: الصّلاة في الكعية. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «وَأُسَامَةُ بن َيْد وبلآل, وَعْْمَانَ بْنُ طَلْحَة»: هذه الأسلمّاء مَرْفوعة عَلَى 
الفاعلية عطفًا عَلَى قوله: «دّخَل 0 الله وكِ) . 

قوله: «فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ الْبَاب): 3 هنا عاطية: 

فلم َتَحُوا: أي: َتَحُوا الكعبة. 

كُنت أول مَنْ دَخَلَ: و"من" هنا موصولة. 

«قلقيت بلآلاً فَسَأَلتُهُ: هَل ل فيه -الضمير يَعود إلى البيت أي: الكعبة- 
رَسُولَ الله كك؟ قَالَ: نعم بَيْنَ الْعَمُودَيْن اليَمَائيينِ). 

5903 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

بحر عيذ اللد بين عدر موتضف أن رول الله عله دعل الكفة تومه أسسامة 
ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة» وأغلق عليهم الباب -أي: خحشية أن يُتتَابع 
الناس في الدحول-. ا قَتَحُوا؛ يقول عبد الله بن عمر: وكنت أول من دحل 
فلقيت بادلا ا إلخ. يعني : أن بلالا أخبره أن ول الله يكل 0 في بطن 
الكجسين:العمزود بن االبنناتي 


تاأسيس الأحكام 
اا 


فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَدِيث عدّة مَسَّائل: 

اونا خوج هذ اكليف قر ل كير الو جاده رمد قرح سن أذراق [ لصيل 
كما قال ابن دقيق العيدء أي: كلها أدلة على قبول بر الواحد» وفي ذلك رَدٌ 
عَلَى مَنْ رد الآحاد من الْحَدِيثء ولَّمْ يقبل إلا الْمُتَوَائره وقد حَشَدَ الشافعي - 
رَحمّه الله- الأدلة عَلَى قبول حَمَبّر الواحد في كتابه "اخحتلاف الْحَديث". 

كآياء يود مم هذا الحديك جَوَاز الصّلاة في جوف الكَعبّة» وقد احتلف 
فى ذلك الأئمّة: 
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فَدَهَّبْ مالك وأحْمّد بن حنبل إلى عَدَمِ جَوَاز صَّلاة الفريضّة في جوف 
الكعبّة وفوقهّاء وأحازوا ذلك في النافلة. 

وذَهَب الشنّافعي وأبو حنيفة إِلَّى جَوَاز الفرض والنافلة في جوف الكعبّة أو 
فوقهاء واستدلوا عَلَى ذلك بصلاة النَِي كلِ في جوف الكعبّة أمّا النفل» فقال 
اك في 'الْمُغني": وتصح النافلة في الكعبة وعلى ظهرهاء لا نعلم في ذلك 
خلاقًا. 

وأقول: إن قول الشافعي وأبي حنيفة هنا -أي: في هذه الْمّسألة- هو الرّاحح؛ 
لأن اللي يل صَلى في جوف الكعبّة» والتفريق بين الفريضّة والنافلة لا دليل عليه 
| كالتقول لاتق وسار كوف افيا 110 كد الف لقند مظني بت" إن رن 
استقيلن ا ان في حَوفهًا أو على وها ان طراكهه سي 
ومَنْ كَانَ في جّوفهًا أو على ظهرها؛ فإنه يُعَدُّ قد استقبل جُزءًا منها. 

العًا: أحبرٌ بلال أن اللي كل صَلّى بين العَمُودَين اليَمَانيين وجعل بينه وبين 
الْجَدْر الذي استقبله حَوالَي ثلاثة أذرع؛ والكعبة كانت في ذلك الوّقت عَلَى 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
5555-7 119595959893838 


سنّة أعمدة» وهُمًا سطران -يُعني: ثلاثة بعد ثلاثةق-, فالئبِي كلل عندما دَخَلُ من 
الباب تَقَدَمَ إِلَى العَمُودَين اليّمَانِيين من الثلاثئة الأعمدة الي تقرب إِلَى الْجُدر 
الغريي الْمُقَابل للحُدر الذي فيه الباب» وصَلَّى بين عمودين متهاء فتخعل عَمُودًا 
عن يسَّاره وعَمُودين عن يمينه وثلائة خلفه» ثم صَلّى انظر التفصيل في 
"البداية والنهاية"؛ وفي 'فتح الباري" إن شئت. 

زابقاة اجلامرق هذا الكديت .دلبل على حرا( “المكلذة بين السراوي» وليسن 
في ذلك دليل إلا للمُنفردء أمّا صّلاة الْجَماعَة التي وَرَدَ فيها النهي أو الكَرَامَة؛ 
اذ هد فوته لخقا را ذلك إن الكامة لكا هر كاسن لعل أن العاف ين 
المتوَاري تقطع الصف فلذلك كره» والدليل عَلَى ذلك حديث أنس بن مالك طله: 
وهو حديث صحيح: صّحَّحَه الحاكم؛ وكذا الحَافظ في "الفتح'؛ وحَكى تصحيحه 
الصّنعَاني في "العُدّة". 

وعلى هذا فيتبغي أن يُقَال بكْرَامّة الصّلاة بين السسوّاري في الْجَمّاعَة أَمّا 
الفرَادَى فَيَجُوز والأولى للمنفرد أن يُصَلَيَ إلى السّاريّة» وليس بين السّواري: 
والظاهر أن ذلك يجُوز بدون كرَامّة عند الصضَّرُورَة» ومع الكَرَامّة عند عَدَم 
الضّرُورَة -أي: في صلاة الْجَماعَة- وهو ما يُفهّم من كلام الصّعَاني وابن حجر 


والله أعلم. 


ل 0 


تأسيس الأحكام 
+ككُكُكُجككا ا 05ب 


[898] غن عمر كله رألة جاء إل الْحَجَرِ الود فَقبِلَهُ وقال: إِنّي 


لأَعْلم نك حَجَرٌ 7 8 0 تنفع) عرلا أنّي رض اللبي يكل لك ما فك 


الشرح 


أ موضوع الْحَدِيث: وحوب المتابَعَة لأمر الله وأمر رسوله كَلاةِ. 

00 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «إني لأَغْلَمْ أَنَكَ حَجَرٌ): تأكيد للعلم بذلك. 

لا تضر ولا تنفع: أي: ليس عندك ضرر ولا نفع» وكا الاك نايا برسول 

قوله: «وَلَوْلا أنّي رَأَيْتَ رَسُول الله يكل يُقبَلْكَ ما قبَلْشْكَ): "لولا" حرف امتناع 
لوجود» أو وجود لوحود, أي: أنه وجد تقبيلي للحجر لوجود تقبيل رسول الله كله 
له» أو امتنع عدم تقبيلي للحَجّر لوجود تقبيل رسول الله يَكِ. 

ٍ الْمَعنّى الإجَمّالي: 

يَُرّر عُمَر 5ك مبداً دييًا: أن الأصل في الأعمال الدُيئيّة الإخلاص لله 
والمُتابَعَة لرسول الله وَل وليس تقبيل الْحَجَر لسر في حَجَريّته. 

عد فقه الْحَديث: 

يُوْخَذ من هَّذَا الحَديث: أن الأفعال التّعبديّة تفوم على أمرين: 

الأمر الأول: الإخلاص لله تعَالّى؛ امتثالاً لأمر الله تعَالى» كما في قوله تعَالَى: 
من أنه وت وَرَبُحكْ و هن قات 6 1ه [آل عمران:١ه].‏ 


را ارت 


وفي قوله: ووم مركأ إلا ُو مه ِصِينَ لَه أليين4[البينة:ه] . 
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الأمر الثاني: الْمتَابَعَة لرسول الله يل فنحن إذا قبّلنا الْحَجَر الأسود» أو 
تطوفنا 'بالكعّة: أو وقفنا يعرّفات» أو رَمَينا الحمرّات؟ كَإنّمًا تفل ذلك احلاص 
لله تعالىء :وَمُتابعَة لرسوله كل لا لغرضن آخحر كما ترعمه الذياثة الوثريّةة إذ إد 
ديننا يقوم على الإخلاص والْمُتَابَعَة. والله المُوّفق. 


2 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 


تأكسيس الأحكام 


ملق 


[5؟1] عَنْ عَبْد الله بْن عباس مهتضد قال: «لمّا قدمّ رَسُول الله كلل 


2 
02 
دك ه عرو م 5 


وافكالة كه نفال الْمُر كون: إن يَقَدَم عَليكْ قَوْمٌ وَهنَنْهُمْ حُمَّى يترنبة. 
فأَمَرَهُمُ لني كل أن للا سواط التلاندي و أن وار لعي وَل 
يَمتَعه أن يأمرهم أن ملو الأشراط كلها إلا الابقا ا 
- حر 

الشرح 
لس | 

أ موضوع الْحَدِيثْ: الرّمل المسروع8 في طَواف العدزم: 

2 الْمُفِرّدَات: 

قوله: ولَمًا قَدمَ سول الله علد وَأَصْحَابَةُ 0 فقال الْمُش رِكُونَ): الذي يظهر 
أن لكين قاع الى بر أ شق للق قال الع كو 

قوله: (إنّه يَقَدُمُ عليكمة؛ فعل مضارع من: قدم يقدم من باب: فرح يفرح) 
ومصدره و 

قوله: «وهتتهم حُمّى يَغرب): أي : ألْكتهم وأضعفتهم؛ وقد كانت المّديئة كثيرة 
الْحْمّى» فلَمّا قدم الْمُهَاحِرُونَ من قريشء وتأثروا حي يثرب؛ دعا لبي ككل ريّه 
بأن ينقل حُمّى الْمّديئة إِلَى الجُحْفة» فقال: «اللّهُمّ حَبَّبْ حَبَّبْ إِلينا الْمَدِيئَة َةَ كَحُبنَا مَكَةَ أو 


أَشَدَ وَصَحُّحْهًاء وَبَارِك لَنَا في صاعَهًا وَمُدُّهَاء وَانْقلَ حُمَاهَا فَاجْعَلَهًا بالْجحقةو”2. 

)١(‏ بمراجعة لْحَديث في صحيح البخاري وُحد أنه خرحه في موضعين: الأول: في الْحَجء الباب (هه)» 
باب كيف كان بدأ الرمل؟ ولفظه كما هنا إلى قوله: «ولم يُمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 
كلها إلا الإبقاء عليهم) رقم الْحَديثْ »)١705(‏ وأخرحه في المَغازي» باب عمرة القضاء 
برقم (4757) بلفظ: «ولّم يُمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم)» 
لاحي ا 0 

(؟) البخاري في كتاب الحَجّ » باب: كرَاهية اللي كل يدِ أن تعرى الْمَديئَة رقم »)١84895(‏ وف 
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6 


وجاء فى الحَّديث أن النّبى َك قال: «رَأَبْتْ كأن امْرأَة سَؤدَاء ثائرَة الرّأس 


00 


ا 


عر اع ل 


5 5 0 و2 ده ره عه عع لتر 
عرز دع 9# 3 ان عاي + “ك2 وإسا اه :قات جو - - كيام 11 بي" “نين جد ب امي رك 
حرجت من المّديئة حتى قامّت بمهيّعة -وهى الجحفة-, فأوّلت أن وباء المَديتة قل 


عه[ ١١‏ 
إل ا 


فأمرهم التي ككل أن يرملا الأشواط الغلاثة: الرمل: عنة الدركة في سس 
هكذا نقل عن القاضي عياضء وقال الجوهري: هو الوثب الفيف» وهو ضرب 
من السيو ري المقى الشرية والسعي: 

أن يرملوا الأشواط الثلاثة: الذي يظهر أن التخصيص بالأشواط الثلاثة إِنَّما 
كان في حَجَّة الوّداع؛ أمّا الأمر الأول الذي في عُمْرَة القضّاء فقد أُمَرَهُم بالرّمل 


نت 


لاون كن ار الركن اليّمَانِيء لكن في حَجَّة الوَدَاع أَمَرَهُم ثلنا 
الأشواط الثلاثة الأول فقط. 

قوله: ل الإبقاء عَلَيْهَ) : 1 عدم التكليف أو التحريج عليهم. 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

لما قدم الب بل وأصحابه في عُمْرَة القَضَاء؛ قَالَ الْمُشْركونَ هذه الْمُقَالة 


كتاب الْمَرَضِىء باب: عيادة النّسَاء الرّحَال رقم (0554)» وفي بّاب: مَنْ دَعَا برفع الوبّاء 
وَالْحُمَّى رقم (07177)» وفي كتاب الْمّتَاقبء باب: مُقدم لبي يكل وأصحابه الْمَّديئَة» رقم 
(2)5375 وفي كتاب 50 باب: الدّعَاءِ برفع الوباء ا رقم (510157)» ومسلم 
في كتاب الْحَجّ» باب: الترغيب في سُكتَى المّديّة والصّر على لأوائها» رقم (107/7)» وأَحْمّد باقي 
مُسئّد الأنصارء ومالك في كتاب الجامع» باب: ما بجَاء في وبَاء الْمَديئََّ رقم .)١75/(‏ 

)١(‏ البخاري في كتاب التعبير» باب: أنه إذا حَرَّجّ الشيء من كورة فأسكنه, رقم 4)72١7(‏ وفي 
باب: الْمَرأة الستّودَا رقم (012073» وفي باب: الْمَرأة الثائرة الرأس» رقم (40 407١‏ والترمذي 
في كتاب الرؤياء باب: ما جَاء في رُؤيا النِي بل الْميرَان رقم (5750)» وابن ماج في 


كتاب تعبير الرؤياء باب: تعبير الرؤياء رقم (83-05). 


6 تانسيس الأحكام 
يما بينهم؛ وأطلع الله نيّه لي عَلَى ذلك» فأمرهو أن يملوا» فلمًا راتهم فريش؛ 
قالواكها موالقن إلا كالم لان مارت ته 

فقه الْحَديث: 

يول نين هنذا الحديتك مَسْرُوعِيّة الرّمل في الأشواط الثلاثة الأول. 

فإن قيل: هما فافدة بقاء الرمل وقلة تعر اله شه عله .ودهب العو الذي 

زالجرات» أن الله كَل أبقى هذه السنّة لحكمّة كما أبقى ستنًا وأحكامًا 
ذهب سبب شرعيتهاء وبقيت تلك الأحكام؛ ليتذكر كُلَّ مَنْ طبّقَ هذه الشرعيّة 
أو هَذَا الْحُكم؛ ليتذكروا السسّبب الذي وجد بهء ويَتَذَكَرُوا مَنْ وَقَعَ السبب عَلَى 
يديه من الأنبياء وأتباعهم. 

فَمَئاسك الْحَجّ أبقاها الله من آثار نبيّهِ وصفيّه وخليله إبراهيم وأهل بيته» 
الي مفلا شرع ليكوق فيذ ذكرى له إِسْماعيل وإسْماغيل: 

5 الجمّار شرع ليتذكر به النّاس ذلك الإمام الْمُوَحَّ الذي أُمَرَهُ الله َل 
أمرا بواسطة الرؤيا أن يذبح ابنه الوحيد بعدما شَاحَ» وهو في بلد العُربة بالْمُهَاحر 
بحّاحة إِلَى الأنصار والأعوان» ولكن ذلك لَمْ يَصّده عن امتثال أمر ربّه أولاً 
بتر كه وأمه 2 ذلك الوادي» وبين تلك الججّال الموحشة ففعل ذلك ثقة بريه 
مانا لوده وترتكلة خليه 1 

ولَمّا تركهما وتبعته هاحر تقول: يا إبراهيم, إِلَى مَنْ تتركنا مَاهّنا في هذا 
الوّادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء. وهو لا يُجيبهاء ولا يلتفت إليها؛ حنَّى 
قالت: آلله أمرك بهّذَا؟ قال: نَعَم. ولَمٌ يكن قلب إبراهيم من تلك القلوب 
ا لني لا ترأف ولا ترحمء ولكنه صبر مُتقَطع النظير قَلَما قَالَ لا ذلك؛ 
قالت: إذن لا يضيعنا. 
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هذا قايه] توكل اندي قن بس عبط كول ار لكايه وا ااه أن مر 
من اتلك الأستزة العظطبية الاثماق» الكبيزة المفل + القوية التو كر د كرض لعنادة: 

وكذلك لَمّا أراد ذبح ابنه أيضًا اعترضه الشيطان» وفي مه 
ا حنَّى يسيخ» وفي المَرّة الثالثة لَمْ يَتَحَوّل عن مكانه» بل حَاوَّل التنفيذ» 
قَصّرّع ابنه عازمًا على التنفيذ أن يفعل ما أمره الله به من الذّبح له فناداه حبريل 
من ورائه: يا إبراهيم» قَدَ صَدَّقت الرّؤياء إنا كذلك تجزي المُحسنينء وفَدَينَاه 

ما بَقَاء الرّمل في طَوّاف كل قُدُوم إلا ذكرى من هذه الذكريّات التي 
جَعَلَهًا الله عنوانًا على ما قَدَمّه الْخُلْص من عباده من التضحيات في سبيله» حنتّى 
كانوا مُضرب الْمَثْل في التوكل والإيْمَانء وبالله التوفيق. 


5 اله ماله الم مالم 


نز تزى تا رز تك 


تانسيس الأحكام 
- ب 00 


[5؟1] عَنْ عبد الله بن عُمَرَ تمد قال: «رَأَيِت رَسُول الله يَكهِ حين يَقَدمُ 


مَكهَ إِذَا اسْتَلمَ الرّكْنّ الأَسوَدَ أَوّلَ ما يَطُوفُ يَحُبُ َلانّة أشْوّاط». 


> 
الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: الرّمل في الأشواط الثلاثة من طَوَاف القَدُوم. 
0 الْمُفِرّدَات: 
قوله: «اسْعَلَمَ الركْنَ الأمنوَة»: يعني به: ركن الْحَجّر. 
أول ما يطوف: يُعني: عند ابتدائه. 
يَحْبُ: الْحَبَبُ هو والرمل مُتقَاربَان وهو سير سريع فوق الما السّريع؛ 
ودون السّعي الذي هو الْجَري. 
ثلاثة أشواط: الأشواط جمع شوطء والشتّوط هو الدّورّة من رُكن الْحَجَر 
أن يَعودٌ مر أخرى إليه أو اك حذائه. 
5900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
أن التي كلل بدأ باستلام الْحَجر في طَوّاف القدوم؛ حب في ثلاثة 
أشواط منه. 
عد فقه اللكدية: 
أولاً: يُوَحَذ من هَذَا الحَديث مُشرُوعيّة استلام الْحَجَر الأسود عند البدء 
بالطّراف. 
فاقة وني أن الركق الأموهو مجن البنتر الوا قلاية ددا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 7 
ان: أنه لو قصر عنه في النهاية ولو بتتطوة أو يعض ختطرَة لم يّصح الطّراف. 
رابعًا: يُوْحَذ منه مَشْرُوعِيّة الرّمل أو الْحَبّب فى الأشواط الثلاثة الأول. 
خَامسًا: وما يسن في طوّاف القدُوم الاضطباع» وهو أن يَجْعَلَ وَسّط 

ردائه تحت إبطه الأيمن» ويخَالف بين طرفيه على منكبه الأيسرء وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


لذبت لذيك لذبت لذيك لذي 


تانسيس الأحكام 
-- 000 


[5؟1] عَنْ عبد الله بْن عبّاس هتعد قال: «طاف الَبِىَّ كلِ في حَجَة 


الشرح 


* موضوع الْحَديث: مَشْرُوعيّة لواف كنا على لعي 
:د الْمُفرَّدَات: 
ريم هي الْحَجّة التي حَجَهَا حَجَّهَا رَسُول الله تله بعد الهجرة» ثم توفي 
يعذهاء وسحميت ححة الداع أن اللي كلل 07 فيها الناس بقوله: «لتَأخذ أمِّي 
نُسْكهًا؛ ني لا أذري لَعَلَي لا ألْقَاهُمْ بَعْدَ امي هذا(" 
عَلَى بعير: أي: راكيا على بعر 
راد الال نيال كم عنا ير كن حكن 
بمحجن: المحجّن شرة القن" القمةة"" امسا عسية الرأن 
وأقول: واف أن المحْجِنَ عضا محنيّة الرأس غلق وغق ها يسم 
المقتةا نه لك بتاولة وتع الك كما قعل اباس رار 
الْمَعتى الإجْمَالي: 
لتخيز عنين الله رن عباس عل متشيد أن لني لِِ طَاف عَلَى بعير وكَانَ إذا حَادَ 
الركن؛ وَضّعٌ محجنه عَلَى الْحَجَرء ثم استلمه. 
(1) النسائي في كتاب ماسك الْحَّ باب: الركوب إِلَى الْجمّار واستظلال الْمُحرم رقم (7075)؛ 
وابن مَاجَهِ في داك تابيلك وتبانهةة: الر قرف بجمع» رقم (+707)» والترمذي كتاب 


الْحَجّ باب ما جَاء في الإقاضّة من عَرَقَاتء رقم (685) بنحوه» (صحيح). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

#د فقه الْحَدِيث: 

0 الْحَديث مَسّائل: 

- الْمَسألة الأولّى: جَوَاز الطّوّاف راكيّاء وهّذَا يعني أنه فضّل الطُّوّاف راكب 
لمَصّالح دَعَت إِلَى ذلك» وإلاً فالأصل أن طَوَاف الْمَاشِي أفضل إذا عُرّي من تلك 
المَصّالح: 

أولاً: أن جميع امون رون الي يللد فيثبت ل حُكم يم 
لكونهم رَأوه. 

ثانيًا: ليقتدوا به في أفعاله. 

ثلنا: ليسن الركوب في الطَوّافء فلا يكون مُنَاك حَرَج عَلى من احتاج إليه 

- الْمسألة الثانية: إدال البعير في الْمّسجد يُوْحَذ منه طَهّارَة فَضّلات الإبل 
كالبول والروث» وذلك يوعد بطريق التأويل» فيقال: إدال البعير في الْمَسجد 
مع كونه لا يؤمن أن يبول فيه أو يروث؛ دَال عَلَى طَهَارَة بول البعير وروثه» ولو 

ب الْمَالَة الفالفة: لا يجوز أن تستدل بالركوب» فتدخل الحمار ليُركبه الطائف؛ 
ون ررك الْحمّار فبؤلة تيان قطعاء فقن كاء في الْحَدِيث: أن ل بكي رج 


نح جنير .. نو عير 


إلى الحَلاء معد ابو عرررة فقال له أبْغني أَحْجَارًا 000 فَأَنَاهُ بحَجَرَينٍ 

ن الروثة رون حمّار””) - فرمى لي يكل 

)201 الترمذي في كتاب اليارة باب: ما ا في الاستنجاء بالمر رقم »)١/‏ وابن مَاجَه 
في كتاب الطّهَارَة ونه باب: الاستنجاء بالْحجَارَة والنهي عن الرّوث والرمة» رقم (815)؛ 
والنسائي في كتاب الطّهَارَة, باب: الرّحصّة في الاستطابة بحَجَرين» رقم (؟5)؛ (صحيح). 

(؟) صحيح ابن خَرْيْمّة» الباب رقم (57)» الحَّديث رقم »)72١(‏ (النجمي). 


تاسيس الأحكام 
زواجتت ”تدا 


الروئق وقال: نا ركس أو رجن فَدَلَ أن فضّلات الحمّار رحس -أي: نّجسة-. 

لذن من آراة أن تطوقة على عر كل اليك سكا تو كل كمد كاويل 
لكيه علمًا بأن طهارَة أيوال 'الإبل وأرؤائها متقررّة بآدلة أخرى غين عذل وهو 
إذن لني ككِ للعرنيين في الشرب من أبوالهًا. 

- المسالة الرابعة: ذهب الشافعي وأبو حنيفة ل نَحَاسّة أبوال وأرواث ما 
يكل لَحْمّه من بهيمة الأنعام» وهُّمًا مَحَجُوحَان بالأدلة الواردّة عَلَى ذلك؛ منها 
ما سَبَّقَ ذكرهء ومنها صلاة النّبي كلهِ في مَكان العَنَم أي: محل مَبيته الذي فيه 
بول الغنم وروثه. 

- الْمُسألة الخاممة: يُؤَحَذ من هَذَا الْحَديث جَواز استلام الرّكن باليد أو 
بالعصاء ويقبل الطّائف ما مس الْحَجَر من اليد أو العّضا. 

- الْمَسألة السّادسّة: لا يَجُوز تقبيل شيء من الكعبّة أو غيرها غير الْحَجَر 
الأسود» ويشرّع عن الركن اليماني بدون تقبيل» وبدون تكبير» وبدون إشارة. 

- الْمَسألة السّابعة: إِنَّمَا ترك النّبِي كٍ استلام الركنين الشماليين؛ لأنّهُمّا قد 
يرا عن قوَاعد إبراهيم؛ فلذلك لَمْ يُشْرّع لَهُما لمس ولا تقبيل. 

د الوسالة الناففةة. لحل يفطل م ريون القدح 37 لذو روفن شيل 
الحَجر والطُوّاف بالكعبة من عبادة الحجارة فلم تتكرون عَلَى الذين يُتَطوفون 
بالشتري أن قط يون بالأصنام» وأنتم واقعون في ذلك؟! 

ويُقَالُ لَهُم: كذبتم تحن لَمّ تقبّل الْحَجَر لذاته. وإِنَّمًا قبّلناه لأمر الله كَل 
وأمر رسوله كي وقد قال عر الما ططانه : «إنّي عل يو 8 
وَل تنقع» ولَؤْلا ّي رأَيْت البِيَ له يُعبلْكَ مَا قبلقُكَ». والطّوّاف بالكعبة أمَرَنا الله 
به فقال 56 اولَيطْوَفوا 5-7 لْعَتِيِقٍ # [الحَج:؟ ؟]. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
فلح. ممُتثلون لأمر الله كَل ولأمر رسوله د ومتابعته؛ فلذلك فإن 
انتقادكم هَّذَا في غير مّحلهء فنحن إِنَّمّا نعبد الله» ونؤدّي هذه العبادات طاعة 


وتَعبدَا له» لا لهّذه الأحجارء وبالله التوفيق. 


5 الهم اله مالم مالم 


لزى: تزيم تزيم نز ند 


تأسيس الأحكام 
كت تت 0 


[177] عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ فض قال: «لَمْ أرَ الي بكي يَسْتَلمُ من الْبَيت 
إلا ارق اا 
3 - 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: الإشارة إِلَى علّة استلام الركنين اليّمَانيين» يَعني: رُكن 
اكد الى تفابله: 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «الْيَمَائيَيْنِ»: وصف للركنين؛ لأنّهُمَا يُقابلان اليَمَن. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

صَلَّوَات الله وسلامه على خليله إبراهيم» فلقد كَانَ قدوة للمُوَّحّدِين ومن 
أحل ذلك فقد جعل الله مآثره مَتاسكء حنَّى أن الله كَلَهُ لَمْ يَشْرّع عَلَى لسان 
رسوله يكيٍ استلام الركنين الشَّمَالِيين؛ لأنهُمَا قد غيرَا عَنّْ قواعد إبراهيم؛ وشرع 
استلام الركنين اليّمَانيينَ؛ لكونهمًا لَمْ يُغيّرا. 

عد فقه البخديتغ: 


قد تَقَدّمم فى الباب قبله» وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


لزى: تزيم تزيم بزل دك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


التمتع في اللغة: هو التلذذ, والْمّقصُود هنا: التلذذ بِالْحلَّ بعد التحلل من 
إحرام الْعُمْرَةِ بالطّرّاف والسّعي وبالْحَلق أو التقصيرء ويقع أيضًا عَلَى ما يُسَمّى 
تَمَتعا بسقوط أحد السفرين» وكلاهمًا حاصل للمتمتع. 

والتمتع شرعًا: هو الإحرام بعمّرة في أشهر الْحَجّ والتحلل منهاء والبقاء 
في مَكّة بعد التحلل» نم الإحرام بالْحَجّ في اليوم الثامن» وهو يوم التروية. 

وقد جَعَل الله كله بدلا عن السّمْر الذي كان مَفْرُوضًا للحَجّ بأن يعود إِلَى 
المبقات, ويُحرم بالْحَجّ منه؛ جَعَلَ الله كل بَدَلاَ عن ذلك بمّا شرعه من الْهّديء 
وهو أن يشتري الْهّدي من داخل الْحَرَّم ويَذبّحه في يوم العيد أو أيام التشريق» 
وأقله: شاة أو سبع بَدَنة» وأكثره: بدنة» فإن لَمْ يُجد الْحَاجٍ الدّمّ ولا قيمة يشتري 
بهَا؛ شرع له أن يَصُومٌ عشرة أيام: ثلاثة في الْحَجَّ » وسبعة إذا رَحَمَّ إلى أهله. 

وقد حَصّلَ للحَاجّ التمتع الذي هو التلذذ بالْحل من حين يحل من العمرة 
في أشهر الْحَجّ إِلَى أن يُحرم بالحَج. 

وقد اختلف أهل العلم فيمن نَحَرَّجَ عن الْحَرّم أو عن المَوَاقبت أو رَجَّع إِلَى 
أهله: هل يعتبر قد ألغي التمتع في حقه أم لا؟ 

فمن أهل العلم من قال: إذا حَرَجَ مَسَافة قصر؛ لَعَى تَمّتعه. ومنهم مَنْ 

قال: إذا حرج حارج الْمَّوَاقيت؛ لَعَى تَمّتعه. ومنهم مَنْ قَالَ: إنه لا يُلغى تُمتعه 
إل إذا عَادَ إِلَى أهله. 


تاأسيس الأحكام 
###جك تر 0ك 


والذي يَتَرَجّح لي: أن تمتع الْمِتّمً باق ما 0 يُخرج عن المرافيت أن 
أحدهاء؛ ذلك لأن الإحرام بِالْحَحٌّ والْعُمْرَة يكون من الْمَوَاقِيت» قَمَنْ خَرَجَ عن 
التو اقاك» اكات تنه الأول "قد اك وعلمد أن كسار له لمكا دادس بالميفاك 
الذي يَمْرٌ عليه؛ لقول اللي ي: «مُنَ لَهْنَ وَلمَنْ أتى عَلَيْههنٌَ من غَيْرٍ ألهنَ من أَرَاد 
الْحَجَّ وَالْعُمْرَة. هذا ما ظَهَرَ لي في هذه المّسألة» وأرجو أن ذلك هو الصّوّاب» 


وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


جح ا ا اس ا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
[4؟1] عَنْ أبي حَمْرَةَ نَصر بن عمّران الضبّعي قال: «سألت ابْنَ عباس 
عن المبّعة؟ فَأَمَرَنَى بهاء وسألته 7 الهَدي؟ فقال: فيه حَزونُ أو بَقَرة أو شّاة) 


ع 
ا 


أو شرك في دَمء قال: وكان ناس كرهوهاء فنمت فرأيت فى المتام كأن إِنْسَانًا 


5 
8 ع نيوو 


وه لال هبر ع م امم تعره بر اه ل ست 29 2 000 وس 
ينادي: حج مبرور» ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدتته فقال: الله أكبر» سنة 


أبي القاسم له) . 


الشرح 
الس | 

أ موضوع الْحَدِيث: تفضيل الْمُتعة. 

الْمُفرَّدَات: 

التمتع: قد سَبّقَ شَرَحُهُ في الْمُقَدَّمَة وكذلك المتعة. 

الْهَدي: هو ما يهديه الْحَاجٍ إِلَى الكعبّة. 

© وينقسم إِلَى قسمين: 

هدي واجب: وهو ما شرع جبرانًا لنقص» كهدي التمتع والقران. 

وهدي تطوع: وهو ما يُتَطرّع به الإنسان» ولَمٌ يكن واجبًا عليه. 

قوله: «وكان نَاسُ كَرِهُوهَا):أي: كرهوا التمتع اشير إلى الْحَجّ لما استقر 
في أذهّانهم من نهي عمر ذَيك عن التمتع» وأمره بالإفراد. 

قوله: «قَرَأَيْت في الْمَنَام 20 إلْخ: أي: أنه رأى تلك الرؤيا ل دلت عَلَى 
أن التمقع سنّةة والهذا ونيا قن ملك عي الله ون عراس ماشهل :. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يُخبر نصر بن عمران الضبعي أنه سَأل ابن عباس حهتطد عن الْمُتعة» فأمره 
بها نّم إنه بعد ذلك حَميّ مُتَمَتعاه فَقَالَ أصحابه في ذلك وانتقدوه حتّى وََعَ في 


تانسيس الأحكام 
00-4 


نفسه شاء نك مما صنع» فتحلل من الُْْرَةه َم نام فرأى في النوم أن إنسانًا يقول 
له: دح رو و متقبلة) . فَدَهَبّ كك ابن 0 فأخبره» 0 ابن حبابن 
بهذه الرؤياء وقال: «الله كبر سسنّة أبي القاسم يكل». ا أن يقيم عنده حتّى 
يُقاسمه ماله سُرُورًا بهّذه الرؤيا وإعجابًا بهًا. 

فقه الْحَديث: 
أولاً: يُوْحَد من هَذَا الْحَديث مَشْرُوعيّة التمتع» وأنه أفضل الأنساك. 
ثانيًا: يُوْحَذ منه الاستقناس بالرؤيا إذا ونس الحّق. 
العًا: يُومحَذ من قوله: «جَرُورٌ أو بَقَرَه أو شاف أ .: 
الْهَّدْي أدناه شا أو شرل في دم؛ بأن د يشترك سبعة في بد أو بقرة» وأكمله أو 
وأعلاه 00 -أي: ناقة-. 

ويُشترط في الْجَرُور والبقرة والواحدة من الْمَعز: أن تكون مُسنّة, بمَعنَى أَنّهَا 
تكون قد طلَعَت لها الثنتين الأوليين من الأسنان بعد الجَذع. 

أمّا الصّآن فيجرئ منه الْجَذعء والْجَذْع هو الذي يُجذع أسنانه التي وُلدَ 
بهَاه نّم يطلع بَدَلَهَا النني» وهو في الْمَعز يكون ما تمِّت له سّنّة ودَعمَلَ في الثانية, 
ومن البَقر ما تم له سنتان ودَمَل في الثالثة» ومن الإبل ما تم له أربع سنين ودَحَل 


فى لحي 
الْهَّديء وبالله التوفيق. 


5 اله قالة الم مال 


نز تزى تل نز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
ا 

[9؟؟] عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ متطعد قَالَ: «ميّمَ رَسُولَ الله كله في حَجّة 
اوداع بالعمْرَة كك الْحَجّ وَأَهْدَى» فَسَاقَ مَعَهُ اهدي من ذي الحليقة, 1 
رَسُول الله يك وهل بالعُمرة» ثم أهَل 0 تَمَنّحَ لنَّاُ مَعّ رَسُول الله يكل 
َأَهَلٌ بالعمْرَة ل الْحَجَّ » فَكَانَ م اناس م مخ أهذى». .فسناف الهدئ من ذي 
لشم سك مان ملل للك قار درل اك ل لقان مَنْ كَانَ منْكُم 
أهدى؛ فَإنهُ لا يَحل من شيء حَرْمَ منة حتّى يَقْضي حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أهدى؛ فَلْيطْفَ 
بالبَيْت وَبالصها والْمَرْوَة ولَيقَصرْ وليُحلل» ثم لهل بالحَجَ ليد فمَنْ لَمْ يَجذ هَدي؛ 
فَليْصُمْ ثلانة لام في احج وَسبِعة ذا جع إلى أهله. مه لله يك حيْنَ قدمَ 
كن وَاسْتَلمَ لد كن ول شَيء) نه خب تكله واف من السي» و مس ع3 
وَرَكعٌ حيْنَ قَضّى طَوَافة بيت عند الْمَقَام رَكعَلين 2 سلنة ل الصتركت فأنَى 
الصّفاء وَطَاف بالصّفا والمروَة سَبْعة أَطْوَاف» 8 م لَمْ يخال من شيء 5 من 


حت قت عه ولحر خدة يمال وأاض قاف بالينت» ثم حل من كل شاه 


روم مور اه 2 


حَرمٌ منهه وَفَعلَ مثلَ مَا فعَلَّ رسو الله كي م أَهْدَى وَساقَ اهدي من النّاسِ». 


-- در 
الشرح 


هلس -- 


موضوع الْحَديث: يبان النسك الذي حَجّ به الرَسُول يك وكيف صم ككلة؛ 
لكونه ساق الهديي: 

الْمُفِرّدَات: 

قوله: «منّعَ رَسُول الله يك: المُرّاد به التمتع اللغوي» وهو كونه يَكِ أدخل 
العُمرَةِ عَلَى الْحَجٌ فَكَانَ تَمتعه بتداحل النسكين» وإسقاط الإحرام من الميقات 


لأحدهمًا. 


2 


تانسيس الأحكام 
00 


قوله: «في حَجَّة الْوَدَاع): سُميَتْ حَجَّة الوداع لأن النَّبِي كَل قال: «لَعَلَي لآ 
َلقَاكمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا. سمي هَذَا وداعًا. 


قوله: «فسَاقَ مَعَهُ الْهَديَ من ذي الخليفة): يُعنى : أنه ساقة من الميقات» 


-ه 


وكان هديه ثلاث وستون بدنة. 

قوله: «وبّداً طول الله عكئِلِ وَأهَل بِالْعمْرَة, 0 أَهَلَ بالحَج) : لَعَلَهُ هَل بالعمرَّة 
قبل أن يُعلم أن سَؤْقَةُ الْمّدي يُمنع التحلل. 

قوله: 2 أهَلَ بِالْحَجّ): أي: أدخل الح علي العمرة فصّارَ قارنًا. 

فَكَانَ من الناس مَن أَهْدَى فسَاقَ الْهَدي من ذي الحليفة: امخلقة تصغير حلفة» 
وهو نوع من الشّجَر يُقال له: حلفاء. 

قوله: «ومنهُم مَن لم يَهد) : أي: 5 ا الهّدي. 

«قَلَمّا قدم رَسُولَ الله كله قال للناس: مَنْ كَانَ منْكُمْ أهدى -أي: ساق 
لَْذيَ-؛ قلا يَحل من شيء حَرْمَ مله حَتّى يَقْضِيَ حَجّه وَمَنْ َم يكن أخدىء فَيَطْف 
بِالبيّت وَبالصّفا وَالْمَرْوَةه وَلبِقِصّرْ وَليَخلل». التقصير: هو تقصير الشعرء وهو معروف. 

قوله: «وليخلل): أي : لعجل يما 0 

ومَنْ لَمّ يكن أهدى: أي: مَنْ لَمّ يكن ساق الْهّدي؛ فليطف بالبيت وبالصّفا 
والْمَرْوَة -أي: للعمرة-» ثم ليهل بِالْحَجٌ يعني: في اليوم الثامن. 

وليّْد: أي: ليذبح هَديّا إن تَيْسّرَ له. 

قوله: «وَاسْمَلَمَ الرُكنَ): الْمُرَاد به رُكن الْحَجّر. 

قوله: 2 حَبّ ثلاثة أَطُوّاف ) : أي: رَمل» ومَشَى أربعة. 

قوله: ١نم‏ لَمْ يَخلل من شيء حَرُمٌ من حتَّى قَصَى حَجة) : يعني رَسُول الله وك 
وَمَنْ ساق الْمَدي من ختارج الْحَرّم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وأقاض: الإفاضة هي الطُّوّاف بالبيت بعد التُرُول من عَرَفَاتء والْمَبيت 
بمُردَلفة ورمي جمرة العقبة. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

يّنَ عَبدُ الله بن عمر في هَذَا الْحَديث كثيرًا من مَنَاسك الْحَجَ ورَكْرٌ عَلَى 
ما يفعله مّنْ ماق الْهَديء وما يفعله مَنْ لَمْ يَسقه. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: قوله: «تمبّعَ رَسُول لله يك في حَجَة حَجَّة الوداع). استدل بهذه الرواية مَنْ 
قال: إِنْ رَسُولَ الله يك 0 مَتَمتعًا. وهذا القول ضعيف يُخَالف الأدلة» والأدلة 
الصعحيحة دَالة عَلَى أنه + حَجَّ قارئاء أن الْمُرَاد بالتمتع هنا القران» وعو د بسحي 
تمتع؛ لذن صاحبه تُمتع بشيئين: 

الأول منهما: تداخل النسكين في حَقَه؛ بحيث يكفي لَهُمًا عمل واحد. 

والشيء الثاني: أنه مقط عنه الإحرام من الميقات للحَج؛ فس حمل التمة 
هنا أن الْمَقصُود به القران» والله أعلم. 

وقد أوضح ابن القيم -رَحمّه لشت أن لني يكِ حَجَّ قارنًا من عدّة وجوه. 

ثانيًا: اعتلف أهل العلم في أفضل الأنساكء فَكَانَ الأفضل هُرَ ما تمنّاهِ يله 
في قوله: «لَو امنتقبّلت من أَمْرِي مَا امْتدبّزت ما مقت الْهَدي وَلَجَعلَُهًا عُمْرَة97) 

الفًا: يومد من قوله: «قَسَّاقَ مَعَهُ الْهَديّ من ذي الْحُلَيْقَة. أن مَنْ سَاقَ 
لدي من الميقات» أو دحل به حُدُود الْحَرَّم؛ فإنه يحرم عليه التحلل بالعمرَة. 

رابعًا: وقوله: «وبّدأ رَسُول الله كك وَأَهَل بالْعُمرَةء ثم هَل بالْحَج». يُوحذ 
)١(‏ أخرجه مسلمء باب 2)١07(‏ حج بلفظ: «وَلَوْ أَنْي اسْتقبَلت من أَمْرِي ما امْتَدْبَْتَ ما سُقَتْ 

الْهَدَي مَعي حَنَّى أَشتَريَةُ: ثُمّ أحلّ كَمَا أحَلُوا. رقم .)١15١١(‏ (النجمي). 


تانسيس الأحكام 
ج7تت-ت” كت ”تسد 


من هذه الْجُملّة أن النِي يل بدأ فَأهَلَ بِالعُمْرَة ولَعلهُ كَانَ قَاصدًا هدم ما جَرَى 
عليه الناس في الْجَاهايّة: أن العُمْرّة لا تحور ذ في أشهر الْحَجَّ اللخ رون لع في 
فخي 1 هم أَمَلوا أ الحم ترم لبي كَل أن 0 

خَامسًا: يُوحَذ من قوله: «نّمَ أهَلَ بالْحَجٌ». أن الإهلال بِالْحَجّ كَانَ مُتَأحرًا 
عن الإهلال بالعمرَة إل أن ولسوا ات ار الك 

سَادسًا: قوله: «قتَمتحَ لنَّْسُ مع رَسُول الله يكل». أي: أن الناس كانوا قسمين 
قسم سّاقوا الْهَدي» وكأسّوا برسول الله كك في فعله» وقسم لَمْ يُسُوقُوا الْهَديء 
وأطاعوا رسول الله يك في قوله. يُوَضّح ذلك قوله: «فكان من النّاسِ مَنْ أُهْدَى 
فْسَاقَ الْهَدي وَمنْهُمْ مَنْ لم يُهد). 

سابعًا: يوْحَذ من قوله: فلم قدم 0 الله 2 قال للنّاس م إلّخ 
الْحَديث. أن النَبِي لِك كََرَ الأمر عليهم مَرّة بعد مَرّة وآخرها عند الْمَرْوَة يعني 
بالتحلل بِالعمرَة. 

ثاممًا: يُوْحَذ من قوله: «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أهدىء فَلْيَطُف بِالْبَئّت وَبالصّفًا وَالْمَروَة, 
وَلْيْقَصرْ وليَخْللُ». يُوْحَذ من هَذَا أن التققصير نسك. 

تاسعًا: أُمرَ التي يل بالتقصير في العُمْرَة من أحل أن يبقى الْحَلق للحَج. 

عَاشْرَا: يُوَخَذ من قوله: ولتم ريشن ود هن هذا الأمر وجحُوب التحلل 

بالشذرة لمر لذ وبق الوق » لفل العلم :فى هذه السالة تعلةق كيره والجمهور 
على الاستحباب» وقال بالوجوب بعض السّلفء حتّى أنه أثر عن ابن عبّاس «تطهد : 
)١(‏ مسلم في كتاب الْحَيّ باب: بَيّان وُحُوه الإحرام وأنه يَجُوز إفراد الْحَجَّ رقم »)017١5(‏ 

وان اق ان الْمَناسكء باب: فسخ الْحَجٌّ رقم (5980). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
الْحَادي عَشَر: يُْمحَذ منه عَلَى الأقل فضيلة النّمتع لمَنْ لَمْ يَسّق الْهّدي. 
الثاني عَشَر: أن نمز تكن الكش طايه عد و ُشترط في الْهّدي ما 

يُشْتّرط في الأضحية من الإجزاء وعدمه؛ وقد تقَدم. 
مامد اس رامد رك ار لي اتير 
الرابع عقر أن من لم يجن هديًا؛ فعليه أن يَصُومً ثلاثة أيام في الْحَجّ 

وسَبعَة إذا رَجَمَ إِلَى أهله. 
الْحامس عَشَر: قوله: «في الْحَجٌ). فيه احتمالات: هل الْمُرّاد به من بعد 

الفجلل بالقدرة بورق كان المطلن قا هلال في الضكةة ان انه لايد امسكون 

0 بعد هلال ذي الْحَجَّة أو أنه لابد أن يكون بعد الإحرام بِالْحَجّ؟ هذه 

ارك اللسواءة ولكل عَدَم التحديد في ذلك ذل علق اللومعةه والأسرظك ألا 

ل ا ع ا 
السسّادس عَشّر: أنه إن لَمْ يَتَمَكّن من صّوم الثلاثة الأيام قبل عَرَفَة؛ فعليه أن 

يَصُومَهًا في أيام التشريق» وقد وَرَدَ الإذن من الششّارع بذلك. 
السّابع عَشَر: أنه إن لَمْ يكَمَكٌن من صّومهًا في الْحَيّ؛ ميته الى السيقة 

عند رجوعه إِلَى أهله» وهل يُفرق بينها وبين السّبعَة؟ محل نظر وخحلاف بين أهل 

العلم. 
الثامن عَشَّر: قد تَقَدّم مَشْرُوعِيّة الَْبّبِ والاضطباع في طَرَاف القَدُوم. 
التاسع عَشَر: أن مَنْ لَمْ يتَمَكُن من أداء رَكعتّي الطُوّاف عند الْمَقَام؛ فَلّهُ أن 

يُصليهما في الْمُسحد, أو في مَكّة أو في الْحَرَمٍ كله وبقية ما ذكر في الْحَديث 

فقد سَبّقَّ شَرْحُهُ في أحاديث مُتَقَدَمَّ وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تر تدم رز يت 


2 تائسيس الأحكام 
[10] عَنْ حَفصّة رَوْجٍ اللبي كلل -رضي الله عنها- أَنّهَا قالت: «يا رَسُول 

الله ما شأن الثاس حَلوا من الْعْمْرَة. وَلَمْ حل أنت من غُمْرتك؟! فقال: ‏ إلي 

َبَدْتْ رأسي, وَقَلْدْتْ هَدْبِي؛ قلا أحل حَتَى أَنْحَرَ). 

5 0 


الشرح 


لس -- 


* موضوع الْحَديث: أن مَنْ سَاقَ الْهَّدي لا يَتَحَلْل من نسكه إلا بعد أن يبلغ 
الْهَدي محله زمانًا ومكانًا. 

2 الْمُفِرّدَات: 

هقان اناس خلوا: هده جملة امسنياية 

قولهًا: «وَلم تحل أن من عْمْرَتك): يصح هكذاء ويصح: دول تَخال أَنْتَ 

قال: («إنّي لَبَدْتْ رَأسي): التلبيد هو أن 0 في شعر الزامن شيعا يُمنعه من 
التجعد والانتفاش كالصمغ, أو الصبرء أو العَسّل. 

هديي: الْهَّدي هو ما سيق إِلَى الكَعبّة؛ إهداء إليها لينحر في حَرَم الله» وهَذًا 
من أفضل القرّي. 

قوله: «قَلاً أحل»: هذا تكملة الْجَوَابِء أي: فلا يَتَسَنّى لي ولا يُمكنني 
التحلل حتّى أَنْحَرَ هَدبِي. 

503 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

دالخ مؤلعها نبي لله يك قائلة: «مّا شّأنْ النّاس 0 الا 
بالطّرّاف وَالسّعي وَالتّقَصيْر - وَل تحل لق من عمَرتك؟!). 5 مرت الناس 
بذلك؛ فَأحَا ب كَلٍ بقوله: «إنّي لَبَدْتْ رأسي, وَقَلَدْتَ هَذبيء فلا أحل حَتّى ألْحَرّ». 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
وكان كد اكوا ان عقده دما تنس مقا انكس برطو ليد الر انيع رساي 
الواق وا لذ تكن اشحلا إلا رمك تحن لدي إذا بلغ مّحله الرّمَانِي وَالْمَكَانِيء 
وتلق الرأنن 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من هذا الحَديث مُشروعيّة السّوّال عَمّا اشتبه حبَّى يد يتين الْحُكم. 

ثانيًا: امعناين كن اتدية لذ ]ذا ماعن الفول والقعا؛ فإنة ينيك السوال 

لعل هناك شيئًا لا يفهمه هذا المُستشكل. 

العا: أْجَاب التَبِي كَل بمّا يزيل اللبس» ويرفع الإشكالء ويُييّن الحقيقة 
ظاهرة لمن أَرَادَهَاء هن ده ياك الْمَذي: وجَاء به من حارج الْحَرَّم؛ فإنه 

يحرم عليه التحلل حتّى يَنْحرَ الْهَدي: وهذا هو الذي مَنَعَّ اللبي كللة. 

رابعًا: استدل بقول حفصة وواعها : «ولّمْ تحل أنْت من عُْرتك». عَلَى أن 
لني يكل كان ا ويكون الْمُرّاد من قولهًا: «وَلَم تحل من عُمْرتكَ». أي: من 

عُمرتك التي أهللت بهًا مع حجتك؛ وق لهو الم انهة. 

ماقو ل اين عض أن لني بكلِِ كان مُتَمَتََاء فَالمُرَاد به القرّان؛ لأن القرَان 
يِسَمّى تَمَتعّاه وكذلك ما وَرَدَ عن ابن عمر 5ه في صحيح مسلم: بأنه سّمعٌ اللي كلل 

يُقول: لبيك ج200 فَالْمُرَاد به إهلاله أول الأمر. 

)١(‏ صحيح مسلم» رقم /١١77(‏ ص475)» باب: في الإفراد والقرَان» وفي رقم »)١571(‏ وفي 
رواية ابن عون: «أن رَسُولَ الله يل أَهَلَ بِالْحَجّ مُقرد». طبع دار الْحَديث القاهرة» وانظر 
"الْمَدي النبوي" ١ج7‏ صه )١١17 41١١‏ حديث بكر بن عبد الله الخربية عن أنس: (سَمعت 
رَسُولَ الله يكل لبي بالْحَيٌ وَالْعْمْرَةِ حَميعاء قَالَ بَكرٌ: فَحَدَنْتْ بذَلك ابْنَ عُْمَيَ فقَال: لَبَى 
بالْحَجّ وَحْدَهُ ...» الْحَديث. (النجمي). 


تاأسيس الأحكام 
ويعارضه حديث أنس 4ه: أنه سّمع اللي ككل يُقول: «لَيِكَ غْمْرَةَ وَحَجاه(2. 
َهَذَا مَحمُول عَلَى آخر الأمر. 
والجمع بينهما: أن لني ككل بدأ فَأَحْرَمَ بِحَجَّة 8 بعد ذلك أدحل عليها 
العُمْرَة فَصّارَ بذلك قارئاء والأدلة عَلَى أن الي كلِكِ حَجّ قَارنًا أدلة كثيرة لا تقبل 
التأويل» وما عارضهًا فهو قليل ومتأول. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تز تا رز يت 


)١(‏ مسلم في كتاب الْحَجٌّ باب: إهلال الي كَل وهديه» رقم »)١551(‏ وفي باب الإفراد 
والقرّان بالْحَجّ والعُمْرَةَ رقم »)١7859(‏ 500 في كتاب الْحَجَّ 0000 في الْجَمع 
بين الْحَجّ والعُمْرَّة رقم »)87١(‏ والنسائي في 26 مََاسك الْحَيّ في القرَان» رقم 4001 
وأبو داود في كتاب الْمَتاسك» باب: في القرّآن» رقم »)١095(‏ وابن 0 في كتاب الْمَتاسك» 
باب: الإحرام» رقم 59117)» اوبات مَنْ قرّن الْحَجَّ والعُمْرَة» رقم 5 6. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
---55-5 0 له 


]١"1[‏ عَنْ عمران بن حْصِيّن هه قال: «أثزلت آيّة المُيّعّة فى كتّاب الله 


ل ا تل عر وام .مه م 


تعَالَىء فَفعَلنَاهَا مَعّ رَسُول الله يك ولَمْ ينل قرآن يُحَرَمُهَاء وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَنَّى 


ل 4 2 و 

قَالَ البخاريئ: '"بقَال: َه خم" 

2 3 1 ف وو له راان ع م صر رط تيز ل ا عن عسات َه 
ولمسلم: تلت أيه المتعة -يَعْنِي: منْعَة الحَجج- وأمرا بها مع رسول الله َلاق < 


رع 
- 


مارو 


ا “رم كر له 2 0 از الا" ٠‏ لسو به وتره يه ديرم م 27 7 سات ص 4 
لم تنزل آية تَدْسَح آية مُنعة الحج» ولم يِنْهَ عنْهًا رَسُول اللْهوَكةٍ حَتى مَّات). وَلهِمًا بمعتاه. 


>> 
الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: تقرير مَشْروعيّة التمتع في الحَج. 

900 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «أنرلّت آيهُ المتقق»: الْمْرَادُ به مُتعَة الْحَجّ لا مُتعَة الَسَاءِ لأن مُتعة الْحَجّ 
هي ني 2 في القرآن الكْريمء في قوله تعَالى: «إقيَ كَمَتمَ بالميرز إل للج ...4 
[البقرة:97١].‏ الآية. 

قوله: (فَفَعَلََاهًا مع رَسُول الله كك) : يُقرر بهذا أَنْهُم فَعَلوهًا زننة؟ لينفي ما 
يتطرق إِلَى الوهم أنه كان بعد زمنه. 

قوله: «وَلمَ ينل ُرْآنْ يُحَرُمُهَا): مَقصُودُه بَقَاء الخكم بها حتّى مقع 


- 
و ه مم دهم 


الوحي» وكذلك قوله: «ولم ينه عنها حَنَّى مّاتَ). 
قوله: «قَقَالَ رَجُل برأيه): الْمَقصُود به ماين الْخَطَّاب طلله. 
الْمَعتى الإجْمَالي: 
يان بن حصين 5ك أن آية الْمُتعّة في الْحَجّ نزل بها القرآن» وعُمل 


إن 206 


بِهًا في حيّاة الي كَل ولمَ تُسئخ حتّى ماس وفي هذا رَد على مَنْ نَهَى عنها. 


تاأسيس الأحكام 
فقه الْحَديث: 
أؤلاً: يوحد من هذا التكديق مَشْرُوعِيّة التمتع؛ ااه السفيو وان :اللي 
ينغي مُتَابَعَة النِي كَل في حَوَاز مثل ذلك ومُشْرُوعيّته؛ لأنه هو المُشرّع؛ ولهذا 
قَال: «وَلَمْ ينه عَنَْا حََى مَّاتَ» قَالَ رَجُل برَأيه ما شَاء. 
انيًا: فيه إشارة إِلَى أن قول الْمَعصُوم ل وأمره لا يُعَارَضَ به قول مَنْ ليس 
بمَعصُوم؛ ولو كَانَ جليل القدرء وعظيم الْمَتْزلة في الإسلام كَعُمَرَ بن الْخَطَّاب له 


وبالله التوفيق. 


5 شالة ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
16557١ 7_7‏ 1111 


قوله: باب الّْهَّدي أي: باب أحكام الْهّديء والْهّدي هو ما يُهْدَى إِلَى بيت 
الله الْحَرَامء قال ونه : كديا بيع الكتبة» [المائدة:ه:]. 

٠.‏ 3 إن الْهَذيَّ ينُقسم إلى أربعة أقسام: 

١‏ - هدي نذر. 

-١‏ هدي وَاحبء وَحَب بحكم النسك كهدي التمتع. 

*- هدي من أفسد حَجَّهِ بالجمّاع يوم عَرَقة أو قبله. 

:- وهدي يعمله الْمُهدي تطوعًاء فَإِذَا فَعَلَه وعيّنه بالتقليد والإشعار؛ 


وَحَب تنفيذه» ولا يجوز الرحوع عنه. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 


]١1١7[‏ عن عَائْشَة موللعنها قَالت* فتلت قلائد هَدَي رَسُول لله وك ثم 


أَشعرنهَاء وَقلدّها أن ئها ' لم بعت بها 4 الَيَتء وَأََامَ بِالْمَدِيئَةء درم 


د 
الشرح 


لس -- 


الْمُفرَّدَات: 

فتلت: الفتل هو الحَبك. 

قلائد: جمع قلادة كمون لدللنيه] قفي عن معان عفري عليه هاا 
متروكة. 

ثم أشعرثها وقَلَدَهَا أو قَلَّدنُهًا: الإشعار هو أن يُضرب بالسكين في صّفحّة سام البَدَنة 
أو دربة البقرة» فتقطع الجلد بحيث يجرح في السام جَرحَاء ثم يسلت الدّم عَلَى جنب 
البدنة» هذا هو الإشعارء وهو حاص بالبدن دون غيرهاء فالغنم يُقَلّد لكن لا يشعر. 

قول عائشة: «وَقَلّدَهَا أَوْ قَلَدْتْهَا: هَذَا الشك لا يضر؛ لأنه لا يَتَرتب عليه 
حكمء بل إن التوكيل في تقليد الْهّدي وإشعاره جائز. 

م بَعَثْ بها إِلَى البيت: أ بَعَتْ بهّذه الْمَوَاشْي ي إلى البيت هّديًا. 

وأقام بِالْمَديئة: أي : اسَتَقت ار د ع 2 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

تُخبر عَائشّة نا أَنّهَا فتلت بيدها قلائد هّدي اللي َل وقلدَئهاء ثم 
كك بها :زول اشاكلة إلى البيته كله يحرم غايها شن كان حاذ له. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَدِيث عدّة مَسَّائل: 

- أولاً: جَوَاز الاستنابة في تقليد الْهّدي وإشعاره» وأنه لا يَنَحَتم أن الْمُهدي 
هو الذي يفعل ذلك. 

حاواما “تقليد اليد بأن يُوضّع في عُنّقه قلادة حبل أو ما أشبه ذلك» توضع 
فيه قطعة نعل متروكة أو قطعة جلدء وتعلق في عُنق الْهّدي؛ ليعلم أنه هديء هَذَا 
هو التقليد. 

- ثالكًا: يُوعحَذ منه مَسْرُوعيّة إشعار الْهّدي» والإشعار بأن يقطع بالسكين جلد 
الدَابّة حتّى 00 الدَمُ عَلَى صَّفحَّة جنبها الأَيْمَن) كّ مامه يداد أي يمسحة 
بيده على جنب الدَبّة» وهو تحاص بالبدن دون الغنم. 

مواقا امف أن الإإشعار 7 فك ذلك ع الع وَيتالف في 
ذلك أبو حنيفة» فقال بعدم استحباب الإشعارء ورَعَمَ أنه مثلة» وقد أنكر أهل 
العلم عَلَى أبي حنيفة مُحَالفته للسنّة» وأثر قوله هذا عن إبراهيم النخعي. 

- خامسًا: يُمحَذ منه جَوَاز بعث الْهّدي إِلَى الْحَرَم لينحر هناك والْمُهدي 
فى بلده. 


ع 


02 


عدتافماه أن دن أرمتر دامع كان بعيف يرل 0 لقره و ينلد تمك 
مكانه» بخلاف ما لو كان الهّدي معه؛ فإنه ينبغي أن يكون الإشعار والتقليد في 
الميقات عندما يحرم المُهديء كما فعَل النَبى ككل. 

- سابعًا: أن مَنَْ أرسل هدياء وجلس في بيته؛ فإنه لا يحرم عليه شيء مما 
يَحْرّم عَلى المُحرم؛ وقد كان في رَمَن الصّحابة منهم مَنْ رأى أن مَنْ أرسل هَديا؛ 
وَحَبْ عليه أن يُجتنب ما يُجتنبه المحرم, وممن قال بهّذا القول: ابن عباس» 


وابن عمر» وعلي» وقيس بن سعد. 


ولكن هؤلاء كلهم رَحَعُوا إِلى رواية عَائْشَّة منهاء كما رَجَعُوا إلى روايتها 
في حَقَّ الجُنب يُصبح صَائمًا”", فرضي الله عنها وأرضاهاء فَكَم من سنّة حفيت 
على غيرها؛ فبينتها ورّجَعٌ الناس عن أقوَالهم إِلَى روايتهاء كما حَصّل ذلك أيضًا 
في عدّة الْحَامل الْمُتَوفَى عنها رَوَحُهَا أن تكون بوضع الْحَملء كَمَا في قصّة 


0 


بلييعة الجا 01 


)١(‏ البخاري في كتاب الصّومء باب: الضّائم يُصبح حتباء رقم »)١377(‏ وفي باب: اغتسال 
الصّائم» رقم »)١375(‏ ومسلم في كتاب الصّومء باب: صحة صوم مَنْ طَلَعَ عليه الفجر 
وهو جنبء رقم »)0١١5(‏ والترمذي في كتاب الصّومء باب: ما جَاء في الجني يلزاكه 
الفجر وهو يُريد الصّيام رقم (19)» وأبو داود في كتاب الصيام» باب: فيمن أصبح حُنبًا 
في شهر رَمَضَانَء رقم (558)» ومالك في كتاب الصّوم؛ باب: ما جَاءَ في صيام الذي 
يُصبح حَنيًا في رَمَضَانَء رقم (5145)» والدارمي 9 كتاب الصّيامء باب: فيمن يصبح ُنبا 
رقو ترف المتارورق ر10ا0: 

(0) البحاري في كتاب الْمَعَازي؛ باب: فضل مَنْ شهد بدرًاء رقم (79391)» وفي كتاب تفسير 
القرآن» باب: ولت آلحَمَالٍ لَْلْهُنَّ أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 رقم »)431١(‏ وفي كتاب الطّلاق» 
باب: مولت أَلَكّمَالٍ أَجَلْهِنَ د يَصَعْنَّ حمَلَهُن 4 رقم (/071 0919 »)057٠‏ ومسلم في 
كتاب الطّلاق» باب: انقضاء عدّة المُتوفى عنها رَوَحْهًا وغيرها بوضع الخد رقم (585١»ع‏ 
١65‏ ) والنسائي في كتاب الطّلاق» باب: عدّة الْحَامل الْمُتوفى عنها رَوحُهَاه رقم (5.ه+- 
١ه‏ *) وأبو داود في كتاب الطّلاق» باب: في عدة الخال رقم »)5١05(‏ والترمذي 
في كنات الطلاق» يات: ما جاء في الْحَامل الْمتَوفَى عنها زَوحُهًا تضعء رقم 21١97(‏ 
464»؛» وابن مَاجَه في كتاب الطّلاق» باب: الْحَامل الْمُتَوَفى عنها رَوَحُها إذا وَضّعَتَ 
حَلْتء رقم (07071 7075)» ومالك في كتاب الطَّلاقء باب: عدّة الْمُتوقَى عنها رَوَجُهًا إذا 
كانت حَاملاً رقم (2175-0 01701 1557)» والدّارمي في كتاب الطّلاق» باب: في عدّة 


المُوفى عنها رَوَحُهًا والمُطلقة, رقم (1/9؟55: 2578٠١‏ 5581). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
يي 00 لل . 


5 00 - 
0 


وض 0 عَنَ عائشّة موودعها قالت: (أهدى رول الله كلل مر غنّمًا). 


اصع 


هلس | 


موضوع الْحَدِيث: مشر وعيّة إهداء العَنم. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: مَشْرُوعيّة إهداء العم وقد اتفق أهل العلم أن العَنَم الْمُهدَى يُقَلّد ولا 
يشعر لضعفه؛ وسائر الأحكام قد تَقَدّمَت في الْحَديث المسّابق. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تل رز يك 


1 تأكسيس الأحكام 
[4؟1] عَنْ أبي هُرَيرَة طه: «أن نبى 

فقال: ارْكَبْهًا. قال: نا بَدَكَة! قال: ارْكبْهًا. 7 راكبّهًا يُسَايرٌ اللبي يَكِلِ ». 
وَفي لّفظ قال في الثانية ة أو تقر وكتهاه ونلك ا كلك 


الشرح 
لس -- 

موضوع الْحَديث: حكم وت البدنة. 

2 الْمُفِرّدَات: 

دنه الجراد بها الناقة المُّهدَاة إلى بيت الله الْحَرَام ام. 

فقال: اركبها: أي: أن لبي ككل أَمَرَهُ بركوبها. 

قوله: «قال: نه بَدكَةً): كأنه ان اللي يله لم يعرف 0 بَدنة. 

قال: اركبها وَيْحَكَ أو وَيْلّكَ: كلمة ويح أو ويل كلمة تُقال» وفرّقَ أهل 
اللغة بينهما بأن "ويح" كلمة ترحم لمَنْ وَقَعَ في هَلَكٌة لا يستحقهاء أمّا "ويل" فنا 
كلمة تُقَال لمَنْ وَقَعَ في هَلّكة يُستَحقهًا. 

4 لدان الإجْمّالي: 

يحبر أبو هريرة نه أن اللي كلل رأى رَخُلاً يَسُو ةي نق» فَأَمَره بركويهاء 

وما د قال لَهُ: «اركيهاء وَيْلَكَ أو وَبْحَكَ). 


عد فققه الْحَدِيث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَدِيتْ 

أولاً: جَوَاز ركوب البَدَنة عند الْحَاجَة وبشرط عدم الإضرار بالبَدنة. 

اي يدل عَلَى جَوَاز رُكُوبها هَذَا الْحَدِيث, ويَدل عَلَى تقبيد ذلك بِالْحَاحَة 
مَا رَوَاهُ مسلم عن جابر: «سكل عَنْ ركوب الْهَذي؟ فَقَال: سمغت اللي لله 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
7--25-55 25555 . 


يقول: ارْكَبْهَا بالْمَغْرُوف إذَا ألْجْت إِلبْهَا حَتّى تجد طَهْرَاا(". فَإِنَ مَفهُومَهُ أنه إذا 
وَحَد غيرها تركها. 

ثالعًا: هَل يَجُوز الانتفاع بمّا يُحصل من البّدَنة من لَبْن؟ 

القافيه انون تمد ف يه ون شو مق اللوى الخاكفه: إليهة كاذ اله 
ذلك» ولا يغرم قيمته على الأصحه وقال-مالك: لا يشرب من لَبنْهاء وإن. شرب 
منه لم يُغرم والْمُهِم أن الْمَسألة فيها علاف» وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس» 


وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ مسلم في كتاب الْحَجّ باب: ججوَاز ركوب البدنة الْمُهدَاة لمّن احتاج إليهاء رقم »)١374(‏ والنسائي 
في كتاب متاشلك الْحَيٌ .باب: ركوب البّدنة بالمعروقف» :برقم 40499 وأبو داوة في 
كتاب الْمَنَاسك» 0 5 البدن» رقم »)١١51١(‏ والكتتدقن ناف حييد المكترون, 


تأسيس الأحكام 
00 


عَلَى بُذنهه وأن 0 00 0 


وقال: نَحْنْ نغطيه من عندنا». 


ألا أ 


جه 
الشرح 


لس -- 


موضوع الْحَديث: النَصّدق بجميع الهَدي» وكل ما يتصل به ا أجلة الْهّدي. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «أَن أَقُومَ عَلَى بُذنه»: أي: بأن أتوكل له في القيام على البْدنء والإشراف 
عليها عَلَى ذَبْحهاء وسلحهاء وتوزيع لحمهًا وجُلُودهًا. 

قوله: «بلانه): البدن: جمع بّدَنة» وهي الناقة الْمُهِدَاة إِلّى بيت الله الْحَرَام. 

قوله: «وَأَنَ أَنَصّدَقَ بِلَحمهًا وَجُلُودهَا وَأَجِلتهًا) : الأحلة جَمع جل أو جُلء 
والظاهر أن الصضّمٌ أشهر, والْجُل هو ما يُوضّع تحت رَحل البعير والفَرّس والدَابة 
من الكساء الذي يّقيهًا الرّحل كالبرذعة» وقد يوضّع الكساء على الْهّدي؛ ليعرف 
أنه هدي. 

قوله: «وآلاً أغطي الْجَرَارَ منْها شَيْنًا»: أي: بقصد الأحرة. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

يُخبر علي بن أبي طالب فد أن لني وكلِِ وكل إليه القيام على يدنه لعل 
المُرَّاد بالقيام» أي: الإشراف على عَلفهًا وسقيها إِلَى يوم انحر وعلى تحرها 
وتوزيع لَحْمهًا وجُلُودمًا في يوم النّحرء ونهّاه أن يعغطي الْحَرَّارَ منها شيئًا بئيّة 


الاجرة. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 


فقه الْحَديث: 
أؤلاب لوانشن من تكد الحدوق جَوَاز النيابة في ذَبح الْهٌّديء والتصدق 

بلحمه وجلوده وكل ما يتصل به. 
ثانيا: فيه دليل عَلَى أن لَحْمَ الْهّدي يُعَصّدَّق به حَميعًا. 
لكن يُعَارضه .ما وَرَدَ أن النّبي كلل أمَرَ بأن يُوَحَدَ يوم النحر من كل بُذنة 

بضعة» وأن توضع في قدر وتطبخ؛ والكاالفن ذلاق لحف شي اللي يكل 

وعَليَ بن أبي طالب من مَرَقهّاه وأكلاً من لَحْمهًا”". 
وعَلَى هذَا فيحمل ما حَّصّل في هذا الحَديث عَلَى الْجَوَازء وما أُمَرَ به الي يكل 

على التصدق بالأكثر. 
والْخُلاصّة: أن الأمر في قوله تعَالَى: مكلا ينها». هل هو أمر إرشاد أو 

أمر إِيْجَاب؟ وهو في الإرشاد أوضح؛ ليشكروا الله كله عَلَى ما أنعم عليهم بهّذه 

البِدْنْء وأباح لَهُم دَبْحَهًا والأكل منها. 
ثالًا: ما ذكر سابقًا هو في هدي التطوع وهدي التمتع» ويُمنع الأكل من 

بعض الْهّدي في جَرَاء الصّيد أو دم الْجَرَاء عُمُومًا الذي يكون عَلَى ترك وَاحب 

أو فعل مَحظّورء وهدي الْجمّاع والنذر هذه يُمنع الأكل منها. 

قال البيهقي في 'الْمَعرفة" (ج/ ص557): لا يُؤكل من فدية العراس» ولا 

جزَاء الصيد ولا الدر: 

01 مسلم كتاب الْحَجٌّ باب: حَجَّة رَسُول الله كَل رقم 2)١118(‏ وأبو داود في كتاب 
الْمَتاسكء باب: صفة حَجَّة رَسُول الله كلك رقم »)١30(‏ وابن ماه في كتاب الْمَنَاسك؛ 
باب: حَجّة رَسُول الله يك رقم (501074)» والدّارمي في كتاب ابلق باب: في سنّة 
الْحَجّ» رقم .)١1850(‏ ْ 1 


و تائيس الأحكام 
وبق وكوي الفرلاق: الخارواوانا جلة الحامة امود 
خَامسًا: تَحريم إعطاء الْجَرّار أحرته من لَحْمهًا أو جُلُودمَاء وكذلك رَأى 
بعض أهل العلم من الفْقَهَاء ألا يُعطيه شيًا منهاء فيؤدي إِلَى التّسّامح بالأجرة» 
ومن جهة أخرى يُوَدّي إِلَى الْمُعَاوَضّة ببعض لحم الْهَّدي» ولو كان بغير شرطء 
ولكن الْخْرُوجٍ من ذلك أن يُسَمِّيَّ للجرّار أحرته قبل الذبح؛ فإِذًا سَمّى له أحرته 
قبل الذّبح ورضي بها فحيمذ لا مَحظُور في التُصّدّق عليه منها. 
سَّادسًا: وُحُوب التَصّدق بالأحلة وهو ما يُوضّع عَلَى طهر افير من الكساك 


> 


م 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يا 
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[173] عَنْ زِيّاد بْنِ حَبَيْر قال: رربت ابْنَ عُمَرَ يتمد أنَى عَلَى رَجُلٍ قد 
بد ل سمه كد سعد 2 دس وداش 


أَنَاحَ بَدََتَهُ فتَحَرَهَاء فَقَال: ابعَثهًا قيَامًا مقيدة» سنة محمد وَلةِ). 


ِ 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: كيفية تحر الإبل» وأنّهًا تكون في حَالَة قيام. 

:د الْمُفرَّدَات: 

ابعنها: أي: وفيا قياما أي: حال كونهًا قائمة قيامًا درل اليد اليمسرى» 
َائمة علَى ثلاث وهو مَعنَى قوله: «إسا عت 4. 

مُقيّدة: القيد يكون في اليدين؛ ولعل السنّة امتكون إن عانقا 

قوله: «سْنّة مُحَمّد كَك): أي: تلك ستته كة. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

لَقَد ربّى رَسُولَ الله يق أصحَابَه على النصح بالأمر بِالْمَعرُوف والنهي عن 
الْمَُكّر فَهّذا ابن عُمَّر يرَى رَخُلاً حَالَفَ السنّة في تحر بدت حيث تحَرها وهي 
ارك عار لمق فلين لننو لسافر لمهت 

فقه الْحَديث: 

لوقن مي لحف أن السنّة في حر الإبل أن يَنحَرهًا وهي قائمّة 
تقذة النذين ار مدر اف للف الجر فير الداي عل #الانفي ود يف كلمة: صو واف 4. 
جمع صافة أَنّهَا تكون قائمّة عَلَى ثلاث: عَلَى اليد اليْمَىء والرجلين. 

لفل الدزامتوة لد قا ليك ادر أن ان : اسراف يم قد 
لفون نا سكو في ذلك؛ فهي أل تإقنسه برعفليا: إذا كابقه مطلقف وقد 


تانسيس الأحكام 
00 


ذَهّبت الْحَتفيّة إلى أن حرها وهي باركة جَائرٌ وليس في كونهًا قائمّة فضل 
عَلَى كونهًا باركة» إلا أن قَولَّهُم هَذَا مَرْدُودٌ بالأدلة» فلو كَانَ حرمًا باركة 
مساو لنخرها قائمّة؛ لما أنكر ابْنُ غْمَرَ كه عَلَى ذلك الرخُل, 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 
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باب الغسل للمسحرم 


7 


م ها مه _--- وه 8 000 بل اه سا سس هم ع 2+8 00 

ده ن عَبْدَ الله بنَ عباس والمسئور بن مَحْرَمَة! 
الفا بالأبوَاء قال ابن عباس : رم ةقان المسْوَر: لا يَفْسل 
راس قال: فأَرْسَلني ابن عباس إلى 0 أيوب الأَنْصّارِي د َوَحَدْنهُ يفْقَسل 
ين ارين وَهُوَ مسر يرب فَسَلْتُ عَلَيْ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقلْت: : أنا عَبّدُ الله 
بخن أرسلي نك ابن عماس يَسألّكَ: ان و أده لله يَمْسل رَأْسَهُ 
وهو محرة؟ فوَضَّعٌ 5 2 يَذَهُ عَلَى الثواب» تعاطاة حي بذا أي رأسة» 8 
قال لإنْسَان يَصْبُ عَلَيْهِ الَمَاء: ضيه . قصب عَلَى رأسه ثم حَرَك رَأسةُ يديه 
ا ْم قال: هَكذَا ريه يَْفسل). 

وفي رواية: رفاك المسور لابن عبَاس: ل أْمَارِيك بَعْدَهَا ا 

الشرح 
لس | 
موضوع الحديث: حكم غسل المحرم. 
تراجم الرواة: 


عبد الله بن عبّاس: هو ابن عَم الرسُول يك وقد دَعَا له الرَّسُول كك بقوله: 


)١(‏ المسور بن مَحْرمّة بن نوفل بن أهيب بن عبد ماف بن زهرة الزهري أبو عبد الرحمّن» له 
ولأبيه مك مات سنة (5كه)» رَوَى له الجماعة. 


تائسيس الأحكام 
«اللْهُمَ فقيْةُ في الدّين , وَعَلمَهُ التأويل)" 2. وكان يُلقَبْ بالبحر والحبر لكثرة علمه 
هَاجْرَ به أبوه في السّنة السسّابعَة وهو غلام» توفي اللي كَلِةِ وهو ابن ثلاث عشرة 
سَنّة» كما رَوَى ذلك عن نفسهء أخرجه البخاري في "الأدب الْمُفرّد". سكن في 


و 


:لس ل ساس 


آخر عمره مَكَة نم تَحَوّل إِلَى الطّائف» وتوفي عام (18ه). 

0 الْمُفِرّدَات: 

الأبواء: قرية بين مَكّة والْمَديئَةه وهي التي توفيت بها أم اللي يكللة. 

قوله: «يَيْنَ الْقَرْينِ»: قمر الْمُؤلف هذه الكلمة, والْمُرَاد بها الححَسْبئين اللتين 
يشد عليهما العَمُود المُعترضء وهو الذي يُسَّمَّى العرش» تشد فيه البكرة لمَنْ 
أراد أن يبرح بالدلو. 

قوله: «وَهْوَ يَستمرُ بقؤب): يعني: أنه كان يغتسل وعليه إزاره وله ثوب 
يستره» ونه يعي غلنه الكام: 

قوله: «قطأطأَةُ): أي: نزّل الثوب الذي يستره حتّى بَدَا لعبد الله بن حَنين 
رأدق 3 اقان لنساة يمف عليه الحاءة اضيي. تعنيا على اران 

قوله: 2 حَرَكَ رَأسّهُ): أي: 15 بيديه ليدخحل الْمَاءِ فيه. 

لا أماريك: أي: لا أجحَادلك. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تَحَاوّر عبد الله بن عبّاس والْمسوّر بن مَحْرّمّة في الغُسل للمُحْرم: هل 
يشل المهرة ران اديه 
(1) رَوَاهُ الإمام أُحْمَّد في مُسئّد بني هَّاشمء وأصله في البخاري في كتاب الوضوىء باب: وضع الْمّاءِ عند 

الخلاء» رقم (* 04 دون ذكر : «وَعَلّمْهُ التو 4 ومُسلم في كتاب فضائل الصَّحَابََ باب: فضائل 


عبد الله بن عباس يهط » رقم (5171 7) بدون ذكر: «في الدّين» وَعَلمَهُ الكأويل». 
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وموضع الشبهة فيه: أنه لو حرك شعر رأسه؛ لأمكن أن يكون مَتسَببًا في 
سُقوط بعض الشعرء فحاء عبد الله بن حنين إلى أبي ايوب فوحدة يغتسل: فَقَال 
له: «أَرْسَلني إِليِكَ ابْنُ عبّاس نالف عن كان روسل اله يَْفسل؟). فقال 
للقي يغبي عليه الماء: دك بعد أن طأطأ الثوب الذي يستره حتّى بَذَا رأسه. 
نه حَركَ رأسه بيديه, فأقبل بهم وأدبر» ثم قَالَ: هكذا رأيته كَلِةٍ -أي: يفعل-. 
فقه الْحَديث: 
أولاً: يُوحَذ من هَذَا الحَديث جَوَاز النّمَاري والتنّحَاور في حال الإحرام 
وهو الجدال الْختفيف الذي لا يثير ضَّعَائن ولا يُوْدّي إِلَى تُشَاحن» ويُحمّل ما 
وَرَدَ في الآية عَلَى الْجدال الذي يودي إِلَى تشّاحن أو سباب أو ما أشبه ذلك» 
والآية هي قول الله تعالى: فَمَن وض فهك للج دلا رَسَتَ ولا ضشُوفَت وَلَا جِدَالَ 
فق لحي 4 [البقرة:9107١].‏ 
ثانيّا: أن رأي الصّحَابِي لا يكون مُلزمًا لصّحَابِي آخرء إلا إذا أيد أحد الرأيين 
ا اي ا ا 
ثالعًا: رأي الصّحَابِي يكون حُجَّة بغلاثة شروط: 
- الأول: ألا يُعَارضه نص مرفوع. 
- الثاني : ألا يُعَارضه رأي صَّحَابِي آخر. 
- الثالث: ألا يكون مُُحَالقَا لما عُلم من عُمُومَات الشّرع. 
رابعًا: إذا تعاض رأي صّحَابِي مع رأي صَّحَابِي آخرء فإذا كان الصَّحَابِي الآحر 
قد دَلَ دليل عَام أو محَاصٌ عَلَى تقدمه في أمر ما قدمه النص؛ ولذلك فقد قَدَمَ أهل العلم 
رأي زيد بن ثابت في الفرائض؛ لقول الِي كل «وَافْرَضْهُم زيْد بْنْ َابت)”") 


)١(‏ ابن مَّاحّه في كتاب الْمُقَدمة باب: في القدّر» رقم »)١54(‏ والترمذي في كتاب الْمَتَاقب» 


>6 تاأسيس الأحكام 

وربّمًا قدّم رأي مُعَاذه وإن كان لم يطل عمره» وقد توفي ديم في عام 
ثُمَانِي عشرة» فإن وجد رأيه مُحَالًا لرأي غيره في الْحَلال والْحَرَام؛ تتعراية لما 
ع في الْحَديث: «وَأَعْلَمُهُم بالحَلال وَالْحَرَام مُعَادُ بن جبل)0, 

كما أنه يُقَدّم تفسير ابن عيّاس عَلَى غيره؛ لأنّ النبِي كل دعَا له أن يُعَلَمَه 
لله التأويل. 

أمّا النص العام في تخصيص بعض الصّحَابَة كقوله مَل «فعلَيكُمْ بسني 
وَسْنّة الخلقاء الْمَهديينَ الرّاشدين» ا بهَاء وَعَضنُوا عَلَيْهَا بالتّواجذ)”2. ذا 
اعتلي راق ولقك د مي طلا زوين كاد العوة مين لاو روفن 
المسألة نص عن النَِي كَلِ؛ِ فإنه يُقَدّم رأي أحد الخلفاء. 

فإن كان هناك نص أخذ بالنص» كما حَصّل في مسألة التمتع بالْحَج وتهي 
أبي بكر وعْمَر عنه» كلما كان رأيهما مُحَالًا لما ثبت عن لبي يكلا قال ابن عباس؛؟ 
«ايُوشكُ أن 0 0 ا من السسّمّاء؛ أقول لَكمْ: قال رَسُولَ الله يك 


3 


8م 


باب مَتاقب مُعَاذْ بن حَبّل» ورَيّد بن ثابت» وأنَيّ بن كعب» وأبي عُبَيّدَةَ بن الْجَراح وونطهد, 
رقم (-2*309, 907941), وأَحْمّدء صَّحَّحَهُ الألباني. 

(1) رَوَاهُ الترمذي في كتاب الْمَتَاقبء باب: ال مُعَاذْ بن جَبّل» ورَيْد بن ثابت» وأبي بيد 
ابن الجَرّاح يهم رقم (74-0: 8141)» وابن مّاجَه في كتاب الْمُقَدّمة باب في الْقلدّر 
رقم »)١5(‏ (صحيح). 

؛)١717( الترمذي في كتاب العلم» باب: ما جَاء في الأخذ بالسنّة واجتئاب البدع» رقم‎ )١( 
وأبو داود في كتاب السنَّة باب لزوم السنّق رقم (5701)» وابن مَاجَه في كتاب الْمُقَدُمة‎ 
باب: اتباع مسّة الْخُلَفَاء الرّاشدين المّهديين» رقم (؟4» 44)» وأَحْمّد في مُسئّد الشاميين؛‎ 
4 والدّارمي في كتاب الْمُّقدّمة باب: اتباع السنّةء رقم (88)» (صحيح).‎ 
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خامسًا: جُوَاز الاغتسال للمُحرم وغسل رأسه؛ وقد حُكي الإجْمّاع عَلَى 
1 اننإ دن الغيد ولج كفت الكانة از الاعمال ب حصن 

فإن كان الغسل للتبرد والترفه؛ ففيه حلاف بين أهل العلم» ذَهَبّ الشنّافعي إِلَى 
جَوَازه ورَادَ أصحابه ولو غسل رأسه بالسّدر والخحّطميء وقال مالك وأبو حنيفة: 
عليه الفدية إن عسل رَأسَهُ بالحتتطمي وما في معناه لعل القول الأول هو الأصح. 

سَادسًا: بَوَاز الاغتسال أمام الناس إذا كان مستور العورة؛ لأنَ قول أبي أيوب لمَّنْ 
قايس افيفك: ذل بخن 01ه النكي قبت عل سوط أن سين رسلا يدن علق 
الكو الكو 185 شعي أن نا ونب قول 1ن افسياء وهو كفي فل العررز 

سَابعًا: جَوَاز السّلام عَلَى الْمُتطهر بخلاف مَنْ يكون عَلَى قضاء الْحَاجَة. 

ثاممًا: جَوَاز الاستعانة في المي والاستعانة إِمَّا أن تكون في الطيارة 
بالعني والدللكى و رما أن كرد ف الحضيل نا ار 1 

فأما الأول: ففيه خلاف» والصّحيح واو أن اللي كَل صّبّ عليه اميه 
لبج كه وصّبّ عليه أسامة بن زيد في حَجَّة اوداع إلى غير ذلك أمّا القول بكراهته 
فليس عليه دليل صحيح. بل الأدلة فيه ضعيفة أو موضوعة» منها حديث: «أنا لآ أُستعيْنْ 
عَلَى وُضُوئي بأحَد). فَهَذَا حديث ضعيف؛ لأنه من رواية النضر بن منصور عن 
أبي الْجنُوبء قال النووي: حديث باطل. وقال الدٌارمي: قلت لابن معين: النضر بن 
منصورء عن أبي الْجتُوب» وعن ابن أبي معشر؟ قال: هؤلاء حَمّالة الْحَطّب. 

ومنها: ليف ركان 0 الله علد له يكل ا إل د22 . أخر جه 
ابن مَاجَهء والدَارقطني» وفيه مطهر بن الْهَينَم وهو ضعيف. 
)١(‏ ابن مجه في يتاب الطهارة وسُتَنهاء باب: تغطية الإناه رقم (777)» وقد ضَعّفَه الألباني 

في الضّعيفة» برقم (5550). 


تانسيس الأحكام 
7ل 


أمّا الاستعانة في تحصيل ماء الطّهَارَة: فهو ثابت عن النَّبِى يك وعن أصحابهء 
كما في حديث عثمان بن عفان: «فدَعًا بوضوء)0". وفي حديث عَلَيَ بن أبي 


ان 


طالب حين كان برحبة الكوفة» وهناك أدلة ارق تدل على جحوازه» ولا أعرف 
من نخلالهًا حلاقًا. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ مسلم في كتاب الطّهَارَة» باب: فضل الوضوء والصّلاة عقبه» رقم (7707)» وابن مَاجَّه في 
كتاب الطُّهّارَة وسننهاء باب: ثواب الطهور» رقم (7/5)» والإمام أحْمّد. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


باب فسخ الحج إلى عمرة 


[4] عَنْ حابر بن عَبْد الله عهتضمد قال: «أهَل الى تكله 0 بالْحَي 
وس مم أحد مله هئ غَرر الب وَطَلْحة وَقَدمَ عل ده من اليَمَنء 


فَقَالَ: أَمْلَلَتْ بمًا أَهَلَ به اللبي كلك مر الي ل أُصْحَابَهُ أن يوه 06 


و ا 


يطلوفواء َم يُقطروا 0 إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الَْدَي ققَالوا: ؟ نُطَلقٌ إلى منّى 
وذ كر أَحَدَا 3 بلغ ذلك لني يله فقَال: إرايك وقان ارون اسْتَدْبَرت 
ما أَهدَيْت وَلَؤلاً أن مَعيَّ الْهَدِي لأخللت. وَحَاضَتْ عَائشَة فَنسَكّت الْمنَاسكَ 
0 عي هلم قلف بالنتنكء فلمًا :طهرنة وَطَافَك باليئت: فالبعاه يا رَسُول 
ار ا ََنطَلق بِحَحّ؟ فَأمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن أبي بُكْر أن 
0 إَِى التَنْعيم انه بَعْدَ الْحَج). 
0 هم 
الشرح 
لس | 
موضوع الحديث: فسخ الحَيّ إلى العُمرَة لمَنْ لم بحي الندف: 
الْمُفرَّدَات: 
هل التي كلِْ: أصل الإهلال: رفع الصّوتء قالوا: استهّل الصّبِي. إذا رََعَّ 
صوته بالبكاء عند ولادته» واستعمل في التلبية البسغجالة :شانما شمر ديف عن 


الإحرامء كذا قال ابن دقيق العيد -رَحمّه اللدت. 


© تائسيس الأحكام 

قوله: «في الْحَج): قال: ظاهره يدل على الإفراد» وهي رواية حابر. 

قوله: «وَلَبِسَ مَعَ أَحَدهمْ هَذيْ»: أي: لَْمْ يكن مع أحد من الصّحَابة هدي 
غير النِّي كَل وطلحة. 

قوله: (أَهْللت ما أَهَلَ به النبي ك31) : أي أحرفت يما أحرم به التنبي كَلل. 

قوله: «فأمَرَ لبي كلل أصْحَابَهُ أن يَجَعَلُوهَا عُمْرَة: أي: يُحَولوا نيتهم من حَجَ 
ِلَى عُمْرَة تمتع» فيطوفوا -أي: بالببت» وبين الصّفَا والْمَروَة-» َم يُقَصّروا ويحلوا. 

فقَالوا: ننطلق إِلَى مئى وَذَكَرُ أحدنا يقطر: يُقصدون بذلك أنه يقطر منيًا 
لقرب الإحرام من وقت الجمّاع. 

بلغ ذلك التّبي ككة: يذل على أنه لم يسمعه عنهم: 

فقال: «لَوْ اسْتَقبَلت من أَمْرِي ما استَدْبَرْتَ ما أَهْدَيْت): أي: لو عرفت من 
أمري المسْتقئل ما عرفت من أمري الْمَاضي؛ 2 أهديت ديعت : ولجعلتها عمرَة-. 

ولولا أن معي الْهَّدي لأحللت: "لولا" حرف امتناع لوجودء أي: امتنع 
أحذي بالعمّرَة وتحَللي بها لوجود الْهّدي معي. 

قوله: «فتسكت الْمَنَاسِكَ كلها : أي: عملتها حَميعًا غير أنهَا لم تطف بالبيت. 

التععيم: هو نهّاية الْحَرّم في جهة شَمّال الكعبة. 

903 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كن اتوك يدل عن أن ابتداء إحرام التَّبِي كه وأصحابه كان بِالْحَجّ 
مُفردًاء تم إن اللي يله أمرَ مَنْ لَمْ يَسُّق الْهّدي أن يُجعَلهًا عُمْرَة ويُطوف بالبيت» 
ويَسعَى بين الصّمًا والْمَروَةه نّم يحَلل» قَلَمّا مس منهم الْمُعَارضّة لما قد دَرَجُوا 
عليه من تَحريّم العُمْرّة في أشهر الْحَيّ؛ تَمَنّى أنه لو عرف من أمره سَّابقَا ما عرفه 
الآن لَمَا ساق الْهَّديء ولَجَعَلهًا عُمْرَهَ وكَانَ في هذا تَمَنّ لما فيه الْمَصلّحَة حسب 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


ظن اللي يك ولكن كان الذي فيه المَصلّحّة هو ما احتاره الله كَل لنبيه َك وما 
اختاره لأصحاب نبيه يكل الذين لَمْ يُسُوقوا الهّدي. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوََذ من هذا الْحَديثْ أن لبي ككل وأضجابة كان إهلالهُم بالْحَجّ 
أولاً» نّم تَحَوّلوا إِلَى العُمْرَة. 

انيّا: يُوحَذ منه أن أمر لني كل لَّهُم أن يُحَوّلوا نسكهم إِلَى تَمتع كَانَ بعد 
دُعُولهم في النسكء ويُستَفَاد منه جوَاز تحويل الْحَجِ إِلَى غُمْرَة تمتع» وإليه 
ذَهَّبِ أَحْمّد بن حنبل رَحمه لله-» والظاهريّة» وقَرّرَ ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيميّة» وتلميذه ابن القيم» كما قال الصّتعاني في "العدّة". 

ثالعًا: أقول: هَذَا هو الحَق؛ لأمر النّبِي كله أصحابه بذلك» وتأكيده عليهم 
المَرّة بعد المَرّة نكن كان آخر ذلك عند المروة 

رابعًا: أن هَذَا الفسخ حَصَّلَ في رَمَن الِّي ل بأمر منه الْمَبني عَلَى أمر ربّه 
تعَالى» وذلك لمَصلحَة هدم وا كان قدة اهز الجاهلية أن العُمْرّة في أشهر 
الْحَجّ لا تَحُوزء وقولهم بأن العمرة ذ في أشهر الْحَجِّ من أفحر الفجُور. 

خَامسًا: لقد الْهُدَم 007 نأمر لبي ككل لأصحابه الذين لَمْ نا 
الوق بن ناوي م و وو ا يتمَتنعُوا بالحل ِلَى يوم التّرويّةء ثُمّ يدخلوا 
في الإحرام من جديد بالْحَجّ ولكن اختلف أهل العلم: هل هذه الْعُمْرَة وفسخ 
الْحج لّهَا وتحويله إليها حاص بذلك الركب أو عام في الأزمنة مُستَقبلا؟ 

فَذَهَبّ بعض الصّحَابَة وكثير من التابعين» والإمام أَحْمّد بن حنبل» وداود 
الظاهري؛ وكثير من الْمُحَدئِين إِلَى أن فَسْح الْحَجٍّ إلى العُمرّة لمَنْ لَمْ يسسّق الْهّدي 
شرع مُستّمر إِلَى يوم القيامة؛ مُستَدلين بمّا رَوَاه سراقة بن مالك الْمُدلْحي ظيه 
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دلق 
حين سَأل رَسُول الله يك فقآل: «يا رَسُول اللهء أرأيت عْمَرَتَنَا هذه لعامنا هذا أَمْ 
للبد؟ فقال: لآل للأبد)”". وفبدواية «بل لأبَد الأبد)”". وهذا حديث صحيح. 

وذَهَبّ شيخ الإسلام ابن تيميّة إلى أن فَمْح الْحَجّ إلى العُمْرَة كان فرضًا 
على الصّحَابَة؛ لمّحو ما كَانَ يُعتّقده أهل الْجَاهليّة من تحريْم العُمْرّةَ في أشهر 
الْحَجٌّ ويرون ذلك من أفحر الفخورء أمّا مَنْ بعد الصّحَابَة ففسخ الْحَجّ إلى 
العُمْرّة في حَقَهم مُستَحبٌ وليس بواحب» ذكر ذلك عنه تلميذه ابن القيم في 
"الْهَّدي" وقال: أحدني إلى رأي ابن عبّاس أميل» ورأي ابن عبّاس وُحُوب 
الفسخ على مَنْ لَمْ يَسُق الْهَدي في كل رَمَان إلَى يوم القيامة» ويَرَى أن مَنْ 
طَافَ وسّعىء ولَّمْ يكن معه هدي؛ فقد حَل شَاءِ أم أبَى. 

الرأي الثالث: أن جواز فسخ الْحَجّ إلى العمرَة 02 بالصكابة: ولا يجوز 
لأحد بعدهم» واستدلوا عَلَى ذلك بأحاديث ضعيفة فمنهم مَنَ قال: هو 04 
بالصّحَابّة. ومنهم مَنْ قال: مَسمُوخ. وكلا القولين ضعيف لضعف أدلته. 

قَالَ في "الْهَدي" (ج؟/ ص178١):‏ وقد روى عنه يكل الأمر بفسخ الْحَجّ 
ِلَى العْمْرّة أربعة عَشَرَ من الصَّحَابَّةَ وأحاديثهم كلها صحاح ... 

0 عَدَّهم وساق أحاديثهم؛ ّ قال في (ص؟١8١)‏ بعد أن ذكرَ حديث 
عَائْشَةَ «فضها حين عضب النَبِي كل إذ رَدَدُوا عليه القول» فقالت: «مَنْ أَغْضْبَكَ 


أغضِية الله : فقال: وما لي لآ أغضّب, وأَنا آمُرُ أَمْرَا فلا يتَبَع): 

)١(‏ البحاري في كتاب الْحَجَّ باب: عُمْرَة التنعيم» رقم :)١1785(‏ وفي كتاب الشّركة؛ باب: 
الاشتراك في الْهّدي والبدن» رقم (5505). والنسائي في كتاب مَنَاسك الْحَّجِّ باب: إِبَاحَة 
فسخ الْحَجّ بعْمْرَةِ لمَنْ لَمّ يسق الْهّديء رقم (0 6578٠0‏ 5805). 

(؟) ابن مَاحّه في كتاب الْمَنَاسكء باب: فسخ الْحٌَّ رقم (5940)؛ (صحيح). 
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وئحن نشهد الله علينا أنّا لو أحرمنا بحَججّ لرأينا فرضًا علينا فْسّخه إِلَى 
عْمْرَةَ تفاديًا من غضّب رَسُول الله كله واتباعًا لأمره» فوالله ما نسخ هذا في 
حياته ولا بعده» ولا صّحّ حَرْفٌ واحد يُعَارضه بل أجرى الله ياف عل لمان 
سُرّاقة أن يسأله: هل ذلك مُختَصضّ بهم؟ فأحاب بأن ذلك كائن لأبد الآباد. اه. 

قلت: وفى حديث الْبَرَّاءِ 1 عند أحمّد وابن مَاجَه وأبى يعلى» ورجاله 
رجال الصحيح كما قال في "مجمع الزوائد" حين أمر أصحابه بالفسخ, فَرَدُوا 
غلية القول عضي تولك على افده تومن عصيافة الك رز أعميلة 
ضيه القن أقول دف هذا رد لما ذهب إليدنابق عتاس: برأن ع اف الك 
فد حَل). إذ لو كان الأمر كذلك؛ لقال النبى يلل لأصحابه: أثتم قد حللتم 
شئتم أم ابيتم. 

ولكن الصحيح أن أمر ال د لأصحابه أمر لجميع الأمق 0 أطاعة؛ 
نال الثواب» وأصاب الأفضل من النسكء ومن لم يطعه؛ أثم بعصيانه» ونسكه 
صحيح. 

أخيرًا: يا طالب العلم» عليك بقراءة هذا البحث في "الهّدي النبوي", فإن 
فيه ما يكفي ويشفي في هذه المّسألة. 

سَادسًا: يَوْحَذ منه حَوَاز استعمال "لو" فى الأمور المّاضية» ويُعَارضه النهى 
الذي جاء 0 الحديث» وقول اللبي عَلل: وفإن لَوْ تَفتَحُ عَمَل الشَيّطان ...). بعد 
قوله: «قإن أَصَابَكَ شًِ فلا تقون: لو)”"'. 
)١(‏ مسلم في كتاب القَدّرء باب: الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض الْمَّقَادِير لله 


رقم (5774). وابن مَاحّه في كتاب الْمُّقَدَّمَة باب: القَدّرء رقم (0179» وفي كتاب الزُهدء 
باب: التوكل واليقين» رقم 9( 1ة). 


تانسيس الأحكام 
- 7752 ل 


ولأهل العلم في هذه الْمّسألة خلاف حاصله: أن "لو" قد استعملت في كلام 
الله كيد في مُوَاضْع منه» حيث قال تَعَالَى في نفي علم الغيب عن البشرء وأن 
اللي يلِ كسائر البشر لا يعلم الغيب» ومنه قوله تعَالى: «إوّلؤ كُنتُ ألم الْمَيبَ 
لَأسْتَكَرَرْتُ مِنّ الْحَيرٍ وَمَا مَسَىَ 0 [الأعراف:1848]. 

وقوله لمَّنْ قالوا: لو كن آنا مس الْأمَرِ سَىَءٌ ما ْنَا هنا هل لو كم فى 
نوك نر كن كيت فليخ القل إل 0 [آل سزا16]؛.وعلى :هذا فإن 
المَكروه من استعمال "لو" ما كَانَ فيه مُعَارَضَّة للقدر, أمَّا ما لَمّ يكن كذلك» 
بل كان التّمَنّي فيه للمَصلحَّة» كقول النَبِي كَلِِ: «لَوْ استقْبَلْتَُ من أَمْرِي مَا استَدبرت 
لَمَا سْقَت الْهَذي وَلَجِعَلتُهًا عُمْرَة». فإنه جَائرٌ. 

سَابعًا: يُوْحَذ من قوله: «وَلولاً أن معي الْهَدْيَ لأَخلَلْت». أن الذي مبَعَه من 
التحلل هو كونه ساق الْهّديء والله تعَالى يقول: «إول يا يسك حي يله لخد 
جد [البقرة:9١].‏ 

ثاممًا: وك من قوله: «وَحَاضّت عَائَشَة كك المكاسلة 0 دليل 
عن أن التكامس "واتعسي مو المكاساف: لأ العاوافك #التنة و راكنا للك« فاه 
مُبَاح لَهَا كالوقوف بعَرَفة» والْمَبيت بمُزدّلقة» ورمي الجمّاره وما أشبه ذلك. 

تاسمًا: يُوحذ من قوله: «خَيْرَ أنه لَه تطف بِالبَيّت». أن الْحَائض لا يَحُوز 
لَهَا أن تطوف بالبيت» وهَّدًَا هو قول الْجُمهُورء وحَالّفهُم أبو حنيفة» فلم يشترط 
الطَهَارَة في الطَّوّاف بالبيت» وقوله مَرجُوح والراجح هو ما ذَهَبّ إليه الْجُمَهُور؛ 
لهّذَا الْحَدِيثْ وغيره» منها قوله بك لَمّا ذكر صَفيّة» وأنه يُرِيدُ منها ما يُرِيد الرَّحُل 
من امرأته» فقيل: إِنّهًا حَاضَّت. فَمَالَ النَبِي يكلِ: «عَقْرَى حَلْقَى, أَحَابِستُنَا هي!! 
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عاشرًا: قد أفتّى , بعض الفضّلاء الْمَشْهُورين بجَوّاز علو افك الاتط نقد أك 
تستثفر للصرُورَة القصوىء وذلك لما كَانَ في زمنه من تَعَرض قَطّاع الطرق 
للحُجّاج وأنْ مّن انفرد عن الركب اقتطع؛ فَأفتَى بأن الْحَائض تستثفر وتطوف؛ 
أن انفرادها عن الركب يُعَرضْهًا ومحرمها لأمر خطير» وهل يّصح أن يُفْنَى بهذا 
في هَذَا الزّمَن -أي: بجواز طَرَاف الْحَائْض عند العورورةه كما أَفْتّى بذلك ابن 
تيميّة" هذا محل نظر. 

الْحَادي عَشَر: قوله: وفلمًا طوريد طافت +البييف): نيال عَلَى صحة ما 
اد لخاس در ل نت بالتيقد 

الثاني عشر: أن عَائَة غَاررَت من صَوَاحبهَا؛ لأَنَهْنّ قد جَمَّعن بين حَجَّ 
وعُسْرَة وهي لَمْ يكن مَعَهًا إلا حج. فَقَالَ لَهَا لبي «طوافك بِالْبَيْت وَبَيْنَ 
الصّفا وَالْمَرْوَة يفيك لحَجّتك وَعْمْرتك)"2. لكنها أُصَرّت أن تعمل عمرة مفردّة 
ولحكمّة أرادها لل من ارسل الت اميه لخانا عه ردني َأعْمَرَهَا من 
التنعيم» » فكانت سّة لمّنْ أراد أن يعمل عُمْرَة من مَكّة أن يُخرج إلى الحل؛ 
ليجمع بين الْحل والْحَرَم؛ وبالله التوفيق. 

الغالث عَشر: يُوْحَذْ من قوله: «فأمَرَ عَبْدَ الرّحْمَنِ , داص بكر أن يحرج 
مع مَعَهَا إلى التَنْعيم). 0 خلوة الْمَحرم بمّحرمه» وهو أمر مُجمّع عليه. 

الرابع عشر: أن الله كَيَدَ إذا أراد أن يشرع شرعا دل له سببّاء وقضية 
عَائْشَة كانت سَببًا في مشروعيّة الاعديان ين كك وأن المَكي إذا أراد أن يُعتمر 
فإنه يُخرج إِلَى الحلء فيحرم بِعُمُرَة من الحل؛ ليجمع بين الحل وَالْحَرّم في 
)١(‏ رَوَاُ أبو داود في كتاب الْمَنَاسكَ باب: طُوّاف القارن» رقم »)١8517(‏ وأصله في صحيح 

مسلم في كتاب الْحَجّ» باب: بَيَانَ وحُوه الإحرام وأنه يَجُوز إفراد الْحَجَّ برقم .)١1١1١(‏ 


0 


ان 


شوك لين 

الْخامس عَشَر: ذَهَبّ قوم إِلَى أن التنعيم ميقات العُمْرَة لمّنْ أراد الاعتمار 
من مَكة ولا يُجرئ غيرها من الحلء وذَهَب الجُمهُور إِلَى أنه يَجُوز الاعتمار 
دن الخ فى أ جنية كان :نع شكةه وك أضيكاتت تابجنة يقر خرن بم البحل 
في ناحيتهم » وممّا يدل عَلَى ذلك -أي: على ترجيح مدهب الجُمهُور- أن اللي كلل 
لما أل بالعَمَرَة بعد الفتح» وبعد حصار الطائف؛ أحرم من الجعرانة؛ لأنَهَا أسْمّح 
لجهته. وهكذا كل مَنْ كان في جهته فهو يذهب للحل من جهته. وهذا هو القول 
الصّحيح. 

السّادس عشر: يكون في هذه القصّة تخصيص لما ورد في حديث 
المُوَاقيق 4 تدك قال كلل بعد 'ذ كز المواقيت :لكر لمن ولمزة أكن علنهن هر حير 
أَهلهنَ ممّن أَرَادَ الْحَجّ وَالُْمْرَة. فقصّة غَائشّة تدل عَلَى أن ميقات العُمْرّة الحل 
وأن مَكة أو مزل الإنسان في مّكة لا يكون ميقانًا للعُمْرَة بل يكون ميقانًا في 
0 شري ون اد لصي من امل 850 رعاش يتف ويلحها الي 
الذي في الْمََاقِيت بالنسبة لأهل مَكة تكون اراهن مَكَانًا لبدء إحرامهم. 

ولكن في هذا الحلايك تخصيض لعموم حديث الْمّوَاقِيت» وَالْخَاص مُقَدَّم 
0 
أن يَعَتَمرَ افع ا 7 اص م 


من التنعيم منْ بين منْ حَضَرُوا حَجّة الوداع مَعَ الي يله وحن نؤمن أن الله مَا 
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شَرَعَ هَذَا بعد أن جَعَلَ له سب إل لحكمّة أرَادَهَا وهو أن يُشُرّع ميقانًا لعُمْرة 
الْمَكّيه فيجب أن يُوعٌى الْحُّاجٍ أن هَذَا الفهم حخاطئ. 

الثامن عَشَّر: رأينا كثيرًا من الْحُحَّاجٍ إذا تحَلل من العئرّة لتم بلجل ما 
َم مُقِيمًا بمّكّة فإنه يذهب ِلَى التنعيم» فيحرم بعمرة لأبيه مثل» ويحلق بعض 
رأسه» ويذهب مَرَّةَ أخرى فيحرم بعمرة مثلاً لأمه الْمَيتة» وهَكذَا فيظل في أيام 
انتظاره بين الْحَجّ والشْرَة يأتي بعدّة عُمّره وهذا فيه أطاء: 

- الْخَطَا الأول: أن إتيانه بعُمْرَة أحنبيّة بين نسكين مُترابطين أمر مُحدّث لَمْ 
يُعرّف عن الصّحَابّة ولا التابعين» ولا مَنْ بعدهم من أهل العلم. 

- الْخَطّأ الغاني: أن تكرير العمّرّة في رَمَّن يسير مختلف فيه» والصحيح أنه 
لابد أن يكون بين العُمْرَتِين زمن يُنَمُو فيه رأس الْمُعتَمر حتّى يُتَمَكن من حلقه 
مرة احرى. 

- الْخَطَا الغالث: أنه يُجَرَئ رَأْسَّهُ فيحلق بعضه اليوم» ويحلق بعضه غداء 
وبعضه بعد غدء وهذا سبّب في ارتكاب النهي عن القزع» وهو حلق بعض الرأس 
وترك بعضه. 

- الْخَطَأ الرابع: أن 9 هذا العَمّل تكثيرًا للرّحَامء وأذية للحُجّاج وري 
الذين جاءوا لأول مَرَة. 

ومن هذه الْحَيثيّات فإنه ينبغي أن يُمئّع هؤلاء من تكرير العُمَّر بين عُمْرَة 
التمتع وحَجهء وبالله التوفيق 


نز تزى تا تزه يد 


تأسيس الأحكام 
“كحت 2 بل 00 


[9؟١]‏ عن جابر ذه قال: «قدمنًا مع رسول الله كك تحن تقول: لبيك 


8 .9 لم 7 7 سن 1 0 ا ا 2 8 
بالحج. فَأَمَرَنَا رَسُول الله كَكَكِ فجَعَلنَاهَا عمرة). 


> 
الشرح 


لس | 


60 موضوع الحديث: تحويل الحج إلى عهرة: 
0 الْمُفِرّدَات: 
قد تَقَدّم مُفرَدَات هّذَا الْحَدِيثْ وفقهه في الْحَديث قبله» فلا يُحتاج ما إلى 


إعادة. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


]١50[‏ عَنْ عبد الله بْن عباس عيتضد قال: «قدمَ رَسُول الله وَأَصْحَابَهُ 


ون - عورم ع ميم ع جو قا عر واي ا 2 1 ا اس 2 ا 
مويحة رانعة فَأَمَرَهُمْ أن يَحَعَلوهَا عْمْرَة فقالوا: يا رَسّول الله أي الحل؟ قال: 
الحل كلة). 

12 كر 


الشرح 


لس -- 


موضوع الحَديث: تحويل الْحَجّ إلى عمرة. 

الْمُفرَّدَات: 

صبيحة رابعة: أي: صبيحة الليلة الرابعّة من شهر ذي ا 

قَأَمَرَهُم أن يَجْعَلوهَا عُمْرّة: أي: بأن يَجْعَلوا نُسْكَهُم ذلك الذي كانوا قد 
بدءوه بِالْحَجّ أن يَجْعَلوه عُمْرَة. 

أي الحل: يقصدون هل الحل جزئي أو كلي؟ لأنه لَمّا أَمَرَهُم أن يَتَحَلّلوا 
ويُحرموا بِالْحَجّ في اليوم الثامن؛ ظنوا أن هَذَا التحلل تحَلل جرئي وليس بكلي. 

فقه الْحَديث: 

أولهة أن أمساتف الي كَل كانت نيتهم عند ذُحُولهم في النسك الحَج 
وأن النِي ككل أَمَرَهُم أن يُحَوّلوا ذلك النسك إِلَى عُمْرَة تَمتع» وهذا يشهد 
لحَديني حابر الأول والثاني» إلا أنه يشهد لَهُمًا بِمَغَهُومه وحم رفاك 

ثانيًا: يُوحَّذ منه جَوَاز تحويل الْحَّج إذا كان قد نَوَاه الْحَاجٍ ححا مُفردًا أن 
يُحَوّله إلى عُمْرَة تَمّتع» وقد تَقَدَم الكلام عَلَى ذلك بمّا فيه كفاية. 

ثالًا: أن الصّحَابة فهموا أن الْحل حُرئي وليس بكلي؛ لأنّهُم يستبعدون 
إباحة الْجمّاع قبل الذهاب إِلَى مئّى؛ حتَّى قال بعضهم: أننطلق إلى منى وذْكرُ 
لقا دا فأحبرهم الي له أنه الْحلٌ كله. 1 


تانسيس الأحكام 
00 


5 عن عروة بن الزبير قال: وسئل أسّامّة بن زَيْد وأنا جَالس: كيف 
كان ين الله كن يَسيرٌ حين دَقُم؟ قال: كان يُسِيرٌ العَنقَ فإذا وَحَدَ و 


2 


السرج 


6 موضوع الحَديث: كيفية سير اللَِّي كَل حين دَفْعَ من عَرَفات إِلَى مُرْدَلفة 
وكان أسامة بن زيد رديفه. 

2 الْمُفِرّدَات: 

العتق: نوع من اليه 

والنّص: فوق ذلك» وللسير ضُرُوب عند العَرّب لها َسْماء تُعرّف بهًا. 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

واضح أن اللي كلل كان يشير سِيرًا معدل حين يَرَى أمامه الرّحَام وكان 
ل ا عق عد ا دوقع لسن اللاو افق جسن ري ذا اديه يفا 
عن الرّحَام. 

د فقه الكديفة: 

آرلة» بوعن يو هذا 'الحديفة لمعيال المرارة اللذين خم الحلق» تمن 
بحسب الظروف من ازدحام الطّريق وعدم ازدحامه؛ وبالله التوفيق. 

ثانيًا: أن دا يَكَنَافَى مع قول لني كُكلو: «عَلَيْكُمْ السّكيئة, قن لبر لَيْسَ 
بالإيضّاع). هما فَعلهُ النِي يل لم تحرج عن كونه سكيئة» وبالله التوفيق. 
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[111] عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو عيتضد : «أن رَسُول الله كك وَقَفَ في حَجَّة 
الْوَدَاع مدو الوتك بعال يكل لَمْ شع فحلقت قبل أن أَذْبّحَ. قال: اذْبَح 


جيذ فا بير 


ار ار ل 


السروج 


* موضوع الْحَديث: السؤال عَمّا وَقَعَّ فيه الْحُجَّاجٍ يوم النحر من التقديم 
والتأخير في أعمال ذلك اليوم الأربعة. 

الْمُفرَّدَات: 

قوله: «لَم أَشعْر) : أي : ل أعلم. 

قوله في كل ما سئل عَنْهُ: «افعل وَل حرج): نفي للحرج الذي هو الإنم أو 
الوقوع فيما يُجلب الْمَشَّقَة عَلَى الإنسان. 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

يُخبر عبد الله بن عمرو أن اللي يل وَقَفَ للسائلين في يوم النحرء فَمّا 
مكل عن شيء قدّمَ ولا أَعمّرَ إلا قال: «افْعَلَ ولا حَرَج». 

فقه الْحَديث: 

وله يوعد من هذا الحذيية وما في ا أن لبي كله فق الخررات هم 
قم أو أعمَّرَ بعض أعمال يوم النحر الأربعة؛ التي هي: الرّمي؛ والذبح» والخلق أو 
المع و العرافق: 

وقد اختلف أهل العلم في تقديّم وتأخير هذه الأعمال: هل هو مكروه أو مُحَرُم 
لمن لا يَجهّلء وذلك أَنَّهُم اتفقوا على مَسْرُوعِيّة الترتيب الذي فعله لبي كُكلة: 


تائسيس الأحكام 


دفق 
خية زان بخمرة العننة 3 تحر بعديس ذو حلن راكه 0 أفاضن بعد :للق 
ولكن هذا الترتيب هل هو واجب لا يُجُوز العَدُول عنه إل لمَنْ أوقعه الجهل 
فيه» أو أنه مستحب؟ 

ذهب الشافعي إِلَى الاستحباب -أي: استحباب الترتيب-» وجَعَل ترك 
الترتيب بمّئْزلة الْمَكرُوه» وذهّبّ أبو حنيفة ومالك إِلَى عَدَم جَوَاز تقديُم الْحَلق 
عَلَى الرّمي» وهذا هو قول الْجُمهّور أن الْحَلق لا يُقَدّم على الرّميء إلا في حالة 
الجهل. 

ولَّمْ يُخَالف فيما قالوه من طلبية هذا الترتيب والإتيان به على هذا الوجه 
إلا ابن الْجَهِم من الْمَالكيّة» فإنه يَرَى أن القارن لا يَجُوز له الْحَلق قبل الُواف» 
واعتذر عنه بأنه يَرَى أن «القازة قد هلف عه وجب كلا تعطق إلا يد 
الّرّاف الذي يُعتَبّر إِنْمَامًا للحَج والعُمْرّة» ولكن صاحب هذا القول شَذْ بقوله 
عن جَمْهّرة أهل العلم» وَخَالُفَ عن عمل اللي بك وقوله» فَالئِي يكل حَيّ قارئاء 
ولَّمْ يكن مُفردًاء وقد بدأ برمي حَمْرَة العَقبّة ثم ئحر هَديّه ثم حَلّقَ رأسه 
ولبس ثيابه قبل أن يَطُوفَ بالبيت. 

أمّا قول ابن دقيق العيد بأن كُون النَبِي تل حَجّ قارئاء قَال: هَذَا إنّمَا ثبت 
0 استدلالي» لا نصي عند الْجُمهُور. 

قلت: قَالَ ابن القيّم -رَحمّه الله- في "زاد الْمَعَاد": إِنَّمّا قلنا: إنه أحرم قار 
لبضعة وعشرين حديثًا صحيحة صَريْحَة في ذلك. اه. ثُمَّ سَاقَهًا بعد ذلك. 

والْمُهم أن قول ابن الْجَهم هذا قول باطل؛ لشذوذه ومُخحَالفته عَمَل اللي كلل 
الفعلي» وما أَمَّرَ به» وإِجْمّاع أهل العلم عَلَى ذلك. 

ثانيًا: إذا قلنا: إن هذه الواظافك الأربع قد أفتّى لني ككل بجواز تقديمهًا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
عَلَى بعض في حَالّة الْجهل وعدم الشعور؛ فإنه لا يُتَمََّى لنا الاستدلال عَلَى 
اه ذلك في حَالَة العلم بهذا الترتيب» وبالأخص الْحَلق قبل الرمي. 

ثالكًا: قول لني للد رلا حَرَجَ). ا هو نفى للحرج 0 كَل ذلك 
حَاهلاء فهل من فَعَلَ ذلك عَامدًا يلحقه نه ويلزهه ذم عَلَى الْمُخَالمَة؟ هذا محل 
نظر» ومّحل خلاف بين أهل العلم. 

رابقاء دك ابن :دقيق العيد أن إتجاب "الثم على كن تكالف الترسيت عامدا 
أنه مَبني عَلَى غير دليل؛ حيث قال: اعلم أن إِيْجَاب الدّم في هذه الأفعال 
والتروك في الْحَجّ لم يأت به نص نبوي» إِنّمَا روي عن ان عان» يولم يعنت 
عنه أن مَنْ قم شيئًا عَلَى شيء فعليه دَم. 

وأقول: إن قول ابن عباس هَذَا يُحتمل أنه أده من كتاب الله فإن الله ل 
أوحَب الفدية عَلَى من احتاج إِلَى حَلق رأسه؛ لقوله تعالى: فق كن يسح عَريسًا 


4م 


َو يو- أَدَىَ من رَأسِو- هَيدْيَةُ ين صِيَاوِ أَوْ صَدََةٍ أو شك [البقرة:75١]‏ . فلَعَلّ ابن عبّاس ظلله 
أمعَدَ من هذه الآية وُحُوب الدّم عَلَى مَنْ فعَل مُحظوراء أو ترك وَاجبًا. 
وقد ذَهَبّ جُمهُور أهل العلم إلَى قوله في هذه الْمّسألةء وأوجبوا الدَّمَ في 
بعضهاء وإن اختلفوا فى البعض الآخرء ولا شك أن تين القدية قا م 
وعم نشل ان لفاكت لك مرك ومقاكة إلمسا كن 
بم يُحصل لَهُم من الصّدَقة في الطَعَام والذبائح التي تذبح» وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تائسيس الأحكام 


لفق 


[": ؟] عن عبد الرّحْمَّنِ بْن يزيد لمحي : لَُ حَجّ مَعَّ ابن مَمعُود فرَآهُ 


رتى لطر الى بسع حَصيَاتِ» ستل ايت ع يارِ ومئى عن مين 3 
قال: هذا مَقَامُ لذي لزت عَلَيْه 0 ره يكه) . 
2 27 


الشرح 


لس 0 


موضوع الْحَديث: كيفية رمي جَمرَة العَقبّقه ومن أ أين ترمى؟ 

الْمُفرَّدَات: 

قوله: «قرآة رمى الجذرة الكبرئ): الحمرة الكبرئ هذا وص يطلق على 
جَمرَة العَقبّة وهي الكيرة الأهيرة التي تلي مَكَة وقد كافك ده المكمرة ة في 
ان 1ه ةا في أول حَجٌّ حجحته؛ نّم بعد ذلك أزيلت» وأظن إزالتها 
ااي السرفيه ب ففلد زرو سا كه وقصد بإزالتها التوسعة عَلَى 
النّاس في حَالّة الرّمي» كما عملوا الدور الثاني للتخفيف من الرَّحَامء وهَذَا من 
تكاس دعن كولة آل سعود -وفقهم الله-. 

قوله: «فجَعَل الْبَنْتَ عَنْ يَسَارِه وَمنّى عَنْ يُمينه): وأقول: صفة ذلك أن 2 
في بطن الوادي» واستقبل الْجَمرَة إلى جهة الشّمّالء فَجَعَلَ منّى عن يمينه ومكة 
عن يساره. 

قوله: 2 قال: هذا مَقَامُ الذي نكت عَلَيْه ور البقرة يَكِه) : المقماود ا 
الكلام الْحَث عَلَى التأسى به فى كيفية رَمى هذه الْجَمرَة وغيرها. 

الْمَعنَى الإِجْمَالي: 

يُخبر عبد الرَّحْمّن بن يزيد النحعي أنه حَيّ مع عبد الله بن مسعود, فرآه رَمَى الجَمرَة 
الكبرى بسبع حَصّيّات من بطن الوادي» حيث جَعل منّى عن يمينه 000 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
ب 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يود من هَذَا الْحَديث مَشْرُوعِيّة الرّمي عَلَى العُمُوم؛ ورمي جَمرَة 
الققبةاعلى الخصرصض».والجمهون على أن الرم:واحبب من واجبات الحد. 

ثانيًا: يُوَذ منه أن الي يكل رَمَامَا بسبع حَصّيَات» وكل الْجَمَرَات يُرْمَى 
كل واحدة منها بسبع حَصِيَات. 

الكًا: أن هذه السبع المتعرابك تُرْمَى واحدة بعد أخحرى» وقد ف 
الْجْمهُور إِلَى ذلك؛ وذَهَبّ بعض أهل العلم إِلَى أنه لو رَمَاهَا بسبع حَصِيّات مَرَة 
والحدة جا راقو وهة قر كرف . والرحيع اليا اذتن بسر حضياتة 1 
واحدة تلو الأخرى. 

رابعًا: يُؤْحَذْ من عَمُوم أحاديث الرَّمي استحباب التكبير عند رمي كر 
حَصّاة حيث يقول الرامي: اله اك يدن لد كر تنه بانقاقة فلو كدان نيه 

خَامسًا: اتفق الْجُمهُور من أهل العلم عَلَى أنه يشترط في صحة الرّمي أن 


- 
يدخ ع امل 


تقع الْحَصّاة في بطن الْحّوض وتستقر فيه» فلو وَقَعّت فيه» نّم طارت فَخَرّحَت 
عنه لَّمُ يصح رمي تلك الْحَصَاةء ووَحَب عليه أن يُعيدهًا. 

سَادسًا: ذَهَبّ الْجُمهُور أيضًا إِلَى أن الرّميّ لجّمرة العَقَبّة بالأعص لابد أن 
يكون من الوادي مُستقبل الجَمرة إلى جهة الشّمّالء أو يقف في الوادي مُستَّديرًا 
منّىء مُستقبلاً مَكّة أو العكسء فيرمي ليقع الرّمي في الْحوض. 

سَابعًا: أن مَنْ رَمَى من محل العَقبّة -أي: من الْجهّة الشَّمّالية-» ووَقَعَ رَمِيه 
في الْجُدر؛ حيث إِنَّهُم حين عَملوا الْمَرمّى جَعَلوا الجَانب الذي يلي العقبة جَدْرًا 
مُتصلاً بسقف الْمُرمى» إشارة إِلَى أنه لا رمي من هُنالك؛ 5 


م 8 دع 


فمن رمى من ذلك 
الجَانب؛ فَإِن رميّه غير صحيحء وعليه أن يُعيدَ رميّه. 


22 تاأسيس الأحكام 

ثاممًا: يشترط لصحة الرمي ثلاثة شروط هي: 

-١‏ الوقت الزّمُني. 

؟- والرّمي بسبع حَصَيّات. 

1- والترتيب. 

تاسعًا: أن مَنْ رَّمَى بسبع حَصِيَاتء وغلّب عَلّى ظنه وقوعها في الحوض؛ 
فقد أدّىء ومَّنْ رَمَى أقل من ذلكء فإن كان النقص واحدَة؛ لَمْ يضر؛ لأنه قد 
وَرّدٌ في حديثك عند النسائي بستد. خسن عن :سعد بن أبي. وقاض أته قال: 
«رَحَعْنَا في الْحَجَّة مَمَ الي يك وبَعْضْنًا يقول: رَمَيْتُْ سبع حَصَيّاتء وَبَعْضنا 
يُقُول: رمت بست. فلَمْ يَحب بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض("©. 

َهَذَا يدل مع كون الرّاوي لَمْ يذكر قضاء لمَنْ رَمَى بأقل من السّبع؛ يدل 
ذلك عَلَى جَوَاز الاكتفاء بستء أمّا إن كان غلب عَلَى ظنه أنه رَمَى بأقل من ذلك» 
فإن كان في الْمَكَان؛ٍ فعليه أن يَعُودَ إلى الْمَرمىء ويرمي الباقي بنّة القَضَاء حنّى 
ولو كان في اليوم الثاني» بشرط أن يُقَدَمّهِ عَلَى رمي اليوم الذي بعده. 

فإسرا ااتاترظ ف الم «الراقميه بان وبدا قن ارين "الود الفاي بالجمرة 
الأول التي تلي مُسجد الخيف فيرميهاء نُمَّ الوسطىء ثُمَّ الكبرى. 

الْحَادي عَشَر: إن رمى عَاكسًا لِهَدَا الترتيب بأن يدأ بالكبرى؛ ثم الوسطى» 
نم الصغرى؛ صّحَّ رمي الصّغْرَى» وعليه أن يُقضيّ الوؤسطى والكبرى» وإن َيّنَ 
1 صحيح النسائي للألباني رقم (5885)»: وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي مجلز يقول: 

«سَأَلْت ابْنَ عباس عَنْ شْء من أَمْرِ الْحمّار؟ فَقَالَ: مَا أُذْري رَمَاهَا رَسُولَ الله يل بست أو 
سَيعا. صحيح النسائي للألباني» رقم (5887)» ورواه أبو داود في كتاب الْمَنَاسكء باب: 

في رمي الْجمّار رقم (1740). 


ان 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


له عدم صحة رمي اليوم الأول؛ وَحَبّ عليه أن يبدأ بجمرة القع قر اه 
القَضّاء ليوم النحر, تُمّ يذهب إِلَى الأولّى فيرميها بتيّة اليوم الْحَّادِي عَشَر ثم 
الو نم الكبرى. 

الثاني عَشّر: يشتّرط الوقت في رمي يوم النحرء وهو في حَقَّ الضّعفة ومن 
في حُكمهم ممَّنْ يُرَافقهم من الرّجَال وَيَشُقَ عليه أن يََأمّر إلى طلوع الششّمس؛ 
يصح رميه معهم من بعد منتّصف ليلة النحر. 

العالك كشن أن مز رات قبل تصني اللبل »دمي جاظل»:وعلية القضاء ينا 
دَامَ في مئّى وفي أيام التشريق» وعليه دم في الإخلال بهذا الوابح: 

الرابع عَشَر: أن وّقتّ الرّمي بالصية أل كيدا من طلوع الفجر الثاني 
في يوم النحر عند بعض أهل العلم» ومن طلوع الشّمس يوم النحر عند البعض 
الآخر» وهو الأحوط في حَقَّ الرّجَال. 

الْخامس عَشَر: أنه يُيقى الوقت الاختياري إِلَى رَوَال الشنّمس من يوم 
النحرء أمّا الوقت الاضطراري فيوم النحر كله رمي للمُضطرء وكذا مَسَاء يومه 
لما قد وَرَدَ أنّ رَخلاً سَألَ رَسُولَ الله» قَقَالَ: «حَلَقتْ 210 أَذْبَح؟ قَال: اذ 


مه و ده دي 2ه له 


وَلآحَرَجَ. وَقال رمَيت بعدما أَمْسَيّتْ؟ مال : لآحَرَج)”"2. 
السّادس عَشَّر: أمّا وقت الرّمى فى أيام التشريق» فيبدأ من رَوَال اليوم 
الحَادي عَشّر -أي: من وقت أذان صلاة الظهر-» والوقت الاخقياري إلى 
)21 البحاري في كاب الْحَجّ » باب: إذا رمَى بعدما أمسى » أو حَلّق قبل أن يذبح ناسيًا أو 
جَاهاةٌ م يف 36 وفي نات الذبح قبل الحَلق رقم [ضصيت 460 والنسائي في كتاب 
مناسَناف الْحَجّ » باب: الرّمي بعد الْمَسَاء رقم (لاك دك وابن ن مَاجَه في كتاب المََاسك» 
وج من يدم ملحا قل يناك رقم »)5١5-0(‏ وأبو داود في كتاب المتاشلك) باب: الْحَلق 
والتقصير» رقم .)١5/859‏ 


تاسيس الأحكام 
00-١ #‏ 


غرُوب الدّمس من ذلك اليوم؛ ويَبِقَى الوقت الاضطراري إِلَى طلوع الفجر من 
اليوم الذي بعده» كما أتّى بذلك هيئة كبار العْلَمَّاء. 

التابع عشر: أن مَنْ ترك الرّمي أو بعضه حتَّى انتهى الوقت وحَرَّجَّ من 
مّى؛ فعليه في ذلك دم,ء إلا أن تكون عاك ففنهاا عكلاقة كما اررق يعدن 
أهل العلم. 

الفامع قشر أن . التمات التي زفي اسامقل حفمق ‏ الكلاته أو د 
الباقلاء» وقد قال التي بل لَمّا التقطت له حَصِّيَات مو ستطةا بور الصكن والكرن 

التاسع عَشر: أنه يَجُوز أذ الْحَصّى من مُزدَلفَة أو مئّى حتَّى من أرض الْمَرمى 
بعيدًا عن الْحّوض على القول الأصح؛ ولا يُسّن غسل الْحَصّى على القول الأصح. 
فالأصل فيه الطَهارَة ولَمْ يُؤثرْ عسل الْحَصَيّات عن اللي لله وهو اما نه 

الغشرون: يسن بعد رمي الْجَمرة الأولى والثانية في آيام التشريق أن يَتَعَدَ 
عن الْمَرمِى بعد الرّمي» ثُمّ يستقبل القبلة فيدعوء إلا أنه لا يقف عند جَمرَة 
العَقبّةه فهذه جميع أحكام الرّمي سَبَّرئَاهًا للحَاحَة إِلَى ذلك» ونسأل الله أن ينفع 
بهَاه ويَحعّل ذلك ختَالصًا لوجهه الكْريُم» وبالله التوفيق. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام هت 


[54!] عَنْ عَبْد الله بْن عْمَرَ حتضد: أن رَسُول الله يه قال: «اللّهُمّ ارْحَم 
المُحَلقيْنَ. قالوا: وا لمُقصريْنَ يَا رَسُول الله. قال: اللَّهُمّ ارْحَم الْمُحَلْقيْنَ. قالوا: 
وَالمُقصِرِيْنَ يَا رَسُول الله. قال: وَالْمُقَصّرِيْنَ). 
ا 27 


الشرح 


لس -- 


موضوع الْحَدِيث: تفضيل الحَلق على النقضين وانهما 'نشكان: 

00 الْمُفِرّدَات: 

اللّهُمّ ارحم الْمُحَلقين: دُعَاء لَهُّم بالرّحْمّة. 

قَالُوا: «وَالْمْقَصَرِيْنَ يا رَسُولَ الله»: أي: ادع لَهُمَ بالرّحْمّة أيضًا. 

«قال: اللَّهُمَ ارْحَم المُحَلْقينَ. قالوا: وَالْمُقَصَرِيْنَ يَا ل الله -أي: لدع 
لَهُمْ بِالرَّحْمّة أيضا- قال: وَالْمُقَصَرِيْنَ». 

َال الصّنعَاني: أبدى الكرمّاني هنا سُوَالاَء فَقَالَ: علام عَطّف 'والْمُقَصَّرين" 
ومن شرظ العطف أن يكو المكعاطتان من كلام متكله وانهدة اجات بأنه 
تقديره قل: والْمُقصَّرين. 

قَالَ الصّعَاني: ومثله يُسَمّى العطف التلقيني» مثل قوله تعَالَى: إن جاء 
لتايس ماما [البقرة:؟١].‏ 

وأقول: لو كان التمثيل بقول العبّاس للنِّي يَكِِ حين ذَكرَ حُرْمّة الْحَرّم 
المكي: وقال: «لا يُعْصَدُ سوك ولا يُْتلَى خَلاُ. فََالَ العبّاسُ لي يلِ: إلا الإذر. 
فقال النّبِي عل: 0 الإذْخرَ)؛ من ناحية أن التلقين والتمثيل بهّذه الآية لا ينبغي؛ 
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كام 
2 


تاسيس الأحكام 
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الْمَعتَى الإجْمَالي: 

دَعَا الِّي يكل للمُحَلْقِين بالرّحُمّة مَرتين» وللمُقَصّرين مره وَاحدة, ووَرَّدَ في 
غير هذه الرُوَايّة الدّعوّة للمُحَلقِين ثلاناه وللمُقصّرين مَرَ وذلك ظاهر في 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هَّذَا الحَديث دليل على مَشْرُوعيّة الحَلق والتقصير. 

ثانيّا: يوذ منه تفضيل الْمُحَلقين عَلَى الْمقَصّرِين؛ لكونه دَعَا لَّهُم مَرتين أو 
ثلانّه وللمُقصّرين مر وأن هَذَا الدُعَاء لَمْ يُتترّع إلا في الحَلق والتقصير في الح 
والعُمْرَة لكونه عبادة» أمّا في غيرهمًا فَالْحلق والتقصير يُعتبّر من الأمور الإباحيّة. 

ثالهًا: يُوحَذ منه أن الْحَلقَ والتقصير نسك من أنساك الْحَجٌّ وفيه رَدٌ عَلَى 
مَنْ زَعَمّ أنه إطلاق» يعني: أنه إطلاق من الْمّنع الذي كان بالإحرام. 

رابعًا: إذا علمنا بأنه نسك؛ إن عن تركه إمًا عم أذ انان ملمدمة 
20 اركح رك واج أو كذ اتحطر فطلي ذم كما قال انو عبان» 

غَامت: .إن نشي الحَاج أو الْمُعكَمِن الْحَلق أو التقصيره ثم تذاركة وهو 
بمَكّة لم يُخرج من خُدُود الْحَرّم؛ لزمه أن يلبس الإحرام» وأن يُقَصّرَ وهو لابس 
للإحرام, أمّا إذا خَرَجَ من حُدُود الْحَرّم؛ فإنه يلزمه دم» ولا يصح القَضّاء. 

سّادسًا: الحلق هو استقصال الشّعر بِالْمُوسىء وفاعله في الْحَجّ والعُمرَة 
مُكَاب ومشَمُوة): آم التقضير فهو أن يقي ننيئا من أصول الشعره فالكلق الما كينة 
عي الوا كال ادر 

تاقد يحب أن يكرة الكل والشصير تيكرف ا تلان كلهه القوله تقال : 
مإحلقينَ 5 وَمَفَصّرَِ# [الفتح:707]. فقال: إعلقِينَ روس 4 لم يقل: من 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


رءوسكم. فَدَلَ عَلَى أن الْحَلقَ للرأس جَميعّاء والتقصير كذلك. 

ثاممًا: ظَهَرَ في هذا الرَّمَّن أناس يأتي أحدهم بِعْمْرَة من التنعيم» ويحلق شيئًا 
ا ا 
يُحلق الرّأس في أربع عُمَّره وهذا جهل ومُحَالقة للشّرع؛ لَمْ يُعْهّد أن أحدًا من 
نامف قناقن ضاي نذناك ون الذين يفعلون ذلك يجب عليهم أن يَتُوبُواء 


وبالله التوفيق. 


لك ماله مالة مالم مالم 


نز تزى تا رز يد 


تأسيس الأحكام 
ب ]ااا 5 ا 


[ه: ]١‏ عَنْ عَائشَة «نها قالت: «حَجَجْنَا مَعْ الي يك فأفضنًا يوم النَحْرِ 


فَحَاضَت صفيّة فَأرَاد الك نا مَا يُريدُ الرّحُل من أَهْله فقلت: يا رَسُولَ الله 
نما حَائض. قال: أَحَابِستًا هي؟ قالوا: يا رَسُول الله إِنَهَا قد أَقَاضَت يَوْمْ الكخر. 
قال: اخْرُجُوا». 

فالفري). 

3 


الشرج 


لس | 


* موضوع الْحَديث: تُحريّم الطُوّاف عَلَى الحائضء ومُنع مَنْ لم تطف طَوّاف 
الإفاضة من السّفر حتّى تطوف. 

00 الْمُفِرّدَات: 

أحابستنا هي: استفهام إنكاري. 

عَقَرَى: ذكر ابن دقيق العيد له ثلاثة مَعَانَ بعد أن ذكر اتفاقهم عَلَى أن 
"عَقَرَى حَلقَى" تكتب بألف التأنيث الْمَقصُورة» ومَعنّى عَقَرَى: دعاء عليهاء أي: 
عَقَرَهَا الله» أو عَقَرَ قَومَهَاء أو جَعَلهًا عاقرًا لا تلد. 

قوله: «حَلقى): بِمَعنّى حَلق شعرهاء أو بمَعنّى أصَابَهًا بوجحع في حلقهاء أو 
حجعلها تُحلق قومها بشؤمها. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

أخبرت عَائْشَة «ونسها أن لني بك ذَكرَ صفيّةء وأنه كان يُريدُ منها ما يُريدُ 
لجل من زوجته» فقيل له: هنا حائض. فقال: أَحَابِسَتُنا) . بمعنى : أن الحَانض ” 
والنفساء لا يَجُوز لها أن تطوف بالبيت. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

فقه الْحَديث: 

أؤل: و خلاعن هد الكديك أن الكائض :والشسساك: ل بجوو لو لحدة وكين 

ثانيًا: يُوحَذ منه أن الحائض إن كانت قد طَافْتْ طَوّاف الإفاضة؛ فَإنهًا 
يجوز لها أن تنفر؛ لأنه قد عفي عنها في طوّاف الوَدّاع. 

ثالكًا: يوذ منه إن كانت الْحَائض أو النفساء لَمّ تطف طَوَّاف الإفاضة؛ 
فإنه يجب عَليِهَا أن تبقى حتّى تُطهْرَ وتطوف؛ لقوله: (أَحَابِسَثْنَا هي). 

وقد سَبَّقَّ أن ذكرت عن بعض الفضّلاء من عَلمَاء السئّة -وهو ابن تيمية 
رَحمّه الله- أنه أفتّى بأن الحائض تستثفر وتطوفء وأخذ بِمّذَهَّب أبي حنيفة» 
وإن كاف هيو تحالت لللنكن زا لأن الذمن الذي تكاقدفة كان الكل إذا القرند 
عن الْحَملّة احتاحه قطاعٌ الطرق فقتلوه» وأحذوا ماله» واستعبدوا امرأته فَأفتّى 
هذه الفعوق ترا للحاخة الى" كانت 'سائدة فى 'رمنه: 

أنه الآث فليشى هداك من هذا الحطر حو لكي الود كر بها لذلك فال بيني 
أن 3 لاق ملم وخافتت ام اله فيه طراق الاناضنة تحب عليه أن دريف 
حّى تطهر وتطوفء ولا يُقَال فيه ما قيل في الفتوى التي سَبَقَت؛ لأن الخطورة 
الآن غير مُوحودّة -والحَمَد لله-» ومعظم الناس من أهل البقاع البعيدين إما أن 
يكون قادمًا في طائرة أو في مركب» وسيعود في مثل ذلك» هذا داق وأرحو 
لذ لد حي ولو هي عن اللظروقه أذ تعاولة ةق ندرا قاع مره 
لهذ الضرورة» والله الموفق: 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


تائسيس الأحكام 


ضد 


[141] عَنْ عَبّد الله بْن عباس عهتغط قال: «أمر النّاسُ أن يكون آخر 


« 


0 م اكه عو ا 3 00 
عهدهم بالبيت» إلا أنه حفف عن المرأة الحائض». 


الشرح 


7 2 


موضوع الْحَديث: وُحُوب طوَاف الوَدَاع عَلَى كل حَاجٌ ما عَذَا الْمَرأة 
الحائض. 

0 الْمُفِرّدَات: 

أمرَ الناس: بالبناء للمجهولء والآمر هو النَبِي كَل إذ لا آمر في عهده غيره. 

قوله: «آخرٌ عَهَدهم): أ عيد الْخرُوج. 

بالبيت: الْمُراد به: :الكعية: 

إلا أنه: استثناء. 

حُفف عن الْمّرأة الْحَائض: أي: أبيح لها الْخرُوج» ولم يحب عليها أن تبقى 
من أجل طُوّاف الوّدّاع. 

900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يُخبر عبد الله بن عباس أن الشارع يل آمْرَ كل حَاح ألا يحرج حلّى 
يَطُوفَ بالبيت» إلا أنه عُفي عن الْمّرأة الْحَائئض والنفساء أن تبقى واحدة منهن 
من أجل طُوَاف الوَّدّاع إذا كانت قد طَافْت للإفاضة. 

بد فقه الْحَدِيث: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الحَديث وُحُوب طَوَاف الوَّدَاع للأمر به» والأمر 
يقتضي الوحُوبء والنهي من الشّارع يك لكل حَاجّ أن يخرج قل أن طوف 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
بالبيت» وقد ذَهَب إِلَى وُحُوب طَوَاف الوّدَاع الْجُمهُور ومنهم الشّافعي وأَحْمّد 
ومن تبعهم وأهل اليف كانه لهذا الأمر. 

وَغالين فى ذلك مالك فقال بعدم وحوبه» وكذلك قال داود الظاهري 


5 


وايق الْمُتدر ذَمَيوا إلى ' أنه سئّة لذ يلم ببثر كه دم إلا أنه قال التحافظ: ابن تحر : 
إن الذي رآه في "الأوسط" لابن الْمُنذْر أنه وَاجب للأمر به» وهذا هو الْحّق. 
ثانيًا: إذا قلنا بأنّ طَّرَاف الوّداع واجب لهذا الأمر؛ فمَتَى مخَرَجَ أَحَدّ بدونه 
لزمه دم» وإن نسيه فذكره قبل أن يُخرج من خُدُود الْحَرَم فرجع وعملهء ثم 
خرّج؛ اعتبر قد أدّى ما عليه لكن إن تجَاوز الْحَرّم لم يرجع؛ ووَجَبّ عليه دم. 
ثالكًا: إذا طَاف الْحَاج طَوَاف الوّدّاعء ثم انُحَبّس عن السسّفر يومًا أو بعض 
يوم؛ فإن حُمهُور أهل العلم يرَونَ عليه وُحُوب الإعادة. 
رابعًا: أن مَنْ طَافَ طوَاف الوداع؛ تُمّ ذَهَبْ إِلَى أطراف مَكَّة كالعريزية 
والرصيفا وما إِلَى ذلك من الأطراف البعيدة كالشرائع أيضاء فإنه اذا انْحَبس شِيئًا من 
الوقت؛ لا تلزمه الإعادة» والدليل عَلَى ذلك أن التي يلِ طّافَ طَوَاف الوّداع؛ ثم 
رَحَعَ إِلَى مَكانه ونام نومة حتّى جَاءت عَائْشّة وعبد الرّحْمُنء فأذن بالرحيل. 
عريكة أن الله كل عدف عن لحرا الحائض) فعفا عنها من الانحبّاس 
للطّوّافء وأذن لَهَا أن تخرج إذا كانت قد أُقَاضّت قبل ذلك» وهَدَا مَذهَبٍ 
الْجُمهُورء وقد َالَف في ذلك من السّلّف: ابن عُمّره وزيد بن ثابت» وعُمّر بن 
ولعلهم حين خََالَفُوا في ذلك لَمْ يبلغهم عَفو الي كل عن الْحائض» ومما 
يدل عَلَى ذلك أن ريد بن ثابت وابن عُمّر رَجَعَا عن قولهمّاء ولعله حين بَلَعَهِمًا 
إذن التبي كلل ولَعَلَّ عُمّر بن الْحَطَّاب لم يبلغه ذلك حتّى توفي» فهو مَعَذُور في 


تاأسيس الأحكام 
(519 2 ابججججججججججججججيب بيب بسب 


ذلك» تم انعقد الإحْمّاع فيما بعد عَلَى أن الْمّرأة الحّائض والنفساء ليس عليها 
أن تبقى من أجل طوّاف الوّدّاع. 

سّادمًا: اعتلف أهل العلم في العَمَّرَة: هل لها طواف وَدَاعَ أم لا؟ 

فمنهم مَنْ رأى طوّاف الوَدَاع عَلَى الْمُعتَمرِ؛ أذًا بالنص» وإحراء له في 
عُمُوْم اللسكين» ومتهم من قال بآن هَذَا النص في الْحَجّ فهو لا يُكَتَاول العُمْرَةء 
فلم يُوحِبُوهُ عَلّى المُعتَمره وهو الذي يظهر لي أنه الْحّقء ويَتَييّن ذلك من بعض 
روايات: بحديت ابن عبّاس» وه الرواية التى أخترحها مسلم بلفظ: .وكان الْناسُ 
ينْصَرِهُونَ في كُلَ وه فَقَالَ رَسُولَ الله يلِ: لا يَنفرَنَ أَحَدْ حَتّى يَكُونَ آخرُ عَهْده 
بال ٠‏ 

وممًا يدل على صحة هذا الْمَأخذ: أن الْمُعتَمر لَّمْ يتخرج عن البيت» فلم يتناوله 
النهي» ذلك لأن الْمُعتمر هو بالبيت يطوف به ويُصّلي فيه وإلَمًا تناول الْحَدِيت مَنْ 


كان بعيداء وهو الْحَاجٍ الذي يَنصرف من منَّى قبل أن يُوَادع» وبالله التوفيق. 


5 مالك قالة مالك مالم 


اه ا ري 


)١(‏ البخاري في كتاب الْحَجّ باب: طوّاف الوّدَاع» رقم »)١055(‏ ومسلم في كتاب الْحَجّ 
باب: وُحُوب طَوَاف الوَدَاع وسُقوطه عن الْحّائض» رقم :)١77107(‏ وأبو داود في كتاب 
الْمَاسك» باب: الوداع» رقم »5٠١09‏ وابن مَاحَه في كتاب الْمَتاسك» باب: طَوّاف الوداع» 
رقم (0.00 0.071)» والدارمي في كتاب الْمَنَاسكء باب: طَوّاف الوّداع؛ رقم (988١)؛‏ 


والترمذي في كتاب الْحَيٌّ باب: ما جَاء في الْمّرأة تحيض بعد الإفاضة» رقم (445). 
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]1١ 517[‏ عَنْ عبد الله بْن عْمَرَ عهتغد قال: «استأذن العبَّاسُ بن عبد المُطلب 

رَسُول الله يَكِةٍ أن يَبيت بمّكة ليَالىّ مّى من أجل سقايته» فأذن لَه). 

- 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديث: الإذن لمَنْ له حَاجَة تتعلق بالحَّج والحُجَّاجٍ في المَّبيت 
بمّكة» وإعفائه من الْمَبيت بمنّى. 

2 الْمُفِرّدَات: 

استأذن العبّاس: أي: طُلْبّ الإذن من التي يكةِ أن يَبِيتَ بمَكة لسقي الْحُجَّاجء 
فأذن له. 

الْمَعتّى الإجْمّالي: 
طَلْب العبّاُ من النّبى بكةِ أن يأذن له فى ترك الْمّبيت بمئّى ليَالى أيام التشريق؛ 
لكي يقوم بسقاية الْحَُّاج فأذن له في ذلك. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: يوذ من هَذَا الحَديث أن الْمَِيتَ بمئّى وَاحبُ» ولو لَمْ يكن واجبًا 
لضان لمكا :ل الكنسف وحم فاجغاذانه ردن على ال حوس 

انيًا: أذن النّبِي كَل للعبّاس أن يَبِيتَ بمّكة لمَصلّحَة الْحُحَّاجٍ هل هو إذن 
عام لمّنْ له حَاجَة كُحَاجّة العنّاسء أو أنه للعنّاس فقط؟ 

قولان لأهل العلم» والمُرّحح: أن ذلك غَام في كل مَّنْ له حَاجَة تتعلة 
بِالْحُْحاج؛ ذلك لأن اللي يكل أذناللرعاة أيعناة كمد له حَاحَة في هد ارم أن 
غيره تتعلق بمَصلحَة الْحَجّ أو الْحُجَّاجٍ كالعاملين في الْمُسَتَشْفَيّات وأصحاب 


6 تانسيس الأحكام 
الأوتوبيسات الذين لو توقفوا لأَضَرٌ ذلك بمَصلّحَة الْحْجّاجٍ والْحّج وما إِلَّى ذلك 
من هذه الأمورء كل ذلك يبيح التخلف عن الْمَّبيت بمئّى ما دَامَ يقوم بمَصلّحَة 
للحَجّ والْحُجّاجٍ. 

نال أن #20 تعرس فرج لليف ع و ارا وكشيو ج1101 مكايا نك 
فإنه قد ترك واجبّاء ويُجب عليه بتركه دم. 

رابعًا: يشتكي أقوام أَنّهُم بَحَئوا فلم يحدوا مكانًا بمئّى» وعَلَى هَذَا فقد 
أفتّى هيغة كبار العُلَمَاء بأنَ الْحَاجٍ الذي لَمْ يُجد مكانًا بعد البحث؛ فإنه يلصق 
الححَيمّة بالْححَيمّة وإن كَانَ ارج خُدُود منّى ويسكنء وهَّدَا ما يستطيع؛ والله 4# 
لذ كلفد غية ما مواقر ف السطاعة: 

خَامسًا: مَنَ ترك الي ليلة واحدة؛ فهل يلزم بدم؟ الأحوط ذلك؛ 
ولكونه قد ترك وَاجيّا من وَاحبّات الْحَيَّ وإلا فيازمه نصف دم -يعني: ينظر 
للقيمة ويدفع نصفها-» والله الْمُوَفْق. 


لك الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 
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[4: ؟] وَعَنْهُ -أي: عَنْ ابن عْمَر- قال: «حَمَعَ اللي كه بَيْنَ الْمَغْرب 


هو رلا و لمما ور م 


والكقاء بجمعء لكل وَاحدّة منْهُمًا إَِامَةء ولم يسبح بينهماء وَل عَلَى ِثْر واحدة 


الصرع 


* موضوع الْحَديث: الجمع بين الْمَغرب والعشّاء بالمردلفة. 

الْمُفرَّدَات: 

قوله: «بجمع): الْمُرَاد به ل ولك يها إما أن الناس يجتمعون 
بها وكات اخ بوكر اجتمعا بها أو لغير ذلكء فَهّذَا اسم لمُردلفة ره 
الشّرع كالأسْمّاء اق أقرمَاء وهي عَرَّفة ومنّى وغير ذلك. 

قوله: «لكل وَاحدّة منْهُمًا إِقَامَة) : أ الكل بواعو تمن مرفي الها 
إقامة» أمّا الأذان فَلّم يتعرض له في هَذَا الشفيقه والفرات أنه ادن لذن انا 
واحداء َأقَاءٌ ذكل واتجذة تيس 

قوله: «وَلَم يُسبح بَيْتَهُما): أي: ب 1 صلاة نافلة بين اقرف والعشا» 
ولا عَلَى إثر واحدة منهماء أي: لَمْ يتبع واحدة منهما بصلاة نافلة. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

يُخبر عبد الله بن عمّر حةعهد متشيد أن لني ل حَمّعَ بين الْمَغرب والعشاء حَمْعَ 
أخزي. كما أنه حَمّعٌ بين الظهر والعصر حَمعٌ تقديم» وأنه أَقامّ لكل واحدة 
منهما إقَامَة مُستّقلة» وأنه لَمْ يُتنفل بينهما ولا بعدهُمًا. 


تائسيس الأحكام 


لفق 


فقه الحَديث: 

أولاً: يوذ من هَدَا الْحَديث مَشْرُوعِيّة الجَمع بين الْمَغرب والعشاء في 
مُردلفة جَمُع تأخير. 

انيًا: هل هذا الْجَمع من أجل النسكء أو من أجل السّفر؟ 

دفي لشن وو بن أعاهى اجعن المتدكر وردقت او تييفة إل أده جا 
النسك؛ وذلك لأنه لم يقل بالْجَمع في السسّمْر مطلقًاء وكون ابي يكلله لَمْ يأمر 
أهل مَكة ِالإنْمَام وبصلاة كل فريضّة في وقتها؛ وان الجمع في 
عرَفة ومُرْدَلة لمَصِلحّة النسك. 

وإذا تأملنا تجد الحكمّة فيما شَرعَه الله في صّلاة هَذَا اليوم توفيرًا لوقت 
العبادة» وهي الذكر في عَشْيّة عَرَفَةه فَكَانَ الجمع بعرفة جَمْع تقديّم؛ ليتفرغ 
الْحَاج للذكر في هذه العَشيّة. 

وثانيًا جمعه في مُزدلفة تأخيرًا؛ لثلاً يشتغل الْحَاجٍ بأداء صلاة الْمَغرب؛ 
ليتوفر له الوقت؛ ولتكون صلاته بِالْمُردّلَة جمع تأخير إذا وَصّل إليها. 

ولّمْ يُصَل بعدها ولا بينهما حتَّى لا يشتغل الْحَاجٍ بنوافل العبادة وهو 
متعبء وهو أيضًا ما زال في عبادة» وقد تَيّن من هّذَا أن علة مَصلّحّة النسك 
ظاهرة في الْجَمعين. 

الها يُوْحَذ من هَذَا الحَديث أيضًا أنه يُتْرّع للجَمّع أذان للأُولّى وإقامة 
لكل والعنة عن الطلاقوة وعدا تعر الأرئعم برهو مذهتيه الحموون 

رابعًا: يُوْحَذ من قوله: «وَلَمْ يُسبّحْ يَيْنَهَما وَل عَلَى إِثْر وَاحدّة منْهمًا». أن 
صَّلاةَ النافلة لا تشرع هذه الليلة» ولا يشرع لها قيام. 
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خَامسًا: قال ابن دقيق العيد: وأجروا فى الأذان لاذُولى الحلاف فى الأذان للفائتة. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


وأقول: القول الصّحيح: أنه يُوَذْنَ للفائتة بنوم أو نسيان؛ لقصّة نومهم حتّى 
طَلَعّت الشَّمْسُ ثم أمَرَ بلالاً فَأَذْنَه لكن إذا كَانَ الأذان يُشَوّش على الناس؛ 
سَادسًا: من حبسه السير فلم يَكَمَكن من الوْصُول إِلَى مُدَلقَة قبل مُنتَصف 
الليل؛ فإئةبيلزمة إذا ري صق الليل أنه يثرل ويصلى العقكيي وام يي 
وقصرّاء سَوَاء كان ذلك بعَرَّقة أو بأطراف مُزدّلفة أو في أي مَكَان كَانء وإن 


م يُجد مَاء فَِيتِيمَّم؛ِ لأن صلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري بنصف الليل» 
وبقية الليل يكون وقمًا لَهَا وقنّا اضطراريّاء وبالله التوفيق. 


- 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تانسيس الأحكام 
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ٍِ 
7 520 


]١59[‏ عن أبِي قَتَادَةٌ الأنصّاري: 


ن رَسُول الله حرج حَاجَاء فَخَرَحُوا 
مَعَهُ صرف طَائفَة منْهُم -فيهم أَبُو قََادَة صووقال: خُدُوا سَاحل الْبَحْرِ حَتَّى تلتّقي. 
أَحَدُوا سَاحلَ الْحْرِ فَلَما الْصَرَُوا أحْرَمُوا كُلَهُمْ إلا أ قعَادَةَ فلم يُحْرمْ بينم 
هُمْ يُسيرون اح حر نكال الوه على ادر ود 81 
َرَلنَا فأَكلْنَا من لَحْمهَاء ثم قلنا: أتاكل لحم صَيْد وَكَحنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلنَا ما 
بَقِيّ من لَحْمهاء فَأذْرَكَنًا 7 نا رَسُول الله يك فسَالناهُ عَنْ ذَلكَ؟ فقَال: منكُم أَحَذْ أَمَرَهُ 
أن يَحمل عَلَيْها أو أَسارَ إِلَْهَا؟ قَالوا: لاآ. قال: َكُلُوا ما بَقيّ من لَحْمهًا». 

وفي رواية: «قال: هل مَعَكُمْ منهُ شية؟ فَقَلْت: لعي فَاوَلبَهُ العَضدَ فأكل منهًا». 
2 5 


السرح 


هلس | 


موضوع الْحَدِيثْ: أن المُحرم يَحْرْمُ عليه ما صَادَه بنفسه؛ أو صَادَهُ محرم 
فوم أن شاذة اك أله 

:د الْمُفرَّدَات: 

قوله: «خَرَجَ حَاجًا): حَكَمُوا عَلَى هذا بالوهم؛ إذ إن لني لله لم يَحج إلا 
في السسّنة العَاشرّة بعد الفتح بسنتين وبعض الثالثة» وعَلّى هَذَا فيحمل قوله: 


«حَاجًاا. عَلَى أنه أراد الاسم اللغوي؛ إذ إِنْ الْحَجَّ قصد بيت الله الْحَرَام لأداء 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


العنافه عراف كان بحتنا أو قد ةوا وعار هذا #الالجمار ال نكما امهنا 
توجيه هذه الكلمة» وإلا ففيحكم على قائلها بالوهم. 

قوله: «قصرّف طائفَةَ منْهُمْ -فيهم أَبُو قَعَادَة-. وَقَالَ خُذُوا سَاحلَ الْبَخْر حَتَّى 
تلتقي): قوله: فصرفء أي: حَوّل طائفة منهم إِلَى طريق السسّاحل؛ وذلك أن الي لله 
بلغه أن طَائقة من الْمُشركين قد اجتمعوا في مَكَان ما يُرِيدُونَ صده. 

قوله: «قَلَمًا الْصَرَفوا أَحْرَمُوا كُلمُم: أي: جميع الرفقة تي كانت مع أبي قَتَادَهَ 
إلا أبا قتادة فَلَمْ يُحرم. 

قوله: «إِذْ رَأَوًا حُمْرَ وَحْش): الم الوص لك ممقو ع ةا سيا 
وهي حَلالَ دون الْحُمْر الأهلة. 

فَعَقَرَ أتانًا: وهي او ار 

قوله: «منكم أَحَدَ أَمَرَهُ أن يَخمل عَلَيَْا أو أَشَارَ إِلَْه؟ قَالُوا: لاّ. قَالَ: فَكُلُوا مَا 
قي من لَحُمهًا». وفي هذا إشارة إِلَى أن ما سأل عنه هو الذي يمنع الإباحة. 

العضد: هو الكتف, أي: ما فوق الْمّفصل الذي في وَسّط يد الدَابة. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

0 لبي طكلله سَفرَه للحُديبية» وكان يقصد العُمْرَة فخَرَّجَ مُعَثَّمرا 
عدف لكف اتقتلقة إن قوم ماعل لقم دود السو دارا عق 
الصّحَابَّة لاكتشاف الْحَبّر وصّدّ العَدُو إن كان» فأحرموا وبقي أبو قتادة» وفي 
أثناء طريقهم وَحَدُوا خُمُر وحشء فَحَمّل أبو قاد عَلَى واحد منها فقتله» فأكلوا 
منه» 9 0 عندهم شكه فأخذوا بقيته-وسَارُوا حتّى وَحَدُوا رَسُول الله كلق 


الي هل منكم أَحَدٌ أَمَرَهُ أن حمل عَلَييّاه أو أَشَارَ إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. 


تاسيس الأحكام 
لمحتت ص 


فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَديثْ عدة مَسّائل: 

أولاً: أنه لا يجب الإحرام إلا عَلَى مَنْ قصد النسككء أمّا مَنْ لم يقصد 
النسك؛ فلا يجب عليه؛ ولذلك كان أبو قتادة غير محرم. 

انيًا: يوذ منه تحريّم الصّيد عَلَى الْمُحرم؛ لقوله تعَالى: لوعي عَليَجْ صَيَدُ 
ألر ما دمت 4 [المائدة:95]. 

ثالقاً : أن رقنا كاه شا شن عمف ال عَامدًَا؛ وخ عاية الكراءه 

رابعًا: اختلف أهل العلم في صيد الْمُحرم على ثلاثة أقوال: 

- أحدها: أنه مَمنُوع مطلقًا صيد لأجله أو لا وعدا كول فوخ يعن 
التلمج كنا ذكرَ ذلك ابن دقيق العيد» وهو مأثور عن علي بن أن طالب» 
وعثمان «تضمد, كما ذكرَ ذلك الصّتعَاني في "العُدّة". 

وأفوكة إن هده القعنة إن مسي على أن في السّند علي بن جدعان» 
وعلي بن جدعان إذا كان لهو فهو شتينةة 2 إن التعن تفي إن أن التااف الذي 
كان أميرًا على مَكَةَ استقبل عثمان حين علم أنه يريد الْحَجّ فلقيه بقديد -أي: 
على مرحلتين أو ثلاث-», ومعه شيء من الحجل وطعام فَدَلَ هَذَا عَلَى أنه كَانَ 
ضيد عن ابحل اعتمانة وقناضيد لأخل' المحزم "فين حرام على المحرع و المخدرية 
الفسونين_ بحام النيي سيأتي» قََبيّن عَلَى أن هَذَا القول لا يُخرج عن القول 
الثاني عَلَى الصّحيح فيما أرى. 

- القول الثاني: أنه مَمتُوع عَلَّى الْمُحرم إن صَادّه هو أو صيد لأجله سواء 
كان بإذنه أو بغير إذنه» قال: وهو مدهب مالكء والشافعي» وأَحْمّدء وإسحاق 


عو افو توأضحاف الخايقت دليله: حديث أبى قتادة» وحديث الصّعب بن جثامة 
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ل 


الذي سيأتي بعد هذا. 

- والقول الثالث: أنه إن كان باصطياده أو بإذنه أو بدلالته حَرم» وإن كان 
على غير ذلك لَمْ يحرم. 

وأقول: إن الفرق بين الثاني والثالث أنه إن صيدَ لأجله؛ كان مُحرمًا عَلَى 
القول الثاني» أذن فيه أو لَمْ يأذن, أمّا عَلَى القول الثالث فإنه لا يحرم إلا إذا صيدَ 
يإذنه» أمَّا لو صيد لأحله؛ لكن بغير إذنه؛ فلا يُحرم, هذا الذي يظهر أنه هو الفرق. 

والقول الثاني هو القول الصّحيح الذي تؤيدة الأولةعوقك ذل فل عدي 
جَابر طيددء عن النَبِي يكل قال: «صِيْد الْبر لَكُمْ حَلال وَأَلكُمْ حُومٌ ما لَمْ تصيدوة أَْ يْصّد 

خَامسًا: يدل حديث أبي قتادة أن الْمُحرم إذا أَشَارَ إِلَى الصّيد للحلال أو 
أعانه عليه بشيء حرم عليه؛ لقوله: دمَل أَمَارَ إِلَيْه أَحَدٌ منكُم؟ قالوا: لآ». وقد وَرَدَ 
في بعض طرق هذا الْحَديث أن أبا قتادة ركب فَرَسَهُ وأحذ رُمْحَهُ فَسَقَط منه 
المّوط بعد أن ركبء فقال لرفقته: ناولوني السّوط. فأبوا فتَرّل فأحذه 
ركب فَشَدَ عَلَى الْحُمُر فقتل منها أتانًا. 

سَادسًا: تدل الرّوَايات عَلَى أَنّهُم أكلوا من لحم ذلك الحمارة ل شكرا فتركوا 
أكله حتَّى يلتقوا بالتّبي كلق وفيه دليل عَلَى أن الاحتهاد في رَمَنهككِ جَائرٌ. 


31 


ط*5 


)١(‏ الترمذي في كتاب الْحَيٌّ باب: ما جَاء في أكل الصّيد للمُحرم؛ رقم (845)» وأبو دَاود في 
كتاب الا باب: لحم الصّيد اسم رقم (1851)» والنسائي في كتاب الت 
الْحَجٌّ باب إذا أشار الْمُحرم إِلَى الصّيد فقتله الْحَلالء رقم (7851). ْ 
بعد البحث في الكتب الْمّذكورة لم يوجد مُخرجًا في صحيح الألباني» وهذا يدل على أنه 
ضعيف إلا أن معناه صحيح للأحاديث الصحيحة لي تفيد هذا ل (النجمي). 


لق 


سَابعًا: ما ذكر من امتناعهم عن مُتَاوّلته السّوط دَال عَلَى أن رَسُول | 
- ا 


ريده وفقَهَ أصحابه فى الدّين -صلوّات 56 وسلامه عليه-. 


5 اله اله مالم مالم 


لذت «” «ل” «أ” «هل» 
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متام عَنِ الصّعْب ب بن حَثَامَة الع ضه: (أنّهُ أَمْدَى 9 لني كك حمّارًا 
قال: | 


7 5 فَرَدَهُ هُ عَليْه لما رأى ما في وَحْهِي؛ 


0 


6 


22 2 واه 7 060 - اي 0 5 اش - 6 
وفي لفظ لمسلم: «رجل حمار). وفي لفظ: «شق حمار). وفي لفظ: 


ل 2 
وعجز حمار). 


- 


السرجع 


| 


هلس 


* موضوع الْحَديث: أن المحرم لا يجوز له أن يكل صيدًَا صيدَ لأجله. 


2 الْمُفِرّدَات: 
حمارًا وحشيا حنيًا “المح الوحشيّة تعتبر نوعًا من أنواع العيلنة وهي حلال 


يخللاف الْخثر الأهلة 
قوله: «بالأَبُوَاء أو بوَدَانَ): مَوضعان 1 فاق نل فك 0 

قوله: «فَلَمًا رأى ما في وَجْهِي 7ك قال: إِنَا لم رده 
عَلَيِْكَ 0 أن حَرَة). وفي فظ لمسلم: «رخل حمار». وفي َفظ: ١«شق‏ حمّار). 


وفي لفظ: «عجرَ حمار». 0 هذا فالرُوايّة الأولى من إطلاق الكل على 


البككن» 3 إنه الرواياك: الأعترض سير المقصوف مرح الرواية الأول 


00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

عندما ساف الي د 3 إلى الْحَجّ وشم الناس فرحوا بمُجيئه» ولعل 
الصّعب بن حَثَامّة سمع بسفر بسفر النِّي كك فأرَادَ أن يهدي إليه هَديّة ورأى أن 
تقديُمَ لحم حمّار وحش إِلى للب يكلِ من أحسن ما يُهْدَى إليه؛ لكونه في سَفر 


وَل يكن يعلم أن ما صِيدٌ للمحرم يحرم على الْمُحَرم الذي صيد له أكله فَاعقدَر 
الي يك من قبول الْهَديّة؛ِ لأنهُم كانوا مُحرمين. 

فقه الْحَدِيثْ 

أغلافقه هذا الحديف قد تَقَدّم في الدية قلس روتوك عن الحديف 
حُسْنٌ الاعتذار» وتوضيح ما يجهله الْمُهدي إن كانت الْهَديّة لا يبيح الشرع 
أخذها؛ حرص عَلَى مَشّاعر الأخ الْمُسلم أن ُجرّح؛ لقول التي يكلِ: «إنَا لَمْ رده 

وبالله التوفيق. 


يفن اذه عن دثزا ا تحتف وغل اله وفك وملرة 


د دق 


الفهرس 


فهرس الموضوعات 
مقدمة الْمُؤلف كن حا لخن ا لط ا لالط ل لخر ل لك لد الطة لخاد ال الح طم ال كه 
مقدمة الجَامع لز 1 00001 
ناي الجيعة 0101231 0 
باب العيدين مانو حاو نو من عا ل لط ملق ل نوع لق 171 علو م أ ع ل 1و 4210 
باب صلاة الكستو ف ب 01 اذ ذا 
باب الاستسقاء ا[ 1 0 
باع عناؤة ا اكيت 00 ااا 0 
كتاب الجنائز: 00 1 1ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز ز ا 0 
غك كتالت: الراكاة :امنا والتسا ا ا مطامطو الم عولط ولاك اول عالق ووو ذا 
باب صدقة الفطر اذ[ [ذ[ز[ز[ 1[ |[ [ز[ 1[ 111[ ز[ [ [ز[ [ [ 1 0 
كتاب الصيام: اا 
باب الصوم في السفر 00 
باب أفضل الصيام وغيره 010117 1 1 1 ا ااا 
باب ليلة القدر لسساواسمتفسف تملسف مسف واس وح 71 


كتاب الْحَج: 0000010121114 ااا 
نانعا المواقيية 0000030 0 00000 
بائنامنا يلبش الممديم من العيانت 1 
نالب افده 151[ 1[ ا 
باب حرمة مكة 00 1 ا 
باب ما يجوز قتله 000010201212121 0 ا 
باب دخول مكة وغيره اا 
باب التمة [[ذ[ذز[ز[ز[ز[|[1ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ |[ [ |[ 0 ا 
نات الجمدئ 1006 1 ز 7 0 اا 0 
باب الغسل للمحرم الحو او ف و خا م مخ م ا ا 1 2309 
باب فسخ الْحَّح إِلَى عمرة 1 1 0 
ناي المتحرم يكل سن عبيك:الحَاذل 0 


مُقدّمة عن البيع: 

لما كان العَبدُ لا يُستغتي عَمّا في يد صَاحبه وصاحبه لا يُستَّغْنِي عَم في 
يده؛ شرَّع الله يله التوصل إلى ما في يد الغير بطريقة البيع التي هي الْمُعَاوَضَة؛ 
لكي يتَوَصّل كُلَ واحد من الْمُتبَايمَين إِلَى حاحته بطريقة مَشْْرُوعَة يأحذ كل 
منهما العوض عَمّا يبيعه» ويبذل العوض فيما يشتريه. 

ولح كان البيع يَتَضَّمّن أنواعًا من البيوع؛ حَعَل الله كله لتلك البيوع 
أحكامًا حبَّى لا يَصل الصّْرّر من الفرد إِلَى المُحتَمّع أو من المُجتَمّع إِلَى الفرد. 

وقد قرَّرَ الشارعٌ يل أحكام الخيّار والمسلّف والهبّة وغير ذلكء, فأباح 
أشياء من البيع لما فيها من الْمَصلّحَة ومَنَعَ أشياء لما يعلم فيها من الْمَضَرّة؛ ما 
عَلَى الفرد. وإمّا عَلَى الْمُحَتَمّع» وإمّا عليهما معاد ولله في ذلك الحكمّة البالغة, 
َمَا شَرَعَ ففيه ضّمَّان الْمَصلّحَة وما لَمْ يُشَرعه أو نَهَّى عنه فَِنّمَا ذلك لدفع مَضَرَة 


م لسع ا ا 1 0 7 رهدم ماي مه :5 
حقيقية او متوقعة,» والله تعالى يقول: حل الله الْسَيَعٌ وَحَرَّمَ ليزأ [البقرة:0/؟]. 


ل 0 


تانسيس الأحكام 
ل 0 


[اه؟|] عَنْ عَبّد الله بن عْمَّرَ جوتعنمد ع عَنْ رَسُول الله يَكِدٍ أَنْهُ قال: «إذَا تبَائَع 
الرَجُلآن فكُل واحد مِنْهُمًا بالخيّارٍ ما لَمْ يَتَفرَقَا وكانا جَميعَاء أَوْ يُحيُّ أَحَدُهُمَا الآخْر 
فَبَيَعَا عَلَى ذلك؛ فَقَد وَجَبّ الْبََع). 


هابر سه 


وَفي مَعْنَاهُ حَدِيث حَكيم بْن حرام -وَهُوَ الْحَديث القاني- قال: ذال ول الله 


دِ: «الْبيّعَان بالخيّار مَا لم يكَقَرهَا أو قال: حَنَّى يَتَفْرَقَا- إن صَدَقَا وَبَيّا؛ بُورِكَ لَهُمَا 
في بَيْعهِمَء ون كَتَمَا وَكَدَبَاءِ مُحِقَت بَرَكَهُ بَبْعهمًا). 


السرع 


أ موضوع الْحَدِيثْ: خيار اا 

0 الْمُفِرّدَات: 

إذا تَبَايَعَ الرّجُلان فَكُل وَاحد منهما بالخيّار: "إذا" حرف شرط غير جازم, 
لياه تَبَايَع الرخُلان" فعل الشرطء وقوله: «فكل واحد منهُمًا بالخيّار». جَوَاب 


التو" ين 
- 


الشتّرط وجَرَاؤه وجُمُلة: "ما لم يتَفْرّقا" تحديد لزمن ن الخّار بالترّق. 

قوله: «وَكَانَا جَمِيعًا»: تأكيد لمفاد: دما لَمْ يَتَقرَقَاي. و"الواو" واو الحَالء 
والجيلة كانه 

قوله: «أو يُخَيرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ): هذا يشمل أمرين: 

أحَدُهُمًَا: أن يكون بينهما حيار مُمبّد إِلَى ما وَرَاء المجلس كثلاثة أيام أو 
ما أشبه ذلك. 

والثاني: أن يشترط أَحدهُمًا على الآخر قطع خيار الْمجلس بأن يقول: 
احتر إمضاء البيع أو رَدَهُ. فإِذَا حَصّلَ ذلك انقطع الخيّار. 
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قوله: «فتَبَايَعَا على ذلك؛ فق وجب الْبَبع): أي: فقد وجب البيع عَلَى ما 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

شَرَعَ الله عَلَى لسان رسوله و -وشرعه حَقٌَ ولا يشرع إلا لمَصلحَة- 
أنه إذا تَبَايعَ اللي ند ورافة جديا بالخيّار ما لم يَتَفْرقاهِ لأنه إذا احتار 


ع 


أحَدُهُمًا ترك البيع؛ حاز له الود والترك رضي صاحبه أو ! 


كن 


يرض. 

أو يخيّر أَحَدُهُمًَا الآخر بأن يقول له: احتر إمضاء البيع أو رَدّه. ولا خيار 
لك بعد الاختيار. 

أو يشرط أَحَدَُهُمًا'امقذاد. الحيّار إل اليؤم واليومين والقلاتة»:وهذا يسمى 
عجان القذخل: 

وفي حديث حكيم بن حزام: «قّإن صَدَقًا وَبَيّنا بُورِك لَهُمَا في بيعهمًا). أي : 
أ البو قد كاؤرينة العكلاق ونان «العجوب» و الكتعق :1 القكا رف كاكرف للكددث 
والكتمان» وبالله التوفيق. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَد من حَديئي عبد الله بن عُمّر وحكيم بن حزام مَشْرُوعِيّة خيار 
المجلسء وهو أنه يَحُوز الخيّار ما دَامَا في المّجلس لَمْ يَتَمَرَهَا عنهء فإذا اختار 
أحَدُهُمَا رد البيع؛ جاز له ذلك» رضي صاحبه أو لم يَرض. 

وقد قال بم اقتضاه الْحَّديث الشافعي؛ وأَحْمّد وأصحاب الْحَديث. 

وقال مالك وأبو حنيفة بعدم خيار الْمجلسء رغم أن مَالكَا هو أحَد رَوَاة 


االكديكي قف دم :ابد معي يل أسمهابه زناللة إلى تإثنانة ان المتلسن: 


49 تاأسيس الأحكام 
© والذين تفوه اعتذروا عن عَدَم القول بِالْحَديث بأعذار مُلَخّصهًا ما يأتي: 
الوّجه الأول من الاعتذارات: أن مالكا رَوَى هذا الْحَدِيثء وَلَم 0 به» وما 

ام رَاويه لَمْ يقل به؛ فَإِنَ ذلك يكون عُذَرًا لغيره عن الأخل به. 
« ويجاب عن هَذَا العُذْر بجَوَابين: 
- الْجَوَابُ الأول: أن الغبرة يما رؤاة الراوي' لأ نما رائة السك بالسكدية 

متَعيّن عَلَى مَنْ صّحَّ عنده» وإذا كَانَ الرّاوي لَمْ يقل به؛ فَإِنَ ذلك لا يكون عُذرًا 

إعيره عن فاه انعد ريك لد زر 

- وَالْجَوَابٍ الثاني: أن هَذَا الْحَدِيثْ قد رُوي من عدّة طرقء فَرُوي من غير 
طريق مالكء فَإِذَا كَانَ مالك قد ترك القول بالْحَديثء وتَعَذَّرَ الأذ به من طريق 
مالك؛ فإنه لا عُذْر لأحد عن الأخذ بالْحَديث من الطّرّق الأخرى التي جَاءت 

من غير طريق مالك. 
الوجة الثاني من الاعتذارات: أن 17 خبر واحد فيما 0 به البلوى» وخبر 

الواخد فيما نعم به البلوق يحَدَل ذلك العبر غير مُقبُول. 
ويجاب عن هذا الوجه ب: أن البيع مما تَعُمّ به البلوى هو كذلك» لكن 

الفسخ ليس مما تَعُمُ به البلوئ» .بل هو يكون نادراء وَعَلَى هذا إن هَذَا العُذر 

غير صحيح ولا مقبول. 

الوَجِهُ الثالث من الاعتذارات: أن هذا حلايك: معالف للفيلين الْجَلىي والأصول 


والحراب عن هده أ القباين إلكا نقتا إلنه عند عدم" التض ولي أن 
تترك النصوص من أجل القياس»؛ فأين القياس من قول من لا ينطق عن الهَوَّى؟! 


- 


إن هذا عم ساو يق الدرك والتريا. 
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الوّجة الرابع: أن هَدَا الْحَديث مُعَارض لإجْمّاع أهل الْمَدِيئَة وعملهي وما 
كَانَ كذلك يُقَدّم عليه العَمَلء يعني: وهَدَا الحَديث يُقَدّم عليه عَمّل أهل الْمّديئّة. 

وَالْجَوَاب عن هَدَا: إن عَمَلَ أهل الْمّديئّة -بل وَعَمَل غيرهم- إِذَا حالف 
النَصَ؛ كم عليه بالبطلان» ووّحَبّ الأحذ بالنص. 

واعيراء لا أدرق كيف خال من جع هذه الاعقذارات الملتو يه لتصرت 
بهًا طلاب العلم عن الأخذ بالنص النبوي الصّحيح الْمَعقّول العلة» وَإِنَّ خخيار 
المَجلس حُكُمْ شرعي في مُنتَهَى اللياقة والوضوح. 

قن البِيعَ قد يكون فيه أَحَدُ الْمبَبَايعِين مُنَدَفعَ فَيُعقد الصّفقَة عَلَى ما فيه غبن 
عليف دإذا فك كذ ١‏ ايوق وزات أن من صلاحه عدم الْمُضي في البيع وأراد 
فسحه؛ جَارَ لَهُ ذلك ما دَامَ في المجلسء وَهَذَا هُوَ مُمَتَضَى هَذَا الْحَدِيثْ الذي 
في خيار المُجلسء أما إن سكت حَّى يْتمَّ التفرق» وليس بَنَهُما خيار؛ فإنه لا يُحُوز 
له الرّدُ مَا لَمْ يكن هُنَاك يار مَشْرُوطء وهَذَا في مُتتَهَى الحكمّة واللياقة. 

ومَنْ رَدَّ هَذَا الحُكم ليبرر رأي شيخه أو إمامه الذي لم يَرَ القول بهذا الْحَدِيثء 
وقد يكون لذلك الإمام أو الشيخ عُذر في عَدَم الأحذ بالْحَديث؛ لكن ليس 
للتابع عُذْرٌ في ترك الْحَّدِيث بعد أن تيئت له صحته من أجل أن إمامه لَمْ يقل 
به وإنه لَيْحَافُ عَلَى مثل هَّذَا من الرَّيغ نعوذ بالله من ذلك. 

والله ييل يتقول: مَإومًا كن لِمُؤّمن ولا مُؤْمِةٍ دا قصَى لَه ورَسوهه لت أن يكن لحم 


الخيرة من رهم [الأحراب:5"]. 


ع ل وود مك ساخر 2 صاج سا ل 0 ذه ل 5 5 

والله ول يُقول: مإيتأيها ألذِينَ اموأ أسَتَجبوأ به وَلرَسُولِ إِدا دعَاكم لما يكم 

فرق ع #ايوشبة + مور مو خخ له وجره لله هه 0 4ه تك امه ل م .< 0 عو دي 
وأعلموأ أرتّ الله يحول بيت المرء وَقَليوء وأنّهه إِليْهِ محشروست ؤؤي وَأتّقوأ يِننَهَ لا ضِيينَ 


مم سم د موه 057 0 - 
لين طَلَئُأْ دك حَآصة وَأعَْمُوَا أت أَنْهَ ديد الْهَِاب؟ الأنفال:؛؟-55]. إلى غير 


ته 
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ذلك هي اللمتوفي الغ تو جيني مزاعة الرّسُول كله واد عن كاده إموةو كما 


01 ددم« ب م سه 0 يي ل َّ< موء <١.‏ ع4 كي و رخن 0 
قال تعالى: طمَلحَدَرٍ لدي يحَالِمُونَ عَنَ مرو أن نصيم فِنَنَهَ أو بصِيبهِمٌ عَدَابٌ ليد » 


[النور:51]. 

وأخيرًا: للإطالة في هَذَا المَوضُوع مَوَاضِع غير هَذَاه ولكن هَذَا من باب 
التنبيه عَلَى مَنْ يُريدون بِشْتَّى الوسّائل رَدّ الْحَديث التّبوي من أحل مُوَافقَة رأي 
إمامهم!! نسأل الله ألا يزيغ قلوبنا. 


للع 2 ل نودم 


ثانيًا: قوله: «أَو يُخَيّرُ أَحَدُهْمَا الآخَرَ يدخل تحته أمران: 

الأمر الاوك أن يعمرط اعذهنا السار ممكذ إلى ماتيعد المجلية كخباز 
ثلاثة أيام أو يوم أو سّاعَات أو ما أشبه ذلك» وهذا يُقال له: خيار الشرط. 

والدليل عليف سونيف خياة بن وقد أنه كاد يُبايع فيغلب في البيو ع» 
فقال لَهُ اللَبيَ ككلله: «إِذا أنت بَايَعْتَ فَقْلَ: لا خلابة. ثُمّ أنت في كل سلعة ابتغتها 
بالخيّار ثلاث لَيَال» فَإنْ رَضِيت فَأَمْسك, وَإِن سَخطْت فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحبهًا)0". فَهدَا 
يُقَال له: "خيار الشرط". وقد رأى بعض الفُقَهّاء أن خيار الشرط يجوز ولو كان 
لسينة أو سنتين. 

الأمر الثاني: أن يُخيّر أَحَدُهُمًَا الآخر بأن يُخمّار عَدَمْ استمرار الخيّار إِلَى 
نهّاية المجلس» بل يَخمَّار قطعه. 

ويستدل لهذا القول ب: قوله: «أَوْ يُخَيّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ». فإن اتفقا عَلَى ذلك؛ 
انقطع بينهما الْخيّار. 

العًا: هناك خيارات لَمْ تذكر كخيار العيب» وقد عَدَّ الفقَهَاء الخيّارات إِلَى 


0 


)١(‏ ابن ماه في كتاب الأحكام, باب: الحّجر عَلَّى مّنْ يفسد ماله رقم (7755)؛ وحَسمنه الألباني. 
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رابعًا: يُوْحَذ من قوله: «حَنَّى يَتفرَكَاه. أن التَمَرّق يعد مُنهِيًا لخخيار المحلس 
ما 8 0 بقصد إِنْهّائه؛ لقوله كَكلةِ: رولا يحل لَهُ أن ٠‏ يُفارقَ صَاحبَةُ حَمنْية أن 
يَسْتقيلَةُ)2'7. وهل الفراق الذي يُحصل من أحد الْمُتّبَايعينَ بقصد عَدَمِ الإقالة هل 
يعد قاطعًا لخيّار الْمجلس ما دَامَ وهو معصية لله أم لا؟ هذا محل نظر وخخلاف 
اللا 

خامسًا: يَوْحَذ من قوله: «قّإن صَدَقًا ويا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعهمَاء وَإِنْ كتَمًا 
وَكَدَبًا مُحقَت بَركة بيْعهمًا). وفي رواية: «فَعسى أن يَربَحَا رِبْحَك وَيمْحَقَا يَمْحَقا بَركة بَبِعهِمَا)27. 


يُوعحَذ من ذلك: أن البركة في البيع مُترتبة عَلَى الصّدق والجافه وان المشرق: 
والخُسران مُتَرّتب عَلَى الكذب والكتمان. 


1١ 


3 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ الترمذي في كتاب البيوع؛ باب: ما بجَاء في البيعين بالخيّار ما لَمْ تراه رقم »)١١417(‏ والنسائي 
في كتاب البيوع؛ باب: وُحُوب الخيّار للمتبايعين قبل أن يَقتَرقَا بأبدانهمّاء رقم (448)؛ 
وأبو داود في كتاب البيوع» باب: في خيار الْمُتّبايعين» رقم (8455)» وأَحْمّد رقم (51071)؛ 
الْحَديث حَسّنه الألباني. 

(؟) البخاري في كتاب البيوع؛ باب: إذا كَانَ البائع بالخيّار هَل يَجُوز البيع؟ رقم .)5١١54(‏ 
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باب ما نهي عنه من البيوع 


ءًَ 5 2 
أ 


وول الكل تلن عن المقار: 
-وَهي طرّح الرَّجْلٍ نُوبَهُ بالبَيع إلى الرّحل قبل أن يقلبَهُ أو يَنْظر إِليّه- وَنَهّى عَنٍ 
الماقكة و الخاسمة لكي اموي ولا ب انديس 


[؟ه١]‏ عَنْ أبي سعيدك كدري طلا : ) 


ا ر 
الشرح 


هس -- 


موضوع الحَّديث: البيوع المنهي عنها لما فيها من العْرر. 

:د الْمُفرَّدَات: 

الْمتَابدّة: صيغة مُفَاعَلة وهو أن ينبذ كل منهما إِلَّى الآخرء فالبائع ينبذ الثوب» 
والمشتّري ينبذ الثمن» ولا خيار بينهماء ولا نظرء ولا تقليب. 

قوله: قبل أن يُقَلبَكُ أو يَنْظْرَ إِلَيْه): بأن يكون البيع وها فيه عدم التقليب 
والنظر في حال المبَايعَة» فمَتَى نبذ البائع إلى المُشئّري لزم البيع ولا خيار. 

والخاافكة سنن علمميع اللجيل تدان وقول ؟ لكك لفقب عا دون يان, 

الْمَعتّى الإجْمّالي: 

ما أعظم الشرع الإسلامي وما أعدله؛ إذ إنه مَنَعَ العَرّر وما يكون فيه ظلم من 
أحد الْمُبايعين للآحرء وإذا شرط البيع بالّبذْ أو اللمس بدون تقليب ولا خيار؛ فَإِنْ 
ذلك من العَرّر الذي يَمنَعَهُ الإسلام ويُحَاربه» ويُبطل كل صَفقَة يكون فيها ذلك. 
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فقه الْحَديث: 

أولاً: قَالَ ابن دقيق العيد -رَحمه الله-: اتفق الناس عَلَى منع هَذَين البيعين» 
واختلفوا في تفسير الْمُّلامّسّة ... إلى آخره. 

وأقول: إن البيعين الْمُشَار إليهما هُمًا بيع الْمُلامّسّة والْمَُايْدَة لما فيهما من 
اروس لسارو كانفن الما ميق تمكله وإكاافل دهم 

ثامّاة لكي عن تعرقةتعدين اليك اللديق اتفق التلماء على مبغينما: 

فالأول منهما الْمُلامَسّة: وهو بأن يقول: إذا لَمَّسسْتَ هذا الثوب؛ فهو عليك 
بكذا» والااعيان للك يدن اللمس + 

قال ابن دقيق العيد: هي أن يجعّل اللمس بيعّاء بأن يقول: إذا لَمَستّ ثوبي؛ 
فهو مبيع منك بكذا وكذا (وهو) باطل للتعليق بالصّيعَة» وعُدُوله عن الصيغة 
الموطرعةه ابيع قرعا اه. 

قلت: ليست العلة هي وضع صيغة بدلاً عن صيغة» ولكن كون الصّبقة 
المَنهي عنها مُتَضَّمّنة للعَرّر مَشْرُوط فيها عَدَمْ التقليب والنظرء وقد تكون السّلعَة 
معيبة؛ فيكون البيع شبيهًا بالقمار والْمّيسر الذي تَهّى الله عنه لما فيه من الْمُححَاطَرَة 
والغش من الْمُسلم للمسلم؛ وهذه هي العلة. 

ثالًا: قال: وقيل: تفسيرها أن يبيعه عَلَى أنه إذا لْمَس؛ فقد وَحَبّ البيع» 
وانقطع الْخَيّا وهو أيضًا فاسد من أجل الشتّرط الفاسد. اه. 

وأقول: إن هذه الْمّسألة وإن اعتلفت عن سابقتها في اللفظء لكن الْمّآل 
واحدء وهو عَدَم تمكين الْمُشْتّري من النّظَر للسّلعَة» ومعرفة صلاحها أو كُونُهًا 
مَعيبّة» وهذا أيضًا يَتَضَّمَّن الغَرّر. 


- 


زابعاة وفسره الشافى :حر عه للدت .بوآن. يات : يقرت متطوي: أو فى :طلمة 


تانسيس الأحكام 
00-2 


لبن الف كنول عاقيه الدوت تديكاك كنا يشرط أذ ينوه حيلف ماء 
النظر. وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب. 

وأقول: في هذه التفسيرات الثلاثة يُتَرَدّد الأمر في كون البائع شرط عَلَى 
الْمُشْتَرِي أن يكون اللمس بَيعًا بدون تقليب ولا نظرء ولا خخيار للمشتري إذا 
وَحَدَ العيب بعد النَظّ وقد مَرَجَ على التفسير الأول أنه من صور الْمُعَاطاة 
وعلى الشبير اناي الاين يك لكاي 

وأقرل؟ إن المعاطاة عتائرة في امون لمر التي يكون الغبن فيها 
حفيفاء أو ما يكون معلوم غالبا كأن تعطي للبائع ريالاً أو ححَمسّة ريالات» 
وتقول: أعطني خبرًا. 

أمّا الأمور الْحَطيرة التي يكون الغبن فيها شَديدَاء وله وَقعٌ عَلَى نفس مَنْ 
وَقَعّ عليه؛ فإنه لا تَجُوز فيه الْمُعَاطَاة. 

والدّليل عَلَى ذلك: آية الدّين وما تدل عليه من الاهتمام بالْحُقوق وأدائها 
على الوجه الأكمل؛ حيث أُمَرَ بكتابتها إذا كانت دَيِنَاء وقال تعَالى: لَلدَلِكُمْ 
شتف ينه مواق لقية واتق تتاف 1 ل كت يقر خاو مزرونها 
يت ندل عقي جتغ ألا تكلبوها ةو اي 11 اق وه 
هيد [البقرة:5/857]. 

إن التخرير ال ل لو د 
تكالي يقول: جزو[ن تتعلا .كه فون بعك وأتنقرا لل رتك اذا وله 
بِكلْ ؟ شَىْءِ عليه 4 [البقرة:85/؟]. إذن فالبيع الذي يكون" فيه عط لابد فيه من 
الرؤية والتقليب والنظر. 

أمّا قول: وهذا فاسد إن أبطلنا بيع الغائب. 
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فأقول: إن بيع الغائب إن كان فيط بوصف يُمَيزه عن غيره؛ فإنه جائز 
-إن شاء الله-» وهو من يُسر الشّريعة» وفي زمننا هَذَا قد أصبحت السّلع لها 
علامات تُمَيرُهَاه كل شيء له عَلاَمّة مُحَدّدَ وما كانَ كذلك فإنه يَجُوز فيه بيع 
الغائب» وبالله التوفيق. 

أمّا الْمُتَابَدَة فَمَعتَاهًا: أن يقول أَحَدُهُمًا: انبذ إلى ا وأنيك اليلق الساعة 
-أي: ولا خيار للمشتري إذا وَجَدَ في السّلعَة عيبا-. 

والقول في الْمُنَابَدَة كَالقَول في الْمُلامَسّة؛ وما تَهّى عنها إلا لأنهَا مُتَضَمنة 
للعَرّره وجَالبّة للغّرّره ومثل ذلك لا يَجُوز في الشّريعة» وقد قال الرَّسُول ككله: 
«الْمُسْلمْ أَخُو المسلم) لا يَظْلمُهُ وَلا اسلمة”: 


وَفى الحّديث: ولا ضَرَرَ ولا ضرار)29". 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يك 


)١(‏ البخاري في كتاب الْمَظالم والقصبء باب: لا يظلم الْمُمْلمُ الْمُسْلمَ ولا يسلمه رقم (447 5)؛ 
وفي كنات الإكراف» ل يمي الرَّخُل لصاحبه إنه أحوه إذا حاف عليه القتل» رقم (5961)» 
سيل في كتاب البر والصّلّة والآداب» باب: تُحريْم الظّلم رقم (5580)» والترمذي في 
كتاب 50 باب: ما جَاء في الستر عَلَى الْمُسلم» رقم »))١477(‏ وأبو دَاود في 8 
الأدب, باب: الْمُوَاحَاةَ رقم 413 وأَحْمّد رقم (5515). ْ 

))5551 2375-0( ابن مَاجَهِ في كتاب الأحكام؛ باب: مَنْ بَنَى في 2 ما يَضْر بجّاره» رقم‎ )١( 
:)١551( وأَحْمّد (0870)» ومالك في كتاب الأقضية؛ باب: القضّاء في المرفق» رقم‎ 


وصححه الألباني. 
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]١55[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طيد: أن رَسُولَ الله يك قَال: «لا تلقُوا الركْبَانَ وَل 
بِعْ بعكم علَى بَيْعٍبَعْضٍء ولا تَتاجشواء ولا يبع حَاضْرٌ لبَادء ولا تصّروا انم ومن 
ابتَاعَهَا فَهُوَ بَحَيْرِ النظَريْن بَعْدَ أن يَحَلبَهَاء إن رَضْيَهَا أَمْسَكَهَاء وَإن سَحْطَّهًا رَدَهَا وَضَاعًا 
من تمر ). 
- كح 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: النهي عن يُيُوعَ قد تكون الْمصلّحَة فيها تارة للفرد وتارة 
للحمّاعَة: والْمَقَصُودُ منها حمّايّة الْحُّقَوق من الظلم والغَرّر. 

الْمُفرَدَات: 

لا تَلقّوا الرّكبّان: التلقي هو الْْرُوج ارج السّوق؛ ليشتري بأرخص 
يعد أن غلم أسعار السرق: 

الذكتان؛ يحمي كي وهو بذ معرج العالي» إذ إن تلفي المنعاة ليس 


قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض): فسره بعضهم بالسوم» وفسره 
بعضهم بأنه ما يكون في مدة الخيار. 

قولون وله تاحش لكين عو اناوه بعال تجسن المتينتإذا اناده 
والْمُرَاد بالنحش: أن يدفع فيها تنا عاليًا لا ليشتريهاء ولكن ليوقع الآخر فيها. 

قوله: دولا يبع حَاضْرٌ لبّاد): لمكا هو صاحب الف وهو السّاكن في 
الكدئة والباد: هو السسّاكن في البادية. 
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قوله: «وَلا تَصروا الْقَنَم): الصرً: هو حبس اللبن في الاشية بذاك الل 
لترد إِلَّى السّوق على هيئة يُظن فيها أَنّهّا صاحبة لبن كثير. 

قوله: «وَهُوَ بخَيْرِ النَظَرَيْنِ): أي: نظر الرّده ونظر الإمساكء يَحَنّار أيهما أراد 
ذا ترا افيه امساح 

قوله: «ِبَعْدَ أن يَحُلْبَهَاه: الْمُرَاد استمرار الْخَلبء وهل يكون مُستَمرًا كعَادته 
أم لا؟ 

قوله: «إن رَضيّهًا أَمْسَكَهًا): هذا تفسير للنظرين. 

دون سَخطَهًا رَدَهَا وَصاعًا من تمُر»: هذا أيضًا للتفسير. 

وفي لفظ: («هْوَّ بالخيّار َلانَا) : أي: ثلاثة أيام. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

إن المتّارعَ الْحَكيم يك يُحرص ذائمًا عَلَى جلب الْمَصّالح ودفع الضّرّر 
سوا كَانَ ذلك للفرد أو للجمّاعة» وقد تَهّى يكِ عن هذه البيُوع لما فيها من الصبرّر 
ولما في تركها والعَمّل ما يجوز من حلب الْمَصّالح رعاية للحُقوق -قَصَلُوَات الله 
وسلامه عليه-. 

عد فقه الْحَدِيثْ: 

أولاً: الكّلام عَلَى الققرَة الأولّى -وهو النهي عن تَلّقي الركبّان- من ثلاثة وجوه: 

- من حيث حُكم الفعل الْمَنهِي عنه. 

- ومن حيث صحة البيع أو فساده. 

- ومن حيث إثبات الخيّار أو عَدَمِ إثباته. 

الوجه الأول -وهو من حيث الْحُكم-: فَإِنَ مَنْ تلّقَى الرُكبّان عَالمًا بالنّحريُم 
قاصدًا لذلك؛ فَإِنَ فعله حَرَام؛ لأنه مُختَالْقة صَريْحَة للنهي وهَدَا هُوَ الأظهر, أمّا 
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إن خخَرَجّ لحَاجّة من غير قصد اثَلفَيء أو كَانَ بيته عَلَى الطريق؛ فَإِنَ هَذَا لا يدل في 
لنَحريُم ولا يكون فاعله آثمّا فيما يظهر. 

الوجه الثاني -وهُوَ صحة البيع أو فسّاده- قال: وهو عند الشافعي صحيح 
وإن كَانَ آثماء وعند غيره من العُلَمّاءِ ييطل؛ ومُستَئْده أنْ النهي للفسَّاد ومُستَئْد 
الشافعي أن النهي لا يرجع إِلَى نفس العقدء ولا يُخل هَذَا الفعل بشيء من 
أركانه وشرائطه؛ وإِنَّمّا هو لأحل الإضرار بالركبان. 

وأقول: إن القَولَ بصحة البيع هو الأظهر؛ إذ لو لَّمْ يكن البيع صّحيحًا لَمَا 
ل اللي ككل لَه الحيّار في قوله: «فصّاحبُ السلعة بالخيّار)2"7. فلم 0 اللي كل له 
الخيّار دَلَ عَلَى أن البيع صحيح؛ لأنه إذا اسَثَمَرَّ عَلَى البيع وأنفذه. وكَانَ البيع 
غير صحيحء فَإِنَ مُمْتَضَى ذلك أنه نفل بِيعًا باطلاً. 

والوتعلا لفالف "لاف لعي دورق توا ويا كان سيت بكرو كالفية 
بالسّعر فلا نخيار. 

وأقول: إن إثبات الخمّار في بعض الرَّوَايَات -وهي رواية صحيحة- يجب 
على الشكله :و لفقي لضي لبها كن ال :لذ حيار اند ان ا ره 
الشّارع يك وهَدَا التقرير إذا تأملناه هو في غانة: المملحف بوذ للق يدون على 
وُحُود العَرّر والضّرّرء فإن وُحدَ العَرّر والّرّر الذي هو علة للنهي؛ فذَاكَ هو 
المُوجب للخيار» وإن لَمْ يُوجّد غرّر ولا ضَرَر؛ فالقول الصّحيح عَدَمْ وُحُود 
الخيّار؛ ولهدا َال الفقهّاء: الْحُكْمْ يَدُورُ مع علته. 


)١(‏ أبو داود في كتاب البَيُوع» باب: في لتقي رقم (557010)) وَأَحُمّد رقم (9775)» وصححه 
الألباني. 
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ثانيًا: أمّا قوله: «وَلا يب بَعْضُكُمْ عَلَى بَبْعِ بض ). يذ ساك قد العدياة مك 

الكسلك 7و0 انمره بالسومة واه إذاعيام. رتخل عن المتتليين 'سلعة؛ 
فإنه لا يَجُوز للآخر أن يسوم عَلَى سومه حنَّى يشتري أو يترك؛ وهَدَا قول 
مالك» أي: أن مُجَرّد السوم يَمنَع السوم من الآخر. 

مثال ذلك: أن يأتي :1 فيسوم سلعة» ويأتي آخر والأول قبله يسوم» فيقول: 
هَذَا أنا أسوم بكذا. زيادة على سوم الأول هذا مُمنوع عند مالك وأصحابه. 

أمّا الْمسلك الثاني: فيو امسلاك المتافعيّه والتحتابلة«ونهو. أن" السو على 
السوم جَائرٌ مَا لَمْ يُقبل من كان قد سام أولآ وإنّمّا النهي في هَّذَا الْحَديث أن 
يكون البيع قد وَقَعَّ فيقول للمشتري في مدة الْخيّار: ردَّ هَذَاء وأنا أبيع منك بأقل 
أل العكين: َهَذَا هو الْمّمنوع بمُوحب هذه الفقرة. 

وخحصص من ذلك من منع السوم على السوم وهم الْمّالكية حَصّصُوا بيع 
من يزيد؛ لقول اللي كلل في قصة صاحب الحلس والقدح, وأن اللي كلل قال: 
دمن يَشْتَرِي هَدَيْنِ؟ قَالَ رَحُلَ: أنا آحُدَهُمَا بدرْهَم. قَال: مَنْ يَزِيدُ عَلَى درْهم؟ 
مَركين أو لا قال ا آنا اتشدهن بِدرْهَمَيْنِ»”". فأجازوا السوم على السوم 
في بيع من يزيد ومُنَعُوهُ في غيره. 

ويُمكن أن يرجح قول الششّافعيّة والحتابلة قياس عَلَى الخطبّة عَلَى الخطبّة 
َإِنَ الي يكلِِ في هَدَا الْحَديث قَال: «ولا يَخْطْبْ عَلَى خطبّة أخيم". 
(1) أبو دَاود في كتاب الرَّكَاةَ باب: ما تَجُوز فيه الْمّسألة» رقم »)١1541(‏ والترمذي في كتاب 

البيوع؛ 1 ما جَاء في بيع مَنّْ يزيد» رقم »)١١١1(‏ وابن مّاحَه في كاك ااانه 
باب: بيع المُرَايَدَة رقم (194» وأَحْمّد برقم (/5١؟١)»‏ وضعفه لألباني. 


(5) البحاري في كتاب البُيُوع» باب: لا يبيع عَلَى بيع أخيه» ولا يسوم على سوم أخيه حنَّى يدن 
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ب 00 


رعو 


وعندما فالخ ل فاطية بنت قيس (إنّهُ ييا مُعَاويَ وابو حَهِمٍ 


0 قال ال يكلله: ما أ ُو جَهْمٍ فلا يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ غاتقه. وَأما مُعَاويَة فَصْعْلُوك 
لا مَالَ لَه ولكن انكحي أسامة). فَلّم يُمنَع النِي يك الحطبة عَلَى الخطبّة في هَذَا 
الحَديث؛ لأن الْحُطَاب لَمْ يقبل أحد يي 

وقد قَالَ الفَُهَاُ: إن الحطبة عَلَى الخطبّة تَجُوز إذا كَانَ لاطب الأول لَمْ يُقبل, 


اكاناق ]زخو بترو لقم زرا فال إن قياس البيع عليه ويه وبالله التوفيق. 


ع 


له أو يترك» رقم »)5١50(‏ وفي كتاب النكاح» باب: لا يُخطب عَلَى حطيّة أخيها حق 
يكح أو يدع رقم (2144)» ومسلم في كتاب النكاح؛ باب: تُحريم الحطيّة عَلَى حطيّة 
جيه مس ادن أو يترك» رقم 4١4154 2١517(‏ وفي كتاب البُيُوع» باب: تُحريّم بيع 
الرّحُل عَلَى بيع أخيه وسومه عَلَى سومه. رقم »)١541(‏ والترمذي في كتاب النكاح» باب: 
ما جَاءَ ألا يخطب الرَّجُل عَلَى حطبة أخيه» رقم »)١١*5(‏ اسايق في كتاب النكاح» 
باب: النهي أن يُخطب الرَّحُل عَلَى خخطبة أخيه» رقم (589)» وفي 38 البيُوع» باب: 
سومه عَلَى سوم أخيهء رقم (5507)» وأبو داود في كتاب التكاح» باب: في كراهية أن 
يطب الرّخُل عَلَى خطية أخيه رقم (23080)» وابن مَّاجَهِ في كتاب النكاح» باب: لا 
يُخطب الرَّجُل عَلَى خطبّة أحيه» رقم »)١1871(‏ وأَحْمّد برقم (5757)» ومالك في كتاب 
التكاح» باب: ما جَاء في الْخطبّةء رقم (21111 20١1١5‏ والدارمي في كتاب النكاح؛ 
باب: النهي عن خخطبة الل عَلَى خخطية أعيهء لو 0 

)١(‏ مسلم في كتاب الطّلاق» باب: الْمُطلقة ثلانًا لا تفقة لَهَاء رقم »))١580(‏ والنسائي في كتاب 
النكاح» باب: إذا استشارت الْمُرأة رَحُلا فيمن يُخطبها هل يُخبرها بمًا يعلم رقم (45؟5)» 
وفي كتاب النكاح؛ باب: خطية الرَخُل إذا تَرَكَ الْخخَاطب أو أذن له» 3 5555)» وأبو داود في 
كتاب الطلاق» باب: في تفقة المّبتوتة» رقم (5585)» ومالك في كتاب الطلاق» باب: ما 
جَاء في تفقة للف رق »)١١*5(‏ والدّارمي تحوه في كاي النكاح؛ باب: النهي عن 
5 الرّحل عَلَى حطبة أخيه» رقم (/1١؟)»‏ والترفندي في كتاب النكاح» باحك :: مجك 
لطب الل على عل عا 00 
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ثالًا: قوله: «ولاً تَتَاجَشُوا». النجش -كما تَقَدَّم- معناه: استثارة رغبّة الْمُشْتَري 
بحَّيث إنه يدقع في تلك السّلعّة نما قد يكون اليا ليوهم الآحرين بأن السُلعَة 
جيّدَة وتستحق هَذَا الثْمّن وهو لا يُريد شراءهاء وفي هذه الْحَالّة إن كَانَ بمُوَاطأة؛ 
إن الناحش والبائع كلاهُمًا عاص واقع في الثم لكن إذا 8 يكن بموَاطأة» 
وكقيل لفل من ليون قاصدًا لمتفعَة البائع؛ فالإنّم مخَاصّ به. 

وهل يصح البيع أو ييطل؟ هذا محل خلاف ونظرء وقد تقل الصّنعَاني عن 
ابن الْمُنذر أن طَائقة من أهل الْحَديث قالوا بقسّاد ذلك البيع» وَهُوَ قول أهل 
الظَاهرء وروايّة عن مالك؛ وهُوَ الْمَشْهُور عند الحَتابلة إذا كان بِمُوَاطأة البائع أو 
صنيعه. اه. 

وكأن الْمَذَمَّب الثاني هو ثبوت الْخيّار وإذا قلنا بثبوت الْخيّار؛ فَإِنَ البيع 
صحيحء والخيّار لمَنْ حَصّلَ عليه الغبن؛ لذلك فقد تقل الصّنعَاني أيضًا أنه هو 
الككلوو رهن الالكته وهو وخة للتافكة قاننا عل المتصيرافة هر 

قلت إن هدا القول ويه 

وقد تلّخّص لا مما سَبَق: أن النحش معصية» وأن فَاعِلَهُ آثم» وأنَ الْخيَار 
ثابت لمن اغّرّ بفعل الناحشء ووّقعَّ في الغبن من أجله. 

رابعًا: قوله: رولا يبع حَاضْرٌ لبَّاد). يده اله حَنلهًا بعضهم عَلَى الكراهّة 
وحَمَلهًا آخرون عَلَى النَّحريُم؛ إذا 5 ولك إن الأضران باعل البكالمجلوية 
إليهم» وكأنّهُم قصَّدُوا بأن هذا نوع من الاحتكار؛ لأن لبي ككل قال: (لا يبع 
حَاضْرٌ لبَاد. دَعُوا النّاسَ يَرْرْق الله بَعْضَهُمْ من بَغض)0". 
)١(‏ مسلم في كتاب البُيُوع» باب: تُحريّم بيع الْحَّاضر للبادي؛ برقم (877١)؛‏ والترمذي في 

كتاب البيوع؛ باب: ما جَاء لا يبيع حَاضر لباد رقم (177)» والنسائي في كتاب البُيُوع» 


© تانسيس الأحكام 

© فهو يدور بين شيئين: 

- الشيء الأول: الاحتكارء وإِنَّمَا يكون الاحتكار في السسّلّع الضرورية 5 

يَحتَاج الناس إليها ضَرُورَة كالطْعَام؛ ولذلك فقد اشترطوا ذ في التّحريُم شروطًا: 

أولّاة :أن تكون السلعة فح العروريات: 

والثاني: أن تترضن الحضرق علي اندو 

واقالك» انادف اهل البلن عزو ةلاق فزن كانيع" السلفة شن غير 
الضَرُوريّات» أو عرض البدوي عَلَى الْحَضَّريء أو كانت السّلعّة مَوحُودَة لا ضَرّر 
عَلَى أهل البلد من حبسها؛ فُحيتكذ لا تحريم. 

- الشيء الثاني: أن 5 00 عَلَى الكرَامهّة فقط»ء فإنه حينئذ 
0 بأنه لا داعي لهّذه الشُرُوط. ا 

خامسًا: قوله: رولا نُصروا الْعَنَم). قال ابن دقيق العيد - رَحَمَه الله تعالّى-: فيه 
مسائل: 

الأولى الصّحيح في ضبط هذه اللفظة: ضم التاء وفتح الصّاده وتشديد 
الله التهفلة المضكومة على :وزق "لزاكوا) ماودة مرح عد لص وم 
اللفظة يرحع إن الجمع» تقول ضريت. المّاء في الحَوض» وصريته بالتخفيف 
والتشديد إذا حَمَعتّة. اه. 

قلت: إِنَ ما رََّحَهُ ابن دقيق العيد في هذه اللفظة يظهر أنه مَرجُوح وليس 
براحح» وأن المتّحيحَ في هذه اللفظة أنّهَا بفتح تاء الْمُضَارَعَة وضم الصّاد 


باب: بيع الحَاضر للبادي» رقم (5555)» وابن ن مَاجَهِ في كتاب التجارّات» باب: النهي أن 


يبيع حاضر لباد» رقم »)5١15(‏ وأبو دَاوْد في كتاب البيبوع» باب: في النهي 0 يُبيع حَاضر 
لاد رقم (5555))» وأَحْمّد رقم .)٠١585‏ 
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والرّاء والْمَقصُود ربط أخلاف الْمّاشية ليجتمع فيها اللبن» هذا هو القول 
الصّحيح -إن شاء الله-» وإن كان من حيث الْمَعنّى -وهو الجمع- لا يبعد عن 
المَعنّى الأول. 

ثانيًا: ويّسّي عَلَى هَذَا أن التصرية حَرَام. 

هَذَا قَالَ ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-: "لا حلاف أن التصرية حَرَام للغش 
والحمَديعة التي فيها للمشتريء والنهي يَدُل عليه مع علم تحريم الْحَديعّة قطمًا من 
الشرع" اه. 

قلت: إِنّ إِحْمَاعَ أهل العلم عَلَى تحريْم التصرية انتهاء إِلَى هي ابي كه 
وعَمّلاً به؛ هَذَا هُوَّ الْحَق» لكن حصره بالغش والْحَديعّة فيه نظر» بل 10 إيذاء 
للحيّوَانء فَالدَايّة الْمُصراة تتأذى بالصر كَما يَتَأَذَى من ربط ومَنَعٌ إخراج بوله. 

إذن؛ فالعلة ليست مُحصورَة في الفقن والحديكة فقط. بل ولكونه إيذاء 
للحَيّوَانَ بمّنع ما يَنبَغي إخراجه منه» ومنع ابن الْمُصراة من رضاعها حنَّى يُخفف 
عنهاالأذى: أو متهي كان أن النَّحرِيُمَ من جهتين» وإن كان مَقصّود الشّرع 
الأكبر هو العترن المُتعدي إلن الغو والعمل بالخداع والشرع يُمئّع الخداع . 

الًا: يُوحَذ من قوله: «وَمَن الَْاعهَا فَهْرَ حير التَطَرَيْنِ بَعْدَ أن يَحَلبَها». يُوحذ 
من هَدَا أن الي كل جَعَلَ الْخيّار للمشتري بعد أن يَحلبَهاء ومعلوم أن الْمُصراة 
في أول حلبة بعد البيع يكون لبنها كثيراء بعال ا اجو وووا” 
اللبن نقص؛ لذلك فَإِنَ اللي كَلِ جَعَلَ الخيّار د ثلاثة أيام» بسحّيث يستقر اللبن 
عَلَى وضعه الأول؛ سَّوَاء كان د أو قليلاً أو مُتَوَسطَّء لقرودنك بالخيّار. 

رابعًا: قوله: «إن رضيها ضِيّهًا أَمْسَكَهًا). أي: رضي لبنها أمسكها عنده» وترك 
الرّدّه وإن سخطها رَدَّهَا ا فجعل اللي يك له الْخيّار في ذلك. 


تانسيس الأحكام 
ت-ت-تنت-ننن--تت سد 


خَامسًا: في قوله: «وَإِنْ سَحْطَها رَدَهَا وَصاعًا من تمْر». الضّاعٌ من التمر أو 
من الطَعّام قد جَعَلَهُ الشتارع كَل في مُقَابل اللبن الذي جَاءت به من عند صاحبها. 

مّادمًا: لما كان اللبن يُختلف, فقد يَكُونَ قَليلاًء وقد يَكُون كثيرًا؛ حَكمَ 
الي كي فيه بحُكم قاطع؛ فَجَعَل فيه ضّاعًا من تمرء أو ضَاعًا من طعام. 

سَابعًا: أ ذلك بعض أهل المذاهيقء 0 الود هو القيمة» والقائل 
بقلل هو ابو ميو زوع عر طاللك قزل جر العمل انود اللكديك و اقول 
الأول أصح. 

وأخيرًا: إِنّي لآسف أن يرد بَعَض الفقَهّاء حديث النَبِي بل أو يعترض عليه 
بقواعد فَعّدَهَا مَنْ ليس بِمَعصُوم فيجعل تلك القَرَاعد أصلاً والْحَدِيث فرع» بل 
دول إن الوك ار فهل هَذَا هو التأدب مع الي يلِْ الذي يليق به -صَلَوَات 
الله وسّلامه عَلَّيه-؟!! كلا 

فنسأل الله أن يهدي الْمُسلمين للعَمّل بطاعَة ريّهم» وإحلال وإكرام 


واحترام سُنّة النَى كله وبالله التوفيق. 


5 الم ماله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 
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[154] عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ «يتطد: «أن رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ بَيْع حَبَلٍ 


2 
ع 


الحبلة» وكان بَيْعًا يََبَايَعْهُ أهْل الجاهليّة» كان يَبْتَاعٌ الْجَرُورَ إِلَى أن تئج النَاقَة 


َم تنج التي في بَطْنهًا. قيل: إِنَّهُ كان بيع الشّارف -وهي الْكَبيْرَة الْمْسئّة- 
تاج الجَنيْن الذي في بَطن تاقته). 
- 5 


السرج 


لس -- 


مُوضوع الْحَديث: لني عن بيع ا 

الْمُفرَّدَات: 

حَبّل الْحَبَلّة: أي حمل الْحَمل المَّوحُودء بأن يبيع النّاقة الكبيرة المُسئّة 
بحَمل ما في بطن ناقته» وقد ذَكْرَ الأمير الصّنعَاني أن الْحَبل اسم لحمل الإناث 
من بَنِي آدم» ونقل عن ابن الأنباري اتفاق أهل اللغة عَلَى أن الْحَبل يُخقَص 
بالآدميّات» أما غير الآدميّات فيقال: حَمل. ولا يُقَال: حبل. 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

أنَ الي يله تهَّى عن بيع حَبّل الْحَبَلّة وَكَانَ أهل الْجَاهليّة يتبَايعُونهه فنهى 
عنه ومَنَعَهُ تَحريْمًا للكَرّر؛ لأنه يَعَضَمِّن التغرير عَلَّى الْمُشْتّري» فَإِنَ ذلك الْحَمل 
الذي بيع حَمله قد يّتم وقد لا يتم والآخر مكلف رفك يكوق: د 11 أن أ وقد 
تلدء وقد تَموت قبل ذلك. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَد من هَدَا الْحَديث تحريم هذا البيع لما يَحتُوي عليه من العَرّر 
الذي يَتنَافَى مع الشتّرِيعة الإسلاميّة والله يله ة / 


تانسيس الأحكام 
00-2 


الضرّرء وفي الحَديث: «لا ضَرَرَ ولا ضرَارَ)'"' 
ثانيًا: إن 7 ليس من أخلاقيّات الإسلام, بل هو من صفة أهل التفاق 
والخداع والريّة. 


3 


الها: وُحُودُه في هَذَا الحَديث يَدْل عَلَى صحة هذه التسمية؛ إلذأن ا 
أهل اللغة دَالَ عَلَى أن تسمية الحبل ذ في الْحَيّوَانَات تسمية غير مشهورة) 
والتموروقي كر لحن قلخام 

ملحوظة: قوله: احَبَلُ الْحَبَلَة). مقف به حمل ادك الذي ف بطن 


ناقته. 


مين 


قاله 


4 ذلك: أن ا لاحم المتايفن شارافه 0 فاشتراها آخر منه» 


فى بطن ناقتى هذه. 
حت راسيو القتري ااعدل افع كراد 
الحَمل الموحوة و السيع: 


وفي هَذَا من العرّر: أن ذلك الْحَمل قد يَبقَى» وقد نخرحه النّاقَةه نّم إذا بقي 
فل سيكو :د كرا أو أأض 9 فين ولد أذ كراء انف الختمال الولادة الأحرى» وإن 
ولد أنثى؛ كَانَ احتمال الولادة الأخرى مُمكن. 

لكن هل تلك الناقة ستحمل أو لا تحمل فإن حملت كَانَ ذلك الْحَمل 

هو الْمَبيعه لكن هل سيخرج ناما أو ناقصًا معيبًا أو سليمًا؟ فمن أحل هذه 
الاحتمالات تَهّى الشّارع عن مثل هذا البيع؛ لأنه بيع مُعلوم بمجهول. 


.)١5 سَبّقَ تَحَرِيْجُة انظر (ص‎ )1١( 
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ل مع نه م هد سمه 


[ه5؟] عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ عيخضد: «أن رَسُولَ الله يك َهّى عَنْ بنع 
الثمّرّة حَنّى يَبَدْوَ صَّلاحْهَاء نهّى البَائعٌ وَالمشتّري)». 


ل وسار 


وَفي مَعْنَاهُ حَديث أنْس بن مالك حهلتضه -وَهُوَ الْحَديث الْحَامِسُ-: ٠‏ 


37 


ا 


ب 0 يلاه 2 2 رد هد مه 28 38 وه 5 5 لسن 200 28 
رَسول الله َك نهَى عن بيع الثمار حتى ثرهي» قيل: وما تزهي؟ قال: حتى 
كفاع قا انح ل دلروو و 1ق تر + وي اوري ٠‏ #امد ب وو و 2 

تحمر. قال: ارايت إن مب الله الثمرة» بم يستحل أحَدّكم مال أخيه؟ !). 

د د 


الشرح 


لس | 


2 مُوضوع الحديثين: في بيع الثمار قبل بدو صلاحها. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «َهَى عن بَِع مره حت يَْدْوَ صَلاَحُهَا»: أي: حنّى يُظهَرَ فيها الصّلاح» 
ف "يبدو" ا تمعد يظهر. 

قوله: «تهى الْبَائعَ وَالمُشْتري): يعني : أن النهي عام ل 

قوله: وفي حَديث أئس: «حَنَى تُرهِي): قد فْسَّر كلمة "تزهي" بأحذ الألوان 
الأخيرة التي تكون نهَّائيّة ويَتَييّن بها صّلاح الثمّرّة» فَمئلا يَسْوَدٌ العنب الأسود 
وفع 7الأبفج. شعو لقره "ال "كن افيا «الأغيران 3 لعلف اللرن 
الأخْمّر دل هَذَا عَلَى الصّلاح. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

نَهَى النَبِي يَكِ عن بيع الثمَرّة قبل بدو صلاحها؛ لأنه في هذه الْحَالّة يكون 
من بيع المعدوم. 


1 
بد فقه الحديثين: 


أرك لس الخديوة تعر بيع الشمرّة قبل بُدُو رخفي ين النمَي 


2 تأسيس الأحكام 
من أجل دفع الضَّرّر عن الْمُشْتّريء فَكَانَ النهي مُفيدًا للنّحريُم 

اتا هل يكو يم الراراع قبل كذ تاحش ال الخطول على النكرةة 

الغرات» لا جور كما قد تَقَدَّم لكن أَحَارَ أهل العلم أو بعضهم أن يبيعه 
بشرط القطع. 

ثالعًا: إن بَاعَ منه زرعًا 0 القطع, ّ أبقاه المُشتري حنّى ظَهَرَت 
الشْمَرَة؛ فإن البيع يكون بَاطاةً ع عى القول الملحي في هذاه الال 

رابعًا: إن بَاعَ بعد بدو الصّلاحء اميت المبيع بجَائحّة فهل يكون من 
مال المستري أو من مال الباقه؟ 

ظاهر حديث: (بم م ستل أحدك كال أخبيه) . وحديث: أن لبي ككل 
مَرَ يَوَضْع الْجَوَائح"". أنه لا يَحُوز للبائع أكل الْمَنَء بل يجب عليه رَدُهُ 
للمشتريء وإِلَى ذلك ذَهَبَ الحتَابلة. 

والذي ظَهْرَ لي بعد البحث في هَذا الخوضويعة على أن الْمُشتّري إن كَانْ بَاعَ 
بعد بُدُو الصّلاح؛ فقد بَاعَ بيعًا يحل له. وأعمَدَ تّمنًا يحل له أَعْذهُ وأَكُلكُ فكيف 
راشي كه برضيع الخراج انرا را 
وعَلّى هَّذَا فَإِنَ الأوامر في هَذَين الْحَديثئِين تدل عَلَّى أن النّبِي تكله أَمرَ بهذا 


أمر إرشاد لا إِيُجَاب» وقد وَرَدَ حديث في كتاب انا للشافعى: «أن امرأة 


جَاءت إلى النَبِي ول وَشَكت ليه بأن انها كر لمر نم أصيبَتْ بجَائحّة, 


-ه - 2 


أن ابْنَهَا ذهب يَسسْتُوضعٌ اي ا َع لَهُ وَحَلْف» فقال اللي كلله: آلَى ألا 


ل ان اتناف باب: وض ضع الجوائح» رقم 1١559‏ والنسائي في كتاب البييوع» 
نا : وض ضع الجَوائح» رقم »)55595١‏ وأبو داود في كتاب البيوع» باب: بيع السنين بنحوه,) 
رقم 5 وأَحَمّد ف اللفضت .)١‏ 
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ث2 
يفْعَل خَيْرا) وبهذا تجتّمع الأدلة. 

خَامسًا: يوذ من قوله: «أَرَأَيْتَ إن مَنَعَ الله الفمَرَه بم يح أَحَدْكُمْ مَالَ 
أخيه؟!). هذه الْجُملّة تدل عَلَى أن الأمر بوضع الْجَوائح يُكون إلزاميًا فيما إذا 
كَانَ البيع قبل بُدُو الصّلاح» وقبل ظُهُور القْمرَة؛ ولهذَا قآل: رايت إن منَعَ الله 
الك 46 أي: مَنَعَهًا من الْخْرُوج» أو مَنَعَهَا من أن تكون صالحة لم يقل: أَحَذَ 
الله الشمّرة. 

فلو كان الْمَّقصّود فيما إذا كَانَ البيع بعد بُدُو الصّلاح؛ لكَانَ الكلام هُنَا: 
ارا راكد الل حاف يلما كا بهَذه الصّيعّة: «أرأيت إن مُنَعَْ الله الشمَرّة» دل 
عَلَى أن الْمَأمور بوضعها هو ما إذا كَانَ البيع قبل بُدُو الصّلاح أو كَمَال الصّلاح. 

أمّا إذا كَانَ بعد بُدُو الصّلاح فَإِنْ البائع بَاعَ شيئًا يُحل له وأحَدَ ثَمَنَا يحل 
له فكيف نقول في قوله: «أرأَيْتَ إن مَتَعّ الله التمرَة بم ستل أُحَدكَمْ مَال 


ا 


نحيه)؟ ! 

وَالقول بأن الأمر بوضع الْجَوائح إذا كَانَ البيع بعد بدُو الصّلاح أمر إرشاد 
لا إلزام» وندب لا وُحُوبء أمّا إذا كَانَ قبل بُدُو الصّلاح؛ فَإِن الأمر حينئذ أمر 
وُحُوب وإلزام» وبهذا تَجتّمع الأدلة. 

سادسا: أن كَلامَ الشّارع كَل مُتَرّه عن النَّعَارضِ والتّضَادء قلا يُمكن أن 
يبيح الشارع وك شيئا ثُمَّ يُحَرّمهء فَلَمّا أباح للبائع بعد بُدُو الصّلاح أباح له البيع» 
وأباح للسسرى الك انه ويناء عَلّى ذلك حل الثمن للبائع» إن حَصّلت الْجَائحَة 
بعد البيع الذي أَبَاحَهُ الشارع وَل 0 البائع عن دمر واستلام الْمُشْئَري لها 
فإن قَدَرَ الله بجَائحَة كَجَرَاد أو سيل أو آفة أَححَدّت الثْمَرَة؛ فإنه في هذه الْحَالة 


تكون الثمّرّة في ضَّمَّان المُشتّري وحّوزته وملكه. 


تانسيس الأحكام 
022220555555557 


فلالك اشرو أن تقر 3 إن كحي عليه أن :انق مد أنه اكه اله 
الشّارع َل وأنه يكون حَرَام عليه لو لَمْ يَرْده؛ِ لأن ذلك مُستَلزَم لوقوع التناقض 
في كلام الشتّارع» ووقوع التناقض في كلام الشّارع كل مُمتّنع قطعًا. 

لهذا يكين أن الجائحة إذا كانت في البيع الذي حصل بعد بُدُو الصّلاح 
وقبض المشتري: وتَخَلي البائع؛ أن ذلك لا يُمكن أن يَتَتَرّل عليه الْحَدِيث. 

ولكن يِتتَرّلَ عَلَى ما إذا كَانَ البيع قد وَقعَّ فيه لل أو تقَصّ فيه شَرْطٌ من 
هذه التُرُوط» فإن لَمْ يكن كذلك؛ فالأمر بوضع الجَوائح أمر إرشاد لا إلزام 


وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يت 
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]١55[‏ عَنْ عَبْد الله بْن عَبّاس مهتضد قال: «نهى 006 الله يِةٍ أن تُتلقَى 
الكانة ان يبِيعٌ حَاضْرٌ [ لباد. قال: ل لابن عباس: مَا قَولةُ: حَاضْرٌ 


قال: لا يُكون ل سمْسّارَا). 


3 [م‎ 
1١ 


ا 


الشرخ 


لس -- 


موضوع الحَديث: النهي عن تَلَقَي الرّكبّان» وأن يبيع حَاضْرٌ لباد. 

٠ الْمُفِرّدَات:‎ 00 

تلقى الركبانة أي:"بآن: تحرج من الوق لشراء المتلم الع يقدمون بها 
أن يفلد اسفن الموق 

قوله: «وأن يبِيعَ حَاضْرٌ لبّاد): الكاضي هو السّاكن ف الملية: والبّادي: 
هو الستّاكن في البّدو. 

ومَعنّى 0 ال سار كفو ال كود وا في البيع بين البائع 
وَالمُشتري» ويسم دَلدلاً. 

00 الْمَعنّى الإجمّالي: 

من حكمة الله كله في شرعه أنه ثارَة يحمي مصلّحَّة صاحب السّلعَة وتَارَة 
يحمي مَصلّحَة الْمُستَهلكء وقد جَمّعَ في هَذَا الْحَديث بين الأمرين» فالنهي عن 
تلفي لكان حمايّة لمَصلحَة أصحاب السلَع والنهي عن بيع الحخاضو للناة 
حمَّايّة لمَصلّحَة المُستّهلك» وبهُذَا يُوَافق هَذَا الْحَديث قول اللي كل في الْحَديثْ 
الآخر: «دَعُوا الئاس يَرْرْقْ الله بَعْضَهُمْ من بَعْض)7") 


.)١١ص( سَبّقَّ تَخريجه انظر‎ )١( 


تأسيس الأحكام 
تتا تبصا 


فقه الْحَديث: 

أولاً: قد تَقَدّم الكَّلامُ عن تَلَقَي الرُكبّان من حيث الْحُكم, وأنه للتُحريُم. 

ثانيًا: يُوْحَذْ منه صحة البيع أو عدم صحته؛ وقد سَبَّقَ أن رَحّحنًا صحة البيع» 
وجعل الخيّار للبائع إذا وَرَدَ المسّوق؛ لما في ذلك من الكَرّر مع إِنْم الْمُتَلفَّي. 

ثالعًا: قوله: ووأن بيع حَاضْرٌ لباد). وفك فسرة ابن عباس بقوله: ولا يكو 
لَهُ سمْسّارًا». وذلك فيما إذا جَاءَ الْحَاضْرٌ ِلَى هَذَا البَدَويُ» فَقَالَ له: دع السّلعة 
عدن وان ينها للك نطق أن في هذا إشرارا بالمسكيلك 5ه وفيه نوع من 
الاحتكار لكن إذا جَاء البَدَويْ وبَاعٌ لنفسه يما يَسَرَه ناسين 1ق إن اذلف 

فلله ما أعظم شرعنا ولا غرَبَة» فَهُوَ مُتَرّلَ من عند الله» ومبلغه رسول الله ككل 


الذي قال الله في حَقه: وما ينطق عَنٍ الو لوي إِنْ هْرَ إِلَا وحن يون [النجم:-:]. 


5 شالة اله مالم مالم 


جح ا ا اس يي 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


60 


اه 00 3 .0 ا 0200 2 2 5207 ل 4 سات 
إلاه؟] عن عبد الله بن عمر حتعهد قال: «نهى رسول الله كله عن 
المُرَابََة: أن يَبِيعَ ثُمَرَ حائطه إن كان تخخلا بتَمر كيّلاء وَإِن كان كرما أن يبيعَهُ 


0 


2 َه 2 َه سه 7 4213 0 لو ره 2 24 2 م 5 
بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيّل طعام» نَهَّى عن ذلك كله). 


جه 
الشرح 


لس -- 


#* مُوضُوع الْحَديث: النّهَي عن بيع الأخضر بابس من يمه أن الأخضر 
غير معلوم؛ فلذلك منع لكون أَحَدهمًا معلومًا والآخر مَجَهُولاً. 

0 الْمُفِرّدَات: 

الْمُرَابئَة: مَأحُودَةَ من "الزين" وهو الدّفع؛ فَكأنْ ل واحد منهما يريد أن 
يَدْفُعَ صاحبه عن حَقَه وقد فرت "الْمُرَابئَه' وضريّت لا الأمثلة يما لا يدع 
محَالاً للتّلكٌ أو اليه والجهل. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

هَى الشّارع يل عن الْمُرَابئَة التي هي بيع نّمَر أعضر بشيء من جنسه 
يَابِسنَاِ أن الأعضر غير معلوم المقدا وفي مثل هَذَا يّحرم البيع إلا بالنّسَاوي» 
فَكَانَ هَذَا هو علة النهي. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَد من هَذَا الْحَديث تحريم الْمُرَابئَة التي عن جد لكل اضر 
ابس من جنسه؛ وإن احتلفت الأنواع؛ والجنس ما شمل أنواعًاء والنوع ما شّمل 
معام 1 


-أي: ضاعًا من الجن بصاعين من الدون-: «بع الْجَمْعَ بالدّرَاهمء ثم ابْتَعْ بالدَّرَاهم 


تانسيس الأحكام 
27 


جَنيبًا)”2. فبيع اللجنس بجنسه يحو إل مَتَسَاويّاء ويحرم إذا كان متفاضاة 
ولو علم التفاضل» وكانت الأنواع مُخمّلفة في الْجَودّةء والنهي هنا -أي: في 
المَرابيوت النهي عن البيع فيها؛ لأنه بيع كاوه بمُجهول؛ والشهل لساري 
كالعلم بالتفاضل. 

ثانيا: أنه يُستَقَاد من هذا النهي تحريم هذا البيع؛ قلا يحون بيع الشمر على 
انَل بتمر يابس» ولا بيع الثم في الكرم بزبيب يابسء ولا بيع الثم بالرّرع 
بطعام يابس. 

والعلة في ذلك: كما تَقَدّم عَدَم العلم بالنّسّاويء وعدم العلم بالنَّسّاوي -أي: 
الجَهل بالنّسّاوي- كالعلم بالتَّمَاضلء ولا يُستَّى من هَذَا الْحُكم إلا العرايا 
بشروطها. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تدم رز يا 


)١(‏ البحاري في كتاب البَيُوع» باب: إذا أَرَادَ بيع تمر بدمر خير منه» رقم (5507)» وفي كتاب 
الوكالة, باب: في الصّرف والميرّان» رقم (4)5707: وفي كتاب الْمكَازي) باب: استعمال 
التي 6 يه على أهل خيير» رقم (57517)) ومسلم في كتاب الْمُسَاقَاةَ باب: بيع الطّعام 9 
بل رقم »)١598(‏ والنسائي في كتاب البُوع» في بيع الثّمر بالتّمر مُتَقَاضْاد رقم (4087): 
ومالك في كتاب البيُوع» باد لك اجو ع ار ا الل). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[ه؟] عَنْ جَابرٍ بْن عَبْد الله مهتشمه قال: «هّى اللي يله عَن الْمُحَابَرةء 


وَالْمُحَاقلّةه وَعَن الْمُرَابَئَةَ 0 بنع التمرّة > حَنَّى يَنِدْوَ صَلاحْهَاء وألا تُبَاعَ ! 
ديار وَالراهمء لذ العر ايا 
الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعْ الحنطة في سْبُلهًا بحئطة. 
ج- د 
الشرح 
لس 8 
موضوع الْحَديث: النّهِىُ عن الْمُحَابَرَة ة وما في مَعنَاهًا من بيع الرّرعَ بعد 


بَدُو صّلاحه بطعام أو تمر أو زبيب من جن راي 

2 الْمُفِرّدَات: 

المُخَابَرَة: مَأَحُودَة من الأرض الحبّار وهي الْمَحرُونّة تي تُحرث لتزرع؛ 
ومقصود بها هنا تأحير الأرض لومس انر وسيأتي 0 قلق المبتالة في 
بانج المتسافاف والكرارعة 

قوله: «وَالْمُحَاقَلَةُ): د بها بيع قر الذي قد يَدَا صَّلاحة بجنسه 
من الحَب النابس» آم المرَابئَة فقد تقد شرحها. 

قوله: «وَعَنْ بَبْع الشْمرّة حَنَّى يَبْدْوَ صَلاحُهَا: قد تقد الكَلامٌ فيه. 

قوله: ل الْعَرَايَا) : سيأتي تعريف العرايًا وبحثه وفقهه. 

00 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

َهَى الي يك عن شيء من الببُوع التي تعلق بالثمّار؛ لما فيها من الضَرّر عَلَى 
جانب واحد أو عَلَى الْجَانبِين» والشتّارع أعلم بالْمَصلّحّة وأعرف بِالْمَضْرَّة. 
فقه الْحَديث: 


أولاً: الْمُخَابَرَة فيها حلاف سَيّأتي بَحنهُ في حديث رافع بن خديج: ٠‏ 


هه 
كف الأراض على الماذيانات وأثال الكداول دور الحديكه 

ثانيًا: قوله: «والْمُحَاقلّة». يُوحَذ منه تحريّم بيع الْحَقل» وهو الرّرع الذي 
عليه سَتابله بطَعَام من جنسه يابسًا. 

والعلة في تحريمه: الْجهل بالتّسَاوي بين ما يَكُون على رُعوس الشتّجَر وبين 
الطَّعَام اليابس» والْجَهل بالنّسَاوِي كالعلم بالتّفَاضلء ولا يُحُوز بيع مَجهُول 
بشىء من نس قَلّو أن .لك قطعة من الأرضن قد بدا صَلاحْهَاء واشتد حيهاء 
فَجَاءَك رَحُلٌ وَقَالَ: أنا أشتري منك هذه القطعة بمّا فيها من حَبّ وَقَصّبّ بمائتّي 
ييه ا تمر ولو بعت منه تلك القطعة بشيء من النقود اتفقتم 
عليها؛ إن ذلك جائرٌ؛ ولهذا قال: روألا بَاعَ ! إل بالدّيتار وَالدّرَاهم إل الْعَرَايَا» . 

ثالعًا: قوله: «اوعن المُرَابَة). قد تَقَدم الكلام يا 

رابعًا: قوله: «وَعَنْ بَيْعِ الثمرّة حَتَّى يَبْدْوَ صَلاحُهَا. قد تَقَدَمَ بحت هَذَا 
الموضو. 

خامسًا: قوله: 5 تبَاعَ إل بالدَينا ر ينار وَالدّرَاهم». أي: أنه لا يناع 2 
افيه برطو مركن سيو اا 

سّادسًا: قوله: «إلاّ الْعَرَايَاو. استنتى بيع العَرَآيَا بحترصهّاء وسيّأتي ببحث هذه 
انيتا لق 

سابعًا: قوله: "الْمُحَاقَلَةُ: بيع الحنطة في سَتْبْلهَا بحلطة": هذا تفسير لكلمة 


028 


المجافلة: 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تا تدم يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


ا 


[9ه١]‏ عَنْ أبي مُسعود الأنصاري ذه: «أن رسول الله يَكَِهِ نَهَى عن ثُمّن 


الكل ومهر اتقو حلوان الكاهق 
> 5 


الشرح 


لس | 


* موضوع الْحَديث: النهي م هذه الثلاث لما فيها من الحْبث والصرر 
عل" المتتلون مهيال اغواط الجاهاة فيا 

0 الْمُفِرّدَات: 

مهر البغي: هو أَجَرّمًا على استعمال بضعها حَرَاماه وَسُمَّيَّ ذلك مهرًا تشبيهًا 
له بمهر النكاح, بجامع أن كل واحد منهما أجرًا. 

قوله: «الْبَغي) : البغي هي الزانية؛ ميق يذلاك أن البغاء يُزيدها رغبّة -والعياذ 
بالله- فيما هي فيهء إِمّا رَعْبّة في الأحرء أو رَغبّة في الْمُتعّة الجنسيّة أو كلاهُمّاء 
ومّنْ رَغبّ في الشيء بَعَاه. 

قوله: «وَخُلْوَان الْكَاهن): الْخْلوَاق عوسا يعطاة الكافن أجرًا عل كهالقة: 


3 


وله حي حلوانا'لأنة واعدة يدوك مشنة: 

والكاهن: هو الذي يُخبر عن الْمُغيبَات بره يكون فيه نوع من الإشارة؛ 
لأن الشيطان الذي يسترق السّمع إِنَّمَا يُعطي إِشَارَات؛ لكونه لا يستطيع 
استيعاب الْححبّر؛ وَلَهّذَا فَإِنَ النَبِي ل لَمّا قَالَ لابن صيّاد: «إنّي قد حبّات لَك حَبيًا. 
قال ابْنُ صيّاد: هُوَ الدّخ. فققال: اخسا فلن تعدو قَدْرَك)0"©. وكان النّبِي كَكِ قد 


؛)١8هه( البخاري في كتاب الْجَتَائن باب: إذا أسلم الصّبِي فْمَاتَ هل يُصَلَّى عليه رقم‎ )١( 
وفي كتاب الْجهّاد والسّيره باب: كيف يعرض الإسلام عَلَى الصّبِيء رقم (058)» وفي‎ 


تائسيس الأحكام 


تنه 


هع 


خا له سورة الدعان: 

والكاهنُ تعتل مَنْ يَدّعي مُعرفة الْمُغيَاتء ويُشمّل الْمُنَجّم ومَنْ يُسَمَّى 
بِالعَرّاف» وهي مهنة 5: عي عل الذخل والصليل لذ از الأموال: 

لل قله . 

هّى التبي ككل عن: تمن الكلبء ومّهر البغي» وحُلوَان الكاهن؛ ونهيه عن 

هذه الثلاثة الأشياء لأنْهًا حتبيئة» وشيوعها بين الْمُسلمِين حبث وأمر يرفضه الإسلام 
ويأناةة وكتتامهنه التكيكات. الاسلاية الكاافية من العور والمكالفه للدية: 

فقه الْحَديث: 

ركه شدي الخديك تقر دكن الكل ان الكل كين رن 
حبيث» وهو في الكلب العَّادي اتفاق بين العْلَمَاءِ عَلَى تَحريمه. 

© نم إنَهُم اختلفوا في الكلب الْمُعَلَم: هل يَجُوز بيعه أم لا؟ 

دور قن محم اف قله اذ الكديف الوَارد في ذلك ضَعيف 
حدًا؛ لأنه من رواية أبي المهرّم -بتشديد الزاي الْمَكسُورَة- التميمي البصري» 
اسعة يزيد» وقيل: عبد الر حمر بن سفيان متروك» من الثالثة» رَوَّى له أبو داود» 
والترمةي: واف ماك ودوك ما ار 

والْحَديث هُوَ ما وَرَدَ في النهي عن تمن الكلب, وراد فيه: «إلآّ كلب 


كتاب الأدّبء باب: قول الرَّحُل للرَّحُل: احسأء رقم (5117)» وفي كتاب القَدّرء باب: 
يحول ون المزة وقلبه» رقم (/571).: ومسلم في كتاب الفئّن اه السّاعة» باب: ذكر 
ابن صيّادء رقم (5 25957 591921)» والترمذي في كتاب الفتّن» باب: ما جَاء في ذكر ابن صّائد 
رقم (49١0)؛‏ وأبو داود في كتاب الْملاحمء باب: في حبر ابن صَّائد رقم (4559)؛ 
وأَحْمّد رقم (575 و948١1١).‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


0 إلا أن هذه الزيادة ضعيفة لضعف راويها. 
وقد ذَكَرُوا أن الاستثناء ثابت في القنية» وليس في البيع؛ لحَّديث: «مَنٍ 
افَْى كَلَبَا إلا كلب صَيْد أَوْ مَاشْيّة؛ نقَصّ من أجره كُل يَوْم قبْرَاطَان”") 
فَالصّحيح: أن استثناء كلب الصّيد إِنّمّا هو في الاقتناء» لا في البيع. 
ثانيًا: يذ من قوله: «وَمَهِر ر الْبغي». حريم مَهر البغي -أي: أخْرّة زك 


وقد كان أهل الجَاهليّة يشترون 5 ليور وهر اللبقاءة لما 0 
في أول الإسلام ذلك؛ أنزل الله كيد : لإولا كرمأ ميم عل الم كد أردن صما 


ل ا 550 


بلغو عرص الحَرو الدنيا 000 [النور:*م] الآية. 
ويظهر أن حُبث مُهر البغي وخُلَوَان الكاهن كَانَ مَعرُوفَا حتَّى عند أهل 
الْجَاهليّة: فلقد وَرَدَ أن قرَيشًا لَمّا عَرَمُوا عَلَى بناء الكعيّة قالوا فيما بينهم: لا 
ثالًا: قوله: «وَحُلوَان الكاهن). يُوْحَذ منه 0 يأخذه الكَاهِنُ عَلَى 
كهّانته» وأنه شيء محبيث وقبيح, لا يَجُوز أكله. 


؛)١781١( الترمذي في كتاب البيُوع: باب: ما جَاء في كرَاهيّة من الكلب والسنور» رقم‎ )١( 
ورَوَاهُ النّسّائي في كتاب الصّيد والذبائح في الرّحصّة في تمن الكلب» رقم (4590)» وفي‎ 
“كنات البيوع» باب: بيع الكلب ما استثتى» رقم (/515))» لكن من طريق حَمّاد بن سَلمّة‎ 
عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله طيه: «أن رَسُول الله يل ته عَنْ نَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَتّور‎ 
إل كلب صِيْد». وصححه الألباني في صحيح النسائي.‎ 

(؟) مسلم في كتاب الْمُسَاقَاقَ باب: الأمر بقتل الكلاب وبَيّان نسخه وبَيّان تحريم اقتنائها إلا 
لصيد أو زَرع أو ماشية وئحو ذلك» رقم (5/ا5١)»‏ والنسائي في كتاب الصّيد والذبائح, 
باب: الرّحصّة في إمساك الكلب للحرث» رقم (4787)» وابن مَاجّه في كتاب الصّيد باب: 
النهي عن اقتناء الكّلب إلا كلب صيد أو حَرث أو ماشية؛ رقم (8705)» والدّارمي في كتاب 
الصّيدء باب: اقتناء كلب الصّيد أو الْمَاشية رقم »)50١(‏ وأَحْمّد رقم (4549). 


تأكسيس الأحكام 


وقد وَرَدَ أن عائشّة ها قالت: «كان لأبي بَكْرٍ لام يُخْرجٌ لَهُ الْحَرَاج 
وَكَانْ أبُو بَكْرٍ يَأكل منْ ختراحه» فحاء يرما بشياء) تأكل هنا أبن 000 
الْعْلامُ: أتدْري ما هَذَا؟ فقال أبو بكر : وما هُو؟! َالَ: كنت تكَهَدْتُ لإنسّان في 
الجاهلية وما أَحْسن الْكَهَانَة- إل أنّي حَدَعْتُةُ فلقيّني فأعغطاني بذلك» فَهَدَا 


32 - 


3 


الذي أَكَلْتَ منة. اَل أو بكر يدَهُ في حلقه فقا حل شياء في بَطُنهو0©. 

نِإ الكهّانة عندما تشيع في الْمُجتَمعَات الإسلاميّة فإن دوعا سار على 
المُسلمين وضّرّر عليهم؛ لما يرب عَلَى ذلك من الإضرار بالآخرين» ولقد بلغنا 
من ذلك شيء كثير لا يُستَطاع وصفه في هذه العُجَالّة فقد يُصَّابُ الإنسان 
بسحر يُحمّل حياته بُوسمًا وححيماء يَكمنّى أن لو نزل عليه اموت ولَمْ يقع في 


2 


تلك الورطة التي حَصّلْتَ له!! و ]ا شو ذا لبط مهوت 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 


.)58545( البخاري في كتاب الْمَتَاقب» باب: أيام الْجَاهليّة رقم‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
[5؟] عن رافع بس خحديج ضيه: أن رَسُول الله يَككِهِ قال: «ثمن الكلب 

حَبيث. وَمَهِرٌ الْبَغيّ حَبيث و كسب الح لَحَجَام حبيث). 

5 > 


الشرح 


لس | 


2 موضوع الْحَديث: النهي عن: 0 الكلب» ومّهر البَغي» وكسب الْحَجَام 
وهل الوصف بالْحُبث دليل عَلَى التّحريُم في كل الثلاث؟ هذا محل نظ كما 

0 الْمُفِرّدَات: 

ومّهر البغي: هي أجرة زِنَاهًا. 

وكَسْب الْحَجّام: هي أحرته عَلَى حجَامّته وإطلاق وصف الحبيث عَلَى 
الجميع كل كان كله لكان اس ل 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

الشرعٌ الإسلامي نقي في : اكد وعباداته» ومعَامّلاته: 

فالتقيدة: لابد أن تكون توقيفيّة -أي: مَبنيّة عَلَى ما جَاءَ في التتّرع-, 
وَمَققْصُودًا بها وحه الله. 

والْمُعَامَلات: لابد أن تكون تَقيَّة من الغش والخداع والكدره ومن كل ما 
يُقٌُصف بالقبح والّْحُبثْ؛ لذلك فَإِنَ أحكام الشتّرع الإسلامي لا يُوحّد لها مثيل 
قط في هَذَا الكّونء إلا مَا كَانَ من الشرائع الْمتَقَدُمَة عَلَى أن شريعَة مُحَمَّد بك 


أعلامًا وأَزْكاهًا 0 الله عليه وعَلى آله وصحبه وسلم-. 


تائسيس الأحكام 


ف 


فقه الْحَديث: 

أولاً: يوذ من قوله: «ثَمَنْ الْكَلْب خبيث». أن الكلب لا يُحُوز بَيعْهُ ولا شراؤه» 
حتّى ولو كَانَ مُعَلمّاه وما وَرَدَ في البيع بقوله: «إلاّ كلب صَيْد". إن هَذَا 
الاستثناء حُكُمٌ عَلَيه بالوهم -أي: عَلّى راويه بالوهم- فَإِنْ الاستثناء ثابت في 
الاقتناء» لا في البيع عَلَى القول الصّحيح. 

ناذا روصت لقن الكالجين لخي ذل عا لحر به ران اليف عاب 
الطيّب, والله يله يقول: ايكيا الدّاش عُُوأ مما فى الْأَرضٍ عكلا ليبا و كدعوا 
خُثلوات القيضلّ إِكَدُ كك عَددُ مين [البقرة:17]. وإذا عُلمَّ تَحريْمُهُ فإنه يكون 
محَرمًا بيعه وأحذه» فيحرم عَلَى الْمُشْتَري بذله» وعَلَى البائع أخذه. 

ثالعًا: يح من قوله: الؤمهر الْبَغيّ حَبيث». وقد عُلمٌ أن مَهْرَ البَعىّ هو أجرة 
زناهاء ووصفه اشيم 0 عَلَى نّحريمه؛ لأنه 1 من طريق مُحَرم وقد 
َطَابَقت الشّرائع عَلَى تحريّم الرّئك بل وحنّى بعض أهل الْجَاهليّات يعرفون 
للك ويتخاشوتهه: يصق وندة كما فداسيقة الاشازة إلية: 

لتحم اب لني لتاب ال و ا ار من 
النَحرِيُم هما أنُصّف بِالْحُبث فَهُو مُحَرّم. لكن وَرَّدَ في هذه المّسألة بالذّات ما يدل 
عن ةق تميحوقة أذ الذي لل عط التحاء احزقت وخر وال عل أن 
وطق العف :ىكبي الحكاء يذل على الك اقةافقطه "على الكسرلم: وإذا 
أخرحنا كسب الْحَحَام من اللحريب؛ لأن وَصْف الحبث لم يَبْقَ عَلَى ظاهرة» بل 
عَارَضَهُ ما صَرَفَهُ عن النَّحريّم إلى الكَرَاهَة ذا قلنَا بهّدَا في كسب الْحَحَام؛ فلا 
يجوز أن القول.فيّه.ها نقولةقيما سواه مما لم يعارطة كبقع وبالله التوفيق. 


)١(‏ سبق تَخْريْجُة انظر (ص29). 
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باب بيع العرايا وغير ذلك 


لة"؟ [اهة تت أن انين كفم رأن رول لعل حصني ماشه اميه 


١ 0 1‏ سه و د 2 
وَلمُسْلم: «وبخرصها تَمْرَا يأكلوئهًا رطبًا). 


-- ر 
الشرح 


هلس -- 


موضوع الْحَديث: حَوَاز بيع الطب عَلَى رُعوس النّخل وهو مَخصُوص 

2 الْمُفِرّدَات: 

العَريّة: هي النخلة أو النخلات تُمنح من صاحب البستان للفقير؛ لكي يَتَفَكَّه بها 
عند خصو[ الفاكية! وسكت "غ91" لآلها غريك عن التفان ناي الفردكه عفدت 

شاه ل ع فو لطي ان قار اله شل لوز كيين 
شاوي ذلك ثمرا إذا كس . 

قوله: «ِيَاكُلُوئهًا رُطَبَا: هَذَا بَيَان للعلة التي من أجلها أبيح بيع العَرَايا. 

ٍ الْمَعنّى الإجْمّالي: 

ما كَانَ بيع الْمُرَبَ وَهُوَ بيع النّمر عَلَى رُعوس التتّحر بشيء من جنسه 


تائسيس الأحكام 


كنات ا كان ذلك نك نا مُحَرمًا؛ أباح الله كلد عَلَى لسان رَسُوله كه بيع العَرَايًا 
للعلل التي ستأتي . 

فقه الْحَديث: 

« أولاً: يُوْخَذْ من الْحَديث جوَاز بيع العَرَايا بشروطها وهي: 

- التّرطٌ الأول: وجود العلة الْمُيحّة لذلك» والعلة إمّا أن تكون لحَاحة 
الما نه الى كن الحاجة لمعيو 

ما حَاجَة الْمُعَار: فَهُوَ أن يَكونْ الفقير له حَاجَة عَلَى التفكه بالرطب مع 
تكن نانع وتقطية جتاون :للق ترد أو" شاك يعربل الا لتكاز و عاط ا ييه 
أواسق» أو أن يكون دوك خمسة اواسق: م يكأدئ لماج من دَعول أولاد 
الْمَمنُوحء فإذا تأَذى الْمَانح من الدُُّول في بستانه مَوفًا من التخريب فيه؛ جاز 
عند ذلك أن بيع الْمَمنوح ثُمر النخل الذي منحه بخترصه كمرًا. 

الْحَالة الثانية: أن يكون الْمَمبُوح يَرَى أن الرُطَبْ لا يَنقّع؛ لأن الرُطب 
سريع الْهَضمء فَإِذا أكله العيال أفنوه بسرعة» فَهُوَ يريد مرا يابسنا؛ لأن ذلك 
يَكُون نافعًا فى التٌفقَة لوقت أطول. 

الْحَالّة العالدة: أن يكون المُشتري للرطب على رعوس النخل غنيّاء ولكن 
لين عنده كخل وعدده كمر من كفقة أهله» وَلَيِسَت عدذه تقود شعري هاه وريد 
أن يشتري لعيّاله ئخلة أو تخلتين يأخذوئهًا بالتدريج رطبًا يتَفَكْهُونَ بها مَعَ 
الناس» فيشتريها بخرصهًا تمرا. 

- الشرط الثاني: أن تكون النخلات الْمَبِيعَة لا يُتَجَاوز خرصها حمسّة 
أوسق أو لا يُصل إليها. 

- الشرط الثالث: ألا يُجد الْمُشْئَري تُقَودًا ي: يشتري بهّاء فإن وَحَدَ نقودًا لَمْ 
يَجُرْ هذا البيع في حَقه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

- الشرط الرابع: أن يبيعها بخرصهًا تَمرَاه ويكون الختّرص من قبل أهل 

- الشرط الْخَامس: وُحُوبُ التقابض في المجلسء ولا يُجُوز أن يِتَقَرََا 
وبينهما شيء» وإلاً كَانَ ربا نسيئة. 

إذا عُلمَ هَذَا فإنه مَنَى توَفْرت هذه الشّرُوط؛ جَارٌ بيع العَرَايَاه وإن نقص 
واي ويدن لوو 

أما بيع الرطب؛ بطب كلاهُما عَلَى الأرض أو على رعوس الشحر؛فإن 
هَذَا لا يَحُوز عَلَى القول الصحيح. 

إن كَانَ كلاهُمًا مَوجُودين عَلَى الأرض؛ جار بيع أحَدهمًا بالآخر كيلاً 
بكيل» أو وزًا بوزن» يدا بيد كما هو معلوم في سائر الْمَكيلات أو 
الْمَورُونَاتء سَّوَاء كانًا من نوع واحد أو من أنواع مُخمّلفة. 

وإن كانَا من نوعين مُخمَّلفين فَإِمّا أن يَتَرَاضْيّا عَلَى بيع الْجَيِّد بالرّديء وزًا 
بوزن وكيلاً بكيل؛ وال ليع صّاحب الرّديء رطبه» ويشتري من الْجيّد كما 
قال لبي كلل للرّحُل الذي استعمله عَلَى َيبّر: «بع الْجَمْعَ بالدَرَاهم ثمَّ َع بالدّرَاهُم 
جَنيبًا)”2. 

انيًا: أمّا بيع اليابس بالأحضر -أي: الرُطب بالتمر- فهو لا يحُوز بحَال 
إلا بالشتروط المذكورة للعلل الْمَذكورة» وبدون ذلك يكون من بيع الْمُرَابئَة 
المحري 

ثالعًا: وقد احتلف أهل العلم: هل يُقاس عَلَى العَرَايَا غيرها من الأجناس الْني 
يَحمَاجُ النّاسْ فيها إلى التّفكه عند مَجيء ثَمَرتهًا؟ 


.)85 4-5 سبق تَخْريِجَة انظر (ص‎ )١( 


تانسيس الأحكام 
00 


فَأجَارَ ذلك قَوْمٌ للعلة فى العنب والزبيب نخّاصّة. 

وبعضهم قال: إذا وجدت العلة ار مطلقا 

ومّنَعٌ البعض الآخر قائلين: إنه من المّعلوم أن الرّحّص تكون خَاصّة بم 
هي فيه» ولا يقاس عليها غيرهاء وبالله التوفيق. 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يت 
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مه 


كح 


[55؟] عن أي هْرَيْرَة طه: «أن رَسُول الله كل رخص في بيع العرايًا في 


8 
سه سه عه عو عه عو 


خمسة أوسقء» أو دون يده أوسق). 


6 


هلس 


قد تَقدّم شرحه فى الحّديث الأول: حديث زيد بن ثابت. 


الشرح 


لك ماله قالة مالم مالم 


نز تزى تدم تدم يت 


در 


| 


تانسيس الأحكام 
00-2 


[17] عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ جيقشيد : أن رَسُول الله ككلٍ قال: «مَنْ بَاعَ تخخلاً 
َد برت قَتَمَرُهَا للبَائع إلا أن يَشتَرط ١‏ لمبتاع). 
ولمستلم: «وَمَن ابَْاعَ عَبْدَا فَمَالَهُ للدي بَاعَهُ إلا أن يشرط الْمُبَْاعٌ). 


- 


السرح 


لس -- 


موضوع الخديت؟ أن تر ال ال إذا بيع م تكون للبائع والعكس 
بالعكس» وكذلك إذا بيع العبد فكاله لبا إل أنه ياقغرط المبتاع. 

00 الْمُفِرَّدَات: 

خلاً قد أَبُرَت: من التأبير وهو اللقاح» وذلك بأن يُشقق طلع الأنثى» ويُدَرٌ 

عليه من طلع الذكر. 

قوله: «إلاّ أَنْ يَسْكَرط الْمُبَْاعُ): "إلا" أداة استثناءء وما بعدها مُسَتنَىء أي: 

شترط المفكري أن تكرت النطرة لدعا إن ارك وح العتل هن «الشوظ 

متى تَراضيًا عليه وَالمُرَاد بالميتاع: المُشْتّري. 

قوله: «وَمَنِ بتاع عَبّدَا -أي: اشتراه- قَمَالَهُ للّذي با بَاعَهُ إلا أن يَم طَالْمُبَاع). 

ٍ الْمَعنّى الإجَمّالي: 

للشّريعة الإسلاميّة مَحَاسِن عظيمة؛ لأنّهَا شريعة كاملَة ترعى الْحُقوق» 


ونُعطي كل صّاحب حَقّ َف وقد رُوعيَ في هَذَا الْحَديث حق التأبير للبائع» 
وألحق به الشمرة لكونه قد بَاشَرَ سببها وهو التأبير إلا أنه مَتَى ا شترط الْمُبتَاع أن 
كر رةه له وإن كانت النّخل قد أَبَرَتء وقبل البائع ذلك؛ فَهُما عَلَى ما 
اشترطاء وكذلك من ابتاع عَبدَا؛ إن ماله لبائع إلا أن.يشترط المبتاغ: 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الحَديث أنه يَجُوز البيع بعد التأبير وقبله. 

انيًا: أن مَنْ يَاعَ تخلاً قد أبرت -أي: قد عُمل لها التلقيح الذي يفعله 
اهل التععلت تإن ليها للبايع: 

ثالعًا: يو ححَذٌ من الاستثناء أنه إذا اشترط المبتَاع ذ في البيع بعد التأبير أن 
تكون الثَمَرَ لى وقبل البائع ذلك؛ فَإِنّهُمَا عَلَى ما تَشَارَطًا عليه 

ناكا فسن هد الحدينة: ايسا أنه 0 البذر عَلَى التأبير» فَإِذًا يَاعَ 
أوقا قد بدرهاك نإن نَمَرَهًا للبائع» إلا أن ب يشترطه المُشئّري. 

همك اذا كاك هذه الأرض مما يُحصّد مَرَّاتء فإنه يكون للبائع 
الْحَصدَة الأولّىء وهي التي تُسَمّى الْجَادّةَ في جهتناء أما الحلف وهي الجَرّة 
الثانية؛ فهي تكون للمشتري؛ لكيلا يشغل ملكه بمّا هو لغيره وقنّا أطول. 

سادمًا: ويُقَاسُ عَلَى هَذَا أن الْجارية إذا بيعت وهي حَامل؛ فَإِنْ الْحَمل 
للبائع إلا أن د يشترط الْمُبتاع -أي: الْمُشتَري- أن يكون ذلك لد 

سابعًا: يَرَى بَعضْ أهل العلم أنه إذا بيع العبد أو تالكا فإنه يلحق 
به ثياب المهنة دون ثياب الزّيئَة أمّا ثياب الرّيئَة فهي للبائع؛ إلا أن يشترطها 

ثاممًا: يُؤحَذ من روايّة مُسلم: أن من ابتاع عَبِدًا أ كمال فماله لباه إلا أن 
يشتر فلك المُبتَاع» ويقبل البائع ذلك. 

تاسعًا: أَعحَدَ 0 الخديف: اد الغيت تملك والظاض أن العيد لا 
ل ا الي 

عاشرًا: ذكرَ ابن ا الصّنعاني 0 المتعاوية احبّجّ بحَديث النايي عَلَى 


و تائسيس الأحكام 
جَوَاز بيع الثمّرّة قبل بُدُو صَلاحهَاء وتَعقبه البيهقي أنه يستدل بالشّيء عَلى ما 
وَرَدَ فيه حتَّى إذا جَاء ما وَرَدَ فيه استدل بغيره عليه كذلك» فيستدل بجواز بيع 
العمرة قبل يدواعتلاحها يديت الدابين ولا يُحْمَلّ يحديق التايرة وتعتيه اليس : 

وأقول: إن الاستدلال بحَّديث التأبير على جَوَاز بيع الثمرّة قبل بدو صّلاحهًا 
استدلال باطل؛ لأن الشتّارعَ نَهَى عن بيع الثمّرّة قبل بُدُو صَّلاحهًا نَهيّا خاصًا. 

أما إلحّاق النخل المؤيّر بالمُشئّري» وجعل ثُمّره من حُقوق البائع إلا أن 
يشترط المَبنَا ع؛ فهذا له شأن آخرء وفيا :ذلك علية ل يحور لأمون: 

الأمر الأول: أن الفارق بين بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وإلحَاق تمر 
النخل الْمُؤبّر بالبائع فارقٌ كبير» فبيع الثمَرّة مُقصُود به الثمرّة عينهاء أمّا إِلْحَّاق 
ثمّر النحل المؤبر والزرع المّبذور بالزارع والمؤبر فهو إلحاق له بأصل الملك. 

الأمر الثاني: أن الْمَالكَ يَاشرَ هَذَا المنّسب في وقت ما كَانَ ملكه له 
دلشرقه له يندب الملافة الأول 

الأمر الغالث: أن بيع الشمرّة قبل بدو صّلاحها مَقَصودٌ لذاته كما سَبَّقَه وليس له 
ما يلتحق بهء أمّا إِلْحَاق ثَمّر النَْحَل الْمُوبّر بالبائع؛ فهو إِلْحَاق له بالملك الأصلي 
والسّبب الْمُبّاح» وقد قال أصحاب أصول الفقه: "يُجُوز تبعًا مّا لا يَحُوز استقلالا". 
فتَبيّنَ أن الفارقّ بين المّسألتين فارق عظيم؛ ومن ألْحَقَ إحداهُمًا بالأخرى؛ فإنه 
قد أحطأء وبالله التوفيق. 


نز تزى تا رز تا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
[154] عَن عبد الله بن عْمَرَ عضشخطد: أن رَسُول الله كَكِيٍ قال: «مَن البْقَاعَ 
طَعَامًا؛ قلا يبع حَتّى ب يَسَتو فيَه). 
> 2 5 مه 0 .4 0 إن 28 با 
وفي لفظ: «حتى يقبضه). وعن ابن عباس مثله. 
ه- حر 


الشرح 


لس - 


0 الْمُفِرّدَات: 

حتّى يَستوفيّه -وفي لفظ: حت يَقبِضَة-: الاستيفاء هو القبض» وقد يُقَال: إن 
الأشاء فيو اد شكدات أو ون الوك زوع انعو لوقه نما بكرن 
بخلاف ذلك بأن ينقله من مكانه إِلَى مَكَانَ آخر. 

900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

ْهّى الشتّارعٌ عَن بيع الطَّعَامِ قبل قبضه واستيفائه حسما للخلافات التي 
ربّمًا تحصّل بين الناس بسبب البيع قبل القبض وخخرُوجًا من شبهَة الربا. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: فرق مالك بين ما إذا كانَ في الْمَبيع حَقّ النُوفية عَلَى مَا دَلَ عَلَيه 
الك ولا يَختَصُ ذلك عند الشافعي بالطّعَام بل جميع المتكانك لا يجوز 
بيعها قبل قبضها عنده» سّوَاء كان عقارًا أو غيره» وأبو حنيفة يُجيز بيع العقار 
قبل القبض» ويُمئع غيره. 

وأقول: الُخلاف بين مالك والشافعي أن مَالكًا اعتبر الاستيفاء كَافيء 
والشافعي قال: لابد من الاستيفاء والقبض مَعَاء وَالْحَقٌّ أنه إذا كَانَ الاستيفاء 
قبضا؛ فإنه يَحُوز فيه البيع. 


تائسيس الأحكام 


مغال ذلك: فيما إذا كان الكيل في أوعية الْمُشْئّري؛ فإنه في هذه الحَالَة 
لك الفاء وبع 

وقول الشافعي: إنه لا يَخمّص بالمَكيلات والْمَورُوئَات» بل هو سار في كل 
شيء ولو كَانَ عقاراء وهو القول الصّحيح الذي يُؤيّده الّليل» ولكن القبض في كل 
شيء بحَسبه) تقطن : العقارات يقبين ,للك المبائعة ومفاتيح الدّاره ووّضع اليّد عليها 
بعد رفع يد البائع عا واْمكيلات يكون قبضها بكيلها في أوعي امُشتري. 


ل سابر 


وقد جَاء في الْحَدِيتْ الذي رواه حابر !ا ييه قال: : «نلهى 10 الله كه عَنْ 
ببْع الطَعَام حتَى يَجْرِيَ فيه الصّاعَان: صَاعْ الْبائع» وَضاعْ الْمُشع )00 

أمّا الأشياء الْمَعدُودَة كالكراتين والأكياس» وما اع معدُودًا كالبطيخ 
والْحبحب وما إِلَى ذلك؛ فقبضه يكون بعدّه للمشتري» وأخذ الْمُشدّري له بعد 


لال وداش 


الع يُعَدٌ قبضّاء ويَخرّجٌّ عن ذلك شيئان: 
-١‏ إذا كان الْمَوهُوب أو المبيع قابضًا للهبّة من قبل البيع» أو قبل الْهّ 
فإنه حينئذ لا يُحمّاج إِلَّى قبض آخر. 


مثال ذلك: ما وَرَدَّ عن ابن عُمَرَ حهتعهد قال: 0 مَعَ الي يَكلِ في سَفرء 
نكن على بكر متب لشن فك بلزي, يط أن لقم كك شه 
0 فيَرْجْرُهُ عُمَرُ ويَرده فَقَالَ الي كل لعُمَرّ: بغنيه. قَالَ: هُوَ لَك ا 
رَسُول الله. قال: بغنيه. فَبَاعَهُ منْ رَسُول الله كله فَالَ ال له: هْوَ لَك يا عبد الله بن 
غُمَرَ تَصنَعٌ به ما شئت» 0 
)١(‏ ابن مَاجّه في كتاب التجارات؛ باب: النهي عن بيع الطّعَام قبل أن يقبض» رقم (5518)؛ 

والدارقطني رقم (5 ؟)» والببهقي في السنن الكبرى (01441؛ والْحَديث حسنه الألباني. 
)١(‏ البخاري في كتاب البيوع» باب: إذا اشترى شِيعًا فوهب من ساعته قبل أن يترا ولم يدكر 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
22 7 27 77227-ت<7تللبلاا5ئ66 11و 


؟- كذلك لو اشترى عَبِدَاء ثم أعتقه قبل أن يقبضه؛ قإن الشرع ييح هَذَا 
العتق ويعتبره واقعاء لأنْ العتق يُرَغب فيه الشّرع؛ ويُجوز إخراج العبد عن ملك 
سيده بالعتق حنَّى ولو لَمْ يكن قبضه قبض غيره» كما أنه ينفذ العتق ولو كان 
بصفة هزليّة ويُوجب سَرَيان العفق إذا كان المُعفق قد أعتق شقصًا له من ذلك 
العبد» فإنه يَجعل العتق ساريًا في جَميع الرّقبّة على حساب المُعتق إن كان غنيّاء 


وبالله التوفيق. 


5 شالة ماله مالم مالم 


لذيك لذت لذت لذى لذت 


البائع عَلَى المُشْتّري» رقم »)37١115(‏ ورَوَاهُ في كتاب الْهِبّةَ باب: مَنْ أهدّى له هدية وعنده 
خُلساوه فيو اق برق 3 


تأسيس الأحكام 
[ه7؟] عَنْ حَابرٍ بْن عَبْد الله ميتضد: «أَنَهُ ممع رَسُولَ الله ل يقُولَ عام 
اْفتْح: إن لله وَرَسُوَلَهُ حَرَمَ بيع الْحَمْرِ والْمَيته وَالخترير, وَالأَصْتام. فقيل: يا رسول الف 
أرَائف شحوم المَيَْةء نه على بها ل وَيُدْهَنُ بها المخارف وَيَسْتَصْبِحٌ بها 
الثاس)؟ فقَال: لاء هُوَ حَرَامْ. : كال 0 الله كلل عند ذلك: قاكل الله اليَهُودَ؛ إن 
اسلعرجم علي كحر وسار ثم بَاعُوةُ فَأَكَلُوا كَمَنَهُ). 
ذال م و 


السرع 


ولا 


:* موضوع الْحَديث: تحريم بيع ما حرم أكله أو شربة لنجاسته» وتّحريم 
بيع الأصنام عَلَى هيئتها. 

: الْمُفرَّدَات: 

الْحَمْرُ: ما َامَرَ العقل -أي: تارك ع لا بتر فل ناويد امقر من الحف يم 

والمَيكة هي: ما مانت مع لير انانت حتف أنفهاء أي: بدون ذكاة. 


ما الْخْزِير: فَهُوَ حَيّوَان ححبيث حَرّم الله أكله؛ لما ينشأ عنه من الحّلائق 


أمّا الأصنام: فهي العائيل ناعقي أو الحجارة أو غيرهمّاء وهي الي 
تُمثل عَلَى شكل الآلهّة التي يَعبِدُوئهًا. 

قوله: (أَرَأَيْت شحوم الْمَيكَق) : استفهام عن الحُكم بعد التعليل. 

قوله: «فَإنّه يُطْلَى بها السفنٌ) : هَذَا تعليل 1 منه هل يكون مؤثرًا في 
الحكم تأثير إِبَاحَة. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
55-7 644آ7)©8)بيبي 1 . 


قوله: «وَيُدَْنْ بها الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبح بها النّاسُ): هَائَان الْجُمْلئَان مَعطُوفتَان 

قوله: وفقال: لهي : الضمير في "قال" يَعودُ على ون الله لد و"لا" لهي 
أو نفي للحكم المتوهم. 

وقوله: (هُوَّ حَرَاةَ): د لذ تأكيد لما تفيده "لا". 

«ثُمَ قَالَ رَسُول اليكل عند ذَّلك: قائل الله الْيَهُودَ): هَذَا دُعَاء عليهم. 

«إن الله لَمًَا حَرَهَ عَلَيْهِمْ شحومهًا): أي: شحوم بهِيمة الأنعام» وذلك أن اللله كَل 
حَرم الشّحُومٌ عَلَى بَني إسرائيل. 

جَمَلُوُ: أي: أذابوه. 

قوله: (ثم بَاعْوةُ فأكلوا ثَمَنَةُ) : اع آل بهم الأمر إلى أَنْهُم أكلوًا ثمَن ما 
خرمَ عليهم. 

الْمَعتّى الإجْمّالي: 

شل رَسُول الله يكِْ حين قال: «إِنْ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ بيع الْحَمْرِء وَالْمَيْعهَ 
وَالخنزير» وَالأَصتام). فسألوه عن المتافع غير الأكل» فقال: رلآّ هو حَرَاةٌ). م 
قال: قاتل الله اليهود» عندما حَرّمَّ الله عليهم الشّحُوم عَملوا الحيلة لبيع ما أذابوه 
ليا فَذمُوا عَلَى استعمالهم تلك الحيلة؛ ليأكلوا بها ما حَرَم الله كله . 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَد من هذا الحَديث تحريّم بيع الحتمر والْمّيئّة والختزير؛ لما 
تمان الح درو التقضمة لان 

ثانيًا: يُؤْحَذ منه أنه لا يجوز بيع الأصنام بحَالتها الرّاهنّة» أي: وهي باقية 


5 


تائسيس الأحكام 

ثالمًا: لَمَّا كانتت الأصنام من مواد طاهرة» وإِنّمّا حُرّمَت لما طرَ عليها من 
جعلها تَمَائيل لمعبُودَات الوثنيين» فإنه لو كانت الأصنام من الْحَشَب فكُسرت 
وبي - حا فإنه في مده الال كور تعياة الوا قن لخر لع جا كاف 


عليه وهّذَا حك فيه الاتفاق. 

رابعًا: الْمَينَة تجسّة بصريح الآية واتفاق العُلَمَاى والخترير حَرَامٌ بالإجْمّاع 
للنص عليه؛ لكن مَل خُرّمَت الْححَمر لنجاستهاء أو لما ينشأ عن شُرْبهًا من ضياع 
العقل وتسكيره» حتَّى يعود صاحبه لا عقل له؟ 

فلمًا كَانَ الْحَمر مُتَردد تحريّمه بين هاتين العلتين؛ اختلف فيه أهل العلم: 
هل هو نجس؟ وهل أن النّحرِيْم تلازمه النّجَاسّة؟ 

فَدَحَب قومٌ إِلَى أن النّحريْم تلازمه التْجاسَّة. 

وذهَب قوم إلى 01 ان التكاتة واتعذلوا ران هد بكرن لعن اد 
التسكير طبيعة في شيء من النباتات كَالْحَشِيش والْهيروين وغيرهمّاء وإذا كَانَ 
الأمر كذلك؛ فَإِنَ الْنَحَريِمَ لما يكرتب على شرْبه أو أكله وليس للنْجَاسّةء بل إن 
الشّجّر الذي تؤخذ منه هذه الْمَادَّهَ طاهر باتفاق» ومثل ذلك أيضًا الْحَشَر الذي 
لمعمل فى الفيفة إن تت لاهن رفيا زاقا ف 

لهَذَا فقد تَيّنَ بأن التّحَريُمَ لا تلازمه النّجَاسّة بل قد يكون الشيء مُحَرَمَ 
أكله أو شربه وهو طاهر في نفسه. وإِنَّمَا حُرَمَ أكله وشربه لما يَتَرَتبّ عليه من 
تخدير الععقل وتسكيره. 

خَامسًا: لَمَّا حُرّمَت الحم وأْمَرَ الى كل بإراقتهاء وكان فيها مال أيتام؛ 
نأزيق ذلك لاله رز كان نيفد الاراقة 5 سَاحَّت في شَوَارع الْمّديئّة لابد أن 


يَطأ فيها الناس» فلمًّا لم ينههم النَبي َك عن الوطء فيها وهي مراقة» ولم يأمر من 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
وطاعيها ا نيشك] اا صا يدها 3ل كذ علي الوا ظاقرةه ولسيت سيد 

تاوكاه لما سال لمتكا رسول اال قله عن الانتفاع بهّذه الأشياء -التي 
هي الْحَمر والْميتّه- فسألوه عن الْمينََهِ لأنه تُطلَى بها السفن» وثُدْمَن بها 
الْجُلُودء ويستصبح بها الناس» فسألوه عن ذلك مُلتمسين الْحُكم لعله أن تكون 
هذه الْمنَافع ل هي غير الأكل والشرب مُوْرة في جَوَاز استعمالهاء قَالَ اللِي يكلله: 
(لا». وأاكد ذلك بقوله: («هُوَ حَرَاة). 

ميشحهل اوستحدع كد اد ادن افع اله وويتة" بكس #تدريا 
للاستصباح أو لطلي السفن» هل يكون ذلك مبّاحًا؟ 

هذا محل نظرء فإن وُحدَ الِإِحْمّاع» وصح عَلَى جواز ذلك إذا لَمْ يكن فيه 
يغ؛ دل عَلَى أن الفحريم إلمَا هومن آخل ما كول إليه' من البيع: 

وعَلَّى هَذَا فيمكن أن نقول: إن النَِي بل لَمّا ذَكْرَ اليهود عند ذلك» وَدَمّهُم 
بحمل الوم 'ويقها واكل تمتها كان ذلك دالا على أن الكحرتم إلما هو 
للبيع وأكل الثمن» وليس لمُطلّق الانتفاع. 

ثاممًا: ولقد أباح لبي يلِ أذ حلد المَيئَة ودبغه والانتفاع به وقال: إِنَّمَا 
حرم أكلهاء قَدَلَ ذلك عَلَى أن الْنَحريْمَ نما هو للبيع الذي يُوَدّي إِلَى أكل الشمن 
حين قال علد «قاكل الله اليَهُود إن الله لما حَرمَ عَلَيْهِمْ النّْحُومَ كر 2 بَاعْوةٌ 
وَأَكَلُوا تَمَنَهُ). 

تاسعًا: يُوعمَذ من هَذَا الْحَديث أيضًا تحريم الذرائع التي توصل إِلَى الْحَرَام 
كما حَصّل لليهود؛ وبالله التوفيق. 


5 الم ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


تانسيس الأحكام 
27 
باب السلم 


[155] عَنْ عَبْد الله بْن عباس عيتخد قال: «قدمَ رَسُول الله الْمَدِيئَة وَهُمْ 


000 0 لض اد تيه 0 2007 0 56 
يَسلفون في الثمّار السئّة والسئتين والثلاث» فقال: من أسّلف في شيءء؛ فليِسّلف 
في كَيْلٍ مَعْلُومٍ ووَرْن مَعْلوم إلى أَجَلٍ مَعْلوم). 

5 0 


الشرح 


لس -- | 


مَُوضُوع الْحَديث: السنّلم وما يُصح به من شروط تكون مُؤثرَة في الصّحة» 
وعَدَمهًا مُوَثْر في عَدَم الصّحّة. 

0 الْمُفِرّدَات: 

السّلم: د من تسليم لمن في الكاله وتاعل انلك ناكل سكده 
ما اسم المتّلف فهو مأخوذ من التّقدِيْ بأن يُقَدُمَ الشمّن ويُوَحُل السُلْعَة ومن 
ذلك قول الي يِِ في ذُعَاءِ دُحُول الْمَقبَرّة: «السّلامُ عَلَيَكُمْ يا أهل الْقَبُور يَغفر 
اللّهُ لَنا وَلَكُمْ نشم تلمكا وككن بالأثر» 0" أي: أنتم د وحن بالأثر 
بعدكم» وكلا اللغتين صحيح. 
(1) الترمذي في كتاب لكاو باج كا طول الكل إذا :كل التقابره رق واه م؟ والكديق 


ضعفه الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
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حقيقة السّلم: تقديم لثمن وتأخير السّلعَة» وعكسه تقديُم السّلعة وتأخير 

0 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

لَمّا قدمَ اللّبي بل المّديئَة وَحَدَهُم يسلفون في التْمّار إِلَّى آجال مُحْمَلفَة 
بعضها سَنّة وبعضها سنتين» وبعضها ثلاث سنينء فَأْقَرّ الي ل السّلم» وجَعل 
له شرائط تضبطه بقوله: «مَن أسْلف فَلَيسْلف في كَل مَعلُومٍ وَوَْن مَْلُومٍ إلى أَجَلٍ 
مَعْلُوم) . 

فقه الْحَديث: 

أولاً: جَوَاز السسّلم» وقد حُكي الاتفاق عَلَى جَوَازه من حيث الْجُمِلَة؛ 
للأدلة الآتية 

الدليل الأول: قوله تعَالّى: «َإيَآَبُهَا الدرت امبو إذا تَدَلِيدمْ بين إل أجل 
ب 1 أححتبوة 4 [البقرة: 5/؟] 

والدليل الثاني: من السئّة» فهو ذا الخدية: 


وأمّا الإجْمّاع: و يا كان للا كدف الأمة نديما ونكدينا أن الكمة 


ع 


0 جَوَاز السّلم بالشروط ور في الْحَدِيث. 

ثانيًا: السّلم جائز بشروط: 

0 مَضبُوط المقدار والضبط في كل شيء بحَسبه» قَمّا كَانَ 
مك فضابطه الكيلء وينبغي أن يُعْرَف المكيّال الذي يُكَال به إن كَانَ مُناك 
اختلاف في الْمَكَاييل أمّا إن كَانَ العُرف جَاريًا عَلَى مكيال واحد؛ فلا يلزم 
الو ونا كان وزو ا"نستابططة اررق نوما كان معدو 1 لعو فاه الك زا 
كان مذْرُوعًا فضابطه الذرع» وقد نه الي يل عَلَى الضتّابط بالكيل والوزن. 


3 تأنسيس الأإحكام 

-١‏ من شروط السسّلم: أن يكون الْمَبيع مَوصُوًا في الدمّة؛ إذن فكل ما لَمْ 
يكن مُوْصُوفَا؛ فإنه لا يصح السّلم فيه. 

«- اشترطوا فيما كان مَعدُودًا أن يكون مُستّوي الأحجامء ومَتَعُوا ما 
يكون كلق الحدام اعنادفا داحكا كالحتحب ذلك كانه فل يكون حكن 
من كان كاذ نوقلق هر" لحني الرتحدة ايان ع د لكلو م 
هذا لا ينبغي أن يكون السّلم فيه إلا يوَضّف يضبطه» أو يكون مُتَقَارب الأحجام. 

ال رون ل الع ل دن التعرل للا ا 

ه- من شروط السّلم: أن يذكر محل التسليم بحَيث أن يكون مُسَلّمّا في 
مَكَانَ كذا. 

*- أن يكون الأجل يُجُوز فيه أن يَكُونَ له وقع في الشمن كشهرين» أو 
ثلاثة» أو سنة» أو سنتين. 

-٠‏ أنه يشترط أن يكون الْمُسّلم إليه واجدًا للسّلعَة قبل الأحل» فَإِنَ وُحُودَ 
السّلعة يجب توفره عند الأحل. 

ثالا: احتلف أهل العلم في عكس السسّلم بأن يبيع سلعة بثمن مُوَحّل: هل 
يَجُوز له الزّيادَة عَلَى الثمّن الْمَعرُوف في حال البيع أو لا يَجُوز؟ 

فَدَهَب الْجُمَهُورٌ إلى الْجَوَاز ومن أدلتهم قول الله تعَالى: يَيُهًا اليرت 
َامنُوَأ دا تَدَاِيَدمُ بد إل أجل فس أحَتبوة 4 [البقرة: 7/5]. 

ومن أدلتهم أيضًا: أن السلّم لا يرتبط بسعر الرُّمّن الذي حَصّل العقد فيهء 
بل يكون بحسب ما يتقان عَلَيه الْمُسلّم والْمُسَلّم إليه. 

وَكَمًا أنه لا يشترط فيه أن يَكُونَ مرتبطًا بسعر وقته؛ فكذلك البيع إِلَّى 
ابقل أيقق له يقترط أن يكون البيع مُرتبطًا بسعر وقت العقدء ومما استدل به 
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عَلَى حَوَاز ذلك ما ثبت في المحوي:: أن لبي كله مات ودرعة مرهولة عنْدَ 

يَمُودي في ثَلائينَ صاعًَا من شعير اشْتَرَاهَا تفقة لأهْله». واليهود و 
بحَشّعهم فلا يُعْطُون لني ل إلا بسعر أكثر من سعر يومه. 

وأيضًا حديث حَكيم بن حزام قال: ع 0 الله يكل أسسألة: يأتيني 

] اع لَهُ من السّوق» ثُمَّ أَبيعٌة؟ قَالَ: لا 


0 


الرَحْل يُستألي من الْبيْع مَا لَيِسَ عنديء أَبْنا 
تبعْ ما ليس عنْدَك)” . 

وذَهَبّ قومٌ إِلَى أنه لا تجوز الرّيادَة» وإِلَى ذلك ذَهَبت الرّيديَّة وبعض أهل 
البنقة مجقدلق ديف اناده 7 زيد: «لاَ ربا إلا في الّسيئة)2"0. هذا اطق 
تأوله الشّافعي بأنه كان لسؤال عن شيئين يَحُوز فيهما التفاضلء ويّحرم النسأء 
فأجانه لني كلل بقوله: رلا ربا إلا في النُّسِيئة). 

رابعًا: احتلفوا ف في السلم الحَال: دع ع نين 

فَمَنَعَهُ مالك» وأبو حنيفة» وأَجَارَّهُ بعضهى إلا أن قول النَبِي يي «إِلّى أجل 
مَغْلُوم». دَالَ عَلَى أنه لابد أن يَكُونَ فيه أحل له وقع في الثْمّن وبالله التوفيق. 


»)١777( الترمذي في كتاب البُيُوع» باب: ما جَاء في كراهية بيع ما لَيسَ عندك» رقم‎ )١( 
وأبو داود في‎ »)45١( والنسائي في كتاب البيوع» باب: بيع ما ا عند البائع» رقم‎ 
وابن ماج في كتاب‎ »)379٠.( كتاب البيُوع» باب: في الرَّخُلٍ يبيع ما ليس عندهء رقم‎ 
وأَحْمّد رقم‎ »)5١1810( التَجَارّات» باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لَمّ يضمن‎ 
والْحَدِيثْ صححه الألباني.‎ .)١58834و‎ ١58لكو‎ ١59889 

(؟) البخاري في كتاب اليو ع» باب: بيع الدّيئار بالدكان ا رقم ))75١1759(‏ ومسلم في كتاب 
الْمُسَاقَاقَ باب: بيع الطعام ماد بمثل» رقم (15515))» والنسائي في كتاب البيوع في بيع 
الفضّة لهب وبيع الذهَب بالفضنّة» رقم (45/0)» وابن ن ماه في كتاب التَجَارَاتء باب: 
مَنْ قَالَ: لا ربا إلا في النسيئة» رقم (7781) وأَحْمّد برقم .)551١(‏ 


تانسيس الأحكام 
00 


با بالشروط في البيع 


2 


3 0 وول عه 2 00 0 0 فقَالت: كا 0 على 
ل 0 تع و إلى َ فقالت 3 ٠‏ فَأبُوا عَليْهَه فجاءت من د 
وَرَسُول الله يكل حالس فقالن: إِنى عَرَضدْتْ ذلك عَلَى أهلى فأبوا إلا أن يكون لَهُمْ 
الولآء. فَأَخبْرَتْ عائشّة الي يل فقَال: حُذيهًا وَاشترطي لَهُمْ الولأم فَإلمَا الْوَلآءُ لمن 
أَغتق. فَفعَلْتْ عَائْشَة, م قر لال قلي لكش عله 1 در 
ًا بَ؛ فما َل وجَال يت طون شروط لدسَتا في كقاب اله حُلُ شرط ليس في كتاب اله 
ُو بَاطل وَإِنْ كَانَ مان شرطء قَضَاء الله أَحَق قُ وَشَرْطٌ الله أوكق وَإِنَمَا الول لمَنْ أغتتق». 


السرخ 


# مُوضُوع الْحَديث: التُرُوط الجَائرّة والمَممُوعة. 
8 الْمُفِرَدَات: 
كاتبت أهلي: الجُكائبَة هي ميت اد وعبده» وَعَرَفُوهًا تِ نيا 17 


)١(‏ ترحمّة بريرة: قال في التقريب: بريرة مولاة عَائْشّة صَّحَايبَة مَشْهُورَة عَاشّت إِلَى حلافة يزيد بن 
مُعَاويّة. (تقريب) رقم الترجّمّة :»)85141١(‏ ط. دار العاصمة. 
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قَولَهًا: وَعَلَى تسع أوَاق): أواق جمع أوقيّة» والأوقيّة هي أريعون درهماء 
وهي تساوي عشرة ريالات باعتبار أن الدرهم ربع ريال سعودي. 

قَولَهًا: «في كل عام أوقية) : أي: مرجة عَلَى تسع سنين -أي: افك 

قَولَهًا: «فأعينيني) : طلبت الإعانة من عَائْشَة وولعفها . 

َقْلْتْ: القائلة عائشّة. 

إن أَحَبّ أخلك: أي + أسِياةك: 

أن أَعْدَهَا لَهُمْ: أي: أنقدهم إِيَّامَاء أي: أعطيهم الآن نقدًا. 

وَوَلاوْكَ لي فَعَلْت: أي: بأن يكون وَلاؤك لي. 

فَدَهَبِت بَريرَةٌ إِلَى أهلهًا دُشَاورهم فأبوا عليها: أي: مَنَعُوا إلا أن يكون الولاء 
0 

فَجَاءت من عندهم وَرَسُول الله جَالس: الواو واو الْحَال. 

فقَاَت: إِنِي عَرَضْت ذَلك: أي: بالشّرط الذي تشترطينه عَلَى أهلي فأبواء 
أي: امتَتَعُوا من العتق عَلَى أن يَكُونَ الولاء لعائشة «يضها إلا أن يَكُونَ الولاء 
ل 

قَأَخْبْرتَْ عَائشَةٌ «وتسفا النبي ككل فقال: حُذيهًا: أي: اشتريها. 
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وَاشترطي لَهُمْ الولاء: أي: اقبلي شرطهم؛ إن شَرْطهُم باطل؛ لذلك فَإن 


وجوده كعلمه. 

قَولَه: «فإنَما الْوَلاءِ لمن أَعْنَقَ) : ا لمن دَفعَ لمن وأعطى الوّرق» وسمّح 
بالعتق بناءً عَلَى ذلك. 

ثم قامَ رَسُول لله يك في النّاس: أي: ححطيبًا. 


© تائسيس الأحكام 
فحمدَ الله وألتى عَلَيْه: يَعني: وأثنّى عليه خيرًا بذكر ما لَّهُ من الصّفات العلا 
لمات المفي. 
قوله: «قَمًا َال رجَال): أ مَا شَأنهِم ولم د يشتر طون شُرُوطًا ليست في 
كتاب الله ع في شرعه؟!! 
كُلّ شرط لَيِسَ في كتاب الله هو بَاطلُ: أي: غير مَعْمُول به لبطلانه. 
قوله: «وإن كَانَ مائة شَرْط): يعني : وإن ا بتأكيدات. 


قضاء الله أَحَقٌ: أي : حكمة وشرعة أحق بالتنفيذ. 


وَشَرْطُ الله أَونْقُ: أي: أوثق من الشُروط التي يُشترطها الناس مختالفة لكتاب 


َنم الولاء تلن اقفن "لا" داق حضوي و" اكلام قداو لمر ايا 
خبو أي: ِنّمّا الولاء في شرع الله م ِ مُستَحَقٌ لمَنْ أعتق. 
2 الْمَعنّى الإجمّالي: 


لي ا 
كه اذاي اتتطلف وعناءث سين عائطة قفا نازاكرت خايشة زولها 
أن تعطيهم الثْمّن الْمْوَجّل مُعَجَلا وتعتقها على -شرط أن كرك ال جاه انا 
إلا أن أذيكون الولاء لهذ 
فعند ذلك أُمَرَهَا النَبِىّ يلك أن تقبل هَذَا الشّرط الذي وُحُودُهُ كعدمه. 
فقبلت واشترئهاء وأعتقتها بداء عَلَى ذلك» لكن ذلك الشّرط مُدمَّ بإنكار الشّارع 
له؛ لأنه حلاف شرع الله وقضائهء وقضاء الله أن الولاء لمّن دَفَمَ الغمن وأعطى 
الورق» والله لل يقول: «9©إنَّ أله يَأْمْرُ بِالْعَدلٍ وَالْإِحْسَنٍ وَإينَآي ذى التق 
صوساء سا 2 2 0 


وَيَنْض عَنِ الْفَحْمَهِ والمحكر والْبَغي يه 2 مَنَكُْمْ تدكرورك 4 [ [النحل:١3]‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
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وليس من العّدل أن تعطي عَائْشَة وها الشْمّن وتعتق» ويكون الولاء 
لغيرهاء وبالله التوفيق 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَذ من قولهًا: «كَاتَبْتْ أَهْلي». مَفريعَية المكائية وقد أمة اله كل 
بها في قوله: الل كذ المتد يق كك الك كنيف اعت ف 12 
ودَاُوهُم من مال سه ألَدَىَ تدم [النور:]. 

نام الككارة تسشيته اسيك ايه :ررد ذلك دهي المي ورا 
الأمر خلن أنه أمر إرفاف لا أمر لكاي 

تالثاء يواخد من الآية أن اتتحناب ‏ الحوافقة على الككابة اكوك معلقة يما 
إذا عُلم عن العبد صّلاحًا وكسبّاء وهذا هو القول الصّحيح. 

1 ل اد ا 

خَامسًا: يوذ من قولهًا: «في كل عام أُوفية. أن القبيط سو نا ون 
بالأعوامء وَأث يكون بالأشهر. 

سّادسًا سا أن العَبدَ لا يَكُون خُرًا إلا إذا أكمل قيمة نفسه التي كاتب عليها 


ع1 


070 
سَابعًا: احتلف أهل العلم في جَوَاز بيع المُكاتب» فبعضهم أَجَازٌَه وبعضهم 
مَنَع فَإن كان البيع مُقصُودًا للعتق كما في قصّة بريرة؛ فالأظهر الْجَوَاز وإن 
كَانَ البيع مقصودًا به غير ذلك؛ فالظاهر أنه مكروه. أمّا أن نقول: إنه مُحَرّم! 

فلا. 
وَالكَرَاهَةُ تنبني على أمرين: 
الأفو:الاول: أنه يقر فحلا عزن ميد وَهّذَا النَخَلف مَذْمُوم. 


© تائسيس الأحكام 
الأمر الثاني: قد بَاء في الْحَديث: عن عَمْرو بن شُعَيْبء عن أبيه» عن جَدَّه 
عن اللي وك قال: «الْمُكَائبْ عَبْدٌ مَا عَبْدٌ ما قي عَلَيْه من مُكائبته درْهم)'") 
إذن فنحن نقول: إن الوّفاء بهذا العقد بين السيد وعبده؛ إِمّا أن 00 
ولغتاة 1 نا ا فركون لالدو نه كود كر 
ثاممًا: يو حَذ من قولهًا: افأعينيني). حواز الاستعانة ممّن حَصّل ليا إل ين 
الاستعانة كهذاء وكذلك مَنْ أصابت ماله جائحة» و للم د 0 نا 
تاسعًا: قول عائشة: «فإنْ أَحَبّ أخلك أن ن أَعْدَهَا لَهُمْ وَوَلآَوْك لي فَعَلْتْ)». 
وخداميه أن عابمة به فلت ينف مال لكا به عَلَى شرط العتق. 
عاشرًا: الصّحيح أَنَّهَا ابتاعت بريرة وم محا 
الْحَادي عَشَّر: امتناع اهل تنريوة عي لكو لفان يقالا وشو ألا 
5 االو 21 رع لبد و قو لشمور رط شرع ادر 
لاوا «حُذيهًا وَاشترطي لَهُمْ الولاء). 0 
أن التي يكل أمَرمَا بأن تكتريهاء وأن تقبل هذا الشرط الذي ا شترطوه. 
الغالث عَشَر: في قوله: «وَإنَمَا الْوَلاَءِ لمن أَغْتَقّ». إخبار أن ذلك الشّرط 
2 لأنه مُخَالف لكتاب الله ولَةُ وشرعه. 
ْ الرابع عَشَر: قد اعترض عَلَى هذه العبارّة ب: أن فيها إشكالاً واضحًا لا يَتَلاءم 
مع مَقَام ابوه وذلك أن أمره لعائشة يها بأن تقبل ذلك الشرط مع أنه باطل؛ 
مايال إن فيه شيئًا من الداع الذي يَتَنَافَى مع مَقَام النبوة. 


0 


الْخَامْس عشر: قل أحيب عن هذا بأحوية غير منتوضة: 


(1) أبو داود في كتاب العتق» باب: في الْمُكاتب يُوَدّي بعض كتابته فيعجز أو يَمُوتء رقم (9575*))» 
والكدية كيه الباق 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


وأقول؟ الصوان في نظري: 
أن التبي ل للد أولاً: أبَاحَ لَهَا أن تقبل هذا الشرط؛ نظرًا لأنه شرط باطل» 


و يرو و 


ووُحُودُه كعدمه. 

وثانيًا: أنه لو لو أظهر لَهُم ذلك أولاً لمَتعُوا من العتق» والعتق مقصّود للشّرع 
مُرَعبّ فيه» والْحَّتْ عليه كثير؛ فلذلك أمَرَ عَائْشَةَ أن تقبل هَذَا التترط مع أنه غير 
صحيح حنّى يتم عتق بريرة. 

وأخيرًا: يجب أن يعتقد كُل مُكَلْف أن الي كك لا يقول إلا حَقَاه ولا يفعل 
إلا ماهر حر فاذ بشو أن طرق ها الحستمال العام را أبذا: 

وثالًا: أن قبولَ عَائشَة مها لهَذَا ارط ” م إظهار بطلانه من التي كله 
في الْخمُطبة أشد وَقعًا حتّى يعرفه كل مَنْ سّمِعَ ذلكء أن مثل هذا الشرط باطل» 
وبالله التوفيق . 

السّادس عَشَر: يَُوْحَدذ من فعله كَكِلتِ وهو أنه بعد ذلك قام خطيبّاء وأعلن 
ال5ة أن مغل هذه الأمور ينبغي إعلانهًا؛ ليترتب عَلَى ذلك معرفة الناس 
بالأحكام الشرعيّة. 


السابع عَشَر: يُوسحَد من قولها: «فحَمدَ الله وى عَلَيْه. أن الكقللة لابد أن 
تنذأ يحمد الله و القناء علية: 

الثامن عَشَر: الثناء عَلَى الله هو مّدحه بمًا له من الْمَحَامد والكّمّالات التي 
لا تنبغي إلا له. 

التاسع عَشَر: في قوله: «أَمَا بَعْدُ». يُوْحَدُ منه مَْرُوعِيّة هذه الكلمة؛ ليفصل 
ان متدمة الخطيه و المسود الذئ ريد انديسل فيه 


العشرون: يوذ من قوله: «(ما بال رجال يُشترطون شرُوطا». أن مَنّْ أنكر 


© تاأسيس الأحكام 
شيئًا من الْمَتاكر ينبغي له أن يُكنّي ولا يُصَرّح» وهو أن يُقول: ما بَالَ أقوام 
يفعلون كذا. ولا يقول: ما بال فلان أو آل فلان يفعلون كذا. 

الْحَادي والعشرون: يوْحَذْ من قوله: «يَسْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتاب الله). 
ربّمًا قبل: أين هَذَا الشتّرط من كتاب الله؟ 

ا ل: إن التتّرْط في كتاب الله بإقامة العّدل بين عباده في قوله: 43# إدَّ 
سه يَأَمْرٌ بالْعَدل وَالاحسدن وإيتآي ذى الْقُرق» [الئحل:٠94].‏ 

0 والعشرون: أن هذه القصّة داحلة في العدل بإعطاء الْحُقوق 
لمُستَحقَيهًا » ومّنْ أعطى الورقء وَدَقَعَ المَال وأعتق؛ فهو الْمُستّحق للولاء» ولا 
يُجُوز أن يأخذه غيره ممّن لَمْ يفعل شيئًا من ذلك. 

الثالث والعشرون: قوله: دكُلُ شط لَيْسَ في كتاب الله؛ فهو بَاطلٌ». يومد من مدا 
أن كا قوط لاي ذه كات )لوده وشرعه فير باطل ور ]ن كان جناة ثة شرط. 

الرّابع والعشرون: ل من قوله: «وَإن كان مائة شرط). حَوَازٌ المبالكة: 

الْخَامس والعشرون: يود من قوله: «قَضَاء الله أَحَق وَسَرْطٌ الله أؤتّق وَإلَما 
الْوَلء لمَنْ أَغتق». أنه يَجُوز السّجع الذي يظهر به الْحَّقء ويكون غير مكلف 

البتاوس والعشروةة الك و 0 الأمة الخركة بمّملوك مثلها. 

المنابع والعشرون: أن الأَمَة إذا عُتقت تحن عبن عي ريق بعاد تنه 
أو فسخ النكاح؛ كما حَصّل لبريرة. 

الثامن والعشرون: أُنَّهَا إذا احتارت نفسها حَرَّحّت من حكم الرُّوجِيّة 
وانفسخ النْكَاحٌ نينهما: 
التاسع والعشرون: أَنهَا إذا اعتارت رَوحَهَاء نم أرَادَت الفسخ لم تُمَكّن منه 
الغلاثون: أنّهَا يحب أن تُحبّر بذلك» كما أحبر النَبِي كك بريرة قبل التخيير. 


١ 
اله‎ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
- >ُُ تر زج 


[174] عَنْ حابر بن عَبّد الله ميتطهد : «أنّهُ كان يَسِيْرُ عَلَى حَمَلٍ فَأَعْيّء 


فَأرَادَ أن يُسيبهُ فلحقني الي كَل فَدَعَا لي وَصْرَبَةُ 0 ليرا لم ينين مئلةه 3م 
قال: بغنيه بؤقيّة. قلت: لآ. قال: بغنيه. فبعتُهُ بؤقيّةه وَاسْتثيْتْ خْمْلاتَهُ إلى 


أَهْليء فلم 1 ا أ بِالْحَمّلِ ٠‏ فتَقدَني 1 ر اح ارس في أَنْرِي» 
فقَال: أثرَاني مَاكَبيُك لِآَخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ فَهُوَ لَك). 


الشرج 


موضوع الْحَدِيثْ :الششّرط الجائر ة في البيع. 
0 الْمُفِرّدَات: 
أنه كان سيل .على أجمل: فعا لزاه الى » العجد والعتمف عع آنا رمد 


0 
و ملاو 


قولَة: «قَأرَادَ أن ن يسيبه) : أي: يتركه. 


قَال: فلَحقني اليك في هذا التفات من ضمير الغيبة إلى ضمير التحدث 


قَولَه: «قَدَعَا لي»: من الدعوة التي هي الدعاء. 

َضَرة: الضمر يعو عَلَى الْحَمَله أي: صرب الْحَمَل. 

َسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مثلة: النفي هُنا كأنه نفي لحصول سير يُسّاوي سيره 
قَولَه: (بعنيه) : هَذَا طُلّب من الي يِِ أن يبيعه منه. 


ا 


بوفية: الأوقية هي أربعون درهمًا. 


تأسيس الأحكام 
و( +ج7ك7حكحكجكححح تت 00ر0 


قُلْت: لا. 1 قال: بعنيه. فبعمه بوقيّة, وَاسْتَثِيْت حُمْلائهُ إلى أهلي: أي: اشترطت 
عَلَى النِي يك أن بلع عليه إلى أهلي في المّديئَة» فقبل ابي كل هَذَا الشرط. 

َلَمًا بَلَْعت: أي: وصلت إلى أهلي. 

أتيته ِالْجَمّل: أي: تنفيدًا للاتفاق بيني وبينه. 

فتَقدَني نَمّنه: أي: أعطاني الأوقيّة التي بعته بهًا. 

ْم رَجَعتُ فأرسل في أثري: أي: بعدي مُبَاشَرة ويَحتمل أن يكون في 
انيه لكن الالو ل حي لاسي وال" و"لار” قرا ل 
الرُسُول وَكلِلدٍ كأنه تع أثره. 

فقَال: أثرَاني -بضم العاء-: أي: تظنني وتُحسبني. 

مَاكُسئُك: الْمُمَاكْسّة هي الْمُكَالمّة بالنقص من التْمّن. 

لآعْدَ جَمَلك خُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهمَكَء فَهُوَ للك: تَمَضل عليه بإعطائه الْجَمّل 
والدّرَاهم. 

0 الْمَعنّى الإجمّالي: 

ينما كَانَ جَابر بن عبد الله فطع في غَرْوّة من العَرَوَات يُسير عَلَى جَمّل 
له فَأَعيًا ذلك الْجَمَلء أي: ظَهَرَ عَلّيهِ العَجِرُ وعدم القدرة عَلَى السير مع القافلة 
فَأرَادَ صّاحبه حابر أن يُسَيبّه أي: يتركه لعَلَبّة الظَنّ عَلَى صاحبه أنه لا قَائدّة في 

ينما هر كذلك لحقة النِي يل وضرب الْجَمَلء فُسَارَ سيا لَمْ يَسرْ 
مثله» وتلك معجرّة من معجراته كلق ُ طَلْبّ منه أن يبيعه إياه فَأَبَى أولاًء َ 
وَاقيَ بعد ذلك لكنه استثنّى حُملانه إِلَّى أهله في الْمَديئَة» فَوَافْقَ الي يلل عَلَى 
ذلك. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
لق 

لما بلع أتاه بِالْجَمَلء فأعطاه تَّمنَهُ فَرَحعَ وكرّك الْجَمَلٌ عندهء وإذا به 
يُرسل في أثره قائلاً: «أثرَاني مَاكُسيْكَ لِآحْدَ جَمَلَْكَ -أي: ناقصتك في البيع لآخذ 
حَمَلّك- خُد جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهْوَ لك). 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذْ منه جَوَاز النّسبيب للدَبّة التي لَمْ يَيْقَ فيها فائدة» وذلك بإقرار 
لنب يل وعَدَم هيه عن ذلك. 

انيًا: لَمْ يكن التسييب عَلَى ما كَانَ يعتقده أهل الْجَاهليّة في السّائبة 
ولكنه لغلية: لكر على أن لجل" 9 دنسو قينا يعد 

النًا: دُْعَاءِ الي يكل لجابر ذه يَظهّرُ أنه دُعَاء قصد منه الي يلل تطبيب 
ا وجَبْرَ ما في نفسه من ذلك الْمَأزق الذي كَادَ يَقع فيه لول نا مزال 
له من رَحْمَّة لني َل وعطفه عليه. 

رابعًا: في ولك زر ع د فستان درا 8 يَسرٍ مثلة). الضَرْبُْ من اللي كل 
تَحَوّلَ بركة في حَقَّ جابر» وجملة: "فسَارَ سير ما كان يُسيره". وهّذه هي 
المع 5 العااه 5 

خَامسا: يُوْحَذ من قوله: «بغنيه بؤقيّة». أنه يَجُوز مُبَايعَة مَنْ لم يعرض 

سَادسا: قوله: «لاأ». يَحيّمل أنه امتناع من البيع» ويحتمل أنه امتناع من الشمّن. 

سَابِعًا: قول لني ككلو: البغنيه). كز غرف ا كيده ابي كلل بطلب البيع. 

ثاممًا: فيه دليل عَلَى جَوَاز تكرار الْمُبَايعَة لمَنْ لم يعرض سلعته للبيع. 

تاسعًا: في قوله: «فْبعُةُ). الفاء هنا رابطة بين طُلَّبِ البيع والْمُوَافقَة عليه أو 
سببيه» أي: بسبب تكرير النّبِي بل بعته وبأوقية كما طلب. 


تانسيس الأحكام 
ب 00 


وه 


عَاشْرًا: يُوَحَذُ من قوله: «وَامِيئيُتٌ خُمْلاَكهُ إلى أهْلي». حَوَاز الاستثناء إذا 
كان مغلومًا) وهذا اشطاء للمتفعة: وله يكن اا ل لبعض الشيء المبيغ: 

الْحَادي عَشَر: أن هذا لا يتتان .مم ديك النهى. عن العا(" قالقنيا 
اال ليس ع مو 
هَذَا القطيع من العَنَمء واستثنيت واحدة منه. فإنه لا يجوز ذلك» إَ أن ينصص 
عَلَن الكناة” المستككاق و إن امك شفئة» فلذيذ أن تكرة “تلك المتمعة معلوطة 
دا ةا فالنهي إِنّمَا يَكُونَ عن ثنيا غير معلومة؛ وإذن فلا تَعَارض. 

الثاني عَشَر: أن هَذَا الاستثناء كَانَ شرطًا في البيع» وكان إنشاؤه مّعّ إنشاء 
الققدء ولَّمْ يتم العقد إلا به وقد أتكر بعض الفَقَهَا مثل هَذَاء ولكن سَلَكُوا في 
سيا كختحد والاسذار عن وفوعه مالك ,4 فى مه العلم أن حَديث جابر ظلاء 
أقوى من حديث النهي عن بيع وشرط”". 

وقد قَالَ الصّنعَاني -رَحمّه الله- بعدما ذَكَرَ بعض تلك الْمَسَالك الي سَلَكُومَا 
في الاعتذار عَن هَذَا الْحَديث والأخذ به, فقال: 


)١(‏ الترمذي في كتاب البيُوع» باب: ما حَاء في النهي عن الثنياء رقم »)١1١90(‏ والنسائي في 
كتاب البْيُوع» في النهي عن الثنياء رقم (547137)» وفي كتاب الأيْمّان والنذور» باب: ذكر 
لأحاديث لت قر الأرض بالثلث والربع» رقم (580)» وأبو داود في كتاب 
و تاب:<في الْمُحَاررَة رقم (5505)» والْحَديث صححه الألباني. 
2( قال صاحب "تحفة الأحوذي" : قلت: حَديث لني عَن بيع وشرط أَخْرحَهُ الطيراني في 
لأَوْسَطء وَحامم في عُلُوم الْحَدِيث من طريق عبد الَارث بن سعيد» عن أ حنيفة» 
حَدَننِي عَمْرُو بن شعيْب: : عَنْ أَبيه عَنْ جَدّه؛ عَنْ الى كه: 1 نْهَى عن تيع وشرط». 
َوْرَدَهُ في قصّة. كَذَا في الدّرَايّة للحَافظ ان حَجَرٍ. وَكَالَ الْحَافظ الَْلَعي بَعْدَ ذكره بالقصّة: 


ع ع اب ١‏ 


َالَ ابْنْ القطّان: وليه ضَعْفْ أبي حَنيفة في الْحَديث. النَهَىء نقلاً من "تحفة الأحوذي" 
(ص55 2 -1355). 
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ارنقه لطا اي اليد كور ورد امول لقو طلا كا لدلد بعر 
الإسمّاعيلي. 
قلت -والقول للصّيعَاني-: وهَذَا كلَهُ وَكَاءَ بحَقّ الْمَدَاهبء وإلاّ فقوله يك: 
«إلا أن يَكُونَ مَعْلُوما . في حديث الثنيا واضح في صحُّة هَذَا الّرط وأمثاله". اه 
فَدَلُ أن تلك اتَّكَلقَات التي تكلنومًا في زعمهم الا مين هذا 
الْحَديث لحَديث النهي عن الثنياء أو لحَديث النهي عن بيع وشرط. 
والصّوّاب: أن النهي إِنّمَا هُوَ عن الثنيا الْمَحَهُولّة» والشرط الذي يُتَعَارَض 
مع البيع أو يتافيه ويُضّادهء أُمّا ما لم 1 اا 0 
أن حديث جابر أصح من تلك الأحاديث نئي عَارَضُوا بها -رَحمنا الله وإياهم-. 
الثالث عَشَر: يُوَْذ من قوله: «أثرَاني مَاكْسبُكَ لآخْدَ جَمَلَكَ؟ خُذ جَمَلَكَ 
وَدرَاهمَكَ» فَهْوَ َك». يُوْحَدُ من هَذَا تَمَضل الي كَل عَلَى أصحابه؛ وَكَرم خلقه 
وسّخائه» وكرمه الذي جعل دكا عنده لا تساي شيئاء فَصَلوَات اللله وسلامه 
عليه القائل: 0 للدّنياء ما نا في الدّنيًا إلا كراكب امطّل تخت شجَرَة. ثم 
رَاحَ وكركهًا)" 2. 
الرّابع عَشَر: أن الاستشاء إِنَمَا يَكُونْ صحيحًا بشروط: 
الشرط الأول: أن 00 الاستثناء من عين عق المي ينا كامقاء شَّاة من 
قطيع الغنم» » واستشناء تخلة من تخيل البستانء فَهَذَا لا يَصح إلا أن يَكُونَ الْمُستعتّى 
مَعرُوفًا. 
)١(‏ الترمذي في كتاب الزُهدء باب: ما جَاءَ في أخذ الْمَال بِحَقَه رقم (712371)» وابن مَاحَه في 
كتاب الزُهد باب: مثل الدنيا» رقم (5209))» وأحمّد رقم »)55١1/(‏ والخديف نحت 
الألباني. 


تأسيس الأحكام 
)ا ا 


الشرط الثاني: أن يَكُونَ الاستشناء من مُتقَعة الْمَبيع معينًا أيضًا ومبيئاء 
كاستثناء سُكتّى الدار ذه جما 01 اا ريق الدَابّة أو السّيارة إلى موصخ 
الشرط الثالث: أن هَذَا الششّرط لا يصح إلا إذا كَانَ في ذات الْمَبِيع أو 
ننقطة آنا أذ يكون الاستثناء في غير الْمَبيع؛ َهَدَا لا يَحُوزء ويكون مما نمي 


عنه في حديث: "النهي عن بيع وشرط"”» وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


لزى: تزيم تزيم ندل دك 
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[179] عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال: «نهّى رَسُول الله يك أن يَبِيعَ حَاضْرٌ لاد 


لكاو وَلاَ يِعْ الرّجْل عَلَى بَيْع أخيه و بدي قو ضدرة اليف شنال 
المرأة طَلآقَ أحتهًا ل لتكفئع ما في :0 متعتتهاا: 


جه 5 

الشرح 
لس - 

* مَوضُوع الْحَديث: النهي عن يُبُوع لما فيها من الصبّرّر عَلَى القرد أو المُحتَم ؛ 
وق إشكر اط المعط ريه باحق ال ركه فبلهنا 

2 الْمُفِرَدَات: 

الْحَاضر: هُوَ صّاحب الْحَضّرء وَهُوَ السّاكن في الْمّديئَة والقرية. 

والبَاد: هو ساكن البادية. 

ولا تَاجَُوا: تَقَدّم تعريف النَّحَشء وأنه الرّيّادَة في الشْمّن ليوقع فيه غيره. 

ولا يّبع عَلَى بيع أخيه: قد تَقَدّم أيضاء وهل الْمَقصُود به مُجَرَّد السوم أو 
النهي عن بيع الرَّخُل عَلَى بيع أخيه بعد نمام العقد؟ 

قَولَه: «وَلاً يَخْطّبْ على خطبّة أخيه) : "الخطبّة" بالكر هو لاتب النَكاحء 
وبالضّمٌ خطبة الْجُمعَة» مَكَذَا قَرّرَ ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-. 

قَولَه: دولا تمنآل ْمَأ طَلاقَ أَخْتها) : أي: تطلبه وتشترطه. وااة بأحتها: 
هي أحتها في الإسلام. 

لتكف ما في صَحفَتهًا: أي: لتفرغ ما في صّحفتهّاء وتمنّع عنها الرّزقَ الذي 
نَاقَه الله لها 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

َهَّى اللي لل عن الثلاثة البيُوع الْمَذْكورَة في 18 الحنريف ما للد 


تانسيس الأحكام 
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والْخدَاع؛ وحَسمًا لأسباب التّباغض بين أمّة مُحَمَّد يكل ويَتَحقُ بذلك نهيه عَن 
الخطبّة عَلَى الحطبّة» وئهي المّرأة أن تشترط عَلَى الْخَاطب طلاق زوجته 
الأولى؛ لتكفأ ما في صحفتها من الرّزقء وتمئّع عَنهًا مّا قد سَاقَُ الله لَهًا. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَد من هَذَا الْحَديث النهي عن بيع الحاضر للباد» والتناحش» وبيع 
الرَّحُل عَلَى بيع أحيه وهذه قد تَقَدّم فقهها. 
56 خطبّة أخيه,» وذلك بعد التراكق؛ أي: بعد أن يقبل لاطب وتركن 
الْمَحطُوبّة إليه» ويّركن إليها. 

ثالكًا: حَصُوا النهي بهّذه الْحَالَة؛ لما قد وَرَّدَ مما يدل عَلَى حَوَاز الخطبة 
عَلَى الخطبّة قبل القبول» فمن ذلك حديث فاطمة بنت قيس: أَنّهَا لَمّا انتتهت من 
عدتهًا حَاءت إِلَى اللي ككل تستشيره ققَالت: «إن أبَا حهم وَمُعَاويّة عخطباني. 
َقَالَ اللي يك: ما أبُو جَهِم فلا يَضَعْ عَصَاهُ عن غاتقه وما مُعَاوِيَُ َصُعلُوك لا مال 
له الكحي أماقة بن 20 

فإقرار ابي يك فاطمة بنت قيس عَلَى كون أبي جهم ومُعَاويّة خطباهاء 
ولَّمْ تقبل واحدًا منهما حَّى تلك اللحظة» وإقرار الُخطبّة عَلَى الُخطبّة دَالَ عَلَى 
أن المع يَحمَصٌ بِمّنْ قد قبل. 

أمّا لو أرسل هَذَاء وأرسل هَذَاء ولَمٌ يُقبَل أَحَدٌ منهما؛ فإنه لا مَانعَ حيتئذ 
دن أذ شغي اللفاطوق »أرق كما كا لني يكل عَلَى فاطمة فك لبن 
بقوله: «ولكن ألكحي أُسَامَة. فَدَلَ عَلَى أن النهي مُخمّصّ بِمَنْ قد قبل. 


.)5١ص( سَبّقَ تَحْرِيْجُةُ انظر‎ )١( 
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رابعًا: أخذ من قوله: «ولاً يَخْطْبْ عَلَى خطْبّة أخيه). أنه يجوز خطبة عقيل 
عَلَى غعطيّة الكافر؛ نظرًا لأن النّهِيَ إِنّمَا هُو أن يُخطب على حطيّة أحيه الْمُسلم 
والكافر اليس كذللك: 

وأقول: إن الكافر ممنوع من تَرَوّجٍ الْمُسلمة؛ لقوله تعَالّى: «إوآن عَبْمَلَ أ 
لْكِرسَ عَلَ ومن سَبيلًا4 [النساء:١4١].‏ ولكن يُتَصّوَّر هَذَا فيما إذا حَطْبْ كتَابِي 
00 

خَامسًا: أححَدَ بعض الفَقَهّاء من هَذَا النهي أنه لو ححَطْب عَلَى خطبة أخيه 
الْمُسلم لَمْ يصح عقد النكاح, وبه قَالَ دَاودُ وعن مالك روايتان ذَكَرَهُمًا 
الصّتعاني في "العُدّة": وَدَّهْب الْجُمِهُورُ إِلَى أن العقد لا يفسد ولا يُفسّخء وإن 
كإن الخاطي على العطية عاصياء وهدا اهو الكو سن شاد ناشت 

سَادسًا: ذَكَرَ الصّعَاني أن ماك وجها للمّالكيّة أن انمي في حَقّ الْمُتقَاريين 
في الشيانةة 101 إذا كان الخاطي :الأول ناسنا والآخر صَالحَاء فلا يَندَرجٍ تحت 
لني أمّا مذهب الشّافعي -رَحمّه الله- فَهُو صحة العقد» وعَدَم فسخه. 

سَابعًا: قَالَ الصّنعَاني: أقول: لأنه لا يُسَمَّى الفاسق للمؤمن أنمّا؛ فإنه تعَالَى 
قال: مإإننا ميوت و4 [الْحْمُرَات:٠٠].‏ ومَنْ فَسَقَ فَليسَ بمُؤمن؛ وهَذَا يُناسب 
رأ المعدّزلة القائلين بالمززلة نين المزلتين. 
يل قد أثبت الأحوة بين الْمُسلمين الْمُقتَتَلِين فَقَالَ في سُورَة 


وأقول: لله و 
الحجرّات حين ذكر اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض» وأمر بالإصلاح بينهم» 


فقال تعالى: ِنَم ل ال اس ويك 4 القتسم ل فاقيتة 
الأخوة يق المتقاتلية. 
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وقد سّمّى ذلك في الحّديث كفرًا حين قال: «سبّابْ الْمُسْلم فسُوق, وَقتَالَهُ 

(0) : ع ل ا ف ا : 

كفر)» . ولكن ذلك متأول بأنه من كفر النعمّة» وهو من الكفر دون كفرء وكذلك 

هو يعتبّر من الفسق» ولا يخرج عن مسمى الإيمان إلا عند الخوارج والمعتّزلة» 

ومن يقول بقولهم ممن يكفر بالكبيرة» وعلى هذا فإن الأحوة ثابتة بينهما -أي: 

بين الْخَاطب الأول والثاني-. 

ولكن النظر إِلَى الْمَصلّحَة ربّما يُقال: إن الفاسقَّ يجب أن يُطرَّدء وأن يُقدَّمَ 
الصّالح» فمثلا مَنْ عُرفَ بشرب الحمرء إذا ألقيت المّرأة في حجره أوقعها فيما 

هو فيه» فينبغى أن تُقَدَم هذه المصلحة. 

أقول ذلك برأي» ولا أقصد مخَالفة الحَدِيتْ» ولكن نظرًا لجلب المصلحة 

للمرأة الضعيفة بإعطائها للرجل الصالح؛ ودفعا للمفسّدة المتوقعة من تزويجها بالفاسق. 

ويُؤيّد ما قلته: ما جَاء فى الحَديث عن أبى هْرَيرَة قال: قال رَسُول الله ككِ: «إذًا 

أتاكج مَنْ تَرْضَؤن خلْقَهُ وَديئهُ فَرَوَجُوه إلا تفعلوا تكن فته في الأَرْض وَفْسَادٌ عريضن)7". 

)200 روَآة البخحاري في كتاب الإِيمَان» باب: حَوف التوى أذ تصيط عملا بوكر لاون رقم (5/8)» 
وفي “كنات الأدب» باب: ما يَنْهَى من الات واللعن» رقم 201١559‏ وفي كات الفتّن» 
باب: قول المي كيد : رلا تَرْجِعُوا بَعْدي كفارَا). رقم »)07١1/5(‏ ومُسلم في كتاب الإيمَان» 
باب: بَيَانَ قول الي يك «سبّاب الْمُسْلم فُسُوق وَقَالَهُ كفرٌ». رقم (54)» والترمذي في 
كتاب البر والصَّلَة باب: ما 2 في التلدمة رقم 1١5859‏ وفي كنات الإِيمَان» باب: ما 
حا سباب الموهن 0 رقم 51759 والنسائي في كنات تحريم الدّم باب: قتال 
الْمُسلم رقم (ه٠5-41١١4))»‏ وابن ماه في الْمُقدَّمة» باب: في الإِيْمَانَ» رقم (59)» وفي 
كتاب الفتتن» باب: سباب لمُسَلم موق وقتاله كفر» رقم 2551559 )'55١‏ وأَحْمّد 
رقم (39541 .88 4155. 4545). 

(؟) الترمذي في كتاب النكاح. باب: ما ممَاءَ إذا حاءكم مَنْ تَرْضون دينه فروحُوه رقم :)٠١84(‏ 
وابن مَّاجَّه قٍِ كتاب النكاح» باب: الأكفاى رقم »)١971(‏ وحسنه الألباني. 
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« لكن هل يدخل فيه الْمّع بعد الْمُوَافْقَة؟ 

الْجَوَاب: نعم؛ نظرًا للمَصلحَةء وبالله التوفيق. 
ا ال د عوط على الخاطب طلاف أرحه قدي 
ل ا 

: إذا اشترطت الْمّرأة هّذَا الشّرط وقبله الزوج؛ نم امتنع بعد زوَاحه 

0 0 فهل يُلْرّم بالوفاء بهذا الشرط أو لا يُلْرَهِ؟ 

هذا محل خلاف بين أهل العلم» القع افليه إن الكمرور عن الغلماة ون 
عَدَم لَرُوم هَذَا التتّرط» وفي روّليّة عن الإمام أَحْمّد -رَحمّه الله- وهى فى المشهورة 
في فقه الْحَتابلة ة: أن الرُوجّ إذا قبل ذلك لزمه إنفاذه؛ لقوله يكلِِ: «أَحَقُ التشُروط أن 


وفوا به مَا امْتَحلَلكُمْ به الفرُوج)0"©. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يك 


)١1(‏ البحاري في كتاب الشُرُوط» باب: الترُوط في الْمَّهر عند عَقد النَكاح: رقم »)7077١(‏ وفي 
كتاب النكاح؛ باب: الشرُوط في النكاح» رقم (5151)» ومسلم في كتاب النكاح؛ باب: 
الوقاء بالتُرُوط في النكاحء رقم »)١414(‏ والترمذي في كتاب النكاحء باب: ما جَاء في 
الشتّرط عند عقدة النكاح؛ رقم »)1١707(‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب: الشُرُوط في 
التكاح» رقم »)778١(‏ وأبو داود في كتاب النكاح» باب: في الرّحُل يشترط لها دارهاء 
رقم (51155)» وابن مَاجّه في كتاب النكاح» باب الشروظل في النكاح» رقم »)١555(‏ 
وأَحْمّد رقم 215911١ 17851١(‏ 15975))» والدّارمي في كتاب النكاح» نالحد ول 
في النكاح؛ رقم .)55١*(‏ 
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بابالربا والصرف 


[١7؟]‏ عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَاب ذف قَالَ: قال رَسُول 1 «الذهب بالوَرق 


2# 


9 إل هَاء وَهَاء وار ار إل ها هَاء وَهَاء وَالشّعيْرٌ بالشعير رب إلا هَاءَ هاع). 
- - 
الشرح 
لس ]| 


الا “مالحود من ربا الشيء بمعتّى زَادّه ومن ذلك قوله تعالى: هين 
ينيد أنك ترق الارض احلفدة 15 رلا علتها الماك امت وَرَيت م [فصلت:9م] . 

ما تغريف الزنا طرعًا؛ فهو زيادة متحموصة فى شيع محصوض؛ ول عليه 
كتاب الله أو سنّة رَسُوله وَكِِ. 

والصرف: هو التحويل؛ وهو أن تُحَوّل عُملة إِلَى عُملة أخرىء أو بيع نقد 
بنقد آخر. ْ 

٠‏ قوله: «الدَهَبْ بِالْوَرق): الْمُرَاد بالوورق هّنا الفضّة مطلقا. 

ربًا: أي: مُحَرّم بيع بعضها ببعض» وهو يُعَتَبّر من الرّبا الذي حَرَمَهِ الله. 

إل قاد ؤهاء + كدق "قا" ضاف أى ا كنوه القن حتة والخصل 
ذلك أنه إذا 5 يُحصل فيه التقابض في اليْحَال دل في الريا4 يكرن كلهم 
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مَقَبُوضًا والآخر مولا 

قَولَه: «وَالْبِرُ الب ِبًا): "بحسن بادا فيه أنواع : 

إل هَاءَ وهَاءَ: أي: بأن يُحصل التّقَابض بين البائعين في الْمجلس. 

والشتعير بالشّعير ربًا إلا هَاءَ وهاء: هَكَذَا هُوَ أيضًا من بيع الجنس بجنسه» 
والشعير جنس يَدعْل تحتّه أنواع. 

إِلذَ هَاءَ وهَاء: أي: مَاكَ ومَاكَ. 

900 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أخبر النّبِي كه في كنا الحديت: أن القن لا يناع بالوّرق إلا إذا كَانَ 
الْمَبيعَان حَاضْرَينَ ويّحصل بينهما اتقَابِض في الْحَالء وكذلك الب بالب 
والشتّعير بالشّعير» وفي الْجُملّة الأولّى بيع جنس بآخر تشملهما علة واحدّة» وفي 
الجُملتّين الأخيرتين بيع بعض لجنس بجنسه» أن ذلك كوف را إذا لَم 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَد من هَذَا الْحَديث تحريم بيع الذَهَب بالورق» أحدهُمًا حَاضر 
والآخر مُوَحَّل ومُعلُوم أن اذهب جنس والورق -وهو الفضّة جنس-. وأنه لا يُحُوز 
بيع أحَّدهمًا ناكس إلا أن يكرا حَاضرين؛ يتم التقابض فيهما في الْمَجلس. 

ومن هنا نعلم أن بيع الجنس بغير جنسه مما يشترك مَعَهُ في العلّة كَالذهَبِ 
دالو اتسيف اد اليد فيهما واحدة» وهي مآ التق اما الورة وان جنا كان 
كذلك يُحُوز فيه التَفاضّلء ويحرم النسأء فيجوز أن تبيع عَشَرة مُثاقيل من 


أنه يحرم النسيئة في ذلك -وهي التأحيل-. 


5 تالفيني الحيقار 
كما مَتْلنَاك ويّحرم النسأ وهو التأحيل» ومثل ذلك بيع البْر بالشّعي والتمر 
بالملح؛ إذ إن العلّة التي جَمَعَت بين جنسين هي الكيل عند قوم, أو ما يُعبّر عنه 
بالطعم عند قومء أو الادحار عند قوم؛ فليعلم هذا. 

ثانيًا: يُوْححَد من قوله: «وَالْبُر بابر ربا إلا هَاء وَهَاء وَالشتّعيرُ بالششّعير ربا إلا هَاء 
وَهَاء». أن بيع الجدس بجنسه بأن يَكُونَ المُباع منها نوعًا بنوع آخر؛ فَهَذَا يحرم 
بدعكانة شاشر و عدن كد اتسيات ى »تليق و به رت كاي في 
حديث أبي سعيد الآخر في قصّة بلال. 

ومن ذلك يَتَبيّن أن بيع الجدس بجنسه يَحْرّم فيه شيئان: يُحرم فيه التََّاضّل 
وإن كَانَ أَحَدُ النوعين فَاضلاً والآحر مَفضّولاً كالبري» والْجمع من التمر 
وكذلك بعض الأنواع ببعض من البّر؛ فلا يَجُوز بينهما التّفَاضّل ولا يُجُوز 
فيهما النسأء ومثل ذلك الذّهّب إذا اتلفت أنواعه. وهكذا كما سَيّأتي توضيحه 


بض قف الكنوادوق التى بعد هذاء وبالله التوفيق. 
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يط لي يط نيط لضن 
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]عن 2 سعيد الخدري ضه: أن رَسُول الله كلهِ قال: رلا بيعُوا 


هوم 


الذَهَب بالذَهّب 0 7 ا ار وَل تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرق 


وفى لفظ: «إلاّ ْنا بوَرْنء مثلاً بمكل» سَوَاء بسَوَاء». 
> 2 
الشرح 
لس - 


تشفوا: أي: 00 

غَائبًا بتاجز: أي: مُوَّلاً بحَال. 

قوله: وَفي لفظ: دل يدا بيدا : هذا انه اللفابطق ذا يلد أ" أنا ابض 
منك بيدي» وأنت تقبض م ا 

وَفي لَفُظ: «إلاً وَزْنا بوَرْن مثلاً بمثلٍ, سَوَاء بسَوَاء) : سه 
ؤُجُوب النّسّاويء وتحريُّم التأحيل -وهو التأخير- عن التسليم في الْمجلس. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

في هذا الكديك للدي من الرياقة في بيع الذعب بالدكن »و كذلاك 


الوّرق بالورق» وأن يكون أحذهما غائبًا والآخر حَاضرًا. 
فقه الْحَديث: 
النَسّاوي والتّقابض» وسَيّأني مزيد بان لما يتعلّق بالْحَديث من الْمَسّائل الفقهيّة. 


تائسيس الأحكام 


]عن أ سعيد الْحْدْرِيَ ذه قال: «جَاءِ بلآل إلى رَسُول الله عل 


سه 1 11 شن سات ع د فو يز - بابي 5 2 0008 ه سدم مه 7 2 
بتمر 8 فقال له النبى عَلِدِ: مَنَ أيْنَ هَذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردقه 


0 2 
َه 3 
إن 


1 20 5 > ,> > نويات 1-6 0ه ياك © تام هه 
فبعت منة صَاعَيْن بصاع ليَطْعَمَ النبي كَللةِ. فقال النبى كَلِنَةِ عند ذلك: أوَة أو عين 


138 


الرباء عَيْنْ الرباء لآ تفّل» ولكن إِذَا أَرَذْت أن تشكَري فبع التَمْرَ بنع آخَرَ ثم اشْمَرْ به) . 


-- 
الشرح 


هلس -- 


موضوع الحَديث: تحريم ربا الفضل فيما إذا أنَحَدَ | لجنم » واختّلف النوع. 

الْمُفرَّدَات: 

امه اموه اف كي ا 8 3 4 

قوله: «بتمر برني»: نوع من أنواع التمر جيد. 

قولهُ: ركان عندكا تمر رديء). وفي روايّة: «جمع, بعت منْهُ صاعيّن بصاع لِيَطْعَمَ 
النّبي عَك) : فسَرّت الرَدَاءِةَ بالرواية الأحرىء وهو أن الجَمَعٌ نوعٌ رديء من التمر. 


و 


له: (أَوَهُ أَوَة) : قال الأميرٌ الصّعاني: قال أهل اللغة: هي كلمة توجع 


مه 
5 


3 


وتحزنء وهي بفتح الْهَمرّةه وواو مَفتُوحَة مُشَدَدَةَ وهاء ساكنة» وفيها لَعَات 
1 

قلت: هذه الكلمة تنطق عندنا بِضّم الواو» ويُقصّد بها الاحتقار كأنه يقول: 

قَولَهُ: «عَيْنْ الربا»: أي: ما فعلته هو عين الربا الذي تهّى الله عنه في الفواكة 
وتَوَعّدَ عليه بالنار» والتّكرَارٌ يُرَادُ به التأكيد والإفهام. 

قَولَه: رلا تفعل) : 18 نَهي عن الؤقوع في مثل 00 


ص 
ه 0 


ان ا افيه حيو ا ني قد صو 6 9 . 
«ولكن إذا أَرَدْتَ أن تشتري؛ فبع التَمْرَ ببِيِع آحَنَ ثم اشتر به). 


مه 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
2ه 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

ا 000 
بلالا عن مُصدره» فأخبره أنه بَاعَ صاعين ا قن الذي عندهم بصاع هذا 
الْحيّدهِ لكي يطعم اللي تله ذلك الدمر الْجَيّده فَأرسَدَه بك إلى الطريقة التي 
يَعمَلهَا حتّى لا يُقَعٌ في الرباء وأنه يبيع ما عنده من الكّمرء ثم يشتري بالثْمّن الكّمر 
الذي يريك 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من هَذَا الْحَدِيثْ تُحريّم بيع الجنس بجنسه فايلا تالرقيه 
تمر والْحَيّد تمْرٌ ولكن الْجَيّد مَرَعْوبُ فيه» والرّديء مَرَهُودٌ فيه» فلا يُمكن 
اله نعدية نين متمار اف أن وي تشح, شاحيية اليو الك يشح بأن 


و 5 


يُيَادل به في تمر رديء مَتَسَاويًا؛ فأخبر النّبى كلل بلالا بأنه يبيع الرّديء بثمن» ثم 


5 


ذا 


2 
- 


يشتري بالثْمّن ما شَاء وهّذه هي الطريقة للتّعحَلْص من الوقوع في الرّبا. 

© واعلم أن الرّبويات تنحصر في ثلاثة أقسام وهي: 

القسم الأول: بيع الجدس بجنسه مع انّحَاد النوع أو اختلافه» هذا بتر له 
بحَديئنا هَدَاء وهُوَ يحرم فيه التَمَاضّل والنسأء فلا يَجُوز أن يُباع الجنس بجنسه 
قاسلا خالا وله سيعة. 

القسم الثاني: أن يُختلف الْمَبِيعَانَ في الْجنس ويتّحدَا في العلة كالذّهّبء 
والفضتةة. والزهه و التفري و الففن والملح ونا أشي للك فالذهلية والفضة 
جنسان مُختلفَان في الجنس ومتّحَدَان في العلة» فيَجُوز أن تبيع كيلو من الذهّب 
بأربعة كيلو من الفضّة إذا كَانَ قد حَصّل بين البائعين التّقَابضِ في الْمجلس. 

القسم الثالث: أن يَحْتَلفَ الْمَبِيعَان في الجنس والعلة كالثّمر بالوّرق أو 


03 


5 تائسيس الأحكام 
بالذكياةة ينا بكر ر العام 4 :وتكوو امنا هلكا بان الجلة فقن الدقي والفمة 
الوزن عند قوم والنقدية عند قوم آخرين» والعلة في البر والشعير والتمر والملح 

وهنا حصل الاختلاف بين أهل العلم في القياس عَلى المنصوص عليه: 

َمَنْ قَالَ: العلة في البْرّ والشتّعير والثُّمر الكيل. قاس ما كَانَ مُكيلا. 

ومَنْ قَال: العلة الاقتيات. قاس ما كان مُقََانًا كالذرَّة والدخن والأرز» وما 
أشبه ذلك. 

ومَنْ قَال: إن العلة فيما ذكرّ هُوَ الادّخَارء ولو لَمْ يَكنْ مُقتَانًا. قاس عَلَيه ما 
كَانَ مُدَرًا كالسّدر والْحنّا والقشر وما إلى ذلك. 

وَللعْلَمّاءِ في هذه المّسّائل اختلاف كثير» كما أن بَعضَّهُم يَقتَصِرٌ عَلَى ما 
ذكرَ في الحَديثء وهي السنّتة الأنواع: الذَهّبء والفضّةء والبْره والشعير 


31 


ع 


والثّمره والملح» والبعض الآخر قاس بنوع من الْمُشَابهّة كَمَا عَرَفقُمِ وأنّ كل 
قوم قاسُوا بحسب ما رَحَّحُوه باجتهادهم, أو مُتَابّعَة إمامهم ومذهبهم. 

عل نقذ تانذبن:اخظللك: نيه :التضنى : العلة :له ينفخل نيه لتنا أطلك كنا 
سَبَىَ أن أشار الصّعَاني -رَحمّه الله- إِلَى هذه المّسألة» واستدل عَلَيِهًا بعد أن 
أستة » استدل عَلَى جوَاز النّسيئة في بيع ما اختلف جنسًا وعلة بأن اللي ككل 
مَاتَ وَدَرْغة مَرهُوئة عند يُهُودي في ثلاثين ضَاعًا من شعيرء أحذها يله قثا 
لأهله. هَدَلَ عَلَى أنه يَجُوز بيع ما اختلف في الجنس والعلة تَفَاضّلاً ونسيئة» ولا 
يَدْخُلَ فيه الرّبا. 


ثانيًا: يَدْحْل حت عُمُومِ هَذَا الْحَدِيث بيع اذهب بالذهّبء فإنه يَحْرّم فيه 


41١ 


- 


التفْاضّل ويحرم فيه النسأء وما أكثر ما يقَع الثاس فى اه 0 أن باعة 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
0 
الذَهُبٍ يذهب الواحد متهم إلى الذين يبيعون: الذّهب :بالكيلوات» فيشكري متهن 
كمي كبيرة لا بأزيعة ملو ريال يدقع لي مسنها ونين ويوتشر مليؤين إلن 
أن يبيع» وقد صَّدَرّت فتوّى في هذه المُسألة بأنّهًا حَرَامء وأنّهًا رباء ولكن قائل 
الله الْهَوَى!! 

كذلك أيضًا هَذَا الذي يشتري الكسيّة يأتي إِلَى مكانهء فيأتيه الذي يُريد 
رواج فيعطيه عَسْرَة آلاف متلا وقول له: أعطني ذَهَبا ببحَمسّة وعشرين ألقَاء 
أدفع لك العَشَرَة الآلاف, وأقسّط لك محّمسة عَشَرَ ألما. وهذًا أيضًا من الرّبا الواضح. 

وهل ذلك من ثرية أن ذل دحت روه بذكن جديدة بواعداد أصجات 
الترف أله في نهايّة كل .سه يُكيّرُون الذعبء» فيُذَهَب بالكميّة الي مَعَف 
ويُعطيها بائع الذّهَب بقيمة أدئّى» ويشتري منه بقيمة أعلى» ويحسم قيمة الذّهَّب 
الخبووين -. بكم فلي 

وَهَدا 1 مُحَرم وأكثر الناس وَاقكُون فيد إذاإن الكثير منهم لا ينظر إلى 
لنَحريُم والتحليل» وإِنّمّا ينظر إلى كمشيّة حَاله فقط. 

وأذكر أنه جَرَى حوارٌ بيني وبين أحَد الْمَشَايخ الْخرّيْجين من كليّة الشريعة, 
وأخبرت عن آخر أيضًا وهو ريج من كليّة الشّريعَة يفعل ذلك» تهَيتُهُم عن 
ذلك الأمر؛ لأنه من الرّبا الواضحء فلم يُصدّقوني» فَكتبت سُوَالاً لهيئة 01 
الاق بواسطة رئيسهم في ذلك الرّمَن الشيخ عبد العزيز بن باز -رَحمّه الله 
وذلك قبل ما يُقارب عشرين سنة» وذكرت فيه ما يق فيه هؤلاء, فَأَحَابت هيئة 
ا ا 

وقد وزعت الفتوى في ذلك الوقت بعد أن صورت تلك الفتوى» وزعت 
كثيرًا منها عَلَى كثير من الْمَسّاحدء فنسأل الله للناس الْهِدَايَة وإنه ليؤسف لهدَا 


تانسيس الأحكام 
07 


الأمر أن تجد ممّن يتسمون بالعلم؛ ويُحملون الشّهَادَة العليَا في الشريعة يَقَعُونَ 
فى ذللة غبو متاليك» قإذا غذان العامةاى الحي :ذلك على فورض دولا فإنّهُم لا 


0 


يُعدَرُونَ ما دَامَّ أهل العلم عندهم» فكيف يُعذر الذين يحملون الشّهّادَات العُليا 


في ذلكء إلا أنه قلة الاعتناء بالدّين وعَدَم الْمُبَالاة» ونا لله وإنّا إليه رَاحعُونَ. 


3 


الًا: أرشّدَ ابي كل إلى طريقة النََخَلص من الرّبا في قوله: «ولكن إذَا 
أَرَذْتَ أن كشتري؛ قبع الثَمْرَ بيع آخَن 2 اشتو به). فقوله: «بسيع آخر). أي: بيع لا 
يَكُون فيه رباك ومَذا يَدْل عَلَى تحريم الحيّل التي تَتنَانَى مَعَّ الشّرع» أو يَكُون 
ها نش ف فين العيية: 

رابعًا: لولدم الحديك أن لتَعَاضُل في الصّفات لا اعتبار به في تجويز الزيادَةَ 


إذَا كان التّمر البَرن تَمْر فاخر لما فيه من الصّمَات العالية» لكنّ هذه الصّفات لم 


و اك 


رو زيادة الرّديء عَلَى الجيّد في الكم يقابل جَودَة اليد في ال 

فلك أنكر لبي ككل عل بلال كونه اشترى صاعًا بصاعين» وَقال له: (أَوَف 
عَيْنُ الرباء عَيْنُ الربا». فهّذا دليل واضح عَلَى أنه يحب عَلَى مقلم انحور من 
الوؤقوع في الْمُعَامَلات الْمُحَرّمَة ولا يتم ذلك إلا بمَعرقة الشّرع» وما يحل فيه 
وما يُحرم؛ لذلك فَقّد أوجب الله عَلَى فئة من الئاس غير مُعَيّئَة أن يَتَمَقَهُوا في 
لان لاكزرواة رونا تومير مهرود لخدن تلبوق اددج 
إِلَى ما يّحل من تلك الْمُعَامَلات وما يُحرمء وبالله التوفيق. 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[77؟] عَنْ أبي المثهّال قال: «سألت البَرَاء بْنَ عازب وَزَيْدَ بن أرقم عن 
الصّررف؟ فكل واحد يُقول: هَذَا خيرٌ منّي. وكلاهُمًا يُقول: تهّى رَسُول الله يكل 
عَنْ بَبْع الذهّب بالوّرق دَينَا). 


ام 


- 
الشرح 


لس -- 


“* مُوضوع الحَديث: تُحريم تأخير جد التقدين في الصّرف» كأن 0 
أحدهمًا حَاضِرًا والآخر غائبًا. 

2 الْمُفِرّدَات: 

الصّرف: هو التّحويل؛ أي: تحويل التّقد من شيء إِلى شيء» بأن يُحَوّل 
النقد الذي بيده إِلَى نقد آخر. 

الوؤرق: هو الفضّة. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
فى هَذَا الْحَديث الشّريف نَهَى الي يك أن ينَاعَ 0000 


ع 
0 
انا 
0 


اتكون اخنتم ساتاعن مكاي الع اف الل 

فقه الْحَديث: ْ 

يُومحَذ من هَذَا الْحَديث تحريْم الْمُدَايَنَه في الصّرفء بأن يَكُونَ أحدمُمًا 
حَاضرًا والآخخر غالبا فلا يَجُوز في الصّرف إلا أن يَكُون يا بيده ويَحُوز فيه 
التُفَاشتل إذاا كان التكتويل من تس إلى امن 

321311 شور مو وتطررلى ارعي ير افك ع سر وال 
بأن يتصرف ارج من :فعة المائة ريال إل :ف العقتراكم و التستانة فل يزو 


فى هذه الْحالة أن يَتَأَّر شىء.من أحد النقدين» فإذا كانًا من جنس واحد خرم 


تالسينن الاحيضار 
فيه التمْاضلء وحرم النساً. 

أن ذل كان "شرع «وتحدة تقدلة إلى «وتعدة لديف اتعرئ كان حورل لقره 
التي بيدك من رياللات مُعودية إلى ذولآرات» أومن دولارات' إلن الي كوييية 
لد أواذرة لينايةة أو ريال تمن + اوها أفيه:ذلك؛ فكل وحدة من هذه الو تداك 
كول بتعيايو كد احرف متداويلك لكنه يوم فيه لسا: 

أمّا إذا كائت الوحدة النقديّة واحدة» لكن يُريد أن يصرف فقة إِلَى فئة 
أحرى؛ ففي هذه الحالة يحرم التَّمَاضُّل والنساً؛ تلاوتو د ار 


عَلَى ما يراه فقَهَاء العصر حسب علمي. 
فكلا اشولة النقوة السلتودية طن وده فتك جو كدتات الزيال التطنية 
والدولار الأمريكيء والْجُنيه الإسترليني» والْجُنيه المصريء والدينار الأردني» 
وقكك3 يقالن كلق القن اؤوله كذ وعوة تقد تخ "معو كمف حرق 
مناضل ‏ رقعيه تدعق في الْمَجلسء فإن كانت الوحدة واحدة» ويُريد البائع 
تحويلها من فئة إِلّى فئة أخرى حرم التفاضل والنساً. 
وقد جَاءَ في الْحَديث: عن مالك بن أوس: (أَحبرَهُ أنّهُ الْنَمَسَ صَرْفًا بمالة 


و لو 5 ب م 7 
8 ا دن هيي عله م سمهي 2 و له 0 ل شر 
دينار» فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني » فأحذ الذهب 


له 2 
لي رسن 


يقل في يدهء ثم قال: 0 خازنى من العَابَة وَعَمَر يسمَع ذلك» فقال: 
وَالله اج شاقة 0 تَأحذ 0 

)١(‏ البخاري في كتاب البَيُوع» باب: بيع الشّعير بالشعير» رقم »)5١14(‏ ومسلم في كتاب 
الْمُسَاقَاةَ باب: الصّرف وبيع الذَّهَبٍ بالوّرق نقدّاء رقم »)0١58(‏ والترمذي في كتاب 
البيُوع» ناته تنما جحاء في الصَّرفء رقم »)١١45(‏ وابن مَّاجّه في كتاب التَجَارَاتء باب: 
صرف الذَّهَب بالوّرق» رقم (7770)» ومالك في كتاب اليُيُوع, باب: ما جَاءَ في الصّرف» 
ووو 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
ا 191 سح لبيييي») 


[:/ا١]‏ عن ا بَكْرَةَ ذه قال: «نهَى 0 الله كه عن الفضّة بالفضّة 
ذهب بالذحب إلا سَوَاء يسول وأمركا أن شري الفضّة لهب كَيْفَ شئقاء 
وكشتري الدّهب بالفصة كيف شنا كَال: فسَآلهُ رَحُل فَقَالَ: يا بيّد؟ فَقَالَ: 
فك مت 1 
0 َّ 
الشرح 


الس -- 


هَذَا الحَديث قد تَقَدّم شَرْحُهُ فى الأحاديث السّابقة؛ فلا داعى لإعادته 


هناء وبالله التوفيق. 


5 شالة مالظ الم مالم 


يج ا إ اس ا 


تأكسيس الأحكام 


ا 


عه 000 0 00 2 عن عسات 20 ه موري مرج عر 
]١75[‏ عن عائشة يها : «أن رسول الله كَل اشترّى من يُهودي طعاماء 


جد عرض 2 وه إن - 
ورهنه درعا من حديد). 


ك2 


الفترج 


هلس - 


* مَوضّوع الحَديث: الرهن. 

2 الْمُفِرَدَات: 

© تعريف الرّهن: 

-ِِ لغة: الثبوت والدّوَام أو حبس شيء في مُقابل آخر. 

اورقا كن الكال وتعم دده حم الى عله بورع بولق فى الله 

قوله: وَرَعَتَة : أي: حَعَلَهُ عدده رَهنًا فى الثمن حكن يوفيه إِيّاة. 

درعًا من حديد: الوّصف بقوله: «من حديد). ليفهم أنه من درو ع الحَرب 
ذَوَات القيم العالية. 

2 الْمَعنّى الإجمالي: 

صِلوات اله .وسلامة عل نبينا محمد لقل: كان مترَفعًا عن الدنيا: رَاهَدَا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 
فى حينه» ورغم أنه كان قادرًا عَلَى تأمين القوت لأهله. إِمّا من غلال الأرض» 
وأركامج انيسن الأموال الى مو 5 

ومع ذلك فقد أنفق ما بيده حَميعَاء ولَّمْ يُجد قوًا لأهله إلا أنه اشترى لَهُّم 

كر # و ا 4 ل 7 - ا 

من يهودي ثلابين صاعا من شعير» ورهن بها درعة. 

وَإِنَ هذا ليدل'دلالة عظيمة عَلَى تقللة من ادناه وإنفاقه [لذموال: الى انيه كلل 
ولقد كان وَُ في السنة التاسعة والعاشرة حينما كثرت الأموال يُجيز الوافدين كما هو 
معلوم لكل من استقرأ السّيرّة» فلو طلب ثلاثين صاعًا من أصحابه لوَحَدَهَا بالمّجّانء 
ولكنه ترك ذلك كله واشترى من اليهوديه ثم رَهنَهُ درْعَهُ صَلَوَاتْ الله وسَلامُهُ عليه-. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يحل -منه مَشْرُوعيّة الزن وقد دل عَلَى مُشْرُوعيّته كناب الله تعالى؛ 

0 ع 
حيث يَقول الله كله : «[#وَإن كُسْرْ عَكَ سَمَرِ وَكَمْ سَحِدُوأ كيبا دهن مَفبِوْضَة 
البقرة:185]. فهّذه الآية دَلْتْ عَلَى جَوَاز الرّهن في السّفر إذا لم يكن هناك ائتمان 
من يكن المكابعى الشفرة ونه ذل عن جرازة فى الحكر هذا الكذيظ: 

ثانيًا: يؤْحَذ منه جواز مَعَامَلة الكفار من غير استفصال عن أموالهم من أين 
دخحلت» ومعلوم ان أموال الكفار على العموم -وبالأاخص اليهود- يَحِمَعوئَهًا من 
الرباء ومهر البغايا» وبيع الحنزير» وغير ذلك من المُعَامّلات الغاقيدة المح دق 

وقد أباح الله كلد مُعَامّلة الكفار» فكان أصحاب رَسُول الله كَل يتَعَامَلون مَعْ 
الكفار بيعًا وشراءء وأخذا وعطاءء ولا يُسألوئهم من أين جاءتكم هذه الأموال؟ 

وقد حَصّل أن النّبى يك أقامّ هو وأصحابه بمّكة ثلاث عَشْرَة سئّة يُبَايعون 
المُشركين ويَتَعَامّلون مَعَهم» وعَشر سنين في المّديئة يَنَاِيعُون اليَهُودَ ويَتَعَامَلون 
مَعَهُم) ولا يشألون عن مَصَّادر أموالهم؛ وإ كان ذلك مَعلومًا ضَرورَة أن في 


تانسيس الأحكام 
00-2 
كبو ا 


ثالها: لعل بعض الْمُتَعَنتِين أو الْجَاهلين يَقَولُونَ: كيف تبَايع اليهود والنَصَارَى» 
وكيف نبايع الْمُشركين وئحن نعلم أن في مُعَامَلاتهم ما لا يحل لنا؟!! 

ونقول لَهُم: إن الله حين أباح ذلك كَانَ أرحم بعباده منكم, ولو حَرّمٌ الله كلا 
على تلفق تقائلة الكداق حرام كانواا أل ايه أن طق كرن وفيوف أذ 
مُلحدين لا يؤمنون بدين- لوَقمَ عَليهم الْحَرجٍ والضّرّر؛ إذ كان أغلب ما يستعملون 
هن لكي ؤااحات وق الل" كليا نا عطي الكدا و تمن لذن كاللفه نقد 
عشنا وعَاشَ مَنْ قبلنا وهُمْ يَتعَامَُونَ مع الكفار من غير نكير من أحد من العُلَمَاء 
ومّنْ أنكر ذلك يُنْكر عَلَيه فقد كان النَبِي بل يَتَعَامَل مَعَهُم وهَّذَا يكفي في 
الأسولال على تجاه 

رابعًا: نأذ من هذا أنه يجوز شراء الأسهم بقصد الْمُضاربة» بأن يكون 
الْمُشتري يقصد من ذلك الربح» فإذا ارتفعت الأسهم الع اكور و افيا 
باع» فإن هذا يجوز لكن لا يجوز له أن يأخذ من الشركات التي تتعامل بالربا 
أسهمًا على سبيل الْمُساهّمة في هذه الشركة حتَّى يأخذ نصيبه مع المُساهمين, 
فهذا لا يجوز لأنه سيأحذ الربا أو من الربا بنصيبه» وإذا أحذ من الربا بنصيبه فإنه 
سيأحذ من اللعنة على أكل الربا بنصيبه. 

خامسًا: يُوحَذ من هَذَا الحَديث جَوَاز البيع إلى أحل بأكثر من سعر يومه 
وقد ذَهَب إِلَى ذلك الْحُمِهُونُ وخَالفَ في ذلك الرّيديّة ومنعوا البيع بأكثر من 
سعر يومه؛ استدلالاً سدية اما بن زيد عوتعك حَدَثْ به ابن عباش يفول : 


ماسم تم ساسم هه يه 0 “يات 7 > ا ل ”7 
أخبّرني أَسَامَّة بن رَيْد: أن النّبي َك قال: «إِنّمَا الربًا في النُسيئة)7"©. 


- 


ا 


.)5١ص( سَبّقَ تَخْرِيْجُة انظر‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
0 يي 


وعن أبي هُرَيرَةَ ضيه قال: قال النِي كلله: «مَنْ بَاعَ بَبعمَيْن في بَيْعَة؛ قَلَه 
وَكسسْهُما أو الربا"'. 

ولكن هَذَين الْحَديئين مُتَأولّين بتأويل يَخْرّجٌّ به كل منهما عَم قَصَدُوه 
وقد تَأَوَّلَ الحَديث الأول الإمامٌ الشافعيٌ في "الرّسّالّة"» وقالَ: حديث أسامة بن 


امسا 


زيد إِنّمَا هُوَ حَوَاب عَلَى شيء مُعَيّن وكأنه سُئل رَسُول الله يكلِْ عَم يَجُوز البيع 
فيه يّدَا بيد» ويَحْرُم فيه النّسأء فقال: (ِإِنّمَا الربًا في النّسيئة). هَكَذَا تأوله الشتافعي 
د تعد الدع 

والْمَطَابِي -رَحمّه الله- والْجُمهُور بل كل العَلَمَاء عَلَى هَذَا التأويلك لَمْ 

وأمّا حديث: «مَنْ بَاعَ بَبعمَيْنِ في بَيْعَ؛ فلَهُ أَوْكُسُْهُمَا أو الربا». فذلك كأن 
كاوق ع قت ينأل الليعوف» مقا لو افطل ملف لالم مر توعان الإ 
أَرَدْتَ أن تأحذها تقدًا فهي لك بثمّانمائة »)6٠١(‏ وإن أَرَدْتَهًا نسيئة فهي لك 
بالق واد زو مظن ول نأض البنعز 0 يكذ دقن لذ دال: 
أريدها نقدًا. ففي هذه الْحَالة لا يَجُوز أخذ الرّيّادة عَلَى أكثر من سعر يومه. 

وهَذا الكديك .لين على اجواو الريادة في البيع مويك لان المهرة عُرفُوا 
بِحَشّعهم وملّعهم عَلَى الْمَال فَهّل يُعقّل أن ذلك اليهودي يُعطي الي يل ثلاثين 
صَاعًا بسعر يومهاء ويأخذ درَعَهُ فيها رَهنًا إلى أجَلء هذا لا يعقل أبدًا. 

والأمر الغاني: قول الله تعالى: لَيََيُهَا اليج مدا ا افا 
| 


لِإِجْمّاع عَلى السّلم» وهو تقديم الثمّن 


- 
2 


فيكم مَأكتبوة 4 [البقرة:185]. وقد وقع 


)١١‏ أبو داود في كتاب البييوع» باب: فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم (لتةذ كي وَالْحَدِيثْ حسنه 
الألباني. 


© تائسيس الأحكام 
وتأخير السّلعة وعكسه مثله, وعليه الجسمون كما لا لكن لابد من تحديد 
وّقت الاستلام ومكانه» وبالله التوفيق. 

سادسًا: يُشتّرط في الرّهن أن يَكُونَ مُقابلاً للمّال الذي جُعل وثيقة فيه أو 
كرجا فعية نذا كأن الذرد «تكيمممانة وجاك :فاق كر ارهن قنيقه أل سو ذلك 

وثانيًا: : أن الرَّهْنَ إن كان من الْمَنقَولات؛ فيتبَغي أن يأحذه الكرتية لذن 
اللّه تعالى يُقول: رمن 000 [البقرة: 8؟]. أي: يقبضها الدرنيقا وإ كَانَ 
هَان عقارًا أو شيئًا لا ينقل؛ فلابد أن يَأحُذ صَكا بذلك. 

سَابعًا: إذا كان قد جَعَل الرّهن في مُقابل الدّين؛ فإن تعر دفع الدّين 

لصاحبه بيع الرهن بإشراف القاضي» وأعطى صاحب الدَّين دينه» ثُمَّ يعطيه 
الباقي» وذلك يكون بواسطة أمين يَتَوَلَى البيع» ويقضي الدّينء ويَرُّد الباقي إِلى 
صاحبه؛ وبالله التوفيق. 


ع 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 
[75؟] عَنُ 5 هُرَيْرَةَ ضفه: أن رَسُول الله يكلةِ قال: «مَطْل لْعَنيّ ظَلَيُ وَإِذَا 
- 5 


الشرح 


لس | 


0 مُوضوع الْحَديث: الحوالة: 

4 الْمُفِرّدَات: 

الْمَطل: مَنمٌ قضاء ما استحق أَدَاوُهُ هَكَذَا عَرَقهِ الفقهّاء. 

القني: هُو القادر عَلَى أداء الدّين» وقد يُكون الدّين كثيرًا قلا يقدر الْمُطَالبِ 
عَلَى أدَائَه مع غمَاةُ. 

قَولَه: «ظَلمٌ): أي: أنه حَرَامٌ؛ لأنه ظَلَم مايه الكل الكرنه مَنْع الخو عن 

أتبع: يُعني: جُعل تَابعًا لمن أحيل عليه. 

مَليِ: الْمَلِيء هو العَّني الوفي. 

قَولَه: (فليتبَع) : هذا أمر من الشارع وَل وهل هو للوجوب أو للندب؟ 
عَلّى حلاف بين أهل العلم. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

لواف الله ونتائقة على الشككة الذي قا لك نر رذ ول الاتفعليه 
ولد ترك را إلا حدر الأقابية فهاهو يك يُخبر أن مَطْلَ الكني ظَليٌ وهو تأخير أداء ما 
ريحي ولكونه ظلم فإنه إذا أنبع أُحَدُكم عَلَى مَليء فَيتبعْ فقد يكون الذي يكون عليه 
الدّين له دين عَلَى آحرء وحيكذ فَإذَا أَحَالَ صَّاحَبُ الدّين عَلَى مَلِيء يقدر عَلَى دفع 
قدا قي نان يل مكالم هر انم اعبار بي قد وبالله التوفيق. 


تائسيس الأحكام 


فقه الْحَديث: 
أولاً: لوكتدسن الكدية تُحريم الْمَطل للحَقّ لمَنْ هُوَّ قادرٌ عَلَيه أمّا مَنْ 
ليس بقادر؛ قلا يِسَمّى تأخيره مطل ولا يكون حَرَامَاءِ بل يجب إنظاره؛ لقول 


لله تعالى: «إوإن كت ذو عْسَرَوَ مَنَظِرَةُ إل مَيْسَرَقك [البقرة:180]. 


ل اي ل َهُ دين على رَخْلء 
فَجَاءِ يَتَقَاضَاهُ حَيْث قال: دكَانَ لي عَلَى فلان بن فلان اْحَرَامِي كال كاتنت أخلة 


ملك تقلت نَم هُو؟ قَالوا: 5 فَحَرَجَ عَلَيَّ ابْنّ له حر نل له أينَ 
أبوك؟ قال: سمع يولك دحل أربةة أي فقلت: ل 0 


نيف فَحَرَّجَ فل ما ل عَلَى أن احيَبأأتَ مني ؟! قال: 


أُحَدَنَكَ فَأَكْذَبَك وأَنْ أعدك فأخلقك: وَكْنت 


صّاحبّ 05 لله يلق وَكنت والله مُعْسرًاً. قال: قلت: آللَه؟ قال: الله. قلت: آلله؟ 


1 


أن 


لا أكذبك خشيت واللّه 


قال: آلله. ا آله قال: آلله. قال: فَأنَى بصّحيفته فَمّحَامَا بيده فقَال: إن وَحَدت 


حير لخر عتم لسرم 


ا فاقضنيء وَإلا نت في 0 ال هذل هذا التبيك 2ن انا التسر العا 

ثانا : قول النّبي كَكلة: «مَطل الْعنيّ ظُلَمْ). الظلم هو منع الْحَقّ عن مُستَحقه 
مع القدرة عَلَى أدائهء وقد ذكرَ الصّنعاني في "العدّة" أن القع خلافا في تفسيق 
الْمَاطل؛ هل يفسق بِمَرّة واعدة أن لاسن 4ك ار أن 0 إظالة المدافمة 
وقال: قَالَ النووي: ومقتضى مذهبنا لا يشترط فيه التّكرَار؛ لأن مَنْعَ الْحَقّ بعد 
طلبه وانتفاء العُذر عن أدائه يشبه الْمَطل كثرة لمكا 
يشعن يأنه. كبيرة .و الكبيزة” له بر موطانها كار لحل لامر سه بالك 
حنَّى يظهر عَدَم عُذره؛ لأنه قد يَكُونْ مَعَذُورًا في الباطن. 


.)*0٠05( مسلم في كتاب الزُهد والرّقاق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر» رقم‎ )١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وحاصل هذه الْجُملَة: أنه لا يُحكّم بفسقه إلا بعد تبي عَدَم العذر. 

ثالعًا: يُوَمحَدَ من قوله: «قإذًا أثبعَ - بِضمُ الْهٌمَرَة: وإسكان التاء. وكسر 
الباء- أَحَدْكُمْ - رفع لأنه نائب فاعل- فليتبَع -مفتوح الياء» ساكن التاء» مفتوح 
الثآة المُوكدة نم أي: فليقيل الاحالة: 

رَابعَا: اختلف العُلَمّاءِ في هَّذَا الأمر: هل هُوَ للوُجُوب أو للندب؟ 

فَذَهَبت الظاهريّة إلى وُحُوب ذلك عَلَى من أحيل عَلَى مَليء أي: وُحُوب 
00 

وذَهَبَ الْحْمِهُورٌ من الفقَهَاء إِلَى أنه أمر دب لما فيه من الإحسان إِلَى 
الْمُحيل لتحصيل مقصُودهء وهو تُحويل الْحَقَّ عنهه والإحسان لا يُجب؛ فَكَانَ 


مَندويًا. 


6 


هماه فال اله تفيق | العيد: وفي الْحَديث إشعار بأنّ الأمر بقبول الْحَوَالة 
عَلَى الْمَليءِ مُعَلّل بكون م مَطْل العَّبي ظَلْمَّ ولعل السنّبب فيه أنه إذا تعن كونه 
طلم والظاهر من حال ملم الأتحزاز عنهه كوخ كلك سيا لاخر يفول الحوالة؛ 
لحُصُول المَقصود د من غير ضَرَّره ويحتمل أن يَكُون ذلك لأن الْمَلِيء لا يَتَعَذْر 
استيفاء الْحَنّ منه عند الامتناع بل يأخعذه الْحَاكمٌ فهر ويوفيه. 

سادسًا: استدل باشتراط أن يكون الال اه 3 أنهًا إذا محف الخراية 
م تعَذّر القبض بِحُدُوث حَادث من فلس أو غيره؛ لَمْ يَكُنْ للمُخَال رُحُوع عَلَى 
ا لأنه لو كان له رُحُوع ما كان لان شتراط العْتّى فائدة. 

وأقول: إن هَذَا القول يستلزم ضياع الْحَقَّ والإضرار بصاحبه» والذي يتَبَيّن 
أله ذا عدر استلام الْمُحَال به من الْمُحَال عليه؛ جَارَ الرُحُوع ا 
فإنه يلزم من ذلك الضّرّر عَلَى الْمُحَالء وبالله التوفيق. 


تاأسيس الأحكام 
6 تت 


سابعًا: يُشْتَرّط في الْحَوَالَّةَ شروط أربعة هي: 

التتّرْط الأول: تمّائل الْحَقَين؛ لأنهَا تحويل للحَقّ ونقل له فينقل عَلَى 
صفته» ويعتبر تَمَائْلهما في أمور ثلاثة هي : الجدس» والصّفة» وَالْحُلولَ أو التأحيل. 

الشرْط الثاني: أن تكون عَلَى دين مُستقر. 

المْترْط الثالث: أن تكون بِمال معلوم. 

الشتّرْط الرابع: أن يُحيل برضاهء أمّا المُحَال عليه لا يلزم رضّاه. 


ل 0 
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[1ا؟] عَنْ أي هُرَيْرَةَ 5ه قال 
النىَ يكن 0 (مَن : أَذْرَكَ مَالَهُ بعينه عند 


من غَيْرِه). 


الشرح 
ام َ 
* موضوع الحديث: حُكمْ مَنْ أدرَكَ ماله بعينه عند مُفلس» ل يكن فد 
الكل بو لكيه كا فإنه بتسف ون مائو افر ماج 
الْمُفرَّدَات: 
قوله من أدرك ماله بعينه: أي بأن يكون هو عين المبيع لم يتغير بزيادة ولا نتقص. 
قَوله: «عنْدَ رَجُلِ قَذ أفلس»: 00 0 حالة لا يَملك فيها 
فلسّاء فَالهَمرَة : : في "أفلس' اللملضف بأن كان قد حُجرٌ عليه لكثرة ينه وقلة ماله. 


أ ا م 


وله 4: «فَهُوَ أَحَقّ به قن غيّره): أ يستحق أن يأحذ عد دفن سواه من 
العْرَمَاء ولكن بشروط. 

00 المَعتَى الإجْمَالي: 

مَنْ كثرت ذُيُونه بحّيث رَآدَت عَلَى ماله أو ساوته فلم يَبْقَ له من ماله شيء؛ 
فإنه يجب الْحَجِر عليه ويُّاع ماله ويُقَضى به دنه وقد حَكَمّ رَسُولَ الله يلل ب: أن 
مَنّ وَحَد ماله بعينه عند مفلس؛ فيو أخرابه إن كرد ها المروظل: 

فقه الْحَديث: 

اؤلأء وختمو د الشنيق ان امن رحن رون حت لدف عو غاله أ 


ساوته على الأقل؛ فإنه يحجر عليه» ويُمئّع من التصّرف في ماله. 


تأسيس الأحكخام 
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انيًا: هَل يُحجر عَلَيه بطلب العُرَمَاء أم بدون ذلك إذا علم؟ 

والطافره أن الكو وا كرو بيط ل قاض 

الهًا: إذا حُجرّ عَلَيه ومُنعَ من القُصَرف في مَاله؛ حُسبّت ذُيُونه وترعقالة 
بحُكم من القاضيء وباستعانته بأهل الْحبْرَة» ثم بيع ماله» وقضي به وَينهُ. 

رشؤي كان الذي ]كار منرم الخال جه امال الدره دان ود 
الْمَال نصف الدّين؛ أعطي كل واحد من أهل الدّين نصف ماله؛ وإن وُحَدَ ثلثيه؛ 
عطي كل واد .من أهل الدّين ثلنا ماله ... وحكذا: 

خامكاة ونعيعلة توقان ال خالا ف بعد اللكزيش روفن أنه إن رذ 


- 


عنده مَال لرَحُل باعه منهء ثم وقع الْحَجر عليه؛ ففي هذه الْمُسألة يستحق 
مانهب الخال مالس روا 

الشرط الأول: أن يدركه بعينه» لم يكن قد تير بريادة أو نقص. 

الفط الثاني: أن يدركه عنده, ولَمْ يَكنْ قد التََلَ إِلَى غيره. 

التكرط الثالث: ألا يَكُون قد قَبَضّ من تَّمَنه شيئًا. 

ارط الرابع: أن يَكُونَ في الفلّس دُون الْمَوتَء كما دَلَ الدليل. 

فلو درققا أن كلا ختير هليه الفلوة وكان فك اقفرى_ مار كريد 
على سيل الكيي وجحدة الكاذة عمنه 1 ولو يكر :قن اعمط نتاعت المكيارة 
شيئًا؛ فَإِنَ بائعهًا يُستّحقهًا حيتئذ دون غيره» ولا تُبَاع» ويَكُون البائع مع غيره 
5 في حالة أن 0 قد اقتَضّى البائع شيعًا فق لياو وُحدّت 
بعد أن بَاعَهًا من غيره» أو وُحَدَت وقد تَغيّرَ فيها شيء عَلَى ما سَيأتي يََنَ. 

سّادسًا: قد املف الفقهَاء في هذه القَضيّة: وهي مُسألة كون صّاحب 


العين يأحذها وحذه: 
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دفي ع الوا ل أنه يرجع إليه في الْمّوت والعلية قال ابن دقيق: 
وهو مذهب الشافعى. 
والثاني: أنه لا يرحع إليه لا في الْمّوت ولا في الفأسء قال: وهو مدهب 


والثالث: يرجع إليه في الفلّس دُونَ الْمَوتء أمّا في الو رك 
أسوة العْرَّمَاءه وهو مَذْهَب مالك. 
وقَالَ الصّعَاني في "العُدَّة": وقد قال به أَحْمّد -يُعني: ابن حنبل- واحتجا 
بمًا في مُرسّل مالك: «وَإِن مَاتَ الذي الْتَاعَهُ قَصَاحب الْمَتَاع فيه أُمنوة الْقُرَمَاء)0"©. 
ُو بين الس والمموت بأن الت ريت ذمته فليس للقرقاء محل يحون 
إليه. 
والْمّسألة من معترك الأنظار» واللاف فيها جار من قَديّم الرّمّان وإِلَى الآن. 
نشابقاك ١‏ كر اين دقيق العينة أن الرّجْل درك ماله هَاهْنَا هو البائع دون 
روه نا لعب كي 3ن تضق زد افرفة ١‏ 11 نالاو املد سنرفد 
00 باق؛ ون رن يرحع به وقد عَلْلَهُ المقوان بالقياس على المَبيع. 
وأقول: إن هَذَا القياس قياس أولوية» فَإذا كان البائع يرجع عَلَى عين مَالهء 
وهو اتتَقَلَ منه بمُقَابل؛ فَإِنَ الْمُقرض من باب أولّى؛ لأنه مُحسن إِلَى مَنْ أَقرضّة 
وفي الإحسان يكون أولى بمّاله. 
ثاممًا: قال ابن دقيق العيد: لابد في الخديف كن تمان امور لون علا 
)١(‏ مالك في كتاب البيُوع» باب: فيما جَاء في إفلاس العَّريُم» رقم »)١85(‏ وأبو داود في 
غاب لوغ باب: في الرَّحُل يفلس 0 مَتَاعَه بعينه عند رقم (99170)» 550 
صححه الألباني. 


5 تأسيس الأحكام 
وإن لَمْ ذكر لفظَا؛ مثل كون الثْمّن غير مُقبُوض» ومثل كون السّلعَة مَوجُودَة 
عند الْمُسْتَّري دون غيره» ومثل كون الْمّال لا يفي بالدّيون. 

واقول ان على الك د كر منها رواية في الخدية ل و 
يقبض من الثْمّن شيئاء فإن قبض شيئًا كَانَ في الباقي أسوة العُرَمَاء ومثل كونه 
يَستّحق ذلك في الفلس دون المّوت»ء فَإن اتتقل بِالْمَوت؛ كان في ذلك أسوة 
العْرَمَاءِ. 

تاشكة تكد نامديك علن: أنه الدرواة تله تاعكر 

عَاشْرًا: قال: الحُكم في الخدرية تتعلق بالملسة ولة شاوك عرف 1 
أثبت من الفَقَهَاء الرّحُوع بامتناع الْمُشَري من التُسليم مَعَّ اليسار» أو هربه» أو 
امتناع الوارث من التّسليم بعد موته؛ فإِنَّما يثبته بالقياس على الفلس. 

واقولة فد تقدتت الأشارة إن الحلاف نين النعهاء4 “هل المت بطق 
بالفلس أم لا؟ 

وهّذَا رَاجِعٌ إأى تصحيح الأحاديث الواردة في المَوضُوع. 

الْحَادي عَشَر: قال ابن دقيق العيد: شرط رحوع البائع بْقَاء العين في ملك 
المُفلس» فلو هَلَكَ لَمْ يُرجحع. 

فلت: إذا هَلَكت لَمْ يَكُنْ وحد متاعه بعينه؛ فَيَكُون الكلام غَار عن 
الفاقلة) إلا أن يَقْصه بلالف التفالها من ملك البائع بعتق» أو وقفء أو هبة» وفي 
هذه الحَالة لَمْ يكن قد وَبَدَ متاعه بعينه عند الْمُْفلس؛ لأنْ كلمة "عند الْمُفلس" 
يتحقق بها كون ذلك الْمََاع باق في ملكه. 

الثاني عَشَر: قال ابن ديق العيذ؛ م المبيع في صفته بحدّوث عيب» 
فأئبت الشّافعي الرحُوع إن شّاءَ البائع من غير أرش يأخخذه عن العيب. 
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وقال ابن دقيق العيد: أقول: في الْمنهّاجٍ واستدل بقياسه على تعيب الْمَبيع 
في يد البائع» فإن الْمُسْتَّري يُحيّر بين أن يأحذه ناقصًا أو يترك» وسَوَاء كان 


التقص حسيًا كسقوط بعض الأعضاء أو العمى» أو غير حسيً كنسيان الحرقة والإباق 


والتزويج. اه. 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يت 


تانسيس الأحكام 
و 2ت نت سد 


[74؟] عَنْ جَابر بن عَبْد الله ميتععد قال: «جَعَل -وفي لفظ: قَضّى- 
الى ل بالششّقعَة في كل ما لَمْ يُفْسَّيْ فَإِذَا وَقَعَت الْحُدُودُ وَصُرّفَت الطرق؛ قَلاَ 


ع 
0 


شعفعة). 


- 
الشرح 


لس -- 


* مَوضوع الْحَديث: التّفعّة وأنّهَا إذا ّمت العَقَار الْمُشتّركة» ووَقَعَت 
خُدُودهَاء وصرّفت طرقها؛ فلا شفعة بالشراكة. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قَولَه: «قَضّى): بِمَعنّى حَكم. 

الشفعة: هي مَأَحُودَة من الشفع وهي بأن يضم الشفيع نصيب شريكه إِلَى 
نصيبه في البيع» ويُمئّعه من أن يبيع لغيره. 

الْحُدُوه: جمع حَدَّ وهي الفَوّاصل بين الْمُمتَلَكّات. 

ماقت الطرق؟ أي + غدلنت مخ مكاة إلى مكان عا الفسمة الحديدة: 

قولهُ: «قلا شفعة): أي : لا شفعة بالشرَاكة. 

ٍ الْمَعنّى الإجَمّالي: 

يُخبر جَابر بن عبد الله متشيد أن النبِي ل قَضّى وَحَكَمَ بالشّفعة في كل 
شرَاكة لَمْ تقسمء وكانَ من حُملّة قضَائه أنه إذا وَقعّت الْحُدُود بين الشرّكاءء 
ضرفت الطرق بينهم عَلَى القسمة الْجَديدَة؛ فلا شفعة بالشراكة. 

فقه الْحَديث: 


الْمَسألة الأولى: يوذ من هَذَا الحَديث بأن الشفعة إِنّمَا تكون في ل 
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شركة لَمْ تقسمء وأن الشرّاكة إذا قسّمَت وَعُدلّت الطرق عَلَى حسبها؛ فلا شفعة 
إذن. 

ونه اك كنيف باقر ا للبقاف فين ليك ورور اعد امي ماين ا 
الشفعة يالف كةاقبل القسدمة ومتثوماييدها كنا ثرا الطفعة بالحوازه 

وممّن ذَهَب إِلَى ذلك: مالك» والشافعي, وأَحْمّد في الْمَشْهُور عنه حَرَحمَّهُم 
الاح فقوا اللشفعة بالجوان! 

وذَهَبّ آخرون إِلَى تُبُوت الشّفعة بالْجوّارء وهم الْحَتفيّة. 

والقول بالشّفعة بالْحوّار هو القول الْحَّق -إن شاء الله- لما يأتي: 

أولاً: أن هَذَا الْحَديث حاص بالشّفعة في التدّركّات» ولَمْ يََعَرْض للشفعة 
بالسرارة وعك هذا اشيكن: أن تقول: قَضى اللي بك بالشّفعة في كل ما لَمْ يقسم» 
قداو تك لذ وف ويل نض الع قاف قا يق ا 

ثانيًا: أن نفي شفعة الْجَار من هَذَا الْحَديث إِنّما هُوَ بِالْمَفهُوم؛ والقول 
بشفعة الْجَار هو حَاصل بِالْمَنطوقء والْمَنطوق قد وَرَدَ من أحاديث وهي: 

الْحَديث الأول: حديث: «الْجَارُ أَحَقّ بسقبه». رَوَآهُ البخاري» وأبو دَاوّد 
والنّسّائِيء وابن ماج عن أبي رَافع ضَههء وقال الألباني -رَحمّه الله-: صحيح. 

الْحَديث الثاني: «الْجَارُ أَحَقَّ بشفعة جاره يُنْتَظَرُ بها وَإن كَانَ غَائبه إِذَا كَانَ 
طَرِيقهُمًا وَاحدًا). رَوَاة أبو داودء والترمذي» عن جابر بن عبد الم وصّحَّحَه الألباني 
-رَحمّه الله- في الإرواء. 

الْحَديث الالث: حديث الْحَسَّنء عن سَمُرَة مرفوعًا: «جَارُ الدار أَحَقُ بالدار». 
صّحَّحَهُ الترمذي» ولكن فيه سّمّاع الْحَسّن من سَّمْرّة وفيه اختلاف. وصّحَّحَ 
هَذَا الْحَديث الألباني في "الإرواء"؛ وَذَكَرَ له طَرِيقَا آخر عن أنس واعتبرها الألباني 


تائسيس الأحكام 


طق 


مر زه لرواية لسر هن درق لكتدانال: النكيت بتو كاذو فقا تدس راق 
عنعن» وتَقَل عن الترمذي أنه قال في حَديث الْحَّسّن عن سَّمُرَّة: حَسّن صحيح. 
نم قال: قلت: لعله يكون كذلك بمَجمُوع الطريقين. 

وأقول: إِنّ هذه الأحاديث الثلاثة كُلهَا صّحِيحّة» وحديث أبي رافع في 
البُخحَاري والباقي صحيحة: وهي صَريّْحَة في الْحُكم بشفعة الْجَارء وبهذَا تعلم أن 
القول بالشّفعَة للجار هو القول الصّحيح. 

الوجة اقالك؟ أن الكاوى التكذيت المكتححق حوهو جابر هبن غيد الل تقيض : 
والذي استدل به عَلَى نفي شفعَة الْجَار؛ هو الذي رَوَى الْحَديث في إثبات شفعة 


. 


الجّار في قوله: «الْجَارُ أَحَقُ بشفعة جاره يُنْتطَرُ بهًا وَإِنْ كَانَ غَائباه إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا 
وَاحدًا). 

ومن هذه الثلاثة الأوجه يََيّن لنا: رُْحَانَ القول بشفعة الْجَار الي ذَهَبَّ 
إليها أبو حنيفة» وأَحْمّد في رواية عنهء وأن قول ابن دقيق العيد حرَحمّه الله-: 
فَمَّنْ قال بعدم ثبوت الشّفعة تَمَسَّك بها -يُعني رواية: إِنّما الشفعة فيمًا لم 
يقسم-» ومَنْ حَالْفه يُحتاج إِلَى إضمار قيد آخر يقتضي اشتراط أمر زائد. 

قلت: قوله: "اشتراط أمر زائد". هو أن تُقيّد نفي الشّفعَة بالشراكة» فَإِذَا 
قيدنا نفي الشّفعَة في الْحَديث بالشرَاكة سلم لنا ما دَلْت عليه الأحاديث الأخرى 
د شفكة الجر ان 

© وخُلاصة ما سَبّق رُجِحَان هَذَا القول لأمور: 

الأمر الأول: أن حَديث حابر بن عبد الله عهتعهد مُفهُوم» وتلك الأحاديث 
الثلاثة أو الأربعة -إذا جعلنا حديث أنس عريا داكت مرف و الممرق 
مُقَدَم عَلَى المَفهُوم. 
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الأمر الثاني: أن حَديتٌ جابر بن عبد الله #تطيد في تخصيص الشّفعَة في 
ان كل واتفياتها #بالقيده تهدل؟ اذا يكوك اللققارة بيه الشركة نظ كيار 
في آخر الْحَدِيثْ؛ حيث يُقال: فلا شفعة بالشراكة. 

الأمر الثالث: أن تلك الأحاديث الثلاثة أو الأربعة كلها بلغت إِلَى درجة 
الفدة: ليك أي رافع وحديث جابر بن عبد الله كلاهُمًا صحيح لذاته, أما 
حديث الْحَسّن عن سَّمُرة» وحديث سعيد الجريري عن قتادة عن أنس؛ فيكون 
كل منهما صحيحا لغيره» أو حسنًا لغيره على الأقل. 

وفك نو اكد كان القول باتع الجا إذا كان بش عليه سر رقن 
دحول أجنبي لا يدري ما حاله» وقد 18 عَلَى ذلك قوله: «إذًا كان طَرِيقَهُمًا 
وَاحدًا). 

الْمسألة الثانية: أححذ من قوله: «في كل ما لَمْ يُقَسَوُه. أن الشفعة نما تجوز 
فيما يُقسلم .بدون ضر عَلَى كل .من الشركاء الْمُقَكسمِين» فإذًا كان .هناك حمام. ضغير 
لا يصلح للقسمة؛ انتفت الشّفعة فيه» وبِهدَا قال الشافعي؛ وأَحْمّد -رَحَمَّهُمًا الله-. 

الْمَسألة الثالعة: ذَهَبّ حُمِهُورُ أهل العلم إِلَى أن الشفعة إِنَّمَا تكون في 
لدو نوا هانق لذ مسقي الشركة أما١‏ المكولااف شيف قيهاة ناذا 
اشترك اثنان في سيَّارّق كم باغ اَذ الشريكين 'نضيبه مخ غيز . شريكه؛ فهل له 
الشّفعة في ذلك أم لا؟ 

ل تر أن الشف في المفو لات جَائرَة ومَشْرُوعَة؛ جَارَت 
الشفعة في السيارة إلا فلاء وهو قول الْجُمهُور. 

الْمّسألة الرابعة: أَنّهُم حَصِّصُوا الشّفعَة فيما انتقل بعوض -وهو البيع-. 
ومَنَعُوهًا فيما انتقل بدون عوض كَلْهبّة التي يراد بها وحه الله كل » وبالله التوفيق. 


تاسيس الأحكام 
زب يتك تت سد 


]١075[‏ عن عبد الله بن عْمَرَ عتطد قال: «أَصَاب عْمَّرٌ أَرْضًا بحيب فأنّى 


0 


لبي ود يستأمرة فيهّاء فقالة ا سول الله ني قي َْضًا بخييرَ لم أصب 
نيا 0 لسر حلي بهللا انزو وي اقرف بك ات انها 
وتصدفت يها قَالَ: فصَدَقَ يا غير آله لا ياغ أَصلْهك وَل يُوهَبْ» ولا يُوَرَثْء 
قال: قَصدَقَ عُمَرُ ذ في الْفعَرَا وفي ي القربى» وفي الرقاب» وَفي سَبيل الله وَبْنِ السّبيل» 
ال اا رجا لكر ار ريد يُطعمّ ديا َيْرَ 


ل 


متمول فيه). 


ع ساس 


ما تعريف الوقف؟ 

تعريف الوقف هو: تحبيس الأصل» وتسبيل الْمَتَفَعَة» وهَذَا أحسن تعريف 
وأجمعه. 

وقَالَ الصّعَاني: حَمِيقَة الوقف في التّرع حبس مال يُمكن الانتفاع به» مَعَ بقَاء 
عينه مَمَنُوع من التّصَرْف في عينه؛ وتصرف منافعه في البر؛ تقربًا إلى الله ل . 

قال: صاب عُمَرُ أرضًا بخَيبر: ور انيتال الماك 


3 «فأتى النبِي يك يَسَأمِرةُ فيهقاه: أي: يطلب أمره. 
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قَولهُ: «هُوَ أَنْفَسُ عنْدي منة): أنفس: من اللعاسة وهي 00 هال شيء 
نفيس. أي: جيّدء وذكرٌ الصّدعَاني أنه قيل له: نفيس؛ لأنه يأحذ بالنفس. 

فَمَا أمُرني به: أي: مَاذًا أصنع فيها. 

فقال: إن شئت حَبَْت أصلَهًا: مَعنَى "حَبّست" جَعَلتْ أصلها حَبِيسَاء أو 
مُحبساء توضيحه: أنه لا يُباع» و لوح عل و سياد املا اعون 

قَولَهُ: «تَصّدَقت بها): يعني : بعلتها. 

قولة: «قتَصدَقَ عْمَرٌ في الْفَْرَاء وَفِي القربَى» في الرقَابء وَفي سَبيل الله وَائْن 
السّبيل» وَالضّيف): أي: 0 هذه الجوات كي التحبيس عليه وتصرف يا 
التي ترق عن انه الأ رسن ومساناتولة” وو ته هن هذه العواكفة 

قَولهُ: دلا جاح عَلَى مَنْ وَليََا): أي لا حَرَجَ ولا إِنْمَ عَلَى مّنْ وليها أن يأكل منهاء 
اكوا ل قتع تيطع فيدية لاقو قل اي :اشع كالا ركتبي هالا 

900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يدها أصاب عمر ابن لفاك ضيه تلك الأرض النفيسه. ف مادا يما 


فيها؛ لينَالَ رضا الله كَلَةْ ؛ مُتَأثْرًا بقوله تعَالَى: هإآن تالو اين حَقَّ شفِقُوا ما حُبُونَ4 


2 
0 


[آل عمران:97]. فَاسّشَارَ اللي كلق فَأمَرَهُ بأن يحبس أصلهاء ويتَصّدَّق عي كل 
وقد شرط لَهًا عُمّر شُرُوطاء كما هو مُعرُوف في كتب الفقه والسير. 

فقه الْحَديث: 

أولأء فتن كين الحديق فشر وه لفقت » وقد قال للك تيا الاستلام 
ما عَدَا أبا حنيفة؛ فإنه أنكر الوّقف بسبب أنه لَمْ يَسْمّع فيه حَديثًا. 


انيًا: للوقف صيغ منها ما هو صريح, ومنها ما هو غير صريح بحيث يعتبر 


تانسيس الأحكام 
سس ص 1 رصت 


كناية» وهذه الألفاظ هي: وقفت أو أوقفت» وحبستء وسبلت» وحرمت» وتصدقت» 
وأبدت. 

فَالصّريْحَة هي ثلاثة: وقفت» وحبستء» وسبلت. 

والثلاثة الأخرى تعتبر من الكنايات؛ لأنْ لها احتمالاً آخر. 

ثالغاً: مَنْ قال في عَقار له زرَاعيًا كان أو سَكًا: وقفت هَذَا؛ فَهُوَ وقف لا يَجُوز 
َبِعُهُ ولا هبته ولا توريثه» بل يُبِقَى كما هُوَ ويَكُون التوقيف بالفعل» كأن يَجْعَل 
دَارّه مُسجدًا يؤذن فيه» ويأذن للمصلين فيه. 

رَابعًا: أنه يَكُون مُعِيئًا عَلَى الْجهّة التي عينه فيهاء سّوَاء كانت هذه الْجهّة 
عَامّة في كل رّمَان كَالفْقَرَاءء أو خخَاصّة كأن يُقول: أوقفت هَذَا عَلَى طُلاب علم 
الْحَدِيت» أو عَلَى تحتفيظ القرآث الكريي» أو ما أشبه ذلك, 

خَامسًا: أن ذلك الْمُعين يَبِقَى عَلَى ملك الْمَصلّحَة التي أوقف عَلَيهَا بحيث 
تصرف بعض غلته في إصلاحه؛ وما زَادَ عن ذلك جُعل عَلَى الْجهّة التي كَانَ 

سَادمًا: يُشترَط في الجهّة لمعن عَلَيِهَا أن تَكُونَ جهة بر يُحرص 2 
عَلَى تأمينها وإغناء أصحَابهًا كَالوّقف عَلَى طلاب العلى أو عَلَى بناء الْمَسّاحدء 
أو عَلَى حفر الآبار» ومد شبكة الميّاه إلى القرى الْمُحتَاحّة إليها إِلَى غير ذلك. 

مَابعًا: لا يَجُوز الوّقف عَلَى جهة يَحْرْم الإنفاق عَلَيِهَاء كبنَاء الأضرحة 
عَلَى القَبُورء أو إسراجهاء أو غير ذلك من الشّركيّات أو البدع. 

ثامنًا: أن يَكُون الْمُحبس عليه غير منقطع (منقرض)» فَإن حبس عَلَى 
منقطع (منقرض) ووصَلَه بغيره -أي: غير منقطع (منقرض)- ص كَأن يُقول: 
أوقفت عَلَى بني أو عَلَى بَني فلان؛ فَإِن اتقرضوا؛ فَإِنَ وقفي يَكُون عَلَى الفقراء. 
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تأسعَاء دَمَت الْجُمهُور من أهل العلم وشم الذين قالوا يصحّة الوقف- أنه 
لآ شويع أبداه :وذمن ابو حميقة إلى حوان عه الأنهالم الطلع على يعدي 
عُمّر هَذَاه وتقل الصّنعَاني عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة أنه كان يُجيز بيع 
الوقف تبعًا لأبي حنيفة» فلَمّا لَه حديث عُمّر هَذَا قال: هذا لا يُسّع أحدًا 
حلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» ورَّجَعّ عن رأيه. 

عاشرًا: اختلف الفُقَهَاء في جَوَاز بيع الوّقف إذا تَعَطّلَت مَنَافعُُ أوضعفت: 

- فَدَهَبّ مالك والشافعي إِلَى عَدَمِ جَوَاز ببعه ولو تَعَطُلت مَنَافعُهُ أو ضعفت. 

- وذَّهَبْ أَحْمّد بن حنبل في رواية عنه إِلَى جَوَاز بيعه إذا تَعَطّلّت مُنَافْعُهُ 
أو طعفف شيط أن ينقله إلى مكان أحيين من الأوال: 

الْحَادي عَشَر: الوّقف حكم إسلامي» لم يعرف عن أهل الجَاهيّة أَنْهُم 
عدوا نفل ذلك الصّنعَاني عن الشافعي» متاك فاك الشافعي: ولو نفس أهل 
الْجَاهليّة فيما عَلمْتْ دُورًا ولا أرضاء وإِنَّما حَبَسَ أهل الإسلام. 

وأقول: إن أهل الْجَاهليّة لم يَكُونوا يُوْمنُونَ بالبعث بعد الْمّوت فيحبسوا 
من أحل الثوّاب؛ فلذلك لم يُعرّف عنهم التحبيس. 

الثاني عَشَر: لابد من التّرط في الناظر عَلَى الوقف أن يَكُونَ أميئاه ولا يَحُوز 
أن تون عَليواذائ: على" الأزقا فسن" ل تقد كيه بولا أمانه عددهه وقد كان 
عُمَرُ ضيه جَعَلْ وَفَفَهُ إلى حَفصّة زوج اللي يله ثُمّ ار بَعَدَهًا إِلَى عبد الله بن 

الثالث عَشَر: أنه ينبغي أن يُوضَّع للناظر عَلَى الوقف» والناظر عَلَى مال 
اليتيم أن يوضّع له شيء من قبل القاضي بحَيث يُسّاوي أجرة يومه أو نفقة يومه 
وقد يُختلف ذلك باحتلاف كثرة الأوقاف وقلتهًا. 


تأسيس الأحكخام 
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الرّابع عَشَّر: يَنبَغي أن يكن الناظر عَلَى مال اليتيم عنده شيء من التفقه 
في دين الله وإن لَمْ يكن كذلك ذَمَب إِلَى العُلَمَاءِ وَسَألْهُم عن بعض التُصَرّفات 
ّي يما تحفى على بعض الناس. 

الخامس عشر: هَل يُقال: إن استحقاقه لما يغنيه من الوقف أو مال اليتيم 
يكون ذلك بشرط حَاحّته له وعَدَم غناه» أم أنه يجوز له أن يأخذه ولو كان 


2 
2 
9 


: 4 لس سس سر سل سي مساح لاس م عط 
غنياء والله 25 يَقول: ومن كان عَنِيّا مَْتَعَفِفٌ # [النساء: > ] . 

السّادس عَشَر: ينبغي أن يحترز الناظر على الوقف من أن يدل عليه شيء 
يذه طيو نا تحن العاق قتامه علية» أو عليه ل اله تسق فاويك أذ يعرف 


مَوَاقع الاستحقاق فيه؛ لقوله: «غَيْرَ مُكَل مَالاً». وبالله التوفيق. 


د د 


هو 
' 
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[0٠86؟]‏ عَحْ عُْمَرَ ذه قال: ) 0 حَمَلْتْ عَلَى فْرَسِ في سَبيل الله» ا الذي 


كان عنْدَهُ فَأَرَدْتْ أن أَشْتَريَهُ فظنت َه يع برُخخُص» فَسَأَلْتْ اللي كي فقال: 


لا تشئر ف وَل عد في صَدقَتك وَإِن أعْطَاكة بدرْهم)؛ إن الْعَائَدَ في هبّته كالْعَائد في فين . 


وخ اعم 


وفى لفق رقن الذي يَعُودُ في صَدَقته كَالْكَلْب يَعْودُ في قَيْنه). 


الشرجح 


هلس -- 


0 مُوضوع الحَديث: اللهي عن شراء ما تَصّدَّق به العبك. 
0 الْمُفِرَدَات: 
حَمَلتْ عَلَى فَرّس في سبيل الله: الظَاهرٌ أن مَعنَى "حَمَلت" أي: تَصَّدَقَتْ 
بذلك الفرّس عَلَى شخص مُعيّنَ؛ ليحمل عَلَّيهِ في سَبيل الله بأن يُجَاهدَ عَلَيه والمُرَاد 
0 الله" هنا: ريل الكناة : 
قَولَه: (قأضًا 4 أي اموالني اد جروا در ببح صعفه: 


2 


0 متريَةُ) ع أن طفن أرَادَ شراءة ليكرمه حتى تَحُودٌ 

فظنت أنه يبيعه برخْص: أي : بقيمة قليلة. 

فَسَألت النبي ككل فقال: لا تشتره, وَلا تَعْدْ في صَدَقَتكَ َإن أَعْطَاكَهُ بدرهم: 
وظاهر النهي هنا نَّهي تّحريم؛ لقوله يل. (وكو أَعْطَاكَهُ بدرْهَم؛ إن الْعَائدَ في هته -أي: 
الرّاحع فيها والتادم عليها- كَالْعَائد في قَيْنه . أي: شبيه بِمَنْ يأكل قيئه» ولا يفعل 
ذلك إلا الكلب. 

00 المادو 5 


ورماو 
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ملكه إيّاه؛ ليجاهد عليه في منطا الك نكاد حوتف الفري يد فاراة 


عُمّرُ شراءه ظًّا منه أنه يبيعه برخصء فسأ الَبِيَ له فنَهَاُ عن شرائه؛ وقال: 
«فَإن الْعَائَدَ في هبّته كالْعَائد في قَيْنه) . 

د فقه الْحَدِيث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَدِيث عدّة مَسَائل: 

- أولاً: في قوله: «حَمَلْتْ عَلَى قرس في سَبيل الله». يو عل من هذا حَوَاز 
إعطاء الشّخص قرسا يُجَاهد عليه في د للد جو كونة ذ لفن 
المَقصّود من إعطائه وتمليكه إِيّاه وهَذَا هُوَ القول الرّاحح؛ لأنه لو كَانَ أوقفه لَمْ 

- ثانيًا: لَعَلُ بعض الفقَهَاء رأى أن الْحَمل في سبيل الله إيقاف لذلك القَرّس 
عَلَى الْجهّاد ولكن هَذَا القول يَتنَافَى مَعّ كُونه أراد أن يبيعه» ولو كَانَ وقفا لَمْ 


- ثالكا لو قانا: إنه وقف. لأحدَ من ذلك جواز د عن قم أو وَقف 
الاي سني ادر سو ادل عليه حديث أبي هُرَيرَةَ وه قال: قال 


َسُول لله: «وَأمّا خَالدُ فَإنَكُمْ تظَلمُونَ خَالدَاء قد احتبّس أَذْرَاعَهُ وَأَعقدَهُ في سَبيلٍ 
لشي .هذا ظاهر في ' تحبيس آلاات ري 
- رابعًا: أذ من قوله وك لعُمر لَمّا سَألّهِ قَالَ: «لا تثلتره. ولا تعد في صَدَقتك). 


)١(‏ البخاري في كتاب الرّكا باب: في قول الله تعَالَى: هوف اراب وَالْعَرِمِينَ دف سبيلٍ ألوك. 
رقم 2)١5478(‏ ومُسلم في كتاب الرَّكَاةَ باب: تقديّم الرّكاة ومُنعهّاء رقم (485)» 
والدّسّائي في كتاب الرَّكَاة باب: إعطاء السيّد الْمَال بغير احتيار الْمُصدق» رقم (54514)؛ 
وأبو داود في كتاب الرَّكَاة باب: في تعجيل الرّكاة رقم (1575)» وَأَحْمّد رقم 875170). 
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أ كرد للتمنف 01 يشتري صَّدَقته؛ لأنْ مَنْ تَصّدَّق بها عليه سيْرّاعيه في 
شرائها ببعض قيمتها؛ مُكَافئَة له عَلَى إعطائه إِيّاهَاه وريّمًا كان ذلك عودًا في 
- خَامسًا: هل النهي في قوله: «لاّ تشتره ولا تغذ في صَدقتك). هي تُحريم» 
أو هي تَنْزيه وكراهة؟ 
© والظاهر أنه هي تحريّم؛ لأنه اقترن بشيئين يَدُلآَن عَلَى التَحريُم: 
الأول: قوله: ١«وإن‏ أَغْطَاكَهُ بدرهم). 
والثاني : قوله: دقن العَائَدَ في هبّته كَالْعَائد في قَيْنه . 


0 


- سَادسًا: يُوحَذ من هَذَا تَحريّم الود في الْهبّةه وإِلَّى ذلك ذَهَبْ الْجْمهُور, 
فقالوا : إن الواهب لا يوز له أن يَعُودَ في هبته؛ بل هي مُسَرمَة عليه. 

وذَهَبْ أبو حنيفة إِلَى جوَاز العود في الْهبّة للأحنبي» ومّدَا حلاف ما نصّت 
عليه الأدلة. 

- سَابعًا: يُقيد عَدَم جَوَاز الود في الهبّة ما إِذَا كان قد قَبضَهّاء أمّا إذا كان 
فل النبعن فإنه بجو 

- ثامًا: يُستَتّى من ذلك الوالد بِمّا وَهَبّهِ لولده؛ لحَديث ابن عْمَرَ وابن عباس 
عن الي يل قال: «لا يَحلَ لرَجُل أَنْ يُغطي عَطيَة أو يهب هبَة قَيَرْجِعَ فيهاد إلا الوَال 
فيمًا يُغطي وَلَدَهُ وَمَعَلُ الذي يُغطي الْعَطيةَ م يَرْجِعْ فيهًا كَمَكَلِ الْكَلْب يَاكل, ٠‏ فَإذا شبع 


)١(‏ الترمذي في كتاب الولاء والّْهبّة» باب: ما جَاءَ في كرَاهيّة الرّحُوع في الْهِبََّه رقم (5157)؛ 
والنسائي في كتاب الْهبّة» باب: رُجُوع الوالد فيما يُعطي وَلَدَم رقم (.59* 0.8ام)» 
وأبو داود في كتاب اليُيُوع باب: الرّحُوع في الْهبَّتَه رقم (8089)» وأَحْمّد برقم )48١١(‏ 


22 تاأسيس الأحكام 

- تاسعًا: التشبيه بالكلب مَقَصُودٌ به التنفير» وقد حصل التشبيه من ناحيتين: 
من ناحية تشبيه الرّاحع بالكلب تنفيرًا له عن ذلك؛ وتشبيه الْمّرجُوع فيه بالقيء» 
وهو أيضًا مَقصُود للتنفيره وهَّدَا يَدُل عَلَى أن النّهِيَّ هنا لنّحريُم وليس للكَرَاهّة. 

وقد أَجَارَ أبو حنيفة رُجُوع الأحنبي في الْهبّة» ومَتَعَ من رُجُوع الوالد في 
هبته لولده» قال ابن دقيق العيد: عكس مذهب الشافعي. 

وأقول: بل هو عكس النصوص الثابتة عن النّبِي كَلة. 

- عاشرًا: يُوحَذ من الْحَديث أن مَّنْ شلك في أمر يُجب عَلّيه أن يرع إِلَى 
ون الشترع فِيُسأهم عن ذلك كما رَحَع عْمَر إِلى الِي يلك وأنه لا ينبغي 
للمسلم أن يَتَصَرّف في أمر لا يَعلّمه حتَّى يَسأل عن حُكمه. 

- الْحَادي عَشّر: كُل ما تَقَدَمَ في الّْهبّة التي يُقصّد بها الثواب من الله قن 
كان مُقصّود الواهب أو المُهدي اقرب لميلى إليه؛ فإنه يترتب على ذلك 
أمور هي: 

الأول: أنه لا ينبي فعل ذلك لحملة العلم ومن يقتدتى بهم؛ لقوله مَل 
رواحم [الْمُدثر:"]. 

الثاني : أن لاقب أو الكيدى فسن انرا نيا فإن لم يَحصّل له الوّاب؛ 
جَارَ له الرّجحُوع في هيته أو قيمتهاء وفك جَاء عن ابن عباس 5 ذك: «أنْ أعْرَايي 
وهب لي يك هب فَأنَابَهُ عَليْهَاه قال: - قال: لآ. قال: فَرَادَمُ قال: رضيت؟ 


م د 


ال لا. قال: فَرَادَهُ فال رضيت؟ قال: تعم)7 1 أن ا شرط. 


وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 72559)» وإرواء الغليل رقم (215575 )١5755‏ 
وج" ص55-58). 
)١(‏ أحمّد برقم (لامتك) وابن حبان برقم 215859 والمُعجم الكبير رقم فد .)١‏ 
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الثالث: أنه يَنبَغي للمّهِدَى إليه إذا عَرّف أن الْمُهدي أو الواهب إِنَّمَا أهدى 
أو وَهَبّ للئواب؛ فإنه يُجب عليه ألا يمَصَرّف في تلك الْهبّة حبّى يَرْضَى الوّاهب. 

الرابع: وَيتَرتب عَلَى ذلك جواز عدم فول الهّدية أو الهبة إذا كانت للثواب» 
وليس عند العبد ما يُِيب به عَلَيهَاه وقد جَاء في الْحَديث عن أبي هُرَيرَة ته عن 
النبي كَلِةِ أنه قال: «وَلَقَدْ هَمَمْت ألا أَفبَل هَديّة 0 من قرشي 3 أَنصّارِي» أو قفي أو 
00 

النوع الغالث: 00 الهبَة أن تكون الهيّة من الولف الشف تيل 
الْهَديّة أو لهِيّة سَمّامًا الشّارع غلولاًه وقد جَاء في الحَدِيثْ عن أبي حْمَيّد السّاعدي: 
أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «هَدَايَا الْعمَال عَلُول". لأن مَنْ احا ار 1" كا 
يَقصّد بذلك مُحَايَاة الرئيس له بأن يُتَعَاضَّى عنه في الغياب» أو يَتَعَاضَّى عنه فيما 
إذا حَصّل منه إخلال بالعمّل. 

النوع الرابع: ىئ فيه خداع وكذبء» وهو أن 0 لروجته كا عَلَى 
الذارسن أجل أن يُستخرج به قرضًا من بنك التسليفء فَهَدَا إن جَاء بلفظ الْهبَّة؛ 
فهو باطل لما ترق عليه عن الكدنة رول مجو أنه وه إن ماك المورك 
الواهمب بمثل هذا الصّكُ الك و 


التوع الخافس :هينه كاين العمل للمترق .خوس هنا بسكن إعداو انواس 


)١(‏ الترمذي في كتاب الْمَتَاقب» باب: في ثقيف وبّني حنيفة» رقم (684145 7945)) والنسائي 
في كتاب العمرى» باب: في عَطيَّة المثاة بغير إذن رَوجِهَاء رقم (51059))» وأبو داود في 
كتات البييوع» باب: في قبول الْهَدَيَا بنحوه) رقم ااه )0 وأَحمّد رقم 0/55١‏ وَالْحَديثْ 


.)55999( أحمّد برقم‎ )١ 


تاأسيس الأحكام 
+ حكحُكك 0ت 20 اوور ب و 


لهذا امستاكي" تدرو متاو كان فاده زاق اتقي للق ل برو شر تلك 
الدّليل؛ لذن الله يل يقول: وآ لت لاضن لام سَى # [النجم: 5.] . 

وفي الْحَديث عن أبي هُرَيرَةَ: أن رَسُول الله يل قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإلْسَانُ 
الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلّهُ إلا من ثُلانّة: إل من صَدقَة جَاريّة أَوْ علّم يُنْتَفَعْ به أو وَلّد صَالح 


رهم ,م ١١‏ 
يَدْعُو لَه)” 8 


ومن جحهة أخرى فَإن الذي وَمَبّ الثواب لَمْ يُملكه حنّى يَهِبّه وإنّمَا يهب 
العبد ما يَمْلكف والثوّاب أمر مُخفى لا يدرى هل العامل استحقه أم ل وهذه 
المّسألة قد يَسَطْتِهًا فى رسالة سكلت فيها عن إهداء القرآن للميت» وبالله التوفيق. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


»)١5803( مسلم في كتاب الوّصيّة» باب: ما يَلحَّق الإنسان من الثواب بُعد وفاتهه رقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب‎ »)١7075( والترشلي في كتاب الأحكام, باب: في الوقف. رقم‎ 
الوصاياء 59 فضل الصّدّقة عن 0 55519 وأبو داود في كتاب اه باب:‎ 
ما بجَاءَ في الصّدقة عن الْمَيّتء رقم (73880)» وأحْمّد رقم 5000 والدّارمي في كتاب‎ 
٠ .)559( الْمقشق باب: البلاغ عن رَسُول الله كَكِةِ وتعليم السئن» رقم‎ 
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[181؟] عَنْ التُعْمَان بن يشير عففطهد قال: تَصدَّقَ علي أبي بض ماله 
فقالت أمّي عَمْرَة بنْتْ رَوَاحَة: لا أُرْضَّى حَتَّى تُشلهدَ رَسُول الله يكئلِ. فانطلقَ أبي 
إلى رَسُول الله ككل لينْهِدَهُ على صَدقتي) فقال لَهُ رَسُول الله يلِ: أفعَلت هَذَا 


كي قال: لآ. قال: انقو الله وَاغْدلُوا في أؤلادكم. فَرَحَعَ 2 َرَدّ تلك 


وفي لفظ: «فلا تشهلاني إذن؛ فإني لا أشهّدُ على جَوْرِ). 
وفى لفظ: «فأشهد عَلى هذا غيري). 


السرج 


لس -- 


مَوضّوع الْحَديث: لني عن خصيص بعض الأولاد بالعطيّة. 

2 الْمُفِرّدَات: 

قَولَه: «تَصدَق عَلَيَّ أبي ببَغض مَاله) : أقول: لفظ "الصّدقة" هُْنَا فيه سَائُح في 
التعيين وإلآ إن الْمُرَاد أنه وَهبّه موهيّة» بدليل قوله في بعض ألفاظ الْحَدِيث: 
«سَألت مي بي 00 الْمَوْهبَة لي من ماله فَالتوَى بها دك و معدي 


ور 0 0 


فلفظ "الصّدقة" فيه تَسَامُح ف في التعبِير 000 المتدقة لا يراك عليه اتات 
دنِيُوي الم كذلك» لافيت الصّدقة ليذ ف بها عنها. 
قَوَلَهُ: «فالتوَى بها سّنَة): أي: مطلهاء وتَأخَرَ عن إنفاذ ما طلبته منه. 
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قَولهُ: «ببَغض مَاله): قد وَرَدَ في دن القاط الحدية أنه رمه عملر كا 
وفيرواية:جديفة: 
فَقَالَت أَمّي عَمْرَة بنت رَوَاحَةَ: أقول: هي أحت عبد الله بن رَوَاحَّة الصّحَابِي 


إن 


المشهور. 


تاسيس الأحكام 
ا 


قَولَهًا: دلا أَرْضى ... إلخ»: أي: أَنّهَا كات تُريدٌ أن تبت عَطيّة وَلدهًا أكثر 
بإشهاد رَسُول الله يك على ذلك 

قال: فالطَلقَ أبي: وه هو سير بن سعد الاتصاريء الذي قال للنّبِي كله: 
دقَدْ عَلمَا كيف تُسَلْمُ عَلَيْكَ ة كيف نصلى َلك ذا كن مقا حلت في 
صَّلاتنا؟). فَقَالَ له رَسُول الله بل مُستفهمًا: داقْعَلْت هذا بوكّدك كلهم -يُعني: هل 
أعطيتهم حَميعًا- قال: لآ. قال: فَائَقُوا الله وَاعْدلُوا بيِنَ أؤلاد كم) . 

قَولُُ: «انَقُوا الله»: أي: انّقوا سّححَطّه بإقامة العّدل في أولادكم. 

اغدلُوا: العدل طيك الجر 

قال: قرح جَعَ أبي قَرَدَ تلّكَ الصّدقة: بمَعنَى أنه لم ينفذها. 

قَولَهُ: مفلا تتهاني إِذَن؛ فإِنّي لآ أَشْهّدُ عَلَى جَوْرِ»: امتناع لني كلل من 
التاق ع 913 .حل دري ا او لت ا «أهذ عَلَى هَذا غيْرِي). 

المعتى الإجتعالي: 

افعو لمات ل تيكو بسي ا لفن نالتقي :مع روات طلوف فد 
ا و ا و اد 
من غير عَمْرَة فَحَشيت عَمْرَةُ عَلَى ولّدهًا ما تخشّاه الأم عَلَى الولّد وطَلّبت من 
رَوحَهًا أن يَهّبَ له هبّة» حنَّى لو مات أبوه وهو قاصر تنفعه تلك الْهِبّة فَالتَوَى 
بها -أي: ماطليَاتة له 

مواقا على هذا الطب مُكائ'ا باَْاحهاء فرعب للعمَان هبة حخطة بها 
دون «لثائق لدم فأزادفك أن تقد فيه ولننها و شييية يناد رول ال كلق 
وأرَادَ الله أن يُشَرّعَ بذلك شرعًا يَمتَع مثل هذه الْمُوهبّ فدهب أبوه إِلَى اللي كلل 
طاليًا أن كتين عَلَى ذلك» فقال له: «هّل تَحَلْتَ 03 وَلَدكَ هَكَذَا؟ قال: لآ. قال: 
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فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَد من هَذَا الحَديث تحريّم التفضيل بين الأولاد» بأن يُعطي 
بعضهم دون بعض» وممًا يُدُل عَلَى أن النّهِىَ هنا للتّحريّم: كسميّة الى يل ذلك 
جَورًا في قوله: «فإني لا أَشهَدُ عَلَى جَور). 

ثانيًا: يُوَحَذ منه وُجُوب العدل بين الأولاد بالدّسويّة بينهم في الهِبّات: 
والْحكمّة فيه: أن التفضيل يُوَدّي إِلَى الإيْحَاشُ بأن يُستوحش بَعضّهُم من بعض؛ 
فيُوَدي ذلك إِلَى الَبَاعْض والنخَاصُم والتّقَاطّع وكّم قد رأينَا من مثل ذلك ما 
أذّى إلى التَُخَاصمِ بين الأولاد وتطية بعضهم لبعض. 

ثلغاً: قد أَمَرَ النّبي ككل بالنّسويّة بين الأولاد في العَطيّة» لكن احتلفوا: هَل 
النّسويّة بأن يَجْعَل الذكر والأنثى سَّوّاءء أو الكْسويّة أن يُعطي الذّكر حَظَّين والأنثى حَظًَا 
واحدًا كَالْمِيرَّاث؟ 

فَذَهَبْ بَعضُْهُم إِلَى أن النّسويّة والعدل أن يُعطي للذكر حَظَينء وللأنثى 
ا نوز عه زرو لي للقي 3 لمن ملستي و مداق وطن 
لاف و الجالكة العللية: تشاع وي أن للف فق الاق لو شيك هله 
الفط ف لحوينا تعن ريك جورت 

وذَهَبْ غَيِرُهُم إِلَى أن النّسويّة أن يُعطي الذّكّر والأنثى سَوَاء. 

ولرّمًا دَلَ عَلَى صحة القول الأول ما أخرحه سعيد بن مُنصُورء والبيهقي 
7 00052 «سَوُوا بَيْنَ أَوْلاَدَكُمْ في الْمَطيّة, 

ونفهم من هَذَا الْحَديث: أن النِي يل قَالَ هَذَا: لو كنت مُمَضمّلاً أحَدَا عَم 
قر الله لَه لفضلت الساق فهذا يدل عَلَى: أن الفسوية تكوك >الميرانك. 


تاسيس الأحكام 
77-22 0 


رَابعًا: .وما دُمنَا قد تُعَرّضَنَا لذلك أي: بأن التسوية: تكون على ما قرَّرَه الله 
في الميرّاث- فيبغي أن شير إِلَى العلة التي جَعل الله با حَط الأنثى نصف حظ 
50 فإن الفناد الف الذيق هم في الكقيقه أعدا مها قوق ألما ليه 
وهم كَذابُون في ذلك» إِنّما ون أن لفو إليها 00 بها إن م حرم الله كل 
عليها من الاختلاط بالرّحَالء ومُشارَكتهم فيما يَخْصهُم من السياسة والتجَارَة 
وغير ذلك. 
وأفزل؟ دار القلماء أن املد كن عن اسن للق انك انال اهيا 
فَعَل ذلك لأن اللورني ام الوا طون وزوخة ومكدية فكو مالي عرد 
8 الرّجُل يََعَرَض للنقص والدَهّابء فَهُوَ الذي يَدْقَع الْمّه وهو الذي يُوَمّن 
لَهَا السّكنء وهُوَ الذي يُوَمّن لَهَا الكسوة. وَهُوَ الذي يُوَمّن لَه التفقة» وهُوَ الذي 
يُشَاركُ في الْجهّاد في سبيل الله» وَهُوَ الذي يُستقبل الضيوف. 
وقد تيّنَ من ذلك: بأنْ إعطاء الله لَهَا النصف مما يُعطى الرَّجُل أنه عدل في 
لاي اسان كر و ب ا ع ل ل لكات والتُقصّانء 
فبتأمل هذه الأمور يُلْقَمِ دُعَاة د بالرّحْل حَجَرًا ذ في أفواههم؛ لأَنّهُمِ لا 
يُريدون بذلك إلا إتلافها وضيّاعهًا. 
خَامسمًا: قَالَ ابن دقيق العيد: واختلف الفَقَهَاء في التفضيل: هل هو مُحَرّم أو 
مكروه؟ 
فدهب بعضهم إلى أنه مُحَرّم لتسمية اللي ول ياه جورَاء وأمره بالرجُوع 


إلى أن قال :مدهت الكائم ” ونالك أن هذا التفتظيل مك رمالا غود 
وأقول: إن القول بتَحريّم التّفضيل هُو القول الصّحيح الذي لا يُجُوز العْدُول 
عنه لأمور: 
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الأول: تسمية اللي بلِةِ له جورًاء ل مُحَرّم لا شك فيه. 

الثاني : امتناع اللي كله عَن الشّهَادَة عليه. 

الغالث: قوله: أنحب أن يُكُولُوا لَكَ في لبر سَواء؟ قال: نَعم). وَهَذَا يَدُل 
عَلَى أنه كما أنه يجب أن يكونوا له في البر سَّوَاء؛ فكذلك يجب عليه أن يُسَوّي 

الرابع: قوله حين سَألَهُ: (أَفْعَلْت هَذَا بولدك كُلْهِو؟ قال: لا. قال: انّقوا الى 
وَاعْدلُوا في أَؤْلادكُم). 11 5 0 ترك العّدل خلاف التقوى. 

إذن؛ فالقول الصّحيح: أن التّفضيل حرام لما 0 ولمًا يُوَدّي إليه من 
القطيعة بين الأولاد» فَالْمُمَضل عليه يشعر بأن أباه قد عَمل في حَقَه شيئًا مُحَرّماء 
واقترف في ذلك ظلمًا ومَأَنَمّا بكونه أعطى فلانًا ولّمْ يعطني» وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 


تاأسيس الأحكام 
ل 


رأث 


لَك عَامَلَ أل ير بتتطر 


الشرح 


مُوضوع الحديث: حَوَارُ الْمُرَارّعَة لمانا بجُرء من التْمرَة : في الرّرع؛ 
افق قفي ل الأ فيهاذ التي عَلَيهًا الْمُسّاقَاة. 

: الْمُفرَّدَات: 

قَوله: «عَامَل أهل ل 6 مَعَهُم عَلَى أن يَعمّلوا في أرقن خيير 
بإصلاحها وزراعَتهًا علَى شطر ما يَخخْرّجٍ منها من تمر أو رّرع. 

الشطر: هو النصف. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

أباح الله كته لعباده أن يَتَعَاوَنوا عَلَى لبر والتّقوَى» وينتفع بَعضّهُم من 
بعض» فَهَذَا يون عنده أراضء ولَيسَ عنده قَدرَة عَلَى رَرعهّاء فيعطي مَنْ ليس 
عنده أراض ليَررَحَهًا عَلَى شطر ما رج منهاء أو عَلَى حسب ما يَتفَقَانَ عليه. 

فقه الْحَديث: 

وعد من هذا ابي يا عقي رن لأحدهمًا أرض»؛ ويعطي 
مَنْ لا أرض له حّى يصلحها ويّهَيئهًا للرّرع» ثم يزرعها عَلَى بعض ما يَخْرْجٍ 
منهاء سَوَاء كان الْمُتّمق عَلّيهِ هو شطر الختارج أو ثلثه أو ربعه أو غير ذلك؛ بحَسّب 
ما يتّفقَان عليه. 
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وقد املف أهل العلم في جَوَاز هذه المُعَامَلَة فَبَعضُهُم أُجَارَهَا وبَعضُهُم 
مََعَهَ هَذَهَبّ بَعضّهُم إِلَى جَوَاز هذه الْمُعَامَلةَه وممّن ذَهَب إِلَى ذلك -وهو 
زاغ الأرض بجزء مما يُخرج منها-: مالكء والثوري» والليث بن سعد, وأحمّد, 
والشافعيء وجَميع الفقَهَاء الْمُحَدُنينَ وأهل الظاهرء وجَمَاهير العُلَمَاء كما قاله 
النووي في "شرح مسلم"”» والْحَافظ في "فتح الباري": وبه قَالَ الْجُمِهُورٌ. اه من 
"العدّة" للصّنعاني بِتَصَّرّف. 

وذَهَب آخَرُونَ إلى عدم جَوَاز هذه الْمُعَامَلَةَ وقَرَرُوا مَنْعَهَاه وحَكَمُوا 
بُطلاهًاء وممّن ذَهَبّ إِلَى ذلك: أبو حنيفة» وزفرء بل قَرَرَ أبو حنيفة وزفر أن 
الْمرَارَعَة وَالْمُسَّاقَاة فاسدتان» سَوَّاء جمعهما في عَقد أو فَرَقَهُمَا ولو عقدتا فسختا؛ 
رفون ان عه اماه كلف واف ا زا تسيو 

وذَهَب قومٌ إلى جواز الْمُسَاقاة دون الْمُرَارَعَةء أمّا الْمُرَارَعَة فَإنّهَا كحُوز 
نكا التاناة عن البناض المكسل لي لكر الكل . 

نم اختلفوا فيما تَجُوز عليه الْمْسَّاقَاة؟ 

فقال داود: 00 عَلَى النخل خاصّة. وقال لعافم : لحر 5 النْخخل 
والعنب. وقال مَالك: تحُوز عَلَى جميع الأشجار, والْمَقصُود به الأشجار الع 
َه نّم كالزيتون» والتفاح» والبرتقال» وغير ذلك. 

وأقول: إن القول بجواز إِيْجَار الأرض بشطر ما يَحَرَّجٍ منها من رّرع؛ 
والمْسَاقَاة عَلَى النّخل وغيره ببعض ما يَخْرجٍ منها من نَم عَلَى حسب الاتفاق 
أن ذلك جائز للأدلة الصّحيحة الصّريحة. 

أمّا مَا وَرَدَ من النهي عن الْمُخَابرَة وَالْمُرَابَنَة؛ َإِنَمَا الْمَقصُودُ به شيئان: 


- الأول: أن يشتري الثمّر عَلى رُعوس الشّجر يثمر من جنسه يابسًا. 
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- والثاني: أن يُعين أماكن الزرع؛ ويّجعل لنفسه شيعا وللعامل شيقاء كَمًا في 
حديث رافع بن خديج. 

أمنّا ما عَدَا ذلك -ومُوَ كونه يرع الأرض عَلَى بعض ما يرج منها- فَإِن 
ولك كان ا[اذدلة المتديحه المترتحة جوم اعتدر نيه الحفيان هر لديف فيل 
اعتذار في غير مّحلهء وكَمْ لأصحاب أبي حَنيفة من شَطّحَات في التأويل» وتَعَسّفَات 
لإبطال الدّليل» ومُحَاوّلات لتَقديْم رَأي الإمام عَلَى قول رسول الله يي الإمام 
الق لقال والقيل» وهدا إن دل على قن ذلا يدل عن اللعصبي الممدريك 

واعتذارهم عن الْحَديث -حديث عبد الله بن عُمَر هَذَا- بأن اليهود كانوا 
مَملوكين لبي يلة. 

أقول: هَذَا رَعْمٌ باطل تُحَالفه الأدلة التي لا مَطْعَنَ فيهاء ولا مَرَدَّ لها 
كحديث القسامة”2 وإرسال اللَّبِي كل عَبِدَ الله بن رَوَاحَة كي يُخرص عليهه, 


محدرة فيد الله يقير هذا 


)١(‏ حديث القسامة رَوَاهُ البحاريُ في كتاب الجزية والْمُوَادَعَة باب: الْمُوَادَعَة وَالْمُصَالْحَة مَعَ 
الشر كي بالمال» رقم (81077)» وفي كتاب الأحكام؛ باب: كتب الْحَاكم إِلَى عمال 
والقاضي إِلَّى أمنائه» رقم »)07١11(‏ ورَوَاةُ مُسلم في كتاب القسامة والْمُحَاربينَ باب: 
القسامة» رقم »)١579(‏ ورَوَاهُ الترمذي في كتاب الديات» باب: ما جَاء في القسامة» رقم 
»)١57(‏ والنسائي في كتاب ته تبدئة أهل الدم في 0 رقم 241١١‏ 
,2١‏ وأبو داود في كتاب الدّيات» باب: القتل بالقسامة» رقم »)5571١(‏ وابن مجه في 
كتاب الدّيات» 5 القسامة» رقم (5711)» ومالك في كتاب القسامة» باب: تبدئة أمل 
الدّمم في القسامة» رقم (215:56 »)١51‏ وأَحْمّد برقم (215149 151915). 

(5) أبو 5 في كتاب الزكاة» باب: مُتَى يُخرص التمر» رقم »)١١05(‏ ومالك في كتاب 
المسافاة ا مَجَاءٍ في المسَافَاق رقم (51١)؛‏ وضعفه الألباني. ش 
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هذه كلها أدلة واضحة تنفي ما قالواء وكدل عَلَى أن قولَهُم هَذَا إِنّمّا يتحملهم 
عه لعفن تإنكينه وا نل زليه واسفون: 
« والخُلاصة: أنه يَجُوز أن تُوَجَّر الأرض احج رولك قر دوو اراد 
مَعلومًا من حين الاتفاق» ويُويجّر يبعض ما يُخرّج منها بأن يَكُون جُزءًا شَائعًا في 
لمر كالنصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك: وكتاب الله وسئّة رسول الله كله 
شاهدة بذلكء وبالله التوفيق. 
ويُوحّذ من الْحّديث جَوَاز التَعَامُل مع أهل الكئاب» سَّوَاء كانوا يهودًا أو نصارى 
فى الرّرَاعَة أو غيرهاء وأن اا الكداز :لتر قد الله وك 
3 نا اكوا ماين عضب أَسّهُ عَليَهمَ مَدَ قد ييسُوأ ه من الْآْرَةَ كنا بيس الْكثَارٌ 


من أصب الْقبوْرِ 4 [الْمُمتَحئة:1]. 
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نز تزى تا رز يك 
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]١87[‏ عن رافع ب بن محديج قال ركنا كير الأنصّار ات وَكنًا نَكْرِي 


2 
لك 2 ا 


الأرّضل على أن لنا هذه ا ريما أخرحَت هذه وَلَم تُخرج هذه فنهانا 


ه له سم 


عَنْ ذَلك» فَأَمّا باْوَرق فَلَمْ يَنْهنَاه. 
وَلمُْلمٍ: عَنْ حَنْظلة بْنٍ قيس قال: ا ا ا 


الأرْض بالذّهب وَالْوَرق؟ فَقَالَ: ٠:‏ لآ يَأ 0 إنَّمَا كان الْنّاس يُوَاحرُونَ عَلَى عَهْد 
رَسُول الله يك بمَا عَلَى الْمَاذيَانَات وأقبَال الْجَدَاول وَأَشْيّاء من الرَرْعء ميلك 
هَذَا ل هذا لض كرّاء إلا هَذَا؛ ولدَلك زْحِرَ عَنْهُ فَأَما ع 


و ا ب4). 


غعه سار 


الْمَاذياَات: الأَنهَارُ الكبًا 
وَالْجَدْوَل: النَهْرُ 00 : 


الشسرج 


همس | 


م 


موضُوع الْحَديث:حول كراء الأرض للرّرَاعَة: ما يُجُوز منه» وما لا يُجحُوز. 

الْمُفِرَّدَات: 

كنا أكثر الأنصار حَقلاً: المُرّاد بالْحَقل هو الرّرعء أو الأرض الصّالحَة له. 

عَلَى أن لَنَا هذه وَلَهُم هذه: معد م يَشْثَر طون شيئًا 
لأنفسهم» وشيئًا لمّنْ يراع معهم. 

قَولهُ: «ربمَا أَخْرجَت هذه وَلَمْ تُخرج هذه»: بمَعنّى أن في ذلك مُخَاطَرَة 
مكاتة؛ سو ويفسد ذَاكَ» وقد يُفسد هَذَاء ويصلح ذاكَ. 


قَولَه: رقامًا بالورق»: , يعنى يُعني: بالدّرَاهم فلم ينهنًا. 
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فَالْحَدِيثْ الثاني يحل هذا الْمَعق :بصورة أو صم جينها بين :أن كرّاء 
الأرض بالدَهّب والوّرق لَمْ ينه عنه الي يله وإنّمَا نَهَى عن مُوَاحَرَة الأرض 
بشيء 1 الزّرع؛ حيف يشرط ماس الماله هنا 1 لقوله: نّم 
كَانَ الئاس يُوَاحِرُونَ عَلَى عَهّد رَسُول الله يكل بمَا عَلَى الْمَاذيّائات). 

والْمَقصّود بِالْمَادياكات: مَجَاري الْمَّاى جمع مَاذيّانة» وهُوَ ما يُسَمِّى عندنا 
بالمشويقه الذي تسروف نيد ا لجالن كل جنا" سند لخادت بنذه لخم 
الغبن لأحدهمّاء وقد بِيّنَ ذلك بقوله: «قيَهْلكَ هَذَا وَيَسْلَمَ هَدَا؛ِ وَلدَلكَ رُجرَ 
عَنْهُه قال: فأمًا شيء مَْلُومٌ مَصْمُون؛ فلا بأس بهه. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

شَرْعٌ الله ضَامنٌ للمصلَحّة ودافعٌ للمَفسّدَة» ييح ما تَضّمّن الْمَصلّحَة 
ويمئّع مَا يُوَدّي إِلَى المَفسّدَة ولَمًا كان اشتراط مجَاري الْمّاء وأقبال الْجَدَاول 
وما أشبه ذلك فيه غبن عَلَى الْمُرَارع الأحيرء وقد يكون فيه غبن عَلَى الآخر؛ 
لذلك تَهّى ابي ل وأباح ذلك بالذَّهَبٍ والفضّةء وبجزء شائع في الثمَرَة 
كالنصف والثلث والربع؛ ومنعه بشيء معلوم كيلاً من جنسه أو غير جنسه؛ لأن 
هذه هي الْمُرَابئة والمُحابرة المَنهي عَنهًا. 

بد فقه الْحَديث: 

وَرَدَت في كراء الأرض أحاديث كثيرة جداء بعضها نَهّى فيه اللي كَل عن 
كرّاء الأرض بالكَليّة وبعضها يُفيد جَوَاز كرّائهًا بالذّهَب والفضّة» وبعضهًا يُجيز 
كرّائهًا يبعض ما يحرج منها عَلَّى أن يَكُونَ جا شائعًا في الفْمرَة مَعلُوم المقدار 
بالنسبة لما تُخْرجَة الأرض. 
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٠.‏ وقد حُملَت هذه الأحاديث على ثلاثة أحوال: 

- الْحَال الأول: أن النّبي تله كَانَ في أُوَّل الإسلام وبعد أن مَاجَرَ وَكَانَ 
الْمُهَاحِرُونَ بحَاحَّة إِلَى الإعانة والعطف عليهم, فَلَمّا قدم الي تله المّديئة 
والأنصار أصحاب الأراضي يكروئهًا؛ فتَهَاهُم عن ذلكء وأْمَرَهُم أمرًا لا عَرْيمّة 

ف مكار لع الك لكف كال ركان لكان فصول أرعون قن أعحات 
رَسُول الله كه فَقَالَ رَسُول الله يك: مَنْ كانت لَهُ فصل أَرْض فَْيررَعْها أو لِيمْتَحْها 
أَخَاةٍُ فإن أَبَى فَلَيْمْسكٌ 7 وبذلك حزم ابن عباس حتغنية» وذلك ا منه 
-صَلَوَات الله وسلامه عليه- عَلَى التعاطف والتباذل. 

- الْحَالة الثانية: نَهّي النَبِي يِ عن كرّاء الأرض عَلَى شيء عام من الرّرع 
فخدظه تافل متهي الأرضر أن ككرن لكهد المكاف الك ذلك لكان 
فيصلح هَذَاء ويّحيب هذا فَنَهّى عن ذلك لأنه شيء مَجهُول. 

- الحالة الثالفة: النهي عن كرّاء الأرض بطعام من جنس ما يزرع فيها بأن 
نكو ذلك المسجاء لعلو ة تطتمر توكتك لل كان المعاء سن عن مين 
يزرع فيها؛ فإنه يُوَدّي إِلَى بيع شيء مُجهول بمُعلوم» وحاضر بعَائب. 

قال ]ذا كاتف المزارعة على سيل الكراء بالنعوالفسة وبالمية بان يكون 
له في السّنة كذَا؛ فهذا اردق اه وكذلك لو أَجَرَهًا بشي غير الذهت 
والفضّة ول يِكْنْ مُكيلاً حنّى ولو كَانَ من غير جنسه؛ لأنه يودي إِلَى بيع جنس 
بغير جنسه؛ أحدهُمًا حاضر والآخر نسيئة» وذلك نوع من أنواع الرّبا. 
)١(‏ البخاري في كتاب الْهبّة» باب: فضل الْمَنيِحَة رقم (577)» ومُسلم في كتاب البُيُوع» 

باب: كراء الأرض» 5 »)١٠5*5(‏ وأَحْمّد برقم (/559). ْ 
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وأمّا إذا كان الشيء 1 لمُشترط للأجير أو لصّاحب الأرض معلومًا شائعًا في 
الشيز كالنصف والثلث والربع؛ فهّذا جَائرٌ 9 القول الصّحيح, ويَشهّد له 
الْحَدِيثْ السابق وهو حديث عبد الله بن عمر طلنه: وأن الى َك عَامَل أُهّل 0 


إن 5 
عه داه 


« وقد اختلفت مَذاهَبُْ الناس في هذه الْمُعَاملة عَلَى أقوال حَكَاهًَا الصّنعَاني في 
"العدّة": 

فالأول: وهو قول طَاوس والْحَسّن البصري: لا يجوز بحَال؛ سَوَاء أَكرَاهًا 
بطعام» أو ذَهَبٍء أو ورق؛ أو جزء من زرعها؛ لإطلاق أحاديث النهي عن كرّاء 
الأرض. 

الثاني : قول أبي حنيفة» والشافعي» وكثير: يَحُوز إجاربُهًا بالذّهَّبء والفضّة 
والطَّعَام والثيّاب» وسائر الأشياء» سّوَاء كان من جنس ما يُزْرَع فيهاء أم لاء ولا يُحُوز 
إِحَارتُهًا بخزء مما يُخرج منها كالثلث والربع» وهي الْمُحابرة. 

الغالك: قول برييعة: يجوز سك دعن والفضّة فقط ومثله» قال مَالك: وبغير 
لتََدَين إلا الطّعام. 

الرابع: قول أحمّدء وأبي مسقو ولت التو الشتد و اع تبن 
المَالكيّة وآخرين: يَحُوز إِحَارئُهَا بكل شيء وبالثلث والربع؛ وتقَدّم أنه الذي 
اختاره النووي» وكذلك الْخَطَابِي وغيرهم. 

وأقول: هناك اختلاف في مذهب أبي حنيفة خلاصته: أنه مَنَعّ الْمرَارعَة والمْسَاقَاة 
بجُزء مما ُخرحه الأرض ولو كَانَ معلومًا شائعًا في الثْمَرَ وهَذًا مُصَّادم 
للنصوصء وأْجَارَهُ فيما سوى ذلكء فليعلم هَذَاء وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تأسيس الأحخام 
”كت 0002 000 


[18] عَنْ حابر بْن عَبْد الله ميتشيد قَالَ: «قَضَّى رَسُولُ الله وك بالُْمْرَى 
وك 

وَفي لفظ: دمن أَغْمّرَ عُمْرَى لَهُ ولعقبه. قَانَهَا للدي أَغطيَهًا لا تزجع إِلَى الذي 
أَعْطَاهَاءٍ لأَكهُ أَغطَّى عَطَاءَ وَقَعَتْ فيه الْمَوَارِيث». 

ودال جَاير: نما الْعْمْرَى ع أحارها ول الله يئندٍ أن يفول هي لك 


ص 
0 


امرك دنا 


لس سسا 


2 من 


. ا قَالَ: : هي لك ما عشت. نه تَرحعْ 8 صاحبها). 
لفظ 00 ايم وَلاَ تُفسدُوهَا فَإنَهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى 


2 عن ع عم 


الشرح 


لس | 


موضوع الْحَديثُ: الْعُمُرَى والرقبَى وحكمهمًا. 

ا 

العْمْرّى: مُشتّقة من العمرء وهي إِبَاحّة الْمَنَافع للمعمر مدّة عُمره. 

والرقتى: هي أن يُعطيه حتَّى يَمُوتَ الأسبق منهماء فيظل كل منهما يُراقب 
موت الآخر. 

العُمرَّى: هي العَطيّة مد العُمر كما قلًا. 


2 


قَولَه: «ولعقبه): أي: ورلته. 

قَولهُ: «الْعي أَجَارَهَا رَسُول اللهيكِ»: أي: جَعَلَهَا نافذة لمن أعطيها. 
قولَة: «هي لك ماتعجلت )أي : 

قولهُ: رولا تُفُسدُوهًا): أي : بالهبّات التي تفوت عَلَيَكم ارالك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

لعب عار إن شين ان اوعد أن ا سُول الكل قَضَّى بِالعُمْرَى لمّنْ وهبت 
له أي: بلسي الود هس 
نافذ بالقيد» بأن يقول: هي لَك مَدَّةَ حَيّاتك ولعقبك. ويَحتّمل أن 5 
فَإنّهًا تكون لمَنْ أعمرها ولورثته» وسَيّأتي التفصيل في فقه الْحَديث. 

د فقه الْحَديث: 

أولاً: أن لفظ "العُمْرَى" و"الرقبّى" يدخل فيه حالات ثلاث: 

الْحَالة الأولّى: أن يَقَولَ لّه: هذه الدّار أو القطعة الزراعية أو ما أشبه ذلك 
للق عمرك ولعقيلك مود رحد وهّذه الصيعٌة مُتّفْق عَلَى أنّهَا تكون لمَنْ أعمرهاء 
ولا تَعُود إِلى الْمُعمر. 

اْحَالة الثانية: أن يَقَولَ له: هي لَّكَ ما عتنتَ» فإن مت رَحَعَتَ 0 0 
ل ل 5 
معوفه) تكله عارك تقرة ا ماتفيها إنمات انون 

الحَالة الثالثة: حَالة الإطلاق» وهذه الحَالة هي التي فيها الإشكال: هل تكون 
إِلَى صَاحبهًا أو أَنّهَا تكون للمعمر ولعقبه؟ 

فا اران وهو أل شرل جل 0 ولا يشترط الرَّحُوع: 
5 مود سي وال د أن الحُكم في الصيعٌة الأولى ألها تكون 
ال 
ولأنْ قوله: «قإَها للّذي أُغطيَهًا لا تْجغ م إِلَى الذي أَعْطَاهَا لأَنَهُ أغطى عَطَاءِ وَقَعَتْ فيه 
الْمَوَارِيث». وكذلك في الرّوَايّة الثالئة» إِنَّمّا العمّرّى التي أَجَارَهَا 00 الله يكن 
أن يقول :عطي للك لعفيلف 


22 تائسيس الأحكام 
فتَبَيّنَ من هذا أن النافذة هي ما قيّدَت بقوله: هي لك ولعقبك. وقوله: 
ولأكةُ أَغْطَى عَطَاءَ وَقَعَتْ فيه المواريك 0 أي: أن هذا المعمر قال: هى لك 
ولعقبك. فكأن الرّجُوع في هذه الهبّة مُحَرمِ؛ لأَنْهَا هبّة صَريْحَة لم تقتصر عَلى 
المُعمر» ولكن تعدته إلى عقبه» وهي داخلة حت قوله وَكةٍ كما في حديث القع انت» 

عَنْ رَسُول الله يلل قال: [العانذ في له كالكاب يُقيءء ثم يَعُودُ في قيْئه)”"2. 

أمّا الْحُكم في الْحَالة الثانية: وهي أن 0 هي لَك ما عثلت» فإن مت 
رَحَعت إلَى. وأعني بذلك اث شتراط الْمُعمر رُحُوع هذه العم إليه» والأظهر أنَّ 

هذه عارية موقتة بموت الع وأنّهًا ثر جع 5 صاحبها متى مات ا 

ترام كان المغمر ا أو قد توفى فتعود ب ورثته» فهلة 1 قلتْ- عارية» وهو 

القول الصحيح. 

الْحَالة الثالثة: أن حول هي لك ما عثلت. ولاا ب يشترط الرَّحُوع» ولا يَدَحْل 

فيها كون العطيّة مُستَّمرَة ة للعقب» فهذه فيها حلاف وقد ذَكرَ الصنعانى فى "ل 

بأن عَدَم رُجُوع هذه المُطلقة إِلَّى واهبها هو مدهب الشافعي في الْجَديد وَالْجُمهُور 

وقال في القَديُم: اعفد باط نم أضلة. 

)١(‏ البخحاري في كتاب الْهِبّق باب: هبة الرَّخُْل لامرأته» رقم 55895١‏ "اتكك/ وفي كتاب 
الْجهّاد والسير» باب: إذا حمل عَلَى قرس فرآها تباع» رقم (*00)» وكتاب الحيّلء باب: 
في الهبّة والشفعة» رقم (591)؛ وكتاب الزكاة» باب: هل يشتري الرَّخُل صقت رقم (549-0 1ح 
5 ومسلم في كتاب الْهبّات» باب: تحر ْم الرحوع في الصّدقة والْهبّقه رقم (1555): 
ولترمذي في كتاب لتبوج» باب: ماد في الرحُوع في لهب رقم (/59؟١)»‏ وفي كتاب الولاء 
وَالْهبّق » باب: ما جَاء في كرَّاهيّة لخر فى اليه رقم 25١119‏ 01 والنسائي في كتاب 
الْهبّةه باب: رُجُوع الوالد فيما يُعطي ولدهء رقم (554: »)01٠١‏ وفي كتاب الزكاة» باب: شراء 
الصّدقة رقم (771)» وأبو داود في كتاب الُْيُوعه باب: الرّحُوع في الْهبّة رقم (ه8, 
٠‏ "» وابن مَاجّه في كتاب الأحكام؛ باب: الرُّحُوع في الهبّت رقم (5985). 
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« والذي يظهر لي أَنْهًا ترجع إِلَى الْمُعمر: 

رذ كسان ل عام :وعم انق كال عا قل السو للعسب: 

وثانيًا: أن أموال الغير الأصل فيها التَُحريْم قَال الله كَل : «إيكآيهًا اديت 
ما 1 اسلا ناكم تتتسكم يليل إلا د ترك ير عن تاض 4 
[النساء: 9 ؟]. 

وقَال يك في حطبته يوم النحر: «ألا إن دمَاءَكُمْ وَأمْوالَكُمْ وأغرَاضَكُم عَليِكُمْ 
حَرَامٌ كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَاء في شَهْركُمْ هَذَاء في بَلَدَكُمْ هَذَاء ألا هل بلغت ...270. 

وثالكًا: أن التي أنفذها رَسُولَ الله يكل -كُمَا أحبر بذلك الراوي- هي ما 
كانت مُقَيِّدَةَ بالعقب» وما لم يكرة كذلك؛ فالأولى بَقَاوْعَا لصاحبها؛ لأنه ليس 
هناك قريئّة تدل عَلَى نفاذ هذه الهبّة» كما دلت عليه في الْحَالة الأولى. 

رَابعًا: أن الْمَلك مُتيقن للمعمر وإعطاؤه الْمَنفَعّة للغير لا ينقل ملك الرقبة 
عن أصلهاء بل تبقى الرقبة في ملكه حنَّى ينقلها ناقل صحيح. 


»)٠١ 8 5390 البخاري في كتاب العلم» باب: قول اللي يكلة: نا وَليبَلغْ التنّاهدُ العَائب» رقم‎ )١( 
وفي كتاب لحي باب: الحخُطيّة أيام 1 رقم 00 7) وفي كناب المقاض ياب ايد‎ 
اوداع رقم (4507): وفي كتاب الأضّاحيء باب: مَّنْ قال: الأضحى يوم النحر» رقم (550ه)؛‎ 
وفي كتاب الأدّبء باب: قوله تعالى: «إلَا يَنْكَر َو من قَوَرٍ 4. رقم (*2»)504 وفي كتاب‎ 
باب: ظهر الْمُوْمن حمى إلا في حَدّ أو حَقَه رقم (2)7185 وفي كتاب الفّن» باب:‎ 395- 
قول لني كلد رلا تَرْجِعُوا بَعْدي كفا . رقم (7017)» وفي كتاب التوحيد» باب: قوله‎ 
تعَالّى: 9 مُجٌْ يوميذٍ ضرَةُ . رقم (07/540: ومسلم في كتاب القسامة والْمّحَاربِينَء باب:‎ 
والترمذي في كتاب تفسير القرآن»‎ »)١7175( تغليظ تُحريّم الدّمّاءِ والأعراض والأموال» رقم‎ 
باب: ومن سورة التوبة» رقم (/704.0)» وفي كتاب الفتّنء باب: ما بجَاءَ دمَاوْكُمٌ وأموالكم‎ 
عَلَيِكُم حَرَام رقم (1159)؛ وابن ماه في كتاب الْمَنَاسك» باب: الْخُطبة يوم النخرء رقم‎ 
.)١915( والدّارمي في كتاب الْمَتَاسك؛ باب: في الخطيّة يوم النحر» رقم‎ »)05( 


تائسيس الأحكام 


صق 


[5؟] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذله: أن رَسُولَ الله وَل قال: «لا يَمْعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أن 
0 ول ار ما لي 


السرح 


ا الا أن يأذن لجاره. 
53 الْمُفِرّدَات: 


. 12006 


لا يَمتَعنَ جَارٌ جَارَةَ أن يَغْررَ حَشَبة -أو خشبه- في جداره: أن وما دحلت 


- 
2 امبرل 


عليه في تأويل الْمَصدر مَحرُور ب: "من" مقدّرةء أي: لا يُمتعن جَارٌ جَارّه من 
غرز حَشبه في جداره. 

* الْمَعتى الإجخمّالي: 

أن اللي كيل أمَرَ ا أن يُتَعَاوَن مع حاره. ويأذن لَهُ بغرز مُحَشبهِ في 
جداره. 

فقه الْحَديث: 

يُوحَد من هَذَا الْحَديث أن الواحب عَلَى الْجَار أن يَذَنَ لجاره في غرز 
تحن وان لمن شوق لكان على كار 

لكن يَبِقَى مَعنَا شيء آحر: وهو أنه إذا غَرَّز الْجّار مَحَشّبهِ في جدار جَاره 
صَارَ مخَطرًا عَلَى جدار الْجّار الآذن» فإنه في هذه الْحَالة يَبَّغي له أن يدعم حشبه 
بالتطواق ‏ تتاب تس الددنه دا للشو عه خاره» لأن الشّرع أُمَرَ بذلك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


لينتفع الجَار صاحب الْححَشّبة أو الْحَشَّبء وإذا كَانَ انتفاعه يُجلب ضررًا عَلَى 


5 


اتتفاعه جالبًا للضّرّر على أخيه» وبالله التوفيق. 


أخيه؛ فإنه في هذه الْحَالة يجب عليه أن يدعم خشبه بإسطوان حنّى لا يكون 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يك 


تائسيس الأحكام 


لد 


[187] عَنْ عائشة مهنسهه: أن رَسُول الله يك قال: «مَنْ طَلَمَ قيدَ شبْر من 


> 
الشرح 


لس | 


مَوضُوع الْحديث: الترهيب من الظّلم في الأرض. 

الْمُفرَّدَات: 

مَنْ ظَلَمّ: الظلم هو أخذ مال الغير إِمّا لنفسه؛ أو لشخص آخر. 

وتعريفه هو: وضع الشيء في غير مُوضعه؛ حتّى أن العبادة لغير الله كَل -وهي 
الشرك به- سُمِّيت ظلمًا لأنهَا وُضْعَتْ في غير موضعهاء ومن ذلك قوله كل 


0000 


حكاية ف افيا العلكنلة: يق ل رك 1 اك انوكم َظْلمٌ عَظيم » [لقمان:١].‏ 

قيدَ شبر: أي: قدر شبر أو مسّاحَة شبر» والشبر: ما بين طرف الإبْهَام وطرف 
الكيم ميق اليب الواحدة :إذا ضعت موطف والشقتجالكثير كاي ركسي الفاقت» 
وإسكان الباء المفناف» بعدها دالت وهو القدر. 

طُوقَه: أي : الا يوم القيامة من سبع أرضين. 

2 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أخبر التبى يكل أن من أذ شيرًا من الأرض ظلْمّاء حمل به .يوم القيامة 


077 0 ود 5 


وطوقة) وكلفه حَاي: كلف حمله- من سبع أرضين. 


ار افد من للد رق طلم أذ هده« القار به كوه كن ل عله 
تتككذل مام خضل السيهذا الشيء عن ل اي أن هذا اله أو ايك 
اله قولس أرا لكو د كدلت. 
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كانيا: يوعل من قوله: «قيد شبر). أي: قدر شبر» وهو أدنّى مقدار في 
ماف ا ل د الفوت الذي هُوَ طول القدم بمقدّار الشبر 
أو قرييًا منه» أما الذرّاع فذراع كل واحد شبرين بيده ثم الباع وشو المسافة بيت 
طرفت اليد الِيمى :وإليك. اليسري إذا مَدَهُمًا الرخل. 

والناس يُتَعَامَْلون وَيَتَححَاطَبونَ بهّذه الْمُقاديره سَّوَاءِ كان في ذرعة الأرض 
أو ذرعة الأشياء الْمّذْرُوعَة من الثياب وغيرهاء هَذَا هُوَ المَعرُوف في الأزمنة 
المتقدمة والآن التَعَامُل أصبح بالمتر والْمُّهم أن لبي ككل ذكرَ أدئّى ما كان 
مَعرُوفًا في تلك الأزمنة؛ مُحَذْرًا من الوقوع في ظلم الأرضء ومُرَهبًا من ذلك. 

ثالهًا: احتلف في مَعنَى "طوقه" عَلَى أقوال ذَكَرَهَا الأمير الصَّنعَاني في 
"العَدَة" وهي: 

- أولُهًا: أن تكون طوقًا في عنقه كالغل. 

قلت: وهذا التأويل مَأحُوذ من لفظ "طوقه"؛ لذلك فَلَعَله هو الأقرب. 

- ثانيها: أنه يازمه إِنْم ذلك كَلْرُوم الطوق» وَهَذا التأويل فيه بعد؛ لأن التي ككل 
شَارَ أنه يطوق بالأرض نفسها لا بإنّمهًا. 

- ثالثها: يحمّل مثله من سبع أرضين. 

- رابعها: يُعَاقب بالْخَسف إِلَى سبع أرضينء فتكون كل أرض في تلك الحَالة 
طوقًا في عنقه. 

- خَامسهَا: يكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة إِلَى الْمَحشر. 

وأقول: نؤمن بأن الله له يُعَاقب مَنْ فَعَلَ ذلك بتطويقه الأرض التي 
فيا كب شاع الل وعلى أي وجه شَاء؛ فَهُوَ القادرٌ عَلَى ذلك. 

زَلِعاة يوتكد ين هذا الكديك أن م هللف وج | الأرطن تللق ما تكنها وها 


تائسيس الأحكام 
فوقباء قاذ كان ف الأرفى عدا فذدك :ذلك المعوف مابعا لماللك الأرض. 
عاد : تؤخة مله أن اليم الأرضين مهيل ينها يعض »وليف “النسنوات 


سَادسًا: يُوَعحَذ منه أنّهَا لو كانت مُنفصلة لما كلف وطوّق بها من سبع 


أرضينء أمَّا قوله #لة: 3 لْذى حَقَ ص موت ومن الْأرْضٍ مِتْلهُنَ 02 [الطلاق:7١].‏ 


َلْمُراد بامتلية في هذه الآية: الْحُمَائلة في العَدَد وهذه من الأمور الي 
لنَى لا د و إلا الله كيد وعلى العبد أن يَقفّ عند حَدُود علمه وعقله. ولا يتَجَاوز 


ذلك» وبالله التوفيق. 


5 اله ماله مالم مالم 


لذت «” «-ل” تزيم تذنا 
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[/44؟] عد ويد كن تعائد الْجَهَيَ ذه قال: «سعل رَسُول الله يك عن لقطّة 


الذهَب أو الوورق؟ فقال: اغرف وكاءمًا وَعفاصّهاء ثم عَرفهًا سَنَة فإن لم تعرّف 


00 ب ب عن نوست ال “ا ا د براه ا اك 0 007 ل لمعمو ماه 
فاستنفقهاء وَلتك وديعة عندك, فإن جَاء طالبها يَوَمّا من الدهر فأدهًا إليه. وسأله عن 
ضالة الإبل؟ فقال: ما لك وَلَهَا؟ دَعَهَا فإن مَعَهَا حذاءهًا وسقاءماء تَردُ المّاء. وكأكل 
الث ص حَتَى يَجِدَهًا 0 وسأله عن الثنّاة؟ فقال: خذماء نما هي لَك أو لخي خيك» 
أو للذئب»). 

6 م 


افرع 


همس | 


مُوضُوع الْحَديث: أحكام اللقطات وَالضّوّال. 
2 الْمُفِرّدَات: 
اللّقطَ: هي ما يُلتَقَط مما له قيمة كَالدّهَب والفضّة وغيرهمًا مما يُلتَقَط 
باليد. 

قَولَه: «اغرف وكاءمًا): الواقاء هُوَ ما توكى به» وهو الرّبَاط الذي يُكون 
عَلَى فمها. 

عقاصهًا: العفاص هو الوعاء الذي تُجعل فيه التقَقَ ثم يُربَط عليهاء والأمر 
بمَعرقة ذلك ليكون وسيلّة إلى معرفة هذه اللقَطّة إذا عَرَكَها الْمُتقط. 


تاسيس الأحكام 
2 + ل))))--32-53 


عَرفْهَا سنَةَ: بأن تقول: مَنْ له ضَالّة؟ ولا ينبغي أن تشير إِلَى بعض صفاتهاء 
بل اقول كو لننض الها و لتقدكر شيعا سر رركا كد ودسدفيهاة نين عليلة 
الأمر. 

قَولَهُ: (عَرّفْهًا سَنَة): السّنة إِمّا أن تكون بالأشهرء وإمّا أن 14 بالفصول: 
فالنصول أرجعة بلقتي اننا عن 

استنفقها: بمَعنّى اتلك أتففينا بيعل كمال الخو ل في حَاجَاتك وشئونك؛ 
واحتفظ بوَسّائل التعريف؛ لقوله: «وَلْمَكُنْ وديعة عندك). 

قَوله: دما لَك وَلَهَا»: يعني: اتركهاء وقد أوضح ذلك بقوله: «دَعَهَا؛ قن 
مَعَهَا حذاءَهًا وَسِقَاءَهَا). يُعني: أَنّهَا مُستّغنية عَمَّن يُحفظها فهي تمتّنع بنفسهاء 
وتَتَحَمّل العطشء وتأكل الشّحّر. 

قَولهُ: «حَتَّى يَجَدَهَا رَبّهَا»: أي: صاحبها. 

وَقَالَ في الثنّاة: إِنَمَا هي لَك اوالأغيلة ار الذنث: واكك على النقافلها: 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

مر اللي كل الْمُلتقط للذّهَب والوّرق وما في مَعَنَاهُمَا أن يُعررُفَ وكاء 
اللقطة وعفاصهاء نم يرفعها ويُعَرفهًا سَنّة» فَمَتَى وَحَدَ مّن عرفها أداها إليه. 

أمّا ضَالّة الإبل فإنه قد نَهَاه عن إيوائها إليه. 

وأمّا التنّاة فإنه أمَرّهِ بأحذهاء وقال: «هي لَكَ, أَوْ لأخيكء أو للذنب). 

فقه الْحَديث: 

أونا وكين :4 لخديف ؟ خرن تدردة أعيفة العاف رونا تعلق مامه 
وكاءء ووعاءء وعددء وأمثال ذلك» ويظهر من قوله: «اغرف وكاءهًا وَعفاصهًا) . 


أن الأمر هنا أمر إيجّاب للاهتمام بها ومعرفة ما يُتَعلق بها. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


5 ركيم 


ثانيًا: أنه يحي ع1يه أن يدر فيا سنك كاملة: 


ثالعًا: : التُعريفُ يَكُون في الْمَجَامع» وأن يَكُونَ عَامَ حت لاءيدل على عضن 


رَابعًا: قوله: «فإن لم تغرف فامُتنفقها». أي: إن لم يُعرفهًا أحَدٌ فهي لك» 
وقد قال فى بعض ألفاظ الحَديث: «وإلا فَهُوَ مَال الله كَلَهُ يُؤتيه مَنْ يَشَاء). 

6 ع 0 2110 و ا 2 2 

خَامسًا: أنه إن مَضَّت المَدَة؛ فإِنّهَا لم تكن ملكا له. وَإِنّمّا هي وديعة عنده 


مَتَى وَحَّد صاحبها أعطاه إِيّاهَا؛ِ لقوله: «قإن جَاء طَالبُهَا يَوْما من الدّهْر فَأَدَهَا ليه . 

نتاذشاة وقة كاه عر النقاظ غالة الإبل؛ لما لوااعم الاتسفاء عن التاترة 
لقوله: «فإن مَعَهَا حذاءهًا وسقاءهاء كر الْمَاء وكأكل الشنّجَر). 

َابعًا: قوله: «حَتَّى يَجِدَهَا رَبُهَا». أي: صاحبها ومالكهاء فَإِنْ ذلك أقرب 
إلَى وُحُوده إِيّامَاء أمّا إن دَخَلّت في إبل الغير؛ فَإِنّهًا لا تعرف إلا بالدلالة عليها. 

ثافكاة ‏ وقد سأله عن ضَالّة الغنم» نمف الها أن اده كد كو 
أصون لهاك حيث قال: (إنَمَا هي لك, أو لأخيك. أو للذنب». والبين كذ متصيوةا 
به تمّلكه لَهّاء وإِنّمّا المّقصُود حفظها وصونُهَاء فَإِذًا أَحَدَهَا إنسان ممّن يَحشّون 
لله ويتقونه؛ فَإِنَ ذلك أقرب إِلَى معرفتها ورجُوعهًا إِلَى صاحبهاء أمَّا لو تُركت 
رئر 0 
الضمّالّة الأساسي. 

تاسعًا: يَخْرُّجٌ عَمّا ذكرنا مّن تملك اللقطة لقطة الْحَرّم؛ فَإنّهَا لا تتحل 
لمُلتتقطهًا؛ لقول اليل في الْحَرم المكي: «ولا تحل سَاقطَنها إلا لمُنشد"". فَإِن لَمْ 
)١(‏ البخاري في كتاب العلم» باب: كتابة العلم» رقم »)١١7(‏ وفي كتاب اللْقَطّق باب كيف 

تُعَرف لقعطة أهل 00 رقم (2)7575 وفي كتاب الْمَعَازي» بان مَقَام لني كله زَمَن الفتح, 


تاأسيس الأحكام 
ب +كت-تتتتتتتتتتتتتت ا 0 


عد م دهده اللقطة) ليه إن تعدمها المتفكمة الشرعية. 


وبالله التوفيق. 


5 اله ماله الم مالم 


لزى: تزي: تزيم بزل دك 


رقو لمان قا الف وموضرن 12 ها قاد روقدو زرا 
لمُنشد عَلَى الدَوَام 1 (55؟1١)»‏ والنسائي في كتاب الْمَنَاسك» باب: النهي أن ينفر صيد 
ا رقم (5891)» وسنن أبي داود ل تَحريّم حَرّم مَك رقم (7010)» والدارمي 
في كتاب البُيُوع» باب: في النهي عن لقطة البشاع رق وده كم 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


إن اع 3 
ا 


00 ا 0 2 ا 
بن عمر عتطيد : ن رسول الله لله قال: ما حَق امْرئ 


3 1 6 4 2 32010 ا ً م 
مُسلم له شيء يُوصي فيه يبيت ليُلتيّن إلا وَوصيتَهُ مَكثوبّة عنْدَة). 


و و دادم ا 


زَادَ مسلم: «قال ابن عمر: "رلك لبلة ملك سَمعت سوك الله يليد يقول 


[184؟] عَنْ عبد الله 


ذلك إلا وعندي وصيتى). 
- حََ 


الشرح 


لس -- 


مَوضوع الْحَديث: الأمر بالوصيّة والْمُبادرَة بها رميق اكذو الاعل كيل 
حك الستوق: 

الْمُفِرَّدَات: 

الوصّايا: مع وَصيّة» والوصيّة هي التزام بِحَقّ للغير لينفذ بعد الْمَوتء أو 
بحَقّ عَلّيهِ ليقضى بعد الْمّوت إن فَاجَأه وهي مَأْحُودَة من الوصي وهو الوصل؛ 
أن الحوصن وَصّل حياته بمّوته ا بشيء من التصَرّف يُتَفذ عند موته 
وانقطاع تصرفه. 

مَا حَقُ امرئ مُسْلم لَهُ شَيء يُوصي به: أي: ليس من حَقَه التّسَاهُل في الوصيّةء 
وعدم الإسراع بها. 


4 تائسيس الأحكام 

قَولهُ: ل شيء يُوصي فيه): ما أن يُكون واحبًا نج عليه أو مَنَدُوياء واخددوات 
ما رَحْب الشتّرع في فعله» فيأمر بفعله» أو يُريد أن يبرع بشيء لله كِلَرْ أو لأحد 
من النّاس» أو يَُعتّرف بشيء من الحقوق. 

الْمَعتّى الإجْمّالي: 

حَت اَي يك عَلَى كتابة الوصيَّة؛ ليكون فيها تلافي ما هُوَ له أو عليه؛ وما 
يريد أن يوصى به. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: وكدعن الكديك الجا بمشبروعية الوصِيّة وهل هي واجبة أو مَندُوبَة؟ 

في هذا لاف بين العُلَمَاء وذكرَّ ابن عبد البر أن الْحُمهُور يُقولون بِعَدَم 
الوجحوب. 

قَالَ الصّنعاني في "العُدّة": سب ابن عبد البر عَدَم الإيُجَاب إِلَى الإِجْمّاع 
سوى من شّذْ كما قال» واستدل لعَدَّم الوحُوب بأنه لو لم يوص لوَحَبَت قسمة 
تركته بين وَرَنْته بالإِجْمّاع» فلو كانت الوصية وَاحبَّة؛ لأخرج من ماله سهم 

وأقول: ! صيغة ما وَرَدَ عن النَبِي بك لا تشجع عَلى القول بالؤخُوبء أمّا 
الآيه الى :قن شو و3 القتاء فين متشوحة بآنات المواريكة: 

انيًا: الوصيّة تنقسم إِلَى قسمين: 
واعة: وه الرضيه بالكدو3 الت علي 
ومُستّحبّة: وهى الوصيّة بما يكون منه ثواب له بعد موته. 


|8100 


00 ع 7 - جرد و 1 ول مز :وا - ا 
ثالثا: يؤحَذ من قول ابن عمر ذَفبه: «مَا مَرت على ليلة منذ سّمعت رَسُول الله كل 


لا وعتدي وصيق )د يوحت مع .هذا ملرلة:الصسحابة :فى المسارغة إلى أوامن الله 


إِ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
ل ّسججججججبجججججججببيبييي 


- 


فد يعد فينياء أن نما 


4 


ورسوله يِه وعَدَم النَبَاطو فى ذلك» كما يفعل أهل هذا الرّمَان. 
رَابعَا: سمح بالليلتين والثلاث من أجل أن الإنسان قد , 
عَدَا ذلك فتسقط الأعذار فيه والله أعلم. 


خَامسًا: يَبَغي أن تُجَدَّد الوّصيّة» وبالأحصّ إذا كان فيها دُيُونَء» وقضَّى 


- 
- 0 داس 


بعضهاء وبقى بعض» واستجد شىء ودع شىع وفى هذه الحَالة لابد من التّجديدء 
فتسأل الله الكريُمَ أن يَعفْوَ عا ويخقن لذا لاقن الشيزلمين» وبالله التوفيي: 


5 الم اله مالم مالم 


جح ا ا اس ا 


تائسيس الأحكام 


[145] عَنْ سَعْد بْنِ أبي وَقاص ظ ذه قال: ااجاءني 0 لله وك يَعُودْني 


ار ان راض ب تلبت ارسول الل قااح يبون اررحم 
ما تي أن ذو مَال و راع 07 ان ساف بثلقّي مَالي؟ قَالَ: لا. قلت: 


فَالشَطْرُ يا 00 الله؟ قال: ا. قَلْت: قالثلت؟ قال: الثلث وَالثلث كير إِنْكَ أن 


2 


سم - 0 م 9 أ 9 ل تهبو # -ه 0101 
مايه مومه هس 


َذرَ وَرَنَْكَ أغنيّاء خَيْرٌ من أن تَذَرَهُمٌ عَالَة يتكففون النّاس, وَإِنَكَ أن تنفق كفقة تبتغي بها 
وَجْهَ الله إل أجرت عليها حَنَّى مَا تَجعل في في امرأتك. فال قلس يا سول ال 


حَلف بَعْدَ بَعْدَ أُصْحَابِي؟ قال: لك أَنْ ُحَلّف لَعَعملَ عملا تتفي به وجة اله إلا اثقذت 


"0 


وترم ريك مساو برو د ال 

0 الل كله أن مََاتَ 5 

ج- حر 
الشرح 

لس | 

موضُوع الحديث: الوصيّة بكم تكون؟ وما هُوَ المَطلوب في حَقَ الوّرئة؟ 

:د الْمُفرَّدَات: 

يَعُودني: الْمَقصُود هُنَا العيادة من الْمَرَضِء وهي زيارة الْمَريض. 

عَامِ حجة الوّدَاع: عدا فى المشيوة وقد ورد أنه في عام الفتح. 

من وجّع: الْمُرَاد بالوجع: افق 

اشتدّ بي: من الشدة وهي ضد الخفة. 


قولة: «ولا يَرِِي إلا ابَه»: أي: ابئة واحدة. 
َفصّدّق بثلثي مَالي: استفهام» وكانت الإحابة: لا. 
قَلت: فالشتّطر: أي: النصفء قال: لا. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 6 
00 

«قلت: فالثلث؟ قَالَ: الثلثء وَالثلث كَيرٌ»: الْمَقصّود بالكثرة» أي: كثرة الْمُوصى 
بهء وفيه إشارة إِلَى العضّ من الثلثء وأنه أفضل. 

إِنْكَ أن كذّر: وَرَدَ بفتح الْهَمرَّة وكسرمَاء ومَعنّى "أن" في حَال الفتح تعريفيّة, 
ومَعنَى "إن" بالكسر شرطيّة. 

قَولَه: (أَغنيّاء) : أي: تتركهم وعندهم ين يَْنِيهم عَنَ تَكفف الثاس أولى 
من أن تُحوحَهُمُ عَلَى النُكُفف. 

خين: هو حَوَاب الشّرط عَلَى رأي الك بتقدين» فهو خير: أمَا مَعَتَى التعري 
كيو تمر للنفدا المشدلف م المضندن نازر كلف وزقاك أخناء 


قَولَه: «وَإِنّك أن ثنفق تفَقَةَ تنتغي بها وَجْهَ الله): أي: تريد بها وَجهَ الله. 
حتّى: للعَايّة في القلة» أي: حبّى الذي تجعله في في افزأتلك فزق الطعاء: 
قلت: ا رسول الله أُحَلْفْ بَعْدَ أَصْحَابِي : أي: أتأخر عَنْهُم إذا ارتحَلوا عن 
قَالَ: إِنَكَ لَنْ تُحَلّف فَتَعْمَلَ عَمَلاً تبتغي به وَجْة الله: أي: تريد به وجه الله. 
إِلذَ ات به دَرَجَة وَرِفْعَة: اْمَِّصّود به رفع الدّرَحَات في الْجَنّة بكثرة الثُوّاب. 
ولَعَلّكَ أن تُخَلّف: "لعل: للتَرَّحِّيء وَالضّمير اسْمُهًا. 
حَتَّى يَنْتفعَ بك أقَوَامٌ وَبْضْرٌ بك آخَرُون: وَالمُرَاد به انتفاع الوم تسشعك 
وما وَهَبَهُ الله عَلَى يديه من الفتوح والعَنائم. 


© تائسيس الأحكام 
وَيَصَر بك آخَرُون: المقصود به ما يُحصل على المكر كن من القتل وَالسبي 
والهرائم. 
قَولَهُ: «اللَّهُمَ أَمْض لِأصْحَابِي هجرتَهُم) وَل تَردُهُمْ على أَعْقَابهم) : دَعَاءٍ من 
اللي َكِدٍ لأصحابه. 


قولة: ولكن الْبَائْسُ سَعْدٌ بن خَوْلَة): البائس هو الذي وقع عليه البأس وهو 
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الفقر والْحَاحّة والْمَسكنّة» يرثي له رَسُول الله يل أن مَاتَ بمكة. 
ٍ الْمَعنّى الإجْمّالي: 
ار لني لي سعْدَ بن أبي وَقّاص في مَرَض أَابَهُ وهو بِمَكَة» فَقَامَ سَعْد 
يسأله عن الوّصيّة؛ لأنه لَمْ يكن له في ذلك الْحين إلا ابنة وَاحدَةء فَأرَادَ أن 


1 


ثم 


يُوصى بثلثى ماله فنَهَاه اللبي كلق ثم أرَادَ أن يوصى بالشطرء فتهاه 2 
استأذنه فى الثلث؛ فقال يَكَِِ: «الثلث. والثلث كفيرٌ». 
ولكون سعد من المهاحرين خَافَ أن يخلف بعد أصحابه فيكون فى 


5 


ذلك انتتقاص من أحر هجرته فَدَارَ بينه وبين لين الكَريم ككل الخوال الذي 4 
في ديق 

عد فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَديث عدّة مَسَائل: 

أولاً: قوله: و«حَاءني رَسُول الله يله يَعُودُني). يومد منه مَشْرُوعيّة العيّادة 
للمَُريض» وهذه الْمَسألة تذكر في كتاب الْجائز» وفي كب الأدب. 

انيًا: قوله: «في عَامٍ حَجَّة الْوَدَاع». هَذَا هُوَ الْمَشْهُور كما قَالَ الصّنعَاني 
-رَحمّه الله- في "العدّة". 


ويظهر أن الصّيعَاني -رَحمّه الله- أذ من "فتح الباري" فَقَالَ: قَالَ الْحَافظ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 25 
في الفتح (جه/ ص757) على قوله في كتاب الوصايا: «يُعودني وأنا بمكة). 
زاد الزهري فى روايته: «فى حَجَة الودّاع من وَجَع اشْتَدٌ بى»). وله فى الهجرة: 
ومن وحَع أشفيَت منه على المَوّت)»). 

وانّفقَ أصحَابُ الزهري عَلى أن ذلك كان في حَجَّة الوَدّاع إلا ابن غيينة» 
فقال: «في فتْح مَكة». أخرجه الترمذي وغيره من طريقه واتَّفْقَ الحُفاظ عَلى أنه 
وهم فيه. 

وقد أخحرجه البخاري في "الفرّائض" من طريقه» فقال: «بمكة». ولم يذكر 
"الفتح" قال: وقد وَحَدتُ لابن عيينة مُستَّندًا فيه وذلك فيما أخرجه أَحْمَّد 
والبزار» والطبراني» والبحاري في التأريخ» وابن سعد من حديث عمرو بن القاري: 
(أنة رسول الله وكدِ قدم» فخَلف سَعدًا مُرِيِْضًا حَيّث َرَجَ إلى حْتَيْنء فلمًا قدمَ 
ن لى مالا 


منّ الجعرائة مُعْتَمرَا؛ِ دَخَل عَلَيّه وَهُوَّ مَغْلُوبٌ» فقال: يا رَسُول الله 
وَإْنّى أورّث كلالة؛ أفأوْصى بمالى ...) الحَديث. 


« اخملنى 


عر 
33 0 


وفيه: «قلت: تار سول اله امك انا بالذاد' التي حَرَحَت منهًا مهّاحرًا ...» 
الحديث. 

قال: ويُمكن الْجَمع بين الرُوايتين بأن يكون ذلك وَقَمْ له مرتين: مَرّة عَام 
الفتح» ومَرّة عَام حَجَّة اوداع ففي الأولَى لَمْ يكن له وارث من الأولاد أصل 
وفي الثانية كانت له ابنة فقط. 

ثالعًا: يو حَذ من قوله: «من وَجَعٍ اشْتَدَ بي». أنه يَجُوز ذكر اشتداد الوَجَع 
إن لَدّْ يكن من .باب الشكوىق» بل كان المَصدُ منه. طول وعوة أو إرشاد إلى 
علاج أو ما أشبه ذلك. 


وتقاة ندا من قولف وو اندو مال ولا تر إلا انق أن الواص ةبطر 


تأسيس الأحكام 
فيها المُوصي إِلَى مَنْ يَِقَى بعده» فإن كان الْمّال كثيرًا والوارث واحدًا؛ أمكن 
أن يُوصي بشيء من الْمَّال صّدَقة لله لا . 

خَامسًا: يُوْحَذ من قوله: «أَقأتَصّدَّق بتي مَالِي؟ قَالَ: لأ». يُوْحَذ منه تحريم 
النَصَدّق بالثلثين» ومثل ذلك الشطر؛ لقول النَِّي كك فيهما: «لآ». 

سَادسًا: يُوَحَذ من قوله: «فَالثلث؟ قَال: القلّث, وَالقلْتْ كَيْن. يُوَحَد منه 
جَوَاز الوّصيّة بالئلث. 

سَابعًا: يوذ من قوله: «وَالثلْت كَثْرٌ. إرشاد إِلَى الوّصيّة بمّا هُوَ أقل من 
الثلث. 

ثامنًا: قد استطرد مالك -رَحمّه الله- في قوله: «وَالثلث كَثْرٌ». في مَسّائل 
عدّة: فَمَْلا عنده مّسح الرأس يجزئ منه الثلث» وعنده تقصير الرّأس عند التحلل 
من الإحرام يجزئ منه الثلث» وهكذا. 

تاسمًا: وَرَدَ في الرّواية "كثير"» وَوَرَدَ في بعضها شك "كثير أو كبير", 
فغا المقم مد النخعز تعيهلية اجر" كمي أو كوي وان انفد فادها لقليع ده 
الكس ف ران الاي تكنو لحري ار أن الدر اذا تور حو فيا 

ورَّحّحَ الشّافعي هَذَا الأحير» وأحَدَ منه ابن عباس يتمد أنه ينبغي الغض 
من الثلث إلى الربع. 

عاشرًا: يوذ من قوله: «إِنكَ أن تَذَرَ وَرَنَنكَ أَغنيَاء». وَرَدَ فيه روايتان: روَايّة 
بفتح الْهّمرّة من "أن" عَلَى التقليل» وروايّة بكسر الْهَمرّة من "إن" عَلَى أنه 
شرطيّة» وأنكر بَعضّهُم رواية الكسر وهي ثابتة. 
. واختلف في "خير" هل يكون جَوَابًا للشتّرط؟ 
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لمم م يقر 


فَرَعَمْ بعضهم أنه يَصلح حَوَابًاء ورَحَحَّ مالك ذلك على تقدير: فهو خير. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
اله يتكفظ رن لاسي أن -طلية الع لوول لتر رع حيس ندال 
يُعرهُم ويُغنيهم عن سُوَال الناس» وأن ذلك خير من التُصَّدّق. 

الثاني عَشَر: يُوحَذ من قوله: «خَيْرٌ من أن تَدَرَهُمْ عَالَة». يوذ من ذلك أ 
ترك الو ت#غنه تكريون النانن أشن لحدون وقوه 


ا 
58 


الثالث عَشَر: يُوَْد من قوله: «وَإنَكَ لَنْ تنفق لَمَقَةَ تبتغي بها وَجْة الله إل 
أجزت بها حَتَّى ما تَجْعَلٌ في في امْرآتك». يُؤْحَذ من هذه الجُملة أن الأحر يُتَوَقفْ 
عَلَى النيّةه ولَيسَ كل إنفاق يُؤجَر صاحبه ما لْمْ يكن مُبِتَغيا به وَحه الله والدّار 
الآخرة. 
الرابع عَشَر: هَل يكتفى بنّة وَاحدّة, أم لابد من التّجَدُد؛ِ بحيث إنه يَكُون في 


كه 
جه موه اب ىج 


كل كفقة مُبتَغيًا بها وجه الله؟ 

الأظهر -في نظري-: أن النيّة الواحدة يُكْتَفَى بها في الْمُستَقيّل إن لَمْ يعدل 
عنها. 

الخامن هشر لوتعل هن هذا أيضًا أن الجاتات خرن للمؤمن طافات 
بإعتلاص النّة فَهُوٌ إذا اكتسب الْمّال لعف ويَعْف من حت يّده؛ كَانَ الْمُباح 
في ذلك صَدقَة وقربّة» فَإِن أكَلَ للَّقَري عَلَّى الطَاعَة؛ كَانَ أكله قربّة. وإن جَامَعَ 
ابراه مسو ا مسا الف د موا 


المّادس عَشّر: يُوْحَذ من قوله: «إلا ازْدَدْت بِهًا دَرَجَة وَرفعَة). أن الطاعات 


2) 


يرتفع بها العَبدٌ في الدّرّحَات وَهُوَ لا يشعرء ومثل ذلك قوله: «مّا من عَبّد يَسْجُدُ 
0 4 2ه )١‏ 


لله سَجْدَة إلا رَفْعَُ بها دَرَجّة)'"2. وهّذا في الإنفاق» وهّكذا في جميع الطاعات. 


)١(‏ مسلم في كتاب الصّلاة» باب: فضل السسُّحُود والْحَث علي رقم (488)» والترمذي في 


تأسيس الأحخام 


السابع عَشَر: في قوله: «ولَعَلَكَ أن تحلّف حنَّى ينتفع بك أَقْوَامٌ وَيْصَرٌ بك 
آخَرُون). في هَذَا تعريض؛ أن قول 2-0000 بعد أُصْحَابِي). يُقصّد التأخر 
عنهم؛ وعن مُرَاحَمّتهم بالأكتاف والأقدام» وتسّابقهم في نُصرّة دين الله كلا 
لكن قول الي كَلِ: «وَلَعَلَكَ أن تُخَلْف». قصّدَ به طول العُمره وكذلك حَصّل 
جيك د ضر افير الله ررعي ال وي قل 

الثامن عَشَر: يُوْمحَذ من هذا مُعجرّة لني يك فقد فنَحَّ الله عَلَى يد سعد 
بلدانًا كثيرة من جهة العراق» وهُوَ الذي افتتح الْمّدَائن ودَحَلَ إيوانت كسرىء 
وأرسل 56 رين الاي طلنه . 

التاسع عَشَّر: قوله: «حُتَّى ينتفع بك أَقَوَامٌ. الْمُرَاد بالانتفاع ما أحرى الله 
عَلَى يَدَيه من الفتوح والانتصارات» وما حازوه من العنائم عَلَى يديه وبقيادته, 


كل لفط نوه ال بتكل عل لي يح يون تنو دالين لف تقرف إتمائية 


العشرون: قوله: اوَيْضَرٌ بك آخَرُون). يُريد به مّا حَصّل من الإضرار عَلَى الكفار 
من 3 ا والانتصارات الْمُتَوَالية عليهم» وأحذ بلادهم, وطرد أصحاب 
السلطان منهاء وتحويلها غنيمة للمسلمين حتى حَرَّجَ كسرى يزدحرد في سنة 


كتاب الصّلاة» باب: ما جَاء في كثرة الرّكوع والسّجُود وفضله» رقم (8*» والنسائي في 
كتاب التطبيق» باب: توَابُ مَنْ سَّجَدَ لله كَل سَجدة) رقم »)١١55(‏ وابن مَاجَه فى كتاب 
إقامة الصّلاة والسنّة فيهاء باب: ما جَاء في كثرة السّحُودء د ل د 
والدّارمي في كتاب الصّلاة» باب: فضل مَنْ سَّجَدَ لله سَّجْدَة رقم .)١571(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
227-77-7 ج771727 13 رز 


الْحَادي والعشرون: دُعَاء اللي بكةِ لأصحابه بأن يُمضي الله لَهُم هجرئهُم 
ولا يَرُدّهُم عَلَى أعقابهم. 

الثاني والعشرون: 0 لمّوته بمَّكّة حين قَالَ: «لكن 
البَائْسٌ سَحْدُ بن خَولَة يَرئي لَهُ رَسُول الله يله أن مات بِمَكة). وخُرمٌ الخير الكثير 
الذي يُحجعله الله كِنَهُ للمُهّاحر بأن يَجْعَلَ له من بلده إِلَى مُهّاحره في الْجَنّة. 

الثالث والعشرون -وهي الْخَاتمَة-: ترج يزخ الله كل اسفن رن جتوله بالداق 

رَ الله له أن يَمُوتَ بمّكّة- نرجو له الْخير فك الندن: ولق كان :قن وكرة «آله بعلي" 
ا ا 0 

وما توَجّعَ رَسُولَ الله ككِِ عَلَى سعد بن خولة نمّوفًا عليه من النارء ولكن 
وي هُبُوط الدَّرّحَة وهَّذًَا كله من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا 


فنسأل الله أن يغفر لنا إن كنا قد حَصّل لنا سُوء فهم أو نَطأ فيما نقول» 


فنا لم تقصد من وَرَاء ذلك إلا الْخَير -إن شاء الله- به وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


الشرح 


* مَوضُوع الْحَديث: استحباب العَضّ أو النقص من الثلث» وهو رأي ابن 
عبّاس عيقطهد . 

2 الْمُفِرّدَات: 

قد مضت .فى الخدت الستايق: 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

امشنظ نعية الى تعتات'متتضة ين لفل الكو" أن الرصية ينف أن 
تكون أقل من الثلث حنّى نَحخخْرْج عَمَّا استكثره اللي ككلد. 

فقه الْحَديث: 

أؤلاً: يوغل .من :هذا الحديك أن الأفضل 8 الوّصيّة أن تكون بالربع أو 
أقل؛ لأنَ لني يل استكثر الثلث. 

انيًا: أن في هَدَا دليلاً عَلَى أن الأولى مُرَاعَاة مَصلّحَة الوَرنّة 
عراعاة تملخكة التوضن لد 

ثالمًا: يو حَذْ منه أيضًا استخدام "لو" فيما لَمْ يكن فيه استدراك عَلَى القدر 
وبالله التوفيق 


5 اله اله مالم مالم 


لزى: تزي: تزيم بزل ا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


باب الفرائض 


والفرضٌ لغة: القطع. 

وشرعًا: نصيب مُقَدّر لوَارث خّاص. 

وَالفروض ستة: وهي نصف»ء وربع» وثّمنء وثلثء وثلثان» وسدس. 

فالرُبع: للرّوجّات أو الروجّة من رَوجَهِنٌ إن لَمْ يكن له ولد» أو ولد ولد 
سَوَاء كانوا ذكورً أو إنانّاء وللرُوج من زوجته إن كَانَ لَهَا ولّد. 

والستو قرطع: الرو كمالك أن لل وكة سه روجنيلا إن كان لكين أن أبناة 
بنين» أو بئات أو بئات ابن وإن نزلن. 

والنصف: فرظ حييةة البتخ» وبتك الات الات الف والأخحت 
لأبء والرّوجٌ يرث من زٌوجته النصف إن لَمْ يَكُنْ لَّهَا أولاد منه أو من غيره. 

والثلغان: فرض البنات» وبنات الابن» والأحوات الشّقائق» والأخوات لأب. 

والفلث: فرض الأم من وَلّدَهَا أو بنعها إن لَه يكن للميت ولد أو :ولد ولد: 
لانذكرًا ولا أقىة بولم يكن معة مع [خوة. 

وفرض الاخوة لأم إن 2 1 لمي أولادء ولا أولاد أولاد, لا ذكورًا 
لا إناثا؛ ولَدْ يكن له أي ولا جد يشرط أن يكونؤا اثنين 'فأكثر. 


تانسيس الأحكام 
رن ب 00 


والسّدُس: فرض سبعة وهم: الأب» والحد مع الذكور وأولادهم؛ والأم 
كذلك إن كَانَ مْنَاكَ أولاد أو أولاد أولادء والْجَدّة مُطلقاء والأخ لأم» وبنت 
الابن مع البنت» والأحت لأب مع الأعفة شد 

هذه هي الفْرُوضء وهَؤلاء هُمْ أصحَابَهاك وقد أورد مُولف "لعُمْدَة' 


حديث ابن عباس حهتعهك مرفوعا وهو. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تز تا نز يد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
[191] عَنْ عَبّد الله بْن عباس مهتضمد, عن النَبِي بلةِ قال: «األْحقُوا الْمَرَائْضَ 
وفى رواية: «اقسمُوا الْمَالَ بين أَهْل الْفْرَائض عَلَى كتاب الله فُمَا تَركت الْفْرَائْضُ 

فلأؤلى رَجُلِ ذكر). 


مَوضوع الْحَديث: أن البَدَاءَة في التقسيم ون بالفرائض» آ العَاصب 
لا يأحذ إلا ما بقي بعدها. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قوله: «الْحقوا الْمَرَائْضَ بأهْلهًا»: أي: أعطوهم إِيّاهًا. 

قَولَهُ: «قَما بَقي) : أي: ما زَادَ بعد أهل الذ روفن 

َهُوَ لأولى رَجُل ذكر: أي: لأحَقّ الرّحَال الْمُرتبطين بِالْمَيّت في النّسّب) 
وهو الأقرب إليه. 

500 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

أمَرَ الارعٌ وك بأن تُلْحَقَ الفرائض بأهلها كل يُعْطَى فريضته التي أعطاه 
اذ إزاقا وقرطهاء «نما رقي سيو اللتسفيك ديز لصون هو لد كون المرتيطون 
بِالمَيّت في النَّسّبء وبعدهم أهل الولاء» والْمَول الذي يعصب هو الْمُنعم عَلَى 
عتيقه بالعتق» فإذا مات العتيق» ولَمْ يَكُنْ له وَرثّة من النّسّب؛ ورثه مولاه» وهُوَ 
الْمُنعم عليه بالعتق. 


تاأسيس الأحكام 
ب>كُتتككتتتتس 1000 0 


فقه الْحَديث: 

« يُستَفَادُ من هَذَا الْحَديث: 

أولاً: وُحُوبُْ إِلْحَاق الفرائض بأهلها عَلَى مّا في كتاب الله وسْنّة رسول اللمككلة. 

ثانيًا: إذا بقي شيء بعد القرائض أحذه العصبة الْمُتَعصبُون بأنفسهم. والعصبة 
الم ون بأنفسهم أ كونوك لمن اللتكويه كا سال داق تعصيية: كو 
تفي د لسن 

ولهّذا قال الشتارحٌ ابن دقيق العيد -رَحمّه الله-: والْحَديث يقتضي اشتراط 
الذكورّة في العصبة المُستَحّق للباقي. 

قلت: لا يُخرج عن ذلك الوصف إلا المُعتقة إلهًا تعصب. بنفسها على 
مَنْ أعتقته إذا لَمْ يَكنْ له وارث من النّسّبء وبالله التوفيق. 

ثالنًا: العصبة الْمُتَعصِبُونَ بأنفسهم هُم: الأولاد الذكور, وأولاد الابن» والأب» 
والمكن و لضورة الأشيي ىر الخصيرة لأس اماه الكسوة الأكشاك وأباة الكضزة أبن 


والأعمام الأشقاءء أو الأعمام لأبء وبنو الأعمام الأشقاءء» وبنو الأعمام لأب. 


5 الم ماله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 
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[135] عَنْ أسامّة بْن رَيْد متمد قال: «قلت: يَا رَسُول اللهء أَتثْل غدًا 
في ذَارِكَ بِمَكَة؟ قَالَ: َل ترك آنا عقيلٌ من رباع؟1 كم قَالَ: لا يَرِثْ الْكَافْر 


الْمُسْلم وَل الْمْْلمُ الكافرً). 


- 1 5 
الشرح 
لس - 
مَوضُوع الْحَديث: عَدَمُ التَوَارْت بين الكافر والْمُسلم. 


2 الْمُفِرَدَات: 

من رباع: جمع ربع وهو الدّار. 

ثم قال: لا يَرثْ الكافرٌ الْمُسلم وَلا الْمُمْلمُ الكافرَ: الكافر هُو مَنْ حكم عليه 
بالكفر بسبب جُحُود حتّى ولو كان مع استيقان القلب» أو بسبب إنكار وتكذيب» 
كَمَنْ رَدُوا رسالة رسولهم إنكارًا لَهَا وتكذيًا لمّنْ جَاءِ بها وما يُلحّق بذلك من 
أنواع الكفر؛ لقوله تعالى: موحَحَدُوأ ا انيديا يو لما و4 [النمل:4 .]١‏ 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

كال انان ون ذرك مضه رخال اذكه عيبا كانوا نافيك إلى 0 
اليوم الذي قبل يوم فتح مكة: أَنتْزِلَ غَدَا بدارك بِمَكة؟ فَقَالَ اللي تكله .. 


-ه 


- 


هذا الاستفهام استفهام إنكا ر عَلَى أسامة, بمُعنى : : أن عَتيلاً قد 00 
الي َلفُوهًا في مَكة. 

فقه الْحَديث: 

« يُوْخَذ من هذا الْحَدِيث: 

أولاً: حَوَارُ ؛ يع دُور مَكَّة؛ لأن الي يل قر بيع عَقيل» ولَمْ يَكْنْ عقيل قد 
باع ما يُملك بالوراثئة فقط» فقد بَاعَ دُورَ النبِي كَل وهو لا يرثه» وإِنّمَا ورث 


تاسيس الأحكام 
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دور أبي طالبء وهذه الْمّسألة -أي: مسألة بيع دور مَكّة- فيها لاف كثي 
وهي مَبِسُوطة في الْمُطّوّلات. 

انيًا: هل ترك بيع عقيل عَلَى حَاله وعدم الإنكار له يُعَدُ من باب أن اللي كلل 
او ام الي قد مَضّت ولَمْ يُبطلهاء الاق اكلا ال 1 تفلف وراد أول 
ربًا أَضَعَهُ ربًا العئّاس بْن عَبْد الْمُطّلب)20. 

الها: ويتولد عَن ذلك أن وَضنْعَ اللي ل للرّبا لَمْ يَكُنْ إبطالاً للصّفقة من 
أعلها وما كان إنطالا لازاه على واس الما 

رَابعًا: قوله: رلا يَرثْ الْكَافرُ الْمُسْلم وَل لمُمْلمُ الكافرً. 1 و 
هَذَا الحَديث عَلَى أنه لا يرث مُسلم كافرًا ولا كافر مسلمًا. 

قَأمّا كون الكافر لا يَرث الْمُسلم: فَهَذَا إِجْمّاع في القَديْم والحَديث. 

وأمّا إرث الْمُسلم الكافر: فَقَدْ صّارَ فيه حلاف في أُوَّل الأمرء نُمّ بعد ذلك 
حَصّل الإجْمّاع عَلَى ما جَاءَ في الْحَديث. 

خامسًا: هَل يَتَوَارَثْ أصحاب الْملّل الكفريّة الْمُخْتَلفَة أم له؟ 

هذا محل نظر وخلاف بين أهل العلم» ققد جَاءَ في ذلك حَديث: عن 
جابرء عن النبي كلل قال: رلا يوار أَهْل ملقين)”7". 


أ 


)١(‏ أبو داود في كتاب الْمَتاسكء باب: صفة ححّة النَبِي تل رقم »)١٠05(‏ وابن مّاحَه في 
5 باب: ححّة اللي يللد رقم (1074.م)» والدارمي في كتاب الاسلقويات: 
في سنة الْحَمَّه رقم »)١865-0(‏ لكوك موي لكان 1ش 

إقه ا في كتاب الفرائض» باب: لا يَتَوَارَثْ أهل ا رقم »)5١١(‏ وأبو داود في 
كناب الفرائض» باب: هل يرث الْمُسلم الكافر» رقم (5311)» وابن مَاجّه في كتاب الفرائض» 
باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشّرك» رقم (771)» وأَحْمّد برق كم 00115 
والدّارمي في كتاب الفرائض» باب: في ميراث أهل الثدّرك وأهل الإسلام» رقم (5991)» 
ره شك الكاارته الألبّاني -رَحمّه لله- في صحيح الترمذي. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
وقد قبل ف إن الكدة ملة واحدة: 
والمّسألة بحَاجّة إلى النظر في الأدلة» وترجيح ما يَتَرَحّح بالدليل» وبالله 
التوفيق. 


لك ماله ماله مالم مالم 


لز تزى تال م يك 


تاسيس الأحكام 
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ب م همه 


9و ؟] عن عبد اللله بن عْمَرَ حونتخد : أن اللي ككل نهى عن يبع الولاء وهبته). 


- در 
الشرح 


لس --- 


مَوضُوع الْحَديث: النّهَىُ عن بيع الولاء وهبته. 

الْمُفردات: 

الولاء: صلة بين الْمُعتق والْمُعيّق قَامَت بهمّاء فلا تقبل الانتقال عَمّن وصف 
باه لا ببيع كما كَانَ يفعله أهل الْجَاهايّة ولا بهبة كما كانوا يفعلونه أيضًا. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

كان أهل الْجَاهليّة يببع الرّحْل ولاك لاون أو يَهَبْ ولاءه لغيره ل 
جَاءَ الإسلام نهّى الي يِ عن ذلك» وأخبر أن هَذَا الوصف لا ينتقل بيع ولا هبة 
بل هو ثابت فيمن قامَ به. 

فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَدِيث: 

أولاً: أن الوّلاءً وَصْفْ قَامَ بالمُعتق والْمُعمّق» فَالْمُعتق هو الْمَولَى الأعلى, 
والْمُعتّق هو الْمَّولَى الأسفل؛ وأنْ هَذَا الوصف لا ينتقل عَمّنْ قَامَ به لا ببيع ولا هبة. 

ثانيًا: يُوْحَذ من هَذَا الحَديث أنه لو حَصّل بيع الولاء أو هبته فإنه بَاطل 
وعقد مثل ذلك عقد لا يصح حتَّى وإن تولَى الْمّلّى الأسفل غير مواليه» فإنه 
مَرَجُورٌ من التتّارع ومَلعُونْ منه بفعله ذلك» وقد جَاءَ في الْحَديث: «وَمَنِ اذَعَى 
إِلَى غَيْر أبيه, أو النْتمى إلى غَيْر مَوَالِيه؛ فعَلَيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلائكّة وَالئّاس أَجْمَعِينَ لا يَقَبَلُ 
الله نه يَوْمَ الْقيامَة صَرْقًا ولا عَدْلِةم0". 


)١‏ البخارى ذ كات الك )زات : الْمَدِيئَة رة ١/٠‏ وذ كتاب الجزيّة» باب: ذمّة 
(1) البخاري في حرم قم (1800)) وفي : : 
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شق 


ره ه. 


[:55] عَنْ عَانشَة ينها قَالَتْ: كانت في بُريرة ثلاث مسئن: خيرات 
عَلَى رَوْحَهًا حَيْنَ عَتَقَسْء وأمْدي لَهَا لَحْمٌ فَدَحَلَ عَلَيَّ رَسُول الله كله وَالْرمَة 
عَلَى النّار فَدَعَا بطَعَام فأتى بخبر وَأدُم من أدُم الْبَبتء فَقَالَ: ألم أرَ الْبرمَةَ عَلَى 
النَّارِ فيها لَحْمٌ؟ فَالُوا: بلَى يا رَسُولَ الل ذَلكَ لَحْمّْ نُصُدَّق به عَلَى بَرِيرَة فَكَرِمْنا 
أن تُطْعمّكَ منهُ. فَقَال: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهْرَ مها لَنَا هَديَةُ. وَقَالَ الي كَل فيهًا: 


يي 3 


الشرج 


لس 


مُوضُوع الْحَديث: أن الوّلاء لمّن أعتق بعد دفع الشمّن. 

الْمُفرَّدَات: 

قَولَهًا: كانت في بَريرَة ثَادَثْ ستّن): السسّنن جمع سنّة وهي: الشّرع الذي 
يشرعه الله كَل ويُجعله سنّة تتبع. 


المملمين واحدة وجوارهم واحدة» رقم (711/7)) ومسلم في كتاب العتق» باب: تُحريم ولي 
العتيق غير مُوَاليهه رقم »)١7170(‏ وفي كتاب الْحٌَ باب: فضل الْمَديئَة» رقم (.151)؛ 
والترمذي في كتاب الوضاياء اين ا جَاءِ لا وصية لوارث» رقم »)5١7١(‏ وفي كتاب 
الولاء والْهية باب: ما بجَاء فيمن تولّى غير مواليه أو ادعى إِلَى غير أبيه رقم ١717(‏ ا داود 
في كتاب الأدبء باب: في الرَّحُل ينتمي إلى غير مواليه» رقم 20115 وابن ماج في 
كتاب الْحُدُودء باب: من اذَعَى إِلَى غير أبيه أو توَلّى غير مواليه» رقم »)51٠05(‏ وفي كتاب 
الوصَايّاء باب: لا وصية لوارث» رقم (5١7؟)»‏ والدّارمي في كتاب السير» م الذي 
ينتمي إِلَى غير مَوَالِيه رقم (58794)» وفي كتاب الفرائض» باب: من اذَعَى إِلَى 2 أبيه» 
رقم (5875))» وأَحمّد برقم ولت وم 


© تاأسيس الأحكام 

قَولّهًا: «غَيّرتَ عَلَى زَوَجِهَا): يعني: أن الي كه خَيرَهَا في البقاء تحته 
وعَدَمه فاخمّارّت عدم البقاء تحته؛ لأنه عَبّدٌ وهي أصبحت حْرّة. 

قَولَهًا: «حين عَتَقَتْ): أي: حين وَقَعَ عَلَيِهًا العتق بإعتاق عائشّة ميفتعها لهًا. 

البْرمّة: إناء من حزف يطبخ فيه اللحم. 

قَولَهًا: قَدَعًا بطعَام) : أي : ف الإتيان به. 

قآتي بخبز وأدم من دم البيت: الأدم هو ما يُْنَدَم به عَلَى الطّعام. 

قَولَه: «ألم أَرَ الْبُرْمَةَ): استفهام تقريري. 

فيها لحم: هَّذَا دَليل عَلَى طَلَبه لّحمًا. 

ذلك لحم تُصْدّقَ به عَلَى بريرة فَكْرهنًا أن نُطُعمّكَ منه: أي: لغلمي أن النّبي ككل 
لا يأكل الصّدقة. 

هو علي 138132 وهر متها لنا هدي + الفكذفة عر ما ينظ" العتد ليب الحوانت 
من الله أمّا الْهَّديّة فهي قد تكون مقصُودًا بهًا التآلفء أو مَقَصُودًا بها الثوَاب من 
الله أو مقميوة ابه المكافاة: 

قَولَه: «إِنمَا الْوَلءْ لمَن أََْقَ»: الوّلاء من الْمُعتق عَلَى مَنْ أعتقه إرثه منه إذا 
لان رفون ايه زاوها مسن اريانا شَرعيًّا لا يفصله شيء. 

90 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أخبرت عَائشَةٌ يسنا أن في بَريرَةَ نلاث سُنن: 

السنّة الأوّى: كوئهًا حيرت في لقا مع رَوجهّاء أو الْخْرُوجٍ من عصمته 
لكونه هو مُملوك وهي خرَّة. 

والسنّة الثانية: هي في قوله يك: «هُرَ عَلَيَْا صَدقَةٌ ولا منها هَديّةُ». وَهُوَ أن مَا 
تُصدَّقَ به عَلَى المسكين فأهداهُ إِلَى صديقه؛ جاز للعّني أن يأكل من الصَّدَة 
الميكاة 00 1 
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د فقه الحديث: 


عها عي ا 


وه 


أولاً: قول عائشّة يها : «كائت فى بريرَّة ثلاث سُئَن). أي: ثلاثة أحكام 
شرعيّة هذا إِجْمّال أتبعته بالتفصيل. 


انيًا: يُوْحَذ من قولهًا: «خُيّرتَ عَلَى رَوْحِهَا». أي: يرت فيه؛ لكونه عبد 


الهًا: ذَهَب إِلَى مُقتَضَى هَذَا الحَديث الْجْمهُور من أهل العلم» وهو أن 
الأمّة إذا أعتقت وهى تحت عبد؛ كان لها الخيّار بين البَقَاءِ تحته وعدّمه. 

رامنافعا لماي عاد 1ض اناي تناد فيد وو اموه رودا 

55 كا وها عر ب لفك او لو و رعو ا 

عن ابن عباس تغط : «أن رَوْجَّ بريرّة كان عبَّدَا يقال لهُ: مغيث» كأئي أنظر إليْه 
1 0 0 ره رقع ععوي 7 6 8 2 ا 3 ٍ 0 
يطوف حلفها ب يكو ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي 5ةٍ لعباس: يا عباس 
كن رقم 2ع قاع عن ى ما عي م وعوي 2 0ه © يلاكه. )1 
ألا تعجب من حب مغيث بريرة» ومن بعغض بريرة مغينا؟! فقال النبى عَلْةِ: لو رَاجَعته. 
قالنظة: يا ل الم تَأْمرنى؟ قال: إِنَّمَا أن أشفع . فال لعابكد ك فيه)7 , 


5 


عتقت تّحته حرا أو عبداء وعلل التخيير بكونهًا لم يكن لها خيار حين النكاح؛ 

)١(‏ البخاري في كتاب الطلاق» باب: شفاعة النّبِي في روج بَريرَة» رقم (078)» والترمذي في 
كتاب الرضاع» باب: ما ا في الْمَرأة تعتق وله زُوج» رقم فيك 6ق والنسائي في كتاب 
آداب القضاة» باب: شفاعَة الْحَاكم للخْصُوم قبل فصل الحُكمء رقم 36 وأبو داود في 
كتاب الطلاق» باب: في الْمملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد» رقم »)5771١(‏ وابن مَاجَه 
في كتاب الطّلاق» باب: خيار الأمة إذا عتقت؛ رقم (070؟) وأَحْمّد رقم (3547)» والدّارمي 
في كتاب الطلاق» باب: في تخيير الأمّة تكون تحت العبد فتعتق» رقم (5595). 


كانه وعدم التالة ون منامة > الخاكات. يق الكدةوالأعة الفاكنة 
ولّها نظائر كثيرة. 

سابعًا: السنّة الثانية: أنه أهدي لها لحم من الصّدَقة والئِّي يكل مُحَرّم عليه 
أكل الصّدقة» قَلَمَّا دَحَلَ وطَلَّبّ الطّعَام؛ أني بخبز وأذهحمن أذم البيتة.فقال: 
َم أرَ الُْرمَةَ عَلَى الَارِ؟ فَالُوا: بَلى» ولكن ذَلكَ لَحْمْ تُصّدَّقَ به عَلَى بَرِيرَةً. فَقَالَ 
للب كللة: هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةَ وَلَنَا منهًا هَديّة). فيؤخذ منه أنه إذا ُصّدّقَ عَلَى الفقير, 
فأهدى من تلك الصّدقة إِلَى العَّي؛ كَانَ ذلك جائرًا. 

ثاممًا: أذ منه عَلَى أن أزواج اَي يكِ سوا من آله الذين حرم عَليهم 
الصّدقة وذلك باستنباط: وهو أن بَريرَة جَاءت باللحم إِلَى عَانشَةَ «إلضها؛ لأنَهُمِ أهل 
بيتء فَدَلَ على أنه يَجُوز لعَائشّة أن تأكل من تلك الصّدَقة بعلاف الى كلل. 

تاسعًا: يُوْحَذ منه جَوَاز كتاول طُعَام الصّديق بدون استعذان لمُظنة رضاه 
وطيب نفسه؛ لقوله: «وَهُوَ لَنَا منْهًا هَديّة». قبل أن يُسألَهًا عن ذلك. 

عاشرًا: أن الشيءع فتوياعة كما عر نيه الماولة: إذ كان اللبي ككل 
اعتبره هَديّة» فَصارَ له حُكم الْهّديّة وإن لَمْ تتكلم بذلك. 

الحَادي عَشَر: أن كَرَاهِيتَهُمْ لإطعام لني بل لما يَعلَمُونه عنه كك أنه يكره 
ذلك» ويمئّع منه. 

الثاني عَشّر: أنه ينبغي للعالم أن يييْنَ الحكم المسيوة إذا كَانَ هناك تسويغ 
ُببح الْممنُوعَ» فإنه يحب عَلَى العَالم أن يُظَهِرَُ حنّى يَتَبّنَ بذلك الحُكم: «هُوَ 
عَلَْهَا صَدقَة وَهْوَ لَنَا منْهًا هَديّة. 

الثالث عَشّر: أن الْهَديّة جَائرةٌ لني يلْةِ وأهل بيته» ومَممُوعٌ عَلّيهم الصّدَقة 
المَفْرُوضّة باتفاق» وفي الصّدقة التَطُوعيّة حلاف. 
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الرابع عَشَر: إنكاره عَلَى من اشترط الولاء لنفسه مع اقتضاء الشمَنء فَقَال ككلله: 
«فَإن الْوَلاء لمن أعْصّى الوورق»”"©. 

الخامس عَشَر: الولاء ارتباط شرعي بين المُعتق وَالمُعتّق؛ ولذا رن 
أنه لا يَاع» ولا يُوهَبء ولا يُنتقل عن المُعتق بحال. 

السّادس عَشَّر: يوذ من قوله: «وَإنمَا الْوَلاَءِ لمن أَعْتَقَ). أنه لا يرث أحد 
خارج النسب إلا بالولاء» وذلك حصر في المُعتق وورثته» وهم العصبة المُتعصبون 
بأنفسهم, وبالله التوفيق. 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


(1) البخاري في كتاب العتق» باب: بيع الولاء وهيّتهه رقم (75+5): وفي كتاب الفرائض» باب: ما 
يرت ا من الولاء» رقم (5170) وفي ا إذا أسلم على 50 (7754)» والنسائي في 
كتاب الطلاق» باب: خيار الأمّة تعتق وزوجها حرء رقم (7559)» وفي كتاب البيوع؛ باب: البيع 
يكون فيه الشرط» رقم (551517) وَأَحْمّد رقم (79؟55١).‏ ٌ 


تأسيس الأحخام 
وٌ يكت .وا بار بكر رك 


التَكاح في اللغة: هو الصْنّم والتداحل. 

وفي الششرع يُطلق عَلَى معنيين: 

الْمَعتى الأول: أنه يُطلّق عَلَى العقد الذي به ترتبط المّرأة بالرّحُلء وتكون 
داخلة في عصمته دُحُولاً مَعَويّا كَدُُول الشَّيء في الشّيء دُعُولاً حسيًا. 

والْمَعتى الثاني: أنه يُطلق عَلَى الوّطء الذي هو إدخال الفرج في الفرج عَلَى 
جيه التلذة المتاح :وفطت الوط وطلت الله 

فَالمُعنيان متَلازْمَان) لكن مختلف في الْمَعنَى الحَقيقي: هل هو الوط أو 
العقد؟ 

فَمَنْ نَظَرَ إِلَى كون العٌقد سبيلاً إِلَى الوّطء وطريقًا إليه قال: هو حَقِيقة في 
العقدء ومَنْ نظَرَ إِلَى أن الوّطء هو غاية ما يُقصّد من التُكّاح؛ وكل ما يُحصل 
من الأسباب الْمُوَثْرة فيه كالخطبّة والعقد والْمّهر وما إِلَى ذلك هي وسائل 
والوّطء هو الْمَقصُود قال: إنه حقيقة في الوطءء ومّجَاز في الٌقد. 

انا حكمة: مير الْمشْرُوعيُة والامحجاب» :ويزيد الاستحيات: إلى أن يلغ 
السنّة الْمُوَكَدَة لا غْتّى للجنسين عنه» فَالرحُل لا يتم حاله ولا تطيب له الْحَيَاة 
إلا بالر ولط الصّالحَة ا اكد ا بالرّوج 


الصّالح 1 
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وقد ذَهَبّ قومٌ إلى الوحُوب»؛ ولكن الوُحُوب عند الْجُمهُور لا يكون إلا 
عَلَى مَنْ حاف عَلَى نفسه من الوقوع في الزناء وذلك أن التَكَاحَ أمر مطلوب 


د عد عاد عد عاد 


تانسيس الأحكام 
و سحت ”تت تت تسد 


ده امه اه د ,8 3 24 5 2111 75 7 عي سيت 
]١95[‏ عن عبد الله بن مستعوة قال: قال لا 00 الله كَكةِ: «يَا مَعْشَرَ 
الشتّبّاب, من اسسْعطاع منكُمُ الْبَاءة فَْيترَوَحء َه عض للْبَصَرِ وَأَحْصّنْ للْفرْجء وَمَنْ لم 
يس يَسْتَطع فَعَلَيّه بالصّؤم؛ قَإنَهُ لَهُ وجاء). 
جه 5 


الشرج 


هلس -- 


مُوضوع الْحَدِيثْ: د عَلَى التكاح. 

:د الْمُفرَّدَات: 

مَعشر: الْمَعشر هم قوم يجمعهم وصف واحد. 

والشتّباب: هم الذين يجمعهم هُنَا وصف واحدء ويُطلق عَلَى مَنْ بَلْْ إلى 
أن يصل إِلَى الأربعين عَلَى القول الأصح, وقيل: إِلَى ثلاث وثلاثين» وهو مُتَهَى 
الشباتت: 

البَاءة: الْمُرَاد بها النَكاح أو تكاليفه» أو استطاعته استطاعة ذَاتيّه ولا شلك 
أن الشّارع كل أمَرَ السّباب بالتروج إذا كانوا قادرين عَلَى مُوَنَ الرّوَاجٍ قدرة ذَائيّه 


كاك 


ىع 


قوله: «قَلْيتَرَوَج»: هَذَا أمرء والأمر يَقنَضي الوُّحُوبء وعَلَى هَذَا فقد ذَهَبّ 
الحدوون إلى أن الذض هذا أنو] ر ساف ان لكام ولو النكاح سنّة في حَقَّ 
الرَّخُل القادر عَلَيه فإن مشي بتركه الرّنا فعله وُحُوبًا. 

قَولَه: «ومن لم يُستطع): يَحُم النفي هنا الاستطاعة الكالية والاستطاعة 


قَولَه: «فَعَلَيْه بالصّوم): ف ليكثر منه. 
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انه لقوق :"العا" لليف :لمعتو انه تنشد أبن دوكلية الرغية الكافيكة 
فيه 8 رما أذت: بالعتد إلى الؤقوع فيما حَرّمَّ الله. 

5908 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يَحْت اللي تكله الذين عندهم القدرة الذَائيّة والقُدرَة الْمَاليقء يَحْقهُمِ عَلَى 
فعل الرَّوَاج» ومَنْ لم يُستطع ذلك؛ فليكثر من الصّومء وليلزم الاستعفافء 
لا ره يلهُ أن يَعصمهُ من الوقوع في طائلة الرنا. 

فقه الْحَديث: 

أولة ومين قن الكوية سات النَكَاح لمَنْ لَه فر لبه للك 
واللشرعة ا لفق فيه الفا والوقوع قينا سكرام الله هل سواء كان .ذلك 
بالنظر أو السّمع؛ أو ما أشبه ذلك. 

ثانيًا: اختلف أهل العلم في حُكم النَكاح: هل هو واجبء أو سنّة مُوَكُدَة؟ 

والقول بالؤُحُوب عَلَى مَنْ حاف عَلَى نفسه الوّقوع فيما حَرَمَ الله لَعَلَّهُ هو 
الأقرب. 

العًا: حص النَبِي يله بِهَّدَا الحطاب مَعْشَرَ الشّباب» الذين هم مَظْنّة قرّة 
الشّهوّة التي ربّمَا حَمَلّت الشّاب أو الشّابّة عَلَى الوقوع فيما حَرمَ الله يلة. 

رابعًا: جَعَل لي يك علاج العُرُوبّة لمَنْ لْمْ يَستَطع مون النكاح اللإكثار من 
الصّومء وَهَذَا العلاج علاج 2 عظيم؛ حيث 5 الصّومٌ 5 قوّة الشّهوة 
ويّحمل العبد عَلَى طاعَة الله يلد فيغرس فيه حليقة التَّقَوَى لني يتَعَلْبْ 7 
نَرَعَات النّْس وئرَّغَات الشّْيطَان لقلة الطّعَام والشرّاب» ويكثر للعبد الْحَسَنَاتَ 
التي يَُقَرّبِ بها إِلَى الله هما أحسنه من علاج وأحكمه. 

خَامسًا: إرشاد اللي كَل إلى الروَاج لمَنْ له عليه استطاعة إرشاد إِلَى أسباب 


0 تأنسيس الأحكام 
لير واستقرار النفسء فَإِنْ الرَّحُلٍ إذا تَرَوّج؛ حَصّلَ عنده الاستقرار النفسي» 
وم بينهما النّعَاون -أي: بين الزوجين- التعاون عَلَى الْمَصّالح ا يَستَعينُونَ بها 
عَلَى أداء الواجبّات»؛ فالرخُل كن مك في بيته بالرّوجَة التي تغتدل: له ما 
يصلحه من طعَام وشَرّاب» وتنظيف للبيت» وتهيئته للمّافع» والمَّرأة تكون مَكفيّة 
بزوحها في تحصيل الرزق» وفي ذلك من الْحير ما الله به عليم. 

ولا يُفوتتي في هذه الْمُتَاسَبّة أن ألفت النظر إِلَى الْمُْئَمّر الإحرامي الذي 
عَقَدَهُ اليهود والنصارىء يُقصدُون به مُحَاربّة التَرَوْج الْمبَكْر ويُشَجَعُونَ فيه عَلَى 
العُرُوبّة ويُقَرٌرُونَ فيه التشجيع عَلَى الْمَدَارس الْمُختَلطّة» ودراسة التثقيف 
الجنسي حسب قولهم؛ وقَرّرُوا فيه فتح مُستَشْفيَات بقيم رخيصة يَتَعَاونَ الْمُستَشْفَى 
مع الْمُجرمين على الإجهاض» فحسبنا الله عليهم, وأَعَادَ الله المُسلمين من شرورهمء 
إنّهُم دْعَاة إِلَى الشّرٌ وَإِلَى انتشار الفوّاحشء فَعَلَيهم لَعَائن الله. 

وبالشملة ادإن الوانسيع تعن الشسلفين فى دابل الك ان سجر ا على 
الرّواجٍ ا بتخفيف مُوئّة الرّواجٍ وتعبر اناه انال لأمر نبيهم كَل كما 


في حديث مَعْقل بن يَسَّار #5ه: أن رَسُول الله يك قال: «تَرَوَجُوا الْوَدُودَ الْوَلُود؛ 


فَإِنّي مُكائوٌ بكُمُ الأم)2"0. وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


)١(‏ رَوَاهُ أبو داود في سُنّنه في كتاب النكاح» باب: النهي عن تزويج مَنْ لم يلد من النساء» رقم 
320006 11 دي مس سر و01 وأخرجه الْحَاكم في الْمُستّدرَك 
على يتيسن زقم زر 5 وسنن البيهقي رقم »)١١5785(‏ اموي يه 0 
4©» والنسائي في كتاب النكاح؛ باب كر اغيّة ترويج العقيم رقم (3771©)» والْحَدِيثْ 
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2 
كه 


[-9؟] عَنْ أكس بن مالك ك: «أنّ ترا من أُصْحَاب الب يله سَألُوا 
أَْوَاج النبِي بل عَنْ عَمَلهِ في السّر؟ فقال بَعْضُهُم: لا أََرَوّجٌ النْسَّاء. وقال 
بَنْضهُة: لآ اكل اللحم. وَقال بَعْضْهُمْ: لآ أَنَامُ عَلَى فراش. فَبَلّعْ ذلك اللي يله 
فَحَمد الله وأنتّى عَلَْه وكَالَ: ما هال أفرام الوا حذا؟1 ولكثي أصلي رآلاف وَأصُوم 
وَأفطر ورج النَسَاء فَمَنْ خب عَنْ مني فََيْسَ مئّي». 
0 كح 


الشرج 


لس -- 


مَوضُوع الْحَديث: الإنكار عَلَى مَنْ دعوا إِلَى الرَّهبَة بنوع من التأويل» 
00 الي يل أن مَنْ رغب عن سئّته -التتي هي التوسط بين الترهين والْجَمَاء- 
مَنْ رَعبّ عنها؛ فإنه قد سَلَّكَ طريقًا غير طريقه» واتبع سنّة غير سنته. 

2 الْمُفِرّدَات: 

أزواج التي عَكةِ: هن زُوجَاته. 

عن عَمّله في السر: أي: العَمّل الذي يَعمّلهُ في بيته . 

َال بَعضْهُو: لا أترَرَجٌ النّسَاءَ: تفضيلاً للعبادة عَلَى اللَذة الْمَشْروعَة. 

وقَالَ بَعضْهُم: لا اكل اللّحْم: عا للنفس عن بُعض شَهَوَاتهًا. 

وقَالَ بَعضْهُح: لآ أنامُ عَلَى فرّاش: يعني تَجَافيًا عن الرفاهية. 

فبَلَغْ ذلك النبي كَكلِ: أي: أخبر به. 

فَحَمدَ الله وأثتى عليه: أي: قَامَ خط :ذا محفد الله و العناء عَلَى ليما 

زَقال :ااال أقزاهة هده عيارة تقال في لاوما فيه الم ع ون 
عمله. 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


قالوا كذا: يعنى: ما تَقَدّم. 

لكني أصلي وأنام: أي: أقوم بحق ربي» وأعطي نفسي حَظهَا من الراحة» 
ومع ذلك أاصوم وأفطر» واتزوج النساء. 

قولة: «فمَن رَغب عَنْ ُنِّي»: الرَغبّة عن الشيء: تركه؛ والرّغبّة فيه: محَبته 
وفعله» والرَغبّة عن السنّة ترك لهّاء وزُهْد فيها. 

قَولَهُ: «قَلَيْسَ مئّي»: يُعني: ليس عَلَى طريقتي في اتباع التّوَسّط في العبّادة 
بين الجفاء والعُلو. 

0 الْمَعنّى الإجمالي: 

شويعة الله وتبط يق الغلن و الجقادة وزالاليساك ا العتاذة :والغفلة واللهوة 
فهي تَضّع الاأمور مَوَاضعهاء عبادة له وطاعة له مع إعطاء النفس حظوظها من 
المُبَاحَات المُعيئة عَلَى استمرار العبادة» وقد قال النَّى ككِ: «اكُلَفُوا من الأَغْمّال ما 

تُطيقون؛ فإن الله لا يَمَل حَتَّى كملوا)0". 

وف التكذيك الاخترة. وان اتن لا تقو قطم: وله طيزنا انق 0. 

»)١785/( رَوَاهُ أبو دَاود في كتاب الصّلاة» باب: ما يُوْمّر به من القصد في الصّلاة» برقم‎ )١( 
والنسائي في كتاب القبلة» باب: الْمُصَّلىي 0 بينه وبين الإمام سترّة» برقم ١55/ا» وابن مَاجَه‎ 
ومالك بنحوه برقم (حتدسرةة‎ »)5550١ بنحوه في كتاب هده باب: الْحُدَاوَمَة عَلَى العمُل» رقم‎ 
ومسلم بمَعنَاه رقم (7.5). والْحَديث صححه الألباني.‎ »)١١51١ »4( وأصله في البخاري برقم‎ 

(9؟) قطعة من حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رَسُول الله يَكِةِ أنه قال: «إِنّ هَذَا الذي 
مَتَيْنُ فأؤْغل فيه برفق وَل تبغض إِلَى تفسلك عبَادَةَ رَبّك؛ فَإِنَ الْمُْبَتَ لآ سَفَرًا قَطَمَ وَل ظَهْرَا 
أَبْقَى فَاعْمَلَ عَمَلَ امرئ يَظُنُ أن لَن يَمُوتَ أَبَدَءا وَاحْدَرْ حَذَرًا يَخْشَى أن يَمُوتَ غَذَا. رَوَاهُ 
البيهقي في "السنن الكبرى" رقم »))4557١(‏ وفي السلسلة الضعيفة رقم .)١14/0(‏ وورد من طريق 


حابر أيضًا مُختصرً بدل (سفرًا): (أرضًا) برقم (4))5570 وفي "ضعيف الجامع الصغير" للألباني 
-َرَحمّه الله- برقم (5077)» ووَرَدَ في مُسنّد الشهاب رقم )١١417(‏ من رواية جابر أيضًا. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وبذلك يكون العبد قد أذّى عبادة الله ولَم يحرم نفسه. حُطوظهًا من 
الداحة واقلذة المباح. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: أن شريعَة الله وَسَذٌ بين الغُلّو والْحَمَاء وفي ذلك قوله تعَالّى: مإوكَدَكَ 
جَمََتكك أنه و سَطاكه [البقرة:؟: .]١‏ 

ثانيًا: الوَسَطيّة بينة في شَرَائع الله ما بين الرّهيّة والغُلُوء وما بين التسَاهّل في 
حُقُوق الله والْجَمَاء عَنهَاء ثُمّ إن مَذَهَب أهل السنّة والْحَمّاعَة وَسَطٌ في باب 
الأسْمَاء والصّفات بين التُعطيل والتشبيه» وفي باب القَدَر وَسَط بين القائلين بِالْجَير 
والنافين للقَدَرء وهَكَذا يتين عند التأمل أن شريَة لله وَسَط في كل شيء. 

ثالعًا: أن السنّة ا قَرَّرَهَا الله كلَةُ لنبيّه ل وقَرَرَمًا لي يلل لأمّته أن 
لوق ترق الله ررقن وتات أن تسن اس عر هيا بن كاد الماح في 
لماكل والْمَشَارب والْمَتاكح والنوم واليقظة» وأحذ النفس بِحَقّ ربّهًا من دون 
تشديد عليها ولا تغليب لشّهّواتهًا حتَّى تلهو بها عن حُقوق الله كَل . 

رابعًا: في هَذَا الْحَدِيث تفضيل لتّلْذَدْ بِالمُبَاحَات التي تتطلبها النفس عَلَى 
نوافل العبادات ع ريما نودي بالعيد إلى الانقطاع المت لبا التو ولهذا 
دا في الحَديث: «فَإن لكل غَابد شرق وَلكُل شرّة تر ما إلى سَنّة, َم إلى 


م 


ه عقاو 


بذعة, فَمَنْ كائت فتْرتُه إلى سْنّة فقد امتدى, َمَنْ كانت قير إلى غَيْرٍ ذلك قَقَا 
007 


م 


ات 1 جرت ا ع او وه و8 
وفل قال ميد لعبد الله بن عمرو: (قم ونم وَصُمْ وَأَفْط)"") 


.)5141/7( رَوَاهُ الإمام أَحْمّد برقم‎ )١( 
رَوَاهُ البحاري في صحيحه في كتاب الأدب» باب: حَُ الضيف» رقم 5ك ومسلم في‎ 2١ 


تأسيس الأحكام 
+كح”ة<اااااااا ا 5 0 


َهَدَا هو الْحَّى الذي ينبغي للمسلم أن يَعمَلَ به. ويَتّحَذهُ نبراسًا في حياته 
ل ل ار ا 00 
كين كفدنه قياذ لحن كترا الساة» لبيك من لو توا وفك انك دعي التدبين 
عمرو حفشد أن لو كان أطاع رسول الله يك في التخفيف عن نفسه من كثرة 
العبادة. 

خَامساة: أن فضل السنّة أعلى وأفضل من توافل الغبادات» ولو أنه ركي أن 
العَمّلُ فيها قليل؛ فَمُتابعَة السنّة خيْرٌ من كل عَمّل يحرج عنهاء وبالله التوفيق. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


كانه الصّومء باب: النهي عن صوم الذّهر ل به برقم 1١١99‏ وأبو داود في 
كتاب الصّومء باب: في صوم الذّهر تطوعاء رقم فحت 46 والنسائي في الصيامء باب: 
صّوم يوم وإفطار يوم» رقم (.2589 .)550١ 2599١‏ وأَحَمّد برقم (56/اك 5051)» 


والسنن الكبرى للبيهقي رقم (5594: .)707٠١‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 52 


[193؟] عَنْ سَعْد بن أبي وَقاص ذد قال: «رَدٌ رَسُول الله يكِ عَلَى عُثْمَانَ بْن 
مَظعون لش وَلَوْ أذن له لاختصيتا»: 


> 
الشرح 


لس | 


مَوضوع الْحَديث: كرَاهَة ترك احاح زُهدًا فيه واتباعا للرهبئة لي سَلكهًا 
بعض أهل الكتاب. 

4 الْمُفِرَدَات: 

التبعل: هو ترك النُكاح من أجل الانقطاع للعبادة» وقد ذَمّ الله كن أهل 
الكتاب عَلَى ذلك. 

قوله: وَمنه قيل لمّريّم -عليها السّلام-: البتول؛ لانقطاعها عن الزّوَاج للعبادة. 

وأقول: إن مَريَم كانت نَذَرَئهَا أمّهَا لذلك» وكَانَ جائرًا في شرعهم مثل 
هَذَاءِ أمّا شريعة مُحَمّد كله فَلَيسَ فيها ذلك. 

وقوله: قيل لفاطمّة: البتول؛ إِمّا لانقطاعها عن الأزواج غير علي. 

وأقول: هَذَا لا ينبغي؛ وليس لَهَا امتياز في هَذَاء بل كل مَنْ تَرَوّحَت برَحُل 
واحد وماتت عنده فهي كذلك. 

أو لانقطاعها عن نظيراتهًا في الكبين والدرف. 

أقول: الْحُسن لا يكون سيا للمّحمّدَة» ولكن لشرفها في نسبتها إِلَى أبيها 
-صَلْوَات الله وَسَّلامُةُ عليه وعليها-. 

قَولهُ: روكةة أذن لَهُ لاختصيّتا»: أي: لو أذن اللي كلل لعثمانَ بن مظعون في 
ذلك؛ لاختصينا رغبّة في الانقطاع للعبادة. 


85 


25 تاأسيس الأحكام 
الْمَعتى الإجْمَالي: 
كَانَ من أصحاب الي كَكلِ رحال لَّهُم نَهّمِ في العبادة ورغبّة فيهاء ظنوا أن 

التَرَوْجِ مَسْعْلَة عن العبادة والْجهّاد في شيل الها وا عَلَى ذلك رغبوا في 

الانقطاع للعبادة» وترك الاشتغال بِالْمُبَاحَاتء فُمَنَعَُم اللي يك وأخبرهم أن 

اتباع سنته يك حير من التبتل والرَهبَئة. 
فقه الْحَديث: 
أولاً: يوذ من هَذَا الْحَديث ذم التّبتل وقد ذَكْرَ الله التّبتل عَلَى سبيل 

الْمَدح وأمْرَ به في سورة "الْمُزمل" حيث قَالَ لنبيه يكلِ: «إيأيا ازيل 2 م ابل 

إلا يا 4 إِلى أن قال: إوَادكْرِ أنمَ رَيْكَ ويل إن تيلا [الئُرمل:2-1]. فَهَل هْنَاك 

معارضة بين ها أثر يه القران الكريم وبين الل الذي لهي عنه في :السئة؟ 
وأقوق» الكزاة ل مكار فق زد :إن التّببل الذي أُمَرَ الله به هو الانقطاع 

إِلَى الله بالقلب من الدّنيَا وعلائقها في أوقات العبادة عند أداء الفرائض في إقامة 

الصّلاة لمك وض وقيام الليل انقطاعا مَوَقنًا ل ب عبادته» ريما قيل: إن 
الكل المُرّاد في الآية هو الانقطاع عن الدُنيَا مع مُبَاشَرتهَا مك ةبراه مهرما 
عنها غير مُبّال بها بل هُوَ مُقبل عَلَى الله كله يستعملها فيما أمَرَ الله ويَحتَبهًا 

ويبتعد عَنهًا إذا هي جّاءت بنقص من دين. 
ما الت الْمَنهِي عنه: فهو ترك التزوج والانقطاع للعبادة كما كان يفعله 

الرُهبّانَ هَذَا هو القول الْحَّى فيما أرىء فَشَريعَة مُحَمَّد كلهِ حَاءت لتعطي النفس 

حُظُوظَهًا باعتدال» حتّى يتم 00 في أعتمال: العيةة إذ 0 0 0 كاذ 


ل 0 


(2 2 


2 ل 27 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


ثانيًا: يُوْحَذ منه تَحريّم الاختصاء وعدم جَوَازه» وكذلك أيضًا ما يُوَدّي إِلى 
مثل حالة الْمُختّصي بالْمُعَالَجَّة كالابر 0 تقطع حَرَكّة الرَّجُل ومُنعه من 
مُعَاش 8 البساء: 

ثالكًا: أن بل من التَنَطّع الذي ذَمّهُ الله كلَاٌ ونَهّى عنه. 

رابعًَا: وفي مُقابل ذلك أُمَرَ اللي كلل بالترَوْجٍ وحُصُول الأولاد وتكثيرهم؛ 
ليكثر مَنْ يَعبدُ الله وحده. وتكثر أمّة مُحَمَّد كَل لقوله كَلِ: «كَرّوَجُوا الْوَدُودَ 
لْوَلُوة؛ فإِنّي مُكَائرٌ الأَنبياء يُوْمَ القيَامَة)2"1. 

خَامسا: إن الاختصاءً مُرُوجٌ عن السنن الكونيّة التي أرَادَهَا الله من عباده, 
ومُلُوك لمّسّالك الْمُسحرفين الْمُشَدّدين عَلَى أنفسهم بغير حَقّ» وبالله التوفيق. 

سّادسًا: ومن ذلك بعض ما يَعمّله بعض أصحاب النَّصّوف من ترك لكام اللذيذ» 
أو ترك بعض الشّهَوَات التي يَحتّاجٍ انها الفدي ار ل ل ل يه قد 
السبخي" وَل عَلَى الْحَسّن البصري وهو يأكل طَعَامًا لذيذا يُقَال له: الفالوذج. 
َقَالَ له: هَلَم. فَقَالَ: لا آكل ولا أحب مَنْ يأكله. قَقَالَ الْحَسّن: لعاب النحل» 
بلباب البر» مع سّمن البقر هل يعيبه مسلمء وقد جَاء عن التَبِي ل أنه كان يُحب 
الخلوي والعَسّلء وقال كَلِ: «إِنَمَا حُبّب إِلَيَّ من ذُليَاكمٌ: النّسّاءِ وَالطيب» وَجُعِلَتْ 
قر عبني في الصّلاة)2"7. 

وكان سُفيان الثوري يُحمل معه "الفالوذج" إذا حَرَّجَّ في سَفر واللحم 
توفع بوي "إن الذانكة ]ذا اتسين اليا ملف تاذ النية التطية لانن 
لَهًا من عَلف". يعني: وكذلك البدن لابد من الاهتمام به» وبالله التوفيق. 


4 


)1١(‏ سَبّقَ تَخَرِيْجُة انظر (ص175). 
)١(‏ من البيهقي الكبرى رقم (8737١)؛‏ وفي صحيح الجامع الصّغير للألباني برقم .)7١175(‏ 


تانسيس الأحكام 
وي تت ص 


[4؟ ؟] عن أ 0 ا سفيّان معنا أنّهَا قالت: «يّا رَسُّول اليم 


الكح أختى بنش أبن مان فقَال: أوتُحيَينَ ذلك؟ ل َعَم لم للك 
بمُخْليَةه وَأَحَب مَنْ شارَكي في حير ألتي. فقال اللَبِي يكله: إِنَ ذلك لا يحل لي. 


للك كيد نُحَدّث أَنْكَ ُرِيدُ أن تنكح بنْت أبي سَلَمَة. قال : بنت أَمٌّ سَلَمَة؟ قلت: 


2 َو أنه ا لم 


0 ا أي لهَبه جا أ لب أ قت اللي كلق 
فَلَمًا مات أَبُو لَّهَب ريه بَعضُ أَهْله ب: شر حيبّة» قال لَهُ: مَاذًا لّقيت؟ قال أَبُو لَهّب: 


2 > 


> 


8 


لم أن يَمْدكم م حيرا ير أي سسقيت في هذه بعاقتي تُويةه. 


خت م عتم ير 


الشرج 


لس - 


80 * موطوع الحَديث: تُحريم الجمع بين الأخحوات» وتحريم الربائب وبنات الأخ 
د الْمُفِرَّدَات: 
تقول أمٌ حَبِيبَة: «إنّهَا قَالّت لرَسُول الله يَكقة: يا رَسُول الله الكخ أخني بِنْتَ َك سفيّان. 


)١(‏ أم حبيبة: هي رملة بنت أبي سُفيّانَء هَاجَرَت إِلَى الْحَبّشّة مع زَوجِهًا عبيد الله بن ححشء 
لما وَصّلوا إِلَى الْحَبْشّة تَنَصّرَ رَوجُهَاء ّم مَاتَ عَلَى النُصرَائيّة: فأرسل النَبِي كَل عَمْرَو بن 
أميّة الضمري إِلَى النّحَاشي ملك الْحَبّشَّة ليخطبها لي كل فَحَطَيَهَا عليه فعَقَدَ بها خالد بن 
سعيد بن العاص» وأمهرها النجحاشي أربعمائة دينار» وهي أكثر امرأة من أزواج ج اللي كلل 
أمهرت بهذا القدرء وَجَهرَهًا بجَهّاز يُعتَبّر كثيرًا في ذلك الرَّمّن من الأثاث والأطياب والحُلي 
وغير ذلك» توفيت سنة اثنتين وأربعين» أو أربع وأربعين» وقيل: سنة تسع وأربعين» وقيل: 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
قال: أُوتحيّيْنَ ذلك»: استغرب اللي يلل هذا الدنيي لان مر هاذة الماك أن المرأة 
لا ترضى أن ينكح رُوحُهَا ضْرَةٌ لَهَا حتَّى ولو كانت قريبة. 

قَولَهًا: «لمنت لك بمُخليّة): أ م 00 بك» ولا مَتروكة من ضر 
وإذاكان كذلك ماح من سارك .في الخير اعت : 

قَوله: «إن ذَلكَ لا يحل لي): يعني : لتحريم الجمع بين الأحَوّات. 

قَولُهًا: «إنا نُحَدّث انك تُريدُ أن تنكح بنت أبي سَلَمَة. قَال: بنت أُمّ سَلَمَة؟): 
وهذا استفهام. 

قَالَت: عم. قَال: إِنَّهَا َو لَمْ تكن ربيبتي: الرَبِيبّة بنت الرّوجَةء والرّبيب ابنها. 

في حجري: هَذَا شَرط آخر مُقَمَضٍ لعَدَم ال لْحليّةء وهو كوثُهَا رَبِييّة» وأمهًا 
زوجَة مَدخول بهَاء وكوتُهًا مُربّاة في حججر رواج 2 

ما حَلْسْ لي: أي: لو لَمْ تكن كذلك ما حَلْس لي. 

نا لابه أخي من الرّضاعة: ومَعنّى ذلك: أن سب التَحريْم في حَقَهَا أمران: 

الأمر الأول: كونُهًا رَبيبّة في حجره. 

والأمر الثاني: كُونُهًا بنت أيه من الرّضّاع. 

قَولَُ: «أَرْضَعشي وَأََا سَلَمَةَ توَِةُ: ثويبة جارية لأبي لَهّبء أرضّعت الي يلل 
وأرععف ابسلمة بن عبد الأسد زوج 1 مُلحة السايق « أرطتقك عور ين 
عبد المُطلبء ولكن أبا لهب أَعتَّقَهًا من أحل رَضَاعهًا لابن أيه وهو اللي يكلله. 
اتن وأحَوَاتهنَ عَليه -صَلوَات الله وسلامه عليه-. 

أمّا ما في الإلْحَاق 0 العبّاس رأى أحَاهُ أبا لَهّب بشَرٌ حييّة» فقال له: 


م م ودام 


«مَاذًا لّقيت؟ فقال أو لَهَب: لَمْ أل بَعْدَكُمْ يراك عَيْرَ ني سيت في هذه بعتاقتي 


00 


تانسيس الأحكام 
زا حت تتتكتكت”تتتا ا ا 


1 والإشارة دس النقرة الكائنة بين الإبهَام والسبائق يعني : أنه سقي في تلك 
النّقَرّةِ الصّغيرة بسبب عتقه لثويبة برضّاع لني كَل ولكن لكونه عَادَاه بعد أن 
لحكء كان ذلك نشبا ف خعرماله ين كل حمير, 
الْمَعنّى الإجْمّالي: 
تروي أم حَبيبّة ها بِأنّهَا عَرَضّت عَلَى النَِي ل أحمًا لَهَا كي ينكحهاء 
فاستغرب التي بك ذلك» فأخبرته بِأنّهْنَّ يُحَدئن أنْ التي كل يُريد أن يَعَرَوَجَّ بنت 
ا ل 
لأنْهَا بنت أحيه من الرّضّاع وقف استقيد من المكديك الأحكام الآتية 
فقه الْحَديث: 
أولاً: يُوحَذ من هَذَا الْحَدِيثْ نصح أمّ حَبِيبّة برغبتها أن تدخُل أختها مَعَهَا 
في الْححَير الذي حَازته برَوَاج التي يك بهًا. 
هذه العبارة أن أزواج ابي كل رن وان من سول الله نكاحًا 
ُجَرده ولكنهن يعترن أن نكاح النبِي َك لَهْنَ ير ساق الله إليهن. 
العا يوذ من قول النّبِي يكلله: «إِنَّ ذلك لا يحل لي». تَحريّم الْجَمع بين 
الأحتين الذي دَلْتْ عليه الآية في قوله تعالى : «إوآك كَسَمَعُوا بت الْخْدَمَينٍ إلا 
ما قَدٌ مَلَفَْ قَدَ سَلَفَ» [النساء:؟]. 
زابقا ين بر هذا أن أ احريئه كائننة لعئقة َعتقدُ أن الني ل له حصّائص في 
التكاح» منها الْجَمع بين أكثر من أربع» ومنها النَكّاح بالْهِبَةء فظنت أن الْجَمعَ 
بين الأوّات يحل له؛ قياسًا عَلَى ما عَلمت من زيادة العَدَّد والنّكاح بالْهبّةء 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 0 
وَهَذَا هُوَ القول الْمُعتَمّد فمّا كانت أم حبيبة تُجهّل تُحريّم الجمع بين الأعحَوّات» 
ولا تجهّل تَحريُم نكاح الربيية. 

والقول ادن اذاف حص قيل أ لتر أيه اتاد في المحرّمّات» وأن 
أمٌّ حَبِيبَة كانت تجهّل ذلك» وقائل هَّذَا لو تأمّل الْحَدِيث؛ لكَانَ فيه ما يَدُل عَلَى 
أن للق “كان تمعلوما! قنك ام عبية وطية خووماء ولكن] لف أن لكين 


3 


لخدن ها ليله كوك التاعد الكامينت أن اديه تعر ونة ذا كاقك من 
زَوجَة مُدخول بها ومتربية في حجر زوج أمها. 

سَادسًا: اختلف أهل العلم: هل لهّذا الشترط مَفِهُوم مُخَالَفة أم لَيسَ له مَفَهُوم 
مُخَالفة؟ 

فذهَب حمهور المحَدثين والفقهاء أن اشتراط تربيتها في | لحجر اشتراط 
لا مَفَهُوم له بل إنه حرج مَحخْرّجَ الغالب» فَحَرَمُوا الرَبيبَّة سوا كانت مُربّاة في 
حجر روج أمّهًا أم لاء إذا كانت الأم مَدعُولا بهًا. 

وذهَب بَعضٌ الصّحَابة وأهل الظاهر إلى الأحذ بهذا القيد» فقالوا: إن الرَبيبَة 
التي لم تكن مرباة في حجر زوج أمهًا نحل لزوج أمهًا بعد موت الأم أو مفارقتها 
بالطلاق» .واستدلوا عَلَىَ ذلك يما أخرحه عبد الررّاق» عن مالك بن أوس بخ 


الحدثان قال: «كان عندي امرأة قد ولدت لى فمانت» فَوَحَدَت عليها» فلقيت 


عَلىّ بْنَّ أبى طالب طن فقال: ما لَك؟ فَأَحتبرئة» فقال: أَلَهَا ابئة من غيْركَ؟ قلت: 


2 تائسيس الأحكام 
فَأيْنَ وله تَعَالَى: «إوريتبئحكم». قال: إِنّهَا لَمْ تَكنْ في حجرك». 

قال الصّنعاني: ورواية إبراهيم بن عبيد بن رفاعة معروف ثقة تابعى» وأبوه 
وجده صَّحَابِيانَء فلا التفات إِلَى مَنْ يَرْعُم أنه غير مَعرُوف. 

وكذا صَّحّ عَن عُمَرَ بن الحّطاب 5ه أنه أفتّى مَنْ سأله أن يَتَرَوّجَ بنت 
ربيبته كانت تّحته جدثُهَاء ولَم تكن البنت في حجره؛ أخرجه أبو عبيد. 
إلا أن الكميون ل فولزا بانقه وقائراة إن ا شتراط الحجر رج مَخرّج 
الغالب» 5 المدكن أسلم ويالله التوفيق. 
الرّضاع». في نحذ من هذا أن بنت الأخ من الرّضمّاع إذا كان الرضّاع مُحرمًا أنّهَا تكون 
مُحَرَمّة عَلَى عَمَّهَا من الرّضّاع وإن أرضعتهما أحنبية» كما هو الْحَال في ثُويبَة. 

ثامنًا: أنه اجتمع في بنت أمّ سَلَّمّة سببان للتَّحريُم: 

أخذهمًا: كربا رسة 

والثاني: كُونُهًا بنت أيه من الرّضّاع. 

م ال ا ا 
تحريمه بملك اليمينء والْحُمهُور يرون التُحريْم وحُكي عن عُتمَانَ بن عَفَان ذه 
0 الجمع بينهون بملك اليمين» وبذلك 1 الظاهرية الم ون يقولون 
فدرم لشم يماي نكا ري لملاطة انان املك اتركاج كن 
وطئ إحداهُمًا حرمت عليه الأخرى حتّى يَعمّل سببًا يُحرم الأولى عليه. 

عَاشْرًا: يُوْحَذ منه أن الْجَممَّ بين الأختين مُحَرّم سَّوَاء كان ذلك الْجَمع 
في وقت واحد» أو نكم الأولى» داك انان فإن تكح الأولى؛ ثم م نَكمَّ الثانية؛ 
بطل نكاح الثانية» وإ 0 مَعَا بطل النكاحان» وبالله التوفيق. 


2 
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[55؟] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قال: قال رَسُول الله يكلِ: دلا يُجْمَعْ بَيْنَ الْمَأَة 
- 


الشرح 


لس | 


* مَوضُوع الحَديث: تُحريم الجمع بين المّرأة وعَمَّهًا والمّرأة وحالتهاء وعكسه 
لازم» أي: بين الْمّرأة وابنة أخيهاء والْمّرأة وابنة أختهاء وأنه لا تنكح الصّغْرَّى 
عَلَى الكبرَى» ولا الكبْرَى عَلَى الصّغرَى. 

4 الْمُفِرّدَات: 

العَمّة: هي أنحت الأب. 

والخَالة: هي أحت الأم. 

# الْمَعنَى الإجْمّالي: 

هَى التي يل أن يُجْمَعْ بين الْمّرأة وعَمّتهَاه ولا بين الْمَرأَة وخالتها؛ لأن 
ذلك موجب اليه بين ذَوَات الأرحام. 

فقه الْحَدِيثْ: 

أولاً: يُوَحَد من هَذَا الْحَديث تحريّم الْجَمع بين المّرأة وعَمّتهاه أو المّرأة 
وحالتهاء أو الْمّرأة وابنة أحيهاء أو المّرأة وابنة أختهاء لا تكح هذه عَلَى هذه 
ولا هذه عَلَى هَذه. 

قَالَ ابن دقيق العيد: جُمهُورٌ الأمّه على تحريم هَذَا الْجَمع أيضّاء وهو مما 
أذ من السنّة» وإن كان إطلاق الكتاب يَقَتَضي الإباحة» يُعني: قول الله كله : 


ا ا ال 20 سور و 2 2 4.5 > 2 
#9 وَالْمُخصَكدت من اسل إلا مَا ملكك نكم كتب اه علي وَل لك يا ورا 


-_ 
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كلِكُمَ # [النساء: ؛ ؟]. 


تأنسيس الإحكام 
لادلا أذ الاتنستين لمق الأمضان عفتن :للف اللحوم زود لكايه 
زعو دليل عن جَوَاز تخصيص عُمُوم الكتاب بخخَبر الواحد. اه. 

وقَالَ الصّنعاني في تعليقه: جُمِهُورٌ الأمّة عَلَى تحريُّم هَذَا الجمع أيضًا. 

الول كنا ان هررق على عرق الكبم :بين الأحون: 

قال ابن الْمُذر: لَمْتْ أعلم في ذلك خخحلافًا اليوم؛ وإِنّمَا قَالَ بِالْجَوَاز فرقة 
من الْحتوارجء وانََّقَ أهل العلم عَلَى القول بهء ولا اعتبار بحلاف من حَحَالفةُ. اه. 

أقول: في ذلك إيهام؛ لأنْ قوله: واتفق أهل العلم عَلَى القول به. يقصد 
على القول يتحريم الحيع نين من تدك 

وفي عَطفه عَلَى قول الْحَوَارج إيهام؛ لأنَ الْمُرَاد به قول الْحتَوارج» وكَانَ 
الأولَى أن يقول: وانّفَقَ أهل العلم عَلَى القول بِتَحريم الْجَمع بين مَنْ وَرَدَ في 
الوق بالنهي عن الْجَمع 7 

3 قال الصّنعاني -رَحمَه الله-: تقل الإجمّاعَ ابن عبد البر» وابن حَرم 
والقرطبي» والنووي» أي: كقلوا الإجْمّاعَ عَلَى تحريْم الجمع بين الْمّرأة وعَمّتَهًاء 
والْمَّرأة وخخالتهاء إلا أنه استثتّى ابن حزم عثمان البتّيء وهو أحَّد الفَقَهّاء القَدَمَاء 
من أهل البصرة. 

وأقول: القول بالنَّحرِيُم الوَارد في الْحَديث هو الْحَقَه ولا عبرة بخلاف 
من حَالفه كما قال الصّعاني-» ومَنْ رَعَمَ أن حبر الآحاد لا يُخَصّص الكتاب» 
وإِنّمَا حَصّص الآية الإحْمّاع؛ فَرَعمُهُ من أبطل الباطل؛ إذ إن الإِجْمّاع اسيّيّد 
عَلَى هَذَا الْحَديث وما في مَعنَاه فَالِحْمّاعَ إِنّمَا وَقَعّ عَلَى القول يما جات به 
السفة وليسن هذ الحنيك هو الوحيد في المَُوضُوع بل ذكر الصّنعَاني عن 
التكافظ انه وك ون عل دزو افالانة عق لم مون المتحابة: 


شرح أحاديث عمدة الأحكام 


انيًا: يقال في الجمع بين المّرأة وعَمّتهًا والمّرأة وحالتها كما قيل في 


الجَمع بين الأختين: بأنه إن تَرَوَّحَهُمًا في عقد واحد بطل العقد. وإن تَرَوّجَ 
إحداهُمًا بعد الأحرى؛ فالعقد عَلَى الأولّى صحيح. وعَلَّى الأخيرة باطل» مّوَاء 
كانت الأولى هي الصغرئ أو الكبرىء وبالله التوفيق. 


د عد عد عد عد 


تائسيس الأحكام 


فد لا ف م ا و ل 
]٠٠0[‏ عن عقبّة بْن عامر ذه قال: قال رَسُول الله كِْ: «إن أَحَقَّ الشروط 
أن وفوا به ما امه سْتَحَلَلتُمْ به الفروج). 
- سح 


الشرح 


لس | 


2 مُوضوع الْحَديث: الأمر بالإيفاء بالمر وفك التي تستحل بها الفرُوج. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قَوله: «إِن أَحَقَ الشُرُوط أن ورا به) : كأنهُ قال: ل أَحَقّ الكروط َالوقاك 
هي الشُرُوط التي تستحلون بها الفرُوج. 

جُمْلَةُ: «ما امْتَحَلَلكُم به الْفرُوج): في محل رفع حَبّر "إن", أي: هي الشُرُوط 
التي استحللتم بها الفرُوج. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

كذ كله الشارنة علي أن للد واكك" بسنب الرداف يوا ولكي افده اونا 
در يسا استُحلّت به الفرروج. 

بد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَد من هَذَا الْحَديث أن الشُرُوط التي اتفق عَلَيِهَا عند العقد يجب 
الوَفَاء بها لقوله تعَالّى: يكاين الذرت عَامنَْا ووأ الحُمُووِ)» [المائدة:؟]. 

كن الجكاي ار لد وك المع مق عي 1 6 رو لخي ا موكيا ا 1 
أوجبء ومنها ما هُوّ شديد» ومنها ما هُوَّ أشد» ولكن الأوجب منها والأشد فيها 
ما استحلت به الفرُوج. 


« 
6 


ثالنّ: اختلف أهل العلم في الشُروط التي يجب الوّقاء بها علمًا أن الْحَدِيثْ 
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طق 
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الذي وَرَدَ في الشرُوط عَامَّةَ وهو قوله كَكهِ: «وَالْمُسْلمُونَ عَلَى شرُوطهم, إلا شَرطًا 
حَرَمَ حَلالاء أَؤْ أَحَل حَرَامًا)2"7. 
مَعنَى هَذَا الحَديث: أن الشّرط الذي يحل حَرَاماء أو يُحَرّم حَلالا لا يوز 
الوفاء به ومن أحل ذلك فقد حصل الخلاف في بعض الشروط: 
فلو اشترطت المرأة على الرحل آلا يُتَروجٍ عليهاء فهذا الشرط حرم 
حلالاء وكذلك لا يتسرى عليها. 
ولو شرط الرجل على المرأة أن تنفقَ على نفسها؛ فهذا الشرط أيضًا أبطل 
وَاجبًا. 
وإذا شرطت المرأة على الرحل أن يطلقَ ضرئَهًا التي هي زوجته قبلهاء 
فهل يلزمه ذلك؟ هذا محل نظر وخلافء مَعَّ أن النَبِي كَكدِ قال: «وَلاً تمتل الْمَرأَة 
طَلاقَ أَختهًا لتكفاً مَا في إئائهًا)”"2. و سُوَالهًا طلاق أتها اشتراط. 
فالخلاف في مثل هذه الشروط التي تُحرم حلالاء أو حل حَراماء أو تُمتع 
)١(‏ الترمذي في كتاب الأحكامء باب: ما ذكر عن رَسُول الله يل في الصلح» رقم »)١١85(‏ 
وأبو دَاود في كتاب الأقضية؛ باب: في الصلح؛ رقم (5595)» والْحَدِيثْ صححه الألباني. 
2١‏ البخاري في كتاب البيوع» باب: لا يبيع عَلَى بيع أخحيه ولا يَسُوم على سوم أخحيه» رقم 2/5١59‏ 
وفي كتاب الشُرُوط» باب: ما لا يَجُوز من الشُرُوط في النكاح» رقم (777)» وفي كتاب 
القدّر باب: وكان أمر اللله قدرًا مَقدُورًا بنحوه,) رقم و( دحكك) ورواه مُسلم في “كتانت 
النكاح» باب: تحريّم الخطبّة عَلَى خطبّة أحيه الْمُسلم حَّى يأذن» برقم »)١41*(‏ والترمذي 
في كتاب الطّللاق واللعان» باب: ما بحا لا ا الْمَرأَة طلاق أختهاء برقم ١1١5-09‏ 
والنسائي في كتاب النَكَاح» باب: النهي أن يُخطب الرَّحُل عَلَى خطيّة أخيه, رقم (89؟8*)» 
وفي كتاب البيوع باب: سوم الرَُّل عَلَى سوم أخيه» رقم (4507)» وأبو داود في كتاب 
الطّلاق» باب: في الْمَرأة تسأل زَوجَهًَا طلاقه امرأة له برقم (5115)» وأَحَمّد برقم 457 05)» 
ومالك في كتاب الجَامع باب: جامع ما جَاء في أهل القدرء رقم .)١575(‏ 


© تائسيس الأحكام 
وَاحبًا: هل الْمّقصُود بالْحّديث مثل ذلك» وأنه إن شَرَطّت عليه آلآ يُتَرَوّجِ عَلَيهَا 
وَحَبّ عَلَيه الوقاء» وإن شرط عَلَى الْمَرَأة ألا يُنفق عَلَِهًا لَمْ يلزم لها التفقة» مَعْ 
أن الله يقل يتقول: «لإوإن كن ولت حل وَانَِفُوا عَليرِنَّ حَقَّ يَصَعْنَ سمَلَهُنَ؛ه [الطلاق::]. 

والنبي بككةٍ يتقول: «إنَمَا التَعَقَةَ وَالسّكتى للْمَرأة إذَا كَانَ لرّوْجِها عَلَيْهَا الرَّجْعَة)0". 
إلى غير ذلك من الأدلة. 

حمر نكر إلى أن تتااحه الكق إذا اوافق علج هذا الشتريط فل اسقط بحن 
قال بالوفاء بِهّذه الشروط. 

ومن تعر إلى أن هذه الشروط نقذ تخل خرامه أى تدر بخلؤلاه أو سقط 
وَاحبّاء أو تبيح مَحظورًا قال بأن هذه الشروط لا يلزم الوقاء بهًا. 

ومن أجل ذلك فقد وَقَعّ الحلاف بين أهل العلم في بعض هذه الشرُوطء 
أمّا ما اقتَضّاه العقد من الإمساك بالمَعرُوف أو التسريح بالإحسانء أو وُحُوب 
الأفقة والمشيكودو الكدوة :ترد از كات اللشر فل قبهاء: إ إلا مَشْرُوطة بِمُقتَضَى 
العقدء» كما أُمَرَ الله كَلَْ ورسوله ككِكِ بذلك» ويلتحق بذلك شرط الْمّرأة عَلَى 
الرّحُل ألا يَنتقل بها من دَارَهَا أو مُحلتهاء وهَذَا الشّرط قد رأى بَعضُ أهل العلم 
من الصّحَابَة وغيرهم وُحُوب الوَقَاء به؛ لأن الْمَشْرُوط عليه قد أسقط حَقَهُ بقبول 


هَذَا الشّرط. وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يد 


)١(‏ النسائي في كتاب الطَّلاق» بائبة اعدة في ذلك» رقم (51407)» والمكدوة محتنه الألباني. 
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[١1ه١‏ "] عَن عبد الله بْن عمَّرَ عيتغطد : «أن رَسول الله ككةِ َهّى عن الشعَارء 


والشكار: أن ن يروج ال 1 ابننَهُ عَلَى أن لووعة اراد ان رين ا 


الشرح 


لس | 


مَوضُوع الْحَديث: الَنّهَيُ عن النكاح الذي يكون مَشْرُوطا بنكاح آخر. 

الْمُفرَّدَات: 

الشّعَارٌُ: مَأُحُوذ من شغر الكلب برحله إذا رَفْعَهًا ليبول» وقيل: من شغر 
المَكان إذا حل وشغرت الوظيفة إذا حلت ممّن ي: تششلياة وَالمعنى يدور حول 

إِمّا أن يُكون: لا أرفع لك عن مُوَليتي إلا بأن ترفع لي عن مُوَليتك. 

َإمّا أن يُكون من الْخُلو: ومَعنّى ذلك أن يُخلو هَذَا النَكَاح عن الصَّدَاق» 
هكذا فسرة أهل العلم» لكن اختلف في هذا التفسير: هل هو من الصّحَابِيء أو 

0 تعش الاجماني 

ْهَّى الي يكل عن نكاح الشّعَار لما فيه من الْمُحَالَّة وما كرتب عَلَّيه من 
المفاسد. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوعَد من الْحَديث تحريّم الشّعَار في النَكّاح وذلك بأن يَكُونَ كل 
واحد من التكاحين مشروطا بالآاخحر. 

وهل العلة في النهي الاشتراط؛ أو عَدَم وجُود الصّدّاق؟ 

هذا محل حلاف ونظر. 


والذي يَتَرَجَّح لي في هذه الْمَسألة: أن النّهِيّ مُكرتب عَلَى وُحُود الاشتر تراط إذا 
اشترط أحد النكاحين بالآخرء وقد رَأينَا وعرفنا من هَذَا القبيل الشيء الكثير» فإنه 
إذا حَصّل هذا التّرطة ودب الفساد يق إخدى الأسرتين4 دب إلى الأميزة الأخرئ» 
وكُل منهما يَقُول: كيف تبقى ابنتي تحت فلان» وابنته قد مرحت مني أو تَمَرّدَت 
عَلَيَه فيجبرون المّرأة في الأسرة الصّالحّة عَلَى أن تَمتّنع من رَوجهاء وهَذَا هو 
اليك ف انهو 

أمّا عَدَمُ وحُود 0 فيمكن أن يُحكم بصحة النكاح؛ وللمّرأة صّدَاق 
المثل كالْمُولية» وبهذَا يك يتين أن العلة في النهي هي الاشتر تراط. 

انيًا: هَل يّصح عقد النَكاح الذي وَقَعَ في الشّعَار؟ 

القول الصّحيح: أن عَقَدَ النَكَاح الْمَبِي عَلَى الشّكار عقد باطل لا يصح, أمّا 
انتقاد الصّتعاني -رَحمّه الله- للمَعنّى الأول -وهو أن يقول: لا أرفع لَكَ عَن 
مُوَليتي إلا بأن ترفع لي عن مُوَليتك- فهذا انتقاد في غير مّحله فيما أرىء ولس 
مَعنَى ذلك التفسير الْمَكرُوه -وهو رفع الرجل-» ولكن المّقصّود بالرّفع الْمُرَاد 
به فتح الباب» أي : لا أقتح لك باب التكاح لابنتي لذ بأن تفتح لي باب احاح 
لابنتك» وهو راجع إِلَى الاشتراط 

وإنةاقلناه العلة فيه الخلو فرك أن كرون التقموة الخلى هن الحييو :وما 
كرد الممعتوره: الكاز ميق الاشدواط العوقه ووهدا كفن الأفرين إلا في صُورَة 
واحدة: وهو أن يَجْعَلُ بضع هذه مهرًا لبضع تلكء فَإِذًا كَانَ الأمر هَكَذَا فإنه هو 
الشكار بغير خلاف» وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مالم 


جح ا إ اس ا 
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دإ الى ود نب عن جاع المنعة 


م 


اماع رواسا نوي 
يوم خَيبر» وعن لخوم | لحمّر الأهلية). 
ا -َ 


الشرح 


لس | 


مُوضوع الْحَديث: تَحريم نكاح المُتعة. 

الْمُفرَّدَات: 

نكاح الْمُتعَة: نكاح موقت يزمن يتفق عليه الناكح لمكو لفقا ل 

يوم خيبر: أي: يوم فتح خخيبر. 

قَولَهُ: «وعن لْحُوم الْحُمْرِ الأهليّة) : أي .ونون" كدللة عق ع ال 
الأهلية» والْحُمر الأهلية هي الإنسيّةه بحلاف الْحُمر الوّحثيّة فَإنَّا مُبَاءَ 
الاسكدتهى الآنسة تانسن إلى الذاسن وله لتر دهده 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

ل ل ص عن نكاح المع الذي هُوَ 
نكاح إِلَى أحل؛ وعن أكل لْحُوم الحُمر الأهليّة 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الْحَديث تحريّم نكاح الْمُتعة» وسُمَّ هذا النكاح: نكاح 
متعة؛ لأنه نكاح لذ قسن به 'العلاقة الممكديمة ولا الاشيلاد يل اتقصرة صساحية 
اق فقطء وهَذَا النَكّاح كان مُبَاحًا في أول الإسلام؛ فقد فَعَلَهُ الصّحابة يإذن من 


اي م 00 ولا 


اَي يي ثم حرم في مُوقعة حيبرء َم أبيح يوم فتح مَكهَه م حرم إلى يوم القيامة. 


ثانيًا: حَصّلَ حلاف بين أهل العلم في وقت تحريّم نكاح الْمُتَعّة: والأقز 
أن النّحريْمَ اميد حَصّلَ بعد فتح مَكَة؛ لحَديث الرّبيع بن سبرة» عن أبيه في 
صحيح مسلم'''. 

العا: اتَمَقَ أهل العلم عَلَى تحريّم نكاح الْمُتعَة» قد كَانَ في عصر الصّحَابَة 
خلاف في بَقَاء حكمهاء » واشتهر القول بإباحتها عن ابن عبّاس 4 وََمَاعَة 
ولكن ابن عباس 5 ضيه رجع بعد ذلك. 

رابعًا: نكاح المتعة هو: أن يَرَوّجَ المّرأة إلى أجل مُعلوم» وأن 54 بين 
الرّخُل والْمّرأة فقط دون سوامُمّاء وقد أبدلنا الله كله عن ذلك بالنّكَاح الصّحيح 
الذي يشترّط فيه الولي» وشاهدان» وإعلان التكاح بالدُفٌ والغناء. 

خَامسًا: بقيت الرافضّة تقو ل بنكاح الْمُتعة وقول باطل مُخخَالف لما ثبت 
عن الي َك وعن أصحابه -رضوان الله عليهم-. 

سَادسًا: وَقَعَّ الإِحْمَاعٌ بعد ذلك عَلَى تحريُّم نكاح الْمُتعَة وأنه مُحَرَمٌ إلى 
يوم القيامة. 

سَابعًا: اختلف أهل العلم فيمن عَمَدَ عَلَى امرأة, وأَسّر في نفسه أنه يطلقها بعد 
دَة معيّنة؟ 


فبعضهم أجَارَ ذلك» والْحُمِهُورُ عَلَى منعه؛ لأنه يُوَافق الْمُتعّة في كونه 


عَاقَدًا في نفسه أنه يطلق بعد مُذَةَ معيّنةَ, | إلا أ اا ا 
النيّق ولّمْ يُطلع عَلّيها أحَدَاء لا الْمَرأَة الْمَسكُوحَةء ولا أولياءهاء وبالله التوفيق 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


(1) صحيح مسلم في كتاب النَكاح باب: نكاح الْمُعّةه رقم »)١405(‏ والدّارمي في كتاب التكاحء 
باب: النهي عن مُتعة انس رقم (5155). 
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[06] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طله: أن رَسُول الله يك قال: «لاّ تكح الأَيُمُ حَتّى 

ُسنتأمَنَ ولا تُنكحْ البكرٌ حَتَّى كُستأذن. قَالُوا: رول الله فكيْف إِذْنهًا؟ قال: أن 
تسكت). 


الشرح 


لس - 


* مَوضّوع الحَديث: 0 نكاح الأيمء 0 نكاح البكر أن اليم لابد 
وأث سات نان اليك دانتها هاما 

2 الْمُفِرّدَات: 

الأيْم: تُطلق ويُرَادُ بها الثيّب التي قد تَرَوّحَت روجا دَحخَلَ بهّاء َم فَارََها 
أو مات عَنهَاء وتُطلق ويْرَادْ بها مَنْ لا زوج لَهّاه وقد تطلق هذه الكلمة عَلَى الرَّجُل 
الذي لا ووه له 

قَولَه: «شَْتَأمَرَ): أي: يطلب أمرهاء ومَعنّى ذلك: أنه لا يكفي السسُكوت 
كما في البكر. 

قَولَُ: «وَالِْكُرُ»: المُرّاد به مَنْ لم توطأ بنكاح. 

قَولَه: «تسستاذن): أي: يطلب إذتُهًَا 

قَولَهُم: «فكيِف إِدنهَا) : استفهام عن صفته. 

قَولَه: «أن تسكت): , يعني : يع أن أذكهًا مكرنها 

2 الْمَعنّى الإجمّالي: 

الله أكبر ما أعدل شرا ع الإسلام وأَجْمّلها!! فهَاهو رَسُول الله لي يَنهَى أن 
تنكح الأيم حل اتات بول البكز بخن قاذ ك4" أن إنكاحها بغير رضَامًا 


تائيس الأحكام 
0000000 


0 
م و عه ب ا 


مُصَادَرَة لحُرَيتهّاء وهي نا ستعيش مع الرّوج» فلابد من تصريّحهًا بالأمر» أمّا 
البكر فتستأذن» وإِذنهًا صماتهًا. 

2 د فقه الْحَديث: 

أولةً: يَوَخَذ من قوله: ولا تكح اليم حَتَّى تُسَتَأمَر). أن 0 لابد أن 
يَكُونَ بإشراف الوّليء والوّليُ شَرْطٌ في صحة النَكّاح للأدلة الآتية 
َأَنْْحَوْهَنَ بإِذنِ أَمْلهنَ» [النساء: 5 ؟]. 

ثانيًا: نمي الله كل للأولياء عن العضل؛ حيث يقول 2 
لو ره ل كن 3 سوا يت بِألْعْرُون" دَلِكَ بُوحَط بو- من كان يسك 
يُقْمنُ بألَهُ اليو الآ دلي لي هد عل يولم 1 تكنو [البقرة: 35 7]. 

فالأمن يأك يكون النكاح اق حارو ا 1 حَرائر أو إماء» ونَّهي الأولياء 

عن العضل دليل واضح على اشتراط الوّلي» وفي الحَديث: «لا نكَاحَ إلا بوليَ)0". وهَذَا 

الْحَدِيثْ وإن كان فيه كلام إل أن ل تزاعة ققة إلى ذركة المكد او الكبين: 

انيّا: يوذ من قوله: «لا تنكم اليم حتَّى ستَمرَ». بأن النَكَاحَ ليس في 
يَدهَاء وإنّمَا هو بيد وليهاء وإِلّى اشتراط الوّلي ذَهَب الْحُْمِهُورُ وحَالَفَ في ذلك 

كال ابو عبه الوه ررك نه رون تاو قال : كاله لي لتم ف 
فأتاني ابْنُ عَم لي» ال اه له 


أولاً: قول الله ل 


007 0 


وَإِدَا م تمد لنساءَ فِلغن فلغن 


)١(‏ أخرجه التوشيدي فون كنات النَكَاح أت ما جا ل نكاح إل بولي» رقم 223١19‏ ورَوَاهُ 
أو داودافي” كناب لكا ياي في :الولي مرق :[هرد )4 اين عالجا: فى ناب لكايه 
باب: لا تكاح إلا بولي» رقم 3206 ١‏ وأحْمّد رقم 513 والدّارمي في 
كتاب الاح بان: أدبي عن النكاح بغير ولي» رقم 1 والكريت سي الألباني. 3 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


م ا فقلت: والله لا ألْكَمُِكَيَا أ 
ففي ترلّت: مإوَيِا لق النّدة هَِكَتنَ جَلَهُنَ قلا صَصُلُوَمنَ آن يكس أَرْوَجَهنَ4. قال: 
32 عَنْ يُميني وَأَنْكَحْتهًا إيَاي1") 

م ذْكَرَ روآية البخاري قَقَالَب نا 5 وأغحبرنا أبو معمو بخدننا حبك الوارتة)؛ 
حدثنا يونس» عن الْحَسّن: «أن أعنت مَعْقلٍ بْنٍ يُسَارٍ طلقا ا 6 5 
الْقَضَتْ عدئهاء تم حَطَبَهاه فأنّى مغقلء فنرَلَتْ هذه الآية: طقلا صَسْوهُنَ أن يكن 
جهن 004". 


00 يا 0 ا 


ات 


نََ 


ا ا 
لما حَالفَهُمَا ألا تَرَى أن اللي نُهي عن العضلء وقد أمر بخلاف العضل وهو 
الترويج. 

َال أبو عُمَّر: في اتفاقهم عَلَى أن للوّلي فسخ نكاح وليته إذا تروجت غير 
شمن قله دل في أن لين في الإنكاح بالكفء وغير الكفء؛ قَال: 
ولا لاف بين أبي حَنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لَهَا وليهاء فَعَقَدت النَكاح لنفسها 


م 


حَانَ وقَالَ الأوزاعي: إذا وَلْتْ أمْرَهَا رَخُلا فَرَوّحَهَا كفوًا؛ فلاح جائر» وليس 

(1) رَوَاهُ أبو داود في كتاب النَكَاح» باب: في العضل؛ رقم (5007)» والْحَديث صححه الألباني. 

) رَوَاهُ البحَاريُ في كتاب تفسير القرآن» باب: وإذا طلّقَتم الّسَاءِ فبلغن أجلهن» رقم (4079)» وفي 
كتاب النّكّاح باب: مَنْ قَالَ: لا نكاح إلا بولي» رقم (510)» وفي باب: وبعولتهن أحق 
بردهن» رقم .)0755١(‏ 


تانسيس الأحكام 
- --- 00 


للولي أن يُفرّقَ يبنهما. اه. من كتاب "التمهيد" (ج5١/‏ ص 085 9). 

وأقول: إن هذه الأدلة صّريْحَة في اا شتراط الوَليُ» وهي تَدُل عَلَى أن نكاح 
الْمَرأة بغير إذن وَلّهَا باطل؛ للأدلة التي سَبَىنَ ذكرهاء ولحَديث: «لاً نكاح إلا 
ولي اهدي غذل7" 

قلت: الأدلة الواردّة في الكتانيت 'والستة أن المرأة لا يَحُوز لَهَا أن يروج 
ليها لخدي حاقل : ا الله يكهٍ قال: ا د 
فََكَاحُهًا بَاطل, فَنْكَاحُهًا بَاطل, فَنْكَاحُهًا بَاطلء فَإِنْ دَخَلَ بِهَاء قله لا الْمَهْرُ ما امحل من 
فَرْجِهَاء فإن اشْتَجَرُواء سلطا وَل من لا وليك ل؛ وكلن ذلك يَدُلَُ عَلَى بطلان 
مَذَهَب أبي حَنيفة الذي يُبيح للمرأة أن يُروّجَ نفسها. 

أولاً: لأن المّرأة لا ولاية لها عَلَى نفسهاء ولا عَلَى غيرها. 

ثامّاء أن الفارق نين امال والبضع واضحء فهي قد تَنسّاق للشّهوّة» وتبذل 
بضعها لمَنْ لا يكون كفوًا؛ ولأنّهًا ناقصة عقل ودين فقد ربط الله الولاية 
بالرّحَال؛ ليكون في ذلك حاجز عن التُصَّرُف الغوغائي. 


2 


»)4591( والدّارقطني رقم (5 2)7 وفي في الْمُعجم الأوسط رقم‎ »)5١1/5( رَوَاهُ ابن حبّان رقم‎ )١( 
كلهم من طريق عائشة مواعها‎ )١555357( وسنن البيهقي رقم‎ 
وسئن‎ »)٠١15( ومن رواية ابن عباس وفيها زيادة: «بولي مُرشد) في مسند الشافعي رقم‎ 
.)١555/( البيهقي رقم‎ 
.)1870( ومن طريق عمران بن حصين في الْمُعجم الكبير رقم (599)» وفي الإرواء رقم‎ 
وأبو داود في‎ »)١١١5( الترمذي في كتاب النَكاح» باب: ما جَاءِ لا نكاح إل بوَلي» رقم‎ )١( 
وابن 2 كتاب الاح باب: لا ا‎ »)5١8«( كتاب لكا باب: في الوّلي» رقم‎ 
إل بولي» رقم 5-0 يد رقم (257545 3ط والدّارمي في كتاب النكاح»‎ 
عن النّكَاح بغير ولي» رقم (5145)» والْحَدِيثْ صححه الألباني.‎ 50 
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وقد سّمعتُ في شريط ل: "عبد الْحَميد كشك" -رَحمّه الله- والظاهر 
أنه يَردُ فيه عَلَى الْسََفيّة مذهبهم الشنيع قال: ا 
في مصرء وهو ابن فقيه حنفي» فَقَالَ هَذَا الاب لشلته: إذا أَرَادَ أحَدكم أن 
يت مع امرأة؛ فليعطها شيئاء وكقول: زُوّحتَكَ نفسي. فَإِذا 0 طَلْقَهًا. 

والذي أريد الاستشهاد عليه: أن هذا اكاب قد جكل مدهت الحتفية وسيلة 
للعبث بأعراض اللساف وذريعة إِلَى الإفساد في الأرضء نينا كر كقايةة وبالله 
التوفيق. 

ثالعًا: يُوََذ من هَذَا الْحَديث أن الأيّم ُستَأمَر بمَعنّى: أَنّهَا تُصَرّح بالأمر 
بالأكاضيا دو لشفي الذي بردم يقد ا ل ذلك 

رابعًا: أن القشث لا ترد 

أن البكر تُستَأدَنَ -أي: يُوحذ إذئُهًا- في النَكَاح: فإن سكتت 
نذلك قن لهذا الخديقو دو إن نكف" فلك ادف أبعنا: 

وإن بَكَت؛ فَهَّل يَكُون ذلك إذن أم لا؟ 

علمًا بأن بعض الناس قد ييكي من القرّح» وممًا يدل عَلَى ذلك ما جَاءَ عن 
عَائْشَة ماعنا قالت: ينان في اذ رول اله نَم َم الطودرةء 
رول له يك يُخطئة أن يأتي بَيْتَ أبي بكر -رضي الله تَعَالَى عَنّْهُ- أَوَل 
ا أبُو بكر قَال: ا وول الله يك في هذه السسّاعة ا 
م قال: فدَحَل ا فال قال 00 الله مَكادِ: أخرج من عندك. قال" بت 
عن نم هن بناتي. فقَال: قد أذنَ لي في الخروج. ل ل يا ول الله. قال: 
َعَم الصّحبَةُ. فلقَد رأيت أَبَا بكر يَنْكي من الفرّح .. ان 


)١(‏ مُسئّد إسحاق بن رَاهُويه برقم )4)١١51(‏ ومما ممًا كل أن المَرءِ يُبكي أيضًا من الفرّح ما وَرَدَ 


تانسيس الأحكام 
---- 00 


سَادسًا: أن للأب خخَاصّة أن يُرَوّجَ ابنته الصّغيرة بدون إذن منهاء وقد حكي 
الاتفاق عَلَى ذلك» وفي البالغة خلافء والصّوّاب: أن البالغة كسئأذن ولو كان 
المزوج أباها؛ وذلك لما روت عائشة م««يعها أن فتاة دحلت عليها فقالت: 
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« اك 
أبي رَوَّحَنِي ابْنَ أخيه ل بي مَحَسِيسَتَةُ 00 كارمّة. قالت: اخلسي حَتَّى يأتي 
لبي يي فَجَاءَ رَسُوَلَ الله يلل قا َع يرث فأرسل إلى أبيهًا فدعاة فجعل أده 


إلنها: فقالت: يا رسول الل كن 0 ما صنَعّ أبي» ولكن أَرَدْتْ أن أَعَلْمَ 
أللنساء من الأمر شّئء)”'". وبالله التوفيق 


د واد واد واد واد 


نز تزى تا رز يك 


م 


من قصة إسلام أمّ أبي هُرَيرَة طلد» وفيها: «ففتحَت لبَابَ» ثم قن يَا أبا هُرَيرَة أَشْهَدُ أن 
لا إل إل الا ل ا ال قَال: فَرَحَعْتْ إِلَى رَسُول لله وك فَأَئيتُهُ وأنًا 
ا من الفرّح). الْحَدِيثْ رََاهُ مُسلم في صحيحه في كتاب فضّائل الصّحابة» باب: 
فضائل أبي هْرَيرَة الدّوسي ذفن رقم »)5591١(‏ وأَحْمّد برقم (875417). 

:)5759( رَوَاهُ النسائي في كتاب النَكَاحء باب: البكر يُرَوّحُها أبوها وهي كارهّة» رقم‎ )١( 
وابن ماه في كتاب التكاح» باب: مَنْ زَوّجّ ابنته وهي كارهة» رقم (18075)» والدارقطني‎ 
.)795019( رقم (4 45 47). والْحَديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم‎ 
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[04] عَنْ عَائشّة مها قَالَتْ: جاءت امه قاع قرطي إلى النبي كله 
7 اي 5 2-7 ا و0 0 2 و 2 2 سه م له 3 
فقالت: كنت عند رفاعة القرّظى فطلقنيء فبَتْ طلاقي» فتروحت بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحمّن 


ابْنَ الَبيْر وَإنّمَا مَعَهُ مثل هُْبّة الثؤب. فَتَبْسَّمَ رَسُول الله يِه وقال: أَنُرِيدينَ 1 
تر جعي إلى رفاعة؟ ل!! حَتَى دوقي عُسَيْلتَةُ وق عُسَيْلتك. قالع و 
عنْدَه وَحَالدُ بْنُ سعيد بالْبَاب يَتْتَظرٌ أن يَوْدْنَ لَه فتَادَى: يا أبا بكر أل سمغ إلى 


د 


هذه ما تَجْهَرُ به عنْدَ رَسُول الله كَكئِةِ). 


> 
الشرح 


لس 0 


:2 مه - 


موضوع الْحَديث: أن مَنْ طَلَقَ زَوحَنَهُ طلاقا بَائنا َينُوئّة كبرى» ثُمَّ روحت 
برل آخر أنّهَا لا حل للأول إن فَارَقَهًا الثاني بغير تبييت نيّة تحليل إلا بعد جمّاع 
كر بلتقة الكل والمرأة» وتهل يوط فيه الأنتشار أوالاترال؟ هذا مخل نظر. 

:د الْمُفرَّدَات: 

رقاعة القرَطي: نسبة إِلَى بّني قَرَيظّة, ومطلقته امها: تُمَيمّة بنت وهب - بمئنّاة 
مَصْمُومّة مُصَّكّرة أي: تُمَيمّة-» ورفاعة هو ابن سّموءل» وعبد الرَّحْمَّن بن الزبير 
أبوه الزبير بن باطاء وكل الثلاثئة من بَقَايا بني سه الفيج امليواة أب لون 
كانوا وقت قتل آبائهم وأمهاتهم دون الْحُلم. 

وللزبير بن باطا قصّة مع ثابت بن قيس بن شماس ذكرها أصحاب الْمَعَازي 
والسير: وهو أنه كَانَ قد أسر ثابت بن قيس في خُرُوب بينهم وبين بني قرّيظة 
والأنصار في الْجَاهايّة, ولق راسف روم غليف وا ما لوا على حُكم سعد بن 
معاذ وحكم عليهم بالقتل -أي: جميع البالغين- أراد ثابت أن يرد يده فدَهَبَ 
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إليه» وقال له: أطلب من رسول الله يه دمك. فَوَافقَ» ولكنه قال: كيف أبقى 
بدون عيال؟! فطلب ثابت من رسول الله يله أن يمن عليه بأولاده ففعل» وأخيرًا 
قال: كيف يعيش رَخُل في الْحجّاز بدون مال؟! فَطَلْبَ ثابت من رسول الله يكل 
أن يمن عليه بِمّاله ففعل اللي كلك وأخيرًا قَالَ لثابت: ما هي إلا قبلة ناضح 
ع الكق'الأحة فطل مده أن يضرت غنقه ففعل: 

قَولهَا: «طَلَقي َبَتَ طلاقي) : ال معناه الطّلاق الحيين بَينُوئّة كبرى» فلا 
تحل له بعدها حتَّى تنكح زوجًا غيره. 

قَولَهًا: «وَإِنَمَا مَعَهُ مثل هُدبة الثواب): شيت ما امع بهدية 0 إِمّا 2 
الرّقة والرَّحَاوة» وإِمّا في الصعْر. 

أثريدينَ أن ترجعي إِلَى رفَاعَة؟ لا: أي: لا يتم لك ذلك حتى تذوقي عسيلة 
رَوحك الْجَديده ويذوق عُسّيلتك» والعُسيلة تصغير عسلة» وهو كناية عن لَذَةَ 

وأبو بكر عنده: أي: جالس عند النّبي بل حين قَالّت له ذلك. 

وتخالك بق عه بايات سو تجالد بر رمهنت برض العامن. 

بالبابه أى: ينتظن أن يُوْذْنَ له. 

قنَادَى: يا أبَا بكر ألا تمع إِلَى هذه ما تَجْهَرُ به عند رَسُول الله ككله: وكأنة 
يُريد من أبي بكر أن يَنتَهرهَاء ولكن أبا بكر لزم الأدب عند رَسُول الله كك فلا 
يمكنه أن يَتَقَدمَ بين يديه بشي ءع. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

تقول عائشّة «لئها: جَاءت امرأة رفاعَة القرّظي إِلَّى النّبِي كله فَقَالّت: 


كنت عند رفاعة القرّظى فطلقنى فْبَت طلاقى» وأخبرت أنّهًا روحت بعده بعبد الرّحْمَّن 
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ابن الزبير» وإِنّمّا مَعَه مثل هُْبّة الثوب؛ تعريضا بِأَنّهَا تريد أن تخرج منه وتعود 
إِلَى رَوجهًا الأول رفاعة, فَتَبْسسّمَ مم الي كله وعرف أَنَّمَا تريد أن ترجع إِلَى رَوجها 
الأول» فَقَالَ لَهَا: لا حتَّى تذوقي عُسَيلّة زوحك الجديد» ويذوق عُسّياقك؛ كناية 
عن شَرطيّة وُحُود لذّة الجمّاع في حل الرَوَاج الثاني. 

وعَلَى هذا فيحمل قوله تعَالَى: عق تكح رقا به [البقرة:..5]. عَلَى أن 
الْمُرَادَ بالنَكَاح هّنا الذي هو لذ الْجمّاع؛ وبالله التوفيق 

بد فقه الْحَدِيث: 

أولاً: يَُعمَذَ من هّذَا الْحَديث أن طلاق البنّة موحب لتحريُم الرّوجَة الْمطلقة 
عَلَى زَوجها الْمُطلق» ويَيُونتهًا منه يَينُوئّة كبرى» لا تحل له بُعدهًا حتَّى تنكح 
روجا غيره. 

انيًا: ذَكَرَ الصّنعَاني في "لعُدّة" لطلاق البنّه احتمالات: وهي إِرَسَالُهَا -أي: 
الالفاضيت كه وابددة كنول القافل »افع اله 1ك او مفرفه بآ يك نت 
طالق عدَّةَ مَرّات تصل إِلَى ثلاثء أو يُقول لَهّا: هي طالق البنّة أو طلاق البَينُوئَة 
بأن 50 أنت طالق طلاق البنَّقَ أو: أنت بائن» وعدا كله عند مز ورك وُقوع 
هذه الألفاظ مُبينة لمَنْ طَلَقَهَاه وهم الْجُمِهُور. 

رحد ير امن الم إِلَّى أن ذلك لا يكفيء, بل لابد أن تَكُونَ الطّلقَات 
رن كل طلقة اتبيه رَحعّة» وفي القاكة كوك اللكولة وهدا مدهي عط 
أهل العلم» وممّن ذَهَبّ إِلَى ذلك الظاهريّةء وابن تيميهء وتلميذه ابن قيّم الجوزيّة, 
وحَكَاهُ الصّنعَاني عن الْهَادَويّة. 

ومّسألة الطّلاق فيها حلاف طويل ونزاع كثير سَيّأتي بَعضة في كتاب 
"الطلاق". 
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العًا: يُومحَذ من قولها: «فتروخْتْ بَعْدَهُ عبد الرّحْمّنِ بْنٍ الير». أنّهَا أنت 
شاكية من عبد الرَّحْمّنء ورَاغبّة في الرّحُوع إِلَى رَوجهًا الأول. 

باه يلعل ذلك قولهًا: :ووكما مع مثل هلية التوايع ا 

خَامسًا: قوله: ا 0 الله كلل) . أي مَتَعَجبًا من صنيعها. 

سَادسًا: قَولَهُ لَها: (أثريدين أن ترّجعي إلى رفاعة). يؤحَذ ننه أن الح الذي 
تسنده رافق يو حَذ به. 

كايةا: قوكة لياه 1/1 عق دوقي سيك يدوق عُسَيْلَتك). أفتَاهًا بِعَدَم 

ثامنًا: يُوحَذ من قوله: «لا! حتَّى تذوقي عُسَيلتهُ». أن تحليل الرُوج الثاني للرّوج 
ل وك بالجمّاع الذي تعجيه اللذة) وهل يشرط الاشفال والاترال» 
هَذَا محل نظر. 

تاسعًا: يَوْحَذ من هَذْه الفتوّى أن قوله يل : حي دض تتكح روي بره 4 [البقرة::7؟] . 
يس مُجَرَد احاح الذي هو العٌقدء ولكن لابد أن يَصحبه الدّحُول بهّاه وهو الجمّاع. 

عَاشرًا: يُوَحَد من مَجِمُوع الْحَديث أن اللي يكل أفتَاهًا بتقيض قصدمًا؛ 
حيث إِنهَا ظنت أن مُحَرَدَ رَوَاحِهًا من عبد الرَّحْمَن سَيكُون مُبِيحًا لرَوجِهًا الأول» 
وهي قد اعترفت بأنه لَمٌ يصل منها إِلَى كبير شيء» فأفتاها بنقيض قصدمًا. 

الحَادي عَشْر: هذا هو مَدَمَيّ الجمهوز عَلَى مَُقتَضّى ذا التتديك: وشذ 
ةن من الف -رَحمَهُمًا الاضك تك اشسة وق ييه لوي ان علق 
العقد يُكفي ! لذن مره للرّوج الأول» وََعَالفنَ في ذلك الإجمّاع, ذهب 
الْحَسّن رع -رَحمّه الله- إِلى أَنّهَا لا حل إلا بجمّاع كود تيه إنوال» وقد 
بذلك عن رأي الْحُمهُور. 
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أمّا حُمهُور الفقهّاء فَهُم يَشْتَرطونَ الجمّاع ولو لَمْ يَصحَّبه إنزال» بل إن الحل 

يتَرئّب عَلَى دحال الحّشفة في الفرج الذي قَالَ النووي: إنه يَتَرنَبْ عليه مائة حُكم. 
الثاني عَشَر: أن من احتّال حيلة يُقصدٌ بها استعجال الشيء الْمُحَرّم الْمَشْرُوط 

ترط آنه لكان ملحز نان ان ذلك تواست تدر الشرططة وبال الفرفين: 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يك 


[05] عَنْ أنْس بن مالك ظله ذه قال: «من السنّة إِذا روج البكرٌ على التي 
أقَامَ عنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَي وَإِذَا تَرَوّجَ اليّب أَقَامَ عيْدَهَا ثَلاناء َم قَسَمه. 


م ع 


َال أبُو قلآبة: ولَرْ شقت لقلت: إن أنسًا رقع إلى اللي ككلة. 


الشوح 


هلس -- 


2 الكو الْحَدِيث: مَا يلزم للمّرأة الْمُستَجدَة من إقامة الرّوج عندهاء سواء 
كانك يك أويا 

2 الْمُفِرَّدَات: 

قَولَه: امن السنّة) : أ هرم اسنة اللي ككل وطريقته. 

البكر: هي التي لم تترَوّجء أي: لم وطأ بنكاح صحيح. 


وقمتم! أي بينها وبين ضرتهًا أو ضرّاتهاء وإذا تَرَوجَ الثيب أقامّ عندها 
ثلاناء لم قسّم: 

00 الْمَعنّى الإجمّالي: 

يُحكي أبو قلابة أن من السنّة التي جَرى عليهًا الشرع» وعمل بها في زَمّن 
النبوة وبعده: أنه إذا تَرَوّجَ 0 أقام عندهًا سبعًا -أي: سبع ليال- وقِسَّمٌ وإذا 
تَرَوّج الثيّب أَقامَ عندها ثلاماء م 

وَالْخُلاصّة: أن حر اليكل الكتيدة سبعة أيام» وحَقّ الثيّب الجديدة ثلاثة 
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فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَد من هَدَا الْحَدِيثْ أن قول الصّحَابِي: "من السنّة كذا". له حُكم 
الرّفع؛ لأن السنّة في عصر النبوّة وبعدها هي سنّة اللي ككل 

ثانا : أن مَنْ تَرَوَجَ البكر وعنده افرأة قبلا وَبكن لها غليه أي يُغطيهًا 
سبع ليال» لبا ف ان موقم الغلةه محف أن تكرت الأقاير ويُحتمل أن 
يكون هذا حَق لها من غير تعليل. 

العًا: إذا توج امراف باعل أهرأة قبلَهًا؛ أقامَ عندها ثلاثة أياف لم فس 

رابع ما هو الفرق بين البكر والثيب حتّى جَعَلَ التتارع للبكر سبمًا وللثيب ثلانا؟ 


القزق أن النكر غاليا: دكرن كوه اليدث كيه قليله الاتتيجاء تحدل 


3 


لَهَا الشارع سَبعًا ليتم إيناسهاء أمّا الثيّب فَإنّهَا قد عَرَفت الأزواج» وجَرّبت 
الأمور؛ فلذلك أعطيت كلكا مقط 
خَامسًا: إذا رَضِيّت الثيّب في أن يُسبّع لها 56 حَقَهًا في اللاث» ووَحَبّ 
عَلَى الرّوجٍ أن يُقضي لضرّتهًا ما أقام عندها؛ وهّذا هو الاحتمال الأظهر لحَديثْ 
أمّ سلمة عند مسلم: امول لله ككل 4 تَرَوّجَ م سَلّمّة أَقَامَ عِنْدَهًَا ا 
وَقال: يية إن شئت سَبّعْتْ لك إن سَبَّغْتَ لَك سَبّعْت 
)١(‏ رَوَاهُ مُسلم في كتاب الرّضمَاع» باب: قَدْر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الرُوجٍ عندها عقب 
الزقاف» رقم (0145» لودو عو ادي باب: في الْمَُّام عند البكرء رقم (5175)» 
وابن ن ماج في كتاب النَكاح؛ باب: الإقامة على البكر والثيب» رقم »)١911(‏ وأَحَمّد برقم 


477070 ومالك في كتاب التَكَاح» باب: المُقام عند البكر والأيم رقم (؟١١)»‏ والدّارمي 
في كتاب النَكَاحء باب: الإقامة عند الثيّب والبكر إذا بَنَى بهّاء رقم .)571١١(‏ 


تاسيس الأحكام 
زر 76س ص1 كت 


وفي هذا دليل عَلَى أنه يقضي السّبع كلها لضرّتهًا إن اختارت التسبيع» 
وفي الْحَديث ليل عَلَى أن قول مَنْ قَالَ يقضي لَهًا الأربع الزائدة؛ أن قَولَهُ 

سَّادمًا: هل يرتبط هذا الْحّق بما إذا كان له رَوجَة أخرى, أو أنه يجب عَلَّيه وإن 
لَمْ يكن له زوجَة؟ 

هَذَا محل نظرء والأظهر أن ذلك لا يُكوت واجبًا عليه إذا لم يَكُنْ له رُوَة 
قبلها» وهو بالطبيعة في هذه الْحَال سيأوي إليهاء وليس له حَق أن يصرف مَالَهَا 
من حقّ عليه في الوطء والإيناس يصرفه إِلَى شيء آخخر قد يدحل في قسم الْمُبّاحّات. 

سَابعًا: إذا أرَادَ أن يَتَخَلّى في بعض الليالي للعبادة, فهل يلم بشيء مُعيّن؟ 

هَذَا محل نظرء ويُذَكرّنا هَذَا البحث بالقصّة التي حَدَنْت مع عُمَّر بن 
اللعطات ذه لما أتته ايزا فَشَكَرّت عنده رَوحَهاء وقالت: هو من خير أهل 
الدنياء يقوم الليلء ويَصُوم الها كم أدركهًا الحيّاء. 

ار ا" 

فَلّمًا وَلْتْ قال كَعْبُ بن سور: يا أمير الْمُوْمنِنء لقد أبلغت في الشّكوّى 
إليك. ال وما اشتكت؟ ا زوجها. 

قال: عَلَيَّ بهمًا. فقال لكعب: اقض بَنَهُمًا. قال: أقضي وأنت شاهد!! قال: 
إنك قد فطنت إِلَى ما لم أفطن له. 

َال: إن الله تعالَى يقول: «إتأككيا ما عاب لكم يِنَ ألْملَ مق لكت ونيع4 
[انساء:]. صُمْ ثلاثة أيام» وأفطر عندها يومّاء وقمْ ثلاث ليال» وبت عندها ليلة. 


و 


فقال عُمَّر: هذا أعحب إِلَىّ من الأول» فبعثه قاضيًا لأهل البصرة0©. 


)١(‏ الطرق الْحُكميّة لابن قيّم الْجّوزية (صه")» تحقيق د/ مُحَمّد حَميل غازي. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


وفي الْمّسألة كلام أكثر من هَذَاء وهو أنه قَالَ: إن الذي شَكَلّه عنها ما 
يجد من حلاوة تلاوة "آل حم" وأمثالهّاء وبالله التوفيق. 

ثامًا: هَل الواجب في القسم الْمّبيتء أو الواجب الوطء؟ 

قال أهل العلم: إن الواحب هو الْمّبِيتء أمّا الوطء فإنه يُتَعَلق بارتياح 
القلب؛ لذلك فإنه لا تلزم فيه الْمُسَاوَاة بل يقال: إنه لو جَاء إِلَّى هذه الْمَرأق 
ولّمْ يَكْنْ مُرئَاحًا لَهَاِ لَمّ يلزمه في هَذَا الدية الجمّاع» وأ إلى غللك المراةة 
وكَانَ مُرتاحًا لَهَاِ فإنه لَيسَ عَلَيه حَرَجٍ أن يُجَامع في ليلة هذه ولا يُجَامع في 

تاسعًا: وممًا أذكره أن شحنا حافظ بن أحْمّد الحكمي -رَحمّه الله تعالى- 
قال ]ذا كاتة إلى الضر وخ موي43 فل يجوز للف في ليلتها أن تُجامع 
ضرئَهًا حنّى ولو بتّ عندهاء أي: حتّى ولو بت عند صّاحبَّة الليلة. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يد 


اطق 


3 


داك 


إن به 


الولّد ا 


تائسيس الأحكام 


[05] عَن ابْن عبّاس عند قال: قال رَسُول الله يكِ: «لَو أن أَحَدَكُمْ إِذَا 


ن يأتي أَهْلَهُ قال: باسْم الله اللّهُمَ جََبنَا الشيْطان, وَجَنّب الشَيْطَانَ ما رَرَقتَنَا؛ فَإنَهُ 
يُقَدَر بَيْنَهُمَا وَلَدْ في ذلك؛ لَمْ يَضْرَُ الشَيْطَانُ أَبَدَا) . 
الشرح 


لس - 


00 موضوع الْحَديث: الاسم 1 عند إِرَادَة الجمّاع. 
2 الْمُْفرَدَات: 


لُ: دأزاة أن ن يأتي أَهْلَُّ»: الْمُرَاد بالإتيان هّنا الْجمّاع؛ فهو كناية. 

قَولة: «إن يُقَدَرْ بَينَهُمَا وَلَدُ»: يُعني: من تلك الْمُوَاقعَة. 

قولهُ: «لَمْ يَضْرَُ السَبْطَان»: أي: لم يَضره يختبل» ومين علدا 

2 الْمَعنّى اماي 

أخبر اللي يلِِ أن مَنْ دَعَا بهذا الدّعَاء عند إِرَادَة الْجمّاع؛ فَإِنّ الله يحمي 
لكا تمن تلك الحزافكة تحجيه من قور الشيطاة. 


بد فقه الحديث: 


4١ 


١ ها‎ 


أولاً: يُوَحَذ من هَذَا الحَديث مشْرُوعيّة هَذَا الدّعَاء عند الجماع. 


5 
ٍِ 


ثانيًا: يُحَذ من قوله: (إذَا أَرَادَ أن يأتي أَهْلَهُ). عا ا 1 


التلبس بالجمّاع. 


ثالًا: أن من فائدة هذا الذكر عند الْجمّاع أن الله يحمي الوّلّد الذي يكون 


د نالك الجر كله ةن تر الشيطاة 0 أنه يتعصمه؛ إن 
العصمة إِنَّمّا هى للأنبياء» وبالله التوفيق. 


رَابِعًا: 0 استخدام "لو" عند الحاحة. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


اه َه ع 
1 


]٠٠ 3‏ عَنْ عُقبة بْنِ عَامرٍ ظلد ء: أن رَسُول الله يكل قال: ناكم وَالدُعُول عَلَى 
النّسَاءِ. فقَال رَخُلَ من الأنصّار: يا رمول الله أرابعة اجوز #اكال+ الككر المولت): 
وَلمُسْلِم ؛ عن أبي الطّاهِرِ عَنِ ابن وَهْب قال: سَمعْت اللّيثْ يقول: ال 


1 مسر 


حُو الرّوْجء وَمَا أَسْبَهَهُ من أقارب 5 وَابن الْعَمّ وتَحُوه. 


؟- ٍِ 


الشرج 


* مَوضوغ الْحديث: النّهِي عَن الدٌَّحُول عَلَى النّسّاء لما فيه من الْحُطُورة 
على الدذيخ بوالشلق: 

0 الْمُفِرّدَات: 

الْحَمْوُ: ضبط بضبطين: ضبط بال وبه صَرَحَ القرطبي كم في "العدّة" 
للصّعاني» ورَسَّمّه بالْحَاء والميم بعدها واو عليها هَمرّة. 

الضّبط الثاني: وهو الذي حَكَاه الصّنعاني عن الْحَطَابِيء وأبي عبيد لمرو 
وابن الأثير» وغيرهمّاء قَالَ الْحَافظ ابن حَجّر: وَهُوَ الذي ثبت عندنا في رواية 
البحاري اليا على زنة "دلو". 

أمّا من ناحية مَعنّى الْحَمو: فَهُمُ أقارب الرُوج كأيبهة وأحيه وعمة :ؤايخ عمد 
وَالْمَعنّى أقارب الرّوجٍ والأختان أقارب الرّوحَة كأبيها وأحيها وما أشبه ذلك؛ 
واسم الأصهار يُقع عَلَى الجميع» قَال تعالى: «إوَهْوٌ الى حَلَقَ ين المَل يشا هَجَمَلهٌ 
قبا وَصِهرَاً وكانَ نيك قي [الفرقان:؛ه]. 

90 الْمَعنّى الإجمالي: 

حَذَرَ النِي يله من الدٌُعُول عَلَى التْمَاءِ الأجنبيات» فسأله بَعضّهُم عن 


42 تانسيس الأحكام 
00 وهو اسم جنس لأقارب الرّوجء فقال اللي يلله: (الْحَمْوُ الْمَوْتْ). 

فقه الْحَدِيثْ: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الْحَديث تحريْم دُعُول أقارب الرّوج على زوجت 
وذلك أن اناس يكَسَامُلُونَ قش هَذَا الأمر عَادَةَ وقد استشكل كذ الكر اقح جوف" 
3 لبي ه: «الْحَمْوُ الْمَوْتْ)- هل الْمُرَاد به الْمبع أو الإبَاحَة؟ 

وعَلّى هذا فلابد من التفصيل: 

دإن كان 7المصوف هك هله 'اللكلية إتالقة الدغرل و تفع و كردي قاله جد 
عَلَى أبي الرّوجٍ الذي هو محرّم لزوجة ابنه. 

3 إن كن ال به الرّحر والخبع والنهي عن الدّخُول؛ فَهُوَ محمول 
عَلَى أقارب الرَّوجٍ الذين لَيِسُوا بمَحَارمء ويكون قول الي كَكِ: «الْحَمْوُ الْمَوْت». 
تقفو ةبه أنه النكار هبد كدق تحنو المت .وعدا نكر الأفزن نارين الكديف؛ 
لأن لني كَل نما قِصّد بهذا انمي الرحر عن الدّخول على الساف و الخلرة بهن؛ 
لما يكَرتب عَلَى ذلك من القوّاحش وشِيُوع الْمُمَكَرَات وانتشارها في الْمُحِتَمعَات 
لاملا فكأن ل بخطر لمر عط امات ولتق الخود لخر تاق 
وُحُود الْمَوتَء وبالله التوفيق. 

انيًّا: تهي اللي بل عن الدّحُول عَلَى النْسَاء مَُضَمّن ومُستَلزم لنهيه أيضًا 
المراة لكين محاسها أقام ب[ م قوفي متهاو الك كلا قل تدر قن 
ذلك كمَاافي. مئورة "البو" خيث ايقول تعالى: ج(قل لتتؤييض بشثوا ين سارو 
قفرا ووكقد ذلك ارك لم َّ لله يرا يها ينغو يا وفل لوكت يَخْصْضْنَ مِنَّ 
أَبَصَسِرِهِنَ ويحْفَظنَ فروجَهنَ؛ [النور:. +-81]. 


وقد تَضَّمّنت هاتان الآيتان النهي عن نظر الرّحْل إِلَى الْمَرأة» والْمّرأة إلى 
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الرّخْلٍ حتَّى ولو كَانَ في غير خخلوة؛ لأن ذلك مما يُسّبب انتشار الفوّاحشء وللنفوس 
دَعائل يعلمها الله يل هما حَرَمَ الله النظر إِلَى غير الْمَحَارم إلا لما يعلمه في ضمن 
ذلك من الرييّة والتذرع إِلَى الْمُحَرّمَاتء والله هو أعلم بالعباد من أنفسهم. 

وكم من امرأة عفيفة صّارّت ضّحيّة للشّيطان بسبب نظرة» والنّاس دائمًا 
يُحَاولون التغطية عَلَى الْحَقائق» ولكن الله يله عليم بالنفوس وما فيهاء فينبغي 
عَدَمِ الاغترار بمًا يُشيعه كثير من النّاس من استبعاد وُقوع الفاحشّة في مثل هذه 
الْمُلابسّاتء والله تعَالَى يقول: «ِإولَركا مَصْلُ أله ك5 وَيَمَيْهُ ما رك وك ين د بدا 
وللكن الله برد ا ا يع عليه # [النور: ١1؟].‏ 


ل 0 


تائسيس الأحكام 


باب الصداق 


[04] عَنْ أئس بْن مَالك 5ه: «أن رَسُولَ الله يل أَغْتقَ صَفيّة وَجَعَلَ 


عتقهًا صداقها). 


الشرج 


مُوضوع الْحَدِيثْ: جَعل العتق صِدَافًا. 


الْمُفرَّدَات: 


صَفيّةَ بت حي بن أخطب اليهودي النضيري: نسبهم في هَارُون بن عمران» 
والدليل عَلى ذلك قوله يك لصفيّه حين كانت إحدى كسائه تُسَامِيهًا وتفخّر 
عَليِهَاك حيث قال: (إِنَّك لابنة تبي» َإن عَمَّك لبي وَإنْك لخت تبي ففيمَ تَفخَر 


عَلِيِك ثم قال: انّقي الله يا حَقْصَّةً) 


90 0 


)١(‏ الترمذي في كتاب الْمَتَاقب» في بَاب: فضْل أزوّاج ج اللي كلاق رقم 2)5/559 وأَحمّد رقم 
(6359؟١).‏ والحَديث صححه الألباني. 


قل في امحفة الأحودي": ١‏ 


إِلَى أبيهًا-. قَالتْ أَي: 


هرون 1 كران الك اذ مك 3 -أي: مُوسَى بن عمران الكننلا- وَإنّك لخت 5 


الآن-). يُعنى: نفسه. اه. 


دأ حَْصة فلتأ -أي: في حَق صفيّة-: بن يودي 


ضرف 


يي أي 

+ قالت لى خفصة سأئ: في حَقي-. وَإِنّك لابئة تبي - 
9 

لبي - 
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قَولَه: (أغتقهّاء وَجَعَل عثقهًا صداقهَا): أي: نل العتق 1اقا والعتق فك 
للمّرأة» فهي مَنفَعَة عَظيمّة حيث تنقلها من الرّق إِلَى الْحريّة. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 
إلى مُعرقة الْحُكم وبَيّان الواقعة. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من الْحَديث جَوَاز عتق الأمّةه وجّعل عتقَهًا صداقا لَهَاه وقد نازع 
في ذلك كَثيرٌ من الفقَهّا وقالوا: إنه يَتََافَى مع القياس؛ حيث رَعَمُوا أنه كم 
التكاح وهي في الرّق» فَهَدَا لَيسَ بصحيح؛ لتنَافي الرّق مع جوَاز النَصَّرُف الذي 
يُبنَى عليه العقدء وإن قلنا بعده: لم يصح؛ لأن ارق قو ارال قلهاء 

لذلك ذَهَبّ مالكء والشافعي» وأبو حنيفة إِلَى أنه لا يَجُوز جَعل العتق 
صِداقاء وَحَمَلوا الحُديت: عَلَى أنه من خُصُوصيّات الى له: وذهّب أحَْمَّد إلى 
جَوَاز ذلك» وهو الصّحيح لمُوَافقته الدّليل: 

أولاً: فإِنَ قَولَهُم بالقياس قول باطل؛ لأنه لا قياس مع النَص. 

انيا: أن النَّي وَل أعتق صَفْيّةه وجَعَل عتقها صداقهاء وهَّذَا تشريع منه كَل 
وو الوه مايال على الحم ره ذه لأن الأصل في الأحكام التشريع. 

لاله أن الكاقة عليه تحر لذ للف متها نكما الل تحور لنه اليد 
عَليِهَا بيعًا للغير أو تَرويُجًَا لَهّا منه» فكيف يّصح عَقده عَلَيِهًا بّيعًا للغير أو تَرويْجًا 
له» ولا يْصح عَقده عَلَيهَا لنفسه. 

رابعًا: أن العتق مَنفَعَه وقد أجَارَ التتّرع جعل الْمَهر مَتفَعَة كما في حَديثْ 
سهل بن سعد في قصّة الواهيّة التي وَهْبّت نفسها لي ككل فلم يُردهاء نَم 
زَوحَهَا من رَخُل آخر بتعليم شيء من القرآن. 


تاأسيس الأحكام 
لل 


ومن هذه الأوحه ظهرَ ضّعف قول القائلين بأنه لا يجوز له العقد عَليهاء 
ولكن يّصح العقد عَلِيهًا بمَهرء أرحو أن الحَق في هذا هو ما ذهب إليه الإمام 
اتتداد وك كا اينات ييةه ‏ الكلباضه :و الحبية لل الذي هذانا: لجذاك وما كنا 


لنهتدي لولا أن هَدَانا الله» وبالله التوفيق. 
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[03] عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد السّاعدي طفه: أن ل الله علا اده مرا 
فقالت: إِنّي وَمَبْتْ تفسي لك. اهائة طَوِيلاء فَقَالَ رَخُل: يا رَسُولَ الله 
وها إن لَمْ يكن لَك بها حَاحة جة. :فقال؛ هَل عندَكَ من شَيْء تصدقُهًا؟ فقال: ما 
عندي إل إزَاري هَذا. فقال 0 الله كلِ: إِزَارْكَ!! إن أَعْطَيْتَهَا جَلَسمْت ولا ِذَادَ 
لك فالمن شَيًْا. قال: مَا أحد. قال: التَمسْ وَلَوْ خَائَمًا من حَديد. امسن فل 
يحل سياه فَقَالَ رَسُول الله :هَل مَعَكَ شَيء من الْقرآن؟ قَالَ: ' ل شر ل 


رَوَجْتَكهَا بمًا مَعَكَ من الْقُرّآن». 


عل جني حمر 


السرج 


لس -- 


* مَوضُوع الْحَديث: جَعل الْمَنفْعَة صَدَاقَاه وأن تعليم القرآن من أعظم الْمنَافع. 

2 الْمُفِرّدَات: 

جاءته امرأة: تقل الصّنعاني عن «الحافظ إن يحيو أله ذال : 3 نقف عَلَى 
اسمهّاء وكذلك الرَّخُل الذي طُلْب التّروج بهًا. 

قَولَه: «إن لم يكن لَك بها حَاجَةٌ): هذا قبل في الطّلب. 

فَقَالَت: ني وَهَبْتْ تفسي لَك: احاح بالهبّة مَخصُوص بالنبي ككل دون غيره؛ 
#ل: «إواتزة مُؤْمِمَةَ إن وَعَبَت تَفْسَبَا لاي إِنَ أ 2 كم العامة 
لَك من دون الْمَوَمكينٌ 4 [الأحزاب:٠5].‏ فَهّذَا 1 عن 0 

هَل عندك من شيء تصدقها إبّاه: دَليل أن الصّدَاق أمر لابد منه في الْنَكّاح. 


قَقَال: ما عندي إلا إزاري هَذَاء فَقَالَ رَسُول الله كلِةِ: إِرَارُكَ: الظاهر أن قوله: 


«إِزَارُك). استفهام إنكاري يُعني: كيف يُمكن أن تعطيها إزارك» وأنت لا إزار 


تاسيس الأحكام 
00-1 


لَك غيرفة وهو مَعنّى قوله: «إن أَعْطَيتَهًا جَلَمْت ولا إِزَارَ لك). 

قَولهُ: «فالسن كناو ناكد حيك أده زه اتوم بالالقدان: 

قَولَهُ: «مًا أَجِدُ): هذا اعتذار من الرَّجُل. 

قَولة: «الَمس وَلَوْ خَامًا من حَديد): أ ولو كان الكلقدين عانم مر خلاية. 

قال : فالَمس. فلم يَجَد سياد فَقَالَ رَسُول الله كلة: هَل مَعَكَ شيء م من الْقرآن 
-يعنِي: تتحفظه-. قال: : نعم. فَقَالَ رَسُول الليكة: رَوَجْنكَها بم معَكَ من الْقرْآن» . 

2 لح اوتكي 

يُخبر سهل بن سعد ٠‏ دي أن امرأة جَاءت إِلَّى لني ل فقَالَت: إِنَهَا وَهبت 
نفسها له م إنّهَا قَامَت طُويلاً الى كله كال اننا ركل كن التو فال 
رَوَحنيهًا إن لَمْ يَكُنْ لّكَ بها حَاحَةَ فَطَلَبٍ منه أن يصدقها شيئاء ولكن الرّحُل 
كان فقوا تدك فلم يتحد حل ولو خخاتمًا من تخديدة: فقال له التبي كَكلهِ: «هل 
مَعَكَ شَيْءْ من الَْرآن؟ قال: نَعَمْ. فقال: رَوَجْعَكَهَا بمَا مَعَكَ من الْقَرآن». 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من هّذَا الْحَديث جواز عرض الْمَرأَة نفسها عَلَى الرّحُل الفاضل. 

فل كرو 1لا تمرك فيا كان الكت الفاضل امير امك لكان 
يتَرَوّحهًا بالْهبّة؛ لأنَ الرَّوَاجَ بالْهِبّة من محْصُوصيّات انيل وعَلَى هَذَا فيلزم لها 
الا 

ثالًا: يُوْ محل منه حُسن نه لاني كرا سين ردس الغراة رياه غلم برد 
أن 'يكدن خاطرها بقولة لآ أرهدك:: حتن. ير الله “ذلك: الرخل الذي طلت 
إنكاحها إِيّاه. 

رابعًا: يود من قول الرَّخُل لرسول الله كك: «رَوَّحِْيهًا إن لَمْ يَكُنْ لَك بها 
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ا جَوَارُ مثل هذه العبارة في لب التُكاح. 

خَامسمًا: حُسن الأدب مَّعَ اللي كِ من ذلك الصّحَابِي؛ حيث قَال: «إنْ لم 
5 لك باخ 

سادسًا: يؤحذ من قوله هل عندك من شيء تصدقها أن الصداق مطلوب 
في النكاح ولا يصح النكاح بدونه 

سَابعًا: يُوَمحَذ من قوله: دما عندي إلا إرَاري هَذَاه. ما كان عَلّيه أصحاب 

ثامئًا: إنكار النّبي كلل بقوله: (ِإرَارُكَ). كَأنْ هَذَا الاستفهام استفهام إنكار» 
أي كيض 'تضلافها إذارك .وأنت لا إزاق لله ! 

تاسعًا: يُمحَذ من قوله: «الْعَمِسْ ولو خَائمًا من حديد». أن حاتم الحَديد 
تخروان تحمل مكدافا إذا كان للاشة: 

عَاشرًا: اختلف الفْقَهَاء فيما يَجُوز أن يُعَبّر صَّدَاقَاه وهل لذلك حَّد أم أنه ليس له 
: أن معأ بوركم خُحْصِنِينَ ار اي مُسفْدِيرك # [النساء: 4 ؟]. 
ومَعنّى ذلك: تطلبون احير إذن فكل ما يسم و أن ا انا 

وكذلك قول الله يُل: موص لَمْ يَسْتَطِمْ َك طُوْلًا أن سكم المخصكت 
لْمُؤْمَِتِ»# [النساء:ه ؟] 20 هنا: الْمَّال الذي يستطيع أن عرو ج به. 

« ومن أجل ذلك فقد اختلف الفقهاء فيما يَجُوزْ أن يكون صَدَاقًا؟ 

- فَنَهَبَ مالك إِلَى أن أقلهُ ثلاثة دَرَاهم وهو المقدار الذي تُقطّع فيه اليد. 


حَدٌَّ إلا أن قول الله يل 


عقن أبن بحيقة ني أن أدلة فده م 
- وَذَّهَب الشتّافعي ومن مَعَهُ إلى أن كل ماي يُسَمَّى مَالأَه ويُمكن الانتفاع به 
كوو أن كرون مكخاناء ز فبعد ل اذلف يكديف المراة افر ريه الى ارح على 


ل ا إل أن قف كييناء وهناك أحاديث أخر في هذاء غير أن مَفَهُومَ ذال 
عَلَى أن ما لم يسم مالا لا يكون صداقاء والمسالة من مُعَخَرَكَ الأنظان: 

والذي يُميل إليه القلب: هو ما ذَّهَبّ إليه مالك» وهو الثلاثة الدّرَاهم التي 
تقطع فيها اليد؛ لأن ذلك يُسَمَّى مَالاً. 

الْحَادي عشر: يُوْحَد من قوله يَللك: «هَل مَعَكَ شيء م من الْقرْآن؟ قإل كع 
فقال: زَوَجْمَهَهَا بمَا معَكَ من الْقرْآن». يُوسحّد منه الاح عَلَى تعليم 0 من 
القرآن» وأقله عشرون آية» فَقَد قَالَ بذلك بُعضُ أهل العلم, ومَنَعَهُ الأكثرونء إلا 
أنه لا حُجَة لَهُمْ ذ في المّنع؛ لأن الْمُشَرّع -وهُوَ رَسُول الله يكهِ- شرع ذلك ولَيسّت 
الششّريعّة تُوحَذ من العُقَول» ولكنها يُوحَذ عن مُحَمّد رسول الله يل. 

الثاني عَشَر: إذا جَارَ النَكاح عَلَى المُنفعة لخراضني مها داك أو كثرت-؛ 
فإنه يَجُوز عَلَى تعليم القرآن» وتعليم القرآن أعظم مَنفعّة» والأصل في النُكَاح 
ل ا َال إن أَرِيدُ أن أتكحلكت 


و 


لى حل تفن مق ومن ذلك تعليم القرآن. 
وأجَارَ بَعضُ أهل العلم النَكاح عَلَى تعليم باب من العَرَييّة إلى غير ذلك» 


)1١(‏ الْحَديث عن عبد الله بن عَامر بن رَبِيعَة عن أبيه: «أنْ امْرأَة من بَني فَرَارَةَ َرَوّحَتْ عَلَى 
فال سيل لله كلِِ: أرَضيت من كفّسك وَمَالك بِتَعلينِ؟ قالت: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجَارَه». 
َوَاهُ الترمذي في كتاب النَكاح» باب: ما بجَاء في مُهُور النَسَاء رقم »)20١17(‏ وَرَوَاهُ ابن مَاجَه في 
كتاب النّكاح باب: صّدَاق النّسّاى رقم »)١88(‏ وَأَحْمّد برقم »)١51517‏ وسنن البيهقي الكبرى 
برقم (1172551 24)١5157‏ ومسند أبي يُعلى برقم »)7١95(‏ ومسند الطيالسي برقم »)١١5*(‏ 


ومسند ابن الجعد برقم (5"؟5)» وقد ضَّعّفَ الحَديث الألباني حرّحمّه الله-. 
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وإذا كانت أ سليم قد يَرَوَحَت نا طلحة عَلَى إسلامه» واعتبرت إسلامه مَهرًَا 
لَهَاهِ فإن كل مَنفعَة تَسّفع بها الْمَرأة من عتق أو تعليم أو غير ذلك فإنه يَجُوز 
التّرويج عليه عَلَى القول الأصحء وبالله التوفيق. 


ل 0 


تائسيس الأحكام 


]١[‏ عَن أئس بن مالك ظله: وأن 7 لله يل رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
عَوْف وَعَلَيْه رَدْعٌ رَعْفْرَان فقال اللي كلله: مَهْيَم. فقال: يا رَسُول الله تَرَوَّحْتْ 


0 


امْرأَة. فقال: ما أَصدَقتَهًا؟ قال: وَرْنَ نوَاةِ منْ ذَهَب. قال: قَبَارَكَ الله لَك أَولم وَلَو 


الشرج 


83 مُوضوع الْحَدِيثْ: الأمر بالوليمّة. 

0 الْمُفِرَّدَات: 

رَدْعُ: أقول: الرّدع والردغ هو الشيء يكون له أثر في التوسية كانه نهنا 
المُرَاد به أثر صفرة؛ لأنه مَنَهِي عن لبس الثوب الْمُعَصفر للرَّحْل ولكن الذي 
يَظهَر أن النبي بل عرف آنه لَمْ يَقْصّد لبس ما هُوَ مُرعفر أو مُحَصفْر وإنّمًا كَانَ 
ذلك مرق بقاري ثيابه مع ثياب زوجته. 

والرعفران: نبات مُعرُوف. 

قَولَه: (مهيم): أي: ما شأنك وما حبرك» وكأن اللي كلل عرف أنه تَرَوّج 
بوحود ذلك الأثر في ردائه. 

قَولَهُ: , ما أَصدَقَتَهًا): أي: كك أصدقتهًا؟ أو أي شيء أصدقتهًا؟ 

فقال: وَزن ئوّاة من ذَهَب: احثلف 0 التَوَاةَ: هل هي وزن مَعرُوفء أو أنه ما 
يُسَاوي خَمسّة دَرَاهم أو ما يساوي وَزهًا؟ 

والذي يظهر -والله أعلم-: كناو مذ ف قرو ال قد ا ا 


الككة بوب الزوة زا تشمو ا افيف الأوقية نا 
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الْمَعنّى الإجْمّالي: 

رأى اللي كلل عَلَى ثوب عبد الرَّحْمّن بن عوف شِيئًا من لون الرُعفَرانه 
ففهم أنه تَرَوّجَ فُسَألّه عن ذلك فَأحبّره أنه تَرَوّحَ امرأة من الأنصار» وسَّاقَ 
إلبهنا ونه نراقن الدهييا 

د فقه الْحَديث: 

أولأء قد مون هذا الحديق أن هذا المقدار يُصلح أن 000 
ا 

انيًا: أن الْمَهرَ في ذلك الزّمَانَ كَانَ يَسيرًا. 

ثالها: ينبَغي للئّاس اليوم أن يَتَأسوا بالني بل وأصحابه في قلة الْمَهِر؛ لِيتِيسّر 
احاح للشيات. 

رابعًا: أن كيسير الْمُهُور تسهيل للتّكَاح الْحَلالء وإبعاد للشّباب عَن مُوَاطن 
الريبة والفوّاحش. 

خامسًا: يُوْحَد من قول لني َئِدِ: «بَارَكَ الله لَكَ). مُشْروعيّة الدّعَاءِ للمتروج 
بالبركة» وقد وَرَدَ أيضًا أن يَكُونَ الدُعَاء له ولزوجته» كما ورد ذلك عن أبي هُرَيرَة طفد: 
أن الِيَ يك كَانَ إذَا را الإنْسّان مناه وَدَعَا لَه إذَا ترَوّجَ قَالَ: «بَارَكَ الله لَك 
وَبَارَكَ عَلَيِكَ وَجَمَعَ بَبدَكُمَا في خَيْرِ)7". 


ع مه 


سَادسًا: يَوْحَذْ من قوله: (أؤلم). مشروعية الوليمة»: وأنها واه لهذا الأمو 

)١(‏ رَوَاهُ ابن مَّاجّه في كتاب التُكَاحء باب: تهتئة التَكاح» رقم »)١4٠05(‏ والترمذي في كتاب 

النكاح» باب: ما ا فيما بعال للمتَروج» رقم 4/٠١5١‏ والدّارمي في كناب النَكَاحء 

باب: إذا تَرَوّجِ الرَّحْل ما يقال له» رقم (511754)» وأبو داود في كتاب النّكَاح» باب: ما 
يُقال للمُتَرَوّج» رقم )١١0(‏ واللفظ له. والْحَديث صححه الألباني. 


422 تائسيس الأحكام 
ولامشاعن لاقام الاق ب ليله المخورو عن لكي رودل أذ لكاي 


سَابعًا: الوليمّة هي الطعام المتَخَذ لأحل العرس. 

امًا: أنه ينبي أن تَكُونَ الوّليمّة بعد الدّحُول» وقد اختلف أهل العلم في 
وَقتهّاء فقَال بَعضّهُم: بعد العقد. وقال بَعضُهُم: بعد الدّخول. 

وقول إن الأشهو الها كرتن يفف الدعول: 

تاسعًا: الْمُرّحّح أَنّهَا تكون بعد الدَّمُولء وهَذَا ما جَرَى عليه عَمَلَ كثير من 
المسيف والاقدة 

عَاشْرًا: قولهُ: «أولم وَلَوْ بشّاة». يِرَادُ ب: "لو" هُنَا أنْهَا للتقليل. 

الْحَادي عَشَر: أنه مهما يكن فإن الوّليمّة لا تتَجَاوز الكبشين أو الثلاثة في 
غرف الأقدمين. 

الثاني عَشّر: أن ما يَفعله الناس اليوم من الإسراف في الولائم أمر لا يُقره 
الشرع» بل هو يعتّبّر من الباطل الذي يأثم العبد عليه؛ إذ إن بَعضّهم تصل الذبائح 
عندهم إلى فوق الأربعين» وهذا لا شك أنه بَذْخ لا ينبغي فعله من المُسلم المتّبع 
لأوامر الله كلَةِ » وبالله التوفيق. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 
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كتاب الطلاق 


« الطّلاق: 

- في اللغة: هو الإطلاق. 

- وفي الشتّرع: هو حل عقدَة الذكاح المبرم» وهو يَعتَبّر إطلاقا لهاء وخلا 
لتلك العقدة. 


> 


0 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تل رز يك 
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[011] عَنْ عَبّد الله بْنِ عْمَرَ حيتضعد : «أَنهُ طلق امْرأَتَهُ وَهي حَائض» فذَكرَ 


و 


ذلك عُمَرُ لرَسُول الله يكل فَتَعْيّظَ منْهُ رَسُول الله يلق ثم قَالَ: ليُرَاجِعهَاء ثم 
يُمْسكْهًا حتَى تَطهْر َم تحيض قَنَطَهْر إن بَدا له أن يطلا ْلَه قَْ أن يَمَسهء 
تلك الْعدّة كَمَا أَمَرَ الله كلد ». 

رفي لَفْظ: «حَتّى تحيض حَيْصَةٌ مُسفيَلةَ سرى حَيْضتها الي طلْقَهَا بهَاء. 


ع مصاع هر 


ال تن لول م سف جرت ا 1 لي 
وفى لفظ: «فحسبّت من طلاقهاء وَرَاجَعَهَا عبد الله كما أَمَرَهُ رَسُول الله كية). 


> 
الشرح 


لس 0 


مَوضُوع الْحَديث: الطّلاقّ في الحيض. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قَولَه: (فَتَعيّظ منْهُ) : 6 غضب. 

قَولَه: «ليُرَاجِعْهًا) : 17 أ 

ل لحن قد الرورك ربيف ا 

قَانْ بَدَا له أن يُطَلَقَها: أي: أحَبّ أن يُطَلْقَهَاه أو ظَهَرَت له الْمَصلّحَة في 
طلاقها. 

فَلْيُطَلَقَهَا: هَذَا أمر أيضًا. 

قولهُ: «قَلّْك الْعدَةٌ»: الإشارة إِلَى قوله + 
والْمَعنى: لاستقبال عدتهن. 

قَولَه: «حَيْضَةَ مستقبلة): أي غير ل ا طلفيا فيها. 


7 
0 


إة. مَطلْمُوهنَ لِعِدَِرتَ» [الطلاق:١].‏ 
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قَولَهُ: وَفي لفظ: «فحُسبّت من طلاقهَا): أي: ل كما زَعَمََهُ بعض أهل 
العلم» بل حُسبّت عَليه. 

من طَلاَقَهًا: أي: من الثلاث الّتى مَنَحَه الله إِيّاهَا. 

اي 5 
0000 وم أن رايا بإعادتها إلى عصمته: 
َم مهلها حنّى تطهر نم ُمسكها في ذلك الطهر بدون جمّاع حتّى ُحيض حَيضّة 
أعرقية وإذ ا حافك حرم لخر انها إن انون ا سردن الم 


د فقه الْحَديث: 


و وذ من خن ديت تحرف اللا في يض وهل بقع أ لا يقع؟ 

في هذا حلاف بين أهل العلم؛ فَذَهَبّ الْجُمِهُورٌ إِلَى وُقوع الطّلاق» وأن 
المُطَلق آثم 

وذَهَبّ ابن تيمية» وابن القيم» وجمّاعَة من العُلَمَاء مَعَهُم وأهل الظاهر إِلَى 
أن الطلاق في الْحَيض غير واقع بالكليّة وأن رَوجَنَه ما الت في عصمته. واستدلوا 
لذلك بأنّ هَذَا الطّلاقَ طَلاقٌّ بدعي فقد أخبر اللي بل بن كُلّ مُحدث مَردُودٌ 
وكونه مَردُودًا فمَعنَاه أنه لا يَقع فيه شيء؛ مُستَدلِين بحَديث عَائشّة مها 


ره 02 > * | اط صل سه 1 )ا ىآ 
قالت: قال رَسُول الله كك «مَنْ أَحْدّث في أَمْرئا هذا ما لَيْسَ منة؛ فهُوَ ر2"7)5. 


1) رَوَهُالبخاري في كتاب الصّلح باب: إذا اصطلحوا عَلَى ضُلح جور فَالصّلح مَرَهُود رقم (5751)» 
ومُسلم في كتاب الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة وَرَدٌ مُحدّثات الأمور» رقم »)١11/8(‏ 
وأبو داود في كناب القع باب: في ا السنّة» 0 55059)» وابن مَاحَه في المقدمة باب: 


تأسيس الأحخام 
و ريل 


- 


ثانيًا: أنْهُم قَدَحُوا ذ في الروّايات تي دَلْتْ عَلَى الصياب انلف الدب انا 

50000 التِي دَلْتْ عَلَى احتساب تلك الطَلّقة من طلاقهاء 
قد تتح الشيخ الألباني -رَحمّه الله- الروَايّات التي دَلْتْ عَلَى احتساب تلك 

الطّلقَة» والرُوَايّات التي دَلْتْ عَلَى عَدَم احتسابهًا في كتابه "إرواء الغليل في 
تُخريج اديرف امتارة المتل "6 وحور :من اتلك ار ريات أن الر ولقات ل دَلْتْ 
عَلَى احتسّابهًا أكثر, ورُوَائُهًا أحفظ. 

وقد رَحَّحْتْ ذلك -أي: مذهب الجُمهُور- في تعليقي عَلَى هَذَا الْحَدِيثْ 
في "سّبل السّلام"» وهو الذي تطمئن إليه النفس لأمور ثلائة: 

- الأول: أن الروَايّات التي دَلْتْ عَلَى احتساب تلك الطلقة أكثر. 


02007 


5 وثانيًا: أن رواتها أحفظ. 
- وثالًا: أن الأمر بِالْمُرَاجَعَة دَال عَلَى أن الطّلاق الأول وَقء9) 


(1) وبالرُجُوع ِلَى كتاب الألباني المنكرو كين قا أن اميف أو ارايت 9 سَاقَهًا - 
الله- لحَديث ابن عَمَّر 5ك ثلاث عشرة روايّة» وصي تَعَودُ د إلى تسع روايّات: ستة في 


0 


الاعتداد بالطّلقة الأولى» وثلاث استدل بها مَنَ لا يَرَى الاعتداد. 

عَلَى أن روايّات الاعتداد روجع على :وو بابك عَدَمِ الاعتداد لأمور: 

الأمرالأول؛ أن زوانها مق الشعاط الحفديت: 

الأمر الثاني : نه صّريحَة في الاعتداد. 

الأمر الغالث: أن روَايّات الاعتداد أكثر. 

الأمر الرّابع: أن وَاييْن من الاعتداد الصّريح مرفُوعَة إِلَى اللي ككلد. 

الأمر الخامس: أن ثلاث روَآيّات من الصتريح موقوقة: وهي صَّحيحَّة. 

أمّا روّايات القسم الثاني -وهي عَدَم الاعتداد- فهي ثلاث فقطء ومع كونهًا أقل؛ فَإنّهَا غير 
و ري كك وز ملا لاقي -رَحمّه الله - ولَمْيَرهَا سينا صّوايً. 

وبهَذا يد يتين أن الول بأنَ مَنْ طَلقَ امرأته وهي حائض» أو طَلََْا في طهر جَامَعَ فيه أنه يعد 
بذلك الطّلاق -أي: أن الطّلاق يُقَع -. وهو آثمى وبالله تعَالَى التوفيق. (النجمي). 
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ثالمًا: يُوْحَذ من هَذَا الْحَديث أن الطّلاق يم نقسم إلى َي وبدعي: 

َالطّلاق السنّي: هو أن يَكُونَ في طهر لَمْ يُجامع فيم أو خا مض بلي 
وأن يوقع الطّلاق واحدة. 

أمّا الطّلاق البدعي: فهو إيقاع الطّلاق في اكد أو في طهر حَامَعٌ فيه 
أو جمع الثلاث في مجلس واحد. 

رابا أن تعيظ الي يل عَلَى ابن عُمَر دَالَ عَلَى أن إِيقَاعَ الطّلاق في الْحَِيض 
مَعصية لله مُوجبّة لعَضّبهه ولو لَمْ تكن مُوجبّة لغضبه ما تغيّظ الى يكيِ منها. 

خَامسًا: قد تكلم العُلَمَاء عَلَى العلة التي من أجلها نهى اللي كَل عن ! يقاع 
الطّلاق بعد خُرُوج الْمَرأة من الْحَيضّة الأولى: 

فمنهم مَنْ قَالَ: إن الحكمّة في ذلك تطويل العدة لَعَلَهُ يرغب فيها فيمسكها. 

ومنهم مَنْ قَالَ: لثلا تصير الرّجعَة عرض الطّلاق. 

ومنهم مَنْ قَالَ: إِنّ ذلك عُقُويّة له. 

ومّهما يكُنْ فَإِنَّ الي لل قد تهّى ذلك الْمُطلق عن إيقاع الطّلاق في 
الذّهر الذي بعد تلك الْحيضّة حتَّى يَأتيَ طَهْرٌ بعد حيضّة أخرىء وعَلَى هَذَا فَإِنَ 
4ك الطير اللاق بيع الكدته كرك محكميا ا شور ينا ع«الطلاف فيه 

سّادسًا: الحكمّة في هَذَا النهي حتَّى لا تطول العدّة عَلَى الْمّرأة. 

سابعًا: يو مذ منه أن الطللاق البدعي معصية) والمف 1 ل افا الله ل 

ثامنًا: َال أهلُ الأصول: إن الأمر بالأمر بالشيء أمر به فَأمرُ لني كله عُمَرَ طفد 
أن يَأمْرَ عبد الله بن عُمَرَ «يتطعد برجعتها يُعَتبّر أمرًا بذلك الأمر. 

تاسعًا: دل الْحَديث عَلَى أن المُرَادَ بالأقراء: الْحيَضء وقد ذهَبَّ مالك والشافعي 
إِلَى أن الْمُرَاد: الأطهار, وَذَهَبَّ أبو حنيفة إِلَى أن الْمُرَادَ بها: الحيض. 


تاأسيس الأحكام 
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الول إن الخراف والأفوة!السبدرة كر كا دل عليه عد العديف لاله لو 
كانت الأقراء الأطهار؛ ما كَانَ عبد الله بن عمر مُتَعَديّا وعَاصياء وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يد 
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[11]] عَنْ فاطمّة بنت قيس: , 


غَائبْ -وفي روايّة: طُلقََا دهن »مسا وك بق سعط قل 
وَالله ما لك عَلَينَا من شيء. تاوت رسول اله كله فذكرّت ذلك لَه فقال: ل 


لك عَلَيْهِ ققَة -وفي لفظ: وَل سك حت قا لقا له اين 1 
قال: تلك امرأة يَغْشَاهَا أُصْحَابِي, اْمَدّي عند ابْن أُمَّ مَكْتُوم؛ فَانَهُ رَجُل أَعْمَى تَضعيْن 
نيَابِكء فإِذَا حَلَلَْتَ قآذنيني. تالكا كلكا خليك د كرك له أن مكازية بن أ اسفيان 


#بما 


ال 0 ما ُو جَهْمٍ فلآ يَضَّعْ عَصَاهُ عَنْ غاتقه. 
وما مُعَاويَة ويَةَ فَصَعْلُوكَ لا مَالَ لَك الكحي أَسَامَةَ بْنَ رَيْد. فكرهقة ” قال: الكحي 
اماف بن زَيْد. لك فَجَعل الله فيه يراه وَاعْتبَطْتْ به». 

الشرح 


لس -- 


* مَوضوع الحديث: هَل للمطلقة البائن سكتّى ونفقة أم لا؟ 

الْمُفرَّدَات: 

فَاطمَةٌ ببت قيس: من بني مُحَارب بن فهر بن مالك؛ وهي أخت الضّحَاك بن 
قيس الذي 7 -0- 5 بن مُعَاويةه وهو من صغار الصَّحَابَة وهي أَسَن منه» 

قولة: (أن أب عَمْرِو بْنَ حفص طلقهًا البتّة): أقول: ابو عمرو بن حفص بن 
المُغيرّة بن عبد الله بن عُمّر بن مَحَرُوم زوج فاطمّة بنت قيس» قيل: امنمُهُ عبد الحّميدء 
وقيل: أحمّدء ويقال فيه: أبو حفص بن عمرو» مات باليّمُن في أواحر حيّاة النبي ككل 
عَلى الصّحيحء وقيل: عاش إِلى خلافة عُمّر وهُوَ وَهْمٌء وصّاحب القصّة الذي 


2 تأسيس الأحكام 
َال لفاطمّة بنت قيس: 'لَيْسَ لَك عَلَينَا شَيْء" هو عياش بن أبي رَبيعة» وهو ابن 
عَم أبي عمرو. 

قَولَهُ: «البَنَه: طلاق "البتة" ويْرَادُ بها الطّلاق البائن بَيئوئّة 5-7 وهي صفة 
للطلاق' المبيق4 إما أن تكون هي الطّلقّة الثالفة وما أن يكو جمع الطلقات الثلاث 
مره وَاحدّة» واغتبرَ ذلك مبينًا لها من رَوحهًا عَلَى رأي الْجُمهُور. 

رَحَحّ الصّتعاني حرَحمهُ لحب الرواية لل فيها: أنه حَرَجَ مع عَليّ إِلَى 
اليَمَنء فَبَعَتْ إليها بتطليقة ثالثة بَقيّت لَهَاء وَقال: وهَّذا هو الصّحيح. 

قولة: «فَرْسَل ًا وكيلة بشعيْر»: عَلَى إعراب "وكيلة" بالرّفع أنه قاعل "أرسل". 

فُسَخطتة: أي: غضبّت منة. 

قال: والله مَا لك عَلَينَا من شيء: أي: ليست لك تَفقَة وَاجبّة عَلينَا في الشتّرع. 

فَجَاءت الي رَسُول الله ككل أي: حَادنك إليه 1 نت قبن لتساله عر 
الْحُكم في هذه المسألة. 


ع 
ولع سل سد سمس 


مَرَهَا: أي: أُمّرَ فاطمة بنت قيس أن تَعنَدَ في بيت أم شّريك. 
ثم قَال: تلك امرأة يَغْشَاهًَا أُصْحَابِي: أي: يَدَحُلون عَليهًا في مَنْرْلهًا؛ لكونهًا 


اط 


م 
سر مه 


قَولهُ: (اعْتَدّي عند ابن أَمّ مَكْتُو ؛ فإنه رَجُلَ أَغْمى تَصَعيْنَ نيّابك): أي ! فلا يَرَاك. 
قَالّت: فَلَمّا حَلَلْتَ ذَكَرْت لَه أنَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيانَ َأبَا جَهْمٍ خَطَباني: بمَعنَّى 
رباك ااه لم تقطع مع واحد منهما. 
فَقَالَ رَسُولَ الله يكلهِ: ما أَبُو جَهْم فلآ يَضَعْ عَصَاُ عَنْ غاتقه: يعني : أنه يَضرب 
الس 
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َأَمّا مُعَاويَة فَصُعْلُوكٌ: مَعنّى صُعلوك: فقي ني فَسيرة بقوله: دلا مَالَ لَه ثم 
أَمَرَهَا أن تكح أسّامّة بن زيد سسا عت لكيه رم وهي 8 
وهذه و كاي ار لا ا نم أمَرَهَا مر أحرى بقوله: «الكحي أَسَامَة 
ال يل «متكحيه حا ة ثرو كيف لاك فجَعَل الله فيه خخيرًا كثيْرَا). قالّت: وَاغْيَبَطتُ به. 
بمعتى: أن لتنا ليا د 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

في هذه القصّة أن فَاطمّةَ بنت قيس القَرَشيّة الفهريّة طَلقَهَا روَحُهَا أبو عَمرو 
ابن حفص» وهو مُنطلق إِلَى اليَمَنه وأنّ وَكيله أرسّل لَهَا شعيرًا يَكُون كفَقة فتسَحَطته 
-أي: ا فقَال: «والله ما لك عَلَيَا من شيء). فعند ذلك ذَهَبَتَ 
إلى الي يكل مُستَفتيّة مُستفتيّة» فأخبرها بأنه ليس لَهَا عَلَى مُطلقهًا سكتى. 

وأمَرَهَا أن تعّدَ في بيت أمّ شريك؛ ولكن لكون أم شريك يَعْسَى مَنْولّهَا 

بَعضُ أصحاب اللَِي كَل لذلك عَدَلَ عن كونهًا تَعتَدُ عندهاء ثم أمَرَهَا أن تَعمَدَ 
في بيت ابن أمّ مَكتُوم؛ لكون ابن أمّ مَكتُوم عَامري وهي عامريّة» ومن ناحية 
الي 

4 أمَرَهَا أن ُؤذنه عندما تحل للأزواج» وا كك ار بأَنَهَا حخطبت 
من قبل أبي جَّهم ومُعَاويّة فَلَمّ يُشر عَلَِهَا بنكاح أحَد منهُمّاء وإِنّمَا أَشَارَ عَليهًا 
بأن تكح ا بن زيدء لد رع انكو اعبطيه به وفي حديثها 
مَسّائل هي من مُعتّرك الْخخلاف بين الفقَهَاء. 

فقه الْحَديث: 

أولة: قَولَهًا: أن أَبَا عَمْرِو بن حفص طَلّقَهَ لَه احتلف أهل العلم في "البكّة" 


ع 


هَذه: هل كان طلاقه بلفظ "البنّة", أو كان طلاقه ثلانًا في موضع واحد فاعتبرت 


تانسيس الأحكام 
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"إنقا 'إى كان افيه مقر ذلم نو كافك الالفة الأخيرة منها هي التي ا اننا 
وهو غائبء بمَعتّى: أنه أرسل إليها التطليقة الثالثة. 

ثانيًا: أن الْمُرَحّح من هذه الرّوَايّات أنه أرسل إليها التَطليقة الثالثة» فاعتبرت 
هي المبينة لها منهة ولذلك سَمُبِهَاة "البنة". 

ثالعًا: تَمَسَّكَ ا برواية: أنه طني لبَق . بأنه جَمع الطّلاق فيهاء 
وعَدُوا ذلك من الأدلة عَلَى أن مَنْ جَمّعَ الطّلاق في مجلس واحد بأن بَلَعْ طلاقه 
تلان أن طلاقة ذلاف يكون ينا لزو عه هن عصنده إلا أن هذا المتووم قارط 
حديث ابن عباس حل ضفي قال: دكَانَ الطَلاق عَلَى عَيهْد سول الله يل وبي بكر وَسَتئينٍ 
من خلاقة عُمَرَ طَلاقٌ اثلاث وَاحَدَة يي بن الْححَطَّاب: إِذ 
اشوا : في أثر كذ كنت لَهُم فيه لاك ع أنيكاة علبْه:. 000 

م إن مر ب يه حَمَعّ الصّحَايَة ع امت بقوله: «إنّي لق 
الناسَ قد اسْتَعْجَلوا : في أَمْرِ كان لَهُم ذ فيه ه ناه فأرئ: أن مضه عَلَيْهِم. فَأَمْضَاهُ 
عَلَيْهمٌ). ولستفاة من هَذَا الْحَدِيثْ أن مَنْ حَمّعّ الطلقات الثلاث في مجلس 
وأعف أن :طللاقة لمر و اعقلدة. 

وقد دكن ب الحيوور إلى قاور ره اقيق الم مويق كك بخ الخطات ابد 
اع وا" القالاك اناه استواف كاقنة افقلا :اسان وفنفة إياؤرع أو تاذرت. لمقلا 
مَتكَاليةء وعَلى هذا جَرَى أصحاب الفتوى في عهد عَمَر 4ه ومَنْ بُعدّه. وفي 
عهد التابعين وأتباع الأتباع. 
(1) رَوَاهُ مُسلم في كتاب الطّلآقء باب: طلاق الثلاث» رقم .)١577(‏ وأبو داود بنحوه في كتاب 

الطلاق» بات َ. نسخ الْمُرَاجَعَة بعد التُطليقات الثلاث» رقم (25135 »)357٠١‏ والنسائي في كتاب 
الطّلاق» باب: طلاق الثلاث قبل الدّخُول بالرّوحَة» رقم (55405) وأَحَمّد برقم (/1ا/81؟). 
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وك يَخَالف أَحَدٌَ منهم هَذَا الرأي» رغم دلي صريح في أن الثلاث 
كانت واحدة عَلَى عَهد الي ل وكفى بذلك ذليلا؛ لأنه هو الْمُشرّع -صَّلُوَات الله 
وسلامه عليه-» وكل قول خلاف قوله فهو مَردُودٌ وكل رأي خلاف سنته فهو 
مُفنده ورأي عُمَّر ذه في إمضائه ما تسَارَعُوا إليه رأي في مُقَابَلّة النص» وإِنَّمَا 
كَانَ عُقَوبّة منه لَهُم في تَسَارُعهم إِلّى ذلكء أي: إلى جَمْع الثلاث في مجلس 
ولحت و الس النى ترك انارو وقواط الكيااف تدا ودين" 

وقد ذَهَبّْ أهل الظاهر إِلَى أن طلاق الثلاث إذا كَانَ في مجلس واحدء 
سَوَاء كَانَ بألفاظ مُتَاليةء كأن يُقول لزوجته: هي مُطَلّقَة مُطلقَة مُطلّقَة. أو بلفظ 
وَاحد وصفه بثلاث كأن يُقول لزوحته: هي طالق بالثلاث. فَإنّهُم يُعتَِرُونَ ذلك 
والعذة نال وه اعل ١‏ الشاهر ددينا: 

وأحيا هَذَا القول وتَشَرَه وأفتّى به: ابن تيمية أَحْمّد بن عبد الْحَليم بن عبد السّلام 
الْحَرَانِي في أواخر القرن السسّادس وأوائل القرن السّابع» وأوذي بسبب هذا القول 
كثيراء وتبعه عَلَى ذلك تلميذه ابن القيّم رَّحمّه الله-. وأوذي هُوَ الآخر بعد موت 
شيخه بسبب هذه الفتوى؛ علمًا بها هي الْحَق الذي تَرَكَ رَسُول الله وك عليه أمّته. 

ولشيخ الإسلام وتلميذه قَتَاوَى كثيرة في هذا الباب» حيث قَرّرَ كل منهما 
-َرَحَمَهُمًا الله- في غير ما مّوطن أنه لا يعرف عن الّبِي يلِ أنه أمضى الثلاث 
وجَعَلّهَا ثلاناء ولكن العكس هو الْمَعرُوف عن الي كله. 

وقد تبع شيخ الإسلام ابن تيمية جَمّاعَة من العُلّمّا في هذا القول» إلا أن بض 
الْمتَأحرين عَلّقَ القول به عَلَى النّه ومنهم شيخنا سَّمّاحّة الشيخ عبد العزيز بن باز 
-رَحمّه للح وقال "به الصّنعاني» والشتوكاني» والألباني» وكيد بن صالح العثيمين 
-َرَحَمَهُم الله جَميعًا-» وهّذَا هو القول الصّحيح فيما أرى. 
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وعَلَى هَدَاءِ فُمَنْ جَمّعَ الطلاق في مجلس وَاحد استحلفء فَإن كان أَرَادَ 
بذلك الثلاث فهي ثلاثء وإن كان أَرَادَ به واحدة فهي واحدة؛ وإن جَرَّى منه 
ذلك في حال غضّب لم يُتبيّن فيه نيته؛ كان ذلك الطلاق واحدة» وبالله التوفيق 
روايّة: رولا مكل أن اموه التي ملك طلاقًا لا 0 فيه ليس لي عَلَى 
مُطَلْقَهَا سُكتى ولا تفَقة. 

« ولأهل العلم في هَذه الْمَسألة قَدِيْمَا وحديثًا ثلاثة أقوال: 

اقول الأول: أن لَه السُكتى والتّفَقَة وبه قَالَ أبو حنيفة» ووَرَدَ عن عمر ذه 
أنه انكر تحديتهاء 0 دلا تتْرّكُ كعاب الله وَسْنّة نينا يكل لقول مرق لا تذري 

ا ا حُميرن آهل الكداهن خوقة لشاف و للكت أن 
لَهَا السّكتى دُون التفقة. 

الول الثالث: قال به الإمام أَحْمّد -رَحمّه الله- وهو قول كتوم المكدين 
المح رون .عزن لمتشي انه لمن لمك نه امك وله نفقة إلا إن كانت ذالت 
حم قائه فق عليه مزع أجل الحم : 

وهَدَا هو القول الصّحيح ب: أن المطلقة طلاقا يننا ليس لها "تك ولا تفقّةه 
أن "الكت وا ته نكا تكرت مله إل حم الي كك لعنلا 
عَلَيِهًا؛ لأن المي يل أمَرَ فاطمّة بنت قيس أن تَعَدَ في بيت أمَّ شريكء نم عَدَلَ 
)١(‏ صحيح مُسلم في كتاب الطّلاق» باب: الْمُطَلقَةَ ثلانّا لا تققة لَهّاه رقم »)١4/0(‏ والترمذي 

في كتاب الطّلاق» باب: ما جَاءَ في الْمُطلّقَة ثانا لا سكتّى لها ولا تق رقم )0١40(‏ والنسائي 

تحوه في كتاب الطلاق» باب: الرّحصة في خوج المعو من يتا في هاه رقم (0045). 
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عن ذلكء وأْمَرَهَا أن تَعتَدَ في بيت ابن أمَّ مكتوم» فلو كانت السّكتى لَهًا ما عَدَل 
لني كل عن ذلك. 

والأعذار التي يُرَادُ بها إبطال النص يجب أن تُرفْض» وحَاسَاهُ ل أن 
يَحَكُمَ أو يُفتي بغير الْحَق فإنه يَكَرتب عَلَى سُكتَاهًا في بيت ابن أمّ مكتوم 
مُضَايْقة له ولأهله» ولو كانت تحب لها السّكتى ما عَدَلَ النَبِي يكِ عن ذلك إِلَى 
لفايمة للك الح العم 


قلة: «التكوحُنَ ين حَبْتْ سَكَثْر ين وُجْدِخُ4 [الطلاق::]. فهّذَا حاص 


خَامسًا: أن الطّلاق في غَييّة الْمَرأة وَاقعٌ بانَّاق أهل العلم. 

سَادسًا: يَوْحَذْ من قوله: «تلّك امْرأَة يَغْشَاهًَا أَصْحَابِي) . المققود به: أن أن آَم 
شريك كانت امرأة تُحسن إلى أصحاب الي يكل فكانوا يَرُورُوئَهَاء ويُوْحذ من 
هداز يازة إل حال للر اه الكورة إذا لم يكن ماك حلوة ولا تُهمّة. 

سَابعا: يُوسحَذ من قوله: «اعمدّي عند ابن م مكوم؛ قله وَل أَغمى, تصَعين 
ناب قلا يرَاك». يومد من هَذَا مُرَاعَاَ أخف الضّرّرين» فَإِنَ اعتدَادَهًا عند أمّ شّريك 
يَعَرّضُهًا لأنظار الرّجَالء وهي امرأة جَميلة وفي مُقتّبل عُمرهاء ولا يُمكنها الاحتياط 
إل 2 عظيمة؛ فلذلك عَدَل يكِهُ عن أمرها بالاعتداد في بيت أَمُ شريك إلى 
الاعتداد في بيك نان ام مكتووة تراعاة لحب العتر رق وآدى المشديق, 

ثاممًا: يَوْحَذ من قوله: (قَإذًا حَلَلْت فآذنيني). أن المطلفة لحا بائئا يجوز 
التُعريض لها في العدّة فَإِنّ في ذلك تعريضًا لَّهَا بن لي َل فيها عَرَضًا. 

ل ل 
وَأَبَا حَهُم مَطبّاني». يوذ من ذلك أن الحطية عَلَى الخطبّة جَائرَة ما لّمْ يقبل 


ك0 


ن مُعَاويّة بن أبي سفيّان 
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أخن. الخاطينق» فإن قبل أحَدّ الخاطين حَرم على الآخرين: أن يخعطيوا على 
خطبته» أمّا إن خَطَبَ هَذَاء وَخَطَّبْ هَذَاء ولّمْ يقبل أحَدٌ منهم؛ فإن ذلك جَائرٌ 
لهذا الحديف: 


1 


عَاشْرًا: يوذ من قوله كَِ: ما أبُو جَهُم فَلاَ يَضَعْ عَصَاهُ عَنْ غاتقه, وَأَمّا مُعَاويَة 


َصعْلُوكٌ لا مَالَ لَه الكحي أُسَامَة بَنْ رَيْد. يُوحَذ من هذا جَوَاز الغيبة إن كَانَت نصيحة 
لمَصُوح» ومثل هََا يبَر من الأمور الس لبي وز فيها الغية”©. 

الحَادي عَشَر: يُوحَد مما قاله اللي يَكِْ لأبي جَّهم ومُعَاويّة أنه يَجُوز القدح 
من أجل النّصِيحّة كما تَقَدَّم. 

الثاني عَشَر: أنه لا يلزم ذكر الْمَحَاسِن -أي: مَحَاسن الْمَقدُوح فيه- خلاا 
لمر كال لك .من اصحاليه الحركات» زه الذين يفولون نه '"الموازكة بين 
الْحَسنات والسّيكات" .ولا أعرف أن أحَدَا قال بذلك من أهل العلم فيما سبق 


(1) تجوز الغيبة في الْمَوَاضع السنّة الآنية: 
أولاً: التنَظَلم فيجُوز للمَظلُوم أن يَتَظَلُمَ إلى السسّلطَان والقاضيء فيّقول: ظَلْمَّني فلان بكذا. 
وثانيًا: الاستعانة عَلَى تغيير الْمُكّر ورد العاصي إِلَّى راجن لتو لذن ار قدرته عَلَى 
إؤالة الميكر كلاق يعمل كناد / 
ثالعًا: الاستفتاء كأن يَقول: ظَلْمَِّي فلان أو حو ذلك. 
رَابعًا: تحذير الْمُسلمين من الشَرٌ ونصيحتهم. 
خَامسًا: ايكون مُجَاهِرًا بفسقه أو بدعته» فيُجوز ذكره بما يجاهر به. 
نادرن العريفي .ناذا كان الكيناة د ونا بلقت كالأعمى مب انيف للق لطم 
"رياض الصّالحين" للنّوَوي بتصرف. 
وقد جَمّع ذلك بَعض العُلَمَاء في بيتين من الشّعر فَقَال: 
لسع شري رونك شط تا ريع 
لكاو و رمم رن لطواوعاي كر 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


فاق هر الس ذا جا" الملعن فى أو مخهني وإمقاو تمزع انكل قري انه 
بنت قيس؛ فإنه يجوز الطّعن في كل مُبمَدعَ ابتدع بدعة إذا نصح فأبى أن يَقبل 
النصيحة» فإنه يجوز الفلعرة اقية والعتدير منه) ولأهل العلم -و بال حص لما 
الجرح والتعديل من الْمُحَدئين- لَهُم في ذلك أقوال كثيرة تَدُل عَلَى جَوَّاز ذلك 
إل تخويه حى لا يفت الناش يذلك المكداع: 

الرابع عَشَر: يُوؤَحَد من قوله: «الكحي امام يل َيْد. فَكرمَتُة 1 لفان 
الكحي أماقة بن زَيد. فتَكحية). يوؤْحَد من ذلك أنه عور إنكاح القَرشيّة من 
الْمَّولَّىع ومثل ذلك إنكاح النّبِي كَلْةِ لأبيه زيد بن حارثة من زينب بنت جححش» 


2000 ا #قيامه. يي“ هه 


ونزل في ذلك قول الله كََِ : ود تَُولٌ لِلدِى أَكَمَ لَه عَليّهِ وَأَنْصَمْتَ عله أَمْيِكَ 
ليك رَقِجَكَ وق هيه [الأحزاب:0] . 

الْخَامس عَشر: يُوْحَذ من قوله: «الكحي أُمَامَة بْنَ رَيْه. مَرَّة ثانية تأكيد 
نلك الأول آنه يحور إوغاء لجرا على هه كرق لكايه جا فيه المضلفة 

التادئن عكر يوذ من :هذا أن لني يكل قَضّى بهذا الْحُكم عَلَّى تَعَرَات 
0 الفرمة تقريرا لقوله تعَالى: «إيتآما الدَآاسُ إِنَا حَلَقنكرٌ ين دك 
ولو 1 ردن اانا إن أَكَرَمكٌ عِندَ لله فلكم إِنَّ لَه عم و4 
0 

المسابع عَشَر: يُْمحَذ من قوله: «ِفَنَكَحتهُ فَجَعل الله فيه حيرا وَاعْتَبَطْتُ به). 
أن الْخحير كلّهُ في طاعة الله ورسُوله يكل وإن رأى الإنسان أن في ذلك غَضَاضَة 
عَلِيه؛ فإنّمّا ذلك من إيهام الشَّيطَان ونزغه. 

الثامن عَشَر: يَُعمّذ من هَذَا أن اللون غير مؤثر في مُنع النّكّاح» وقد وَرَدَ 
في الْحَديث الذي يرويه أبو هُريرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل «ذًا أنَاكُمْ مَنْ 
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طن لق وديةفزيوة, أ تفقوا فحن ف في الأرض وقساة عريض»07. وما 
كرهته فاطمة بنت قيس في نكاح أسَامّة ا لأنه ا د اد 
أشود. اللون: 

التاسع عَشَر: أن الحَاكمَ الشّرعي هو ولي مَنْ لا ولي لَهّاء وقد جَاء في 
الْحَديث عن الل يل أنه قال: «أَيّمَا امْرأة كحت بِعَيْر إذن وَليّهَا شَكَاحْهًا بَاطل» 
فَكَاحْهَا بَاطلٌء قََكَاحْها بَاطلّء فَِنْ دَخَلَ بها قَلَهَا الْمَهْرُ بمَا اسْمَحَلَّ من فَرْجِهَاء قإن 
اشْكَجَرُوا فَالسُلْطَانُ َي مَنْ لا وَليَ لَه" . وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تل ترز نت 


)١(‏ سبق تخريحةُ) انظر (ص078). 


.)5١7ص( سبق تَخْريْجَة» انظر‎ )١( 
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العدّة: مَصِدّر عَددت الشيء أعده عدة» وهي اسم للمُدّة التي خا ها 


المفارقة لرّوجها بموتة أو طلاق. 


5 اله اله مالم مالم 


لذبت لذي لذى لذبت لذبت 
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إن 0 


[1"] عَنْ سَبَيّعة0"" الأسلميّة: «أنّهَا كائت تخت سَعْد بْن خولة -َوَهُوَ 
00 - 3 0 2 سَ ه 2 را م هع م ره م 5 غم اللاي 2 
الاي ل ار ا ا اا اا 


- 


موق ا لسع هه الف مز سم لهاس سوس مه 00 لد 
وَهيّ حامل» فلم تنشّب أن وَضّعت حملها بَعَدَ وفاته. فلما تَعَلت من نفاسهًا 


موه 1 #موة عدفيو .لطي و 2 وروا 206 كنل مرك ده لد ا ين 


فس عدو لزه في يه ل 0 سات 7 و مر و 5 - 0 َ 37 ا و 
حين امسيت»2 فائتيت رسول الله 1ه فسالته عن ذلك؟ فافتانى بانى قد حللت 


- 


حيْنَ وَضَّعْتْ حَمْليء وَأَمَرنِي بالتَرَوْجٍ إن بدا لي». 


>> 
الشرح 


لس -- | 


مُوضوع الْحَديث: عدّة الحَامل المتَوَفَى عَنهًا رَوحَهًا. 

0 الْمُفِرّدَات: 

سعد بن خولّة: صّحَابِي بدي توفي في حَّة الوَداعَ. 

قُلت: وهُرٌ الذي قَالَ عنه الى يكلهِ في حديث سعد بن أبي وقاص: «لكن 
الْبَائسُ سَعْدُ بْنُ خَولة يرثي لَهُ رَسُول الله يله أن مَاتَ بِمَكَةَ وَقَدْ كَانَ مُهَاحرًاا. 

قولة: «قَلَمْ تنش أن وَضعت»: أي: قَلّم تليث بعد مُوته إل يسيرًا حنَّى 
وَضَّعَت حَملَهًا بعد وفاته. 
1) سُبيعة -بالتصغير- الأسلميّة» نسبة إلى بي سليم وهي صّحَابيّة جليلة» قال ابن دقيق العيد: 

ذكرها ابن سعد في الْمُهَاحرَاتء رُوي لها اثني عَشَر حديثاء انَقََا منها عَلَى هَذَا الْحَدِيثء 


لين لها عندهمًا غيره. (النجمي). 
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قَولَهُ: «تجمّلت للْخُطاب): أي: أحذت زيئتَهاء وهَذَا يَدُل عل أن عندها 
علمًا بن عدّهًا قد انقَضّت بوضع حَملهًا بعد موت روجهًا. 

قَولَه: «قدخل عَلَيْهَا أو السّتابل بْنْ بَعْكك): 0 من بني عبد الدارب 

أبو السّتابل: جمع سنبلة. 

ابن بَعْكك: بفتح البَاء وإسكان العين» وفتح الكاف الأولى»: مشهو” 
بكنيته» واختلف في اسلمه عَلَى أقوالء ذَكْرَ الشّارح ابن دقيق العيد بعضها. 

قَقَالَ لَهَا: ما لي أَرَاك مُتَجَمّلَهَ َعلّكِ تُرَجَيْنَ النَكَاحَ والله مَا أنت بتاكح حَنَّى 
الْمُتَوفى عَنهًا روحَهَاء ولَّمْ يعلم أن ذلك في غير الْحَاملء وأن الْحَاملَ تنقضي 

قَولهًا: «جَمَعْتْ عَلَيَّ تيّابي حيْنَ أَمْسَيْتْ ...2 إِلّخ ما ذكرت: وأفادت هذه 
أن الْحَامل تنتهي عدنُهًا بوضع حَملهًا. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

توفي سسَعدُ بن حولّة في حَجّة الوداع» ورنَاه الي يلي بأن توفي بالبلد 
الذي هَاجَرٌ منه وهي مكة: وأن رُوجَتَةُ سُبية الأسلميّة عندما طهرت من نفاسها 
تحملت للخطاب» فاغترض عله أبو اسابل بن يمك كه :وكركنها بالمدع مق 
الذتكاح إل بعد أن تكمل عدتها أرئعة أشهر.وعشرء .وسيب ذلك ذهيت سيعة 
إلى لبي وَل فأحبرته بحالهًا وما جَرَى لَهَاء فَأفنَاهَا بأنَهًا قد حَلْتْ بوضع حَملهاء 
فَكَانَ لذلك حديثها حُكمًا قاطعًا في الْمُنُوفَى عنها رَوجهًا وهي امل 


تانسيس الأحكام 
ل ب 00 


د فقه الْحَديث: 


ا 


أولاً: يُوَْحَل هن :هذا الْحَدِيثْ أن الكاما كن مدق لخادلا تقد 
انقضّت عدئُهّاه حتَّى ولو كان بعد مُوت رَوجهًا بِرَمَن يُسيرء ققد جَاءِ في هذه 
اماس وار فأثر عن عَليَّ بن أبي طالبء وابن عبّاس عفشي 
أنه تكد بابعف الأحلين» ولك نر لقم ذا فد كر كاه لحَديثْ 0ه 
الإحمّاع بعد ذلك -أي: بعد الاطلاع عَلَى جلايلة: سِيعةت أن لكان ع 
عدنُهًا بوضع الْحَمل. 

ويُوْيّد ذلك: ما قَالَهُ ابن مسعود طله: 3 آية التساء الور أراتية بعد 
النَاءِ الكبرى». أي 0 سورة ة الطلاق تَرَلَتْ خرّة عن سورة البقرة؛ لذلك 
فقد قضى بآيتها على آية البقرة. 

وآية البقرة هي: قوله تعَالى: وَالَدِنَ يوون مِنَكُم وَيَدَرُونَ روا رضن 
بهن أَيْمَةَ أَكمْرٍ وَعَعْرَا 4 [البقرة:؟]. 

وأمّا آبة الطلاق فهي: قول الله تعَالَى في ره" الطادقة كت الك َالٍ 
جَلْهنَّ أن يَصَعْنَّ مَلَهُنَ 4. وهي بعض آية من الآية الرابعة من سُورَة الطلاق. 

لذلك فقد كان الْحُكم في الحَامل لآية الطلاق» وأنّها تنتهي عدنُهًا بوضع 
الحمزة ل ل 
العلم قال: لا تنقضي عدبُها اموي باتعا هذا قول ضعيفء والله | 
دس عار دن لد انر حي الم ومن اا 

ثانيًا: هل الذي يَتَعَلّقُ به انقضاء العدّة هو وضع الْحَمل الكامل» أم أنه إذا 
خَرَّجَ اتوكاد نبا رون ل اللعة اك نتروا عات انظ أن افا ودر ردقه 
علقة انيه يود رمف كرني اليا 


اد 


ية 


2 


0 
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هَذَا هُوَ القول الصّحيح؛ لأن الْمُهِم العلم بخُلو الرّحم مما كان يشغله إلا 
أنه إذا كَانَ الْحَمل أكثر من واحد فلا تنقضي عدنُهًا إلا بوضع الْجَميع. 

وأغرب ما سَمعت في هَدَا الأمر: أن امرأة وَضَّعّت إنسائًا -لا أدري ذكرًا أم 
أشن تن وبقيك أريغة أشهر :و وسكاك القن و نهدا شييلة اغا ا 
أشك في ثقتهم وَالّمُهم أنه لا تنقّضي العدّة إلا بوّضع الآخرء وقد علمت أيضًا 
أن امرأة وضعت توءمين بينهما يوم وليلة» فَتَعَحَبّت منها جَارتُهَاء فَوَقَعَ لها بعد 
ذلك ما وَقعَ للمتَعَجّبٍ منها. 

هذا الأخير الذي قلته وَقَعَ في قريتي » وإِحدَامُنّ من قرَابتي» إل أن هَذَا 
حَصّل في زَمَن مُتَقَدّم وَالْمُهم أنه لا يبرأ الرّحم إلا بخْرُوج جميع الأجنّة ا 
فيه ولو تَبَاعَدَ ما بينهماء وبالله التوفيق. 

ثالنًا: أنه يَجُوز أن يُعقَدَ عليها بعد وضع الْحَملء حتَّى ولو كانَ بعد موت 
زَوجهًا برَمَن يسيرء إل أنه لا يَقربهًا إلا بعد أن تطهر. 

رَابعًا: أن مَنْ تُوفي عنها رَوجُهَا وهي غير حَامل؛ فَإِنّ عدئهًا عي بأربعة 
أشهر وعشرء ولا تخرج من عدتهًا إلا بتَمَامِ هذه العدّة؛ لقوله يقلة: 


20110 هت مه 


د ب تج 45 جه كرسسه كيمو سج م ل 1 د 
يُتَوَطْوْنَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يتريصن يأنفسهنَ أربعة أشبر وَعَشْرَا # [البقرة: 5 97]. 


00 
ل أ 


وما حكم الإحداد على غير الرّوج؛ فسبأتن في تخذيث رش نت أم ملمة 
الذي بعد هَّذَاء ويأتي فيه أيضًا حُكم الإحداد» وأنه واحب ويس بشرطء فإن تَزيّت 


0 


وهي في عدّتهًا لم تبطل العدّة, ولكنها تأنّم والعدّة مضي بمُضي رَمَنَهًا. 

خَامسًا: إذا كان الرّوج في غيبة وتوفي: لم تعلم يدايق إلا عن أن 
مَضمّت العدّة أو مضى بعضهاء فإن كانت العدّة قد مَضّت لَمّ يلزمها قَضَاوْمَاء 
و2 ندم ميهد ود يها سكس بهي لل رلا 1 


57 0 
نسيس الأحكام 


توفي في بلد بعيد» ولمٌ تعلم الرّوجّة بوفاته إلا بعد مُضي شهرين؛ فإنه يجب 
عَليِهًا أن تُكمل العدَّة شهرين وعشرة أيام ول تحب علا ادا ناولا 
سَادسًا: يُوحَذ من هَذَا الْحَدِيث أن الْمُعتَدَة لَهَا أن تحرج لطلب الفتوى» 


أو غيرها من الأمور التي تهمها. 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


اه سم )2 


مك نت آَم سَلَمّة ها قالت: «ُوْفيَ حَمِيمٌ لأمّ حَبيية 


فَدَعَتْ بصفرة فَمَسَحَس بذرعيْها فَقَالَتْ: : نّم أْصْنَعٌ هَذَا لني سمعْت رَسُول | الله تكله 


فول لا يحل لامر أ ْم باه اليم الآخر أَنْ جد على مَيّت قوق قلت إلا عَلَى 


5 


رَوْج: أَربَعَة هر وَعَشْْرًا». 


الْحَمِيمُ: الْقَرَابَة. 


الشرح 


00 موضوع الْحَديث: إحداد المتوفى عَنها: 

الْمُفرَّدَات: 

حَميم لآم حَبِيبَة: الحَميم هو القرابة» وقد تَعين هذا الحميم بأنه أبوها أبو 
سُفيّانء والرُّوَايَّة فى ذلك فى الصّحيحين. 

فَدَعَتْ بصفرة: المُرَادُ بذلك طيب: فيه صفرة. 

ا يحل لامرأة: كر كت كل اما 

تُؤْمن بالله واليوم الآخر: أي: حال كونهًا تؤمن بالله واليوم الآخرء فالجملة 

حالية. 

(1) ويش.بنت "8 سلمة: أبونها ابو طلمة ون عي الأسداين التعرق اسل فديماة هاج المسدرة 
الأولى إِلَى (١‏ لْحَبْشَةه كم مار ِلَى الْمّديئَة ولحقته زَوحِنُهُ بعد سّنّة» وفي ذلك قصّة وهو 
أحو اللي كلل من الرّضاعَة» وزينب هذه رَبيّة اللي كلق دَخَل البِي يل عَلَى أمّهَا وهي 
ترضع» وكان َوَاحُهُ من أَمّها في السّنة الرابعة؛ لذلك نيا 0 المكاية: ليا 
ا لسع او وه 


تاأسيس الأحكام 

أن تحد: "أن" وما دَحَلّت عَلَيِهًا في تأويل مصِدَر تأويله: إحدادًا فوق ثلاث. 

تُحد: بِضّمٌ أوله وكسر ثانيه "أحد"» ويجُوز فتح أوله وضم ثانيه أو كسره 
جا كرا مال لخدف القراة هن ايام واعوة اااي فلع ملعو ليف 
ليافيد النوقم وا كنك ار 

عَلَّى ميّت فَوق ثلاث: أي: أكثر من ثلاثة أيام» إلا عَلَى زوج أربعة أشهر 
وعشرًا. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

يَكَضّمَّن هَذَا الْحَدِيثْ تَحريّم الإحداد فوق ثلاثة أيام إل عَلَى الرّوجء فإنه 
يجين الالحلاد عليه أربعة أشهر وعشرً؛ لآية البقرة الآية (574)» وهي قول الله 


ع ب ع سد اح سه سر سي « سا 0000 ون كك 


تعالى: وَالَدِنَ 1 تك ويذرون أزوجا يتريصنٌ قيهن أزبعة أَشَهَرٍ وعشرا 
[البقرة:74؟]. 


د فقه الْحَديث: 


0 


أولاً: يُوْحَذ من هذا الحّديث أنه يَجُوز الإحداد ثلاثة أيام عَلى غير الرّوج. 


03 1 
0 


: يُوححَد تحريُم الإحداد فَوقَ ثلاث إلا عَلَى روج أربعة أشهر وعشرًا. 
ثالعًا: : يوعد منه أن الْحَديث الذي وَرَدَ في الأبء وأنه يَجُوز الإحداد عَلَيه 
عه أيام؛ أن 50007 ع0 
رَابعًا: يُوْحَد منه مَسْرُوعيّة الإحداد عَلَى الرّوجٍ مد أربعة أشهر وعشرًاء 


وهل يجب أو لا يَجب؟ 


)١(‏ أَْرّحَهُ أبو دَاوْدَ في "الْمَراسيل" من روايّة عَمْرو بن شعيب: «أن اللي لِكِ رَعحَصّ للمرأة أن 
تَحُدَ عَلَى أَبِيهًا سبْعة يام وَعَلَى مَنْ سواةُ ثُلانّة أيّام. نيل الأوطار للشّوكاني -رَحمّه الله 
(ج7/ ص5 3). وفي فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج95/9؟) شرح حديث رقم (0775). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
هذا محل نظرء والقول بوحوبه هو الرّاحح, وهو الذي ذهب إليه الجمهور 
وإن كَانَ لفظ الْحَديث لا يُقَتَضي الوُحُوب» ولكن يُقتَضي الإبَاحَة؛ لأن قوله: 
رلا يحل لامرأة ...» إلخ اليك واستثتى منه: رإلاّ علَى زاج ا افيكوك. اسشباء 
الرُّوجٍ بِمَعنّى أنه يحلء ولكن تطابق السّلف على فعله كابرًا عن كابر يدل عَلى 
أنه ولعو رركا اد اكيت اذ عرس 
خَامسًا: ِنّما دوت هذه المدة التى هى أربعة أشهر وعشر؛ لأنّهًا هى 
المّدّة التي يتَخَلقَ فيها الجنين» فلعّل الجنين يُخفىء فإذا تفخ فيه الروح تحَرَّكَ 
م هه بالا لو تر ل تود في الرّحم؛ 
لحديث عبد الله بن مُسعود ذل نه قال: 1 مول الله عل -وَهْوَ : الصّادق 
المَصّدُوق- قال ا 1 أ وق لل م يكو 
عَلَقَةَ مفل ذَلك» ثُمَّ يَكُون مُطَلعَة مفل ذَلكَ» ثم يَِعَتْ إليه الْمَلّكَ . 
سَادسًا: أن هذه العدّة في حَقّ مَنْ لَمْ تكن حاملاء أمّا مَنْ كَانَت حَاملاً 
فعدتها بوضع الحمل كما سبق) ولو وضعت بعد وفاة رَوحَهَا بلحظة. 
سَابعًا: الإحداد ترك الزيئة» والزّيئة تَشْمّل كل ما يرغب فى النظر إِلَى المّرأة 
)١(‏ رَوَاهُ البُْحَاري في كتاب بدء الحَلقء باب: ذكر الْمّلائكة» رقم (55708)» وفي كتاب 
أَحَادِيث الأنبياى باب: خلق آدم -صَلَوَات الله عليه- وذريته» رقم (575؟57), وفي كتاب 
القدّره باب: في القدرء رقم (5595)؛ وفي كتاب التُوحيدء باب: قوله تعَالى: 98 وَلَمَدْ مَبَقَتَ 
كمَنَالَِانًا لْمريتَي. رقم (4 45 07)» ورَوَاهُ مُسلم في كتاب القدّرء باب: كيفية ملق الآدمي في 
بطن أَّهه رقم (5547)» والترمذي في كتاب القَدَّر باب: ما جَاءِ أن الأعمال بِالْخوَاتيم 
رقم »)5١75(‏ وأبو داود في كتاب السنّة» باب: في القدّرء رقم (5708)» وابن ماه في 
المعدقة باب: في القدّرء رقم (075)» وأَحْمّد برقم 59 كككء كلكا١‏ ة). 


تاأسيس الأحكام 
والرّغبّة فيها» فيدخل شي 5 الطيبء والكحلء م 0 كي ب 
الى الكنية: 

وفي الكُحل ةا 1 حلاف سيّأتي في الحَديث الذي بعد هذا وبالله 


للك الك شالك قالظ ادم 


دح رو ري ري ري 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 

]81١5[‏ عَن أمّ عَطيّة("2 «هنسها: أن رَسُول الله يَكهِ قال: «لاّ حدٌ امرََةٌ عَلَى 
مَيّت فَوْقَ ثلآث إلا عَلَى رَوْج أَربَعة أظهُرٍ وَعشْراء ولا 0 مَصْبُوغا إلا ؤب 
/ عصب» وَل تكتحل, وَل تمس طيبًا إلا ! ذا طهر لِدَةٌ من قسئط أ أطْفَارِ. 


سدس 


الْعَصْبْ: نيَابٌ من اليَمَنِ فيها بَيَاضٌ وسواة: 


الشرجح 


مُوضوع الْحَدِيثْ: يان عدَّة المتوفى عنهًا وهي غير حامل. 

0 الْمُفِرَّدَات: 

لا حل: "لا" ناهية أو نافية؛ فَإن كانت تافيّة فَالمُضارع مَرفُوع» وإن كانت 
ناهيّة فَالْمُضَارعَ في محل جزم و"امرأة" فاعل ُحد. 

والإحداد: هو ترك الرّيئَة الذي أوجبه الله عَلَى المّرأة المتَوَفَى عنهًا زَوجهَاء 
وأباحه ثلاثة أيام فيما سوى ذلك. 


إعال أخت تسد ويدال نندك تيك و لدان" أب العاف بول يفال جادة: 


8 


فس الحافة: اوم تتام .فال ذالم وفال: إنه ثبت في "صحيح البخاري' . 

فوقَ ثلاث: أي : كدر هكاوف 

قوله: «لاآ تلبس تَوبا مَصِبُوغًا: المُرَادُ به المَصبُوغ بالرّيَة والْمُرّاد به الجَديد 
الذي بقي فيه رَوئقَهُ ولَمَعَانهه ولا يَدحْل في ذلك الثوب البَالي الْمُتكسر. 

)١(‏ أم عطيّة: هي نسيبة الأنصاريّة قال ذ في التقريب: بالتصغير» ويُقال: , بفتح أوله» بنت كعب» 


ويُقال: ينبت الْحَارت» أم عَطَيَة ضارا محا مُشْهُورَة مي 9 كك البصرة» تقدم 
لها حديث في كتاب الْجنائز. (النجمي). 


تاسيس الأحكام 


قولة: رإلاً ثاب عصب): هو نوع من الثياب البمدية: 


قَولَه: رولا تكتحل): اع للا تُستعمل الكحل. 
ولا كمس ظيا: كذلك فيه تَحريم الطب عل المراة العاف 


العين الذي يتبخر به. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

تحبر أمُ عَطَيّة حجنا أن رَسُول الله ل نَهَّى أن تُحد امرأة عَلَى ميّت فوقّ 
ثلاث؛ أي: سّوَاء كَانَ الْمَيّت ابنها أو أححَامًا أو أَبَامَاء إل عَلَى روج أربعة أشهر 
وعشراء أي: فَعَلَيِهَا أن تُحد عَلَيه هذه الْمّدّة إذا مَاتَ وهي غير حامل» ونَهَّى 
أيضًا عن أن تلبس ثوبًا مَصِبُوغَاء واستشّى من ذلك ثوب العَصّبء وتَهَاهًا أن 
تكتحل» وأن نَم عيبا إلا أنه رَحَض لها إذا.طهرّك من الحيض أن قمر 
د أذ أظفار؛ لإزالة الرّائحة الكريهّة التي تبقى بعد الْحيض. 

ْ كدت: 


أولا: يُوْحَذ من هذا الحَديث تَحريّم الإحداد عَلَى غير الرّوجٍ فوق ثلاث. 


- 


ع يي عير رار اس 


ثانيًا: وار أو وجوبة على 07 مات عنها رَوحَهَا وضي غير حامل مدة 
أربعة أشهر وعث وا 
النا: أن هذا الخكم مُستّفاد من آية البقرة رقم (75؟)» وهي قوله تعالى: 
ع1 م عرس وم | سطء دس مع ب بجي لمد هه 2 44 م رسع ميجو لع ره قرة 
موادي يعَوفُونَ منكم وَيَدَرونَ أزوجا يتريصن يأنفسهن أريعة أَشْهَرٍ وَعَشْرَا # [البقرة: 4 ؟]. 
رَابعًا: إِنَمَا حُدّدَت هذه الْمُدّة لأن المّرأة قد تكون في مبَادئ الْحَملء فلا 


يُعرّف براءة رحمهًا إلا بعد مُضى هذه المّذَّة؛ فيتبين إن كان فيه جنين أم لا؟ 
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خَامسًا: سبق أن قلنا: إن هذه الْمّدَّةَ هي التي يَتَحَلَقٌ فيها الْجَنِين ويُنفخ 
فيه الوح كم في د ينك غنيك لذ بن ميوت فر . 

مَادسَا يُوخَل من هَُذَا الْحَديث منع المّرأة الْحَاد من لبس الثياب الْمُصبغْة 

سَابعًا: استثني من ذلك ثوب العصبء وهي ثياب يَوْتَّى بها من اليّمَن فيها 
بِيَاض وسواد. 

شاه توخل عن مقيرج هرا الحديف: أن المرأة: النقاة مسوعة فين انين 
ثياب الْجَمّال والاتفاق حَاصلٌ عَلَى تحريُم لبسها بمّا صُبعْ بالوَرس والرُعفَران» 
وفيما عدا ذلك خلاف, وقد أجَارَ الشّافعي ومالك أُجَارًا لَهَا لبس الثوب 
الأسود؛ لأنه لا يُنَّحَذ للريئة. 

قَالَ ابن الْمُندر: أَحْمَعَّ العُلَمَاء عَلَى أنه لا يَحُوز للمُحده لبس الثياب 
الْمُحَصفَرَة والمُصبغة إلا ما صّبِغْ بسَوّاد فَرَنخّص فيه غُروَة بن الزبير» ومالك» 
والشافعي, وكَرمَهُ الزهري -أي: لكونه مَصِبُوغَات» ومن أجَارّه أَجَابَ بأنه غير 
مُرَاد للزيئّة. 

فال" اين الجلقق + ولت ,نيه «امقاء ونين العصيي زهو نشي ال هري 
ره والشافعي» وأجَارَ مالك غليظه؛ والأصح عند أصحابنا تحريمه 
قا والحذوة تحيدة عليهم. 

تاضعًا: قال ابن المبذر: بورض جميع العلماء في الثياب البيض» ومنع 
نفس ار الخايكية برد البيقووو المتراة الناق كر وق 


.)1517( تَقَدَم في صفحَة‎ )١( 


422 تائسيس الأحكام 
عَاشْرًا: يُوْحَد منه تحريّم الاكتحال عَلَى المّرأة المُحدء وفي حديث أُمٌ 
سّلمّة فى "المُوّطأ”2 الإذن فيه ليلا ومّسحه تَهَارَاء وحَمَلهُ العلمّاء عَلى أنه 
الْحَادي عَشَر: يُوْحَدَ منه تحريّم الطيب عَلَى المُحدة بجميع أنواعه. 
الثاني عَشَر: أنه يُسِتَقنّى من ذلك عند التَطَهّر من الحّيض أن تَتَبَْخْرَ بقسئط 
أو أظفار. 


1) لفظ الْحَديث عَن الْمُغيرة بن العمّحاك يقول: أحبرتتي أمٌ حكيم بِنْتْ أسيد عَنْ أَمُها: أن 
0 ركان تنتتكي ينها كَل بالجلاء ا الصّوَابُ بَكُحْلٍ الجلاه- 
فأَرْسَلَتْ مَؤْلاة لها إِلَى م سَلَّمَكَ فَسَلنْهًا عَنْ كخل الجلاء؟ فَقَالَت: لا تتحلي به إلا منْ 
أَمْرٍ لابْدَ مث منْهُ يَسْمَدُ علَيِكء فتَكْتَحلِنَ باللَيْلٍ وتَمْسَحيئهُ بالتَّارِِ َم َالَتْ عنْدَ ذلك َم سَلَمَة: 
اعرعل انول اكه سوق قال الو دي وك قدت عن جى لر وكدال: مَا هَذَا يَا 
ا ِنّمَا هُوَ صَبْرٌ يا رَسُول الله ليْسَ فيه طيب. قال: إِنَهُ يَشْبُ الْوَجْه فلا 


تجعليه إلا باللَيلِ وكنرّعيتة بالتَهَار ولا تمُتشطي بالطيب ولا بالْحنّاء؛ فَإنَهُ خضاب. قالت: 


ف بأي شيء إء أَمْتَشْط يَا رَسُولَ الثد؟ قال: بالسّدْر ُعلفِينَ به رَأْسَك». 

رَوَاهُ أبو داود -واللفظ لَهُ- في كتاب الطّلاق» باب: فيما تجتنب الْمُعتَدَة في عدَّتهّاء رقم 
الحَديث (ه580)» وأحرجه النسائي في كتاب الطلاق» بّاب: الرّخصّة للمحده أن تُمتّشط 
بالمتدر رف 6005 وعد مالك في الموطا في كناب الطلاقه جاب >" ما ناد فين 


الإحداد بَلاغاء رقم )١711(‏ الْحَديث ضَعّفَه الألباني -رَّحمّه الله-. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
ل سسحججججججججججججججبببيجببي 


َك 2 ع 00006 00 م سرع 
أم سلمة مها قالت: «جاءت امرأة: :| | رَسول الله يكل 


ص 


[5١؟]‏ عن 
قَالّ: يا رَسُولَ اله» إذّ تي مُق علا هك وقد امتتكت عَيلها ْنَا 


مخ 


- 


فَقَالَ رَسُول الله ول: لا. مركن أو تَلانه ثم قَالَ: نما هي أَربَعَة أَشهْرٍ وَعَشْنٌ وَقَد 


كانت إِحَدَاكُنَ في الْجَاهليّة تزمي بِالْبَغرّة عَلَى رَأسٍ الحؤل. فَقَالَتَ زَيْنَبُ: كانت 


هر ل 


ره إِذا وف عله رَوْحْهًا دلت حفشاء وَلْبِسسَتْ شر نيَابهًاء وَلمّ تمس طيبًا 


وَل شيًْا حَتّى كَمُرٌ بها سَنَة ثم ُؤتى بدابّة حمَّار أَوْ طَيرِ َو شاة فَتَفمضُ به 
فقَلْمًا تَفْتَضُ بشياء إلا مّات» ثُمّ تحرج فتُعْطى بَعْرَةَ قتَرمي بهّاء ثم ترَاحعٌ يَعْدُ مَا 
507 
جه حِ 
الشرح 
لس -- 


* مَوضُوع الْحَديث: عدة الْمُتوَفَى عَنهًا رَوجُهًا. 

د الْمُفرَّدَات: 

اشتكت عَينهًا: بضّمٌ النون من عينها عَلَى أن العَينَ فاعلة الشّكوّى» والوجه 
الغا أن تكو متصوية -اي: اشدكت غينيات::وعلى هذا "يكوك فاغل الشكرى 
صن يُعود على المرأة. 

أَفََكْحُلُهًا: استفهام طلبِي. 

قَولة: «ققَالَ َسُولْ اللهككله: لا. مَركئيْن أ فَااه: كل ذلك يَقُولَ: لا. 

قَولَه: ثم قال: : إِنْمَا هي دع أشهْر وَعَشْْرٌ وَقَدْ كات إِخْدَا كن في الْجَاهليّة 
رمي بالبَغْرَة عَلَى رأس الْحَول): 

قال في كتاب "الإعلام" لابن الْمُلقن: هذه السّائلة هي: عاتكة بنت نعيم 


تانسيس الأحكام 
00-2 


أحت عبد الله بن نعيم العَدَوي» قال: وروجُهًا هو الْمُغيرة المَخرُومِيء كذا رَأينُهُ 
في موَطأ عبداله بن وهب: 

ُمٌ قَالَ: إِنّمَا هي أربعة أشهر وعشرء أي: أن هذه الْمُدةَ قد خففت عَنكن 
لها كانت اراز تجلس سنّة وفي هَذَا إِشَارَة إلى نسخ الاعتداد بالْحّول إِلَى 
الاعتداد بالأربعة الأشهر والعشر. 
البيت الصغير الْمُتَوَاضع. 

قَولة: «ولم تمس طيبًا ولا ينا -وفي رِوَاية: ولا مَاء- حَتَّى كمُرٌ عَلَيهَا سه م 
ثؤتى بدابّة حمّار أَوْ شاة أَوْ طَبْر فَنفمَضُ به. م ترَاجِعُ بَعْدَ ذَلكَ ما شَاءَتْ»: هَذَا القول 
هن ينك يدت آم متلمَة تخير بة هما كان يَعَمَلهُ اللساء في الجاهليّة :والطاهر أن 
الذي أَقَرَهُ الإسلام هو الاعتداد بِالْحَول دون ما كن يَفعَلئَهُ من ترك النُظافة حنَّى 
لخر ال ياف تكرت لجاءرائسة كرريةه 

وقيل: مَعنَى "تفتض به": أي: َتمسّح به. 

وَالْمُهِم أن الله لَه أرَاحَ النْمَاء الْمُسلمّات من العَنَاء الذي كانت تُعَانيه 
قافا جاطاة 

وقد تَقَدَمَ الكلام عَلَى الإحداد» وما يَجُوز فيه وما يُمنع» وأن الخحلاف في 
الكحل إذا احتيج إليه هل يجوز بالليل ويُمع بالنَهَا أو لا يجوز بالكليّة» أو يجوز 
نيما لَدْ يكن فيه.طيبة» ويمنع منه اما كان مطيبًا؟ هذا مكل نظر وخلاق. 


نز تزى تا رز يك 
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كتاب اللعان 


اللّعَان والْمُلاعَتَة والتلاعن: هُوَ ما أَمَرَ الله به بين الرَّجُل وامرأته إذا اتَّهَمَهًا 
الرُوجٌ بالرّناء لم تكن له بين فإنه في هذه الْحَالة يُلاعنُهًا كما أَمَرَ الله وسمي 
"للق اناي التعايبية "و إلا #اللقن عدو اف نلق إل بخ وا فن.كو المراة: 


5 شالة اله مالظ مالم 


نز تزى تا رز يك 


تائسيس الأحكام 


انلق 


[/1؟] أَوْرَدَ فيه حَديث عَبّد الله بْن عُمَرَ تقد : دن فُلآنَ بْنَّ فلآن قَال: 
0 لله ارا ان ارك لها امْرَأتهُ عَلَى فاحشة كيف يَصِنَعُ؟ إن تكلم 
كلم بأ ب مر عَظِيم ؛ وَإن سكت سكت عَلَى مثل ذلك. قال: فسَكت البِي كله فلم 


31 


يح 3 كان بعك ذَلكَ كاد خم 0 فقال: إن الذي سالك عَنهُ قد ابّليت 4 فَأَئْرّل 


الله و هؤلاء الايات من سوره النور: ودين رمو 2 0 [النور: > -] 
2 2 


فتَلاهُنَّ عَلَيْهُ اي ةلدا 
فقَال: لآ ولي يدك بالْسَقء مآ كذبت عَليهًا: 


65 تر عطياء راع يها أن تعداس ]| 
فقالكة ا وَالْذي 06 بالْحَقَ إن لْكَاذب. 

فد بالرّخْلء فشهدَ 00 شَهَادَات ت بالله انه َهُ لمن الصّادقِيُنَ» وَالْحَامِسة . 
عن الله عليه إن كان من الْكَاذِييْنَ. 


0 


نيا هوّن من عَذْاب الاحرة» 


2 


م بالمرأة, فَشَهِدَتْ ؛ أَرْبَعَ شَهَادا ت بالله | اله له كاف والكامية 


وق شط دلا سيل لك عليه قال: يا رَسُول الله مَالِي؟ قال: لا مال لَك 
إن كنت صَدَ “فت عَلَيْهَا فَهُوَ ما اسْتَحلَلت من فرجهاء وَإن كنت كَدَبْتَ فَهُوَ أنعَدُ لَك 
منها). 


م 


الشرج 


ع 


0 مُوضوع الحَديث: اللعان. 
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د الْمُفِرّدَات: 

ريت أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدْئا امْرآتهُ عَلَى فَاحشّة: الظَّاهِرُ أن "أن" هي الْمُحَفْقَة من 
الثقيلة» وَاسْمهًا ضمير الشأن» وتقديره: أنه أي الشّأن لو وجد أحدنا امرأته . 
الحديث. 

قَولَه: «عَلَى فاحشة): الْمُرَاد به فاتفة الرّنا. 

كيف يَصِنَعُ: هذا استفهام عن الأمر الذي يَصئَّعه من ابثّلي بذلك. 
بَيَانْ وتوضيح للمشكلة؛ أي: أنه في كلا الْحَالتين يْقَعٌ في ورطة 

قَولة: «فسكت التبي يله فَلَمْ يُحبْهُ»: وذلك أن التي يل كَانَ إذا سكل عَن 
مثل هذه المجائل :لا يعيب قن ديحت رأليه الوّحي» فلمًا كان بعد ذلك أتى» 
أى: أن اللستائل رَحع إلى لني عَطلةِ فقال: «إِن الذي اف 0 دن اتيت به؛ 


7 


فَأَنرَلَ الله له هؤلاء الآيات من سُورَة النور: مإوَالِنَ بين وهم ...4. قََلاهُنَ 
عَلَيْه وَوَعَظَة). 

الوَعظ: هو التذكير بِعَوَاقب الأمورء وبَيّان نَطر الْمَعَاصِيء وأخبره أن 
عَداف الجا هون عرق غدايه التهرة داي' الع نون خذاب اللسرون ديار 
وله والدي نلك بالك ما كذين علها دايأ كذ عتذاتات لب دعاها مرعدها 
ون و نه ات ةنق رو رع ا مد ل و لي لباك 
بالحَقّ إِنّهُ لَكَاذْبٌ. 

دأ ارخ هد أزتع شهذات بل إل لبن دن والعاسة 
عه الله عَلَيْه إن كَانَ من الْكَاذبِيْنَ -وَاللَغَةُ: هي الإبْعَادُ منْ رَحْمّة الله-. 


تأسيس الأحكخام 
”ك0 


20 للقي 016 تار ل 00 2 
لم دنى بالمرأة -اي: جعلها هى الثانية- 2 تت اربع شهادات بالله إنه 
لمن الكاذبيْنَ» وَالخامسّة أن غضّب الله عَليّهًا إن كان من الصادفين». 
1 0 م ا ا ا ارا ب 2109 0 0 1 
والعقضب أشد من اللعن والعياذ بالله» وكلاهما عظيم. 


في 


قال: إن الله يَعْلَمُ أن أَحَدَكمًا كاذب: أي في نفس الأمرء وإن لم يتين 


قَولَهُ: «فْهَل منكُمًا كائب): 0 إلى الَتُوبَة. 

قَولَه: رلا سَبيل لَك عَلَيْهَا»: أي: قد انتهت وابظة الروجيّة بينك وبَينهّاء 
وَوَحَبّ التفريق بَيتكمًا. 

قَولَه: «بما امْتَخلَلت من فَرْجِها) : أي 2 حَال وَطئك السابق. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يُخبر عَبِدُ الله بن عُمَرَ عيتضد أن رَخُلاً من الصّحابة أتى النّبِي كله يسأله 
عن الْحُكم فيما إذا وجد الرَّحُل امرأته عَلَى فَاحشّةء وأن النّبِي يله سَكَّتَ عنه 
قُلَّمْ يُجبه عن ذلك» ثُمَّ أنه عَادَ إليه وأخيره بأنه قد علي بالأمر الذي سَألَ عنهء 


فعند ذلك نزلت آيات الْمّلاعتَة من سُورَة "النور"» فلاعنَ رَسُول الله يِه بينهماء 


نبز 


. هُوَ مُوَضّح في الْحَديث الشريفء فكما سَيَأتي بِيّانه. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: قوله: 1 فلان بن ا اوه نميه اكات الس عَلَى كييك 
الذي ابتلي بشيء من قاد وراك تعب الله بن عمّر عوشغد يعرف اسمّةُء» ولكن 
كنّى عنه ب: "فلان بن فلان"' سترًا عَليه. 
ثانا يُوحَذ منه حَوَاز السّوّال عن الأمر الْمُتوَقَع قبل وقوعه. 
ثالعًا: أن ذلك جَائرٌ فيما إذا كان الإنسان قد ابتلي بشيء من الأسباب التي 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
فم 
تدحل عليه الشّك في زوجته, وأنّ ذلك السّبب هو الْمُبيح للسّوّال. 
مل ذَلك. يان قَطاعَة الْمَسألة وغلظها. 000 

خَامسًا: يَوْحَذ من قوله: «فسَكت اللي ككل لم يجبة). فيه السكوت عن 
الإحَابَة في الشّيء الذي لا يعلم الإنسان حكمه. 

مَادمًا: أن سُكُوت النِّي بل انتظارٌ للجَوّاب من الله تعَالَى. 


3 


سَابعًا: يَوْحَد من قوله: «إِن الذي مَأَلتك عَنْهُ قد ابّليت به). بأنة-قد وَقَعَ 
فيما كان يَتَوَقَع» ووَجَدَ امرأته عَلَى الفاحشّة. 

قامنال اوتنه إن هذا الرّحْل هي سَبّب نزول الآيات التي في سورة 
"النور", وهل هو هلال بن أميّة أو عُويْمر العجلاني؟ لا يترتب عَلَى تعيينه كبير فائدة. 

تاسعًا: يَوْحَذْ من قوله: «فتَلاهُنَ عليه وَوَعَْظَهُ و يو محَدُ منه وعظ 

عَاشرًا: يوعدد منه الداع بالرّحْل؛ أن نكا الأمر من عنده) وهو العاضه 
لزوجته. 

الْحَادي عَشَر: يوذ نه أن الرّحُل إذا دعي إلى التّراحع نأك 4 قانة يقس 
عَلّيهِ أن يأتي بالشتّهَادَات التي أُمَرَ الله بهًا. 

الثاني عَشر: يُوَْمَذ منه أنه لابد من تكرير الشّهَادَات؛ ولا يكفي أن يقول: 
أشهد بالله أربع شَهَادَات. 

القالك هر وبح مله أن ريدن , ير ' فقيقه؟ زآن يدو ل لكة الله عليه إن 

الرابع عَشَر: أنه إذا تم لعان الرَّحْل؛ نَنَى الْحاكم الششرعي بِالْمّرأة. 


تاسيس الأحكام 
زو جص تست 


الخامس عَشْر: أن الحَاكم الشّرعي لي قبل إيقاع الشّْهّادات منها رم 
وذو دن اذك حو ته اجارامرة 

السسّادس عَشَر: فإن أَصَرّت؛ أُمَرَهَا أن تَشهّدَ عَلَى رَوحهًا أربع شَهَادَات إنه 
ع الكاذبين. 

السابع عَشَر: أَنْهَا تختم ذلك بقّولهًا: والْحَامسّة أن عَضَب الله عَلَيِهًا إن 
كان من العتادقيق 

الثامن عَشَر: إذا تم اللْعَان يي 

ذهب إِلَى الأول الأثمّة الثلاثة والْجُمَهُور وَذَمَبّ إِلَى الثاني أبو حنيفة 
م أن أَحَدَكُما كاذب فَهّل منْكُمًا 

العشرون: أن فَرَاقَهُمًا لا يُحتاج إِلَى طلاق عَلَى القول الصّحبح. 

الحَادي والعشرون: أنه لا مَّهِر للرّحْل عَلَيِهَا فإن كان عيادقا عَلَيِهًا؛ لمر 
ما استَحَل من فرجهّاء ون كان كاذَيا عَليياة فيو أبعة' لد-منها: 

الثاني والعشرون: أنه لا يسقط عن الرُُوج لفون اذ بَتَمّام اللعَان أو اعتراف 
المرأة: 

هذه هي الْمَّسَّائل الْمَأعُودَة من هَذَا الْحَدِيثْء وييقى مُسألة الانتفاء من 
ولدهاء سَيّأتي في الْحَديث القادم -إن شاء الله تعَالَّى-» وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تل تزه يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


[14صما عن عبد الله بن عَمَرَ دعنك : أ وجلا رَمَى ادر أن وَالقفى من 


00 


وَلَدمَا في زمَنِ رَسُول الله كلك فَأَمَرَهُمًا 0 الله يد فَتَلاعَنَا كما قال الله 


امه 


تَعَالَىء د قَضَّى بالْولّد للمَرأة وق بين المُتَلاعَيْنِ). 


الشرح 


لس -- 


مَوضُوع الْحَديث: اللْعَانَ والانتفاء من الولّد. 

00 الْمُفِرَّدَات: 

قَولهُ: «أَنَ رَجُلاَ»: يُحتمل أنه هلال بن أميّة الواقفي ال ل شي الْحَدِيثْ 
الأول؛ إذ إن في ؛ عن ألفاظ ذلك الحديك أنه رَمَامًا حأي: زوجته- ا 
سحماءع و اللي ككل قال: «انظرُوا فإن أكت ١‏ به كذاء فَهُوَ للنّعغت السى, إن أت 
به كَذَاء فَهُوَ لهلال بن أَمية. كك به ه عَلَى ائَثت لم4 

فكاء في الحَديث: «لألاً لأيْمَان لَكَانَ لي وَلَهًا شَأن». فمن هَذَا يُوحَد أن 
اخل لمن رعو الى رين كر في الست ابره وك عه هنا 

قَولَه: «والتفى من وَلدها): , يعني د 

فاه هه رسول الله تكله فتَلاعَنًا: تسمية ما يُحصل بين الرَّحُل وامرأته: 
اولك تبه أغلية أنه أنه علب لعن مع أنه في حَق حَقّ الرَّحُل ذُعَاءِ باللعن» 
وفي حَقٌ المرأة دعَاءِ بالعَضّب. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يُخبر عَبِدُ الله بن عُمَر عيتشد أن رَخُلاً رَمَّى امرأته بالرّناء وانتفى من 
ولدها كاين انها امه وفال تفل لين الف دام نشكا روتوك ال كلف اي أذ 


الزّو جَّين- بالتّلاعن عَلَى 50 اش 0 


تاأسيس الأحكام 
رج تكتكتككك ”تت تاس 


يد فقه الحدية: 
آزل: يوحن من هذا الحديتت أن. الركل)إذا .رم امراة بال ناء: قال إنة 


وَحَدَهَا عَلَى القَاحشّة مَّعَّ رَخُل آخر. فإنه إِمّا يأتي ببينة عَلَى ذلك» وإلاً فإنه 
يرع بينهما التّلاعْنء وقد ذكر التّلاعْن في الحديث الأول وذكرنا حتالةما 
يقتضيه الْمّقَام من الفوائد 5 تود عن :ولك الكديك: 

تاقاب وك به سكديف أذ نذا رقن أعراته هاا انترافس يان 
ابنها لّيسَ له؛ فإنه لابد أن يُلاعتها عَلَيهء بأن يَمْهَدَ أربع شَهَادَات بالله: إن هَذَا 
الوَلّدَ ليس له وأن عَليه لعنّة الله إن كان من الكاذيين» وهي تشهد أربع شَهَادَات 
نال أن 3ك الزله لض والكافينه أن مستي اش هايها إن كان مين المناففيت. 

ثالعًا: أنه إذا َم بينهما التَلاعُْن عَلَى نفي الوَلّد؛ اتتفى الوَلَدُ من أبيه والتتحق 
ِأمّه؛ حبك ينهم من أيه الذي نما اتفعيالة كاملة. 

رَابعا: أند “يرث أمّه وقرله إن لم يكن له:وارك ,غيرها. 

خَامسا: يُوَحَذَ من قول التتارح: "وقد تَرَدّدُوا فيما لو كانت بننًا هل يحل 
للمُلاعن تزوجها". وقد ذَكَرَ الصّنعاني في الْحَاشية بأن بَعض الفقَهَاء قَالَ بأنه 
يحل له نكاحهاء وهو قول شاذ لبعض الشافعيّة» قال: والأصّح قول الْجُمهُور 
أنه تحرم؛ لأَنّهَا رَبييّة بالجُملة. 

وأقول: إن ما ذَكَرَهُ الصّعاني هُوَ الصّرّاب في هذه الصُورة؛ لأَنْهَا ببت 
رَوحّة مَدحُول بِهَاه فهي تحرم من هذه النَاحيّة. 

سَادسًا: الخلاف مَسْهُور بين أهل العلم في بنت الرّناك هل يحل للرّاني تزوجهًا 
إذا علم أَنّهَا بنته» وخُلقت من ماله؛ لأَنَهَا ليست بننًا شرعيّة؟ 


9 


دَهَب الشتّافعي إِلَى هَذَا فيما نقل عن وأنكر عَليه هَذَا القول والُْمهُور 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
جتج- > >ك0ةة++_+“ت3 2 راغ 


يقولون بأنه إذا غرف ألَها بع وخلقت من ماقدة فإئه. لا يحل له تروجهاء وهذا 
فو لعل لط الولو ها كو ]لا من يابع لكان العبواك لكان هو لاد .: 
سَابعًا: يُوحَد من قوله: «وَقرّقَ بَيْنَ الْمُتلاعتيْن». ربّمًا يوذ من ذلك دليل 
لأبي حنيفة -رَحمّه الله- حيث رَعَمَ أن «اللغاق كا تو عن فزقه رونا عون 
الفرقة بتفريق الْحّاكم. 
والقول الصّحيح: أن اللعاق فو ارت للفرقة» وأنه لا تتم الفرقة إلا بِتَمَام 
اللْعَانَ هَذَاء وعَلَى هَذَا قن تفريق النبِي يل بينهما يِعَدُ إخبارًا بِالْحُكم وبيانًا له 


وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يت 


تانسيس الأحكام 
00-1 


[15"] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَال: «جَاءَ رَجُلّ من بَني قَرَارَةَ إِلَى الى كله 
قَقَال: إن امرأتي كف ما أمْوَد. فَقَالَ اللي يلِ: هَل لَك إبل؟ قال: نعم. 
قَالَ: قَمَا أَلْوَائهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: فَهَلَ يَكُونْ فيهًا مَنْ أَوْرَق؟ قَال: إِنَ فيها لَوْرًا. 
قال: فََنَى تاها ذَّلك؟! قَالَ: عَسَى أن يَكُونَ تَرَعَهُ عرق. قَالَ: وَهَذَا عَسَى أن يَكُونَ 
ج- حر 


الشرج 


لس --- 


مُوضوع الْحَدِيثْ: النَعريض بنفي الولق: 

2 الْمُفِرّدَات: 

جَاءٌ رَجُلٍ من بَني قَرَارّة: قال ابن الْمُلَن في كتاب "الإعلام بقَوَائد عُمِدَة 
الأحكام": اسم هَّذَا الرَّحْل ضمضم بن قتادة. ذَكَرَهُ عبد العَني في غوامضه؛ قال: 
وفيه ولد مُولود أسود من امرأة من بني عجل. ومنه أيضًا وفد عجائز من بني 
عجلء فأخبرن أنه كان للمرأة جدّة سّودَاء. 

بي قَرَارَة: قبيلة من العَرب. 

غُلامًا أجَوة! أ اسوه اللون: 
أوْرَقَ: أقول: أورق هو الْجَمّل أو البعير الذي يُكُون فيه غبرة وسَوّادء وهو ما 
1 في لغتنا: أشعل. 

قَولَه: «فأنى أتاهًا ذلك»: اع أن اللي ككل قال له: كيف أتاها ذلك حيث 
أتى مُحَالمًا لألوانهًا؟!! 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


قَال: عَسَى أَنْ يَكُونَ ترَعَهُ عرق يُعني: أن يَكُونَ مَعَهُ في أصوله شيء عَلَى 
هَذَا الوصف فأشبهه» قال: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ ترَعَهُ عرْق». 

والعرق: هو الأصل في النّسّب. 

الْمَعتى الإجْمّالي: 

راد رَُل من بَني فَرَارَة كان قد ولدت امرأته غلامًا أسود فأنكره؛ وهم بنفيه 
فأتى اللي كه مُستَفتيّاه فَجَرَى بينهما الحوار الذي ذكرَ في الْحَديثء فَقبنَعَ الرّخُل 
وذَهَبَ مُقتَنعًا أن ذلك لا يُوحب شُبهّة وهّذَا من حكمة الشتّارع الْحكيم يللل. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَد من هَذَا الْحَدِيث أن التُعريضّ بنفي الولد لا يَكون نفيّا صَرَيحًا 
إل كان اعجيقة لاي لوعي ارو ل تور 

ثانيًا: ل من الحديث أبفا ا ا الولد لأبيه في اللون لا يوجب 
قل أحبر في كتابه بأنه يُرَكُبُ صُورَة الولد عَلَى مَا يَشَاء من 
الصور؛ لقوله تعَالّى: ليما لاضن ما عَيَّدَ برَيْكَ اكيم 72 ألَيِى حَلَقَكَ سَبَّنكَ 


- 


معَدَاَكَ ليا ف أي صورؤ مَا مه رَكبَكَ #4 الافطار:- .,]» وقد وَرَدَ أن الله كله إذا أرَادَ ملق 


الإنسان في بطن أُمّههِ ركبه في أي صورة شاء مما يكون له عرق نسب يوصله إليه» وقد 

جَاء في الْحَديث: «أنْ عَبْدَ الله ابن سَلام 1 م ال بك المَديَقَ فاه يَسألهُ عَنْ 

اكاب فقال: 1 ي ساك عَنْ ثلاث لا يَْلَمهْنَ إلا ؟ 2 -وَمْهًا- ل 

إلى أأبيه 4 إلى أمّه؟ فقال لَه اك له: وَأما الْوَلَدُ فَإِذَا سَبّقَ مَاء الرَّجُل مَاء الْمَرأَة 

َرَعَ الْوَلَدَ وَِذَا سَبْقَ مَاء الْمَرْآة مَاءُ الرّجُل ترَعَت الْوَلَدَ ...2 إلخ الحَديك20 

)١(‏ البحاري في كتاب الْمتاقب» باب: كيف آححى النّبِي يك يبن أصحابه» رقم (/591)» وفي 
كتاب تفسير القرآت» باب: امن كان حقو ريل رقم :044 ْ 


تأسيس الأحكام 
ءجججججكتاح 0 جار 702 02 02 


النا: يُوْحَذ منه حكمة النِي يك في الإقناع» وكيف حَاوَرَ الرّحُل حنَّى أقنعه. 


وَابعًا: يَوْحَذْ منه أن احتلااف اللون لا يو جب نفيًا. 


> 


م 


خَامسًا: يوْحَد منه دليل لمن قال بالقياس» وذلك أنه نه شيئا بشىء» فَدَل 
على صحة القياس -أي: قياس الشّبةف-ع ومن تراحم البحَاري على هذا الحديث: 
"بانيعن كيه أغناة متعلز كا بأضل هين . 


5 شالة اله قالمظ مال 


لذت «أ” «هل” تزيم تذنا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


! م ا ل 
كد اق د ول عل فا د أب ا وول اذه ولعو 


1 ل لق ا ل امي ل 7 


الشوجع 


لس 0 


مَوضُوع الْحَديث: الْحُكم في الولّد المُتتَارَع عليه أنه للفراشء أمّا العاهر 
قلسن له لذ الحية 

8 الْمُفِرَدَات: 

اخقصم سَعْدَ بْنُ أبي وَقّاص: سعد بن أبي راقن عن نيان مل لاف نه 
زهرة بن كلاب الزهري أبو إسحاقء أحَّد العَشَرَة الْمَتْهُود لَهُم بِالْجِنّه وهو 
1 مَنِ رمَى بسهم في سبيل اللمع وهو الذي قال له النِي كل: رهَذَا خَالي فَلْيرني 
امْرُوٌ خَالَُ». أَمرَهُ عُمَرُ بن الْخَطَّاب عيتضيه عَلَى شوح العراق» فَوَقَحَتَ في إمرته 
موقعة "القادسيّة" وغيرها من الْمّوَاقع» وهو الذي فنَّحّ "الْمّدَائن" عاصمة كسرى» 
توفي سنة (هه)» وهو آخر العشرة و 

عبدُ بن رَمْعَة: فرشي عامري» وزمعّة -بفتح الميم وإسكانها وهو الأكثر- كان 
اذى اننا د ناد ةرق اذاف دكاتت رس الحو حرق ام مووي رام 
لأبيها. 


تانسيس الأحكام 
00 


عُتبّة بن أبي وَقاص: هو أخو سعد بن أبي وَقاص لأبيه. 
اختتصم: الحعيرمة هي التَشَاجُر وأن يدعي كل واحد من الخصويق شيعًا. 
قَولهُ: «عَهِد إلَيَ آله ابنهُ»: أي: أن سّعدًا ذَكَرَ أن أَححَاهُ عُتبّة عَهد إليه بأن 
ذلك الود الْمََارَعَ فيه هو ابنه -أي: من السّفاح والرّنا-» وقد كان أهل الْجَاهليّة 
ع ن الولائد -أي: الْجَوَاري والْمَملوكات-. ويُفتّحون هن مّحلات للدّعَارَة 
من أجل أن يكسبوا من وَرَائهنَ مالآ حتّى حَاءَ الإسلام ونَهّى عن ذلك بقوله: 
ا ل انر 31 2 وى تلن انا ولو لس قله 


_- 


2 


مِنْ بَحَدِ إذلههنّ عَفْورٌ تيد # [النور آية 2"] . 
فَكَّانَ من طريقتهم أن هذه الأمّةَ إذا أتاها رجَالٌ عدّة في طَهْر وَاحد 
مكنلت» تون انيد الرلحدق اوواك الفاين فلسفه و براق أنه أحقية 
لما جَاء الإسلامٌُ مَتَعَّ ذلك: عند ذلك أوصى عتبَة أعمَاهُ سّعدًا أن ابن وليدة زَمعَة 
هو ابنه؛ لذلك اختصما فيه. 

قَولهُ: «الْولَدُ للْفرّاش»: إبار بالْحُكم الشّرعي» وأن الوَلّدَ مُلحَقّ بالفراش» 
سَوَاء كان صّاحبُ الفراش روا أو سيّدًا. 

قَولَه: «وَللَعَاهر الْحَجَرُ): 0 بتفسيرين: 0 أن المُرَادَ الزّاني له الرّحمء 
وفميرٌ بأنه له الْحيبة وفي روَايّة: «لَهُ الأثلب». والأثلب: هو الْحَجر. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

احمَصّمّ عَبدُ بن رَمْعَة وسَعدُ بن أبي وَقاص في ابن وليدة رَمعَة وهو الْمُسَمّى 
عبد الرَّحْمّن اعمَصّمًا فيه بعد الفتح حيث طَالْبَ معد بن أبي وَقاص باستلحاقه؛ 
لأنه ابن أحيه عتبّة وأبَى ذلك عبد ون ع وقال: هو أحي » ولد عَلَى فراش 


أبي من وليدته» فَحَكمّ النِي يكل بأن الوَلّدَ للفراش وللعاهر الْحَجَّر. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


عد فقه الْحَديث: 

اولك اوعس د" اكد ور ل قشبيية اغا" يفون قا نش اوقد كاد 
أَحَدُ العلَمّاءِ يُنكر ذلك وأنكر اسم "عبده"» ولكن هَذَا الْحَديث ليل عَلَى أن 
إنكاره لهّذه النّسميّة إنكار في غير محله. 


ثايًا: كَانَ الاختصام بين سّعد بن أبي وَقاص وعبد بن رَمْعَة في غلام وُلدَ 


ما © 


فز و يوه ووه ادال كر أبديما لمن قاذ ون أ راض الع بان أننا 
أووفني التذاد :أي ولئدة كمكة غو انمه راذع كيد ون مقة بائتكا رلك عن 
فراش أبيه من وليدته. 

ثالعًا: يُوْنحَذ منه أن لني كَلِةِ حَكَمَّ في هذا الوّلّد بحُكمين مُتَعَارضَين 
فَحَكَمَ بن الوَلّدَ للفراش؛ فَالْحَفَهُ برَمْعَة لأنه ولد من وليدته عَلَى فراشهء وقال: 
«هُوَ لَك يَا عَبِْدُ بْنُ رَمْعَة الْوَلَدُ للفراش). وَهَذَا الحُكم حكم شرعي ثابت إِلى يوم 
القيامة» «وَلْعَاهرِ الْحَجَرُ». والْمُرَاد بالعاهر: الرّاني. 

رابعَا: اعتلف الأئمّة في الْحُكم بالقيافة: هل هو مُمكن الآن أو ليس بمُمكن؟ 
فَحَكَمَ بَعضُهُمٌ بإمكانه في الإماء دون الْحَرَائرء وهَّذَا قول مالكء ومَنَعَ ذلك 

خَامسًا: تقل ابن الْمُلقن عن ابن عبد البر أنه قَالَ: في الْحَديث إشكال؛ فَإِنَ الأمة 
مُجتمعّة عَلَى أن أحدًا لا يدعي عَلَى أحد إلا بتوكيل» ولّمْ يُذكر في هَذَا الْحَديثْ 
توكيل عُتبّة لأيه سعد في دَعواهء ولا توكيل رَمْعَة لابنه عبد بن رَمْعَة في دَعوّاه. 

سّادمًا: والْجَوَاب عَلَى هَذَا لقوق أن ينا وستبيق ومعة ك1 عدوا كه دعن 
عن ميّت بالولاية» وذلك جائز في حُكم الشّرع لإقرار الي بكي عَلَى ذلك. 

سَابعًا: مَتَى تكون الرٌوجّة فراشاء وبأي شيء تكون؟ 


© تأنسيس الأحكام 

لجرو فل أن النااة الاسكرق نواه رجه يتك نامدن معدو ردنا 
لآ مَعَ إمكان الوطء والاتصال بينهماء وَاذَّعَى أبو حنيفة أن الروجَة تَكُونْ فراشًا 
لزوجها بِمُجَرّدِ العقد ولو لَمْ يُمكن الاتصال بينهماء وهَدَا القول ضعيف. 

ثامنًا: يُوحَذ من هَذَا الحَديث أنه يَجُوز إعمال الْحُكم في أمرين مُتَعَارضين 
وياد ذلك أن ابي تلك حَعَلَ الوَلَدَ للفراش» وأعمل الشّبهء فَأَمَرَ سّودَةَ أن 
تحتنب من ذلك الولدة لأنّ ظاهر الشّبه.بأنه ليس باخ لها فَأمرهًا' بالاحتيدات 
دمن نات الاحفاظ» "و إن كان الظاهن أنه اوها من السني: 

تاسعًا: إِلْحَاق ابن الأمة بسيِّدهًا يَتَوَقَفْ عَلَى اعترافه بوطثهاء فإن لَمْ يعترف 
بوطئها أَلْحقَ؛ به ليكون عبدًا له تابعًا لأمه في العُبُوديّة. 

عَاشْرًا: ومن أجل ذلك املف في قول اللي بكِْ: «هُوَ لَك يا عبْد بْن رَمْعَةه. 
هل الْمُرّاد هو لك أخ؟ أو أن الْمُرَاد هو لك عبد في كونه مُدعيّا عَلَى الورثة 
وأن الوه كرف عجار حامايكا كني؟ 

الْحّادي عَشَر: على التقدير الأول يكون فيه دلالة لقول الشّافعي ومُوَافقيه 
في استلحاق النّسّبء وأنه يجوز أن يستلحق الوّارث تسبًا لمُورئه» ويشترط أن 
كن كرون الممسلفق راذا ليس 

الثاني عَشَر: أنه لا يَكُون الاستلحاق إلا إذا كَانَ الْمَالك قد اعتَرفَ بوطء 
الأمّةه فإن لَمْ يعترف بوطئها؛ فإنه لا يلحقه أَحَدٌ منهم. 

الغالك عشر: أن الكبة لا يوحت الحافًا ولز تنيًا إذا عارضن ما شر أقرئ 
منه» كما تَقَدَمَ في الحَديث الذي قبل هَدَا. 

رابع عَشَر: يوذ منه أن حُكم الْحاكم بالظاهر لا يحل الشنّيء في الباطن» 
وذلك أن الي كله ألْحَقَ الوَلّدَ بالفراش, وأُمَرَ سّودَةَ أن تَحتجب منه» وهي أخته 
عَلَى مُتَضَى الإلْحّاق. 
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[71] عَنْ عَائشَة فضا أَنْهَا قَالَت: «إنّ رَسُولَ الله يه دَمَلَ عَلَيَ 


و 7 


مُجَزًَا َظَرَ آنفا إلى رَيْد بْن حَارثة 


-- 


تق ماري" وهف قُقَالَ: أل تري ئ أن 


وَأَسَامَةَ بْنِ وَيْد فقال: إن بَعْضَّ هذه الأقد قدَام لمن بَْض). 


2 


وداه 


وفي ُفظ: ركان مجِررًا قَائقا/ . 


السرج 


* مَوضُوع الْحَديث: الاستدلال بالقيافة من قائف مُعرُوف فيما يويد الأصل 
الششّرعيء أو يلحق الولد الناشئ عن وطء مُحتَرّم بأحد الواطئين. 

:د الْمُفرَّدَات: 

« التعريف بِالأسْماء الواردة فيه: 

زيد بن حَارثة الكلبي: أحَذهُ قطَّاعٌ الطرق من أمّه واسترقوه وهو يافع» 

شتراه حَكيم بن حزام وقدم به إلى كال ري ود إلى الشنّام 
وَإلْن اليَمَنِ في رحلتي الشَنّاء والصّيف» ولَمًا قدم حَكيم بن حزام أتته عَمته 
تاتروت حويلن مجلكة اله بالرفيو له و كان قدا شترى عَلْمَانًا ليتجر فيهم: 
فقَال لَها: خدى لل مام جو تلان ابخدمك. فأحدت رك 
بعد ذلك وهبته لزوجها اللي كله نكاد باع ودين تكد 

فَجَاء أبوه وعَمّهُ لَمّا سَمعُوا به ليُقَادُومُ فسألوا عن اَي تله فوَحَدُوهُ في 
الْمَسججْدءِ فقالوا له: نت محمد بن يد الله بن عبد المُطلت؟ قال: 'تعمء فقالوا: 
إن لَنَا ابنّا ضل منّاء وسمعنا أنه عندك» وقد جتنا لفدائه» اك الذي تريد من 
القداة تعطلف يا فعا لبي كلة: أو خيرًا من ذلك؟ قَالوا: مَا هُو؟ قال أَدْعُوَهُ 
الآن» فإن أرَادَ أن بذعي كا فَهُرَ لَكُمْ بدون فداء. قَالُوا: رَضينًا. 


تانسيس الأحكام 
ماي 


فأرسّل اللي كلل إليه فجاى فال له: مَنَ هؤلاء؟ قال: هذا أبي ؛ وهذا 
ل علد كَ وعَمَّكَ قالا لى كذَاء وقلت لَهُمَا كَذَاء فإن 
شعت أن تَذهَب مَعَهُمُ فاذهب مَعَهُمٌ بدون فداء. قال: لا أريد أن أُذمَبَ مَعَهُمَ. 
فقَالُوا لَهُ: تُمَضْمّل الناس عَلَى أبيك وأهلك؟! قال: َعَم لقد عرفت من هَذَا الرّخْل 
ما يحَعَلق لا أحتار عليه أحَدء. ومن حينها قال الى كله لمن حَصِرُوا المحلس؛ 
اشهدوا أن زَيدا ابني يَرثني وأرله أو كما قال ولد فدعي من يُومهًا زيد بن محمد. 
فأعتّقة النَبى كلل ورَوَّحَهُ بمولاته أم أَيْمَن بركة الحَبّشيّة» وكانت حَبَشْيّة 
سَودَاء» فوّلدت له أسّامّة بن زيد» فكان أسَّامّة بن زيد حب النَبِي كك وابن حبه. 
ع 1 اورزيدا سراي ازج أبعي ادال تلد في 


عر اق عن 


نَسّبه ولَمَّا جَاء مُجَرّرٌ ورأى رَيدَ بن حَارئة وابنه أسَامّة بن زيده وقد عَطَيّا رُعُوسَهُمًا 
ووحوههمًا ببرد وأقدامهما بادية» مَعْ أن أقدام زيد بِيضَاء وأقدام أسامة بن زيد سَّودَاء 
بلتااكط البها "كال بإن بهن الأقداء: بتعا من ف وللالاك د كر لبي ككل ع 
عَائْشّة مَسرُورًا تبرق أسارير وجهه؛ إذ كان في قول محر رد حلي المشركين 
الذين لون في السنة 

مُجَرَّزَ: بضم الميم وفتح الحيم وكسر الرّاي الأولى على زنة "مُفَعّل" ابن 
الأعور بن جعدة بن مُعَاذْ ينتهي نسبه إِلّى بني مدلّج قبيلة من قبائل بني كنانة 
قيل: سمي مُجزرًا؛ لأنه كان يُجز نواصي أسرى الْحَرب أو لحَاهُم ويتركهم؛ 
وكانت بني دخ مشهورة ة بالقيافة. 

600 الْمَعنّى الإجمّالي: 

دحل اللي ككل عَلَى زوجته عَائشّة مسرُورًا تبرق أسارير وجهه. فتَعَجّبت 


من الأمر الذي ل فأخبرها أن مجررًا مٍِ بزيد بن حارثة وأسامة بن زيد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
هما ستغظيان يود واقدامهسا باديةة فقال: إن .هذه الأقذاء يخطها لد يخدن: 
وفي ضمن ذلك إقرار للقيافة والعمَل بها 

فقه الْحَديث: 

يُوْحَد من الْحَديث جَوَاز العَمّل بالقيافة؛ لإقرار اللي بك لمُجَرّر عَلَيهًاء 

وقد ذَهَبْ إِلَى العمل بالقيافة في التتّرع الإسلامي الشتافعيء وفْقَهَاء الحجازء 
وجماهير الشلجاة 

وتفى العَمّل بها أبو حنيفة وأصحابه؛ والثوري» وإسحاق. 

وهُناك قول ثالث يُفَرّق بين الإماء والْحَرَائر» وهو أنه يُعمّل به في الإماءء 
ولا يُعمّل به في الْحَرائر» وهَدَا هو قول مالك في مَسْهُور مذهبه» وعنه رواية 
كالقول الأول. 

ولا تُشرّع القيافة لأ في وطء مُحتَرّم فإذا وطئ رَجَلان امرأة كل منهما 
وطؤه مُحترم» كالبائع والْمُشْئّري يطأان الجارية الْمَبيعَة في 2 
قتأتي بولد لستة أشهر قصّاعدًا من وطهء الثاني» ولدون أربع سنين من وطء 
الأولء فَإِذَا كان مثل ذلك فإنه يُدْعَى له القائف» فيلحقه بأحد الواطئين. 

وهل يُشتَرّط في القيافة العَدّد كالشّهَادَة أو أنه يكفي انق :رانك ران 
لني كلِ اعتبر قول مُجَرّزء وسُرٌ به لكونه أيّد الأصل بحّيث كان في هذه القيافة 
دلي على مح عدي أسافة بق ويد لأبيه. 


نز تزى تا رز يك 


2 تائنسيس الأحكام 
[071] عَنْ أبي سعيد الْخُدْريّ ذه قال: «ذكرّ الْعَزْل لرَسُول الله يك 


َقَالَ: وَلمَ يَفْعَلُّ ذلك أَحَدكُم؟! وَلَمْ يقل: فلا يَفْعَلَ ذَلكَ أحَدكه. فَانَهُ بست نفْسٌ 
مَختْلُوقَة إلا الله خَالقَهًَا) . 


الشرع 


مُوضوع الْحَديثْ: حكم العزل: هل هو مبّاح بلا كراهّة أو أنه مَكروه» 
أو أنه مُحَرَم؟ 

الْمُفرَّدَات: 

قَولَه: «ولم يَفعَلُ ذلك أَحَدكم): استفهام إنكاري. 

وَلَمْ يَقل: فلا يَفعَلَ ذَلكَ أَحَدُكُم: أي: لَمْ يكن ذلك منه تهيّاء فإنه لو كان 

قَولهُ: «فإلهُ لست نفس مَخَلُوقَة): أي: ا في الأزل إل الله حالقهاء 
يُعني: أنَ ما قدّرَ في الأزل وكتب في اللوح الْمَحفوظ؛ فإنه لابد من وقوعه. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

يُخبر أبو سعيد الْخُدري -رضي الله تعَالَى عنه- أنه ذَكرَ العَرْلَ لرسول الله كك 
فكأنه أنكر ذلك بقوله: «وَلمَ يَفْعلُ ذلك أَحَدْكم). وهذه الصِيعّة تدل عَلَى أن لد 
لا يَنقَع مع القَدرء وأنه وإن عَرَلَ فَإِنْ الله -تبارك وتعالَى- سيحَقق مَا كتب في 
اللوح الْمَحفوظ؛ ولهذَا قال: «َإنهُ لَنِسَتْ كفس مَحَلُوقَة ا حلقها- إلا الله 
خَالقُهَا». وبناء على ذلك؛ فإنه لا ينتفع الْحَدَر مع القدّر. 
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فقه الْحَديث: 

يُومَذ من هَدَا الْحَديثْ جَوَاز العرل» وأن الإنسان إذا جَامَعَ زوجته أو 
سريته وعَرَلَ عنها؛ فَإِنَ ذلك لا يُمنَع وُقوع شيء قد كتبه الله بل إن ما كتب 
سَيّقع رغم أنفه. 

ولهّدَا ققد اختلف الفْقَهَاءِ في حُكم العزل -أي: اختلفوا في إباحته, أو مع الْكَرَاهَة, 
أو عَدَمِ إباحته-؟ 

والكدهوو دعتو" إلى كراهفة كراعة كريد لخمكا نوق الأحافييفه بوقلن ابد 
عبد البر الإجْمّاع عَلَى أنه لا يُشرّع عن الرّوجّة الْخُرّة إلا يإذنهًا؛ أن الجمّاعَ 
من حَقَهَا ولَهًا المُطَالَبَة به. 

أمّا الأمّة فَقَالُوا: إنه يُجُوز له أن يُعزل عنها إذا كَانَ الْمُجَامع سيّدهاء أمّا 
انانف كنك وتم واوا فدود الكو فسا رأ رزكقيا رفم يها نا 
إِذنهًا فلأن لَهًا الحّق في الجمّاع» وَأمًا إذن سيدها فإن لبس له الحق في الولد. 

إذن فالأمّة إذا كانت رُوجَةء فإنه يشترط إِذْنهَاء وإِنّما 3 بغير إذنهًا لو 
افق مكار ةالو اطع 

وقد عُورض هَذَا الْحَدِيث بأن الي يله سكل عن العزلء فَمَالَ: «هُوَ الوَأذ 
الْحَفِي) . أخر جه مسلم. 

واحانيك: عه رن مروة كاتيه كدو وان الكل بهو اليو ود "الفط قن 
فسعل رَسُول الله يك عَنْ ذَّلك» فَقَالَ: كُدَبَت الْيَهُودُ لو أَرَادَ الله حَلْقَهُ لم تسستطع 
وَدَةُ). أخرجه الترمذي والنسائي وصّححَاة. 

ومن أجل اختلاف هذه الأحاديث؛ فَقَد اختلف الفْقَهَاءِ في حُكم العَزل» 
والمَشْهُور عند جَمّاهيرهم أنه مَكروةٌ كرَامّة تَنْزيه لا كرَاهّة تَحريّم وأنه لا يَجحُوز 


تائسيس الأحكام 


ل 5ك 5 

وقال بعضهم: إن الروجَة الأمَّ لَهَا الْحَقُّ في الوطء. ولَها المُطَالبّة به وقد 
ذَهَب ابن حزم في "المُحَلى" إِلَى عَدَمِ جوَاز العزل» ولكن الْحَديث الآني دَال 
على حَوازه 


5 اله ماله الم مالم 


نز تزى تل رز يت 
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[١؟8]‏ وَهُوَ حَديث جابر بْن عبد الله تمد قال: «كنًا تعزل والقرآن 


كا 2 2 2 مو و 
يتل لو كان شيعا ينهى عله لتهانا عَنْه القرآان». 


- حر 
الشرح 
لس - 
وقد وَرَّدَ في صّحيح مُسلم: «أن رَْلا أَنَى النَبِي كلك فقال: إن لي أُمة 


ني 
رع ت) عع إن 


ونا أطوق عَلَيْهَاء: وآخاف أن تتخمل. فقال له زيبول الله يله : لا عَليْكَ ألا تفغل. 
َنّهُ سيأنِيها مَا قُدّرَ لَهَا. فَمَكّت وَقْمَاد نّم جَاء إِلَى الي ككل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
نَ الأَمَه التي قلت لَكَ قَدْ حَبلّت. قَقَال: قَنْ قُلْتْ لَك إِنَهُ سبأتيهًا مَا قُدَرَ لَّهَا. 

وطيلة ده الاسحاحيف قي اد لل 10150 كل ال زيدية و ان ول 
أن يُفعَلَ مع الرّوجّة الْحُرّة إل بإذنهّاء ولا مَّعْ الرّوحّة الأمة إلا يإذن سيّدهَاء وبالله 
التوفيق. 


!ٍ 


5 شالة اله الم مالم 


نز تر تدم ترز تك 


تأكسيس الأحكام 


اش 


م ه 


قا وا هو ال ك الخدم ف يلار ل و اود لو ل هن الا ا 
[71]] عن أبي ذر ذه أنّهُ سّمعَ رَسُول الله يك يتقول: «لَيْسَ من رَجْلٍ اذَّعَى 
لير أبيه وَهُوَ يَعْلَمُهُ 0 53 وَمَنِ ادق 6 لنسن لقي فلتي مناء وَلْيكَبَوأ مَقْعَدَهُ من النَارِ 
وَمَنْ دعا رَجْلاً بالْكُفرِ أو قَالَ: عَدْوُالله. وَلَيِْسَ كَذَلِك؛ إل حَارَ عَلَيْه. 
0 -ر 


الشرح 


لس -- 


- 


كذا عنْدَ مُمْلم وَللبِحَاريّ تَحوةُ. 

مُوضُوع الْحَديث: النّهَىُ عن الانتفاء من النّسّبء وادّعَاء المُسلم ما ليس 
لهء وأن يُرمِي رَخُلاً بالكفر من دُون ما يُوحبه. 

0 الْمُفِرّدَات: 

قَوله: ل كفرَ): الكفر في أصل اللغة السترء يَقَالَ: كفرت الريح الآثار. 
اع ست ها 

© وهو ينقسم إلى قسمين: 

- كفرٌ دون كُفر: وهُوَ ما لا يُخرج من الْملّقَ ومن ذلك الانتفاء من النّسّبء 
اماع هذا المكلدية: 

- وكُفْر يُخرج من الْملّة: وسّئأتي عَلَى ذلك مُقَصّلاً. 

قَولَه: (وَمَنِ اذَعَى ع منّا): ادي من في هَذَا الوصف» أو 
هَذَا العَمّل. 

قَولهُ: «قَليبَوَا مَفْعَدَهُ منَ النّارِ»: التو هْوَ طول الإقامّة في الْمَكَانء يُقال: 
كوا تمكاتل أل لعنارة مكانا الحقامعه الطويلة :فكانه قال لاتغت له مكانا مره 


النّا فهُوّ لابد أن يق فيها. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 0 
دن 
قَولَهُ: «وَمَ دَعَا رَجادَ بالكفر) : أ سما كافرا 5 مُخرجًا من الملة. 

أو قال لَهُ: عَدْوُ الله. وَلَيِسَ كَذَلِكَ إلا حَارَ عََيْ يِه: مَعنّى حَارَ عليه يَعني: رَحَعَّ عَليه. 
الْمَعتى الإجْمَالي: 
يُخبر أبو ذر -رَضيّ الله تعَالَى عَنهُ- أنه سّمعٌ رَسُولَ الله يول هذه الْخحصّال 
النلاث: ليس من رَجُل اذَعَى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كَمَر ون مَن اذعَى ما ليس 
له؛ فَلَيسَ من اللي كلق وأنه سَيّتبُوَأ مَقعَدَه من الثَّار نأد مز فعا ككل بالكفر 
ولبسن كذلك؟ فإن قولةسبرجمع علية. 
فقه الْحَديث: 
أولاً: يُوحَذ من هَذَا الْحَديث أن الاثتفاء من النّمسَب كبيرة من الكبائر العظام» 
فمى قال الرخُلة إنة ليبن ابن فلان؟؛ فإنه قد وَقَعّ في هَذَا المأزق. 
ثانيًا: أنه 0 كذلك إلا إذا اذَّعَى لغير أبيه؛ 1 0 
أبيه الْحَقيقي وهو يَعلّمُ ذلك؛ فإنه يَكُون قد كَفَرَ هذه النّعمّة. 
ثالًا: يَوْحَذْ من قوله: ا كفر). أن ذلك كن من الكفر دود الكفر 
لخاود ان اضيا قساف لل مق از أشيريم سويد لسرة عر | اا 0 :«4 
بني آدم؛ حيث يُقول -جَل من قائل-: «إيكأما داس إنَا حلفت ين كر وني وجن1: 
د الكو بار 0 ِنَ أنه عَم حي [الْحُْحرَات:1]. 


فَمَتّى كان للعيد أت مَعرُو ف » وأسرة فق ا ل 


رد م مه وه حح لد 2 مي لضا ع 00 
إوَفْصِيليَه التي تويبو 49 ومن في الأرْضٍ حمِيعًا ثم شد [المقار عه ]مدن أدكن هَذَا 


-ه 0 


وجَحَدَ هذه النّعمّة؛ فإنه حيقذ قد كفرَ بها -أي: جحدها عرو نير الخزاف نذنك 
أنه من الكفر الْمُخرج من الْملّة. 


تأسيس الأحكخام 
3ج0إإ © <خي6ي0اما7706ظ 


مثل قوله كَكةّ: «سبَابْ المسوالتر ا 0 

ومثل قوله كَل «هل كذزون ما مَاذًا قال رَبكُمْ اللَيْلّدَ قالوا: الله ورسولة أغلة: 
قال: أصْبَّحَ من عبّادي مُؤْمِنٌ بي وكافر فَأَمّا مَنْ قال: مُطرئا بفضل الله وَرَحْمّهه فذلك 
مُؤْمن بي وكافرٌ بالكوكبء وَأما مَنْ قال: 
بالكؤكب)”2. 

وكذلك قَولَهُ كَمَا في حديث أبي هُرَيرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله وله: 
الْنتَان في النَّاسِ هُمَا بهم كفر: الطَّعْنُ في النَّسّبء وَالنيّاحَة حَةٌ عَلَى الْمَيَّت)0". 

وعَلَى هَذَا فيمكن أن تقُول: إِنّ الكفْرَ ينقسم إِلَى قسمين: كفر أصغرء وكفر 


1 


مُطركا بتوؤء كذا وكذاء؛ فذَلك كافرٌ بي وَمُوْمنٌ 


ع 


أكبر. 
فَالكُفر الأصغر: هُّرَ الذي لا يُخرج من الْملّة مثل ما سبق أن مَْلنَا له. 
والكفر الأكبر: هو الْمُخرج من الْملّة, كالئرك بالله كَلْوْء وإنكار البعث 
بعد الْمَوتَء أو إنكار تبر مُحَمَّد كل فَهَذَا وأمثاله مُوجب للكفر المُخرج من 
العلكويو الذي فيط كه بفواعيد: وكرت نه كارا مريدا: 


)١(‏ سبق تخريُجُهء انظر (ص78). 

)١(‏ البخاري في كتاب الأذان» باب: يستقبل 1 النّاس إذا سلم» رقم (845)» وفي كتاب 
الع ا قول الله تعالى: 8 ١‏ وَتجَعلُونَ رْفَكم نح كي تُكَدَبوْنَ 4. رقم »)٠١2(‏ 3 كتاب 
المقاي 4 زاب غزوة الستدية رقم (41407)» ومسلم في كتاب الإيْمّانَء باب: بان 0 مَنْ قال: 
مُطرنًا بالأنواء» رقم »07١(‏ وأبو داود في كتاب اليه را في النجوم» رقم »)53٠05(‏ ومالك 
كا الَنْدَاءِ للصّلاة» باب: الاستمطار بالنحوم» رقم م 

6 سد فى كاب اناا بابة إطلاف اسم الكفر على لطن في "التق اعد رقم (ايم؛ 
د برقم .)٠١558(‏ ْ 
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ولزامًا انظر "نواقض الإسلام العشرة" للشيخ مُحَمّد بن عبد الوهاب -رَحمّه لذبت 
لتكون عَلَى بيّنة من أمركء وبالله التوفيق. 

رَابعًا: قال الصّتعَاني -رَحمّه الله- نقلاً عن ابن الأثير: 

© الكفر على أربعة أَنْحَاء: 

- كُفْر إنكار: بألا يعرف الله تعَالَّى» ولا يُعترف به. 

قُلت: وهو كفر الْمُلحدين في هَذَا الرّمَان الذين لا يُعتَرفونَ بوجود الله كَل . 

خاايقه عو شتوو كدر إوانكى ب للك للم حي يدر قا النناقفا ج لابو ليقن 
بلسانه. 

َال 000 قلت: في هَذَا امل إن إبليس 0 0 ا د 


< سه 


6 


وعَدَّم امتثاله 5 -جَلَ وعلا- قَصَارَ كافرًا بذلك» قَالَ الله عنه: 9 سًَ 
الككؤي» إس:/]. واف على نفسه حجن قَال: إن كرك مادرتون ين 
م4 [ إبراهيم:؟؟]. وقوله تعالى: صَإمَمَا يَكْوْدُ لك أن تسَكبرَ دبا تحرج إِنّكَ مِنَ محرت #4 
[الأعراف:؟١].‏ 

- ثالمًا: كفر عناد: وهو أن يُعرف بقلبه» ويعترف بلسانه» ولا يدين به 
حَسَّدَا وبغضاء ككفر أبي حَهل وأضرابه. 

قَالَ الصّعاني: قُلْت: وَلَعَلَ كُفر إبليس من هَذَاء أمّا كفر أبي جَهل وتحوه؛ 
ل ألا تَرَاهُم تشولوة: «َاللَهُمَ إن كت هنذا هْرَ أَلْحَنَّ 

ل 0]. 

ومنه كفر بعض اليَهُود فَإنّهُم قالوا: نوو ببَعضٍ وَتَحَفْءُ َضٍ»4. قَال 
الله فيهم: وليك هم الْكفونَ حَقًا 4# [الدساء: دول ١ذ!].‏ 


تانسيس الأحكام 
ا 00 


َل الصّعاني -رَحمَّه الله-: ولا يَفَى أن هذا القسم حارج عن الأربعة الأنحَاء. 
ثم قال ابن الأثير: وكفر نفاق: وهو أن يَعتَرف بلسانه» ولا يُعتّقد بقلبه. 
قُلت: وماك أقسام أحرى لَمْ يُذكرمّاء ككفر الاستهزاء بالدين» وغير 
ذلك مما هو مَذْكور في نواقض الإسلام العشرة. 

خَامسًا: يُْمحَذْ من قوله: «وَمَّن اذَعَى ما لَيْسَ لَهُ؛ فَلَيْسَ مناء ولْيتبوَ مَقعَدَهِ من 
النَار). 

وأقول: إن هَذَا لابد أن يُقيّد بالعلم أن يكون المدضن ما ليس له عَالمًا 
بن هَذَا الشىء الْمُدّعَى ليس له ولكنه ترا عَلَيهء وانبتهان الوعيد في ذلك 

مسادسًا: يُخرج عَن هذا من اذَعَى بال وكالة, وهو ما د جا لو كم 
ذَكْرَ ذلك الصَّنعَاني في "العدة':..فَإذا رذعي أن هَذَا الشّيء لمُوكله؛ فإنه لا يدحل 
في هذا الوعيد. 

كَعَا: فول وفلئس مكاو. معروقة كن ظاعردة إذ إنة لو اجتريناه علن ظاهره 
لْحَرَّجَ اْمُدَعي ما ليس له من الإسلام» ولكن يُوْوَّل قوله: «قَلَيْسَ منّا». بأنه ليس 
من الي بك في هذه الْخحَصلّة ولا يُخرج من الإسلام من أحل ذلك. 


0 دف فق اي ون برق ل اك 50 و ا 0 
ثامنا: قوله: «فليتبوا مَقَعَدَه من النار). هذا فيه وعيد م ؤكد؛ لآن حقوق الاخرين 


3 


مَكا عل المققاكة لذللق فإنه يكرن كيدها العذانوع بلا أن يقاء اله كك اعدو 
عنه. 

تاسعًا: يُوْمحَذ من قوله: «وَمَنْ دَعَا رَجُلاً لكف أَؤْ قَالَ: عَدْوُ الله. وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ 
إلا حَارَ عَلَيْه. يُوحَذ منه تحريّم الْحُكم بالكفر الْمُخرجٍ من الملة ل 
واضحء كالشرك بالله, أو ححد يوم القيامة» أو ححد الْجِنّة أو النّا أو هُمًا 
معاء أو إنكارٌ أمر مجمّع عليه كإنكاره فُرضيّة الصّلاة أو إنكاره فرضيّة الرّكَاة 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


أو إنكار صّوم رَمَضَانء أو استحلال مُحَرم م مُجْمّعِ عَلَه كاستحلال الزّناء أو الرباء 

أو السرقة إِلّى غير ذلك من استحلال الْمُحَرمَات» أو السخرية بشيء من الشرع. 
عَاشْرًا: يُوْمحَلْ من قوله: لأا عِه. أن مَنْ حَكَم على شخعص من الْمُسلمين 

بالكفر بغير دليل يوجبه؛ فإنه يرجع عَلَى القائل؛ لأن مَعنَى حار: رجع عليه. 
وفي المُقابل: هل يكون من أنكر كُفر كافر, ولّمْ يَحكم عَلَيهِ بالكفر كاليهودي 


والنّصرَاني والوّثني وغير ذلك هل يكون مَنْ لَمْ يُكفر هؤلاء كافرا؟ 
الْجَوَّاب: تعم؛ 4 لأنه كذ الله كَل في بره عَنهُم بأنّهُم كُفَار وقد 
الله كل : قد كدر ألَدِنَ مَالوَا 


لله كَل عن اليهُود والنّصّارَى نهم كقار فقَال اللله 


إن أله ثالث تَلدَمَوَ © [الْمائدة:70]. 
.- 09 6 م - ءى بير ه - ع ا ير ٠‏ امرزضر 000 565 
وقال تعالى: «إلّْهِسَ ألدِنَ كرو مِنْ بت إِنَردِيلَ عل ليان دَاوْدَ وَعِسىى 


مَرَيهّ كه [الْمائدة:/]. 
وقال كله : همات الْبُودُ يد الله 00 عُلتَ دهم # إلى أن قال: «إوليريدرت 
7 ل َك ين بَيْكَ متكا مكدر 4 [ [المائدة:4:]. إِلَى غير ذلك من الآيات. 


فَمَنْ تخانتى. أن يكم غليهنم بالكفز؛ فهو كافر بهّذه الآيات التي أنرلهًا 


الله كَل فيهم» وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالظ مالم 


جح اه ا ا ري 


تائسيس الأحكام 


الرضّاع: بكسر الرَاء على المَشهُور» وحَكى الصّنعاني الفتح» وهي مص 


وسَيّأتي ان الرضاعة المحرمة والاختلاف فيها -أي: في شروط التَّحريُم- 


أورد فيه حديث ابن عبّاسء وهو: 


5 الم ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 
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- 
2 
0 


[5؟ "| عَنِ ابن عباس تخد قال: قال رَسُول الله وك في با تِ حمرَّة: رلا 
حل بي يرم من الاح اَم الستبء وه با أي من لطا 
د حََ 


الشرح 


لس -- 


مُوضوع الْحَدِيث: الرّضّاع وأنه يحرم به ما يحرم من النُسّب. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

عندما قَدمَ الي بل إلى مَكّةَ في عُمرَة القَضيّة -أو في عُمرَة القَضّاء- فعند 
روجهم من مك2 لحقتهم بنت حَمرَة بن عبد الْمُطلب؛ وهي تُتادي يا عَم يا عَم 
فاصم فيها عَلِيُ بن أبي طالب» وحعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة حقلتهم . 


فقال رَيدُ بن حَارئة: ابنة أحي» وقد كان النَبِي يه آحى بينه وبين حَمرَّة. 


8خ 


فَحَكُمٌ بها لبي َكةِ لخالتهّاء وهي زّوحَة جعفر بن أبي طالب» وقال: نما 

ولَمّا قبل للنّبِي ككلله: ِنّا نُحَدّث أنك تريد أن تنكح بنت مر كال اللي كَكلِ: 
لها لا حل لي» يرم من الصّاغة ما يَْوْمٌ من السّبء وه ال أي من الرضاعةء 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يود من الْحَديث» ومن قوله: «يَحْرُمُ من الرّضّاع مَا يَحْرُمُ منَ النسَّب. 


قال: وهي ابئة أخي من الرضّاع). 


تاأسيس الأحكام 

« ذَهَب الْجُمِهُورُ إلى أنه يُشترّط للرضّاع الْمُحَرّم شرطان: 

- الشرط الأول: أن يَكون الرضّاع حمس رَضْعَات. 

- وثائيًا: أن يَكُونَ في الْحَولين. 

لكن اختلفوا ذ في الرّضعَة ما هي؟ 

فَقَال قَومٌ: الك التفكة: 

وقَالَ قُومٌ: أن يُقبل عَلَى الثدي بنفسه. ويتركه بنفسه. 

وقَالَ قَومْ: وحم تمي ارك 

هذا القول هو الأولّى في نظريء بأن يرضع الطفّل حتّى يَسبَّ؛ انا يكرئْبْ 
عليها تحريم» وقد َال الب وك كما في حديث أم لفطل أن نبي الله وك قالَ: 
(لا تُحَرّمُ الرّضعةٌ أو الرَضْعَعَان أو الْمَصّهُ أَوْ الْمَصّكان)7". 
وعَنْ 1 لمعل أيضًا قالت: مدل أَغرابِي على أب" له كة وَهَُ في تيه 


6 


فقال: يَا بي له ك2 ا لي ا قَتَرَوََحْتْ عَلَيْهَا ا ركنن لاني 


- 


2 
عه م 5ه سم كه م وسسه 


الأو أنْهَا أرضعت امرأتي الحد رَطيْعة أو رطتعين : فقال بي الله لد لآ 
تُحَرمُ الإشلاجة وَالإِمْلاجَتَانَ)” 

وَحَنِ ابْنَ مَسعُود ضف قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكه: «لا يُحَرمُ من الرضمَاع إلا ما 
أنبت اللّخم وَأَنْشَرَالْعَظم)”". ورواة م بمَعنّاه أيضًا عند بي داود: «وقال: 


)١(‏ مُسلم في كتاب الرّضّاع» باب: في الْمّضّة والمَصّتان» رقم »)١551١(‏ وابن ن مَاجَه في كتاب 
الاح باب: فضل النكاح» رقم .)١55٠0(‏ 

)١(‏ مسلم في كتاب الرّضّاعء باب: في الْمَصّة والْمَصّتان؛ رقم (451١).؛‏ والنّسَّائِي في كتاب 
التَكَاح باب: القدر الذي 08 من الرَّضاعَة رقم (9808)» وأَحْمّد رقم وكلاى 
, والدارمي في كتاب التّكّاحء باب: كم رَضعَة تُحَرَّم؟ رقم (5167). 

ع الخد وف 41120 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
0222-7 


أَنْشَر الْعَظه)2"0. 
ولا يُمكن أن ينبت اللحم وينشز العَظْمَّ إل بمَا يَكُون بِمَتْرلة الوَحبّق وهُوَ 
يُعَصّوّر في كل ساعتين؛ إذ إِنّ الطفل معدته تهضم اللبن الذي فيها في خلال 
ساعتين» على هذا فتَصَوّر أن تكون الححّمس الرّضّعَات في يوم, أو في يوم وليلة. 
ثانيًا: : وَقَعَ م الخحلاف في رضاع الكبير الذي تَجَاوَر الْحَولِين بكثير: هل تكون 


اه 


رضاعته مُحَرَمّة أم ليست بِمُحَرمَة؟ 


وقد وَرَدَ في ذلك حديث سهلة بنت سَهِيل» عن الي ل قالت: ان 
سَالمًا هد بَلعَ مَا يَبُْعْ الرّجَال وق ما ناوا َه يَدْخْل 0 


فى ل خديفة من ذلك ا فقا لها الي طللهِ: أَرْضعيه تَخرُمي عَلَيْهِ 
ويذقبا اْذي في ئفس أبي حُذيْفة. فَرَجَعَتْ فقالت: إِنْى قذ أَرْصَعتُهُ فذهمّبْ الذي 
في نفس أبي خذيفة)". 


وفي رواية: «فقال لَه اللي يكلله: أَرْضعيه . َأَرْصْعَنْهُ حَسْس رَضّعَات7"" 
وقد احتلف أهل العلم في هذه الرضاعة: 000 أم 
هي عَامَّة في كُلّ مَّن احتاج إلى ذلكء أو هي عَامَّة بدون قيد؟ 


)١(‏ أبو داود في كتاب الْنَكَاح) باب: في رضاعة الكبير» رقم (55١5)؛‏ والْحَديث صححه الألباني. 

69 5 الرّضّاعء ا الكبير» رقم »)١55(‏ والنَّسَّائِي في كتاب انكام 
باب: رع الكبير» رقم 9915 .ال الأسلى 09358). وابن مَاحَه في كتاب النَكَاحء 
باب: رضاع الكبير» رقم »)١95475(‏ وأَحْمّد رقم (757154)» والدارمي في كتاب النْكَاحء 
باب: في رضاعَة الكبير» رقم (51؟5). ْ 

59) وأبو دار في كتاب التكاح» باب: فيمن حرم به» رقم (5051) وَأَحَمّد رقم (؟5١١255‏ 
١4‏ ) ومالك في كتاب الرّضّاع» باب: ما جَاء ة في الرّضاعَة بعد الكبّر» رقم »)١58/(‏ 
والحَديث صححه الألباني. 


422 تائسيس الأحكام 

َدَهَبْ قوم إِلَى أن رضاعة الكبير لا تؤثر التّحريم وأن قميه اول نت 
يدل مالم مولن ايج تيده اتتسكر له على لخم رمه اقللا داس عليه 
غيرهاء وإِلَّى ذلك ذَهَبّ أزواجٌ اللي كَلِ ما عَدَا عَائْشَة -رضي الله عنهن-. 

وذَْهَبَ قوم إِلَى أن رضاعٌ الكبير مُحَرّم سَوَاء كان لحَاجّة أو لغير حَاحَة. 

ردكي أبن لينية وآناتن مه إلى أن رضاعة الكبير لا تُحَرُم إل علد انيه 
ذا كَانَ هناك حَاجَة أثرت التحرِيْم ولا فلا؛ فَهَذَا قول وَسَطّ بين القولين. 

العًا: احتلفوا فى لَبّن الرّضاعَة: هل يُشْتَرّط فيه أن يَكُونَ ناشئًا عن حَمل ووّطء 
وولادة أم لا؟ 

فَدَهَبّ الحتابلة إلى هَذَا الشّرط» واشْتَرَطوا في اللبن الذي ترضع به الْمّرأة 
اذ يكون ساعن وطم وهيل 

وذهّب الجمهور إلى عَدَم التفريق. 

قَلّو أَرضّعت الْمَرأة الكبيرة أو الْمَرأة الي لَمْ تَتَرَوّجِ طفلاً رضاعًا مُحَرمًا هل 
يترتب عليه تَحريم أم له؟ 

وقد تَرَحّحَ لي بعد البحث والتأمّل مَذهَب الْجُمهُور» وقرّرت حين كنت 
أدرس الفقه فى الْمَرحَلّة الثانوية عَدَم التّفريق بين اللبن الناشئ عن حَمل وولادة؛ 
والليي الذي له يكن كقرركة: سيف" إن ماف للق «الحلة وساعله بواحة: 
وَذلك يقطني أن التراة الفلخو القن 7دمخ صن سر الؤلاذة تعن قر والمرأة 
التي لَمْ تَترَوّج أن رَصََاعَهُمًا ينشا عنه التحزيم؛ حيت إن عَتَاضْرٌ اللبن واحدة. 

وقذ سمعت فى هذين اليومين القرييين أسئلة قدّمَّت: لطبيب من الأطياة 
الاستشاريين في غذاء الأطفال» حيث سألته امرأة طبيبة وأنا أُسْمّع: هل هناك فرق 


بين لبن امرأة جَسيمّة وامرأة ضعيفة البنية؟ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
فقأل 1 لخم فالليق و الخد ول دإن لق الم 1 باللخار ولا بو القدفة سد برقن 
كران بده اتريه ما العتّاصر فهي واحدة .. أو كلامًا حو هَذا. 


يه ع 


ويعلم الله أي فرحت بهّذه الإفادة؛ لأنه تَيّنَ لي منها أنّي أصبت في اختياري 
211 متمد الل 

وعَلَى هَدَا فأقول: إنه لا فرق بين لَبّن نَشَّأ عن حَمل وولادة» ولبن لم ينشأ 
عن شيء من ذلك. 

إلا أن هَْاكَ مُلاحَظة وهي: ما نشأ عن حَمل وولادة ينسب فيه الولد إِلَى 
صاحب اللبن» فيكون أبا له» أمّا الذي بدون حَمل ولا ولادة فلا يكون الرّوجٍ 
الأول أبّا للرّضيع إذا حَصّلَ اللبن بعد فترة من رمن الْحَمل والولادة» إن" المرانة 
ون من حاتت و انعد واو جا كو 

رابعًا: اختلفوا ذ في الرضَعَات الْمُحَرّمَة؟ 

قَدَهَبْ قَومٌ م إلى أن ل 2 نف بو اكيلة9: غود من قله تقال : 
«وَأْمَمَثْكُم لَنِىَ أَرَصَعَنَكُ وَآَحَوٌ نكم مره يت الرصَلعَةٍ # [النساء:7 ]١‏ . 

وار أذ لات الشحزتة مي اهن مُستّدلين بقوله يَكِ: رلا 
تُحَرْمُ الرّضّعة 1 الرَضّعَعَان أو الْمَصّةُ أو الْمَصّكّان). فَأَحَذُوا بِمُفهُوم هذا "لديف 
وحَعَلُوا الرضّاع الْمُحَرُم ثلاث رَضعَات. 

ذهب الشافعيء وأَحْمَّدُ وجمهّرة الْمُحَدَئِين إِلَى أن الرّضَاعٌ الْمُحَرُمِ هو 
حمس رَضَعَات؛ مستدلين بحَديث عَائشَة تا أنّهَا قالَت: «كان فيمًا أل م 
القرآن: عَشرٌ رَضَّعَات مَعلُومَات 00 0 نُسحن بِحَمْس لمات في 
سول الله وَهُنٌّ فيما يقرا م من الْقرآن»”". 


)١(‏ مسلم في كتاب الرّضاعء باب: النَّحريُم بحّمس رَضَعَاتء رقم »)١457(‏ والترمذي في 


: تأكسيس الأحكام 

فَهَدَا الحديث فيه 3 العشر الرّضَّعَات نسحت تلاوة وحكما بعد أن كانت 

فيها آية تتلى» وأنّهَا نسحت بحمس رَضَعَات» والخّمس أيضًا نُسحّت تلاوة لا حكمّاء 

وهَذا نص في أن الرضاع المحَرم حمس رضعات» وهو نص صريح وصحيح 
بخلاف الْمَذْمَبِينَ الأولين» فإِنَهُمَا بنيَا عَلَى مَفهُومّات. 


خَامسًا: يُوْحَذْ من هذا الحّديث أن بنت الأخ من الرّضاعَة وبنت الأعت 


سَ م وى ا مه 


من الرضاعة أَنْهْنْ يَحْرّمنَ؛ لقول النبي يلد في ابنة حَمْرَة: «لا تحل لي, يَحْرُمُ من 
الرضّاع مَا يَحْرُمُ من النَسَبء وَهي ابْنَةٌ أخي من الرّضاعَة) . 

وقوله يه في زينب بنت أبي سَلمّة: (إِنْهَا لو لم تكن رَبِيبَتي في حجري ما 
حَلَّتَ لي؛ إِنَهَا لبئةٌ أخي من الرضاغة: أَرْصَعَفي وأباً سَلْمَةَ ُوَيْيَةُ». وبالله التوفيق. 

« مَلحُوظة: 

قال ابن الْمُلقن في كتابة "الإعلام بِقَوَائد عُمدَة الأحكام': "ثم اعلم أن الأمّة 
مُجتّمعّة عَلَى أنه لا يَتَرنََبُ عَلَى الرّضاع أحكام الأمومة من كل وجه. فلا توارث» 
ولا تفقة» ولا عتق بالملك» ولا عقل (ولا الولاية في النكاح)» ولا ترد شهادته 
لذ ولا سقط عنديًا القضاض :قله وإلما تدرقب عليه الحرمة والمحرية فقطة 


5 شال اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


كتاب الرضَّاعء باب: ما َاء لا تُحَرم الْمّصّة ولا المَصّتانء رقم »)١١5-0(‏ والنّسّائي في 
كتاب التكاح» باب: القذر الذي يحرم من الرّضاعَة رقم س6 وأبو داود في كتاب 
النَكاح؛ باب: هل يُحَرَّم ما دون حمس رَضَعَاتء رقم (5077)» ومالك في كتاب 


الرضّاعء باب: جامع ما جَاء في الرَّضاعَة رقم .)١55:(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[71"] عَنْ غائشّة ليها قالت: قال رَسُول الله يك «إن الرضاعَة ِحَرمُ مَا 


يَحْرمْ من الولادّة). 


الشرح 


مَوضوع الْحَديث: أن الرّضاعَة تنشر الْحُرمّة كَمَا أنّهَا تتتشر بالنّسّب. 
فقه الْحَديث: 
ولا يؤخل م هذا الحذوق أن الأحاغة قشو الخرمة كما فتشر ارم 
بالنْسَبَء .وذلك أن الرّضيع إذا كقذّى بلبن الْمُرضِعَة حمس مرّات» وكانَ. ذلك 
في الْحَولين -أي: في الرّمّن الذي لا يُكون للرّضيع غذاء ع غير اللبن- دإذا قدي 
عن ب سي ل هي ١‏ لوليتكرن تدس الطاطاة [ن قا رن ميف 
عَلَى شيء من جحسمهاء فتَرئِّبَ عَلَى ذلك الْمَحرَميّة بينهما 
ثانيًا: أن الرّضاعَة الْمُحَرّمّة هي ما كانت في الْحَّولين. 
وهل يتسامح في شيء من الرَّيادَة عَلَى الْحَولين؟ 
فعضي اناج في تهرين ولاه ويتسهم نل' إلى سعة أشهر. 
لعل الأفوئ: أن الحولين هما الوقت الذي تعشر قيد حرمة الرضاقة 
والنَسَامُح يكون في شيء قليل بعدها؛ لقوله تعالى: #7 وَالْوَلِدَتُ بْضِعْنَ أَوَلَدَهُنَ 
حولي 0 افا أن م لسع [البقرة :08 9]. 
العا: سَبَقَ أن بَينا الاخحتلاف في رضاع الكبير بدليله» فلا داعي لإعادته. 
رَابعًا: : يُوحَذ من عُمُوم هَذَا أن الرّضاعَة تن تنتشر من قبل الأب الذي هو صاحب 
الل كما اتتشومى قن الأممنزيا أن الل النقي لا حمل عن مدل وؤلادة نا 


دده للرسعة ار تدمع ١‏ قن الي والزلخهة رمادلا ارط ل 


تَرَوّج أصلا وأن المخريية ل اتسفرر يشمن قبل الات لعدم وجود السببية من 
قبل الأب؛ ولهّذا فإن المحرمية في هاتين الصورتين يكون انتشارها من قبل الأم 

خامسًا: اختلفوا في لبن الفحل؟ 

نَدَهن الجمهور إلى انمتشر الكركةه وانفةلواعك ذلك مكديف حالشة 
الآتي» وهو الْحَديث الثالث» وحديث عَائشّة أيضًا في صحيح البخاريء ولفظه: 

عَنْ عَائشَة ونيا ها روج الي كلله: ا لله كله كَانَ عنْدَهَاء آنه 
سمت صنوات رَجُلٍ يسان في بيت حَفصّة قلت عائشة: َقَلْتْ: يا رَسُول الله 
هَذَا رَخُل يُسستأذن في بيتك قَالَت: فَقَالَ رَسُول الله يللِ: أزاة لاا لهم خفصة من 
الرّضّاعة. فَقَالَتْ عَائشَّة: لَوْ كَانَ ا دَحَل عَلَي؟ فقال 


ع لا كر 


رصول الله كا : نَعَم إن الرّضاعَة ؛ تحرم ما يَحَرمْ من ) الولادة)90) 


5 اله اله الم مالم 


لذت «” «ل»” تزيم تذنا 


)١(‏ البخاري في كتاب الشّهَّادَات» باب: الشهّادّة عَلَى الأنساب والرّضّاع» رقم (5555)» وفي 
كتاب التُكاح» باب: «إوَأْمَهتُكُم َل أَرَصَعَكَكْم4. رقم (5.05459)) ومسلم في كتاب 
الرّضّاع» باب: يَحْرُمُ من الرّضاعَة ما يَحْرُمُ من الولادة» رقم »)١555(‏ والنّسّائي في كتاب 
النَكاح» باب: لبن الفحل» رقم (8918)» وأَحْمّد برقم (54711)» ومالك في كتاب 
الرضّاع باب: رضاعة الصغير» رقم (7171١)؛‏ والدارمي في كتاب التّكاحء باب: ما يَحْرُمُ 
من الرّضّاعء رقم (41؟7). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فقضة لْحَدِيث الثالث في ترتيب كتّاب "الإغلام بفوائد عَمَدَة ة الأحكام": 
عَنْهَا قَالت: «إِن فلح حا أي 96 استأذن عَلَيَّ بَعْدَمَا ألزل 


عر لل عير 


الْحجّاب؟ َقَلْتْ: وَالله لا آذن لَهُ حَنّى أستأذن لبي 2 إن أا أي اليس 
يه ولكن أَرْصّعَئني ي مر أبي الْقَعَيْس. فَدَحَلَ عَلَىَّ رَسُول الله يك 


فقلت: يا رسؤل الله إن ل ا ضعَني ) ولكن َرْضَعَدي اانه ففال: 
انذني لَه فإنهُ عَمُك ربت يَمِيئك). 


قال غروة: ِبدَلكَ كانت عَائَشَة تقول: «حَرَمُوا م من الرّضاعَة ما يَحْرُمُ من 
النّسسَّب). 


وَفي َفظ: «استأذن عَلَيَّ فلح فَلَمّ آذَنَ لَه فقال: أتحتجبينَ مني وأنا 
عَمّك؟! ل 0 ذَلكَ؟! قال: أَرْضَعَنُك ا أي لبن أي . قالت: 


ه م عور 


فَسَألت رَسُول الله يلك فَقَال: صَدّق قَ أَفلَح انذني لَهُ كربت يَمينك). 


مَوضُوعٌ الْحَديث: النَحريم ف في الرّضّاع بلبن الفحل. 

2 الْمُفِرّدَات: 

أفلح: بالفاء وكنيته أبو الْجَعد الأشعريء واسْمُّه وائل بن أفلح كما قاله 
الدَارَقطني» وأبو عمرء ذكر ابن الْمُلَن في "الإعلام" الْخلاف في كون أفلح: هل 
هو أبو القعيس» أو هو أخو أبي الفعَيس؟ وقد وَرَّدَ في بعض الرُوَايّات أفلح بن 
أي افيس فال و أعيحها ثانيها. أي: أصحها أفلح أخو أ بي القعيس. 

قَولَه: «اندذني لَه فإِنهُ عَمُك ربت ' يَميننك): قوله: اريت يَمِيننك). بمعتى: 


سه 


تانسيس الأحكام 
ت ب 00 


افتقرت» وهّدَا هو أَصّحٌ الأقوال ولكن العَرّب يَدْعُونَ عَلَى الشّخص ولا يُرِيدُونَ 
وُقوعَ الدّعَاء به» كقوله: ثكلتك أمك .. وما أشبه ذلك. 

# الْمَعنَى الإجْمَالي: 

الْمَعنَى الإحْمّالي لهَذَا ايف كر ان أفلح أخا أبي المع اسان على 
عانق معاد مدنا أدزل الحكابي نارف أن 'خأذن له بك ساون روكيا 
رَسُولَ الله ولي فَلَمّا جَاءَ رَسُولَ الله كلِْ إليها سألته وأحبرته بم قَالَ أفلح» ويمًا 
الت هيء وأنّهَا قالت: إِنّمَا رصتني الْمرأة وَلَمْ يُرْضغن الرّخُل. فَقَالَ اللي تكلله: 
اْذنِي لَه فإنهُ عَمُك تَرِبَت يَمِيئك). 

فقه الْحَديث: 


اول بوك حر هد الكديظة أن بيطي عل كر اعم أنة يدها فقن 


الدّحُول حتَّى ولو كانت صاحبّة البيت مُحَرَّمَّة عليه -أي: من محَارمه- في 
النسب أو الرضاع. 

ثانيًا: أن الْمّرأة لا ينبغي أن تأذن في بيت الرَّحُل الذي هو رَوحُهًَا | 
أن تبعادنه فى ذللك: 


2 س0 


بعد 


النًا: أن عَائَسَةَ مضنا عَلَلْت عَدَم إذنهًا بأنّها ترى عَدَم وُقُوع التّحريْم 
وقلل انلزال مغن الم اجر اسفن 7 الريك :لو لوا ركان اا امسن 
ير أَرْضعَني) ونم أَرْضَعَئني ا 

رَابعًا: قد رَدَّ عَلِيهًا لني يكل هَذَا الْمَفهُوم وو ليأنان النَّحريِمَ بالرّضّاع 
لكا كان سكي الخت وان مناست الزن تعقن يدن قبله السزمةه وهف قر 
أفلح: «أَرْضَعْنُك امَْاَة أي بلبْنِ أخي. فَقَالَ و كل: صَدَقَ أَفْلَحُ). وَلَمْ يعتبر 
مُعَارِضتَهًا شيكا يذذكر. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


خَامسًا: يوْحَذ منه التّحريُم بلبن الفحل» وأنه تششير امن يله لخر ماق" فيز 


عت عير 
ع 


صاحب اللبن أَيّاء وأخوه 0 وأخته عَمَّق وابوه 1 وأمه 0 يدا قال 
الجُمهُورٌء وخَالفَ في ذلك عَدَدٌ قليل من أهل العلم؛ هُمّ أهل الظاهرء وابن علية؛ 
وابن بنت الشافعي» وعامتهم قد قبلوا هذا الحّديث» وحديث حَفصّة الذي تَقدّم. 


2 


سّادسًا: قال ابن المُلقن في كتابه "الإعلام بفوائد عُمِدَة الأحكام': أن مَنْ 
اذَّعَى رَضاعَاء وصَدَّقَهُ الرضيع؛ ثبت حكم الرّضّاع بينهماء ولا يَحنَاجٍ إلى إِقامّة 
وأقول: إن هَذا يَحتَاجٍ إلى بينة» وقبول اللي كلل ليس فيه دلالة أن الرّضّاع 

من اذَّعَاه قبل منه» والأصل أن كل الأمور تبني عَلى البيّنة والاعتراف. 

سَابعًا: أمّا قوله: قلت: لعله لم يستفصلها. لأنّهَا راوية لحَّديث: «كان فيمًا 
أْزل من القرآن: عشِرٌ رَضّعَات مَعلومَات يحرمن» م نسحن بخمس مَعَلومَات» 
فتوفي رسول الله وْةٍ وهن فيمًا يقرأ من القرآن). 

وأقرل: إن هذا الاستنتاج غير صحيحء بل الظاهر أنه قد علم بهذا الرّضَّاعء 
وأنه ثابت؛ لأن علاقة الى كلةِ بأبى بكرء وعلاقة أبى بكر بالنّبِى كَل ثابتة قبل 
ولادتهّاء وقد كان النْبى يَكْةِ لا يخطئه أن يأتى إلى بيت أبى بكر كل يوم صْبّاحًا 

ومَساء أو في أحدهمًا(""؛ فلابد أن علمه بالرّضّاع قد حَصّل. 

)١(‏ لما روت عَائشَة مينسا قالت: «ِلَقَلَ يَوْمٌ كَانَ يأني عَلَى النِىْ كل إلا يَأتي فيه بَبْتَ أبي بكر 
أَحَدَ طَرَفَيْ النَهَار ...» إِلّخ الْحَديث. رَوَاهُ البحاري في كتاب البيُوع؛ باب: إذا اشترى مّنَاعًا 
أو دَابّة فوَضّعَه عند البائع» رقم »)5١8/(‏ وفي كتاب الْمتَاقبء باب: هجرة الي ظلل 
وأصحابه» رقم (75305))؛ وفي كتاب الأدب» باب: هل يَرُور صاحبه كل يوم بكرة أو عشيّاء 
رقم 059 .)1١‏ 


تاأسيس الأحكام 
تت >كتتحتت ته 


ثامنًا: يُوْحَذ منه جوَاز الذّعَاء الذي لَمْ يُقصّد مَعنَا كقوله هنا: «تكريت 
يَمِيننك). وقوله يَكِلةِ لمُعَاذ: (د كأ كَ أُمكَ يا مُعَاذُ0© 

تاسعًا: أن مَن اشتبه عَلَّيهِ أمر يَنبَغي له أن يسأل أهل العلم حّى يُبينُوا له 
صحًة ما هُوَ صحيح فيعمل به. 

عَاشرًا: فيه جَوَاز ابتدار المُستفتي المُفتي بالتعليل قبل سَّمّاع الفتوى» ولعله 
هو السبب في الدّعوّة الّتي دَعَا بها النِي كه «ترِبَت يَميئك». 

الحَادي عَشَر: أن من : قال قولاً وَافْقَ الْحَق؛ يَنْبَعى أن عدف راع كان 

له ميا على علم سابق أو غير ذلك؛ لقوله كيِْ: «صّدَ فون ان 

الثاني عَشّر: فيه جَوَاز التسمية ب "أفلح", 5 أن النهي الوارد في ذلك للكَرَامَة 
لا للتّحريُمء وبالله التوفيق. 


5 الم اله مالم مال 


نز تزى تا رز يك 


)١(‏ الترمذي في كتاب الإيمّان» باتبة ما جَاء في خُرمّة الصّلاة» رقم »)511١5(‏ وابن ن ماه في 
كتاب الفتّن» باب: كف اللسان في الفتنة» رقم (مسفحيضرةة وأَحَمّد برقم 555303019 وَالْحَدِيثْ 
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[4؟*] وَعَنْهًا -أي: عَائْشَة- لينطنا قالّت: «دَحَل عَلَىَّ رَسُول الله تكله 

وعندي 1 ققال: يا عَائشَةٌ مَنْ هَذَا؟ ل أي و3 الرّضاعة. فثال: يا عَائْشَة 

الْظُرْنَ مَنْ إِخْوَائكُن؟ فَإِنّمَا الرَضَاعَةَ من الْمَجَاعَة). 

5 - 


الشرح 


لس | 


مَوضُوع الْحَديث: أنه ليس مُطلق الرّضّاع يكون مُحَرمًا. 

الْمُفرَّدَات: 

انْظَرنَ مَنْ إِخوَائكُنَ: أ انعا فخص وكاما؛ هل الرّضّاع الذي حَصل كان 
مُحَرمّا أم لا؟ ٠‏ 

قَولَه: «فَإنَما الرضاعَةٌ من الْمَجَاعَة) : يعني : إِنّما الرضاعَة 0 والّتي 
يَكَرنَبْ عَلَهًا الحُرمّة هي: الرّضماعَة التي تسد المَجَاعَة» وهي ما تكون في الحَولين. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

ُخبر غَائَشَة مضا أن ابي كَل دَخَلَ عَلَيهَا وعندها رَخُلء فَقَالَ: «, 
عَائْشَةُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَت: أي من الرّضاعَة. فقال: : يَا عَائشَة لطن من إخو ان 
نما الرضاعَةٌ من الْمَجَاعَة) . 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يوْحَذ ا اديه أذ عَائشَة يهذعنها أخبرت بذلك واثقة مان 
الْمُؤمنين لا يُتَطَرّق إليهم التّكٌ فيها؛ حيث إن الله قد يَرَأهَا من فوق سبع سَّمّوَات 
بل من فوق عرشه» فلا يُتَطَرّقْ إليها الشّكُ؛ حيث أنزل برها في آيات من أول 
رو الور ران احروا بام ارده واكاك أن يكونوا شاكين في حَصانتهَا 
التي شَهِدَ لها بها القرآن؛ لماه مارفون عن الحن: ان ه01 فبتيلقون 


2 تأسيس الأحكام 
حَرَاءهُم عند الله تعَالّى. 

ثانيًا: أن النِّي يكل كره ذلكء وَتَمَكر وَحَههُ وغضبء فأيرته أنه أَعَاهًا من 
الرّضاعَة. 

الهًا: أن رَسُولَ الله بل صّدَقَهَا في ذلك» ولكنه أرشدها إِلَى الْحَقّ الذي 
تثبت به الرّضَاعَةء فقال لَهَا: «الظَرْنَ مَنْ إِحَوَائكْنَ؟ فَإنَمَا الرضَاعَةٌ من الْمَجَاعَة». 
يعني : أن ارقا السك ثانا كاف تسد جوعة الرضيع؛ في كين أنه كان دون 
الول 

رابعًا: يُوعحَذ من هَذَا الْحَديث أن الرّضّاعَة الْمُحَرّمّة هي التي تكون قبل 
الفطام؛ ولذلك فقد قال ابن مَسْعُود ذيه: «لآ رضّاعٌ إلا مَا شد الْعَظُم وَأنْبَت 
اللّحْم. وذلك ما يكون في 5 

خَامسًا: قد وَرَدَ في رضاع الكبير حديث سهلة بنت سهيل وقد تَقَدَّم 
الكلام عليه» ون في اعتباره ثلاثة مَذَاهب: مَذْهَب يرى أنه مُحُرم طلقا وآخر 
يعتبره غير مُحَرّمِ مطلقاء وثالث يعتبره مُحَرّمًا إذا كَانَ لحاجة» وهو احتيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رَحمّه الله-» وهو الْحَّق فيما أرى. 

سَادميا: أن الرّضَاعَ المُحَرّمِ هو ما كان في الْحَولينء وقد جَاء في حديث 
رَوَاُ الدَارقطني بلفظ: رلا رضاع : مَا كان في الْحَولَين). 7 قال: 0 يسنده عن 
ابن عبينة غير الْهَيثُم بن جَميل» وهو ثقة حافظء وحَمَالْفَ ابن القطان فأعله بالراوي 
عن الْهَيثم وهو أبو الوليد بن برد الأنطاكي» وقال: لا يعرف. وقوله هذا غريب» 
فقد رَوَى عن جَمّاعة وَرَوَى عنه جَماعَة» وقال النسائي في كناه: صالح. 


وفي جامع الترمذي من حديث فاطمة بنت الْمُنذِره عن أمَّ سَلَمّة قَالّت: قال 


5 و 
3 ا ف سبع بر ا ها ع 
038 


د ف و ل لات :ودمامرع لسوتت لس ل م ءا 1 
رسول الله علد (لا يحرم من الرضاع إلا ما فق الأمّعاء في الندي, وكان قبل الفطام». لم 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
قال: هَذَا حديث حَسَّنّ صحيح. وعَرَاهُ ابن حزم إِلَى النسائي» وأعله بالانقطاع 
بين فاظمة بننت المتذن وآمٌ لمك لها 

قُلت: في ذلك نظرء فَإِن ابن الْمُلقن قال: قلت: إدراكها مُمكن لا جرم. 
وخرّجَه ابن حبّان في صحيحه. 

والرّضّاع يغبت بوصول اللبن إِلَّى بطن الرضيع» سّوَاء كَانَ بطريقة الْمَصٌّ 
للثديء أو كون الْمُرضْعَة حَلّبت لبنًا من ثديها وشربته به» أو سعطته به فَالْجُمهُور 
اشترطوا وُصُول اللبن إِلَى بطن الرضيع بأي وسيلة. 

وإِنّمَا خَالَفَ في ذلك دَاودُ الظاهريء وقَال: إِنْ الرّضَاعَ لا يكون مُحَرمًا 
إلا إذا التقم الرضيع الثدي ومَصّه. 

وقد سَبَقَ الكلام عَلَى أحكام الرضّاع في الأحاديث الْمَاضية» وبالله التوفيق. 


لك الم اله مالم مالم 


لزى قز تال زم ا 


7 
عََو ير اس ل َس م هس 


5 ] عَنَ 1 بن الْحَارث ضلنه: (أنه 


حا ا مام فقالت: قد أَرْضَكُكمًا. فذكرت ذلك لني يلق َال 


أَعْرَض عَني. قال فَتَنَحََِِتْ فذ كرات ذلك لَه قال كيف وَقَدْ رَعَمَتْ أن قد 
أ صَعَتْكُمًا). 
> 


الشرج 


الس -- 
مَوضُوع الْحَديث: ترك نكاح الْمَرأَة التي يشك في تحريّمهًا بالرضّاع. 


93 الْمُفرَّدَات: 
أر معد فشك أي : أنهًا أر ب صعت الزوج وزوجته. 


7 
لعو لان 


فتَنَحَّيَت: أي: درت لكي أقابل وجهّهُ مر أخحرى. 

كَيْفَ وَقَدْ رَعَمَتْ أن قَذ أَرْضِعَتُكُمًا: الرّعم هو الشيء الذي لَمْتتحَفنَ صحته. 

عُقبّة بن الْحَارثْ راوي الْحَديث: هو عُقبّة بن الْحَارث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مَنَاف النوفلى يالمكي؛ » صّحَابِي من مسلمة الفتح بة كن إلى .د التمسون. 
التقريب ١ات5575).‏ 

أم يَحبَى بنت أبي إِهَاب: قال ابن الْمُلقن: امْمُهًا غنية» ولَمْ يذكرها في 
التقريب؛ لأنهَا لَمْ تكن رَاويّة. 

7 تخريج الْحَديث: 

قَال ابن الْمُلقن: هَذَا الحَديث لم يُخَرّحه مسلم في صحيحه. وإِنّمّا هو من 
أفراد البخاري؛ مَحَرَّحّه في باب شهادة ارفس كات التكاح. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

يروي عقبة بن الْحَارثْ أنه تَرَوّجَ أم يَحَبّى بنت أبي إهاب بن عزيز» وبعد 
أن دحل بها حاءت امرأة سوداء فقالّت: إِنّي قد أَرَضَعُكُمًا. فَدَهَبْ إِلَى اللي يلل 
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يستفتيه» فأمرة بمُفارقتهاء ويظهر 5 الأمر كَانَ المفيوة منه الورع. 
أولاً: يُوحَذ منه ذكر السّبب الْمُفضي لرفع التكَاح والتنبيه عليه. 

انيًا: يُوسحَد منه أنه يُوحَذ بشّهّادَة المُْضِعٌة وحدها في الرّضَاع وقد اختلف 
العُلَمَاءِ في ذلك: 

فقبل شهادتهًا وحدها: ابن عبّاس, والْحَسَنء وإسحاقء وأحْمّده قَالَ ابن المُلقن: 
57 مع ذلك. 

ولَمْ يَقبَل شَهَادتهًا: الشافعي إل مع ثلاث نسوة» وقبلها مالك مع امرأة أخرى» 
ولّمٌ يقبل أبو حنيفة في الرّضّاع شَهَادَة النّسَاء المُتمّحضات من غير ذكر. 

وأقول: إن الرضّاعَ من الأمور التي تَختّص بالنّسَاء غالبا والقول بشّهَادَة 
النْسَاء فيه هو القول الصّحيح, أمّا هل تقبل شَهَادَة الْمُرضعَة وحدهاء أو مع نساء 
غيرها؟ فَهّدَا مَحَل نظرء وبالله التوفيق. 

ثالًا: يو حَذ من قوله: (فأَعْرَضّ عي أن المُفتي لحو أن عرض عن 
الْمُستفتي لأول وهلة» لعله يترك. 

َابعًا: أن الْمُفتي يَنبَغي أن يَمَوَّى في فتواه الأحوط للدّين» ولَمّا كَانَ هَذَا 
احاح فيد شنِيّة كان الأحورط للدين شر كة, 

خَامسًا: هَل ما قضّى به النَِي يكةٍ في هذا المكديك حرتقا اردان ننه 
إِلْى الأحوط في الدّين من غير إلزام؟ 

سَّادسًا: أن الأمر إذا اشتبه في حُكمه. ولَمّ يَكَمَخّض عند الْمُفتي؛ فإنه يأمر 
بالأحوط» وترك الْمُشْتَبّه؛ لقوله َلِ: «كيْف وَقَن رَعَمَتَ أن قد أَرْضَعَتكُمَا). 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا ترز يد 


تانسيس الأحكام 
00-5 


[70] عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِب طن قال: «محَرَجَ رَسُول الله وك يعني من 


كد فتِعَتْهُم ابئة حَمرَّة تتادي: يَا 0 يَا عم. تَتَاوَلَهًا عَليُ فألما بيده 


وَقال لفاطمة: ذوتك ابه عَمّك. فَاحَتَمَلتْها » فَاْقَصّم فيها: لي وف وَرَيْدٌ 
َقَالَ عَلد. م ان وقال حثدة: اب عَمّي وَحََلُهًا ختي. 
وَقال ريك بئّة أخي. فَقَضَى بها رَسُول لله يك لحَالتهًا وَقال: الْخَالَةُ بمنزلَة الأم. 


وَقال لعَليَ: أنتَ مني, وَأنا منك. وال لحغفر: أَضْبَهْت حَلْقي وَحُلّقي. قال لزيد: 


السرج 


لس -- 


د مُوضوع الْحَديث: : تُحريم ابنة الأخ من الرّضاع. 

الْمُفرَّدَات: 

قَولَه: «خَرَجَ رَسُول الله كذِ) : :يعني من 0 والمقفود : أن ذلك في 0 
القضاء. 

فتَتَاوَلَهًا علي فَأَحَذَ بيّدهَا: أي: رفيا 9 دا 

دُوكك ابنةَ عَمّك: أي: أمسكيها. 

فَاحمِصَمٌ فيها علي وَرَيك وَجَعْمَر كل واحد يريد أن تكون حَضَانتهًا إليه» 
أذ كل اسيل منهم بمًا لديه من حجة. 

فقضى بهًا: أي: 0 لخالتهّاء وخالتهًا أسْمَاء بنت عُمّيس. 

خَالتهًا تحتي: بمعنى بمَعنّى أَنّهّا زوحته. 

الْخَالَةَ بمَئْزلَة الم أي: في الحَضَانة والشّفْقة والرَّحْمّة بالمَحضُونء لا في 


الإرث. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


قَولهُ لعلي ذد: أنت منّي: أي: بالقرَابّة والنّسّب والصهر والْمَحَبّة. 
وَقَالَ لجعفر: أَشْبَهْتَ حَلقي وغلقي: الحَلق هو ما يرى من حلقه الإنسانء 


داق سه رقرية | مال اميه أن اللعوقةافن ١‏ قطان 


أنت أخونا ومولانا: أي أخونا ف الإإسلام» ومولانا ولاية عتق. 
0 الْمَعنّى الإجْمّالي: 
لما ذَهَب الى يك لعُمرَة القضّاء فى السّنة السابعَة» فْلَمًا 


ا 


رَادَ الحَرُوجَ من 


مكة تبعتهم ابنة حمرة ثنادي: يا عم يا عم. وحينئذ اختصم علي» وجحعفر» 
وزَيدء كل منهم يريد ضّمهًا إليه» أما علي فلكونه ابن عَمَهَاء وأمًا حعفر فلكونه 
أيضًا ابن عمها وخالتها تّحته» وأما زيد بن حارثة فلأن النبي يده آحى بينه وبين 


حَمرَة عند قدومه المديئة. 


وَالتّْاهدُ من الْحَديث: أن الي ككل قال: ]بي اميه 2 الرّضاعَة. 
فقه الْحَديث: 


أولا: أن ابنة حَمرَِ كانت عند أُمّهَاء وأَنّهًا تبعت أهلها عند خْرُوجهم لتنضم 
ثانيًا: أن من لا يستقل بنفسه تجب على قرابته الحَضَائَة سُّوّاء كان ذكرًا 


وام 


العا: أن هذه الفتاة قد احمَصّمّ فيها ثلاثة؛ كل منهم يريد ضّمّهًا إليهه وكل 


منهم أَدلى بوجه القَرَابَة التي اك بها. 


رابعًا: أن الْحَضَائة يُقَدّم فيها النّسّاء. 
خَامسًا: أن النَبِي يك قضَّى بها لحَالتهّاء وقال: (إنَمَا الَْالَة بمنِْلة الأ. 
قافتا أن الغاله قتع خررها فى الكفانة نا لواامن مواقي 


تانسيس الأحكام 
ب 00 


سَابعًا: أن قوله: «إِنَمَا الْحَالَةٌ بمنزكة الأمٌ. ليس عَلَى إطلاقه في كل شيع 
0 ذلك في الشّفقَة والرَّحْمّة والعطف عَلَى الْمَحضُون. 

ثاممًا: أن لني يكل قد طيّبَ قلب كُلَ واحد منهم؛ فقا لعلي: «أنت مني 
وأا منلك. وَقَالَ لجغفر: أَشبَهْت حَلْقي وَخلّقي. وَقَالَ لرَيْد: أنت أغوئا وَمَؤْلاَنا». 

تاسعًا: أن الْمُفتي والدّاعية ينبغي لد أن بطري تفوس المُستّفتين» وكذلك 
الْمُعَلمِ بالمُتَعلمين» وكذلك الدَاعيّة بِالْمَدعُوِينء والله تعَالّى يقول: صَإيِمَا يَحْمَقَ يِنَ 
لله نت لَهْمَّ وَلَوْ كت قَطَا غليط الْقَأبِ فصوا ون حولك 44 [آل عمران:559١].‏ 

عَاشرًا: أن بيت القصيد في الْحَديث هُوَ ما يستدل عليه أنّ عَلِيّ بن أبي 
طالب ضيه قَالَ َي له «ألاّ تنكخ انه حَنْرَة؟ فَقَالَ الي يك: نا لا حل لي» 

الحَادي عَشَر: أنه يَحْرُمُ من الرّضاعَة ما يَحْرُم من اللسي؟ة فكما أن ابنة 


الأخ من النَّسّب تَحْرُم عَلَى عَمّهَاةِ فكذلك ابنة الأخ من الرّضاعَة تَحْرُمُ عَلَى 


لم 


عَمَّهّاء وبالله التوفيق. 
وُضلى اله على قينا كد وعلى اله وضسيه وس 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تل رز يد 


الفهرس 


فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع وك اح 1ل الوه 30/4 اكه ولا و للا ملا 1 3 و ا وي 011 
باب ما هي عنه من البيوع 11 
باب بيع العرايا وغير ذلك اا ااا ااا اا 
باب السلم |[ [ 1 1[ |[ ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[1[1ز[1[ز1[|[ز[ز[ز[1[ز[1|1|1|1|[|[|[| [ز[ز[ز[ز ز ز ز ز 2 0010 0 2-1000 
باب الشروط في البيع ب 0 
باب الربا والصرف 00000 
باب الرهن وغيره ز 0 1 1 1 1 1 ااا 
باب اللقطة 1 1515151[ 1 1[  [  [‏ اا 
باب الوصايا بوط اط ل اف دا لال اما للفا ماء الاما اطة لل ا ‏ /61 1 
باب الفرائض 11[ 007 
كتاب النكاح ا[ 1 1 اا 
باب الصداق 18[ ا اا 
د كتاب الطلاق اا[ 0 
باب العدة 1[ 1[ 0 


5 الم قالة مالم مالم 


نز تر تا تزه يد 


كنثاب القصاص 


« القصّاص -بكسر القاف-: هو الْمُمَائلة مَأَخُودْ من القصّ وهُّرَ القطع» 
ومن اقتصّاص الأثر وهُوَ تتبعه. كما قَالَهُ الواحدي؛ لأن الْمُقنَصّ يتبعٌ جناي 
الجَاني فيأحذ مثلهاء كم قال الله ا لوَالْجرُىَ قِصَاضُ 4 [المائدة:ه؛]. 


أورد فيه: 


5 اله اله مالم مالم 


نز تر تا رز يد 


تانسيس الأحكام 
ل 0 


م هد مه ااه شاه : ا 0 ا 2 2 
زهه؟|] عن عبد الله بن مسعود ضيه قال: قال رصول الله عَلئاة: «لا يحل دَمْ 
امرئ مُسلم يَتْنْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله» وني رَسُول الله إلا ياخدى تلآث: الثيّبْ الرّانيء 
وَالنْفْس بالتفس 2( وَالتَارِكُ لدينه الْمُقَارِقَ للجمّاعة). 


نا عن ٠‏ عيه لو 


جه 
الشرح 


لس -- 


00 مَوضُوع الحَديث: 0 دم المسطلاة إل بهذه الَلإاث و في الحليك: 

0 الْمُفِرّدَات: 

قَولَه: رلا يحل دم امْرِئ . / 
الثلاث؛ أي: إلا بواحدة من هذه الثُلاث. 


).يعت ليس هْنَاكَ سَبّب يبيح دَمّه إلا هذه 


5-6 


3 


قولة: َم امرئ): هذا عَمَوم. 
قَولَةُ: (مسلم): يخصص ذلك العمُوم أي : امرئ متَصفٌ بالإسلام. 
لا إلهَ إلا الله وَأَني رَسُول الله): هذا بَيَانَ لعقيدة المسلمء 


اط 


. 
22 


قَولَه: (يَشْهَدُ أن 
رامل كران ميلم ]1 أن يتين لحي مداه الوه عراش مر مفو 
لجميع العبّادة» وأن يَتْْهَدَ لرَسُول الله بكي بالرّسّالة» فَمَنْ فَقَدَ واحدة منهما؛ لَمْ 
1 مقلما وك ادع ذلك 

قَوله: رالا ياحدى تلآث» : أي : واحدة من الثلاث ا" 

التيّب: هُوَ مَنْ وَطئ في نكاح صّحيح؛ والمّرأة الثيّب: هي مَنْ وُطنت في 
نكاح صحيح أيضًا. 

الزاقية يعي إذا رَئَى وَهُوَ ثيب؛ فإنه يُنَاحُّ قتله عَلَى الكيفيّة الواردّة في 
عُقَوبة لزاني الْمُحصّنء ومُوَ الرّحْمٌ بالحجارة حَتّى يَمُوت. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام حي 

قَولهُ: «وَالنَفْسُ بالنفس»: يعني: أنه مَنْ قل نفس مَعصُومّة قتل بهًا. 

والتَارِكُ لدينه: المقفييد به المرقك. 

الْمُقَارقَ للْجَمَاعَة: أي: اع سلفم فإنه من لازم الرّدّة مفارقة 

900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أخبر الي يل بأنّ كل مُسلم مَعصُوم الدّمء لا يحل إزهاق رُوحه بأي 
سَبّب من الأسباب غير هذه الثلاثة: وهو من رَنَى وهُوَ ثيب؛ فإنه يرجم 
بالحجَارة حنّى يَمُوتَ» ومَنْ قت نفسًا بغير نفس؛ فإنه يُعَل بها ومن ارد عن 
دين الإسلام وفَارَقَ جَمّاعَة المُسلمين؛ فإنه يُنَاحُ قتله لهذا امار 

د فقه الْحَديث: 
أولاً: يُوعحَذْ من الْحَديث أن الْمُسلم لا يكون مُسلمًا إلا أن يَتهّدَ لله بوحدانية 
الألوهيّة» وأن يُْهَّدَ لرَسُول الله يلد بالرّسَالَة العَامّة لجميع البَشّر 

ناا أن اق في أن لذ له إلأ لالت ركد ع ل تدك المواكة تافر لغهر 
الله كله » واعتقاد القدرة فيه عَلَى جلب النفع ودّفع الع الذي لا يُقدر أَحَدٌ غير 
الله َه عَلَى جلبه أو دفعه من اعتَّقَدَ هذا الاعتقاد -ولو تَشَهَّد بهّذه التّهَادَة-؛ 
فَهُوَ مُشرلكٌ شرك أكبر» يَخرّجٌ به من الإسلام. 

وما أكثر مَنْ هُمْ عَلَى هذه الوتيرة ممّنْ يَدّعُونَ الإسلام» فتجد كثيرًا ممّنْ 
عمو أله مسلموت بغرت الأموات» ويتكقدون فيينه الندرة على ما إلا يبر 
عَلّيه إلا الله؛ من إِنْحَاب الولّدء وإنزال الْمَطَرء ورفع العامة وغير ذلك من 
الاعتقادات الس هي 0 عنهم. 


وله و رو شاع 


ومثل هؤلاء يبين لهم أن هَذَا الاعتقاد 3 0 ص عَلَى ذلك؛ فإنه 


0 تائسيس الأحكام 
يكون كافرًا حَلال الدّم والمّال. 

فالقاف القتفق عنينادة أن لقنا كتون الع ان القة لني إن الله ارسي 

مايا لشن وآفال قله الكتاب» وشَرَّعَ له الشّريعّة» وأنه لا يَسّع أَحَدَا من 

الناس أن يحرج عَنهَاء وهَذَا هُوَ مُقتَضَى عَقِيدَة الإسلام» وهو حَُقيقَة الإسلام 
فلا يكرة الأنجان لما عل الحتقيقة إلا بأن يكن هذا الفاد: 

رَابعًا: من اعتّقدَ هَذَا الاعتقاد؛ عصم 1 فلا يحل إزهاق روحه 
بوَاحدّة من الغلاث 0 ة في الْحَدِيث. 


2 م 


إِ 


خَامسًا: الأولى من هذه الثلاث أن يلق وهو نين ) ويثبت عليه ذلك 
باعترافه أو بالبينة؛ فإنه يُرْحَم حتّى يَمُوت. 

سَادسًا: أن قتل الثيب الرّاني يكون بالرّحمء فَمَنْ قَمَلَ الرّاني بالسّيف؛ فإنه 
قن جائّن” الكو ويكد عن 'الصواب4: إذن: واد أن تحقد الكيفية بالقتل مَعَْ 


اعتقاد الإباحَة لدمه. 


2 


سَابعًا: ارسي وله «وَالئفس بالفس). أن مَنَ قتل مسلمًا؛ قتل به قصاصًا 
إذا وُحَدّت العمديّة بأن يقتله عامدًا. 


وو سام 


ثامًا * يُستَتَى من الصّفة ما إذا قتل بشيء مُحَرم فإ الْمُوَاققَة في الصّفة لا تجوز 
كَمَا لو كَل لَْاِي شّخصًا باللواط فيه حتّى مّاتَ أو سقاه مرا وما أشبه ذلك؛ 
إن الْمُماثلة حينشذ لا تَحُوز. 


تاسعًا: يُوحَذٌ من قوله: «وَالَاركُ لدينه الْمَُارِقَ للجماعة». أن مَنْ تركَ الدَّين بأن ارئدَ 


ع عم بعر عر 


ا 0 


عنه فإنه يُقتل؛ | لحَديث ابن عباس ذف قال: قال اللي كلة: «مَنْ بَدَلَ ديئهُ فَاقملُوة)7". 


)200 رَوَاهُ البخاري فى كاب الجهّاد والسير» باب: لا يَعَذب بَعْذَاننَ للم رقم ليث وفى "كنات 
استتايّة الْمُرتدّين والْمُعَاندِين وقتالهُم باب: حكم الْمُرئَدٌ والْمُرئَدةَ واستتابتهم رقم (59757)؛ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 8 


عَاشرًا: املف أهل العلم في الْمَّرأَة الْمئَدَة: هل تقعل كَالرَجُل» أو لا تقتل؟ 

والعّرَاب: أَنّهَا تُقكل؛ للحديث الذي سَبَّقَ ذكره؛ حيث إن "مَنْ" هي من 
أدوات العمُوم» فتعم الذكر والأنثى. 

الْحَادي عَشَر: أن مَنْ كَانَ كَافرًا أصلاً كاليهُودي والنُصراني» ثم َل في 
الإسلام» ثم أرَادَ الرّحُوع عن الإسلام إِلَى دينه قتل» وفي ذلك ما وَرَدَ في 
د ومسلم وغيرهمًا : وأن رَسُول ال كله أسّل 5 مُوسَى ل ليم 
ل أتمة عاذ : بن حَبّلِ» لما قدمَ عَلَيْهِ قال: اثزل. وألقى 1 ل وسَادَة وَإذا ١‏ 
عنْدَه مُونْقٌّ قال: ما هَذا؟ قال: هَذَا كان يهُوديًا 0 0 ديت -دين 
00 قال: لا أُخْلسُ حَتّى يقل قَضَاء الله وَرسُوله ... 

الثاني عَشَر: اختلفوا في تارك الصّلاة: هل هو كافر أم لا؟ 

فَمَنْ قال: هو كافر. أوحَب قتله كفرًا إذا صر عَلَى ما هُوَ عليه ولَمْ يكُبْ. 

وذَهَبْ قوم إِلَّى أن تارك الصّلاة ليس بكافرء وهؤلاء اختلفوا في حَدّه: 


ورَوَاهُ الترمذي في كتاب الْحُدُودء باب: ما جَاء في الْمُرتدء رقم »)١45/(‏ والنسائي في 
كتاب تحريّم الدّم» باب: الْحُكم في المُرئدٌه من رقم (5055-14059)» وأبو داود في 
ينات التدوذه عبات الحُكم فيمن ارئدٌء رقم 4)555١(‏ وابن مّاجَّهِ في كتاب الْحُدُود 
باب: الْمُرئَدٌ عن دينهه رقم (070؟). 

)١(‏ رَوَاهُ البحاري في كتاب استتابة الْمُرئَدّين والْمُعَائدِين وقتالهُم» باب: خكم الْمُرئَدٌ والْمُرئدة 
واستتابتهم؛ رقم (147): ومسلم في كتاب الإمارة» باب: النهي عن طَلّبٍ الإمارة والْحرُص 
عَلَيِهَاه رقم (05517)» والنسائي مُحتَصرًا في كتاب تحريُّم الدّم باب: الْحُكم في الْمُرتَدٌ 
رقم (4075)» وأبو داود في كتاب الْحُدُود باب: الْحُكم فيمن ارئَدَّ رقم (4784)» 


وأَحْمّد برقم .)١159.-(‏ 


تاسيس الأحكام 
ل 00 


فَدَهَب مالك والشافعيٌ إِلَى: أنه يقل حَدًَا بعد الاستتابة. 


واس 


وذهَب أبو حنيفة إلى: لادلا فد ولكن يعزر. 

وقَال أَحْمّد بن حنبل في الرّوَاية الْمَشْهُورَة عنه: تارك الصّلاة كافر يُسَتَّتَاب) 
فإن تاب وإ ل قتل كفرًا. 

وهو الذي نعتقد بأنه هو الصّوّاب؛ لقوله تعَالّى: تن تَابوا وَآقَامُوا الصَكرةٌ 
اتا كر مكلو سيلهُم4 [التويةه]. 

ولقوله يك كما في حديث جابر يه قَالَ: سَمعْت اللِيَ كك تفول: «إِن بين 
الرّجُلٍ وَبَيْنَ ارك وَالْكُفْرٍ ترك الصّلاة)7"". 

ولحديث عبد لله 9 بريد عن أبيه ده قال: قال 2 الله يكئه: «الْعَهْدُ 
أذي يتنا وت علط فت دكا فق كر" 

ولحَديث عبد لله بن شقيق شقيق العُقيْلِي قال: ركان أُصْحَابُ مُحَمَّد كل اك 


2 


58 من الأَعْمّال و د ا 00 


»)85( رَوَاُ مُسلم في كتاب الإيْمَاَء باب: يان إطلاق اسم الكفر عَلَى منْ تَرّكَ الصّلاق» رقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الإيْمّانَء باب: ما جَاء في ترك الصّلاة» رقم (35770)» والنسائي في‎ 
كناب الصَّلاق باب: الْحُكم في ترك الصّلاق رقم (555))» وأبو داود في كتاب السنّةع‎ 
باب: في رد الإرجاءء رقم (/ا55)» وابن ن مَاجَه في كتاب إقامة الصَّلاة والسئّة فيهاء باب:‎ 
ما 16 فيمن يك الصَّلاق رقم كي لت 0ن 6ق والدّارمي في كتاب الصَّلاة باب: في‎ 
.)١؟89( تارك الصّلاة رقم‎ 

(1) رَوَاهُ الترمذي في كتاب الإيْمَانَء باب: ما جا في ترك الصّلاة» رقم (757171)» والنسائي في كتاب 
الصّلاة» باب: الْحُكم في تارك الصّلاة» رقم (47)» وابن مَاجَه في كتاب إقامة الصّلاة والسنّة 
فيهاء باب ما حَاء فيمن كرّكَ الصّلاة» رقم »)٠١560(‏ وقد صَّحّحَه الألباني رَحمّه الله-. 


(*) أحرحه الترمذي فى كناب الإيْمّانَه باب: ما حَاء فى ترك الصّلاةء من حديث عبد الله بن شقيق 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

وأقول: إن هذه الأحاديث صالحَة للاستدلال بها عَلى أن تارك الصلاة 
كَافرٌ؛ إذن فَهُوَ دَاحلٌ في قوله: «وَالتَارِكُ لدينه الْمُقَارقَ للْجَمَاعَة. 

ما حَديث عبد الله بن عَمْرو ظهء عَن الى َل أَنْهُ ذكرَ الصّلاة يَوْمًا 
فَقَالَ: «مَن حَاقَظ عَلَيْهَاهِ كانت لَهُ نُورًا وبُرهَانًا وَجَاةً يَْمَ الْقيَامَة: وَمَنْ لَمْ يُحَافظ 
عَلَيْهَاهِ لَمْ يَكْنْ لَهُ ورا ولا بُرْهَانًا ولا نَجَاقّ وَكَانَ يَوْمّ الْقيامَة مَعْ قَارُونَ وَفْرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَأَبَيّ بن ل 

والحديت الآعر عن عيادة 7 الصافت كقاه قال: متمشة رسُول الله كله 
يَقُولَ: «حَسْنْ صلَوَات كَتبَهْنَ الله عَلَى العبَاد مَنْ جَاءَ بهن لَمْ يُصيّع منهْنَ شين 
امنتخفَافًا بِحَقَهنَ؛ كَانَ لَهُ عند الله عَهْدَ أن يُدخْلَّهُ الْجنَهَ وَمَنْ لَمْ يَأت بِهِن؛ فيس لَه 
عنْدَ الله عَيْدٌ إن شاء عَذَبَكُ وَإِنْ شاء أَدْخَلَهُ الجِنَة2"'. 


م 


5 8 20 الا 1 7 6 6 قروا ةك ام و 
وأقول: إن من ألفاظ هذا الحديث: «فمن جَاء بهن لم ينتقص مِنْهْنَ سينا" : 


العُقَيلي موقوقاء رقم (5577)» ووَّصلّه الْحَاكم في الْمُستَدرَك من حديث أبي هْرَيرَةَ 
وسكت عنه. وقال الذّهَبي: لَمّ يتكلم عليه وإسناده صّالح. 
وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (555) قال الألباني: صحيح موقوف. 

»)8015( الدّارمي في كتاب الرّقَاقء باب: في الْمُحَافَظّة عَلَى الصّلاة رقم (51771)» وَأَحْمّد رقم‎ )١( 
.)5851( الترغعيب والترهيب رقم (815)؛ وضعيف الْجَامع رقم‎ 00 

0.0 5-55 الصّلاة» باب: الْمُحَافَظّة عَلَى الصّلوّات الْحّمس» رقم (451)» وأبو داود في 
كتاب الصلاة باب: فيمن لَمْ يوتر» رقم »)١57٠(‏ ومالك في كتاب النّدَاءِ للصّلاة ا 
الأمر بالوتر» رقم (5070)» والدّارمي في كتاب الصّلاة ا في الوتر رقم »)١51/7(‏ 
وصححه الألباني. ّ ْ 

(5) ابن مَاحَهِ في كتاب إقامة الصّلاة والسنّة فيهاء باب: ما جَاءَ في فرض الصّلّوَات الْحَمس 
والمُحَافظة عَلَِهَاه رقم »)١401(‏ وصححه الألباني. 


تانسيس الأحكام 
-- 00 


نود الحفايق وأشالة قبن تدر ان لحني لقلاه انا كارك لجا لكف دير 
كَافرٌ عَلَى الأصّمٌّ وقد ذَمَب إِلَى ذلك كَثيرٌ من الْمُحَققين ممّنْ عَاصَرئَاهُمْ؛ 
منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز -رّحمه الله-» والشيخ مُحَمَّد بن صّالح بن عثيمين 
حرلحمة اللي وهذا ها تعفد أنه الصراب» .وبالله التوفيق: 

الثالث عَشر: قد وَرَدَ عن الي يكل أنه أباح دَمَ الصّائل» والله ل 
الْمُحَارب إذا قتلء والْحُكم فيه إِلَى إمام المُسلمينء فهّذه الأحاديث لا تَنَافي 
يها بورق ,هذاه الخديضنة أن إتلحد لذن وكساك نين عرهاء زناه 


5 اله اله الم مال 


نز تزى تا تدم يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 0 


اه مه باه وو ' ل به ا ا ما 0 
[زده؟] عن عبد الله بن مسعود طلينه قال: قال رسول الله د : «أول ما 
يُقضّى بَيْنَ الئاس يَوْمَ القيّامّة في الدّمّاء). 


در 


71 


الشرح 


لس | 


2 مُوضوع الْحَديث: الدّمّاءِ وأَهَميتهّاء وأنّهًا أول ما يقضّى فيه يوم القيامة. 


في الدّمَاء: أي: في إِرَاقَتَهَاء وإزهّاق الأرواح بهًا. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

يُخبرٌ عَبدُ الله بن مَسعُود ضيه أن رَسُولَ الله يل قَال: «أَوَلَْ مَا يُقْضَى بَيْنَ 
الئّاس يَوْمَ الْقيّامَة في الدّمَاء). وهو دَالَ عَلَىْ أَهَميّة اماد وَالْمُرَادُ نيه القتل 
وسفك الدّم بغير'حَق وأن أول ما يض فيد يوم :القيّامّة هي: الدّماة. 

فقه الْحَديث: 

قد نت عَن اللي يله أن النّاسَ يَلتَمِسُونَ مَنْ يَتفَع لَهُم في فصل القَضَاء 
فيَدهبُونَ إِلَى آدم فَيَأبَى» ُ يُذْهَبُونَ إلى نوح» َ إبراهيم» 0 مُوسَى) 0 عيسئ؟ 
0 منهم يقول: لمك لما: فَإِذًا أتوا إلى النبي يل قال: ونا لَهَا). 

و5533 تملواة ال وماضة فدح آنه يدس عاذو قل رد 
مود نل ميحد يق .يدي ريه قدز جيعة» ثّ يقال له: :ؤي محمد :ارقم راسك 
َكل يُسْمَعْ واشقع تشفع. فَيَقُول اللئ يَلِْ: رب أُمّي, رب أُمّي). فيأمر الله كلا 
بفصل القَصبَاى فتكون أمّة مُحَمّد هي أول أمّة يُقَضَى بَينَهَاِ ولهذًا يقول عَليّ بن 


تأسيس الأحخام 
كت 50 الوب و0 000 


أبي طالب: «أنا أَوّل منْ يَحْثُو بَيْنَّ يَدَي الله كله للْحْصُومّة يَوْمْ الْقيَامَةو. وذلك 
لأنه كان أَحَدُ الثلاثة المُسلمين الذين بَارَرُوا يوم بدرء وفيهم نزل قول الله كله : 
#1 مْدَانِ حَصمان لقاصيرا فق 4 [الحَج:5١].‏ 

َأمّه مُحَمَّد كك هي أول مَنْ يُقضَى بينهاء وأول ما يُقِضى بَينَهُم في الدّمَاء 
زرك معنا رمه في سبيل الله هي دماء 5 نوع والفالاتة المقابلية 
لَّهُم دَمَاوَهُمْ أريقت في سبيل الطاغوت. 

إذن فأول ما 52 بين الثاس في الدمّاءء وفيما تعلق بالسنوق بينهم» 
وأول ما يُحَاسب به العبد الصّلاة وكا ناته تعن و لين ين لذ 


تَتافى إذن» وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
00000 


و 
ب وو -ه و واد" باك > ار “قو 


كر ا راكد رو ب عماس ملا رد اويل 


وََْ يَصَمُّط في ذمه قلا فدقك ذم أن المَدِيئَةه فانْطلقَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ سَهْلء 


رس داس 2 


له 0 ابْنَا 0 دك ا فذهَب عَبدُ ارك يكلم 0 


و 


. ا قالوا: 50 تحلف» 0 نَشْهَد 0 ا قال: ف يركخ يه 


بحَمْيْنَ يَمينًا. فقالوا: عققه انكر ب كد ر؟! فعَقَله الي كي من عنده». 
وَفي حَديث حَمّاد بْنِ رَيْد: اي ل عفر تومير 
رَجُلِ مهم فيفع برْمّته. قالوا: أثر َم تهت كيف تخلفا؟! قال: كَمَرنُكُمْ يَهُودْ 
يمان حَمْسَيْنَ منهُم. قالُوا: يا رَسُول الله قوم كفار». 
وَفي حَديث سعيد بن عبَيد: ١فكرة‏ رَسُول الله أن يطل دَمَهُه هَوَدَاهُ بماكة 


من إبل الصّدقة). 


الشرح 


لس -- 


ع موضوع الْحَدِيثْ: الفياقة: 

الْمُفِرَّدَات: 

مُحَيْصَةُ ريص وَرَدَ بالفتح والتشديدء وَوَرَدَ بإسكان اليا حُوَيْصٌة 
ومُحِيْصّة ولكنّ النُشْديد أشهر. 

يَحَشَخّطُ في ذمه: ع1 يضطرب فيه قتيلا. 


تأسيس الأحكام 
ب كك ”حاتت يي ا 


َدَهبَ عبد الرَحْمن يتكلم قَقَالَ الب يكه: «كَبْر كبْ»: بمَعنَى يتكلم الأكبر. 

أتَخْلفُونَ وَتَسْتَحقونَ دَمَ قَاتَلكُمْ أَوْ صَاحبَكُم: استفهام طلّبِي. 

قَانُوا: كيف تخلف, وَلَمْ تفنهنء وَلَمْ ئرّ: أي: أن هَذَا لا يُمكن. 

قَولَه: ركم يَهُودُ): أي: تبرأ من دم اليك بخّمسين مين أن : 
يُخَلفُونَ مين يُمينا أله نما خلا وما عَلمواء قَالُوا: 0 مان قوم ا 

فَعَقله: أي: ساق ديته من عنده. 0 

وفي حديث حَمَّاد بن زيد: «يقَسمْ حَسْنُونَ منكم على رَجُلٍ منْهُم قيقع 
برْمّه»: الْمُرَاد بالرّمّة: الْحبل الذي يربط به الأسير أو الجّاني. 

قَالُوا: أَمْرْ لم تشهّدة: أي: ل تُحضره. 

ركم يَمُود بَِيْمَان حَمْسِينَ منهُم) قالوا: يا رسول الله قوم 0" 

وَفي حديث سعيد بن عبيد: «فَكَرِهَ رَسُولَ الله يل أن يُنْطلَ ذَمَهُ -بِمَعْنَى: 
يَُدذْ- فَوَدَاةُ): أي: ساق ديته. 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

َهَبَ رَخُلان من الأنصار إِلَى حي وهي يومد صُلَحْ فتفرقاه ثم أتى 
أَحَدُهُمَا إِلَى الآخرء فَوَحَدَه قتبلاً قوَارَاهُ ثم رَحَعَ إِلَى الْمّديئَة وانطلق هو وأحوه 
وابن عمه وأخبروا اللي يك بره مُدّعين عَلَى اليُهُود أَنْهُم يلوه .فقَال الي يكللة: 
يَخْلفْ حَمْسُونَ منكُم عَلَّى رَجُل منْهُمُ فَيُدْقَعْ برْمّه). أي: يُذفع إليكم لتقتلوه 
بصَاحبِكُمٌ فأبوا أن يُحلفواء قَالَ: فتحلف لَكُمْ يَهُودُ حمسين يَمِيئًا تبرئكم بها 
موودء صاعك غابوا آذ انيلو الطائلةة لله فوم كار 

فقه الْحَديث: 


أولاك اكع سن التكدوف مه وعته لماه ف الذماق ودف إلى القول 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
هق 
بها حُمِهُورُ الفْقَهَاء والْمُحَدَثِين عَلَى احتلاف بينهم في اتّمَاصيل» والقول بالقَسَامَة 
فو الكَق لهذا الكديغة لكن تحت القسامة قرط اللورث: 

انيًا: اللوث: هو الشيء الذي تشتد به التهمة» فيكون. قريئة على صدق 
المُدّعي) وقد حَصرُوا اللوث في سبع صور منها: 

« الأولّى: إذا وجد الْمََتُول في مّحلة» أو قرية بينه وبين أهلها عَدَاوَ 
ظاعر 4 صق بتعه القرية أن تكن غير ةاعر الا يكن تعيو نبا كل 
من غيرهم . 

ف الايةة 3 النملنء نكن مول المشرك لمكا ببالتقاه وذ كوو كام 
يرن 

ثالكًا: قول لني كله لعف ل حاو نين جد رك كن توعد ويد أن 
الكلام يَكُونَ للأكبر سنا لكن إذا كَانَ الأصغر أَفْقَهُ أو أَقَدَرُ عَلَى الكلام؛ فإنه 
وك 4 لان لكب ام ةا نات 

رَابعًا: يُوحَذ من قول اللي تكلله: «أتخلفُون وكستحقون دَمَ فَاتلكُمْ - 
دَمٌ صَاحبِكُم-». يول منه أن القَسَامّة يبدأ فيها بِالْمُدّعين. 

خَامسًا: أن الْحَلف في القَسّامَة يَكُونَ حمسين يَمِينَاء لقوله: «أكحَلفُونَ -أ' 
لب تخلفا خضلود مكم- على جل مف 

سّادسًا: إذا كان الْمُدَّعُونَ أقل من الححمسين؛ وَرُحَتْ عليهم الأَيْمّان 
ناي لكين وق الك سين لفقي ناك نونحي لد 1 


والخلة. منهع عشزة" اثماتاء «وإن: كانؤا -عسرة4: بحل" كل واعية متهم تيه 


عه سمس 


أيمان. 


و قال: 


تايقاء أن هده الألكان تكرن خلر: اللتع يهن ضيه المقتول وقزايعه 


تانسيس الأحكام 
ب 000 


ثامًا: أن القَسَامّة نما تَكُون عَلَى شخص مُعيّن؛ لقوله: «تخلفُونَ حَمْسيْنَ 
يمنا عَلَى رَجْلٍ مهم وبق إِليكُمْ برْمتهه. 
الصّحيح؛ لقوله: «قَيُدْفَعٌ إِلبَكُم برمته) . أ بالحبل الذي هو 8 به لتقتلوه. 

عَاشرًا: قَالَ الشتّافعي: إذا حَلُوا عَلَى جَمّاعَة جار واستحقوا بذلك الدّية فقط. 

الْحَادي عَشَر: الأصّحّ أن اتناف الويف توزع عَلَى الؤارتين» و يجيه 
النقص إذا حَصّل الانكسار. 

الثاني عَشَر: أن الْمُدَعِينَ إذا كانوا أكثر من عمسين؛ حَلُفَّ حَمِسُونَ منهم فقط. 

الغالث عَشَّر: جَرَيّان القَسَامَّة في قتل الْحُرَّ فهل يلحق به العبد؟ قولان 

الرّابع عَشَر: جَريّان القسّامّة في النفس الكاملة» فهل تّجري القسّامّة في 
الأطراف والجرّاح؟ مذهب مالك: لا. ومذهب الشافعي: قولان. 

الخامس عَشَر: جَوَارُ الْحُكم عَلَى الغائب إذا تَعَذَّرَ إحضاره؛ وسَمَّاع 
الدّعوّى في الدّمَاءِ مع غياب الْمُدَّعَى عليه. 

المسّادس عَشَر: جَوَارُ اليمين للظّنٌ الرّاجح إن لم يُوجّد ما يُوجب القطع به. 

السّابع عَشر: أن الْحُكم بين الْمُسلم والكافر يَكُونْ بحُكم الإسلام. 

الثامن عَشَر: نظر الإمام في الْمَصّالح العَامَّة» والاهتمام بإصلاح ذات البين. 

التاسع عفر -حَوَارٌ دقع الذية الأولياء الْمُعقُول من تنك مال المسلمين: 

العشرون: كَرَامَة إبطال دم الْمُسلمء ودَّمَّابه هَدَرَا بدون مُقَابل؛ لقوله: 
«فكرة أن يُْطل دَمَةُ). 

« الْحَادي والعشرون: جَوَارٌ دفع الدّية لمَنْ جُهل قاتله من إبل الصّدقة. 
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© الثاني والعشرون: أن الدية تكون من الإبل» وهى الأصل فيها. 
« الثالث والعشرون: أن الْمُدّعِين إذا نكلوا عن اليمين؛ نقلت عَلَى الْمُدّعى 
© الرابع والعشرون: أن الْمّدَعَى عليهم في القَسَامّة إذا حلفوا عَلَى البَرَاءَة؛ 
برئوا من الدَّم؛ لقوله: «تَرككُمْ يَمْردُ). 
© الْحَامِسُ والعشرون: أن هذه القصّة هي أول قسَامّة وَقَعَت في الإسلام. 
© السنّادس والعشرون: أنه إذا نكل واحد من الْمُدَّعَى عليهم عن اليمين دفع 
قسطه من الدّية» وهى بعيران» وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مال 


نز تزى تا تدم يك 


تائسيس الأحكام 


اه 


[54"] عَنْ أئس بن مالك ذله: «أن جارية وحد رأسها مرضوضا بين 
ا ا ل فد لا كت ا 
حجرين» فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكر يهودي» فاومات 


سَ رع وو 2ه م د دم 


ع ا د ا ل م فطلا ازا ١‏ تراك ا ل ا 6 ير 550 
براسهاء فأحذ اليهُودي فاعتّرّف» فَأَمَرَ النبى يَلِلْةِ أن يرض رأسة بِيْنَ حجرين). 
وَلمُسمّلم وَالنّسَّائيَ» عَنْ أنئس: «أن يَهُوديًا قتل جَاريّة عَلى أُوْضَّاحء فَأَقادَهُ 


ا ب ا 
رَسول الله كِكِِ) . 


الشرج 


لس -- 


ٍِ مُوضوع الْحَديث: القصّاص بالمثل. 
0 الْمُفِرّدَات: 


مَرضُوضًا: الرض هو الكسرء بأن يُجَعَل حَجَر تحته ويضرب بحَجَر من 


أن يُرَضْ رَأَسْهُ بَيْنَ حَجَريْن: أي: يفعّل كم فل هُوَ بالكارية: 

أُوْضّاح: الأوضاح هي نوع من الْخُلي الوّرق -أي: الفضّة-» وتُجعل فوق 
المرفق جتن الجر افادوسكتية أرغلها اياقيها و لسعانها. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

ضعي الب إن غالاق قد اد كار دقن الاتصناق رك رأمنها كو يقي 
فأدركوهًا وبهًا رَمّقه فسئلت: مَنْ فَعَلَّ بك هَذَا؟ فلان؟ فلان؟ أشارت برأسها 
أن لا. فلان؟ أشارت برأسها أن لا. فلان؟ أشارت برأسها نعم. فأحذ ذلك 


اليَعُودي» وسكل فاعترّف. 
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فقه الحَديث: 
« يُوْحَذْ من هَذَا الْحَدِيث مُسائل: 
أولاً: 0 الرّحْل لجرا قال ابن الْمُلَقن: وهو إِحَمَاعٌ مم يُعتَدُ به. 
نايا: كل الدمّر بِالْمُسلي فالتؤودي ذم والحازية مسلمة. 
ثالًا: يُوْحَذْ منه قتل الكبير بالصّغيرء فَالْجَارية هي الصّغيرة من الإناث مثل 
العّلام من الذكورء إِذَا بَلَعَتْ قيل: امرأة أو فتاة) أو “شَابة. 

رَابعًا: يُوحَذ منه حَواز التَوَسُّط إِلَى مُعرقة القاتل بتعداد الأشخاص الْمَتّهُمِين 
إذا كَانَ يَعرفَهُم فَإِذَا قال: تَعَم. أو أَشَارَ إشارة يُفَهَمُ منها بأنه هُوَ الْجَانِي أذ 
بذلك واستجوب. 

خَامسًا: إذا قال المجني عَلَيه: نَعَم. فلا يُقَضَى عَلَى الْجَاني بذلك» ولكن 
لمك جيير انك عليف إن عد قا مط يه 

تاش ككل م للكنايتة. لكت راكفا 4 تع رد الخار ب شارك 
برأسها أن نعم» وكان ذلك كافيًا عن القول. 

مابعًا: مَشْرُوعيّة الْمُمَائلة في القصاصء فإن قَعَلَ بمُحَدّد قتل بمثله» وإن 
قتل بمثقل قتل بمثلهء وحالقت لحني قمع القت تقل واستدلوا بحَديث 
النُعْمَانَ بن بَشير: أن رَسُولَ الله كله قال «لاّ قَوَدَ د إلا ' بالسّييف)2"0. وعدا انييف 

امئًا: يشهّد لها الكليرة 7 لله كله : «وَإنَ عَامَنْْرَ مَمَاتِوا بِمِئْلٍ ما 


سرع ره دس سر * 


عوق قبسم به وَلَيِن صَرَْ لَهُوَ خَإْرٌ كيرت * [النئحل:5؟١].‏ 


)١(‏ أخرجه ابن مَاجَّه في كتاب الدّيات» باب: لا قود إلا بالسسّيف» رقم 25517 5574)؛ 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (55.010). 


تائسيس الأحكام 


فقة 


تاسعًا: أن القصّاص مَشْرُوعٌ في الْحَايّات الْمتَعَمَدَةه سوَاء كان في القتل 
أواهاذونة القت إلا ذا كاك الهايددوة لماه وله قط فيهنا'المماللةاقانه 
حينئذ ير جع إلى الأرش» والأرش د الجاية من الْمَال. 
500 من الْمُمَائلة ما إذا كَانَ القتل حَصّل بمُحَرّم كالقتل بالسّحرء 
والقتل باللواط؛ والقتل بإلقائه في النار؛ لأنه جَاء في الْحَديث: «لا يُعَذَبْ بالنّار إل 


- 


لك ماله ماله مالم مالم 


لز تزى تال تم يك 


)١(‏ رَوَاهُ أبو داود في كتاب الْجهّادء باب: في كرَاهيّة حرق العَدُو بالنّان رقم (351777)» ورَوَاهُ 
الإمام أَحْمّد برقم »)١037815011(‏ وصححه الألباني. 

(؟) البحاري في كتاب الْجهّاد والسير» باب: لا يُعَذب بعذاب الله رقم (017)» والترمذي في 
كتاب السيرء باب: ما جَاءِ في النهي عن قتل النّسَّاء والصّبيان» رقم .)١511(‏ وأَحْمّد رقم 
(8055). 
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[59"] عَنْ أبي هُرَيْرَة نه قال: «لَمّا فنَحّ الله عَلَى رَسُوله يل مَكة؛ قَتَلَتْ 
هُدَيْل رَحُلاً من بَني لَيْث بقتيل كان لَهُم في الجَاهليّة فقامَ الَبىَّ يل فَقَالَ: إن 
الله تعَالى قل حَبْسَ عَنَ مكة الفيل» وَسّلط عَليْهَا رَسُولَهُ والمؤمنين, وَإِنَهَا لم تحل لأحَد 
كَانَ قَبْلِي وَلاَ تحل لأَحَد بَعْدي, وَإِنَمَا أُحلَّتَ لي سَاعَةَ من نهار وَإِنَهَا ساعتي هذه 
حَرَاٌ لا يُعْضَّدُ شَجَرُهَاء وَلاَ يُختَلَّى خَلَهَاء وَل يُعْضَدُ شَوْكهاء ولا لَتَقَط سَاقطيُهًا إلا 
لمُنشدء وَمَنْ قل لَهُ َيِل قَهُوَ بَيْر النَظَرَيْن: إِمَا أن يَقتل, وَإِمّا أن يَدي. فَقَامَ رَخْل منْ 
َه اا ا ب عر م اخ با از وو ان ا ل رز جا 
أهل اليَمَن يقال له: أبو شاهء فقال: يا رسول الله اكتبوا لى. فقال رسول الله عَلِاةِ: 


و - 
1008 :اع 


اكتبوا لأبي شاد لم قام العَبّاسٌ فقال: يَا سول الله» إلا الإذخرء فنا عله في 
بِيُوتنَا وقبُورئًا. فقال رَسُول الله ككِ: إلا الإذخر». 
ج- حر 


الشرح 


هلس --- 


03 مُوضوع الْحَدِيث :تحريم مك 

0 الْمُفِرّدَات: 

لما قنَحَ الله تعالَى عَلَى رَسُوله مَكةَ: الفتح سنة ثّمّان. 

وبّدو لَيْثْ: هم بُنو بكر بن عبد ممّاة. 

القدل: أسند لهذيل وهي القبيلة» ولكن الفاعل هو رَخُلَ منهم, والظاهر أن 
القاتل هو رَجَل من خخرّاعة. 

َال ابن الْمُلقن: رَوَى ابن إسحاق أن فراش بَنِي أميّة من خرَاعَة قتل ابن الأدلع 
الليني بقتيل قتل في اْجَاهليّةء فقال يَكَِِ: ريا مَعْشَرَ خُرَاعَةَ ازْقَعُوا يكم عَن القدل). 


3 
0 


© تائسيس الأحكام 

فَقَامَ لني ككل سأي قامّ حطيبًا - ققَال: إن ١‏ 
وَسَلّط عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُوْمِينَ. 

حَبَس: مَنَمَ والفيل هو الذي أني به لهّدم الكعبّة. 

َسَلْط عَلَِهَا رَسُولَُ: أي: أَبَاحَهًا لَّهُمْ بحَيث أبَاح القتل فيها. 

قَولَه: إِنّها لم تحل لأحَد كان قلي وَل تحل لأحَد تعدي): 2 باستمرار 
را مانو اسان هآ ا 0 0 

قولة: لا يُعْضَدُ شَجَرُهَا): أي: لا يقطع. 

وَل يُخْتَلَى خَلاهًَا: الْمُرَاد بالْخخَلاء هو الكل ف يَجَوزٌ أحذه ولكن ما 
أكلته الدَّوَابُ بأفوّاههًا فلا شيء فيه. 

قَولَه: (وَلا يُعْضَّدُ شوكها) : أي: لا يقطع اشح الذي فيه الشوك كالسلام» 
والسهريو لدو وما ابن ولف 

قَولَه: «وَلا تُلتَقَطْ سَاقطَتُها/ : أي: الغمالة ا مقط من نقود أو غيرها. 

إلا لمنشد: : يعني : الس د ور 

وَمَنْ قل لَه قل فَهُوَ بِخيْر التَطَرَيْنِ: أي: يُخير الخيرتين: إِمّا أن يقتل» وإمّا 
أن يدي» أ هو بالخيّار بين القصّاص وأحذ 00 

«قَقَامَ رَجُلَ من أهل الْيَمَنِء فقَال: اكتُبُوا لي ا رَسُولَ الله. قَقَالَ رَسُول الله وككة: 
اكثْبُوا لأبي شاه): المكاذ به: كتابة خطبة التبي عَكلةِ. 


08 


على كذ حَبْسَ عَنْ مَكة الفيل 


3 


5 
2 


00 لعبّاسْء وَقَالَ: يا رَسُولَ الله إلا الإذخر؛ قَإِنا نَجَعَلهُ في بُبُوتنا وَقبُوركاء 
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2 

ما جعله في البيوت: فهو أن يُوضّعٌ فوق الأسرى -الْحَشّب-» ويُجْعَل فوقه 
الطين. 

وأمّا جعله في القبور: فهو بأن يُجْعَلَ عَلّى الفَجَوَات أو الفوارق التي تَكون 
بين اللبن؛ بحَيث يُوضّع عليه الطين الذي يَمَعُ تُسَلْل التراب إِلَى اللحد. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

يُخبر أبو هُرَيرَةَ ضيه أنه لَمّا فحت مَكَّة قكَلَّ رَخْلَّ من مْرَاعَةَ رَخُلاً من 
هذيل بقتيل لَهُمْ كَانَ في الْجَاهليّةه وأن اليكل قا فَححَطَّب بم ذكرَ في الْحَديث» 
عي ان امد تكن جوانها كادف وذ الما اقيم نقؤتوان اللاسقين عا هزد 
الفيل» وأباحَهًا لنبيّه ل مَاعَةَ من نهار وليس الْمُرَاد بالمنّاعة هي السّاعَة الْمَحدُودَة 
ولكن الْمُرَاد وقنًا من نهار يوم الفتح؛ إذ إِنّهَا أبيحت لرّسُول الله يل من صبيحّة 
ذلك اليوم إلى الغصرء وأخير أن حُرْمَهًا عَادَت بعد ذلك كما هي» لا يُمْضَدُ 
شوكَهّاء ولا يُحمَلَى سَلامَاء ولا حل سّاقطتها إلا لمُنشد. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: إنكار النّبِي ينه عَلَى مَنْ قل بعد الفتح مُبَادرَة لحكم الإسلام. 

ثانيًا: أنّ ذلك مما أوحب قيام النَبِي تك بالْحُطبة الْمَذَكورَة في الْحَديث. 

قالغا يتل من مسر وغية الخطبة الأمر يطدت: 

رابعًا: يُوْمحَذ منه أن حُرْمَة مَكة لَمْ تكن مُستّجِدّة ولكنها قَديْمّة بقدم الزّمّن. 

خَامسًا: يُوْحَد منه تخصيص الب كَل بالإذن له فيهاء وذلك في يوم الفتح. 

اانا أن حُرَعكَهًا بعد :ذلك اليوم :عاد كما كانك مزع قبل. 

سابعًا: إخبار النبِىَّبكلِ عن حُرْمّة الحَرّم المَكي. وكيفيّة تلك الْحُرْمّة. 

ثامنًا: دن كلك اه بقوله: «لآ يُعْضَدُ شَجَرْمَاء وَلا يُخْتَلَى خَلاهَاء وَلا يُعْضَدُ 


تانسيس الأحكام 
ز + 7تكت ‏ تاد 


تذكهان أن كارع كانه زا يكز سكديا ولا رسادها: 

تاسعًا: أن مَنْ قطع شَجَرة فعليه في ذلك برا والعلام في الحراء بأي 
شيء يكون؟ وقد تعن ادن الفنياء أن في الششّحَرة الوم او ا 
شّاة وفي الغُصن صَّدَقَة 

عاشرًا: ولا قط سَاقطهًا إلا لمُشد هذه خصيصّة اخقص بها بهَا الْحَرَمُ الْمَكي» 


- 


يه لكن لُقَطَهًا لا تملك 
مَدَين الذهر) والعلة في ذلك: لك مُجتَمّع النّاسء فَلا يَجُوز تملك لَقطَتهًا. 


الْحَادي عَشَر: يُوْحَد من قوله: «وَمَنْ قُتلَ لَهُ قل فَهْوَ حير النَطَرَيْنِ». يُوحذ 
منه أن ولي القاتل له أن ) يَخْتَار القصّاص» وان ولي لدي واف لو وة 
مُقابل؛ لكوك كوو هًا: (إمًا أن يقعل, وَإِما أن يَدي). 

الثاني عَشَر: هل يَجُوز العفو عَلَى الدّية بدون إذن الْجَاني؟ قال بَعضّ أهل 
العلم: لا. وَالْجُمِهُورٌ عَلَى خلافه؛ لأن الْحَقَّ في ذلك لأولياء الدّم. 

الثالث عَشَر: قوله: «قَقَامَ رَخُلَ من أَمْل الْيَمَنِ يُقَال لَه: أبُو شَاهء فَقَالَ: يا 
اه اكوا لي). يُوحَذ منه مَسْرُوعِيّة كتابة غير القرآن إذا احتيج إِلَى ذلك» 
والْمسألة فيها خلافء والْحّق ما جَرَى عليه أهل الإسلام من رَمَّن الي كل إلى 
الآ3 وقن الكتابة عن الككابحة التاصلة أو المعوفعة: 

الرّابع عَشَّر: قوله: ا قَامَ اام يو حَدذ منه استثناء الإذخر من الشحر 
المكن+ وأندا يكور أعذه سواء كان أخحضر أو يايسًا: 

الْخامس عَشر: يوذ منه جَوَاز الاستثناء بعد انقضاء أو نمام الكلام» وفيه 
حلاف بين أهل أصول الفقه» وبالله التوفيق. 


لك اله قالة مالظ مالم 


نز تزى تا رز يد 
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ةدماه 


1 ]| عَنْ عُمَّرَ بن الْخَطَّاب طله: ل اسكشَار النّاسَ في ناص الْمرأةء 
ققَالَ امير ا شهدت اللي كَل قضّى فيه بكرّة: عَبْد أ أمَة. 0 


ساس سمس 


ع يه 2 اه عن اج ع رصاع م مشر بي اشير وو ص هك 


تين بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهدَ مَعَهُ مُحَمّدُ بن مَُسْلْمّة). 


52 كو 


إِمْلاص الْمَرأة: 


كه 


ال شا 


أن 


السرج 


* موضوع الْحَديث: مّا هو الواحب في الْجنين إذا سقط بجتَايّة؟ 

00 الْمُفِرَّدَات: 

إمْلآَصُ الْمّرأة: هو إسقاط جَنينهًا إذا حَصّلَ ذلك بجتايّة» قال ابن الْمُلقن: 
الاناكض «حركتير: تروك نعو فق المرأة تال أملط نيف أنه رقع بده 
أو: أسهلت بهء وذلك إذا ححَرَجّ قبل تَمَامهء وقال الْمُغيرة بن شُعبّة: شهدت 
لني يك قصى فيه بعرّة عبد أ أَمَةا. 

قَولهُ: «عَبْد أ أَمَة) : تفسير للدت ذهو دل تفهاك: وغل يان عليهًا: 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

استشار عُمَرُ بن الْخَطَّاب ذه الناس ذ في الْجَنين إذا سَقَط بجتايّة» فأخيره 
الْمُيرة بن شُعْبّة أن اليكل حَكَمْ فيه بغرة. 

2 فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من الْحَديث عدّة مَسَّائل: 

أولاً: أن الإمام إذا أشكلت عليه مَسألّة استَشَارَ فيها أهل العلم» وقد كَانَ 
الأئمّة في ذلك الرّمَن يكوَلُونَ الحُكم في الْمَسَائلء أمّا الآن فإن الحكم يُسَبدُ إلى 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


الفطنافه وإذا ا يستشير أهل العلم في القَضَايا الْمُستَعصيّة؛ 
فإنه من باب أولى يُشْرع لغيره أن يستَشِيرُوا فيها. 

ثانيًا: ل ا ا ا ا 

ثالعًا: : فيه رَدٌّ عَلَى مَنْ يَرَعُم من الْمُقلْدة أن لاتق حلط 1 اوالخافيك 
ولو كاة ذلك الكويه مكحي لكا زر كدو وهدا رَعْمّ باطل. 

راق أن كيه لين ةا والعُرّة: عبد أو أُمّة والأصل في العْرَّة البَيَاض 
المعبرم ان ال نيه ومدقاة 

خَامسًا: القول الصّحيح: أنه لا يُشتَرَط في العُرّة أن تكون بيضَاءء بل يجوز 
أي لوق كان لها: 

كافساة عل الوق الملقروة مشوظ الذر أ“ الفبوي وك يتطقل 
له والسّلامّة من عيب المَبيع. 

مَابعًا: تفقوا عَلَى أن دية الْجَنين هي ما ذكرَء سّوَاء كَانَ ذَكَرًا أو أنثى» 
فإن لَمْ يكن وُحُود للعُرّة؛ ففيه عُشر دية أمَّه ونصف عُشر دية أبيه» فإذا كانت 
الدّية مائة ألف للذكرع وحمسُون ألفًا في الأنثى؛ فدية الْجَدين هي عُشر دية أمّه 
وهي خحمسة آلاف ريال. 

ثاممًا: هَذَا كله إذا انمَصّل الْجَنِين مناه ما إن انفَصّل حيّاء نم مَاتْ؛ فَإِنّها 
حي فيك كمال الديق فاق كان ددرا وجب فيه مائة بعير» وإن كانت أنثى 
ول اه 

تاسعًا: تعرف حياته بِالْحَرَكَة والعطاس» والرّضّاع؛ والاستهلال -يعني: 
البكاء- وفي بعض ذلك خلاف. 

عَاشْرًا: مَتَى وُحَدَت العُرّة فهي عَلَى العاقلة» ليست عَلَى الجَاني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


وأقول: إن 06 كذلك إذا كَانَ 00 أمّا | إذا كانت الْجَاية عَمدَاء فهي 
عَلَى الجاني. 

الْحَادي عَشَر: يَلرّم الْجَاني الكَفارَة الي أوحَبّهًا الله كله في قتل الْححَطّأ. 

الثاني عَشَر: هَذَا الْحُكم إذا كانت الأم خُرَة فإن كانت الأم أمَّة؛ وَحَبّ 

الفالك خهن: اتتكلف قرول خقن عدن ولق أن الوانة بده اطافبوة للد 
كالشنّهَادَة» والقول الصّحيح: أن ذلك لا يُشترّط في الرّوَايّةه وقد انقَرَدَ برواية 
بعض السنن صحابي أو صَّحَابيّة فأخذ» ووّحَب العَمّل به وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مال 


نز تزى تا تدم يك 


تانسيس الأحكام 
رز ححتتتت>ت ‏ تت اده 


[71"] عَنْ أبي مُرَيْرَةَ يد قَالَ: «اْمَلَتْ امْرأئان من مُدَيْلء فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا 
الأخرَى بحجر َتنا وَمَا في بَطَنهاء فَأحْتِكضَمُوا ب رَسُول الله يك فَقَضَى 
َسُول الله يك أن دية جحنينها عَرَةُ: عبد أ وليه وعَضَى بدية الْمرة علَى عَاقلتَهاء 
وَوَرنّهَا ولَدَهَا وَمَنْ مَعَهُيْ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَابعَة الْهُدَلِيُ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
اق 2 د فيدرلا اك درل دو دولا امشو فيسل للق بطر ءا 
فقَالَ رَسُول اللهكلي: إِمَا هُرَ من إنوان الْكُهَان. من أجل سجعه الذي سَجَعَ). 


ا 
الشرح 


لس 0 


0 الكَلامُ عَليه من وجُوه: 

أحَدُهًا: كه من المرانين 1 يفال لها أم عفيف بنت مسرُوح» واسم 
الْمَضْرُويّة: مليكة بنت عويّم. "كتاب الإعلام" لابن الْمُلَقَن (ج9/ ص/17١ .)٠١ 8-١‏ 

03 مُوضوع الحديث: الخَطَأ قبيه العول وما ويه 

2 الْمُفِرّدَات: 

امرآئان من هُذيل: أي: من قبيلة هذيل» وهذيل قبيلة من قبّائل العَربء مُنَازلهُم 

قَولَه: «فَرَمَتْ إِحْدَاهُمًا الأخرَّى بحجر): لعل اله كان قرا فلذلك عد 
ذا دن الخد فيه اليك 

قولة: «َمَلهَاومَا في بَطْبهَا»: أي: قَتلتهًا بلرّمية التي رَمتَها بها. 

وَمَا في بَطنهًا: "ما" لذ بمُعنى : الذي» أي: وَقََلَتْ الذي في بطنهاء 
والمقضوزة به 006 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

فَاخْمَصمُوا إلى رَسُول الله: أي: 0 عنده. 

َقَصَى رَسُول الله أن ديَةَ جَنينهًا غرّة: وت العْرَّة بأَنّهًا عَبْدٌ أو وليدة» أي: 
ذكرًا أو أنثى» والوليدة هي الا الا له 

َقضَى بديّة الْمَراة -أي: حكم بدية الْمّرأَة- عَلَى عَاقلتهَاء ووَرَنّهًا وَلَدَمَا 
ومن ممه 

قَقَامَ حَمَل بْنْ التَابعة: مَعنَى "قامَ" هُْنَا أي: كلم قاصدًا إبطال حُكم لني ككلد. 

فقال: يَا رَسُول الله كيف عر مَنْ لآ شرب وَلَا أكل, ولا طق وَل امتهّل: 
أي: كيف أغرم جنايته» أو , معن أضح: تحمل أرشه مع أنه لم يشرب».وله 
ل و لكان لَمْ يكن هُنَاك عَلامَّة من عَلامَات 
اف 

فمثل ذلك بُطَلَ: أي: يهدّر, وفي رواية: بطل» من الإبطال: الذي هو 
الترك. 

قَقَالَ رَسُول الله يلِْ: إِنمَا هُرَ من إخوّان الكهّان: وفي روايّة: «أسَجْعْ كُسَجع 
الْكُهّان؟!). والسنّجع: هو الكلام الْمُقََى عَلَى حرف واحدء وعلى وتيرة واحدة. 

00 الْمَعنّى الإجمّالي: 

الْمَعنّى الإجْمّالي لهذا الْحَديث هو: أن امرأتين كَائَنَا ضرتين فَاقبيَلنَاء فَرَمَتْ 
إِحدَاهُمًا الأخرى بحَجَر وفي رواية: «صَربَُهًا بعمود فسنطاط؛ فقتَلنْهَا وما في 
بَطنهًا». الا هو: لكين 

بد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَذ من هَذَا الحَديث أن الجتايّات والخصّام فيها يرفع إِلَى الْحُكَام 
لغرض الفصل فيها بين الْمُتخاصمينء سَّوَاء كَانَ الْمُتَخخَاصمَّان أفرادًا أو جَمَّاعَاتَ. 


تاسيس الأحكام 
00 


ثانيًا: يُوعحَذ من هَذَا الْحَديث أن في الْجَنين غَرَةٌ: عَبدٌ أو أُمَة وقد مَضَى 
في الْحَديث السّابق حُكم العْرّة. 

ثالعا: أنه إذا لَمّ يُوحَد العبد أو الأمة؛ فإنه في هذه الْحَالَّة فيه عُشر دية أَمّه 
إن كانت حرق وغشر فيينيها إن كانت آمة؛ 

رابعًا: قولة: «فَقَضَّى 0 الله وك . أي : حَكم والحُكم هو ما سبق ذكره. 

عايةه وعد موسولهة ررس يدنه الكاء عل بقاناتيان أن جاه لما 
شبه العٌمد حُكمه حُكم الْمَطّأ في التنجيى بأن تكون الديّة مُتَحّمّة عَلَى ثلاث 
سئوّات. -أي: مُقَسسّطّة-. 

سادسًا: بهذا قال الْحُمهُورء فَقَسَمُوا الجتايات إِلَى ثلاثة أقسام: عمدء 
وشبه عمد» وخطأ. 

وأبّى مالك ذلك وقَالَ: إِنْ الْجنَايّات تنقسم إِلَى قسمين: عمدء وخطأء فقط 

وذليل من قال: إن هناك قشم ثالث وهوه :عنملا شبه :العم :دليلهع :هذا 
الحديث. 

سَابعًا: ريما قيل: إن في ؛ بعض الرُوَايّات أَنَّهَا ضَرَبتهًا بعَمُود فسطّاط» وفي 
بعضها رَمُتهًا بحَجَرء فكيف يُقال: خطأ شبه عمد؟! 

والجؤانة > أن لكر لعل كان سام ليع اتش يقد كدلك غود 
اطاط كوو ااه ولك كرو د يدوا نا يكن 1" كاد اقول 
الوّزن. 

اناك أن ةا امسن 2 نر ةيف أن يقطيد الجَاني الجتانة ولد الي انل 
في الغادة هإذا قيرب ريخل ركلا حر يعض حفيفى آر حك ضيغيرء فذلك فق 
الْخَطّأْ شبه العمد. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فلن 


ناسقلة آذ لخدلا تشيه العيد ديه مقلعلة كالعنيت: إلذ اندي يعي اله القصياض: 
وديته مُعَلْظَة» منها أربعون حَلفَة في بُطُونهًا أولادها. 

عَاشرًا: أنه مّعَ ذلك تكون مُتَحّمّة كَالْحَطا. 

الحَادي عَشَر: أنّهَا تكون عَلَى العَاقلّة» والعاقلة: هُمْ عصبّة الجاني الْمُتَحَصّبون 

الثاني ره أن أولاد المرأة" الحانية ل ا في عاقلتها؛ لأن أباهم 
أحتّبي عن أمّهِم؛ ولهدَا قال وَفَوْرَتها ينيهاة وحكل ديتها عَلَى عَاقلَتهًا». اذا 
كَانَ أبوهم من القرّابة فأولادهًا من عاقلتها عَلَى القول الأصّح. 

الثالث عَشّر: أن السّحمّ مَدْمُوم وكذلك بليغ الكلام الذي يُرَادُ به إبطال 
الحو أن لني تلٍِ ذم حَمّل بن النَابعّة من أحل سجعه الذي أراد أن يبطل به 
خكم رَسُول الله يِه فَإِذَا كان السّحع مَقِصُودًا به إبطال الْحُكم الشرعي؛ فهو 
000 

الرابع عَشَر: قد وَرَدَ السّحع في كتاب الله وفي سنة رسول الله كك فكيف 
نجمّعٌ بين تلك النصوصء وبين ذم النَبِي بك للمسّجع هُنَا؟ 

وَالْجَوَابُ: إن كان السّحجع ب ل نيم ولَّمْ يقصد به صَاحبْهُ 
إبطال الْحُكم الشرعي؛ ففي هذه الْحَالة نقول: إنه جَائرٌ وبالله التوفيق. 


لك اله ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


تاسيس الأحكام 
00-7 


َه 
7 
2 و 0 


[55] عَنْ عمُرَان رت أن رَُلاً عض يد رَخُلء فتَرَعَ 


يَدَهُ منْ فمه» فَوَقَعَتْ نَاهُ فا : خْتَصّمُوا إلى رَسُول الله وك فقال: يَعَضُ أَحَدْكُمْ 
أَخَاةُ كما يَعَضُ الْمَخْلٌ لا ديّة لَك). 


الشرح 


لس -- 


2 مَوضُوع الْحَديث: أن مَنْ جني عَلَيه جنَايّةء فَأَرَادَ التَُخَلص منهاء ك2 
فل لم هنا اعرف تن ذلك رن 

2 الْمُفِرَدَات: 

عَضّ يَدَ رَجُل: أي: أكله بأسنانه, ويقال: 00 

فَترَعَ يَدَهُ من فمه: أي: أحرّحَهًا من فمه بقوة. 

فَوَقَعَتْ َيّاةُ: الثنيتان هما أوسط الأسنان. 

فاخقصمُوا إلى رَسُول اله كلة, ققَال: يَعَصْ بَعَضُ أَحَدكُمْ أَخَاهُ: أي: يُقضمه» ويأكله 
بأسنانه. 

قولة: (كمَا يَعَض الفخل): المرّاد بالفحل: ذكر الإبل. 

لا ديّة للك: أ : لأ أشن للك 

0 التو الجعالي: 

وف ا 1 ذه أن رَجُلينَ تقاتلاء هُمَا: تين او ويه 
ورَخُل آخرء فَعَض أَحَدُهُمًا صاحبه عَضّة أوجعته» فَترّعٌ يَدَمُ من فيه ليُتَخَلْصَ من 
عَضمته؛ فسقطت تُنيّتاة. 

فقه الْحَديث: 


مس اه 


اول ونون يتفيف 1 عياف اوماد اذا انا ا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


منهاء فَتَرئّبَ عَلَى تخلصه جنَّايّة في الْجَاني؛ فَإن الْجتايّة الْمتريِّة عَلَى ذلك تكون 
هَدَرًا -أي: لا أرش فيها-. 

ثانيًا: يوذ منه تَحريّم العضّ من الْمُسلم لأخيه. 

ثالعًا: يُوْحَذ منه التنفير من ذلك؛ حيث قال: «ِيَعَضٌ أَحَذْكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضّ 
الْمَخْلٌ). 

رَابعًا: أن الْحِنَايّات ترفع إِلَى الْحُكَام للفصل فيها. 

خانكاء. در« الفنواب أن حرس بكرن لأسيل #الاضه ريهوم أن 
الْمَحْي غليه في تلك الْحالة يكون مَعدُورَا؛ لآن خَالَة الْمُضَارَيَة حالة تكون 
مرتبكة في حَقَّ الجَاني والْمَجني عَلَيدِ والقول بقصر النُخَلص عَلَى ما حَصّل في 
تلك الْحَادئة أولّى» أمّا إطلاق التخَلص بأي نوع من أنواع الأذية ان ريما أدت 
إِلَى قتله؛ فَهَذَا قول في غير مّحله. وبالله التوفيق. 


لك شالة اله مالم مالم 


لزى) قزل تال نز تا 


تانسيس الأحكام 
00 


[055] عن الْحَسّن(" بن أبي الْحَسَن الْبَصْرِيّ رَحَمَهُ الله تَعَالَى- قال: 
كني في لمجي ا رار ديك رايد ا ا 


تي ع ارس دار 0 


كذب على رَسُول الله يلق فقال: قال رسُول لله يك: «كَانَ فين كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُل 


به جُرْح فَجَع» فَأَحَدَ سكيئا فَحَرٌَ بهَا يَدَهُ فَمَا رَكَاَ الدّمُ حَنّى مات قال الله ككٌُ: 
عَبْدي بَادَرَنِي بتفسهه فَحَرسْتْ عَلَيْه الْجَنَة) . 


- 


الشرح 


همس -- 


مَوضُوعٌ الْحديث: الوعيدٌ لمّن قكل نفسه. 
0 الْمُفِرَّدَات: 


2 


حَدَّنْنَا جَندبُ: الْمُرَادُ بنذب هُو: جندب بن عبد الله بن سّفيّان البَجَليء 
نَم العلقي -بفتحتين نم قاف- أو كك اللمز ور ما تسم إلى كد الد مح 

مات بعد الستين. 

قَولهُ: «في هَدَا الْمَسْجد): أراد به الْحَسّن التأكيد بذكر الْمَكَانَ؛ٍ لكي يعلم 
أنه متأكد من حديثه. 

قَولَه: ووم كسينا مه حديتام: وهَذا تأكيد آخر. 

قَولَُ: «وَمَا تخشى أن يَكُونَ جُنْدْبْ كدب عَلَى رَسُول الله يك»: أي: لا نَحَافْ 

كذبه عَلَى رسول الله كك وحن نعلم عَدَالَهِ وأمَاننَهُ وصدقه. 

)1١(‏ الْحَسَنُ بن أبي الْحَسّن البصريء واسم أبيه يسار -بالتحتانيّة والْمُهمَلّة- الأنصاري مولاهم» 
ثقة فقيه فاضل مَسْهُورء وكَانَ يُرسل كثيرًا ويُدلسء قال البرّارٌ: كَانَ يُروي عَن جَمَاعَة لَمْ 
يُسمّع منهم, ويَتَحَوَرَ ويقول: حدثنا وخحطبنا. يُعني: قومه الذين حَدَنُوه وخطبوا بالبصرة» ورأس 
أهل الطبقة الثالثة» مات سنة عَسْيْر ومائة وقد قارب التسعين» رَوَى له الْجَمّاعَة. (النحمي) 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


قال: قال ل الله يد كان فيمّنْ كان قبْلَكُمْ رَجُلَ به جَرح: الجُرح هو: 
الْمَكَانَ المَجرُوح. 

فَما رَقَا الدّم: أئ: فق الدّمُ حنّى مَاتَ. 

قَالَ الله نه : عَبْدي بَادَرَنِي بتفسه: أي: سَابَقَني بنفسه. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كان رَحُل فيمن كان قبلنا أَصَابَهُ جرح» فتَضَرَرَ منه ولَّمْ يصبر, فَأَحَدَ السّكين 
وقَطمّ أكحل يده فَاستَمرَ به جَرَيّانَ الدّم حّى مَّاتَ» قال لله كله : «عَبْدي بَادَرنِي 
بنفسه؛ فَحَرَمْت عَلَيْه الْجَنّ. وهّذَا كله مما أحبر به النِّي يكِ من علم الغيب. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يوذ من هذا الْحَدِيث تحريّم قتل الإنسان نفسه» ون ذلك موجب 

اقا فطلي غك أن الغيك يالك تفده ب إن لذ يا كذ اسيك 


3 غ2 ضاق ام 


ثالعا: ؛ قوله: «بَادَرنِي بتفسه). ٠‏ يعني : : أنه تَضّحِرَء وتَسبَبَ في قتل نفسه؛ إذ 0 
المُبَادّرة مَعنَاهًا الْمُسَابْقَةَ ومَفهُوم ذللك: أن للغيد حلي : بحل هو الذئ: تعمل 
بقتله لنفسه» والأحل الثاني لو لَمْ يُفعل. 
يل يكب للعبد أجلين: أجَل لو قَمَلَ نفسه. وأجل لو لَمْ 
يَفْعَله أحل لو وَصّل رَحمَّهُ وأحل لو لْمْ يُفل: وقد علم الله كلَهُ بم تكون 
النَهّاية للعبد: هل تكون بقتله لنفسه؛ أو تكون بالكوت الكاد؟:وقفل يكون العيد 


رَابعًا: أن الله 


تأسيس الأحخام 
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وَاصلاً؛ فيطول عُمُرُه أو قاطعًا فيقصر؟ وعَلَى هذا يتخرج. 

خَامسًا: قولهُ: («فَحَرَمْتْ عَلَيْه لْجَنّةَ. يُحْمَل على أمرين: 

- إمًا أن يَكُونَ الْمعتى: حَرّمت عليه أن يَدخُلَهَا مع الدّاحلين الأولين. 

- أو يكون الْمَعتى: حَرّمتْ عليه جَنّة بعينها» وهي جمّة الْمُتقين الصابرين. 

مَادمًا: أهل العلم .من أهل السئّة والجمّاعَة قرّرُوا أن كل ذنب وإن. كير؛ 
فيو حرطن للتفران غير الع لكا اكير والكفرة إذن واد حَرَمْتْ عَلَيْهِ الجِنّة). 
يُتَحرّج عَلَى التأويل الذي سبق ذكره. 

ميك قلناة: إن اليل ل تملك تيف وآن افير كملر كقانه كلل 

« ويُؤْخَذ من هَذَا الْحَديث: أنه لا يُجُوز أن يتَبَرّعَ الششّخص بشيء من أعضائه؛ 
لأنه لا يَملك ذلك العُضو الذي تَبرّعَ به» بل الله كلَهُ هُوَ الذي يُملكه؛ والمّسألة 
فيها حلافء وكثير من أهل العصر أَجَارُوا لتبَرع؛ لكن الأظهر عَدَم جَوَازه. 

ثامًا: يُوَعمَذ من هَذَا الْحَديث أن العَمّليات الانتحاريّة: ولتي تُسَمَّى عند 


و2 


قوم: استشهاديّة. أنّهَا لا تجوز ولا مُبَرّر لَهَا لأمور. 
الأمر الأول: أنه مَقطُوعٌ بقتل الْمَُفُذء وأنه سَيكُونَ هو أول مَقَقُول فيها. 
الأمر الثاني: أن هذه العَمليّات تُعْمَّل في فلسطين وغيرهاء وتلك البلاد 
يَخمَلطٌ فيها الْمُسلمُونَ مع الكافرين؛ فَإِذًا تَُدَت العَمَيّة ريما استهدفت الْمُسلمين 
أو بعضهم مَعَّ أنه لا يَجُوز تنفيذها في الكَفَار الْمُستَأمَينَ وفي الْحَّدِيث الصّحيح 
عن عبد الله بن عَمْرو عقتتضد, عن الي بك قال: «مَنْ قَمَلَ مُعَاهَدَا لَمْ يَرِحْ رَائحَة 
الْجنّ ون ِيْحَهًا تُوجَدُ من مسيرة أربَعِينَ عامًا)”"". 
)١(‏ البخاري في كتاب الجزيّة» باب: إِنّم مَنْ قعَلَ مُعَاهَدَا بغير جُرم رقم (8177)» وفي كتاب 
الدّيات» باب: إِنْم مَنْ قثَلَ ذمّيًا بغير جُرم رقم (5415)» وابن ماه في كتاب الدّيات» 
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الأمو العاليف: أن تلك القملرات تفملك بالمكفك :وم حولم وفك يكون من 
حول الْمُتََد في وقت تفجيره نساء وأطفال. 

الأمر الرّابع: 00 الْمَوحُودِين في تلك البلاد لو كانوا مُتَمَيزين؛ فإنه 
لا يجوز قتل نسائهم ولا أطفالهم. 

الأمر الْخامس: وإذا كَانَ الأمر كذلك؛ فَإِنْ الْمُسلم إذا فَعَلَ ذلك يُخخاطر 


ممع اب 


اله 


بنفسه. ويُحرمها الْخَير الكثير» والأجر الوفير عند الله 1# 
صبره؛ فلهّذه الأمور يظهر لي عَدَم جَوَاز العَمَليّات الانتحاريّة. 

الأمر المسّادس: يُسمَنتَى من هّذَا ما إذا كَانَ الْمُسلمُونَ والكقار في حالة حرب 
شرعية والكفار متميزون؛ فإنه يجُوز أن يَحْمُوضَ الفارسُ الشّجاع غمار الكفار» 
لكن بغير هذه الطَّريقة الانتحاريّة» بل بالطرق الْحَربيّة الْمَعرُوقَة والْمألوفة» فإن 
قتل كَانَ شهيداء وإن سلم كَانَ في ذلك حَمِيدّاء وبالله التوفيق. 


بسبب جرّعه» وقلة 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


باب: مَنْ قَثَلَ مُعَاهَدَاء رقم (5585). 

ووَرَدً: «مّسيرّة سَبْعينَ عَامًا رَوَاهُ ابن مَاجّه فى كتاب الدّيات: باب: مَنْ قل مُعَاهَدَا (5417؟)» 
وصححه الآلباني. 

وورد: (مسيرة حمسمائة عام) رواه ابن حبان برقم ه3062 والطبراني في المُعجم الأوسط 


رقم (471)» وفي ضعيف الترغيب والترهيب رقم )١1718(‏ قال الألباني: منكر. 


تانسيس الأحكام 
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تعريف الْحُدُود: الْحُدُود جمع حَدَّ والْحَدٌّ هو الْمّانِعُ الذي يفصل بين شيئين» 
وسْمّيت الْحُدُود حُدُودَا؛ لأنّهَا تمنّع من مُوَاقَة ما جُعلَتْ عُقَوبّة على فعله» فَالسسّارق 
إذا عَم أنه ستُقطع يَدُه؛ ترك السسّرقَة» والرّاني إذا عَلمّ أنه يُرِحَمء ويُجْلّده ويُعَرب 
سَنَةِ ترك الزّنا .. وَهَكَذَاء وُطَلَقٌ الْحُدُود عَلَى مَحَارم الله كله وقد جَاء في 


الحَديث: «لا يُضْرَبْ فق عَشَرَة أمْواطء إلا في حَدٌ من حُدُود الله). 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز تك 
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[:5؟] عن نس 9 مَالك 5 ديه قال: «قدمَ ناس من مُكل وَعْرَيْنَة» فَاتَوَوًا 
القديده كام لير رمول لل كلق بلق وَأَمَرَهُمْ أن يَشْربُوا من من أَبْوَالها وَألْبَانهاء 
فَالطلتُوا؛ فلا محرا توا راعي للبي به وَاستّاقوا النَعَم اد ال في ول 
لنّمَاره فبَعَثْ في آثَارهُْ» فلَمّا ارتفع م التَهَارٌ جحي بهم 0 بهم فَقَطْعت أَيْديهِم 


الحو عدي رمررك سو ور كوا ذ في الْحَرَة يَستَسْقُونَ فلا يُسْقَون». 
قال بو قلابة: ُهَؤُلاء 1 وتلا كرو بعل إيمانهم؛ وَحَارَبُوا الله 


الشرح 


08 مُوضوع الحَديث: 08 الوه 

:د الْمُفرَدَات: 

قَدمَ اس من كل وَعْرَيْة: أقول: عُكل | باتو ناج فيه عكر 

اجْتَوَوَا الْمَدَيَة: أي: استوحَمُوهَاء واستويثوا حَوَّمَاء لم ل فأَمَرَ لَهُم 

اللَقَاحُ: هي الإبل ذات اللبن. 

وَأَمَرَهُمْ أن يَشْرَبُوا م من أَبْوَالهَا وَألَْانًا: عله الخبلة مبامظطي بي اقرب 
من أبوال الإبل وألبانهًا بأن عه عيذ من ابول ويحلب عليه لبنّا ويشربه؛ هَذَا 
أحسن دَوَاء لدَاء البطن. 

فَانطَلَقُوا: أي : ذَهْبُوا في الإبل آحذين ما أمَرَ لَهُم به. 

فلَمّا صّحُوا: أي: عَادَت إليهم صحتهم 


تانسيس الأحكام 
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قتلُوا رَاعي النبِىّيكِ وَاسنَاقُوا النّعَم: أي: أخحذوهًا. 
والنّحَم: اسم جنس للإبل غالبا وللأربعة الأنواع إذا احتمعت والتي هي 
الإبل والبقر والغنم بجنسه الضأن والْمّعز إلا أن العَتَمَ وَحَدَهُ لا يُطْلَقُ عليه: 


و لاق 


"عم" ذا كان وخدةع مكذا قال أهل اللغة: 

قَولَهُ: «قَبَعثَ في آثارهم): أي: أرسل وَرَاعهُم خياد 0 

فأمَرَ بهم: الآمر هو التبي كللة. 

فَفطْعت أنديهم وَأَرْجُلَهُم من خلاف: أي: لأنّهُم حَارَبوا الله ورَسُولَهُ وَارتدُوا 
عن الإسلام. 
قَوْلَهُ: «سُمرّت أَغْينهُ) : أعرة كيجلوا بالممامر الك حتَّى يالف 
أعينهم؛ حَرَاء لَهُمِ عَلَّى ما فَعَلُوهُ بالراعي. 

وَتركُوا في الْحَرّة: الْحرة هي أرض مُرتّفعَة» تَعلُوهًا حجارّة سود. 

يَسكَسْقون: أي : يلون لق 0 كله يفون 

قوله: «فَهَؤُلاء سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَمَرُوا بَعْدَ إيِمَانهِمْ وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ: هَذَا من 
كلام أبي قلابة) والرّاوي هو من بن مالك ذه 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

خا ندر مرق اقولة شك وق ناسلموا كنا لني يلك ” له الك اسوحيرا 
مدي حَيث إن حرا لَمْ يكاسبهم فَمَرضُواء فَأمَرَ لَهُم الي كك يابل ذات لَبْن» يقال: 
ًا حَمسّة عَشَرء وأمَرَهُم أن يَشرَبوا من ألباتهًا وأبوالهًا فَفَعلُواء قَلَمّا صّحُوا قتلوا 
الراعي؛ و اي نا الشّوكَ في لسانه» نم استاقوا الإبل» فأرسل لني كل في : 
آثارهم فَأنَيّ بهم وأمَرَ م م فقَطعَت أَيْديهِم علق من خلاف» وثركوا من دُون 
حَسسْمء وسّمر أعينهم وثر كوا ذ في الْحَرة يَستَسقونَ فلا يُسْقَونَ حتّى ماتوا. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام تت 


وكرلت في شأنهم الآية التي في سورة ج33 وهي قوله تعالى: سم 
و ادن ار ال ور ا و ف الارض مناذا أن كتوا أن رسا أذ 


ال حلي أو ينذا يرك 


عار 5 
لدي وَلْهُمّ في الآخرة عَذَابُ عي [الْمَائدَة*م]. 


فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَدِيثْ عدّة مَسّائل: 

أولاً: قدُومٌ القبائل عَلَى الإمام لبعض الشتونء فَهَوُلاء قدمُوا فَأَسْلَمُواء تم 
اكد 
ثانيًا يُوْحَذ من هّذَا أنه ينبغي للإمام أن يَنظْرَ في مَصّالح هؤلاء القادمين» 
ويأمر لَهُم يما يَُاسب حَالَهُم وصلاح أبدانهم. 

ا الا 0000 
خخَزيّمّة» والروياني من الشافعيّة» لكن ا* ل نَجَاسّة 
أبوالهًا ألا كر مما يسشتعمل التحاسة قالوا: فإن كانت تُستعمل النّحَاسَة؛ 

وأقول: المَعرُوف عن الإبل أَنّهَا لا تستعمل النّحَاسّة لكن قد يُوجّد في 
البَقَر أن بُعضّها تأكل العذرة اليابسة» فَهَدَا الشّرط يُمكن أن يكون في البَقَر دون 
الأزل؛ غلم ين راقن ابي ول على البعير ذل كان ار بور او ل 
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الي ككل في مَرَابِض العَتّم َال عَلَى طَهَارَة روثها. 
ولهَدَا فَالقَول الصّحيح: أن أبوال الإبل وأروائهّاه وكذلك البَقَر ما لَمْ تكن 


حالةة ردنك الف كلها طاهزة. 
وقد ذَهَبَ الْحَتَفيّة وجمهوز * الشافعّة فعيّة إلى: 5 0 روف الإبل وكذلك 


5 تايس الاحوضام 
البقَر والعّدّم تحسٌ» واعمَدّروا عن هَذَا الْحَديثْ وحوه: أن ذلك جائرٌ في التّدَاوي. 

رابعًا: قال ابن المُلقن: يُوْحَد منه ثبوت أحكام الْمُحَارَيَة في الصّحراء 
واختلف العُلَمَاء في ثبوت أحكامها في الأمصار؟ فَتَمَاهِ أبو حنيفة» وأثبته مالك» 
والشافعي, قَال: ووَاققَ بَعضٌ الْمَالكيّة الحَتَفيّة. 

زافو إن الآية تطلقة كاذ نيد بالمتحاوي دون الجذة وكذلك لدوم 

خَامسًا: يوذ منه مَشْرُوعيّة الْمُلّة في القصاصء والنّهي عن الْمُثلة مَحْمُول 
عَلَى مَا إذا لَمْ تَكَنْ عَلَّى سبيل الْمُكَافَاَة أمّا إن كانت عَلَى سبيل الْمُكَاقََة فهي 
جَائرَة وتَقَدَمَ أن النِيَ بل رَضَحَ رس اليَهُوديّ الذي رَضّحٌ رَأسَ جارية ليأذ 
أوفاحيل 

فالأحاديث في الَّهي عن الْمُثلة تُوحَذ على غير الْمُكَافأَة» أمّا إذا كان 
القائل “مثل بالمقتول4 :فإنه يحور أن يمل به؛ لقوله تعالى: وَإِنَ عَامَنْْرَ مَمَاقِوا 
يعذل ماعو شن 4 [الئحل:75١].‏ 

سَادسًا: أنه إذا فْعَلُ الإمام المعارون اغا المَسّاد شيئًا من اللكوباك 
المَفْرَةة فإن ذلك لاا يعن من عدم ارتحمف بل :هو يعدا حماسن أخل أن رده 
نان العدام عن دنتا دهم 

سَابعًا: جَاءت عُقَويّة الْمُحَاربين في هَذَا الْحَدِيث عَلَى وفق ما وَرَدَ في 
ا ا 


الآية: إنما جراوؤًا أَلَدِنَ حَارِبُونَ الله و وَتَسَعَوَنَ فى الأرضٍ هَسَادًا أن يِمَمَّلَوَا أو 


از تباط مح 2م 


يصصلبوأ َو كه طم أَيَدٍ ديت اسلو : عن للف أو ينْفَوأ مرح الْأرض للكت لهي 
عرف فق الذنا وَلْهّمٌ في الآآخرة عَدَاتُ ب عَظِيمٌ © [ [الْمَائدَة:*م]. 

0 0 الآية الأصّح فيها: أنه للتخيير. 

ومَعتى ذلك: أن يُخمَارَ الا 1 يَرَاُ مُتَاسبًا لحَالهم» وما يُكون به رَدْعٌ لأمثالهم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


وده 
5 


وقال بَعضْ أهل العلم: 5 "أو" في الآية هي للتقسيم: 

- فَعُفُوبة مَنْ قَلَ: القتل. 

- وعْقوبّة مَنْ أخَاف الآمنين: قطع الأيدي والأرجل إذا هُوَ جَمّع بين أحذ 
الْمَالء والإخافة .. وهَكَدًا. 

تاسقاء تيه أن الثر كد بالدائة يكل يقوف امعارة عاذ لكاب 

عَاشرَا: يَُمَذ منه قتل الْجَمّاعَة بالواحد؛ إذ الْمَأثُور أَنّهُم كانوا ثَّمَانِيقَة وهم 
قتلوا الرّاعيء وهو واحد. 

العادئ هفرق الجوافة يواه رار فلرة غيلة أو بع اله ويه فال 
التتّافعي ومَّالكٌ وجَمّاعَة والّف في ذلك أبو حنيفة. 

الثاني عَشَر: أن مَنْ حَصَلّت منهم الْحرَابّة؛ فلابد أن يثبت عليهم ! 
باعتراف أو ببينة» أمّا الذين في الحَديث» فَالحُكم ثابت عليهم؛ لقتلهم الرّاعي؛ 
وأحذهم الإبل. 

الثالث عَشر: مُنَاسَبّة نوع العُقُوبة لنوع الذنبء فَهَؤُلاء سَقَاهُم النبِي ككل 
بأمره لَهُم بالإبل أن يَشرَبوا لَبَنَهَاه فلم قَتَلُوا الرّاعي» وَأخَدُوا الإبل؛ أمر بهم -بعد 
قطع أيديهم وأرحلهم- أن يُلْقَوا في لحف دتستود 3ل لنتوو ا 4 
عَلَى ذنبهم؛ ومَكَدَا كل مَنْ كَفَرَ الإحسان يُعاقبه الله عَلَى ذلك عُقويّة يَكُون بها 
عبرة لغيره» وبالله التوفيق. 


0-2 


5 شالة قالة مالم مالم 


نزم تزى تا تزه يد 


تائسيس الأحكام 


ننه 


ا م 


[5] عَنْ عُبَيْد الله بن عَبّْد الله بْنِ عي بْنِ مَسسْعُودء عَنْ أ أبي هريرة طد 
وَرَيْد بْنِ خالد الحْهني «تغد أَنهُمَا قالاً: إن رَخُلاً من الأعْرّاب أنَى رَمسُول الله يلق 


ع ليا يملق 


َقَالَ: 00 له أَنْشْدُك الله إلا قَضَيْتَ 1 يننا يكاب لله. فقال لصم الآخَرٌ 


دوعو أفقة مثلت» 3 َاقْضٍ ين يكاب : اللهء وائدّن لى. َقَالَ رَسُول الله يكل: 


2 
11-7 د 
ع 


قُل. قال: ب اْني كَانَ عَسيفا عَلَى هَذَاء قَرَتى بامرأته» وَإنّي أعثبرنت أن عَلَى 
ابْني الرَّحْم فَافْعَدَيْتْ منْهُ بماقة شاة وَوَلْيدَةء فَسأَلْتْ أَمْل الْعلّم فأُخبروني أن عَلَى 
لني حَلْدَ ماقةه وكطريب عَامه ون علَى اثرأة هَذَا الحم قَقَالَ رَسُول الله يَكلل: 
وَالْذي 0 بيده لأفضيّن بَينَكُمًا بكتاب الله: الْوَِيدة وَالعَتَمْ 17 عَلَيِْكَ وَعَلَى اببدك 
جَلْدُ مانة. وتغريبُ عَام وَاعْدُ يَا أُنْبْسْ -لرَجُل من ألم إِلَى امرأة هَذَاء إن اْترَقَت 

الْعَسِيفْ: الاج 
0 م 


الشوح 


لس - 


* مَوضُوع الْحَديث: حَد الزّنا في حق البكر والئيية: 

0 الْمُفْرّدَات: 

50 أعرابي'» وهم أهل البادية؛ لأن فقَهَهُمٌ قليل. 
ألشدك الله: أي: أسألك به رافعًا نشيدي -أي: صوتي-. 
إل قَضَِيْتَ بَيَنَنَا: أي : حَكَمْتَ بيننا. 


بكتاب الله: أي : بِمَا شَرَعَ الله 0 


2 م 


فقال الحَصْمْ الآخَرٌ -وهو أَفْقَهَ منةُ-: قولة: (وَهُوَ أَفْقَه). مَأخوذ من قريئة 
ل 0 
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د عل شبراعي 


قَوله: «قل: أ اد رول الله ولد أَمَرَهُ أن ب لكيعن الاسيفناة: 

قَولَه: «إن ابني كان عَسيفًا عل هَذَاع: أي: أجيراء وسمي الأحير ةا 
أنه يصق أي عن العمل اللض اسو كر ني 

قولَهُ: «قركى بامرأته»: "الفاء" هنا فاء السَببيّه أي: أنه بالتّقَارُب الحَاصل 
يمحس :وام ازاك اذى ذللف إلى نا يها 


م 


قولهُ: «وإني أخبزت أن عَلَى ابني الرَّجْم فَافتَدَيتَ منهُ بمائة شاة وَوَليدَة): 
الوليدة هي الأمةء وسيأتي الكلامُ في هذا الافتداء وحكمه. 

فسأت أَهْلَ الْعلّم: الْمرَادُ بهم: الثين قرءوا القرآن» وتخالسُوا الول كلق 
0 00 التتّرعيّة: فَالَ الله تعَالّى عن الْمُتَافقين: حي دا حَرَجُوأ من عِندِكَ 
ُو د 000 عدوا الماع عدا قال 1 [مُحَمّد:١].‏ 

قَولَه: «تغريبْ غام): بأن يُكَرّبَ الرّاني 90 لله كرد لقا را 

قَولَه: «وَالّذي نفسي بيده :هذا فس من النّبي كَلة. 

لأفضيّنَ بَبنَكُمَا بكتاب الله: : وصف حرم 0 الله يله بأنه هَوّ كتاب الله 

قَولَه: «الْوَلِيدة وَالعَنَمُ رَدٌ عَلَيْكَ): أي: مَرَدُودَةَ عَلَيِك. 

وَعْل انك لد مالة: اران جل فافة حلدة. 

وتغريب غام: أي: سنئّة. 

وَاعْدُ يا أئِسُ: اغدٌ بمَعنّى اذهب في الغدو إِلَى امرأة هَذَا. 

فإن اغْتَرَفتَ فَارْجُمْهًا: ومَعنّى "اعترفت": أقَرَّت. 

فَارْجُمْهًَا: أي: 0 الشرعي) أي حي تَمُوت» فَعَدَا عَلَيهَا فاعترفت» 
فأمَرَ بها ل لله كيد ذ فرَحمّت. 


هه تلفي قار 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

أن رَخُلاً كَانَ أجيرًا عند آخرء فَرْئَى بامرأته ولَعَلُ ذلك قد اشْتَهْر وسُمِعَ 
بالإشّاعَات التي لا تكون وافية بمُعرقة الْحُكمء بل إِنّمَا سُمع بطرف الْختبر أن 
عَلَى كُلَ زان الرَّحْم فَافتَدَى من روج الْمَرأة بمائة شّاة ووليدة» ولعلَهُ سَألَ مَنْ 
احم لكر ل دي عن ناوي عار اا را 
لَكونهًا مُحصِنّة» وأن ابنه ليس عَلَيه رَحْمء وإِنّمَا عليه الْجَلد والتغريب؛ فمن أجل 
ذلك ذَهَبّ وَالدُ الرّاني إِلَى اللي ككلله. 

وبّدَأ روج المّرأة الْمَرني بهَاه فطلب من اللي يكل الْحُكم يبنهما بكتاب الله 
نُمّ طَلَبّ الآخخر -وهُوَ والد الرّاني-» وأدّى القصّة إِلَى اللي لِك فَقَالَ النِي تكلله: 
«وَالّذي كفسي بيده لأَفضيّنٌ بَبنَكُمَا بكتاب الله). فأبره أن المائة شاة والوليدة 
لرذرفة عل عاحيؤاة: و أن عل :"قدا كلد نان وتغرييت: عام وام اننا أن 
يَذْهَبْ إلى الْمَرأة الْمَرني بهَاء وباب تعن فيحة ها لني به فسألهًا فاعترفت» 
اط اللي يكل برَحْمهًا. 

© التعريف بالرّاوي: 

عُبَيدُ الله بن عبد الله بن عَتبّة بن مَسعْود: قال ابن الملق: هو أبو يبك الله 
الْهُذلي الْمَّدَني التابعي الفقيه الأعمى» رَوَى عن أبيه وعَائشّة وغيرهمّاء واتفقوا 
عَلَى توثيقه وأمانته وجلالته» وكثرة علمه وفقهه وحديثه» وصلاحه. 


- هَ 


وقال فى "التفريب": عْبِيدُ الله بن عبد الله المَدَنى ثقة فقيه ثبت من الثالثة» 
كارك سنة ماق واتسفين» ررق لل العاف 
قلت: هو ابن ابن أخي عبد الله بن مسعُودء فجده عتبة بن مَسعُودء وهو 


أخخو حيك الله بر مسعوة: 
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#د فقه الْحَدِيث: 

0 الْحَدِيث عدّة مَسَائل: 

أولاً: جَوَارُ النشد بالله -أي: السُوّال به-؛ لقوله: «انْشدُّك اللم. كقول: 
أسألك بالله إل قَضِّيْتْ بيننا بكتاب الله. 

ثانيًا: أن القَضاءَ بكتاب الله هو الْمَطلب الْمُمَضضّل لكل مُسلم. 

نالكًا: هَل الْمُرَاد بكتاب الله القرآن الكريُم أو الْمُرَاد به 0 0 
اناك سوواط عع لك ل ابرط ل 1 
صََ لسن أَتَعَهَاك [الجَائية:م١1]؟‏ 

والظَاهرُ: أن الْمُرَادَ بذلك الشرع الْمَأحوذ من الكتاب والسنّة. 

َابعا: يَُعحَذ من قوله: «قَقَالَ الْححَصْمْ الآعرٌُ -وَهُوَ أَفْقه-». أن الْحُكمّ بالقرائن 
و به ومتّفق عليه لا ا يدَافع به الحزييون عن الْحزييّات وال يه 
وَيَرَعْمُوَنَ أن ذلك تذكل في السرائر: 

خَامسًا: إذا كَانَ قد قَالَ الراوي: «وَهُوَ أَفْقَ. أحذا بالقرَائن» فَمّا هي 
القريئة التي أَعَدَ منها ذلك؟ 

وَالْجَوَابْ: أن القريئة هي في تأدبه مع الي كلل بطلب الإذن في الكلام» 

انما أن لل الله قد أَمَرَه أن 10 فيدعي أو يبين فيفصح عن الْحقيقة. 

سَابعًا: فيه فضل الصّحَابَة وإن كانوا مَمّنٌ فيهم حَفاء؛ حَيث إن الذي قال 
الحَقيقة التي أقَرَ له بهًا: حَصْمُهُ ولو كان قد كدب في قوله؛ لَمَا أََرّ له الْخَصم. 

ثاممًا: قال الرّخُْل ف دَعواه -أو في يَيَانك: أن 58 كَانَ 000 عَلَى هَذَاء فَرَتَى 


نال افك اود مس جر لكان الأقناة تسيه وأن ذلك يجو لمشرغا. 


تائسيس الأحكام 


أل و أل جد 


فأسقاف فو انود ردكي براك سيا "لطر اللا اه منيلي :للك زج باهرا 4 1 
ميك عند ونين لهذا أن لاوط تريدن لد وك وول قدا الم 

اشوا أن "الراغيب على" التطلعية: أن الكل إذل ساس شي اماه فزن 
الوابجنة على مشت الف ل يتيح للأجير وم في الاحتلاط في التسَاء 
ومن مشكلات العصر وُجُود السائقين في البيوت» وعند كثير من الناس الذين 
يَتَسَامَلون في التّحَصّن أو التحصين من مثل هذه الأمورء فإنه ينْجِ عن ذلك 

الْحَادي عَشَر: يُوْحَذْ من قوله: ان عَلَى ابني الرّجم). أن الأخبار الشرعيّة 
قد تتاقل بنوع من القصُورء وإذا كان هَذَا قد حَدَثْ في رَمَن التي يكل فمًا 
بالك بِرَمّن غيره؟!! ومَعتّى ذلك: أن هَذَا ابر دَلَ عَلَى أن الرّجْمّ على كل زَانء 
وليس بصحيح وإنَّمَا الرّحْمُ على الرّاني الْمُخْصّن. 


الثاني عَشَر: يوذ من قوله: «فافتَدَيت منه بمائة شّاة وَوَليدَة). وهذا ما 


7 
له سه 


يُقَال له عند كثير من النّاس ما يُسَمَّى بالعيب» فيؤخذ فيه مُقابل مَالِيء وقد تَيّنَ 
من هذَا أن هَذَا الْمُقَابل غير صحيح. 

الغالث عشر :: يوعجلد من فول اللي عله الْوَلِيدة وَالعَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ). 6 
اد نكر هذ التي خانه يكرق باد لأمريية 

الأول: أنه يُرَادُ منه إسقاط الْحَدَّ الشّرعي» وهَذَا لا يُجُوز. 

الفاني: أنه قد عض رَوْجّ الْمَرأة عن الععرض بالخالة والتعويض عن العرض 
لكان غير جائز في الشّرع؛ وإِنّمّا توخذ الأعراض والاعتداء عليها بِالْحُدُود 
ا لك 

الرّابع عشر: قولهُ: [افسَالت أَهْل العلم وَأَخْبرُو ني أنه في 5 مجتّمّع 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
قد يُوحَد أهل غلم وقد يكون هَذَا العلم غلم عَلَى الْحَقيقة: أو علم يالف 
كتاب الله وسئته. 

وك نلك هده أن في الْمُجتَمعَات الإسلاميّة اليوم أناس يُدَعَى لَهُم أنّهُم 
أهل علم» وليسوا كذلك. 

الخامس عَشَر: وبناء عَلَى ما سَبَقَ؛ فَإِنّ قوله: «وَسَنْت أَهْل العلي. أن 
الْمُرَادَ بأهل العلم في رَمَن النِي كيد هم أهل العلم بكتاب الله وسنَّة رسوله كلب 

ولهّذَا قال القائل؛ 

امتح نال قافا وطرل قال المحَابٌَهمْ ولو اعرقان 

ما العم تصبك للخخلآف سَقَاهَة بينَ الول وَبيْنَ قو فلآن 

السسّادس عَشَر: لكون أهل العلم قد أحبروه بأنه ليس على ابنه رحم؛ فلذلك 
كأنه يعرّض بالرّحُوع فيما بَدَلَ -والله أعلم بذلك-. 
بكتاب الله». الْحَلف عَلَى الأمر الذي يعتقده العَبدُ في نفسه واثقًا منه» والنّي كلل 


حَلفَّ أن قضاءه هذا هو قضاء بكتاب الله كل . 


الثامن عَشَر: يَوْحَد من قوله: «الْوَلِيدة وَالعَتَمُ رَدُ عَلبْكَ. أن. م أحذ في 
مُقَابل الْحُدُود من الْمَال فَهُوَ باطلء فَيَكُون مُحَرمًا عَلَى باذله بذله» ومُحَرّم عَلَى 
آحذه أحذه. 

التاسع شر < بوذ من قله ووعلى اببك جَلْدُ مائة, وكتغريب عَامِ). يو حَذ 
منه حلد البكر مائة جَلِدَةَ في موضع واحد. 

المدريه أن الْجَلدَ لابد أن يكُونَ فيه إيلام وإيْجَاع؛ لأن الله تعَالَى قَالَ: «إوك 
تحدم ما رأف ف دبن اله إن هم مون يلهِ وَالْيَرٍ لخر وَلْسَبَدَ دا طَإمَةٌ من الْمؤْمنينَ4. 


تانسيس الأحكام 

الحَادي والعشرون: يو حل من 3 كنيف فيه أن من حَّد الرّاني وتكملة 
الْحَدّ تغريب عَام؛ بأن يُعَربّ في يلد بعيد عن بَلدهء وقد أحذ بهّذَا الْحُمهُونُ 
وحخَالَفَ في ذلك أبو حنيفة» وقوله باطل مَرْدُودٌ. 

الثاني والعشرون: قد استشكل تغريب الْمَرأة الرّانية بأنه قد يُوَدّي إِلَى 
الؤقوع في زنا آحرء وإن عرب مَعَهَا وَلْيْهَاةِ كانت العُقَوبّة عَلَى الولي بغير ذنب. 

الثالث والعشرون: أن الله لا يُشرّع شرعًا إلا ويكون حَقَا وعدلاً» وأن 
مي لا الزّانية مَعْ وله ف درك سبية: التساهل 5 حفظ النْسَّاءِ عن 
التَّعَرض لما يَجْلب العَار والإنّم. 

الرابع والعشرون: يّصح أن يَكُونَ التُغريب في سجن يع في بَلّد بعيد عن 
1 الراة الرانية: 

الخافدن: والعشووة أن هذا لذ نيكرة إلا إذا' كان النتجن محم د تيكران 
المُشَرقي عَلن المتكن أهل 'أمانة وعدالة: 

المّادس والعشرون: يُوْحَذ من قوله: «وَاغدُ يَا ا -لرَجْلٍ من أَملم- إلى 
امْرأَة هَذَاء فإن اغَتَرَقْتْ فَارْجُمْهَا». حَوَاز النيابة في الْحَدّ فيما يثبته 0 إقامته. 

الستّابع والمش ونان لني كلل كان تسل لكل قوم ل منهم؛ حيث 
الككةاعدم الذرب هد ذلك غين قير ل إذا كان شع بقولة احرف وعدا من 
المياسّة التشرعيّة؛ حيث إن النّاسَ غَالبًا يَخضَعُون لرؤسائهم وذوي السٌيادّة فيهم. 

الثامن والعشرون: يُوْحَذ من قوله: «فإن اعتَرَقَتَ فَارْجُمْهَاء. أن الاعتراف فيه 
مَرَة واحخدة» .بهذا قال ماهير أهل العلمء .وقال بَعَضهم: إن الاغتراف لابد أن 
يَكُونَ أربع مَرّات. وهّدَا قول الْحَتفيّة والْحّتَابلة. 


التاسع والعشرون: أن الرّاني الم 5 في هذه ا ركم في ماعز 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
-----77-- -7-7ب7ب7بب7277ئك. 


والغامدية» وكا سك اليهوديين يررحم ولا لك أمّا حديث عَبَادَةَ بن الصّامت: 
«الْبكْرٌ بالبكر جَلْدُ مائّة وتغريب عام وَالثِيْبْ بالثيّب جَلْدُ مائّة وَالرَجْمُ). فهّذا قد أحذ 
به عَلِيّ بن أبي طالب ذه فقد َلّدَ شراحة يوم الْحّميسء ورَحَمَّهًا يوم الْجْمُعَة 
وأخذ يه يعض أل العلم. 

والقول الصّحيح: أن ذلك مُنسوخ حيث إن اللي كلل رجحم لم يُجلد 


وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


تزى تزى تا تزه يك 


تائسيس الأحكام 


[85] وَعَنْهُ -أي: عُبَيّد الله بْن عَبّد الله رَحمّه الله- عن زَيْدُ بْنْ عتَالد 


الجهنى وأبى هريرَة حون عنمل قالاً: «سثل 10 الله يلل عن الأَمّة إِذا زَنت 0 
تُحْصن؟ قال: إِذَا رتت فَاجْلدُوهَاء ثمّ إن رن فَاجلدُوهَاء ثم إن زَكت فَاجْلدُوهَاء ثم 
يُوها وَوْ بتفير». 

قال ابن شهّاب: 0 أَذْري 1 الشالة أو الرابعة. 


وَالضَّفِيرٌ: ا 
ا 5 
الشرح 
هلس - 


د مُوضوع الحَديث: إقامة ال ل الأمّة إذا زنت من قبل ده 

00 الْمُفْرّدَات: 

قَولَه: «وَلم تُخصن): اللاحصان يُطلقٌ عَلَى أموار؛ 

الأمر الأول: الترويج. 

الأمر الثاني: ار 

الأمر الثالث: العفة» وَالْمُرَاد به مُنا: الخُريّة. 

قَولهُ: «إِذَا زنت فَاجْلدُوهاء: الْمُرَادُ بِهَدَا الجلد جلد الْحَد. 

ثم إن رَنت فَاجْلدُوهَاء 0 بيعُوهًا وَلَوْ بضفير). قولهُ: بضفير: الضّفير هُوَ 
لكان فد ار واه الثانية في قوله: «وَلَوْ بحَبْل من شغر). 

00 الْمَعنّى الإجمّالي: 

م اللي عله سيد الأمة ذا زنت» وتبين .تاها أن يجلدهًا “صف لد 


لكر واللسدييق: فقي :أن الجلذة الأمه تميق كلذة هذاه الأمر اف 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


ل 0 


بأسياد العبيد والإماءء فإن لَمْ تَتَبْ وعَاوَّدَت الرُّناه وَحَب بَيعْهًا ولو بقيمة دنيئة 

عد فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من الْحَديث عدّة مَسَائل: 

اول أن إنافه الك عا :لكيه رذتعيو لاف العد ]ذا رك إنامة الك 
عليه يَكُونْ من قبل سيّده وإِلَى ذلك ذَهَبْ الْحُمِهُورُ ومَتعَت ذلك الْحَتَفيّةَ 
والقول الأول هُوَ الأصّح. 

انيًا: أن إِقامّة الْحُدود عَلَّى الأحرار وَاحبُْ عَلّى ولي الأمر إذا بين مُوحب 
اْحَدّ بإقرار أو ببيّنة. 

ثالكًا: أن الر يكيب فى اقيق يرد به» ويّضّع من قيمته؛ لقوله في الثالثة: 
«قَبِيعُوهًا وَلَوْ بحَبْلٍ من شغر». 

رَابعًا: أن مَنْ عَاوَدَ الرّنا بَعْدَمَا أقيم عَلَيه الْحَد؛ٍ فإنه يُعَاوَد عَلَيه الْحَد مَرَة 
أخرى؛ لقوله: «إن زنت فَاجْلدُوهَاء فَإِنْ زكت فَاجِلدُوهَا». وهَّذًا دليل عَلَى أن 
ال 1 كنا 

خَامسًا: قوله: «إذا زَنَت وَلَمْ تُحْصن)». الْمُرَاد لَمْ تَتَحَرّر -والله أعلم-؟ للها إذا 
نت بعد التحَرّر وعَاودت الرّنا بعد إحصّائهًا بالتزويج؛ وَحَبّ رَحْمُهَا. 

سادسًا: يُوحَذ منه وُحُوبٍ الإخبار بالعيب؛ لأنَ قوله: «وَلَو بضفير». يَدُل 
عَلَى أن الواجحب عَلَى البائع أن يُخبر بعيبهاء وإذا أخبر بعيبها تَدنّت قيمتها. 

مبايعاة بوخكة بند أذ إدانة الحَدٌ لازمة» 0 مزوجين أو غير مزوجين. 

ثامنًا: أن قوله تعالى: لين ار ا َلْعَدَابِ # 
[نساء:ه؟]. أن الْمُرَادَ بالْمُحصّات في الآية: الْمُحَرَرَاتء والْمَقصّود به الْجَلد؛ 


لأن الرَّحْمَّ لا يتنصفء فقوله: فَإصََِِيَ يِضَفُ ما عَلَ الْمْحَصَكتِ ورت ألْعَدَايَ4 
[النساء:ه ؟]. إخخالة عَلَى اليد الذي يتنصف» وهو الخلك: 

ناسمًا: يحل منه أن الْمَمَلُوكَ لا يحم 

عَاشرًا: يوذ منه أن الْمَملوك لا يُكرب؛ لأن في تغريبه تضبيعًا لح سيّده. 


5 اله اله الم مالم 


نز تر تا نز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
2_5 22ل ا72تا7252127:/؟+###+سسس ‏ شبح 


[41 ؟] عَنْ أبي هْريْرَةَ ضف أَنْهُ قال: «أتى رَحُل من الْمُسْلمِيْنَ رَسُولَ الله وك 
وهو في المسشحد اذاف فقال: يسول الله إلي. ركيت وأعراض عَنْه فقتس 
تلقاء وَحْهه فقَال: يا رَسُول الله إنْي زكيت. فَأَعْرض عَنْهُ حَنَّى تَنّى ذلك عَلَيْه 
ربع رات ا شَهدَ عَلَى نفْسه أله شَهَادَات؛ دَعَاهُ رَسُول الله يكل فقَال: 
أبكَ جُبُونُ؟ قال: لآ. قال: فَهَلٍ أخصّنت؟ قال: نَعَم. فقَال 1 الله كةِ: اذهَبُوا 
به فارْجُمُوُ). 

قَالَ ابْنُ شهّاب: حو الوم علا بحن 
ول 5 فيمن رمه يا لمعيه فلم أَذْلمَتْهُ الا هرب» 


1 


00 ال 0 و 
فأدركتاه بالحرة فرجمتاة). 


ا 
عَسَ و - رده مس مه 


را هوني ال نودي مهو 


الرّحْل هو مَاعرٌ بن مَالك» وروى 5 قصنة جابر بن سمرهة») وعبد الله بل 
عا وأبو ستعيد الدري ويريْدةُ بن الخصيب الأمللمئ. 
00 27 


الشرح 


لس 0 


0 مُوضوع الحَديث: الاعتراف بالرنا. 

0 الْمُفْرَّدَات: 

قَولَه: رَقَنَادَاةُ» : أي : رَفَعَ صوئّه بقوله: يا 00 للم 5 زكيت). 

فَأَعْرضَ عَنْهُ: أي: أن رسك الله ين 0 عنه إلى جهة أخرى. 

قَولَه: «فتتَحَّى): أي تَحَوّل يقابل اللي 2 فقال ديا رَسُول الله ا 
1 


قولة: «حَتَى تن ذلك أربع مَرّات): أي : 2 الاعتراف أربع مَرّات. 


7 تأكسيس الأحكام 
قولُ: «قَلَما شهدَ عَلَى تفسه أَرْبَعَ شَهَادَات دَعَاةُ: أي: طلب منه الدنو فدَنَاء 
فقال: «أبك جُنُون؟ قال: لا). وَإِنّما سألة هل به حنون؛ لأن المجنون لا يوْحَذ 

بكلامه. 
قَولهُ: رقال: فهَّل أخصّنت)»: أي: هل تَرَوّحَتَ؟ نال نَعم. فقَال 0 الله مكلاد: 


«اذهبوا به فَارْجُمُوةُ). 


كنت فيمّن رَجَمَهُ فرَجَمْاهُ 5-6 ا 0 0 الْمَكَان الذي يُصَلَى 
فيه العيد والاستسقاء» وما أشبه ذلك. 

قَوله: (فلمًا أَذْلَقَنْهُ الْحجَارَةٌ هَرّب): مُعنّى أذلقته: أو جّعته 

قَولهُ: «قَأذْرَكْنَاه بالْحرّة): الْحَرَة هي أرض مُرتفعَة» تَعلُوهًا حجارة سُود. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

لا ل و لعي رن لي لله اذاه خض تقل اقييه وسرا 
عليها- بقوله: «إنّي زنَيت). فأعرّض عنه النِي بكلة؛ تمكيئًا له أن يُترَاحَع إن أرَا3َ 
وللس عن ل ول الي كك إلى جهة تَحَوَّل هو إليهاء فَلَمّا رأى منه اللي يكل 
الإصرار؛ سأله: «أبك جُنُونَ؟ قال: لآ». وسّأل الْحَاضرين: أفي عقله شيء؟ قالوا: 
لا. فأمّرَ أن يُشَّمّ فمه ويستنكه. فشِمٌ ولَمَ يُوحَّد به رَائحّة حمر فاستثبته النَبِي ككل 
بقوله: «أَدَحَلَ ذَاكَ مك في ذَاكَ منها؟ قَال: تَعَمٌ فَعَلْتْ بها خا ل كل 
بامرأته حَادَلاً. فَعنْدَ ذلك ا به فَرُجم). 

وفي قصته عدّة مَسّائل سنأتي عَلَيهًا إن شباء الله تعالى ت, 

فقه الْحَديث: 


أولاً: يُؤحَد من هَذَا الحَديث الإقرار بالرّنا عند الإمام. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


ثانيًا: أن الإمام إذا أتاه مَنْ هُوَ مقر عَلَى نفسه بمًا يوحب الْحَد؛ ينبي أن 
ثلاث مرات؛ وفي الرابعة كَلْمّه. 
ثالا: أن الْحُدُودَ إذا بَلَكت الإمام وَحَبْ تنفيذهاء ولا يَجُورَ إِهْمَالَهَا بعد ذلك. 
رَابعَاد جَوَّاز النْدَاءِ للحَاكم أو للأمير أو للعَالم بأعلى تُعُوته وأفضلهاء 
والكير دلق حك إغنان ل تيه :فنن» لعل هد المجل كول أله قله باعل 
صوته قائاد: ريا 0 للم اف زكيت). 
خَامسًا: يُوحَذ منه أنْ إِقرَارَ الْمَحتُون باطل؛ لكونه لا يرجع إِلَى عقل يَمئَعْه 
من الاعتراف بم يُوحب عليه الضّرّر. 
مَادسًا: أنه ينبغي للإمام أو القاضي أن يُعرض للمُقر بالرَّحُوع» فقد قال 
التي يكل: «لَعَلّكَ لَمَسْت لَعَلّكَ قَلت). 
ايا افتلفة أهل العلم في الإقرار: هل يُكفي فيه مَّرَّة وَاحدّة, أو لابد أن 
يُقرّ أربع مَرّات؟ 
فذهي أبو تخنيفة واأحْمد إلى أنه لابد في الإقرار بالرّنا من أن يقر أربع 
مَرَاتَء وَذَهَبَ مالك والشافعي» وكثير من أهل الْحَديث إِلَى أن الإقرار بالرّنا 
يشت بِمَرّة واحدة: 
- أولاً: لأنَ ترديد لني يل لمّاعز لَمْ يَكّن من أجل تَعَدُد الإقراره ولكن 
للاسطتبات؛ ولكونه شك في عقله. 
- ثانيًا: أن اللي وَكل قال في الرأة "ماعب العتيقة إزاعة يا اشن غلن 
امرأَة هَذَاء قّإن اغتَرَقَتَ فَارْجُمْهَا». ولَمْ يَجعَل لذلك عَدَدَا لا يعتبر الإقرار 
لذ به. 


تانسيس الأحكام 
0 


- ثالعًا: أن اللي كلل اعم إقزال القافيدئة أو الخونة يوون عد بق 
الت له: «أَبْرِيدُ أن تَرُددني كما رَدّدتَ مَاعرًا. 

امنًا: أن شَارب الْحَمر لا يُعتَبّر بإقراره ولا بكلامه؛ لأنْ النِي ل أمَرَ أن 
يستنكه مّاعز فاستنكهوه. ولَمّا لّمْ يَجَدُوا فيه رائحّة حَمر؛ اعتبر إقراره. 

تاسعًا: جَوَازٌ تفويض الإمام الحم إلى غيره؛ لقوله يلد «اذهَبُوا به فَارْجُمُوة). 

عَاشًا: يُوحَذ منه أن الْمَرِجُومَ لا يُحفّر له؛ وقد احتَلّف أهل العلم في هذه 
الْمّسألة اختلاقًا كثيرًا: 

فلن مالك» والحمدة وأبو حنيفة في رواية عنه» وأبو يؤسفة وأبو داود 
ل أنه يُحفْرٌ لَهُم فقال بَعضُهُم: يُحفر لمّنْ رجحم بالبيّنة» لا لمّنْ رُحمّ بالإقرار. 
وقال بَعضّهُم: يُحفرُ للمّرأة» ولا يُحفر للرَّحُل. 

وفي هذَا الْحَدِيث بالذات أن ماعرًا لما أذلقته الحجَارة هَرَبْ» فلو كَانَ حُفرَ له 
لم زليه وقد وَرَدَ في رواية: أنه حَفَرُوا لَهُ». ولعَل رَاويهًا وهم وكذلك في قصّة 
البهودييق أن الرَجُل كان يجنا على الْمرأةة ذلك دليل على أنه لم يُحفر لَهُمَا. 

الْحَادي عَشَر: أن الرّاني المسحطةن اذا شَرَعُوا في رَحْمهِ وهَرّب ثُرك؛ لقول 
لني د رهلا َرَكتُمُوَةُ يتوب؛ فبَثُوب الله عَلَيْه. وممّن ان بتر كه الشافعي» 
واحمنة تال الف لز رولك 

الثاني عَشَر: أن المحصن واجو.ولا ااه لد تي اننا رد مويق 
عُبَادَة بن الصّامت مَنسسُوخ؛ وإن كان قد ذَهَب يَعْضْ أهل العلم إلى العَمّل به. 

اللالك غهره أن لمعل :دائ» المكان الذي تمل ليه العيدع لين له 
كم الْمّسجد؛ لأنه لو كَانَ له حُكم المّسجد ما رَححَمُوهُ فيه؛ علمًا بأنه قد ثبت 
لني عن إقامّة الْحُدُود في الْمّسجدء وبالله التوفيق. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


[1] عن عبد الله بْن عُمَرَ عهتغد أَنْهُ قال: «إن اليَهُودَ جَاءوا إلى رَسُول الله 
كله فذكزوا لهُ أن امرَأَة منْهُمٌ وَرَحُلا رَتيَاه فقال لَهُمْ رَسُول الله يَكِ: ما تَرَوْنَ في 
التَوْرَاة في شأن الرَجْم؟ فقالوا: تَفضَّحَهُم وَيُجْلَدُونَ. فقال عبد الله بْنْ سّلام: 


2 - 
ل ل ل ا ل ل ل عه 


كذَيئُمء إن فيهًا آية الرَّحْم. فَأنّوا بالتَوْرَاةِ فتَشَرُوهَاء فوَضّعٌ أَحَدهُمْ يَدَهُ على 


مي عي ني ف ع ع عا اح ها حل م 


6 


- 


َإذًا فيهًا آيّة الرَّحْمء فَقَال: صَّدَقِتَ يا مُحَمِّدُ. فَأَمَرَ بهمًا النِي يل فرُحمّاء قال: 
ذرايية الكل فخا عن المرأة يفيهنا الحجار د ». 
الذي وَضَعٌ يَدَهُ عَلَى آيّة الرَحْم هُرَ: عَبْدُ الله بْنُ صوريا. 


-- در 
الشرح 


هلس | 


مَوضُوع الْحَديث: الْحُكمُ في الْحَدٌَ عَلَى أهل الكتاب إذا تَحَاكَمُوا إلينا. 

4 الْمُفْرّدَات: 

قَولَهُ: ما كرون في العَورَاة في شأن الرَّحْم): أي: ما 0 فيها -أي: في 
حكم الرّحم. 
قَانُوا: فْضَحُهُمْ: الفضح مَعنَاهُ: أَنهُم يَطلونَ وَحْهَ الراني والرانية تالقان 
ويَحمَلُوئهُمَا عَلَى حمّار عريه ويْصاح عَلَيهِمَاء ويُوبْحَا يما فعلا. 

والمنّببُ في ذلك فيما ذكر: أن رَحْمَّ الرّاني الْمُْحصّن كَانَ في كتابهم 
وكانوا يُقيمُوئه ولَمّا زا قريب لمّلك من ملوكهم في ذلك الرّمَن؛ تركو 
الرَحى فلحا روا انهم اكد قعل :المع موا كيه صو اله نيقي وه ذلك 
تفقوا عَلَى حُكم يُمضونه عَلَّى الْجَمِيع فَائّفقوا عَلَى الفضح ويُجلدُون. 
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َقَالَ عَبِدُ الله بن سلام: «كَذَيكُبٌ إن فيها آية الرَحْم. نوا بالتّوْرَاة 
َنَشَرُوَهًا. أي: فَتَحُوهًَا عَلَى الْمَوضع الذي فيه هَذَا الحُكم فوَضَّعٌ أحَذُهُمِ يَدَهُ 
عَلياء وهو عبد الله بن صورياء ركان يقال عنه: إنه أعلم أهل الكتاب» وكا 
أعور» فقال له عَبِدٌ الله بن سلام: «ارّقع يَدَكَ. ار اياك للدي فر 
بهمًا اللي ل فرْحِمّاء قال: فَرَأَيْتُْ الرّحُل يَحَنأ). . وفي روآيّة: «يَحْنا علَيْهَايَقيهَا 
الجا 
0 الْمَعتَى الإجْمَالي: 
ارة لبي كلل 
و أن رم وكا نس لاسو ان كود دده كم فيه رَحْمّة بهمّاء 
سَألَهُم اللي كَل عن حُكم لله للرّاني المُحصن الذي أنزله الله في التَُورَاة فَكذبُوا 
عَلَى النِي بك زاعمين أن الحُكم عندهم فد فضح الزانيين» فَكَذْبَهُم عبد الله بن سلام» 
وحين نَشَرُوا التوراة تبيّنَ أن الْحُكم فيها بالرّحم عَلَى الرّاني الْمُحصّنء فأثر عن 
التي بكلِِ كما ِ حديث البراء بن عازب ذَ: أنه ككهِ قال: «اللَّهُمَ اك ول 
كنا أذرك اذ امقوفع '..وامز هه د حها: 
فقه الْحَديث: 
« يُوْحَذ من الْحَديث عدّة مَسَائل: 
أولاً: أن الما رَ مُحْمَاطَبونَ بفرُوع الشريعَة كَمَا أَنهُم مُحْمَاطبونَ بأصولهًا. 
ثانيًا: ا لتر لكان روا تق كيرا لكك ينوي جك لل الشرل في القران: 
(1) رَوَاهُ مُسلم في كتاب الْحُدُود باب: رجم اليهود وأهل الذمّة في الزّناه رقم 17٠١‏ وأبو داود 
في كتاب الْحُدُود باب: في رحم اليهوديين» رقم (5544)» وابن ن مَاجه في كتاب الحُدُود 
باب: رجم اليهودي واليهوديّة» رقم (/3555). 
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ثالغا: أن الله 


ل حير نبيّهِ في قوله لَه : «إيإن اكوك تَأحَمْم بَْبَْمَ أو أَعرْضَ 
لا ا [المَائدة:؟4]. 

وفي الآية الأحرى: «ِإوَآنٍ أحَكْ بتكم يمآ انَرَلَ أله و] مَيّحَ أَهْوَآهَهم وَأحَدَرَهُمَ 
أن يَفيئوك * [ [الْمَائدَة:45]. 

والْمُهم: هل اللي يل مُبَاح له أن يَحكُمْ بينهم» أو يُعرض عنهم, أو أنه 
مُكَلْف أن يَحكُمَّ بينهم ما أنزل الله؟ وهذه الْمّسألة تَحتّاج إِلَى تحرير. 

رَابعَا: قال ابن الْمُلقن: اعتَلّف العُلَمَاءِ في أن الإسلام هل هو شرط في 
الإحصان أم لا؟ 

أحَدهُمَا: لاء وهو قول الشّافعي وأصحابه. فإذا حَكَمْ الْحَاكم عَلَى الذْمّي 
الللجسن تن 

وثانيهما: نعم وهو قول أبي حَنيفة» وقال مالك: لا يصح إحصانه أيضًا. 

ون لب رتل كتوم حي شرعناء والصّحيح 
عه الكافي أخرب الحكو يليه إذا تَرَافعُوا إلينا. 

سَادسًا: صحة نكاح الكافر الكتابي؛ لأنه لو لَمْ يَكنْ نكاحهم صّحيحًا ما 
ترتب عَلََى ذلك إحصانء فلم يترتب الإحصان إلا عَلَى صحّة نكاح وأنكحة 
الكثاز اضحيحة ينهو 

مَابعًا: هل ثبت زبَاهُمًا ببيّبة أو باعتراف؟ وإذا كان قد ثبت ببيّئة؛ فكيف 
صحت البيّنة» وقبلت شَهَادنُهُم وهم كفار؟! والظَاهِرٌ أن الكافر تقبل شَهَادَته 
عَلَى الكافر بخلاف المُسلم. 

ثامنًا: يُوْحَذ منه عَدَم 9 للمَرْجوم؛ اقول دكات ينا ها ا ينها 
0 عَلا. َكل ذلك بمَعتَى أنه كان يسني عَليهًا ليقيها وقع الححّارة. 

تاسعًا: يوخ منه عُلُو الإسلام عَلَى سائر الأديان» وبالله تعالى التوفيق. 


© تائسيس الأحكام 
[59"] عَنْ أبي هْرَيرَة ذه: أن رَسُول الله كك قال: «لَوْ أن امْرَأ اطْلَعَ عَلَيِكَ 
- 5 


السرم 
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* مَوضُوع الْحَديث: إهدار عين الْمُتَعَدّي بالنظر» لو فقت من قبل صاحب 
الدّار لَكَانت هدرًاء لا شيء فيها. 

2 الْمُفْرّدَات: 

اي ار قار 

َحَدَفتَهُ: الحَذف بالعُود والسّيف وما شَاكَلهُمَاء ووَرَدَ في روَايّة: «قَحَدَفَهُ 

م 0 فَالرّمي نال ركرة ين الأسمينة ولكو اليد وهر نال لد 
رحم. قال تعَالَى عن مُوسَى الكلتكلة: اماد عَدْتثٌ برق وري أن يحون [الدحان: .]7١‏ 

قَولَه: «فقفقات عَيْنَهُ): الفقء: هو إِفسَاد عين الناظر وتخريبها بشيء حتَّى 
تسيل» ويُذهّب تُورهًا. 

فَقَولَه: وما كان عَلَيْكَ جُتَاح): أَي: ما كان عل إن ولا تبعة. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

لما كان ابض حَانة ابوطلاعية مكفس عن المورةه وتتقلهنا إلى القلب 
فيتأثر بهّاء وربّمًا كَانَ هَذَا التأثر له عَوَاقبه الوحيمّة» كذلك جَاءَ عن الشّارع كلل 
ما فيه حمّايّة للعَورَات الْمَكُوَة في البيوت من الاطّلاع عليها بغير إذن من أهلهاء 
وهو قوله يَكْ: «لَو أن امْرَاً اطَلَعَ عَلَيِكَ بغيْر إِذْنكَ فَحَدَفْتَهُ بحَصة فَفَقَآتَ عَيْنَهُ ما كَانَ 
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عَلَيِْكَ جُتَاح). أي: أن الششّارعَ أباح فقء عين الْمُطّلع وتخريبهاء» وجعل عينه إذا 
فقنت هَدرًا لا تُضمّن بقصاص ولا دية. 

وهل يُستكثر مثل هَذَا إذا وَرَّدَ من التتارع الحكيم؟ 

فربّمًا كان النَظَر سببًا في قوع الرّنا الذي يِتَرتّبُْ عَلَيه حده الْمُحَفف أو 
المعَلظ -أي: المُحَفف على البكر, والمعٌلظ على الثيب-» فإذا كان قد أبيح دم 
الواقيط ةو آمو طلم رما بالحجا رحن تكويقة .إن ال اتن عله آلا ف 
إبَاحَة فقء عينه إذا هو اطْلَعٌ عَلَى العَورَّات. 

فقه الْحَديث: 

اه وذ بت 1 فقء عين اك اناس 07 0 
«اطْلَعَ 0 من جَحَرٍ في حَجَر مر اللّبي كلق ومع ف كه مدرى ا به 7 
َال و أغلم نك تنطر؛ لطت ب في عببك» إلا عل اماف من أجل لبصر)! 3 

ثانيًا: أن هذَا الحُكم عله الشّارع كلل حمايّة للعورّات» .ومَنعًا لتُسَرف 
الأنضار :ليهاو سيو عل خخط "انض ولهذَا قيل: 

كُلَ الْحَوَادتْ مَبْدَأَهَا من النَظرِ وَمُعْظمْ الثَار من مُستَصغر الششّرّر 
)١(‏ الْبُحَاري في كتاب الاستئذان» باب: الاستئذان من أجل البَصّره رقم »)5741١(‏ وفي كتاب 

الدّيات» باب: من اطَلّعّ في بيت قوم فَفَقعُوا عينه فلا دية» رقم »)15٠01١(‏ ومسلم في كتاب 

الآداب» باب: تَحريم النّظر في بيت غيره» رقم فدك ةك والنسائي في كتاب الفامةة 

باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العُقول» رقم (5853)» والترمذي في كتاب 


الاستئذان والآداب» باب: من اطلع في دار قوم بغير إذنهم» رقم »)507١09(‏ وأبو داود تحوه 
في كتاب الأدب» باب: في الاستكذان» رقم (51175)» والدّارمي في كتاب الدّيات» باب: 


مَن اطْلّعّ في دار قوم بغير إذنهم رقم (785. 7886). 


6 تايس الاحوضام 

عَلَى هَذَا فَإنّي أقول: لو فار ود 8 اجيف ور و ود 
فقء عين الْمُطّْلعء فَالْمَعصية لا تُرَال بمّعصية. 

أقول: إن هَذَا القول خطأ كبير» ومُعَارَضّة للشارع» ورفض لحكمه. فهّل 
الْمَعصية تَُرّر من قبل الشتّارع أو من قبل أهوائنا وعُقولناء لا شَلكَ أن الشتّرع هُوَ 
الذي يُقرّر بأن هَذَا العَمَّل حَقٌَ أو وَاحبُ» أو مُبَاحٌ وجائز» وذلك العَمّل إِنْمُ 
وحَرَامٌ أو مَكرُوةٌ أو مُبَاحٌ فَهَدَا كله يتَقَرّر من قبل الشارع, لا من قبل أهواء 
الناس وعُقولهم؛ وقد جَاءِ في الْحَديث عن أبي هُرَيْرَة عن الي يكل قال: دم 
اطْلَعّ في بَيْت قَْم بغيْر إذنهم فَفَقَئُوا عَيْنَُ؛ِ فلا ديّة لَهُ ولا قصّاص)7) 

وعَنْ سَهْلٍ بن سَعْد قَال: «اطْلّعَ رَخْلَ من حُخْرٍ في حُحَرٍ الي يل وَمَعَ 
قرا 8 متف نكلة بدراتة فقال: لَوْ أَعلَمُ أنْكَ تنظرٌ؛ لَطَعَنْتْ به في عَيْنك نما 
د سيريس البَصَرِ). 

من َعم أن فقء عين الْمُتَدي يُعَدُ مَعصيّة صغيرة؛ فإنه قد حَارضَ حُكم 

رَسُول الله كك ورَدّه وعليه أن يستَغفْرَ الله ويثُوب إليه. 

الناء آنه يحور ريه أو علعلة قبل تهية"وإنذاره الاطلاق الخدييك» حكذا قال 
ابن الْمُلقَن -رحمه الله- وكلامه وجيه. 
رابعًا: أنه لا يلتحق بالنظر غيره كالسمع؛ أن السمع لا ينضبط 
تسمع الصّوت من ا رفيا ننه نيد يتل عَلِيِكَ من دُون أن تستطيع 


3 
ع 


عَلَى منعه» 9 أنه إذا تَعمدَ تَعَمّدَ السّمع؛ ا به؛ فإنه لا ينبغي» وبالأحخص إذا كَانَ 


)١(‏ رَوَاهُ النسائي في كتاب القسَامّة» باب: من اقتبّسَ وأححَدَ حَقه دون السسّلطانء رقم (480)» وأحْمّد 


رقم (85/85)» وابن حبان برقم (54 265٠١‏ والدارقطني برقم (/1 ')» وصححه الألباني. 
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خَامسًا: مَنْ قالَ: إنه يَجُورُ النظر لمّنْ له مَحرّم في الدّار. 

يُرَدُ عَلّيه ب: أنه لا يَجُوز له النَظَر ولا الدّحُول ما دَامَ في الدّار غير مٌحرمه 
إلا إذا علم وتيقن بأنه ليس في الدّار غير مُحرمه فإنه يُجوزء وللذي له مُحرم في 
الدار مطالبة صاحب الدار بإخراج مُحرمه إليه. 

سَّادسًا: إذا علم أن 2 الدّار ا وليس لديه حرم؛ فلابد من الاستئذان 
عليه؛ لأنه قد يَكُون عَلَى حال لا يُحب الاطلاع عليه فيها. 

سَابعًا: يشتَرّط في دار بين الناظر أن كر تاتوب لذن فد لاط ريا 
يكف النظرء وهو وُحُود ساتر وباب يمع فإن لَمْ يَكَنْ هناك شيء يُمئّع النَظَر؛ 
َإِنَ الواحب عَلَى النّاظر أن يكف نظرهء فَإن أطلق نظره: فَهّل يَحُورُ رميه ويُهدر 
بصره بذلك؟ الظاهر عَدَمِ إهداره؛ لوجود التقصير من صاحب الدّار. 

ثاممًا: إذا كَانَ النّاظر طفلاً؛ فالظاهر عَدَم جَوَاز فقء عينه إلا أن يَكُونَ بَالكًا 
أو مُرَاهقَاء أي: ممّن يَطَلعُونَ عَلَى العورّات ويعرفوكهًا. 

تاسعًا: ومن أحل ذلك فَإِنَ الْمُستَأذنَ يَتبَغي له أن يستأذن وهُوّ عَلَى جانب 
من الباب» لا يقابل فتحّة الباب» بطع عَلَى مَنْ في الدّار فقد علم اللي كَل 


عه م 


أعوهانه ]د المهكاذق يكوة حافك اناه اما الأسشن روا لبش 


ع 


2 س0 


وبالله التوفيق. 


لك ماله مالك الم مالم 


تزى تزىخ تا نز يد 
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مانا أن التد هو الفاضل :بين شين ونا يراد الك المموية التي 
تمع من الوؤقوع في هذه الْجَريْمّة أو تلك فَحَد السّرقة كأن يقطع الكف من 
اليد اليُمَى التي تكون غالبا مباشرة للسرقة. 

وقد ألقى أبو العلاء الْمَعَرّي شُبهّة في زمنه حيث قال: 

اكيش ا عسجة ودرت تابالها لفت في ريحي واد 

َرَدٌ عليه عَالم من عُلَمّاءِ ذلك الرّمّن يُقَالَ له: عبد الوهاب وهو من عُلَمَاء 
المالكتف فقَال: 

عرُ الأمَاكة أَغْلاَهَا وَأَرْخَصَهًا ذل الْخيّاكة فَافْهَحْ حكْمةَ الباري 

والهذا خالواة لكا كاتلقه أبيية كانت بوه بولك انق مالف وهو 
كذلكء قَقيمّة اليد حمسمائة مثقال من الذَّهَبء وهي نصف دية الرَّقبّةه فدية 


الرّحْل ألف دينار من الذهّبء ودية اليد إذا قطعت حمسمائة مثقال» والمثقال 


أمّا إذا سَرّقت فَإنّها تقطع في ربع دينار» وربع الديئار كان في رَمَّن النبِي كل 
يُسّاوي ثلاثة دَرَاهم من الفضّة» والثلاثة الدَراهم تُسّاوي ريالاً إلا رُبع بالنقد 
السسّعُوديء إذ إن أهل العلم قالوا: إِنْ الدّرَهَم يساوي جرامين وسبعة وتسعين من 
الجرَام الثالث (7,917 جم). 
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ولقد أحّذت ريالا سعوديا من الفضة» ووزنته في رَمّن قديم عند باعة 
الذكب» فَوَرّن أحَد عَشرَ جرامًا وثَمَانيْة وثْمّانِينَ من المائة من الحرام الثاني حشر 
١١,88(‏ جم)» وذلك يُسَاوي أربعة دَرَاهم إذا قلنا: إن الدَّرهَمّ يزن جرامين 
وسبعة وتسعين من الجرام الثالث -أي: أنه ثلاث جرامّات ينقص الثالث منها 


فلو ضربنًا ذلك في أربعة لطلع معدا انلخد عش بخر اما" و ثمانية و تمانو 


بالمائة من الجرام الثاني عشر ١١,8(‏ جم). أي: أن الثاني عَشَّر يُنقص اثنّي 


2 
5 
0 1 


في الحّديث الصّحيح عَن أبي هْرَيرَة عَنْ النَبِي يل قال: «لَعَنَ الله المسارق» يَسْرقَ 
الَْيْضَة فَتْقطَعٌ يَدُهُ وَيَسْرقْ الْحَبْل فَتُقطَعْ يَده)0"©. 
وقد استّغرب بَعضْ الفقهّاء كيف يُسرق الحَبل أو البيضة فتقطع يده؛ علما 
بأن البّيضّة المّسلوقة باع في وقتنا الحَاضر بريال واحدء وأن الْحبل يُبَاع بعدّة 
ريالات» وقد وَرَدَ أنه في رَمَن السّلف سَرَقَ سَارقٌ أترحة -أي: حبة أترنج- 
تساوي ثلانة دراهم فقطعت يذه. 
وسيأتي الكلام على كون المعتَبّر في نصاب السرقة هو ربع دينار من 
الذهبء أو ثلاثة دَرَاهم من الفضّة» وقد قال الشافعي بأن أصل نصاب السرقة 
)١(‏ البخاري في كتاب الْحُدُود باب: لعن السّارق إذا لَمْ يُسَّم رقم 0071879 وفي كتاب 
الْحُدُود أيضاء باب: قول الله تعالى: مأوَاَلصَارِفُ َألسَارَِةٌ َأقَطَعُوَأ ليَدِيَهْمَاكه. رقم (31799)» 
ومسلم في كتاب الْحُدُودء باب: حد السّرقة ونصابِهَاء رقم »)١7810(‏ والنسائي في كتاب 
قطع السّارق» باب: تعظيم السرقة» رقم 81759 5 ).» وابن مَاجَه في كتاب الْحُدُود باب: حد 


السّارق» رقم (55/85)» وأَحْمّد رقم (7470). 


تانسيس الأحكام 
رواحت سد 


وذَهَبْ آعَرُون إِلَى أن الأصل في نصاب الستّرقة الدَرَاهمء فيكون ثلاثة 
دَرَاهم لحَديث عبد الله بن عمّر حتعهد : «أَنَ اللي يل قَطّعَ في مجن قيميُّ ثَلانة 
دَرَاهم). وستبيّن الفرق فيما يأتي -إن شاء الله تعَالى- وبه قال مالك» ومن مَعَهُ 


الْمجَنُ: يُسَمّى الدرقة» وهو شىء من الحَديد مُجَوّف. 


م 


5 اله اله مالم مالم 


دح ا ا اس يي 
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[0"] عَنْ عَبّد الله بْن عْمَرَ «وتطهد : «أن النِيَ يك قطعْ في مجن قيميه -وفي 
لَفظ: نَّمُِهُ- نَّلانّة دَرَاهمى. 


الشرح 


مُوضوع الْحَدِيثْ: نصاب السرقة: 

:د الْمُّفرَدَات: 

قَولَه: «قطع): أي قَطَع يَدَ اسان 

في مجن: أي بَسّبب مجن سَرَق والْمجَنُ هو الدرقة التي كانت يُستّحّن 
بها أي: يُتّقَى بها ضرب السّيوفء أو طعن الرّمَاح أو السّهّام. 

قَولَهُ: قِيمَيُهُ -وفي لفظ: كَمَُهُ-: القيمة والثْمّن يُمكن أن يكونا لفظين 
مُختلفين عَلَى شيء واحدء ويُمكن أن يُقال: إن القيمة هي الّْنِي تعرف غالبا عند 
اللاستيو انا اسمن قف زاية خزل 'الققية امد انق وفستسفي لعل الا كيه 
وعَلّى هَذَا فَِنَ القيمة والثمن يُقَال: إِنّهُما يُختلقان أحياناء ويتّفقَان في العَالب. 


أولاً: يُوحّد من هَذَا الْحَديث الشّريف أن الثلاثة الدّرّاهم هي نصاب القطع 
1 السرقة» فلا يُقطع في أقل منهاء وبهّذا قال مَالكء وأَحْمّد وإسحاقء ورواية 


ره تأنسيس الأإحكام 

ثانيًا: يُوَحَذ منه أن الدّرَاهمّ -وهي الفضّة- هي أصل في نصاب السّرقة) 
وهذه الرّوَايَّة رواية صّحيحّة, رَوَاهَا البخاري» ومسلمء ومالك في الْمُوطَأ 
وألحتدى التسكة والترمدي» والنسائي ).واب داود» بابق ماه 

وأمّا الأقوال في نصاب القطع في السّرقة» فهي ثُمَانية أقوال حَكَاهًا ابن 
مقن في كتابه "الإعلام بفوّائد عُمْدَة الأحكام" في شرح ا" قوق كان 
منها القول أت النصاب ثلاثة دراهم. 

وَسَبّقَ أن قُلت: إن الثلاثة الدّرَّاهم عدن بالقد الْحَالي ريال إلأ ربع سعودي. 

الول الغاني: عَلَى أن نصاب القطع في السرقة رُبع دينار من الذّهَبء وهَدا 
مُعَقَضّى حديث عَائشَة .ينها الآتي أن الي بل قَطّعّ في ربع دينار» والرّوَاية 
الْمَوحُودَة هُنَا عن عَائشَة: أَنّهَا سَمعْتْ رَسُولَ الله يكل يُقول: «ِثفْطَمْ اليَدُ في زنع 
ديئار فصاعدًا». وهَذَا الحَديث ذَهَبَّ إليه الشّافعي» وهو قول كثير من العْلَمَاء 
ذكرَ ابن الْمُلََن منهم: عَائشَة وعُمّر بن عبد العزيزء والأوزاعي» والليث بن 
سعد والشّافعي» وأبو ثور» وإسحاق. 

وقد ذَّهَبَّ هؤلاء إِلَى أن الأصل في نصاب الستّرقة هو الذَّهَّبِء وإذا قلنا 
بأن الأصل في نصاب الستّرقة هو الذَّحَبء فَإِنَ القطع يَكُون في رُبع دينار» سَوّاء 
كانت قيمته ثلاثة دَرَّاهم أو أكثر» فلو قلنًا بِهّذَا القَول» وجَعلنًا الذَهَبٍ أسامًا في 
نصاب السّرقة» فإنه لا يقطع إلا فيما قيمته ربع دينار» والدّيئار هو مثقال وهو 
أربعة جرَامّات وثلاث وعشرون بالمائة من الْجرام الْعحَامس (7,؛ جمم)» وقد 
كمّل لمعا اثنين بالمائة ليساوي الديئار أربع حجرامّات وربع (4,75). 
وإذا قلنَا: أربع حرامات ورُبع فإنه يُعتَبَر بقيمة الذهّب في وقت السّرقة, 


فمّثلا الآن الجرّام من الذهّب يناع بحَمسّة وأربعين أو بأربعين ريالاء فيْضّاف 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 


إليها ربع الربع لو قلنا: إن قيمة الْجرّام أربعين. فيجب أن نضيف إليه ربع الرّبع» 
ع ل أربع حرامّات ورّبع (4,75)» فيكون النصاب اثنين وأربعين 
ونصف ريال سعودي» والفرق كير زق كدي تابوه هلكا بآن كمه الذمي 
ترتفع وتَحَفض» فتكون غير مُحَدَدَةه بل تكون عَائمّة في القيم الْمُخمَلقَة. 

ومن ناحية أرى فإذا قلنَا بحَديث عبد الله بن عمرء وهو كَانَ في ذلك 
الزّمَن ربع دينار -أي: الثلاثة الدَّرَّاهم- ربع كدان :اد عرف لاز في ذلك 
الزمن اثنا عَشّر درهّماء وما كان الي يَكِ ليقطع في شيء أقل من النَصّاب الذي 
يجب القطع به. 

وفيمًا يَظهّر لي -والله أعلم-: أن تقدير النُصّاب بثلاثة دَرَاهم أضبط» وكون 
الدّرّاهم مُعرٌوقة المقدا فيكون القطع فيما قيمته ثلاثة دَرَاهم» وهي ريال إلا 
رُبع بالتّقد السُّوديء هَذَا ما تحص لي. 

أمّا القول بأن نصاب القطع في السسّرقة عشرة دراهم, أو حَمِسّة دراه أو 
درهمَين» أو درهم واحدء أو أربعين رهما فكل هذه الأقوال أدلتها ضعيفة 
والقول بها أضعفء والله تعَالَى أعلم. 

يَبقَى مَعَنَا الكلام من أين تُقطع اليد وما هُوَ الذي يثبت به هَذَا الْحَّد 
فالْجُمهُور عَلَى أن البد ُقطع من مفصل الرّسْغْء وهو مفصل الكف مم الدراع: 
وعَلّى هَذَا القول جَرَى العَمّل في رَمَن النِّي يَكِ وُلفائه الرٌاشدين» وقالّت: 
الْخَوَارج: إن اليد تقطع من الْمدكّب. وقَولّهُم هَذَا ضعيفء وكذلك القول بِأنّها 

ثالغا: أنه لا يُقطّع إلا في الآحذ من حرزء والحرز شرط عند 1 
فالصندوق حرز للدَّرَاهم؛ وكل شيء حرزه بحسبه والدّابة إذا كانت مَربُوطة 


29 تاأسيس الأحكام 
فحرزمًا ربّاطهّاء والْجَيب حرز أيضًا. 

وقد وَرَدَ في الْحَديث: أن صَفْوَانَ بْنَ أَميّة بْنِ حَلّف قيل لَه: هَلَكَ مَنْ لَم 
يهَاحرٌ. قال: فقلت: لا أصل إلى أَهْلي حَنَّى آني رَسُول الله يك فركبت 
راخلتي:: فأتيت رَسُول لله كل فقلت: ل لله َعَمُوا اه 
يهَاحرٌ. قال: كلا أَبَا وَهب» فازجع إ! أباطح مَكَة. قال: ان رَاقدٌ إِذ ا 


: 


إن إن 2ه عر 


انارق عد ني مر حت رأسي كأذرككة كانت به البق فقسه: إن هَدَا 
رق تُوبِي. َأمرَ به يكل أن يقطّع» ة الله لَيْسَ هَذَا أَرَدْتُ 
هُوَ عَلَيْه صّدَقَة . قال: فَهَلا قبل أن تأنيتي به,”" 

فتأحذ من هذا المخليق أن رداء صفوان 5 نه كان وضع رأسه عليه حررًا 
و المووس رق وقيه قارط جحت لاله وتنا 
السّارق: فإنه إذا حدما أحذما من حرن» والذائة إذا كانث مريوطة ٠فاخدما‏ 
الشارق مو وكاطيا نافد الخد ام مدر هكد 

انان سيا الذين يَشَددُون في الحرز أَنْهُم مُخطئون في ذلك؛ 
لعل الانسنان كان آنمّا عندما يُحَاول دفع الْحَد عن الْمُجرم بأوهى سبب. 

رَابعًا: أن القطع في السّرقة هو أن تقطع من مَفصّل لكف في اليد اليُمنّى» 


دي مإ يدبي لي 


فإن عَادَ فَسَّرقَ؛ قطعَت قطعت ريكله امترى اسن قصل لقم 


)١(‏ رَوَاُ النسائي في كتاب قطع السسّارق» باب: الرَّجُل يجاوز للسّارق عن سسرقته رقم (4/79)» وفي 
كتاب قطع السّارق أيضاء باب: ما و حررّاء وما لا يكرت رقم 258879 48854))» وروا 
أبو داود في كتاب الْحُدُود باب: من سَرقَ من حرز» رقم (5555)» والدارمي في كتاب الْحُدُود 
باب: الستّارق يُوهَب منه الستّرقة بعدما سّرق» رقم (5755)» وابن ماه في كتاب الْحُدُود باب: 


مَنْ سرق من الحرزء رقم (5595)» وأَحَمّد رقم »)١571717(‏ واللفظ له. وصححه الألباني . 
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اوتا اد 627777773322222 يك 


[171"] عَنْ عائشّة ها قالت: «سّمعغت رَسُؤل الله َل يُقول: تُقطع اليد 
فى ربع ديار فصاعدًا). 
> 5 


لس | 


والقول فيه كما سبق في حديث ابن عمر طك. 
ا 


أكا وض اكد قو عقيف بالاعرافت ككا ل ديف عفر انا ين ام 
الذي شَهِدَ فيه السكارق عَلَى نفسه بالسترقة أو بالبيّنة» وبالله تعالى التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز يا 


تائسيس الأحكام 


القه 


[971] عَنْ عَائشَة «ا: «أن قَرَيْشًا أَهَمّهُمْ شأن الْمُخْرُوميّة 2 
00 م ها َل كه تر مَنْ يَحترِعئُ عَلَيِْ إل أسنا 0 


2 


رَيْد حب رَسُول اله فكلمة ان انال 1 تشلفعٌ في حَدّ من خُدُود الله؟!! نم قَام 
فاحتطب» فقال: إِنَمَا أَهْلّكَ الَذِينَ من ١‏ قبلكُم: أنَهمُم كاثوا إذا سَرّقَ فيهم الشتّرِيف 
ركو وَإِذا سَرّقَ فيهمُ الضّعيف؛ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّ وَايْمُ الله لَوْ كانت قَاطمَة بن 
مُحَمّد سَرَقَت؛ لَقطغت يَدَهَا). 

وَفي َفظ: ركاتت ا تسْبَعيْرُ الْمَتَاعَ وتَحْحَدُ فأَمَرَ لي كلل بقطع 


يدها). 


سر 


الشرج 


0 مَوضُوع الْحَديث: وُحُوبْ الْمُسَاوَاة في إِقامّة الحُدُود يين الأشراف والضعفاء. 

الْمُفرَدَات: 

رد ا ويَجْمّع اثْنّي عَشَرَ بطنًا من العَشَائر» والأشهر 

أهتهة: 0 وعظم عليهم شأن الْمَخْرُوميّة التي سَرَقَسْء ذلك أن بَني 
رام كانوا من أشراف قريش في زَمَّن الجَاهليّة: فَشَعَلَهُم أمرْمَا؛ ا 
رق وأَمَرَ النبِي مَك بقطع يَدهَاء فرأوا أن ذلك عار يلحقهم» ا 
رَسُول الله يكِ ظانين أن الوّسَاطّة تنفع عنده كما تفع عند غيره. 

مَنْ يَجتَرع: ومَعنّى "يجترئ" أي: يُستّطيع أن يكلم رَسُولَ الله يكل إلا 
أسَّامّة بن زيد» وأسامة بن زيد بن حارثة هو - من نز لك انه قدو ارو كد لان 
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ابن مولاه زيد بن حَارئة الذي أَشَارَ القرآن الكريّم إليه بقوله: مإوَإدَ تَمُولُ للق 
هم َه عَيْهِ وَآْسَمَتَ عَكَقَدِ نك عَيَكَ رَقِبَكَ وَأ لهك [الأحزاب:07]. وحب 
بِمَعنّى محبُوبء وزيد بن حَارئُة قد ذكرنا قصّته فيما مَضَى. 

قَولَه: كله أمامة, فقال: تفع في حَدٌ من حُدُودِ الله) : الم للاستفهام 
الإنكاري. 

قَولَه: م قَامَ فاختطب): أي 1 الثارن ميقا ل عراف هذا الصنيع؛ 
وهو إِقَامّة الْحَدّ عَلَى الضّعيف» وتركه عن الشّريف. 

قَولَه: (إنمَا أَهْلكَ الْذِينَ من َبلكُم) : أي: أوقعَ علي الهّلاك والذّم من قبل 
الله كَلَوْ أنَهُم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشّريف تركوه. والْمُرَاد بالشتّريف: من له 
حَسّب وجاه وشعبيّة تُحميه. 

َإذا سَرَقَ فيهم الصّعيف: وهْوَ مَنْ لا حَسّب له ولا جاه ولا شعبيّة. 

أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَ: أي: عملوه فيه غير مبَالِين بما ارتكبوا من جَريمّة بترك 
الْحَدّ عن الشّريف» وإقامته عَلَى الضّعيف والوضيع. 

وَاقم لهذا مين على المشهورء 
أي: لو وحدت منها السّرقة؛ لوّحدَ مني القطع ليدها. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

هَذَا حديث عظيم من أحاديث الْمُصطفى يله ين أن رسُول الله يك لا يثنيه 
عر تفي أث ال كلا عل عن انشحتهيما دهن اللكرق» لأ يقد عن ذللة سات 
الفاعل» ولا قَرَابتهء ولا مَحسُوبيّته ققد أقِسَمَ ل أنه لو أن فَاطمّة بنت مُحَمّد 
سَرَقَتْ؛ لقطعٌ يّدَهَاء ولا يَمتّعه عن ذلك كونُهًا ابنته. 


5 تاشينن الاحيهام 

وهَذَا مَقام عظيم لا يبت فيه إلا الأولياء والأصفياء وأولو العزم من رُسُل 
الله كَيَدّ فذاكَ إبراهيم خليل الرَّحَمَن ليثلا حين رأى أنه يَذْبَح ابنه؛ عَرَمَ عَلَى 
التنفيذ» ولَّمَ يثنه شفقة الأبوة وحُنوهًا عَلَى الابن» وبذلك أنتَى الله عليه بقوله: 
يرهم الى وَقَك [النحم:»0]. أي: وفى ما أمرَ به. 

فقه الْحَديث: 

أولاًء موحد من هذا الْحَدَيت ما كان عَلَيْد أهل الجاهلة من حمّة الحاهية 
التي يُحَاولون بها الامتناع عن حُدُود الله لو استطاعواء ولكونهم لا يُستَطيعُونَ 
ذلك فَقَد تَوَسسّطُوا بالشّماعَة من حب رَسُول الله يل وابن حّه في ترك القطع 

فاك أن تان كلما كانوا الصيق ببالدها وأنايعهاوعطمتها المرغريةة كان 
الشتّيطان ينفخ فيهم؛ ويَحعَلهُم يَمتَنعُونَ عن إِقامّة خُدُود الله لو استطاعوا. 

ثالعًا: أنّهُم توَمسطُوا بحب رَسُول الله وابن حبّه أسّامّة بن زيد في ترك ما 
مر الله بده مَعْضب رَسُول الله ول عَلَى أسامة بن زيد رغم مُودّنه له وأنكر عليه 
قَائادٌ: «أتفعْ في حَدٌ من حُدُودِ الله . 

رَابعَا: أحَسّ أسّامّة بن زيد بالخَطأ والحَجَلء وشْعَرَ بإساءته» فَطَلَّبَّ من 
ل الله وَكللٍ أن يَستَغْفْنَ له. 


- 


خَامِسًا: لم يكف رَسُول الله كلِ بتأنيب أسَامّة بن زيد» فقد قامَ حطيبًا 


وأطلقها صَريْحَة: «إنَمَا أَهلّك الْذينَ من قَبْلكُم: أَلَهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ فيهمْ التشّريف 
َركُوة وَإِذَا سَرّقَ فيهم الضّعيف؛ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَ) . 
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به؟ فَحَاوَلوَا َحْدَةُ أولأء ولمّا انكشف الأمزء .قال له يحض عُلْمَائهم بأن الذي 
َرَل في التورَاة اع ولكنهم كانوا إذا رَنَى فيهم الضَّعِيفُْ رَحَمُومُ وإذا زَنَى 
فيهم الشريف 5 ا" لخد لات متنا على 'السبويك 
رمدو ل 1 كَل ؛ فغضب الله عليهم. 
سَابعًا: : عند ذلك أقسَمَ الل يكل بقوله: «وَائُمُ لله لَوْ كانت فَاطمَةُ بت ؛ مُحَمّد 
سَرَقَتْ؛ لقطغت يَدَهَا). وفي داننا ف تليق شارلوة صرف 520 
حل الله ل ل كٍِ 00 1 


م 
ص هه ب رك س خ سر ار - 2 ا 


الحكتب َامَنْوا وَأتّفوَأ لَحكَدَرنا عَنْهُمْ سَيْكَامِمَ ولد مير عات احير ولو أنهم 
ل 
2 5 وكير ميم م ما يَكْمَلُونَ # [الْمّائدَة:ه>-55ة]. 

ثاممًا: : فاطمّة بنت مُحَمَّد حَاشَاهًا من السّرقة» ولكن هذا مثل ليعلم به القوم الذين 
أرادوا مَنَعّ رَسُول الله كلِ من قطع يد الْمَحرُوميّة؛ يعني بدك أن رسول اللدكلة 

تاسعًا: الم ل ع ا لقول الله تعالى؛ #وَاَلسَارِفٌ وَألسَارِقَة 
فَافَطعوا يد دِيَهَمَا [ [الْمَائدة:8]. 

عَاشْرًا: لكون السّارق غالبا يُسرق باليمين؛ فإِنََّا تقطع يُمينه من مفصل 
الكف. 

الْحَادِي عَشَر: أن هَذَا الحُكم من الله كَل جَرَاء لمَنْ يستعمل يُمينه في 
أغيل قوق القياد: أن تقطع يده اليمتى» ويُحْرَم منهاء ومن منفعتهًا. 

الغاني عَشَر: لتتَذَكر قول الله كله : «©# تي تاوت أن أنا الْمَعُورُْ ليسم 0 
وَآنَّ عحَدَكِ هو الْمَدَابُ الْأَلِير» [الحجر:و؛-.]. 


5 2 


كام التَوريةَ اليل 


تو سَّدِيدٍ الْعِقَادٍ زى الول لا ل إِلهَ إلا هو ليه لْمَصِيرْ 4 [غافر: ]"-١‏ . 
داكي اي َه فَإِنّ عَذَابَهِ أليم» ولا يظلم الله أحَدَاء ولكن الناس 
الفسهع يُظلموه من أقيم عليه الحد سي ,شير قله فلا يطرخ أن الله طلمةه 
والغلها أذ الذي كوك لدالجااخر مسي زعاو ماده 

ثالث عشر: َي أن نعلم حرم حُقُوق الناس» آنا حرم عظيمة» كَمَنْ 
ا اع ل لش 0 


31 


الْحَديث: عن أبي مان أن رَ سُول الله يكِ قال: امن التطع حَقّ امرئئ ملم يتعينها 


عم يي اع ١‏ ع “عل عل 


َقَدْ أَوْجَب الله لَهُ النَانَ وَحَرّمَ عَلَيْه الجنّة. َقَالَ لَهُ رَحُل: وَإنْ كَانَ شيا ي يَسيرًا يَا 


5 
0 
0 
َ 9 
0 


رَسُول الله؟ قال: إن قضيًا من أرَاك)". 
الرابع عَشَر: ذَهَبّ الإمام أَحْمّد إِلَى أن مَنْ يَستَعير الْمَتَاع ويَجحّده تقطع 
يده؛ للرواية التي وَرَدَت في هَذَا الحَديثء وخَالقه في ذلك جَمَاهير أهل العلم» 
واعتبروها رواية شَاذَة ورَحَمُوا أن القطعَ ليس من أجل جحد العّارية» ولكن من 
أجل الخد الدتر قدا كمانو رد يالك روايات» 
الخامس عَشر: أن الشتّفاعة في الْحُدُود بعد وُصُولهًا إلى السّلطان لا تَحُوز؛ 
لقول النبِي كَكهُ في قضَة الذي سَرق رداء صفوان بن أميّة فَاعتَرّف» فَأَمَرَ لبي ككل 
)١(‏ مُسلم في كتاب الإيْمَانَء باب: وعيد من اقتَطِعَ حَقَّ مسلم بيمين فاجرّة» رقم »)١7(‏ والنسائي 
في كتاب آداب القَحاةَ باب: القضّاء في قليل الْمَال وكثيره» رقم 651١959‏ ومالك في 
كتاية الأقضية» باب: ما جَاءَ في الحنث عَلَى م: منبر اللي كله رقم 1١5559‏ والدارمي في 
كتاب البيوع» باب: فيمن اقنَطّعٌ مال امرئ ممُسلم بيمينه» رقم 551059 وابن مَاحّه بدل 
«قضيبًا): «سواكًا» في كتاب الأحكام؛ باب: مَنْ حَلَْفَ عَلَى يُمين فاجرَة ليقتطع بها مَالآَ» 
0 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 


بقطع يده قَقَالَ صَفْوَانُ بن أميّة: «دَعْهُ يا رَسُولَ الله ردائي صَدَفَة عَلَيْه. فَقَال 
00 الله: هلا كَانَ ذلك قَبْل أن تأتببي به). 

النكادس عَسَر يوغل ميه حواز الشفاعة في الحُدود وغيرها قيل أن 'تضصل 
ِلَى السسّلطَانء فإن وصلت إليه حرم ذلك. 

المابع عَشَر: مَفَهُوم هَذَا -أي: مَفهُوم الْحَديث- أن الشتّماعَة في غير الْحُدُود 
جَائرََ حتّى لو بلغت إِلَى المسّلطّانء لكن في الْحُدُود غير جائزة إلا قبل بلوغ السلطان» 
وأيضًا في هذه الحَالة إذا كَانَ الذي حصلت منه الْجَريْمّة مَعرُوف بالشّرٌ وبأذية 
هلين إن الشّفاعة في مثل هَذَا لا تَجُوز بحَالء وبالله التوفيق. 


لك ماله مالة مالم مالم 


نز تزى تا رز يد 


تاأسيس الأحكام 
ب :بلخخكتة ”ةا م 


باب حد شارب الخمر 


يُلاحظ عَلَى مَنْ وَضّمَّ هذه التَرَحَمّةَ وهي قوله: باب حد الْحَمرء وهَذا 


الكلام خَطأء فإن الحَدّ إِنّمَا هُوَ على شربهاء فَمَنْ وُحدّت عنده حَمّْر لم يجلد 
من أحل وحودهًا عنده إلا تعزيراء ولكن يوعظء وأن احا عنده إدمان. 


4 عي “يز امير 


أورد فيه: 


5 الم ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يت 
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01] حدمت أن أن تلك هد وذ الب ف أن بل قد رب 


ا لَه بخريدة لخو ربعن قال: وقَملُ بو يك فلا كان عر انار 


الناس؛ فقال 0 ا عن عق ع لاون فَأَمَرَ به عمَرٌ طللله) . 


الشرح 


لس -- 


مَوضّوع الحديث: حَدَ شارب الحمر: هل هو أربعون أو ثُمّانون؟ 


اا 
الصّحَابَة عَلَى عَهْد الب لله كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ الله» وَكَانَ يُلَقَبُ: حماراء وَكَانَ 
يُصلْحكُ رَسُولَ الله يكل وَكَانَ اليك قَدْ جَلَدَهُ في الشراب» فأتي به يَوْم فَأمَرَ 
به فَجُلدَ فقَال رَجُل من الْقَوْم: اللَّهُمّ العنهُه مَا أَكَثْرَ مَا يُوتى به. فَقَال الى وكلله: 
ا موه اه ما علس إلا إل بُحب ل ورَسُوكةو0©. 

الخوره يسم ايه كز شَرَاب بَلْعْ إِلَى حَدٌ الإسكار» وقد قامَّ عْمَرُ ظلله 
خطيباء فقَال: 0 اام القع )د لضن 

رقن إنا م الذي هو التغطية» وذلك أنّهَا تغطي العقل؛ 
وا مق هرب التشاكرة مَرَةَ التي هي الْمُخَالْطّة, والقول الأول لعله هو الأقرب؛ 
0 

بجرِيدة: الْحَرِيدَةُ تطلق عَلَى كل عُودء سَواءَ كَانَ أحضر أو يَابسّاء ولعله 
في الأخضر أشهرء وفي مُحيط الْمّديئّة اللتوية قد يكون أن إظلذق: الكزيدة اذ 


.)110( البحاري في كتاب الْحُدُودء باب: ما يُكْرّه من لعن شارب الحّمر وأنه ليس بخَارج» رقم‎ )١( 


5 تانسيس الأحكام 
به حريد التْحل. 

قَوله: (نَحوَ أَرْبَعينَ) : هذه اللفظة تَدّل عَلَى أن الأربعين تقديرًا لا تحديدًا. 

قَولَهُ: «وَفَعَلَهُ أبُو بكر ): أ جَرى عَلَى ما كَانَ عليه الأمر في عهد اللي وَكلد. 

فَلَمًا كَانَ عُمَرُ اسعَشَارَ النَّاسَ: أي: طُلْبّ الرأي والْمَشُورَة منهم ولعل السّبب 
أن النّاس لما حَصَلَّت لَه النْعمَة؛ بطر بَعضُهُم بهّاء وأكثروا من شرب الَْمر. 

قَولَهُ: «أَحَف الْحُدُود تَمَئُونَ»: الْمُرّاد به هُنا الكدود الوقن عَلَيِهًا 
بالضتّرب» فحَّد الزنا إذا كان الرّاني بكرًا: مائة جَلدَة وحَّد الفزية: تمانو وحّد 
الرّاني المُحصّن: الرّحم بالحجارّة حنّى يَمُوتَء وحّد السّرقة: قطع اليمين من 
فصل الكف. 

]ذلك تكد الفرية: تمازوة: سن ! الكداكك و واشان عيذ ال حدق أن عرق 
باعتماده. فَأْمَرَ به عُمَرُ ف فكان سنّة في الشّارب. 

900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

يكين أنسّ بن فاللك ضيه أن الث وله اصرف ارب الخد كريدة تكو 
انشه زا 1 كروي ل علي تمدن عله ارق عي ال كن للك كان 
زَمَن عُمّر ده وكثرت الفبُوح, وقَاضّت الأموال» وكثر الوقوع في شرب الْحَمر 
مم لَمْ يَكَنْ عندهم من الإيِمّانَ ما يردعهم عن ذلك؛ فَاستَشَارَ عُمَرُّ ده الصحَابَة 
-أي: استشارهم في الرُيّادَة على الأربعين أو الاكتفاء بها- فَكأنّهُم رأوا الزُيّادَة 
عنما تلك الدواود تعن شر العم ع كير سنن انان ليكون في تلك الزّيادَة 
زاجر ورّادع لَهُم. 


بد فقه الحديث: 


أولا: يُوْحَذ من هذا الحَديث تحريّم شرب الحَمرء وهو إِجْمّاع, والله ل 
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قد حَرمَ شُربّهًا في كتابه» وبين نَ أن الشتّيطان حَريصٌ عَلَى إيقاع العبد فيما حَرَّمَ 


90 صوسء بو رصح 2 سبو لمج 6لميو 


الله كته » فقال تعالى: ياي ال املو نا الم والبي والاساجة والاتلة بلسي نين 


2 


فل القنلن تلتق كتنف 3 رتكاثية التتلق ل 1ن كذ الندن والققاء 
ص حرس رو ج ملع 78 وي سسا 7 آ تو لو . 
في الخبر والميسر 0 / عن ددر أله وعن عر هَل أن مهو 4 [المّائدة:. 91-9]. 


بر ل عد 


ثانيًا: : يومد من هَدَا الْحَديث وُحُوب الْحَدّ عَلَى شَاربها موا شرت كيرا 


ثالعًا: اختَلّفَ أهل العلم في حَدٌَ شرب الْخَمر: 

َدَهَبّ الشّافعي إِلَى أنه أربعون» وبه قال داود الظاهريء وأبو ثور» وقال 
الشّافعي: للإمام أن يبلغ به الثمّانِين إن رأى ذلك؛ لفعل عُمَر ظيله 

وقال المي : إن كذ شارك الحَمر 0 حَلدَةَ. وممّن قال بذلك: 
مالك وأبو حَنيقة» والأوزاعي» والثوريء وأَحْمّدء وإسحاقء وابن الْمُنذر. 

قُلت: والذي نص عَلّيه في مهب الإمام أَحْمّد روايتان: رواية كمَذهَبٍ 
الشّافعيٌ أنه أربعون» ورواية كمَذهَب الْجُمهُور أنه ثُمَانون. 

رَابعَا: الْجَلد في حَدّ الحمر يكون بالْحَريدء والتّعَال والسّياطء ويَحُورُ أن 
يَكُونَ بعضه بالثياب لا كله» والضّرب بالسّوط أوجع للمّضرٌوب» وأكثر رَدعًا 
للمترّبص. 

خَامسًا: يُؤَحَذ من هَذَا الحَديث جَوَاز مُشَاوَرَة الإمام لأهل الْحَل والعقد 


سَادسًا* ارول اللإما م لَوْمٌ إذا تبع رأَيًا من الآراء الف ا رأى من 
الْمَ لمَصِلّحَة في العَمّل 3 
سَابعًا: قد وَرَدَ في حديث يث أن اللي بلي أمَرَ بقتل الشتّارب إذا عَادَ للشُرب 


تأسيس الأحخام 
لحكككجج>ككت 2 0و7 07 0120107 


في المَرّة الرّابعَة» وأْجْمّع من يُعقَدٌ به عَلى عَدَمْ العمل بهذا الخلايية ورا أنه 
مَسُوخ؛ لأن الي كيه كان يُوتى برَجْل يَشربْ الْحَمر كثيرا؛ فيجلده حنّى قَالَ 
بَعض مَنْ حَضر: «لَعَنَهُ الله). 

وفي حديث أبي شريرة ذه قال: د أتيّ لبي يكل ران فَأَمَرَ بضربه : 
قال 0 00 الله يكلِِ: لا تكُوئوا عَوْنْ الشَيّطَان عَلَى 
أخيكم7". تسرماة أعاء لم يقتله مع 0 شربه للخمر» فَكَانَ ذلك ناسهحًا 
للحَديث الذي وَرَدَ والله تعالى أعلم. 


5 اله اله الم مال 


نز تزى تا رز تك 


.)1181١( البخحاري في كتاب الْحُدُود باب: لعن شارب الحَمر وأنه ليس بخارج» رقم‎ )١( 
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]عن ابي بده بن يار الْبَلَوِي 5 طد: أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يقول: 


ع وج امه 


«لا يُجْلَدُ فوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاط إلا في حَدٌّ من حُدُود الله) . 


الشرح 


مُوضّوع الحديث: التعزير وهل يُجوز أن يبلغ به أدئى الحدود, أو لا يجوز؟ 
فى ذلك نظر. 

الْمُفِرَّدَات: 

٠. 5 8 26 3 5 0 1‏ 35 1 ف 

أبو بردّة بن نيار: وهو خال البراء بن عازب البلوي نسبة إلى بلي» بطن من 
قضاعة» وهو كان حَليفا للأنصار. 

قَولَه: ولا يُجْلَهُ: الجَلد هو ضّرب الحلله ال لتق إذا ضرب جلد 

فق عَشَرَة أسواط: , يعني: أكثر منها. 

قوك ب در الله: الْحَدُّ يُطلق ويُرَادُ به العُقوبّة الْمُقَدَرَة شرعًا عَلَى 


8 
2 


بعض الذنوبء ويُطلق ويْرَادُ به مَحَارم الله كه وقد وَرَدَ في الشّرع عَلَّى الأمرين: 

فَمنَّ الأول: قوله تعالى: ميك حَدُودٌ لله قلا عند تمدو ع4 [البقرة: 9؟؟] ٠‏ ميَنْكَ 
حَدُودُ اسه فك فلا بوم [البقرة:/817١].‏ 

ومن الثاني: الْحُدُود المُقَدَرَة كَحَدّ السسرقة» وحَدّ الفرية» وَحَدّ الرّاني 
البكر» وما أشبه ذلك 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

الو ذه بن نيار ضيه أنه سَمِعَ رَسُول الله يلل يَنَهّى أن يُجِلَدَ المُسلم 


ا 


قوق عشرة أسؤافك إل أن يَكُونَ ذلك في حَدٌ من خُدُود الله كله . 


تائسيس الأحكام 


فقه الْحَديث: 

« يُوْخَذُ من هَذَا الْحَدِيث: 

أولاً: النَهِىُ عن الرّيادَة عَلَى عَشَرَةِ أسواط في العُقوبّة غير الْمُقَدَرَ كما 
قد أشرنا أن أهل العلم اختلفوا في الْحَدِّ فمنهم من حَمَله عَلَى الْحُدُود الْمُقَدَرةء 
ور كال! أقل 'الْحْدُوه حَد الحمرء وهو أرضرة. تحلدة»: قال: لا يراد في التعزير 
عَلَى تسع وثلائين جَلدَة» وذلك أقل الْحُدُود. 

ومَنْ قَالَ: إِنْ الْحَدٌ في الْحَمر ليس حَدًا مُقَدَرَاء وإِنّما هُوَ تأديب وتعزير؛ 
ولذلك جار المي فيه بالكال والثياب» ولكن أدئى الشزوة .تون القرية وهو 
نار اريتك قالَ: لا يُرَاد في التعزير عَلَى تسعة وسبعين سّوطًا. 

فال قوم إد ادق الكذوج عقوو ةوهو اذ انعد عراب نطب الك 
ويُضرّب نصف الأربعين عشرين جَلدَة؛ وإذن فلا يراد في التعزير عَلَىَ 'تسع 


عشرة جلدة. 
ثانيًا: مَنْ قال: إن اليك الى فيد لمك اللاي يَكُون فيه مُحَالقَة لأمر الله وله ؛ 


2 لاه ولي لا له 


فَهُوَ يرَى أن مَنْ عُرّرَ عَلَى كبيرة لا يُرَاد تعزيره عَلَى عشرة أسواط. 
والتجالة ساود ما ف الف استايرة د في ذلك ومن 3 برأ 
من العُلّمَاء الْمُعتَبَرين الذين يَحُوز لَهُم الاجتهاد؛ ينبغي أن يَعمَلَ عليه إلا أن مثل 
هَذَا ألصق بِعَمّل الفاة 
وقةار 5 ادفو يه الخطانب طن ثاني الخلفاء الواشدين» وضاحب الاجتهادات 
العظيمة'قن عرب كا ماللا تغلدة» لم ماله كلد لم آزاة أن يضرية في المرّة 
الثالثة» فَقَالَ: يا أمير الْمُومنِين إن كنت قاتلي فَاقّلني. فُسَيّرَهِ إلى الكوفة» وَهَّى 


- 


عن تجالبققة حت للق" لأن موسق :أن نا" كان يحدة قن رراييه قن دعن 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


سومار لاه سمس 


فقال لذة 0 النّاسِ). 

ان بض كت ل جف نه قطن الك باهر 6 
10 وهو أندذ كات يال فخ المتشايف ولكن فراشق عم راع أنه 
يُريد أن يثير فتئة» فَصبَرّبه ذلك الضكرب» فكيف الجَوّاب عن مثل هذا؟! 

والْحقيقة أن الْجَوَاب عَلَى مثل هَذَا فيه شيء من الصّعُوبّة وسأقول بمّا فنَحَ 
اله» وأسأل الله أن يُسَّدَّدَني في ذلك. 

قأقول: رن م ل طفد مخ ذلك الرَخُلء و كأنه قد بَلعّه عنه أنه كان يكقر 
السوال غم المكشابة فحن فال لذ ما الذازيات: قرو ما الخاملاة 01" يا 


الحا رانك 0 فأحابه عم طقن ك قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. 


و 


1 


فَأمَرَ بريد من ئخلء وحَسَرَ عن ذراعيه؛ وقال: وأنا عبد الله عُمَر. فَضَرَبهه ثم 
أمَرَ به فترك حتَّى ترئ» ثُمَّ عَادَ إليه فَضَرّبه مائة جَلدَة» ثم تركه حتَّى بر» ثم 
غَاد إليه فضرَيف فقال: إن كنيث قاتلي فاقتلني. 

فقأقول: نو ون اعطاق انه + قد تعرس أن هَذَا الرّخُل في نفسه شكء 
وأنه يريد أن يثير بتلك الأسئلة حول القرآن نوعًا من الشكوكء وزاق أن ذلا 
سيفتح باب فتنة» فَضَرَّبه ذلك الصتّرب؛ وحيث إن الأمر الذي أنّهَمّه به لَمْ يكن 
واضحًا غاية الوضوح حنَّى يُوحب قتله؛ فضَرَبه من أجل أن يَرئدعَ هو وأمثاله. 

اطي ري» ال حت حك الل رحدل وق ينه ارد لحني 
به الدّين» وَهَدَا من توفيق الله لهذا الإمام» هَذَا ما يظهر لي» وأرجو أنه الْحّق. 

إذن فلا تنافي بين قوله كد «لآ يُضْرَبُْ قَوْقَ عَشَرَة أمنواط إل في حَدٌ من 


02 


خُدُود الله). وان قا خمن لانت ده لأنه رأى أن في ذلك حمّاية للدين» 


غير “يو .مير 


فكان ذلك من حُدُود الله» وبالله تعالن العوفيق: 


تائسيس الأحكام 


عَسَ و 


الأَيْمَانَ: جَمعٌ يُمين) 0 به التخلق؛ سمي الخلك يَمِينًا لانهم كانوا 
إذاالكالنو كا 5 واعدحيي نون ما 

وهي في التتّرع: تحقيق الشيء أو تأكيده بذكر اسم الله تعَالى» أو صفة 
من صفاته؛ مثال ذلك: "والله إِنّي لصّادق". 


ما التمثيل للحلف في صفة من صفات الله: كَقَول القائل: "وعرّة الله إِنّي 
لصادق فيما قلته". 

أمّا النذور: فهي جَمع نذر. 

وَالنّدْرُ شرعًا: أن يُوحب الإنسان عَلَى نفسه شيئا لَمْ يحب عليه ببّتحض 
التتّرع» كأن يُقول: لله عَلَيَ أن أصلي كل ليلة كذا رَكمّة تَطّوعَاء أو أصوم في 
كر شين كنا وما تطوم 


> 


م 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 
ناه نرق سَ هم 3 00 1 دين و0 
[908؟] عن عبك الرحمن بق شمرة كفن قال :قال رسوك لوقف .ريا 
عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ سَّمْرَة لا تسنأل الإمّارَة فَإِنَكَ إن أغطيتهًا عَنْ مَسألَة ؤكلت إِلَيْهَا 
وَإن أغطيتهَا عَنْ غَيْر مَمأَلَة أعنت عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفت عَلَى يَمينء فَرَأَيت غَيْرَهَا خَيْرًا 
منهًا؛ فكفر عَنْ يَمينك» وائت الذي هُوَ خَيرٌ). 
- حر 


الشوج 


هلس -- 


مَوضصُوع الْحَديث: النَّهيُ عن سُوَال الإمارة» وتعليل ذلك بأن مَنْ أعطيها 
عن مُسألة وكل إليهاء ومن أعطيها عن غير مسألة أُعينَ عَلَيهَك والأمر بالوقاء 
بالنعية»:«النكفين عنها إن كان الو نام في 

:د الْمُفرَدَات: 

الإمَارّة: هي الولاية» ولعلم الشّارع أن النفوس تحرص عَلَيِهًا نَهَى عن 
ذلك معلا يما تقد 

مَعتّى : ؤكلت إِلَيْهًا: أ رك ونفسك» واستّولى عَلَيكَ الشيطان» وأدخلك 
فيما لا يجحوز. 

وَمَعنّى: أعنت عَلَيْهَا: أي: 0 الله لك عونا بمعزفة وجهة الحو ولا يجعله 

إذا حَلَفْتَ عَلَى يمين: أي: عَلَى شيء تريد فعله أو تركه فريك يهل ذلك 
)١(‏ عبد الرَّحْمّن بن سَّمُرَةَ بن حبيب بن عبد شّمس العبشمي أبو سعيد» صَّحَابِي من مسلمة 

الفتح» يُقال: كان اسْمّهُ عبد كلالء افتتح سجستانء 2 سك البصرة» ومات بها سنّة 

حمسين أو بعدها. (النجمي). 


سن 
فَكَفرُ عَنْ يمر 0-9 27 
0200 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

في هذا العزينة كي مر الله ل عن سوال الإمارة؛ مُعَلّلاً ذلك بأن 
مَنْ أعطيها عن مسألة؛ وكل إليهاء أي: ذل وثُرك لرغبته في الدّنيّاه وإيثارها 
عل الاك ودار 0 امون عرقي ان نه او اناق لع الاير 31 
اكه د رو مص حلت كا ذا لابن قل الكورزناراة لي رمه 
التجين ولذلك فزن له أن تخلضة ال 7 نْمّ يُأتي الذي هو خير 

فقه الْحَديث: 


واو 1 


أولاً: يَوْحَذْ من ع اللكنيف كرَاهيّة سؤال الإمارة» وهذا النهي يعززه ما 
ورد في لدي الذي رَوَاة بو شرَيرَة ماه عن النَبِي ككل قال: نكم سَتَخْرِصُون 
عَلَى الإمَارّة وَسَكَكُون َدَامَةَ يَوْمَ الْقيَامَةَ غم الْمُرْضْعَة وَسَكة ؛ الْفَاطمَةٌ »27. 

وكذلك ما وَرَدَ في حديث أبي بُرْدَةَ قال: قال أبو مُوسى: ولت إلى اللي كله 


ل ووم 


رمعي رَحلان من الأشعريينَ: احدهما عَنَ يُميني » وَالآخر عَنْ يسَاري» فكلاهُمًا 
حال العم ؛ الت يك يِستَاكُ فقال: ما تقول يا أبَا مُوسَى -أَوْ يا عَبْدَ الله بْنَ قيس -؟ 
قال: فقلت: والذي بَعَنْك بِالحَقء ما ما أَطلَعَانِي عَلَى ما في أنْفُسهِمًاء وما شعريت 
)١(‏ رَوَاهُ البحاري في كتاب الأحكام باب: ما يُكرّه من الحرص عَلَى الإمارة» رقم »07١4/8(‏ 
وروا النسائي في كتاب الببعة» باب: ما يُكْرّه من الحرص عَلَّى الإمارة» رقم »)437١1١(‏ وروا 
أيضًا في كتاب آداب الا باب: النهي عن مسألة الإمارة) رقم 5859١‏ ه)» وابن حبان 


برقم (5454/85). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 3 
نْهُمَا يَطلبَان لفحل قال - وَكأنّي لاة سواكه تَحْتْ شفته وَقَدْ قلصّخ- 
فَقَال: أن أ لا- تسْتغمل عَلَى عَمَلَا مَنْ أَرَادَهُه ولكن اذْهَبْ نت يَا أَبَا مُوسَى حأ 
ايد لان اسح وعد على التون و1" الكدوة 

فأرسله التي بليِِ -أي: أرسّل أبا مُوسّى أميرًا عَلَى اليمن-» فَدَل ذلك عَلَى 
أن طَلْبّ الإمارة والولاية مَكْرُوه؛ لما يَتَرنّبُْ عَلَى ذلك من خذلآن الله للعبد إن 
طَلن الزلاية 

ثانيًا: إذا عَلم الْمُسكول عن شخص بأنه مُستّحق لتلك الولاية» وأشَارَ عليه 
بذلك مَنْ لا يتهم, فَأرَادَ السلطّان أن يُوَلِيه ذلك العَمّلء وشْعَرَ الْمُوَلَى من نفسه 
بالكفاية» ولَمْ يكن عَلَى السسّاحَة مَنْ هو حير منه؛ ففي هذه الْحَالة ينبغي له أن 
ا بعد استخارة واستشارة» وعَدَم تَسَرّع إِلَى الإحابة» ويستأنس لهذا بقول 
يوسف أ لتفدة: مَل عل حَرَآينِ رض إن حَفِيظٌ عَليٌِ# [يوسف:هه]. 

لال داك ردج المطتاية او االو لانامه كانه افيه فو ا كن د 


التَضَرّع بين يّدَي الله كََِ أن يعينه و يسددة) وهو حّري إن فعل ذلك أن ال 


م 
6 


ا 


سَيسَّدده ويعينه. 
رَابعًا: اله عن طلب الإمارة ينه -والله أعلم- إِلّى الولايات الكبيرة التي 
كن فيها ويا على خمله أخيات» والى يكون فيها :مطلطة تلط بها الوالق: أما 


)١(‏ رَوَاهُ البخاري في كتاب استتابة الْمُرئَدّين والْمُعَاندِين وقتالهم» باب: حكم الْمُرتد والْمُرئَدَة 
واستتابتهم» رقم (597).» ورَوَاه مُسلم في كتاب الإمارة» باب: النهي عن طَلَب الإمارة 
والحرص عليهاء رقم »)٠١57(‏ والنسائي في كتاب الطَّهَارَة باب: هل يسالك الإمام 
بحَضرة رعيّتهه رقم (4)» ورَوَاهُ أبو داود في كتاب الْحُدُود باب: الْحُكم فيمن ارد رقم 
(4885). 


الوظائف الصّغيرة التي تطلبء ويُطْلْب القيام بها من أحل سداد ثغرة من الفغرات 
يُحمّاج إليها في العَمّل؛ فهذه لا تكون من الولايات الْمَرمُوقة التي هي عن طلبها. 

خَامِسًا: قَولَهُ: «وإِذًا حَلَفْتَ عَلَى يمينء فَرَآَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا منْهَاء فَكَفْرْ عَنْ 
يَمينك» وَانْت الذي هُوَ خَيْر). الاعنقين قد أن 1 او قن نيه ارش 
كذاء أو أن يفعَل كذاء ولكنه رأى الْخحير في ترك ما خَلَْفّْ عَلَى فعله» أو فعل ما 
حل على ترك فإنه يُشْرَعٌ له التَخَلص من تلك اليمين بالتكفير عنهاء وإتيان 
الذي هو خير. 

مّادسًا: احتلف أهل العلم: هل يجوز التكفير قبل الحنث؟ 

فَدَهَب قومٌ إلى جَوَازه مُطلقاء قَالَ ابن الْمُلقن: وبه قَالَ أربعّة عَشَر من 
الصّحَابة» وَجَمَاعَات من التابعين» ومالك؛ والشافعيء والأوزاعي» والثوري» 
والْجُمهُوره لكن فَالُوا: يُستَحَبُّ كُونُهَا بعد الحنث» واستثى الشتّافعي التكفير 
بالمتوي فال له كول قل السك اران تعيادة #دئةة قاذ ايكون الها قبن 
وقنها كالصّلاة. 

وقال أن عسقة اموا قو اسمن المالكة ِعَدَم حُوان تقد ينها عن 
الحنث مُطلقًا. 

سَابعًا: أمّا الأدلة فقّد جَاءت كما يلي: 

«فَكَفَرْ عَنْ يمينك» وَانْت الذي هُوَ خَيْرٌ) . 

الروَاية الثانية: «وَانْت الذي هُوَ خَيْرٌ وَكَفرْ عَنْ يَمِيدك) 

الرّوَايَة الثالئة: «فَكَفْرْ عَنْ يَمينك» 7 انت الذي هُرَ خَيْر) . 

وهّذه الرُوَاية الأخيرة دَالّة عَلَى جَوَاز تقديّم التكفير عَلَى الحنث؛ لقوله: 
«فَكَفْرْ عَنْ يمينك؛ وَانْت الذي هُوَ خَيْرُ». وهي دليل الْجُمهُور. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

وهْنّاك مسألة أخرى في حديث أبي مُوسَى: حينما جَاءُوا إِلَى الي كل يستحملونه 
َم يَكنْ عنده شيء من الإبلء فَحَلّف ألا يحملهم؛ لأنه لا يتحد ما يُحملهم عليه 
فجّاءت إبل من إبل الصّدَقة» فأرسل إليهم يَدْعُوهّمٌ وأعطاهُم ست قلائص غر 
ارق > كلما خخ ومو عنناة؟ قال أبو مُوسّى لأصحابه: «والله» لآ نُصِيبْ يرا 
ققد امْتَْفَلنَا رَسُول الله عَنْ يمينه. فرَجَعُوا وَأَخْبَرُوةُ فَقَالَ: والله. إِنّي لا أخلف 
عَلَى يمينء فأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا منهاء إل كَفْرزت عَنْ يميني» وأتيت يت الذي هُوَ خَيْر). 
وتسم اله ربل اتيج اقل الدكلير. 

وعَلَى هذا فالذي يُتَرجَّح عندي: أن العَزمَ عَلَى الحنث بمَيْرلّة الحنث. 

توضيحه: أن النّبِي كل حَلَْفَّ ألا يحملهم في حَالّة كونه لا يُجد ما 
يُحملهم عَلِيه فْلَمّا وحد بوُحُود إبل الصَّدّقة؛ عند ذلك عَرَمَ عَلَى الحنث؛ 
وأرسل إليهم فَحَمَلَهُم وهَذَا هُوَ القول الصّوّاب في نظري. 

ثاممًا: ما مَعنَى الحنث؟ 

الحث: هُرَ وُقوع حلاف ما حَلَْفَ عليه -أي: مُحَالْقَة جهة اليمين- 
تحينيا كلق الا يليه ل 
لفن وم كنا عقو إن الحنث هُرَ مُختَالفة اليمين» ومَعنّى الحنث: الثم فإنه 
إذا َالَف يُمينه من غير أن يُكَفرَ أثمّ وَالْخْرُوج من الإنْم افكت يعن لمن 

تاسعًا: ما هي كَفَارَة اليمين؟ 

كفارة اليمين أربعة أمور: 

ثلاثة منها مُرئّبة: وهي الْمَدَكُورَة في قوله 0 لذلا يُوَاحِدَكُمْ أنه لفو فيه 
انك وكين أري ةا جخو نينا عترنة الكقد مكترة ني لما 23 لين امسط ما 


- 


طْعِمُونَ أَهْليِكُم أو كسَْوَهُرٌ أَوْ حَرِيُ رَقَةِ4 [المئدة:69]. فبّدَأ الله كِيَةّ بالأسهل وهو 


| عو 


1 ع 


© تائسيس الأحكام 
إطعام عشرة مساكين» 0 أتبعه بما هو أعلى وأصعب وهو كسوة ا 3 
العشرة» ا أتبعه بعتق الرقبّة. 

م َال «إقس لد جد سيم تلكد ليام كيد كَتَرَهُ اتيك يذ علنشن» 
[الْمَائدَة:85]. فجَعل الصّيام مرتبًا بعد الثلاثة) ويكفر به عند عدم ووذ الثللاث 


اكد كور الجووالله التوفيق: 


د 0 
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]ىم ؟"] عن أبي مُوسى الأشعري ظا ذه قال: قال وال الله: (إِنّي والله إن 


ءالهب 5 أخلف على تين فى غَيرا خترً مها إلا أتيبن ت الذي هُوَ حير وتحَللتُهًا). 


الشرح 


لس | 


* مَوضُوع الْحَديث: أفضلية تكفير اليمين» واليُحُوع عن الاستمرار فيها. 

0 الْمُفْرّدَات: 

قَوله: «لا أخلف عَلَى يمين». الْمَقِصُودُ بالْحَلف هو اليمين, وإِنَّمّا أراد: لا 
أحلف عَلَى شيء يُميئاء فأرى غَيرَهًا خيرًا منها؛ إلا أتيت الذي هو خير. 

قَولَه: «خيرًا منها): أي: خيرًا من الاستمرار فيهاء بحَيث أعزم عَلَى تحنيث 
نفسي» وتحَللي من اليمين؛ لكي آني الذي هو خير. 

الْمَعنّى الإجمالي: 

أن النِيَ ل أخبر عن نفسه بأنه إذا حَلْفَ عَلَى يميه نم بعد ذلك رأى أن 
اير في عَدَم الاستمرار عَلَِهًا تَرَكهَا درك جا تلق علية و كدر مواق انلقن 
هو خير. 

فقه الحديث: 


ل سس ما 


أولاً: أن هَذَا الْحَدَيث قد وَرَدَ عَلَى سبب كما تقد في شرح الْحَديث قبل 
امشو أن آنا موس الأمر أتى إلى ابييل هو وحمَاعَة مَعْه يَستَحْمِلوئه 
-أي: يطلبون منه أن حمامة فقَال: «والله» لا أَحملكُم 0 د 
ااام 


م 
م عَلْه 


عليه). فَذَهَيوَ] :ويعن. أن ذَهَبوا المواي لمم كيين انر إبل الصد » فأ 


ست قلائص أو حمس» ذكر في صفتها أنّها غُرُ الذرَى خوالدرئ! جمع ذَرْوَة 
وهي سَنَام البعير- فَحَمَلَهُم عَلَيهًا. 


اسن الاحضاز 

قال أنى موس افلم جرهنا .من عند اللي كه قلت لأصحَابي: والله لا 
نصيب خيرّاء فقد استغفلنا رَسُول الله يُميته. فرَّجعنًا إِلى اللي كل فقلنا: يا 
رسُول الله إنا تمتك أولاء. مَحَلدت آلآ كتحطلناء لَه أرسلت فى اثرنا وتحملتناء 
فليا يمنا دلت لأصحَابِي: والله لا نفلح» وقد استغفلنا رَسُول الله يُمينه» 
دجما للقي أو كك قال أبق لواسويهة مدال ون اند فلك لمكتايف ال اد 
هًا: (إِنّي وَالله إن شَاء الله- لآ أُخلفْ عَلَى بمين 0 ااي 

ثانيّا: يُوححَذ منه أن الْحَلف عَلَى الشيء لا يُعتَبّر شِيعًا مَانعًا لا يَحُوز حلافه» 
بل يَجُوز أن تعزم عَلَى الحنث فتحنث نفسكء وتأتي الذي هُوَ خين ثُمّ تتَحَلّل 
تفلك أو لك يميفلة» ل تأ اللذى هر لعير. 

ثالعا: يوكحل :مه حو اذ التاكيك بقولهة «إن شاء الله». بعد اليمين إذا كان 
برك وإنه في هذه الْحَالة لا يرفع حُكم اليمين» ويّجُوز الاستثناء باليمين بقصد 
إبطال حُكمهاء ولكن بشرط أن يَكُونَ الاستشاء مصلا وسَيّاتي بحث الاستثناء 
في الْحَدِيثْ عل 

وايكان انه كوو التخل هن البين فيل الحنا ا لقوله: «وتحَلَلتُهًا). وقد 
َالَفَ في ذلك بَعضُ أهل العلم في هذه الْمَسألة -أي: في جَوَاز الحنث قبل 
التُكفير-» وبذلك قَالَ أبو حنيفة» أي: قَال بِعَدّم جَوَاز التكفير قبل الحنث؛ لأن 
لكك من فيل واينته اسين هن النسيي: 

والقول الأول أَصّح لورُود الْحَديث بذلكء وقد قلنًا: إن القول الصّحيح 
جَوَاز الحنث قبل تحَلل اليمين بالكفارة» فَهُوَ إذا عَرَمَ عَلَى ذلك» وبقيت 
الكَفارَة؛ فحيشذ يُجب عليه أن يُوَديهَه وقد تَرْحَمَ البحاري عَلَى باب: الكمارة 


ف( الحيك وبعده) وبالله التوفيق. 
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أن تخلفرا بآبَائَكُم) 


وَفي روايّة لمُسّلم: «مَنْ كان حَالقَا؛ للف بالله أؤْ ليَصْمُتْ). 


وفى روايّة قال عمَرٌ: دوَالله ابعتني ل جين كرو ل عر 
ولا ثرا يش : ها نخلية حاكا عن حيري آله خلفن بها: 


الشرج 


مُوضوع الْحَدِيتْ: : تُحريم الْحلقن بغير الله كالآباء وغيرهم. 

4 الْمُفْرّدَات: 

مَنْ كَانَ حَالًا فَلْيَحْلفْ بالله أو لِيَصْمُت: يعني : ليسكت. 

قَولهُ: رذاكرًا ولا آثرَام: أي: ما حَلَفتُ بغير الله مُتَعَمَّدَاء ولا حاكيًا ذلك 
عن غيري. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

سمع م رَسُول الله له عْمَرَ بن الْخحَطَّاب ذه وهُرَ يُحلف بأبيه» فَقَالَ: ورأس 
أمة فنَادَاهُم لبي ككل رَافعًا صوته: «إِن الله يَنْهَاكُمْ أن تَخلفُوا بآبائكُم) . 

د فقه الْحَديث: 

أولاً: يُْمَذ من الْحَديث تَحريم اكلم يغ لد كد مت انما ل مود ليل 
أن يتكلم كاله 

© وهل النهي هنا يق يَفتّضي التََحريّم أو الكَرَاهَة؟ 

صرح بَعض الماك بالكَرَامّة -أي: كرَامّة التّثْيه-. 
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317 


والقول الصّحيح: أن ذلك مُحَرَمء ويُؤحذ التَحريْم من كونه يَكَِةِ أحبر أن الله 
نَهّى عن ذلكء ولا يَنْهَّى الله كله عن شيء نَهِيّا مَعْرُومًا عَلِيه إلا وهو مُحَرّم. 
انيًا: ومما يُستَقَاد منه تأكيد التَّحريُم: أن التَبِي يَكِلِ نَادَاهُم رَافعًا صوته 


بقوله: «ِيَأيْهَا النَاسْء إن الله يَنْهَاكُمْ أن تخلفوا بِآبَائكُي فَمَنْ كَانَ حَالفَاء فَلْيَخْلفْ بالله 
أو لَيَصْمُت». 

الكا: يُوَحَدُ منه أن الْحَلف بالْمَخلوق تعظيم له ولا يبَغي أن يُعَظُمَ مَعَ الله كلا 
أحد. 


- 
7 02 


رَابِعًا: بلغي أن أقوَامًا من الناس 3 عَلَى الكل بالل ولا يتجرءود 
عَلَى القن بغيره) َإِذًا نهم أَحَدهم بشي ع» وطُّلبَ منه يمن البراءة؛ 6 عَلَى 
ذلك اللي وإذا قيل له: احلف بالولي الفلاني. أب وتلعثم» رض 7 به 
وهَذَا كفرٌ يُخرج من الملة؛ لأن مَنْ عَم غير الله كتعظيم الله أو أكثر من 
ذلك؛ فإِنَ عَمَلَهِ هَذَا يُخرجه من الملة. 
خَامسًا: الحَلف بغير الله يُعتبّر من الشرك الأصرالدي يا لحرع سرامم 
00 الْمُسلمين كانوا ذ في أُوّل الإسلام 0 0 
0 كين ' رذ اه بحل ملبين ولك لو كإن اللتلون يقير اد 
)١(‏ الترمذي في كتاب التُذُور والأَيْمَان» باب: مَنْ حَلّفَ بغير الله فقد أشرك؛ رقم (ه69١)؛‏ 
والنسائي في كتاب الأيْمَانَ والنذور» باب: الْحَلف بالكعبّة» رقم (777)» أبو داود في 
كنات الأيمان والتذور رقم (5751)؛ وصححه الألباني. 
6 سنن ابن مَابحَه في كتاب الكفَارَات» بّاب: يَمين رول اليك التي كان يحل هاه رقم 51110)» 
حَسّن صّحيحء النسائي في كتاب الأيمّان ادو ناجيه المكلق باكيم رقم (91/1075؟)» 
وأَحْمّد برقم (2185595 19515 45551 151410). 


(*) البحاري في كتاب الْمّتاقب» باب: أيام الْجَاهليّةَ رقم (8885): وفي كتاب الأيْمّان 
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من الشرك الأكبر المُخرجٍ من الإسلام؛ لَمْ يفعله الْمُسلمون في أُوَّل إسلامهم» 
وذلك دليل أنه من الشرك الأصغر. 

وفي الْحَديثُ» عن أبي هْريرَة ضيه قال: قَالَ رَسُول الله وكلة: «إنَ الله جل 
ذكرّة- أذن لي أن أَحَدُ حَدَثْ عَنْ ديك قَذْ مَرَقَتْ رِجِلاه الأَرْض وَعْنْقةُ مني تخت 
هوخلا بل ذا تايلك :ذا اعطيلة :13د عاتي قا لكام حلفانبي 
كَاذبا)27. 

1 سَادسًا: لا ناي بين كونه من الشّرك الأصغرء وبين جّعل ؛ قن او د 
أكبر مُخرجًا من الملّةه فَإنّمَا كم عَلَى ذلك النوع بأنه شرك أكبر مُخرج من 
الملة؛ لأن الحَالْفَ عَظم فيه المُحلوق أكثر من تعظيمه لله ول . 

سَابعًا: وحذامن فول كمرين الكطان كف «فما حَلْفَتُْ بها بَعْدَ َلك ذاكرًا 
3 آثرًا». وذلك يَدُل عَلَى أن الصّحَايَة -رضوان الله عليهم- كانوا وَكَافِينَ عند 
الأوامر والنواهي, مُمتَئْلين لَهَا فعلاً وتركاء وذلك دليل عَلَى عُمق إِيْمَانهم متهم 
ولعنة الله عَلَى مَنْ سبّهُم وتنَقَصَّهُم وبالله التوفيق 


لالدو باب: لا تحلفوا بآبائكم» رقم (41747 »)١74/‏ وفي كتاب التوحيدء باب: 
السؤال بأسْمَاء الله تعَالَى والاستعاذة بهّاء رقم 007501 ومُسلم في كتاب الأَيْمَانَ باب: 
النهي عن الْحَلف بغير الله رقم »))١55457(‏ وابن ماه في كتاب الكفارّات» باب: يُمين 
رَسُول الله يكن 5 كَانَ يَخْلفُ بهَاء رقم »)5١١1١(‏ والنسائي في كتاب الأَيْمّان والدوية 
باب: التشديد في كلك بغير الله تعَالَى» رقم (1754, 55/, 0081174 وأبو داود في 
كناب الأيماة واللذورة رقم (/5؟5). 

(1) أخرجه الطبراني في الْمُعجم الأوسط برقم (775)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب رقم »)١875(‏ وفي سلسلة الأحاديث الصّحيحّة رقم »)١50(‏ وصحيح الْجَامع 
الصّغير» رقم (5 .)١1١‏ 
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[4"] عن 5 هُريْرَة ته عَن التبي كلل قال: دقَالَ سُلَيْمَانَ بْنْ دَاوْدَ -عَلَيْهمَا 
المسّلامُ-: لأَطُوقنَ اللَيْلة عَلَى سَبْعينَ امْرأَة تلد 1 امرأة منهن غلم َال في سَبيل 
لله. فقيل لَهُ: قُل: إن شاء الله. فلمل فلَمْ لذ مه إل ار واحدةٌ نصلف إِسانء 
قال: فقال 1 الله كلِِ: لَوْ قال: إن شَاء الله. لم يَحَْتْء وَكَانَ ذَّلكَ دَرَكَا لحَاجّته) . 


جني ٠‏ جلو عب 


قولة: «قيل لهُ: قُل: إن شَاء الله . يعنى يت :فال له المللك! 


الشرح 


2 موضوع الْحَدِيث: الاستثناء في البمين: 

2 الْمُفَرّدَات: 

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ -عَلَيْهِمَا السسّلامُ-: هُوَ نبي وأبوه نبي وكان بعد مُوسَى 
بحَوَالي ألف سنّة» وقبل عيسى بحَوَالي تسعمائة سنّةء أما تر حمّة معان مايه 
مَبسُوطَة وكذلك ترحّمّة أبيه» ففي كتاب "البدايّة والنْهٌاية" لابن كثير - 
الك او نين 

قَولهُ: «لأَطُوقَنَ): "اللام" لام سي أَي: والله لأطوفن. 

قوله: (سبعين امْرََة) : وفي رواية: «تسعين ١‏ امْرََة) ». وفي روايّة: «ستيّنَ امْرَ 
0 هذه الرُوَايَات صحيحة. 

قَولهُ: «كلد 3 امرأة منْهنَ عُلَما َال في سَبيل الله): هَذَا إخبار عَمّا يعتقده 
ذلك لني ؛ إذ يُعتّقد ويقصد بالرّوَاجٍ ومُجَامّعَة النساء تكثير الأولاد؛ ليجَاهدُوا 
أهل الكفر الذين كانوا في ذلك الزَّمَّن 

فقيل لَهُ: قل: إِنْ شاءً الله: هَذَا تذكير من الْمَلّك لنَبِيّ الله سُلِيمَان. 
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فَلَمْيَقل: يُعني: أنه نُسي» وقد أنساه الله كله ؛ ليدم فيه القدّر. 


2000 ىاع رام باس 
فطاف بهن: أي: جامعهن. 
«فلم كلذ منْهنَ إلا امْرَأة وَاحدّة نضف إِنْسَان, فقال رَسُول الله م 


2 


م 


: لَوْ قَال: إن 


: 


شاء الله. 3 يَحْنَثْ. وَكَانَ ذَلكَ دَرَكَا لحاجته) . 

قَولَه: (دَرَكًا لحَاجته): أي: كان م في إدراكها. 

900 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

الْمَعنّى الإجْمّالي لِهَدَا الْحَدِيث: هو أن مليمات التق فال لجلولية رما 
يكن المللكة روما اك كوة ورا الضف راطو أ الليلة عل يميق اران تاعوور 
الو ان كنك ابا عون لاطا انق مين لعفن لد 
قل: إن شَاء الله. أي: أن جَليسّه ذلك ذَكَرَه بالاستثناء» فَلَمْ يَقَلُء قَطَاف بهن -أي: 
در عَلَيهنّ حَمِيعًاء وَحَامَعَهُ كلهن- فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» 


أو شق إنسان. 


ع 


أن 


ا 


وقد أخبر :الك كلل أنه الو قال: إن“ شناء الله لما حتت ف يميت ولكان 
ذلك سَببًا لإدراك حاجته. 

فقه الْحَديث: 

أولا: عل من هذا الحديث عمل المباح لعَرَض ديني؛ إذ إن سليمّان 22 
قعراة نيدو راند«غل هله العدة عن النساء 4 فمد بثلاف ادر يكرن. ساف ود 
الولد أو في وُجُود الأولاد الذين يُجَاهِدُون في سبيل الله وتكثيرهم. 

ثانيًا: يُوْسحَذ منه ما كان عليه الأنبياء من عُلو المَقاصد؛ إذ إن سُليمَان اليك 
لم يُردُ وُحُود الأولاد من أحل الدّنيَاه وإنّما أرَادَ ذلك من أحل الجهّاد في سبيل 
ا 


خخ 
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النًا: أنه يَجُورُ للمسلم النََحَدّتْ بمثل هّذَا الذي يَكُون فيه إِجْمّال إذا كَانَ 
لمحاعدة: ما بدوك حاجة فإنه لا يحون وقد قال النَبى لل كما في حديث 


7 - 


ار ا ل ا اا 
فقال: «لَعَلَ رَجُلا يَقُولَ ما يَفعَلُ بأهله ولَعَلَ امرأة تخب بما فعَلَسْ مَعَ رَوْجها. قرم 
الْمَْم. فَقَلتْ: إي والله يا رسُول الله إِنَهنّ لَيقَأنَ» وَإنَهُهْ لَفعَلوتَ!! قال: قلا 
تفْعَلُوا فَإِنمَا َلك مثل شيْطان لقي سَبْطائة في طريق فَقَشْيَهَاء وَالنَّاسُ يَنظْرُونَ)7". 

رَابعًا: يوذ من هذا الْحَدِيث أن الْمُسلم إذا أرَادَ أمرًا ولو كَانَ الأمر خيرًا؛ 
فإنه يَنبّغي لهأف يقل باق شاع ابن لافنا مَعّ الله أن كل شيء لا يعم إل 


ىه 0 22 


قال: 71 قَالَ: إن شاء الله. لم يَحَثْ وَكَانَ ذلك دَرَكَا لحاجته) . 
خَامسًا: احتف أهل العلم في الاستثناء بعد اليمين» وبعد الطلاق» وبعد 
العتق: هل يجوز ويرفع حُكم ما سَبَقَه في كُلَ ذلك, أم أنه لا يَرفع إلا حُكم اليمين فقط؟ 
قَالَ ابن الْمُلقن في "شرح العُمدة": أمّا إذا استَقئى في الطّلاق والعتق وغير 
ذلك مواق اللعية بالل قال نت طالق حزن كاء اشع او امسر جرن شاء الت 
أو أنت عَلَيَ كظهّر أمّي كر ها الدب درن انيه ولك دكي الشتّافعي» 


والكوفيين» وأبي ثور: صحّة الاستثناء في جَميع ذلك: كما أَحَْمعُوا عَليهًا في 


)١(‏ رَوَاه أبو داود في كتاب التكاح» باق هل يكرة من ذكر الرَّجُل ما 08 من إصابته أهله 
رقم »)5١154(‏ رَوَاهَ الإمام أَحَمّد برقم (ه١58)»‏ وقال الألباني: حَسَّنء انظر صحيح 
الْجَامع رقم (070*0 ٠08‏ 4)» والسلسلة الصحيحة برقم .)"١9*(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
اليمين بالله» فلا يحِنّث في طلاق» ولا عتق» ولا يَنعَقد ظهَارُهُ ولا نَذْرُهُ ولا إقراره» 
ولا غير ذلك مما يتصل به قول: إن شَاء الله. 

وقال مالك» والأوزاعي: لا يصح الاستثناء في شيء من هذا إلا با باليمين با 


0 


- 


نكال 

وقَال الْحَسّن: يصح فيهاء وفي العتق والطلاق خاصّة. 

وقَالَ الشّيحٌ تقي الدّين: فرَّقَ مالك بين الطلاق واليمين بالله تعَالَىء وإيقاعه 
الطلاق بخلاف اليمين بالله؛ لأنَ الطلاق حك قد شاءه الله تعَالى مشكل جد" اه. 

مّادمًا: القول الصحيخ في الاستثناء أنه يُشتَرّط فيه أن 0 مُتصِلاً 
بالكلام اذا طال الفسن» أو أععَدَ في كلام غيره نّم بعد ذلك استثتى ؟ فإنه 
لا يتم الاستثناء بهذه النة: 

ويَنعقد الاستنناء إذا كَانَ مُتّصلاً بالكلام بدون فاصل؛ دليله أن النّبِي كلل 
لَمَّا ذكر: «لا يُخْتَلَى خَلاهَاء وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَاء وَلا يُتَفْرْ صَيْدُهَاء 0 ل 
لمُعرف. فقال الْعَنّاسُ: يا رَسُول الله إلا الإذْخرَ لصاغتنًا وَقبُورا. فقال: 


م١‏ ص 


1 


)١(‏ رَوَاهُ البخاري في كتاب العلم» باب: كتابة العلم» رقم »)١١7(‏ وفي كتاب الْجنّائز» باب: 
الإذحر والْحَشْيش في القبر» رقم »)١55(‏ وفي كتاب الْحَجٌّ باب: لا يُتفر صيد الْحَرَم 
رقم (4)187 وفي كتاب الْحَجّ باب: لا يحل القتال بمَكة» رقم (1874)» وفي كتاب البيُوع» 
باب: ما قيل في الصُرًاع» رقم »)7١4-(‏ وفي كتاب اللقطة» باب: كيف تُعَرّف لُقَطّة أهل 
مَك رقم (4)0474 وفي كتاب الجزيّة» باب: إِنّم العٌادر للبر والفاحر» رقم (81/9)؛ 
وفي كتاب الدّيات؛ باب: مَنْ قل له قتيل فهو بير التَرينَ رقم (7880) ورَوَاهُ مُسلم في 
كتاب الْحَبجٌّ باب: تَحريْم مَكّة وصيدها وخَلاهًا وشجَرهًا ولْقَطْتهّاء رقم 3887 1708)؛ 
ورَوَاهُ النسائي في كتاب مَنَاسك الْحَجّ باب: حُرمّة مَكة رقم (4)0804 وفي باب: النهي 


تا 2 كت تس ا م 
ماقا يُؤخد .من أن الأقياء .وال أمثل متحي اد طافة يفريه عالية وف .هذا 
الْحَديث أن النَِي يل أحبر أن سُلَيمَانَ الكيئلة طَاف عَلَى سبعين امرأة -أو تسعين 
امرأة- في تلك الليلة» والئِّي كله طاف عَلَى نسائه النّسع ليلة بَاتَ بذي الحُليفة 
وفي هذا دليل عَلَى أن الأنبياء مَنَحَهّم الله كه طّاقة قويّة في الْجمّاع. 
ثامئًا: يؤحَذ يذه كادي باتقهما «الذلماف: التي لا 00 فيها بَشَاعَة فقد 
قال ملينان: «لأَطُوقنَ اللَيْلَهة. لم يَقل: "لأجامعن"؛ فكان في استعماله بهذا 


اللفظ تعبير حَسَّنْء وبالله التوفيق. 


لد الم اله مالم مالم 


لزى: تزيم تزيم بزل د 


نل ميك الْحَرَم رقم (5897))» ورَوَاة أبو داود في كتاب مَنَاسِكْ الْحَيّ باب: تحريم 
مَكّة رقم (07017)» وابن ماه في كتاب الْمَنَاسكء باب: فضل مَك رقم .)81١9(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 


رد هد مه ااه ع هد ل ا 7 عن سسا ب 
[5/؟] عن عبد الله بن مُسعود ذه قال: قال رسول الله كَكةِ: «مَن حَلفَ 
عَلَى يَمين صَبْر يَقَْطعْ بها مَالَ امرئ مُسْلم هْرَ فيهًا فَاجرْ لقي الله وَهُوَ عَلَيْه عَضْبَان 


020 


1 0 مه ل داءدعر م مح ريه لوم ا 2 1 11 د 
وتزلت: من الذين يترون يِعَهَدٍ الله وايملنهيم ثمنا قليلا 00 إلى آخر الاية). 


2 حر 

الشرح 
لس | 

* مَوصُوع الْحَديث: اليمين العَمُوس ا يُققَطّع بها انل 

4 الْمُفْرّدَات: 

مَن: اسم شرط. 

جُمْلَة 'خَلّف": فعل الشّرط. 

عَلَى يَمِين صَبْرِ: كلمة "صبر" أي: مَصبُورَة» بِمَعنّى أنه حي ل يا 
أي: عَلَى فعلها. 

وَرَدَ بالتنوين: «عَلَى يَمين صَبْرِ». وَوَرَدَ بالإضافة: «عَلَى يَمِين صَبْر». وسُمّيت 
"صَيرَا"؛ لأنه تجرأ عَلَيهَاء وأطاع الشَّيطانء وَعَصّى الله فيها. 

قَولَه: «يَقَْطعٌ بهَا»: هذه صفة لليمين: يُقتّطع بها مال امْرئ مُسْلم. 

قَولَه: (هوَ فيهًا فَاجرٌ): صفة أحرى لليمين» أي: أنه كاذب فيها. 

لقي الله: هذا الفعل هو حُوَابُ الشتّرط وجَرَاؤه. 

لقي الله وَهْوَ عَلَيِْ عَضبَانُ: "الواو" واو الْحَالء والْجُملّة بعده حَاليّة وهو -أي: 
الغالك إن ماعل عسجادة وكده النمن هن نا لمت بالنون العو 


- 
070 


ل 0 4م52 دومع ما عء امه ركوس اء وسعر يج 2 0-07 5-ظ 
قوله: ((ور : إن ألدِبنَ يترون بعَهَدٍ أله وَأَْمَنمَ كَمَنَا فللا ...4 إلى احرا يه. 


تأسيس الأحكام 
يبري 


الْمَعتّى الإجْمّالي: 
اليمين الفاجرة هي اليمين عَلَى دَعوّى كَاذْبَة يَدّعِيهًا مسلم عَلَى مسلم قَل 
اسرد له وعدت داعامو الاننانة دق قن الذواء :وقد فى الاهرة 


وحَلّف على شيء لهذا مالي أو حقي» وليس ماله ولا حَقَه؛ِ فإنه مُتَوَعُدٌ بهذا 


- 
0 
فت 


75 اكه هه مه ع لاءج2ر شا سمج مه رعوسا اع يوسي ج ىج غير َّ 
الوعيد» وهو قول الله كله : «إإنّ الدِنَ يرود بِسَهَد الله وََسْمِهمْ نَمَنَا ِبلًا كيلك ل 


ا دمميرء 


سدس يرس ا. صر ل سل مدي 000 ريو سل 008 و اح سم طح 78 هن 
خَلَقَ لَهُمْ في الآْرَة وَلَا يكَيْمُهُمْ أله وَلَا يَنظر إِلنهِمْ يوم الْقِيِكمَة وَلا برْكِيهم ولهر 
عَدَابُ أليِم». حبّى ولو كان المحلوف: عليه فيا بير 


3 
بعر بت 


فقد جَاء فى الحّديث أيضًا: عن أبى أُمَامّة: أن رَسُول الله كَل قال: «مَنْ 


0 


3 


3 


اقْتَطّعَ حَقَ امرئ مُسْلم بيّمينه؛ فَقَدْ أَوْجَب الله لَهُ النَاَ وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجِنّة. فقال لَهُ 
رخرفوإن كان سينا يسيرًا يَا رَسُول الله؟ قال: وَإِنْ كان قَضيبًا من أرَاك)("©. 

فقه الْحَديث: 

« يُوْخَذ من الْحَديث: 

أولاً: تحريّم اليمين العَمُوسء وهي اليمين عَلَى دَعوّى كاذبة يَدَّعيهًا العَبدُ 
في مال غيره. 

انيًا: هذه اليمين عظيمة؛ لأنّهّا مُوحبّة لعَضَّب الله لَه ومَعتَى "عظيمة": 
أي نظيعة آثارها على العيد» سيعة عوافها عليه كيه :واتسال الله العمى والعافة. 

ثالكًا: إِنّمَا كَانَ ذلك؛ لأن حُرْمّة مال الْمُسلم عَظَيمّةء وأخذها بغير حَق 


َابِعَا: املف أهل العلم في تكفير اليمين الَمُوس: هل تكفر أو لا تكفر؟ 


.)٠١ص( تقدّم تَحريْجُة انظر‎ )1١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

والقول الصّحيح: أَنَّهَا لا تكفر؛ أن كفي البنون: اليا كلق سنك حل 
على شو عمسيل : المع اراد امار فَإِذًا وأ "احالف أن 
البر في ترك هذه اليمين وما تقد تقتضيه كَفْرَ عنهاء وأتى الذي هُوَ خير. 

أن اليميق العذوين قوق ينين عن فى متي "بان يحل بان 2د تال 
ودعي لله وهر ليقن الس سراف كاتض سلعة دأو كاز أو عفار ولق كان 
سُوطَاِ فإنه يستحق هَّذَا الوّعيدء وقد اعْقَلّف الأئمّة في جَوَاز تكفير اليمين 
العَمُوسء أو عَدَمْ جَوَاز ذلك. 

فالشّافعي أَجَارَ تكفيرهاء والثلاثة مَنَعُوا ذلك؛ وَهُمٌ: مالكء وأَحَمّدء وأبو 
حَنيفة وقول الثلاثة هُنَا هو الْحَق. 

خَامسًا: يُوحَذ من قوله: ايَقمَطعٌ بهًا مَالَ اْرئ مُمئلم». التشنيع عَلَى الحَالف؛ 
حيث إنه لا يَحُوز أن يمع مال أخيه المُسلم بغير حَقَ وإذا كَانَ لا يَُو له 
أجل مال الكافن بيعين نكو ؛ ان اعون كال الخمله أشة 

سادسًا: وإذا كَانَ في ذلك دليل عَلَى حُرْمّة مال الْمُسلم؛ فإنه من باب 
أُولَى دليل عَلَى حُرْمّة دّمه وعرضه إلا ما قصد به بيّانَ حَقّ أو دفع باطل. 

سابعًا: الوَعيدٌ في هذه الآية وَعيدٌ شديد: « إن الدنَ يَتْتَوَنَ ِعَهْدِ الله وَأَْمَهِمَ 
مما قِيَا .... الْمُرَاد بالشمّن القليل الدُنيَا بأسرهاء فَإِذَا استبدلت الثْمّن القليل 
بان جلف اله 25 فاجرًا عليه؛ فإنك حينئذ قد غبنت أشد الغبن» ]كاف 
حَكَقَ لَهُمْ في الآِضْرّة وَل يُحكلْمهُم 
لَه ولا يَنظرٌ إِلْهُمَ يَوْمَ الْقيكسَةٍ وَلَا يرَكَبهِمْ وَلَهُمَ عَدَافُ اديه [آل عمران:007]. 
ال 00500 كلد نسأل الله أن 


0 


الآية» واممّع مَاذًا يقول ربك كَل : كور ل حَلقَّ 


عن د سَ هام ع امقر 


ب تأنسيس الأحكام 

ف نار إن" كافون اكره اراي اننا فيا "الكو دما كر ةن اتوك 
حُقوق وحوهاء وكل أَحَد يَأمُدٌ من وعيدها عَلَى قَدْر جَريْمّته. وهَذَا كلام جيّد 
ا وفي نه ند ترا ل ره 

تاسعًا: أن حُكُمَ الْحاكم إذا حَكَمَ 00 
هذا الشكم له يي لك كال الغينه والأمر تق على ختيفيهع. أي + أن عا الحدتة 
باليمين الكاذيّة؛ فَهُوَ حَرَام عَلَيكَ أخذه. وبذلك قال الشافعي» ومالك؛ وأَحْمّد 

أمّا قول أبي حَنيقَة بأنَ ما حَكَمّ به الْحَاكم بباح أخذه للمّحكوم له؛ فَهَذَا 
قول ضعيف لا يُلنَّفت إليه» وقد قال التَبِي يَليِِ: «إنَمَا أنا بَشَر وَإِنَكُمْ تختصمُون إلي 
وَل بَْضَكُم أن يكون ألْحنَ يخجّته من بخض» وأقضي لَه علَى لخو ما أممغ. فَمَنْ قَصئْت لَه 


- 


خيه شَيْنًا فلا يَأَخْل؛ٍ فَإنَّمَا أََطَعٌ لَهُ قطعَة من التار)7". وبالله تان التوفيق. 


عن 


م 
عن 2 


من حق أ 


4 


)١(‏ رَوَاهُ البخاري في كتاب الحيّلء باب: إذا غصبّ جَاريّة فَرَعَمِ أَنَّّا مَانَتء رقم (59537)؛ 
01 في كتاب الشّهّادَاتء باب: من أُقَامَ لبّيعّة بعد اليمين» رقم (57/0)» وفي كتاب 
الأحكامء باب: مُوعظة الإمام للخصّومء رقم 407١85 9١8١ 21١59(‏ وفي كتاب 
الْمَظَالم والغصبء باب: إِنْم مَنْ محَاصّم في باطل وهو يَعلّمُّ رقم (0545/8)» ورَوَاهُ مُسلم 
في كتاب الأقضية» باب: الْحُكم بالظّاهر واللحن بِالْحُجَّة رقم (01071)» وَروَاةُ النسائي 
في اب آداب القضياف انب الحُكم بالظّاهرء رقم (5501)» وباب: ما يقطع القضّاءء رقم 
(0577)» ورَوَاةُ أبو داود في كتاب الأقضية؛ باب: في قضاء القاضي إذا أحطأء رقم (80/85)؛ 
ورَوَاُ الترمذي في كتاب الأحكام؛ باب: ما جَاء في التُشديد عَلَى مَنْ يُقضّى له بشيء ليس 
لهء رقم »)١١75(‏ ورَّوَاهُ ابن مَّاحَه في كتاب الأحكام» باب: قضية الْحَاكم لا حل حَرَامًا 
ولا تُحَرم حَلالاَ» رقم 5818581 ورَوَاهُ مالك في كتاب الأقضية» باب: الترغيب 
في القضّاء بِالْحَقَّ رقم .)١5475(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


[0]] عَن الأشعث” 


' بن قيس الكندي ذه قَالَ: «كَانَ بيني وَييْنَ رَخْلٍ 
8 0 اونا عل ون 5 7 1 00 ا 3 ١‏ 0 0 

خصومّة فى بئر» فَاخْتَصّمنا إلى رَسُول الله كلق فقال رَسّول الله بك شاهداك؛ أو 

ار و 0 رن 000 1 بن سات 14 8 

يَمِينُهُ. قلت: إذن يَحَلفْ ولا يُبَالى. فقال رَسُول الله ككةِ: مَنْ حَلف عَلَى يَمين صَبْر 

يَقَتَطعُ بها مَال امرئ مُسلم هُوَ فيهًا فاجرٌ؛ لقي الله كَلَهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غضبّان). 

6 كح 


الشرح 


لس -- 


* مُوضوع الْحَديث: اليمين العَّمُوس. 

2 الْمُفْرّدَات: 

خُصُومَة في بشر: سيا 

قَولَه: (شاهدَاكَ أو يَمِيئَهُ): شَاهدَاكَ خبر لمبتدا 20 تقديره 526 
أو "امقر ا هذاك أ بملدة: 

قُلْت: إِذَنْ يَخْلفْ: أي: إذا كَانَ الأمر مَكَذَاء فسّيحلف لَعَدَم الْمُبّالاة عنده. 

قَولَه: رولا يُبَالي) : يعني : أنه لا يبَالي ما الإنم ف للك 

قال رول الله ي: «من حَلَف على مين بر فطع بها مال اثرئ ضئلم هو 
فيهًا قَاجِرٌ؛ لقي الله كر وَهُوَ عَلَيْه عَصْبَانَ). 

مَنْ: اسم شرط جَازْم» و"حلف" فعل الشّرط. 

لع ان لواب لو قر الى انار بهد بعس الو 
عَلَى حَلفهًا. 
)١١‏ هو الأشعث بن قيس بن مُعديكرب الكنديء أبو مُحَمّد الصّحَابي؛ ل الكرمت شاف ممه 


تأسيس الأحكام 
ل /:ككتت”تتتتتتتتتتتتت 0 


هُوَ فيهًا فاجرٌ: صفة ثالثة. 

لقي الله كِنَهُ وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان: هذا جَوَابْ الشتّرط وجَرَاؤه. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

هَذَا الْحَديث تُضّمَّنَ قصّة: وهو أن الأشعث بن قيس تَشَاحَرَ مع عخصم له 
في بثرء واحنَكمًا إِلَى رَسُول الله يله فَقَالَ رَسُول الله يكِ: «شاهداك أو يَمِينهُ. فظن 
الأشعث أن حَصِمهُ يَحلف ولا يُبَالي؛ الجر ول الل كلق ندال طول الك كلد 
«مَنْ حَلَفَ عَلّى يَمين صَبْر ...». إلخ الْحَديث. 

فقه الْحَديث: 

عض فقه هَذَا الْحَديث قد تَقَدَّم في الْحَديث قبله. وهُنَا سأذكر ما لَمْ 
يذكر متاك واعكص بذكره هذا الحديت» فأقول: 

أولاً: 557 من قوله: «شاهداك أو يَمينهُ) . حصر أسباب الحُكم في شيئين : 

أَحَدُهُمًا: أن تأتي أنت أيهًا الْمُدّعي بشاهدين عدلين يَشْهّدَان لَكَ بصحّة ما 
اذَعَيت. 

وثانيهما: أن تعجز عن إقَامّة البيّنة» فيَحلف الْمُدَعَى عليه عَلَى نفي ما ادَعَيتَ. 

ثانيًا: يول من الكويك أن المدعق إذا أثبت دَعَوَاهُ يبينة استحق الحُكم 
ويَلتَحقُ بذلك أنه يشترط في البيّنة أن تكون عَادلّة» وأن تكون التتّهّادَة عَلَى 
لقنن الالطاين راد توق عر > قاعة عمطي كد يهان وله كل 
واحد منهم. فَإِذَا حَصّلَ ذلك استَّحَقّ الْمُدّعي الْحُكم له بما ادّعَاه. 

ثالكًا: إذا انعَدَمَت البينة؛ فَلَهُ عَلَى الْخَصِم اليمين عَلَى نفي دَعوّى الحذعي: 
وبذلك يُحكم بالسّلعّة الْمُدَعى فيها للمُدَعَى عليه إذا حَلف. 


شرح أحاديث عمدة الأحكام 5» 


رَابعًا: ظاهر هَذا الحَديث أن هذه هي طريقة الحكم لا غير» ولكن ورد 
عن النَبِي َكِةٍ الحكم بِشّهادَة واحد ويّمين المُدّعي» وقد أذ بهذا حُمهُورٌ أهل 
العلم» وأبَى أبو حنيفة فلم يّقل بذلك الحَديث. 

خَاضَاه تدل .فدلكة القصّة أن من اذى شيعا سأي شئء كانت فعلية أن 
يثبت دَعواة» وإ لم يست الي فعلى الجلعي علية: يمن البراءة» ولا يُختص 
ذلك بالأموالة بل ينكا فح تلك الأعاوي فى «الاعراطن: :فك 'ادعن على 
شخص أنه رَمَاهُ في عرضهء وأنكر الْمُدَعَى عليه؛ فَعَلَى المُدّعي إحضار بيّنة 
بذلك» فإن عَجَرَ؛ فَعَلَى المُدّعى عليه اليمين أنه لَمْ يفعل ذلك. 

سَادسًا: أنه إذا حَلَفَ عَلَى النفي كاذيّاء وقد وَقمّ منه؛ استَّحَقّ هَذَا الوعيدء 


ولا 2 الئسألة بالدعوئ الْمّالية وبالله التوفيق. 


لك شالك شالف شالة ال 


ل قز قا تل ا 


تانسيس الأحكام 
رج يت تسد 


[41*] عن 0 بن الصمّحّاك الأَنصّارِيّ ذاه : (أنهُ بَايْعَ رَسُول الله وكا 
تَحْت الشّجرَة اراد رَسُول الله ل قال: مَنْ حَلَف عَلَى يَمين بملة غَيْرِ الإمْلآم كَاذبا 
مُتَعَمّدَا؛ فَهُوَ كما قال وَمَنْ قمَلَ سه بشيء؛ عُذْب به يَوْمَ | لقي لقيَامَة ولبْسَ عَلَى رَجُل 
در فيمًا لآ يَمْلكُ). 

رقي روانة: «رلضن الؤؤمن قطله. 


وفى رواية: «وَمَن اذَعَى دَعْوَى كاذبة ليد لِيَتَكثْرَ بها؛ لم يده الله كد إلا قلة). 


2 


السرع 


* مَوضوع الْحَديث: جَمّعٌ الحديث مَجمُوعة من المَّاهِي رَهَّبْ منها؛ ليزحر 
عن الوقوع فيها. 
2 الْمُفْرّدَات: 
قَولَه: باع وَسُول الله يك ئخت السشجَرّة: المْقَصرد بها شجر شجرة ) 
ل «مَن حل على م ا أن لمشو ّ عق يُمينا؛ لأن 
7ل 
قولَهُ: «بملة غَيْر الإسلام»: يُقصّد بها الملل المَسوحة كاليَهُوديّة والنّصرَائيّة؛ 
)١(‏ ثابت بن الضّحاك: لَمْ تَسبق له روَيّة؛ ولهّذا فإنه لَم يُتَرْحَمء ومن أجل ذلك فلابد أن نترجمّه 
فنقول: هو ثابت بن ١‏ 5 لضَّْحَّاك بن خليفة الأشهلي» صحَابي مُشهُور» رَوَى عنه أبو قلابة مات 
سنة حمس وأربعين قاله الفلاس» والصّوّاب سنة: أربع وستين» وهناك صَّحَابِي آخر يُقَال له: 
ثابت بن الصتّحّاك بن بشر الْحَررّحي له رُؤيّة» قال الحَافظ: وهم من نَخَلَطّه بالأول. 
قُلت: فَبَبيّنَ بأن الرّاوي هَاهْنَا هو ثابت بن الض لحك بن حليفة الْمترّحَم له أولاً. (النجمي). 
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لأن هذه الملل قد ُسحّتء وبقى أقوام مَتَشَبئين بهًا. 
قولَةُ: ركاذبًا مُتَعَمُدَا) : وصفان مَنصُوبّان على الحَال» أي: حال كونه كاذبًا 
1 


- - نم 


قوله: «فَهُوَ كُمَا قَال): أي: مَنْ حَلفْ بملة غير الإسلام بأن قال: إن فعَل 
كذا؛ فَهُوَ يَهُودي. أو قال: إن لم يَفعَل كذا؛ فهُو تصرَاني. 
قَولَهُ: «قَهُوَ كما قَال): يعنى: أنه إذا حَنَثْ فى يمينه تلكء فإنه يكون كما 


التزم عَلى نفسهء والظاهر من الحَّديث أنه يحرج من الإسلام» ويكون متّصفا 
بالملة الى لف بهاء والعياة بالله. 
قولهُ: «وَمَنْ قَكَلَ كفسّة بشيء؛ عْذبَ به يوم الْقيَامَة) : أي: أنه سَيعذب به يَومَ 


القيّامَّة» وظاهر هذا الحَّديث السكوت عن البرزخ:؛ والظاهر أن العَذَاب مُتّصل 
عليه» وقد قال النَبى ل كما فى حديث أبى هُرَيرَة ين عن النَبِى تكله قال: «مَنْ 
ترد من جَبَل فَقَعَلَ تفسة؛ فَهْوَ في كار جَهَئمَ يتَرَدَى فيه خَالدَا مُخَلَدَا فيه أَبَدَاء وَمَنْ 


تَحَسَّى سما فَقَمَلَ كفسّة؛ فَسْمهُ في يده يَتَحَسَاهُ في كار جَهَئَمَ خَالدَا مُخَلّدَا فيهًا أَبَدَاء 


3 
ل عض م 


وَمَنْ قَمَل فسّةُ بحديدة؛ فحَديدَثهُ في يده يَجَأْ بها في بَطنه في كار جَهَتمَ حَالدًَا مُخَلْدَا 

فيهًا أَبَد27)1. 

)1١(‏ رَوَاهُ البحاري في كتاب الطب باب: شرب السلم والدّوّاى رقم (05118)» وفي كتاب 
البحتاقة نأي نا جا في قاتل نفسه, رقم ».)١5714(‏ ورَوَاهُ مُسلم في كتاب الإيْمَانَء باب: 
غلظ تحريّم قتل الإنسان نفسه» رقم »))2٠١9(‏ ورَوَاهُ الترمذي في كتاب الطب» باب: ما 
جا قيعت 0 نفسه بسم أو غيره» رقم (05”047 »)30١514‏ وروَاه النسائي في كتاب 
الجَتائزه باب: ترك الصّلاة عَلَى قاتل نفسه؛ رقم »)١5”75(‏ والدّارمي في كتاب الدّيات» 
باب: النُشديد عَلَى مَنْ قتّل نفسه. رقم (19517؟). 


تأسيس الأحخام 
“#ججحجح>ككت 077900500 0107 012 


قَولُ: «وكئس عَلَى رَجُل تدر فيما لا يَمْلكُ): أي: أنه لا تلزمه كَفارّة إذا حَنَتْ؛ 
لأنه لا يَملك ما 0 به» وفي رواية: (لْعْنُ اْمُؤْمن كقثله). أي: ع الموقية شديد 
شدّة القتل. 
قَولَه: «وَمَن اذَّعَى دَعْوَى كَاذيَة عكر بهَا؛ لم َزْدْةُ الله بها 0 قله : 1 . 
دا ميف تفلم 1و جز لاد الك حا لك الات يا 
بالقلّقه كما جَاء في الْحَديث الْمَذْكُور سَابقًا: دما أَحَدٌ أَكْثْرَ من ارا ل ع 


عَاقبَة أَمْره إلى قلّة. لأنه أرَادَ أن يَ 7 بالْحَرَام. 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

ذَكْرَ الي يكل في هَذَا الْحَدِيث عدّة مناه ليزحر النّاس عن الوقوع فيهاء 
ينها كلقي انظ الما وونها ال أر االقا يط وكام بان وا 
نَذَرَ في مال غيره؛ فإن نذره يبطلء ولا تلزمه كَفَارَة وأن لَعْنَ الْمُؤمن في عظمه 
وفظاعته كقتله وأنْ من اذَّعَى دَعوَى كادبَة ليَتَكثْرَ بها عَاقَبَهِ الله كله بالفقر 
والقلة» نسأل الله العافية. 

فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الْحَدِيثْ عدّة مَسّائل: 

أولاً: كحرية الخلف بملة غير الإشلام»: كأث يفول التحصنة إن لم يفغل 
كَذَا؛ِ فهو يَهُوديّ أو إن فَعَل كَذَاءٍ فَهُوَ تصرَانيٌ» فيؤحذ منه تحريّم الْحَلف بملّة 
غير الإسلام. 

ثانيًا: افر اكليف أنه إذا فَعَلَ ذلك كاذنا مداه وَحَنَثْ في حلفه 


ع ع 


ذلك؛ فَهُوَ كما قال -آأي: أن الله كَل يلزمه ما ألزم نَفسّه به-. 


: أن مَنْ قَقَلَ نفسه بشيء عُذْبّ به» وقد وَرَدَ في الْحَديث تفسيرٌ لهَذَا؛ 


5 


ثاله 
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بن مَنْ قَقَلَ نفسه بحديدة فحَديدته في يده يَعَوَجَا بهًا في نار جَهِنّم خالا 
مُخَلّدّ ومَنْ تَحَسَّى سما فسّمه في يده يَتَحَسَاهُ َالدًا مُخَلدَا . إلى غير ذلك 

رَابِعًا: يُوْمحَذ من هذه الجُملة في هَذَا الْحَدِيثْ ال" 
وَإِنّمّا هي ملك لله لَه فلا يَحُوز له أن يَتبَرّع بعضو من أعضاء نفسه؛ لأنه لا 
تتكياة' زلذلاك دإد عرقي عل قله سيم 

خَامسساء أن من كذر كذرًا فى :مال خيره؛ قإن كذرة ذلك يُكون باطلا فلو 
تدر أزية أن تعد غيل عسوو قاقد له تون الناقطيك :د للغه وهل كج :عليه الكفارة 
أم لا؟! محل نظر. 

الطاه” ندال توزت غلك الكداذق والذلية على للف عدوت امه الم اذ 
5 أسرت من الأنصّار وأصيّت العا «فكَانت كن في الْوَنّاقء وَكَانَ 


00 


الوم يُِنْحُونَ لعَمَهُم بن يدي يبوتهم فَائَلَتْ ذَات ليله من الونّاقء نت 


بت 


الإبلء فَجَعَلَتْ إِذَا نت من البُعير رَغَاء ترك حَنَّى مهي إلى الْعَضْبَاء فلم 
يرع قال: وَكَاقة وق نه في عَجَرِهَاء 0 م رَحَرَنهًَا ا وكذروا بها 


فَطَلَبُوهَا فَأَعْجِرَنُهُم قال: درس لله إن نَجَاهًَا لله عَلَيْهًا لَنْحَرَتهَاء لما قدمَتْ 
المّديئَة وها اكالم لعفا لو كمالس ما نافة رَسُول الله كله. فقالت :نه تذرت :إن 
08 الله عَلَيْهَا لتنْحَرَنّهًا. انوا رَسُولَ الله ل فَذَكرُوا ذَلك لَه فقال: سُبْحَا 

الله بنْسَمًا جَرَتَهَاء َدَرت لله إن نَجَاهَا اللَهُ عَلَيْهَا لمَنحَرَئَهَاء ل وا لنذر في تغصيةه ول 


- 
7 


فيمًا لا يَيْلكُ الْعَبْدُ). وفي رواية ابن حجر: اعد ولم يأمر ع 
بكفارَة» فَدَل ذلك عَلَى أنه ليس عَلَى الناذر كفا 
)١1(‏ مُسلم في كتاب النّذْر باب: لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما لا يَملك» رقم »)١551١(‏ 


ورواة أبو داود في كتاب الأيمَان وو باب: في النذر فيما لا يُملك» رقم 1 1؟كل 
والدّارمى فى كتاب السير» باب: إذا أحرز العَدُو من مال المتلستة رقم .)55٠١65(‏ 


تأسيس الأحخام 
ءحججكت لكر 2 


سَادسًا: يَوْحَذ من قوله: (وَلَعْنُ الْمُؤمن كُقثْله). تُحريم لعن المؤمن؛ لأن اللعن 
ركنن رشمَة الول كوو أن يذعن على الخلامن بالطرتفع رحمة الله كلد 
مَابعًا: شبد الى يكل لَعْنَ الْمُؤمن بقتله» وكأن النُشبيه هذا تشبيه فى 


3 


الفظاعة والقبح» فَكَمَا أن قتل الْمُؤمن فظيع في غَايّة الفظاعة» ويَستَحقُ فاعله 
الوَعيدات الْحَمسّة الْمَذكورة في الآيق» وهو قول الله تعالى: «َإوَسن يَقَصُلٌ 
مُؤْمِكَا مُتَعَيَدَا هَبَرَاوُمُ جَهَنَمْ حَِِدًا نبا وَعَضب ألَّهُ عَينَهِ وَلَمَنَهُ وَأعَدَ 
لم عذَايًا عَظِيمًا» [النساء:9]. 

ثامًا: أن هَذَا الذَنْب -َوهُوَ اللعن- ذَنْبْ عظيوء كما أن كَل الْمُومن 
عظيم» فلعنه عظيم أيضًا. 

تاسعًا: يوْحَذ من قوله: («وَمَنِ اذَعَى دَعْوَى كَاذيَة ليَتَككرَ بها . أ ليكثر ماله 
بهَا؛ لَمْ يَرَدْهُ الله كله إلا قلة. 

ا كتف توه النقرة م التذوفه توعد سما نان لتقن خاقه 
الله كَِلَزّ بنقيض تشم محم أن هذا اذّعَى دعوى كاذبة حشر بها عوقت 
بالقلّة» وقد جَاء في الْحَديث عَن ابن مَسنْعُود عَن اللبِيَ يك قَالَ: «مَا أَحَدُ أكْثْرَ من 
الوبًا إل كان عَاقبَةٌ أَمْره ل قله" . 


5 شالك اله مالم مالم 


دح ا ا اس يي 


)١(‏ ابن مَّاجّه في كتاب النَّجَارَاتء باب: التغليظ في الرّباء رقم (719؟)؛ وصححه الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
بابالندور 


النذور» مع نذزه يُثال: كذرت اندر او أنذن بكس الذال' ضما 

قال: وَهُوَ لَعَة لَة: الوعد بخخَير أو شَر. وشرعًا: وعد بخخير دون 0 

قَالَ المَاوردي: قال -عَليه الصّلاة والسّلام-: دلا ذرَ في مُعْصيّة الله) . وقال 
الرافعي: هو التزام شيء؛ وعبارة غيرهمًا: أنه التزام قربّة غير لازمّة بأصل الشّرع 
وزَادَ بعضهم مقصٌودّة. 

قلت: ومَعتّى مُقصٌودّة» أي: مُتَعبّد بهًا. 

وأقول: إن اخلط وق تلك وأنذرت لط لا يتبَغي. 

إن مَعنَى نذدرت: أي: التزمت طاعة ل 0 لازمة ل بمحض الشرعء 
ولكن التزمتها عَلَى نفسي طائعًا مُخمَارًا. 


مابر 


أمّا أنذرت: فالإنذار مَعنَاهِ التخحويف والتهديد من قادر بش وقد أحبر الله يله أنه 


أرشمل الر م ميشري ومنذرين -أي: ينذرون قَومّهُم بالعذات 0-0 


02 هت ته طايقة 


فقَال تَعَالى: هوم كانت الْمُؤْمِوْنٌ نيوأ كآنَدٌ لوكا نَكَرَ من كل ورْقَةَ عَنْبْم 
نينا في أَلِبِنِ وَلَذِروا فَوَمَهُمَ إِذَا رَجَعوأ إِلَتَهه كَلّهُرْ دروت » [العوبة:؟7١].‏ 
فالإنذار من الدارة وهي النخويف والإيعاد بشر. 

ما الدر: فَهُوَ كما قَلنَا: الترام العبد بطّاعَة لله لَمْتَكُنْ لازمة عَلَيهِ بمّحض التّرع. 


22 تائسيس الأحكام 

[47]] عَنْ عُمَرَ بْنٍ الْخَطَّاب -رَضيّ الله تَعَالَى عَنْهُ- قال: «قلت: يا 
ردول شاد كله لدان قن الْجَاميّة أن أغتكف ليْلَة -وفي روآيّة: يَوْمَا في 
1 الحرام؟ قال: أواف بتذرك). 


الشرح 


لس -- 


2 إه مُوضوع الحَديث: وعخوي الوّفاء بالئدة إذا كان 3 طَاعَة ولو كن من 
فإنه يل ةالو قاع إذا أسلم. 
0 المُفرَّدَات: 


قَولَه: (إِنّي كذرت): أي : التَرّمتْ بهذه الطاعة» وهى اعتكاف لبلة فى 


0 
5 


الع ارام 

المَسّجد الْحَرَام: هو الحَرم المكي. 

قَولَهُ: «أؤف بتذرك): هذا آم والأمر يَة يَقتَضي الووحوب» وَعَلين هَذَا فَمَنْ 
0 بطاعة» وهي مبقطاغة له؛ وَحَبْ عليه الوقاء. 

# الْمَعنّى الإِجْمَالي: 

0 نات ضيه تَذَرَ الاعتكاف ليله 5 اححد الحرام ؛ ثم أسلم 
وبقئ في مكة حوالي ثَمَانِي ستوات: ذه تهَاجْرٌ إلى الْمُديئة وبقى أيضًا في المديئة 
مان سَنّوَاتء وبعد فتح مكة سَأل اللي يكل عر هذا الذي كمهيالو فاء يض 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الحَديث أن الكافر إذا َذَّرَ بطاعة» ثُمّ أسلم ولَم 


يوف بِهاءِ وَحَبّ عليه أن يُوَفِيَ بهًا بعد إسلامه. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


يا: أن الاعتكاف طاعَة لله فَمَنْ َذَرَ به؛ وَحَبّ عليه أن يفي. 


2 8 


ثالغا: أذ منه أن الصُومٌ لَيْسَ شرطًا في الاعتكاف كاء على هذه الزوايةة 
وأن أعتكقن للق والليل لا صوم فيه. 

رابعًا: روليّة يُومّا تَدْل أن النّدْرَ كان بيوم وليلة» فتارة ذكر اليوم» وتارة 
ذكرت الليلة. 

خَامسًا: أن مَنْ نَذَّرَ بشيء؛ وجب عَلَيه الوّفاء به ولو تَقَادَمَ وَقتْ النذْر 
تشم عن الحطانع ف أ لبي ككِ أن 5 بدذوه يعن شعة حشر عام على 
الأقل. 

سّادمًا: أن أهل العلم قد قَسَمُوا النذر إِلَى ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: رن ره نعمة أو اندفاع في كان عار 
إن فى اله مريضي » أو رََ ضَالتي؛ فلله عَلَيَّ كذَاء وَهَذَا يَلزم الوّفاء به. 

- القسم الثاني: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث» كأن يقول: إن 
كلمْت فلانًا؛ فلله عل حَجَّة أو إن دَعَلْت بيت فلان؛ فعبيدي عَتَقَاء وهَذَا ما 
يُسَمَّى بنذر اللجاج والعَضّب»ء وقد ذهب بَعضُ أهل العلم في هَذَا إلى أنه مُخيّر 
وق “ما وه العماق ونوك نفةتسدا لوملا 

لالح لات اند مي را وال وو ا 
الله كوهد كر القن التطلق) والمسوور كنيع الو افاي وهذا كص أيضنًا 
يذو عبرو 

سَابعًا: تحرس سبي ور اعبار طحي سيم مستحبة» ولا 


تأسيس الأحخام 
ْءجج>ككتتت 0 0 ا 0010 


ثامًا: أنه يُشترّط في وُجُوب الوفاء بالنذر شَرْطان: 

- الخرط الأول: أن كوت المتدوز ظلاقة. 

- الشرط الغاني: أن 06 الوؤقاء بد مُسْتَطاعًا للناذن فإن كدر أنه يطير في 
الْهَوَاء بدون آلة» أو يعرج إِلَى السماء؛ فَهَذَا نذر مارج عن الطَّاقَة فلا يلزم 
الوناف وه رتل اتيطي فيد كنازة وين #التدو التي يشو الؤداف يو هنا مدل 
نَظرء وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


دح ا ا اس يي 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


]١8[‏ عن عبد الله بن عمر حوتعد, عن النبي كَل أنْهُ نَهَى عن التذرء 
وَقال: (إنَهُ لآ يَأتي بخيّرء وَإِنَمَا يُستَخْرَجٌ به من البخيل). 
- سح 


الشرح 


لس | 


#* مُوضوعٌ الْحَدِيث: كراهّة النّذْرء وأنه لا يُجلب خيرًا على الناذر» وإِنَّما 


نَهّى عن النَّدْر: النّذر قد تَقَدَّم الكَلامُ عليه. 

قَولَهُ: «إنَهُ لا يأتي بخيْر»: بمَعتّى: أن الثَّاذْرَ إذا اعتَقَدَ أن الله كله لا يُعطيه 
التتّيء الذي طلبه منه إلا بمُقَايَلَة النذرء فَهَدَا ظن سُوء بالله ل لا يبعي للعبد 
أن يظنّه. 

تكن لاطا" وان اولان باق اسيل اللاي لذ بعس اا 
انا 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

َهَى النّبِي ككِِ عن النّذر لما فيه من تعريض الإنسان نفسه لتثبيط الشتّيطان 
له عن الوفاء به حَتّى يَأَنّم. 

فقه الْحَديث: 

أرلةة! لوكتتجين كد المقدينة” اكه دوتو فس لقم زف يه كل تو 
ولكن الْمَقَصُود به التّدْر الذي يكون عَلَى سبيل الْمُقَابلّه: إن فَعل الله بي كذَاء 
فلله عَلَيَّ كذَاء وإن صرف الله عَنّي كَذَا؛ٍ فلله عَلَىَّ كذا. 


0 انر الا حوضار 
وات لتاق و الظزيئه اطاقة قزرا اها كمي كزيه إلا ار برد 
استشكل كيف يُكُون النّذر وَاحب الوَقَاءِ به» وهُرَ في نفس الوقت مَكرُوه. 
ثالكًا: إِنّمَا جَاءت الكرَاهَة في غالة اق كون :الع تكفا أن له ل يحظلية 
إل بشيء يبذله هوء وهَذا ظَنّ يُعتَبّر من ظن السّوء الذي حَرَّمّهِ الله كل ونَهَى 
عنه» وأنَّبْ اه الباق كنال ال إوظتنُمٌ رح لسو [الفتح:7١].‏ فنعم 
الله مُتَوالية» والعبد مَأْمُورٌ أن يُسأل الله كِلَدْ » فال يله 1 


رَابعًا: إِنّمَا ني عن النّدر؛ٍ لأنْ الناذر يَتَعَرّض لتثبيط الشّيطّان له وبالأحصٌ 
إذا التَرَمَ الترامًا مَاليَاهِ لأن النفوس شحيحّة في الأموال» إلا مَنْ وَفقَهُ الله كَل 


- 
اه و 


وَجَعل الذنيا:هيئة فى غينه. 


خَامسًا: يوذ منه ذم البخيل والبخّلاء. 
سَادسًا: يُوَمحَذ منه أن من التزم بالشّرع؛ فَلَيسَ ببخيل» وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
2غ 


الْحَرَام حَافيَة» فَأمرئنى أن ا سول ل له ل قَالَ: عمش 
ولتركب». 


الشرح 


مَوضُوع الْحَديث: ١‏ يَشُقَّ عَلَى النّاذر. 

:د الْمُفرَدَات: 

قَوله: «حافية) : أي: بدون نعلين. 

مي : هذا آم التماشن: 

أن أمنتفتي لَهَا رَسُولَ الله يلِ: أي: أطلب منه بَيَان الْحُكم في تذرهًا هَذَاء 
وبيّان الْحُكم يُقَال له: فتوى 

قَوله: «فامتفتيكة) : أي : تنفيدًا لرغبتها. 

فقال: لمش ولتركب: أ لمش ما أطاقت الْمَشِي بم بمَعنّى أَنّهَا مشي في 
عقن الطروقة ولتركب إذا شق عَلِيهَ مني 

الْمَعنّى الإجمّالي: 

ومع اناو لاحن عا قفوي فلك اقبده نا تكن علد 
وتجفي أن ذلك د يق وقل ‏ يّنَ لبي يك أن مثل هذه الالترامات التي يَشُقُّ فيها 
العبدُ عَلَى انفسة اليسكه بمطلوية في شرع الله وعبادته» وإنَّمّا الْمَطلوب في 
التتّرع والعبّادة الاعتدال فيهاء وعَدَم الْمَشَّقَة عَلَى النّمْس؛ لكي تستمر العبّادَة 
وقد أنكر اللي كلل عَلَى مَنْ وَحَدَه يُقَاد بزمام وهو يَطوفء فعَنِ ابن عباس «تتتشيد : 


تانسيس الأحكام 
و تت سد 


0ه تويرن عكر م غيع ( .1ه أخصنى اس 6ه يه 2 21م ١‏ 
«أن التبي كَكْةِ رأى رجلا يَطوف بالكعبّة بزمّام أو غيره فقطعة)”'2. 


ولمًا وَحَد ركلة يهَادَى بين ابنيه» وأخبروه أنه تَذْرَ أن يشي إلى بيت الله 
الحرام» فتقال: (مَرُوةُ فليركب» إن اللله لعَني عن تعذيب هذا نفسة) . كما فى حديث 


: 4 0 5 ت ان 35 ضيه ا ره سمس ا هسه ا و 2 جا - 
أنس ذي: «أن النبي يَكهِ رأى شيّحا يُهَادَى بَيْنَ ابنيّهء قال: مَا بال هذا؟ قالوا: كدر 


م 75 2 3 


0 7 5 5 ب سداهمهةه ا 2 عالق ك0 م م م 
ل يمشى. قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسة لعَني. وامره ان يركب )( ِ 


م ع 


وقصّة هذه الْمَرأة كذلكء إلا أن النّبي لِك كأنه رأى أن أعت عُقبة بن 
عامر تطيق شيعا من الْمَشِيء فَأَمَرَهَا أن مشي ما أطَاقَتْ» وتركب ما عَدَا ذلك» 
وبالله التوفيق. 

فقه الْحَديث: 


أولا: يُوْحَذ من الحّديث أن مَنْ نَذرَ إتيان بيت الله الحَرَام؛ وَحَبّ عليه 


))١1571( البخاري في كتاب الْحَجّ باب: إذا رأى شيا يكره في الطُوّاف فَمَطَعَه رقم‎ )١( 
ورَوَاهُ في كتاب الأيْمَانَ والنذور» باب: النّذر فيما لا يَملك وفي مُّعصية» رقم (5707)» وفي‎ 


و 


26 2022 2 0 
نفس الكتاب والباب» عن ابن عبّاس أيضًا بلفظ: «أن الي وك مر وَهُوَ يُطوف بالكعبّة يإِنْسَّان يقوذ 


نْسَانَا بحرّامّة في ألفه فَقَطَعَهَا الى يده ثم أَمرَهُ أن يَقودَهُ يّده. رقم (770)» وقد رَوَآهُ 
هذا اللفظ الأخير النّسّائي في كتاب مَنَاسك الْحَيٌّ باب: الكلام في الطَوّاف» برقم (0٠597)؛‏ 
وفي كتاب الأيْمَان والنذور» باب النذر فيما لا يراد به وجه الله رقم .)581١(‏ وأبو داود في 
كتاب الأَيْمَّانَ والْنُذُوره باب: مَنْ رأى عليه كفارَة إذا كان في مُعصية؛ رقم (87:07). 
)١(‏ البخاري في كتاب الْحَجّ» باب: مَنْ َذْرَ المّشي إلى الكعبة» رقم (1875)» وَرَوَاهُ في 
كتاب الأَيْمّان والتُذور باب: النّذْر فيما لا يَملك» رقم »)107205١(‏ وروَاة مسلم فى كتاب 
النْذْرءْ باب: منْ كَذَرَ أن يُمشي إلى الكعبة» رقم (05147)»: والترمذدي في كتاب النذور 
وَالأيْمَان» بات :ما جا فيمة يحل بالمّشي ولا يستطيع» رقم »)١558/(‏ والنسائى فى كتاب 
الأيْمَانَ والنذور» باب: ما الواحب عَلَى مَنْ أوجب عَلَى نفسه نذرًا فعَجن رقم (7/.05 87 8)» 


وأبو داود في كتاب الأَيْمَان والنذور» باب: مَنْ رأى عليه كفارة إذا كان في مُعصية» رقم (79:1). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 0 
الوقاء؛ لأنَ إتيانه طَاعَةء وقد َاءِ عَنْ عَائْشَة ضهاء عن اتيك قال: «مَنْ كذَرَ 
أن يُطيع الله فَلَيْطعْةُ وَمَنْ ذَرَ أن يَعْصِيّهُ فلا يتخصه)7"'. 

وهل يَلتَحق بذلك مُسجد النَبِي َك والْمّسجد الأقصى؟ 

الْجَوَابُ: نعم؛ لأن لني كك قال: «لا نُشَدٌ الرّحَال إلا إلى قلانّة مَسَاجدَ: 
الْمَسْجد الْحَرَام وَمَسسُْجد الرَسُول تَكِةِ وَمَسْجد الأَقْصّى)0". 


)١(‏ البخاري في كتاب الأيْمّانَ والتذورء باب: النّدر في الطاعة» رقم (5795): وفي كتاب 
الأيمان والنذور» باب: النّذْر فيما لا يَملك وفي مُعصيّة) رقم 0 2006 وروَاة الترمذي في 
كنات التذون والأنتان بياب عر كدر أن يطيع الله فليطعه» رقم (7؟5١)»‏ والنسائي في 
كتاب الأَيْمّان والْنُدُور باب: النّذر في الطاعَة» رقم »)88٠05(‏ وفي باب: النذر في الْمُعصية؛ 
رقم (078017 407808 ورَوَاهُ أبو داود في كتاب الأَيْمَان وَالنُذُورء باب: ما جَاء في النّدر 
في الْمَعصية» رقم (3785)» ورَوَاهُ ابن مَاجَه في كتاب الكفارَات» باب: النّذْر في الْمَعصية؛ 
رقم (5177)» ومالك في كتاب النذور والأَيمَانء باب: ما لا يَحُوز من النذور في معصية الله 
رقم »)٠١51١(‏ والدارمي في كتاب النذور والأيمَان؛ يانين: لا نذر في معصية الله رقم (/5257). 

»)١149( رَوَاهُ البخاري في كتاب الْجُمُعَةَ باب: فضل الصّلاة في مسجد مَكَة والْمَّدِينَق رقم‎ )١( 
وفي كتاب الصوم, باب: صوم يوم النحر»‎ 1١1١55: وفي باب: مسجد بيت المقدس» رقم‎ 
وفي “كتامة الحَجّ باب: حَجَ الْنُسَاى رقم (:؟كمطا) ومسلم في كتابت‎ »))١955659 رقم‎ 
الْحَج باب: لا تشد الرّحَال إلا إِلَّى ثلاثة مُسّاحدء رقم 4011419 وفي باب: سفر الْمَرأة‎ 
مَعَ مَحرّم إِلَّى حَجّ وغيره» رقم (8717)» ورَوَاهُ ابن مَاحّه في كتاب إقامّة الصّلاة والسنّة فيها‎ 
ورَوَآهُ أبو داود في‎ »)١51١ 2١505( بان كا بك ى الفكاد ان شبد يت المقس رقم‎ 
كتاب الْمَنَاسكء باب: في إتيان الْمَّديئَةَه رقم (0507)» ورَّوَاهُ الترمذي في كتاب الصّلاة‎ 
باب: ما جَاءَ في أي الْمّسّاحد أفضلء؛ رقم (575)» ورَوَاهُ النسائي في كتاب الْمسّاحدء‎ 


ل 


باب : نما تسد الرحَال إليه من المنتاجيةه رقم ؤ» 49 وْروَاة :ابن بان في كتاب الصّلاة 


باب: الْمّسّاحد رقم 015117 1515). 


27 تائسيس الأحكام 
قاد معد مي لموكق ون الكفية لاسر الف دراه دم كدر 
أن يُصَّلَى فى مسجد غير هذه الثلاثة أو يأتى بَلَدَا غير البلد الْحَرَام؛ فإنه لا يلزمه 
ذلك النّذر حبّى ولو كان ذلك الْمَكَان له شيء من التّقديس كوادي طوّى؛ ومسجد 
الحايل وما أشبه ذلك» وقد أنكر أبو هُرَيرَة له عَلَى مَنْ ذهب إن وادق طراى/ 


سه ممم وات ل”ه 


ثالتًا: خا دي ا ابح ني ولسوا 

وكذلك عندما: ركان لنِي كله يَحْطْبْ إِذا هُوَ بِرَحُلٍ قائم فَسأل عَنْهُ 
فتقالوا: أ إسْرَاثيل» 0 أن يَقُوم ولا ع ولا لتظل ولا يتكلم وَيْصوم. 
فقال اللي يكلله: مُرْهُ ْتَكَلَم وَليتستظل, وَلْيَقَعْدُ وَلَبْعمَ صَوْمَة)2"0. 

وما سبّقَ أن أشرنا إليه في الذي وحدَ يُهَادَى في الطريق» ولد زا بغاد 
بزمام» وأن اللي وك قال: «إنْ الله لَعَِيّ عَنْ تغذيب هَذَا نَفسَه). 
رَابعًا: أن مَنْ كذَرَ شيئًا يَشُقَّ عليه وَهُوَ قادر عَلَى بعضه؛ فإنه يُمْرّع له 
تركه وعَليه كفَارَّة يُمِين» وفي ي الْحَجّ عَلَيه هَدْي. 

كان الس وريم امس َهوَ مُلْحَقٌّ بمَا يَشْقْ عَلَى الإنسان» وأنه 
كوو له آن كدر عع البذى أن قر كه بالكلا :ويكؤق لقاآن يندد ما لسعطيم 
عليه ويُكفر عن الباقي. 


»)517١5( رَوَاهُ البخاري في كتاب الأيمّان د باب: النَّذْر فيما لا يملك وفي معصية» رقم‎ )١( 
؛)5١( ورَوَاهُ ابن مَاجّه في كتاب الكَقَارَات؛ باب: منْ لط في نذره طاعَةَ بمَعصية» رقم‎ 
ورَوَاهُ أبو داود في كتاب الأَيْمَان والتُدُور باب: مَنْ رأى عليه كَفَارَّة إذا كَانَ في معصية»‎ 
رقم (700) وَرَوَاهُ مالك في الْمُوَطأ في كنات" لدو اران وا و‎ 


النُذُور في معصية الله رقم .)١٠١59(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
5555-5-7 999395 111 . 


ّادسًا: قول بعض الفقهّاء أنه إذا مَشَّى يسيرَا؛ وَحَبّ عليه أن يرجع مَرَة 
خرف ابعش يقلن عار كب او كن يقرو ماك عدا الفولدقية لعل 

- أولاً: لأنه مُصَادمٌ لما وَرّد عن اللي وله فَالرسُول ككل لَمْ يقر شيمًا يشق 
عَلَى الناذر. 

- وثانيًا: قد يكون بلد المُسلم بعيدًا» كأن يكون من خارج الجزيرَة 
العربية» فلا يمكنه الرحوع. 

والقول الصّحيح: أن مثل هذا النذر لا يُكلف به الإنسان, والله أعلم. 

سَابعًا: أن مَنْ نَذْرَ مَعصية؛ فإنه يَحْرُمُ عَلَيه الوفاء بالمَعصية. 

والقول الصحيح: أنه لا تجب الكفارَّة عن ذلك النَّذْره ونذر أحت عقبّة 
دحل فيه شىء من المّعصية» فهى كذرَّت أن تمشى حَاسرَة -أي: بدون ثياب» 
وناشرة شعرها-. وهّذا يُحرم عَلَى الْمَّرأَة أن تفعله؛ ولذلك فإنه لا يجوز تنفيذه» 
ولا يح على الداذر كنارة عية+ لحديف عمران ين تخصين ظلف: أن رول الله كله 


قال: «لا تذرَ لابْن آدَمَّ فيمَا لا يَمْلك ولا في مَعْصيّة الله -تبَارَكَ وَتعَالى-)2'7. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تل رز يك 


.)١١7ص( سَبّقَ تَخْريْجة انظر‎ )1١( 


تانسيس الأحكام 
00-1 


[885]] عَنْ عَبْد الله بْن عباس ميغد أَنّهُ قال: «استفتّى سعد بن عْبَادَةَ 


ا لو ولف على ايو ا رد وي و ا و د 
رَسُول الله كلِةِ عَنْ ذر كان على أمه تُوفيَت قبل أن تقضيّةء فقال رَسُول الله وكِِ: 
> 


الشرح 


لس -- 


مَوضُوع الْحَديث: ا الولي عن وليّه ما كان عليه من نذر أو غيره. 

4 الْمُفِرّدَات: 

قَولَه: «قَبْل أن تَقَضِيّةُ) : 00 يَعُودٌ عَلَى ادر 

قَوله: «فقال 0 الله علل: فَاقْضه عَنْهَا): أي: أمَرَهُ لني ككل أن يقضي 
ذلك النّذر عَنهًا. 

5900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

وفيت آم سعد ولَمْ تفض نذرًا عَلَيهَا فأمرَ اللي يكل ابنهًا سَعْدَ بن عَبّادَة 
أن يَقضِيّه عَنهًَا. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ منه قَضَاء ما عَلَى ولي الْميّت من الْحُقوق» سَوَاء كانت لازمة 
بالشّرع, أو الترم بها لله ته كالنّدر. 

ثانيًا: هَل يَلرّم الوّلي قَضاء الواجب الْمَالي إن كَانَ فقيرًا أم لا؟ 

انا فطاع )لو يه فك لنت تدحا مو انكر 


ثالما: هل يَلرَمَهُ القضّاء بدُون مُطَالبَة أم لابدّ من الْمُطَالبّة؟ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 25 
قال الشافعي بالأول» وقال اك حنيفة ومالك: لا يقضى إلا بالمطالية: 
رَابِعًا: يو حَذ منه استفتاء الأعلم ما ف 


اماه تور الوالديخ فعاف الذروة «طيماء. ايان إلى أها در دهم 


بعد مُوتهمّاء وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تر تا نز يك 


- شاع 
> همه 2 5 
هم 2 


توبّني أن أَنْحَلعَ منْ مالي صّدَقة إلى لله وَإِلَّى رَسُوله. قال سول الل ف 


عَلَيْكَ بَعْضَّ مَالكَ فَهُوَ حَيْرْ للك». 


0 
الى ْ 

9 
م 
ا 


السرخ 


لس -- 


* مَوضُوع الْحَديث: كم النّذر والنَّصَدّق بجميع الْمَال. 

:د الْمُّفرَدَات: 

قَوله: لويد أي: من شكر توبة الله 8 

أن أنْخَلعٌ من مَالي: يُعني يُعني: أخحرج منه صَّدَقة إِلَى الله وإِلى رَسُوله ككة. 

قَقَالَ رَسُول لله يكةِ: أنسك عَلَيِْكَ بَعَْضَ مَالكَ فَهُوَ خَيْرٌ للك): فَأمرَةٌ بإمسناك 
يعدن الكال فاق يدض 


0 الْمَعتَى الإِجْمَالي: 

كان عات ذم عاللة: عن عروة تبوك» ولح قدمَ لبي كلل وا إليه 
الْمُعَذْرُون؛ فَكَرَ كعب أن الكذب عَاقبهُ وَحيمّةء فأتى إِلَى التي بك واعترف 
بالصّدق» فأرجَأً لني كلل اتقو لاني اديع مكل وهنا مزال وخ أنه 
الواقفى» وَمُرَآرَة بن الربيع» وابعف نسي ليله تأيه اللمعليةة لما ا الل 
)١(‏ كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي -بالفتح- الْمَدَني: صَّحَابِي مَشْهُوره وَهُوَ أحَد 

الثلاثة الذين خلفواء مّاتَ في خلافة عَلِيّ بن أبي طالب طه. 

قلت: قصّة تحَلف كعب عن غزوّة تبوك قصّة مشهورة وطويلة؛ وفيها أحكام وحكم وقد 

كَانَ كَعْبْ أَحَدَ الشّعرَاء من الصّحّابة الذين كانوا يُنَافحُونَ عن الإسلام وأهله. (النجمي). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


بالتوبة أ إلى اللي كلد فقَال: إن من نوبّة الله ل أن 
لله وَلرَسُوله). فأمرة اللي يكل تاماك ينف الحا 

فقه الْحَدِيث: 

أولاً: يُوحَد من الحَديث كرَاهية التَصَدّق بجميع المّال ويُيقى ذلك 
الْمُمَصَدّق ينظر إِلَى أكف النّاس. 

قاياة أن التريعة الاستلامية وسط بين الإسراف في الْمّادية والنّحَلي عن 
الأسباب التي تَجعل الإنسان غنًا؛ لقوله: وأنسك عَلَيْكَ بَعض مَالك). أعي: أمينيك 
بَعضة) وتصدق منه. 

ثالنا: فيه استحباب الصّدقة شكرًا لله عند تَجَدَد انعم وانصراف النّقَم. 

القك لكيه إن الصّدقة لَهَا أثر في ا ا ا 0 

خافت أ البقرت إلى الله تعال متابعة وسوله تعر أفضل الأعمال 

ادس أن إمساك ما يُحمَاجٍ إليه من الْمَال أُولَّى من إخراجه؛ لقول البِي كلة: 
«إِنْكَ إن تَذَرَ وَرََمَكَ أَغنياءَ خَيْرٌ من أن تَدَرَهُمْ عَالةَ يَتَكَفَُونَ الئاس(" . 


)١(‏ رَوَاهُ البخاري في كتاب الْجَتّائز» باب: رثى النَِّي سعد بن حمَولّة» رقم (55١)؛‏ وفي كتاب 
الاعااو دياب ة! ا فين لك اقطان ع سن أن اسان رقم (7741)» وفي كتاب 
الماوي اق كه الوَدَاعَ؛ رقم (4505)» وفي كتاب التّفقات» باب: فضل التّفقة عَلَى 
الأهل» رقم (4 88ه)» وفي كتاب الْمَرضَى؛ باب: ما وض للمريض أن يقول: إلى وجخع أو 
وارأساه» رقم (/577)» وفي كتاب الدَّعَوَاتء باب: الدّحَاء برفع الوباء والوجع» رقم (3530/9)؛ 
ورَوَاةُ ممُسلم في كتاب الوصية» باب: الوصية بالثلث» رقم (574١).؛‏ وَرَوَاهُ ابن مّاحَهِ في 
كتاب الوضايّاء باب: الوصية بالثلث» رقم (5708)» ورّوَاه أبو داود في كتاب الوضَاياء 
باب: ما جَاء في ما لا يَجُوز للموصي في ماله رقم (5855)» والترمذي في كتاب الوَصَايا 
قن وسرل العا اقابيش تاسناد في الوصية بالثلث» رقم »)5١17(‏ والنسائي في كتاب 


تانسيس الأحكام 
02 


سابعًا: احتلف أهل العلم فى حَواز اد بالْمّال كله فأحات ذلك بعضهم 


مُحتَجًا أن أبا بكر ذه أتى إِلَى الي كله بجميع ماله عند تجهيز جيش العُسْرَة 


ومَنَعَ ذلك بعضهم مُسَتَدَلا بهذا الحَديث: «أنسك عَلَيِكَ بَعْض مَالك». فرق 
بَعضّهُم بين حالة مَنْ يستطيع الصّبرء ومن لا يُستطيعه؛ والله تَعَالَى أعلم. 


5 اله اله الم مالم 


دح ا ا اس ري 


الوَضَايَاء باب: الوصية بالثلث» رقم (575*, 2*1 558 م, 3588)» ورَّوَاهُ ابن حبّان 
في كتاب الرّضّاع» باب: التّفقة رقم (4745)» وفي كتاب إحباره عن مَتاقب الصّحَابة 
باب: فضل الصّحَابّة والتابعين» رقم (07571)» ورَّوَاهُ مالك في الّْمُوَطأْ في كتاب الأقضية» 
باب: الوصية بالثلث» رقم »))١535(‏ وَرَوَاهُ الدّارمي في كتاب الوَضَايَاء باب: الوصية 
بالثلث» رقم (5195). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
يب 2ت جد ]26 0 إن 


باب القضاء 


القَضَاء -بالْمّد-: الولاية» أي: ولاية الأحكام الشّرعيّة وجمعه: أقضية. 
قال 4 قضناء): وأقطينةة كقطاء و أغطية 

الْمَال هُنَا ليس بمُلائم لما مثل عليه؛ لأنْ القَضَاءِ بفتح فاء الفعل» وغطّاء 
بكسر فاء الفعل؛ أمّا الجمع فهي مُسئَّويّة أقضية وأغطية. 

وهو في الأصل اسم لإحكام الثشّيء والفراغ منه» ويكون أيضًا بمَعنّى 
حكم وأوجبء وبِمعنّى قدرء وبمَعتّى إِنْمَامِ الشنيء وأدائه» هذه كلها ترد ليا 
أدلة من اللغة والقرآن0©. 


نز تزى تل تزه يك 


ع 


.» يأتي القضَاء بمَعنّى إِنْمَام الشيء وفراغه» ومنه قوله تعَالَى: (إمْتَصَدهَنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى ومن‎ )١( 
ويم بمعن أو جب» كقوله تعالى: #19 وَقَصَى ريك 4ك.‎ 
ويأتي القضاء بِمَعنّى الإنْمَام كما قال تعالى: ظهَإِدَا حَِيَتِ الصَكوه4. قدا َضصَيْتُ‎ 


َال الزُهري: والقَضَاء في اللغة عَلَى وُحُوه مرجعها إِلَى انقطاع الشيء وتَمَامه وكل ما 


5 ع و ع ل 2 عاء دك ا د 
أحكم عمله او اتم» او ادي» أو اوجب» أو أعلم» او انفد او أمضى فقد قضى. 


تانسيس الأحكام 
و ج تت تسد 


- 
8 ور 


ف ع ويد لو ا 1 اف ل الخال ا رد 2 
[807]] عن عائشة موعها قالت: قال رَسُول الله ةد «مَنْ أخدّث في أُمْرِنا 
هذا ما لَيْسَ منة؛ فَهُوَ رَدْ) . 
وَفى لفظ: «مَنْ عمل عَمَّلا لبس عَلَيْهِ أُمْركا؛ فَهُوَ رَذ). 
- سح 


الشرح 


لس | 


* مُوضوع الْحَديث: مَنْعُ المُحدئات والحُكم بإبطالهًا إذا حافت الشّرع 
الإسلامي. 

0 الْمُفِرَّدَات: 

مَنْ أَحْدَث في أَمْرِئَا: كلمة "أحدث" تُطَلَق يْرَادُ بها الابتداع في الدين. 

والإحداث في الدّين هو: أن يختّرع أحَدُ الْمُكَلْفين شيئا عَلَى ستبيل التَعبّد لَم 
0 له شَاهدٌ في الشرّع. 

وَقَوْل لبي يكل «في أَمْرِنا»: يُعني: في ديننا. 

وَكذلك َولَهُ: «لئِس عَليِهِ أمْرِا): ا به الشّرع الذي ا 8 مَحَمَّد وله 

قَولَه: (مَا لْيْسَ منه): أئ: لك الذكافة لذي حمتو م ولا من 
عَمُوم» ولا نص» ولا مَفهوم. 

قَولهُ: «قَهْوَ رَدٌ: أي: مَردُودٌ عَلَى صاحبه. 

00 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أن كل من ابتدع بدعةء أو اعترّعَ شيئًا يقصد به التعبدء ولو يكن له 
أساس في الشّرع؛ فإنه مَرْدُودٌ عليه وكذلك قوله: «مَنْ عَمَلَ عَمَلاً ليس عَلَيْ 
أَمْرْكاء فَهْوَ رَدُ). لأن الإحداث تارة 0 بالقول الذي يقصد به صاحبه تشريع 


شي اليس امل الشرعء وتارة يُكون في الفعل. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام © 

عد فقه الكدية: 

أولاً: أن هَدَا الْحَديث من الأحاديث العامّة التي يدل فيها أشياء كثيرة» 
وتشمل أمورًا ليس لها حصر. 

وقد قيل: إِنْ هَذَا أحَدُ الأحاديث الثلاثة التي ور و ولا في الدّين» 
وهي هذا لدوم 

وحديث: (إنَّمَا الأَعْمَال بالنيّات م 

وحديث: «دَغ ما يَرِيبِكَ إلى ما لا ده 

وبعضهم ضاف إِلَيْهًا حَديثًا رَابعَاه وهُّرَ حديث النعمان بن بشير: «إن 


0 ل و ا را ا 
الحلال بينء وَإِن الحَرَام 0 : 


)١(‏ البخاري في كتاب بدء الوحي, باب: بدء الوحي» رقم »)١(‏ ورَوَاهُ مُسلم في كتاب الإمارة» 
باب: قول اللي يل (إنَمَا الأَعْمَالَ بالئَيّةا. رقم (01500)» والترمذي في كتاب قَضائل 
اياف اياك خاجاء قن بقافل ويا ولاه رقم 21740 والنسائي في كتاب الطَهارَة 
باب: النيّة في الوؤضوع» رقم (75): وفي كتاب الأَيْمَان ودين باب: النيّة في اليمين» رقم 
(3795")؛ ورَوَاهُ أبو داود في كتاب الطلاق» باب: فيمن عَنََى به الطلاق والتيّات» رقم »)5١١١(‏ 
وابن مَاجّه في كتاب الزُهد باب: النية» رقم 771 4). 

(1) رَوَاهُ الترمذي في كتاب صفة القيَامّة والرقائق» باب: ما جَاء في صفة أواني الْحّوض»؛ رقم (551)؛ 
والنسائي في كتاب الأشربة» باب: الْحَث عَلَى ترك الشّبهّات» رقم (01711)» والدارمي في 
كتاب التبُوع» باب : دعاها يريك إلى ما لا يرييك» رقم (587١)؛‏ وصححه الألباني. 

(؟) رَوَاهُ مُسلم في كتاب الْمُسَاقَاةَ باب: أذ الحلال وترك الشّبِهَات» رقم (599١)؛‏ والنسائي 
في كتاب البُيُوع» باب: اجتناب الشبهّات في الكسبء رقم (507 4) وفي كتاب الأشربة» 
باب الْحَتْ على ترك الشّبهَات» رقم »)07٠١(‏ وأبو داود في البُيُوع باب: في اجتناب 
البَاته رفم ذه اعم 


تاسيس الأحكام 
رتت تت >ت ”تت اسه 


ثانيًا: : الْمُرَاد بالإحداث: الابتداع في الدّين؛ لذن الله عله 
قد كذ قال ريك مر قات : اَن كلك 0 و22 اند 552 وقد 


وي 1ل لْوِسْلَمْ ينك [ [الْمَائدَة:]. ان أدحل بدعة في الدّين؛ فإنه يعد 
مكدر كا بعلي الْمُشَرّع» رَاعمًا بلسان حاله -إن لَمْ يكن بلسان مَقَاله- أن الدينَ 
ناقص. 

تالنا: يود هن هذا الكدييف أن الحيفدناتك ا تعلق بالدّنيًا ومَصّالحها 
لا تُمدّح ولا ذم كا دَامَت فيها مصلحة للانسان» ومن ذلك الْمُخْتَرَعَاتَ التي 
ظَهَرَّت في هذا العصرء فمّا كان منها فيه مَنفْعَة مَحضّة بدون اليا اف 
والطّائرّات» والقطَارّات؛ وما أشبه ذلك» وكذلك الْمُخمَرَعَات الْحَرييّة التي يَف 
بها الْمُسلمُونَء ويُجَاهدُونَ بها أعداء الله له فهي جَائرة. 

رَابعَا: يُعَدُّ من هَذَا القبيل تلقيح النْخلء وما أشبه ذلك من الأسباب التي 
تُوَفرُ عَلَى بَني الإنسان كثيرًا من الرّزق» وربّمًا يَكُونْ تركها فيه نقص في الغلال» 
وما أشبه ذلك. 

ادناه افد ميد جك يا سكديف الإشارفك: أن كر اندع بر و1 1 اقول 
لني يَكِةِ كما في حديث العرباض بن سارية: «قَانَ كُلَ مُحْدَنّة بدعَةٌ وَكُلَ بذعة 
ضَلالة)20. 

وكُمًا وَرَدَ أن الرٌسُول ككل كَانَ يفول في حخُطبته: «إنّ أصْدَقَ الْحَدِيث كتَاب 
الله وَأَحْسَنَ لْمَذي هدي مُحَمّد وَشَرٌ الأُور مُحْدَثَائهًا 1 مُحْدََة بذعةء وكل ب بدعة 
)١(‏ أبو داود في كتاب السنّةء باب: في لَرُوم السنّة» رقم (4700)» والدارمي في الْمُقَدَّمَة باب: 

اتباع الس رقم (45)» وابن - في الْمُقَدمَةه باب: اتباع سنّة الخلفاء الرأشدين» 6 


وصححه الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


ضَلالَة كل ضلاة في الار»”). فيحكَمْ عَلَى كل بدعة ليس لَه شَاهدٌ من الشّرع 
آنّهَا باطلة ومَدْمُومَة هي ومُخترعها. 

سَادمًا: يُوْحَذْ من قوله: «فَهُوَ رَد). أن جميع البدع يُحَكُمُ عي بالفسّاد؛ 
للنهي الوارد في هَذَا الْحَدِيثْ وغيره. 

سَابعًا: م ري مُعتَرَا إلا إذا كَانَ عَلَى مَحض الشّرع؛ فَإن 
حالف ذلك بطل» ون الحكم , يما خالفة لا يسوغ, لفيا بوقد ةنال لني ككلة: نما نا 
وك تفعترة وهل بشقك لا كد الس يتك د بن ران ١‏ 3 


5 


خو مَا ْم فَمَنْ قَصَبْت لَهُ من حَقّ أخيه سينا فلا يَأخْذ؛ فَإَمَا أفطَعْ لَهُ قطْعَةَ من التّارِ)("©. 


الح 


01-6 
اه تمض ا 


وفي رواية عَنْ أَمّ سَلَمّة -رَوْجٍ النّبِي كللة- : (اك 0 لله وك سَمِع حَلبَة 
عر ياب شحركك شرح إِنَهوء فقال: إِنّمَا أنا بَشْرٌ و له يَأتية تيني الْخَصْمُء فَلَعَلُ 
ماسب ا ل 
مُسَلم؛ نما هي قطعَة من النَّا فَلَيُحْملْهًا أو يَذَرْهَا). 

ثاممًا: أن الْمَرحع في التمييز بين المُحدَئات والْمَّشْرُوعَات هم العْلَمَاء الذين 
مَارَسُوا الشّرعٌ أزمنة طويلة» وكانوا في غالب أحوّالهم عَلَى الاستقامة. 

تاسعًا: يَلِرَّم من ذلك البَيَان ورد ما اشتبه إلى المّعلوم من الشرع» وأن أهل 
العلم الذين يُمَيرُونَ بين هذه الأمور لَهُم أن يَتَكَلّمُوا فر فيمن أتى بحَدث ويبينوه» 
وليس ذلك من الغيبة كما يدعي بعض أهل العصر ممّن يُريدُونَ أن يُررُوا الانُجَاهَات 
الحزييّة» وبالله التوفيق 
)١1(‏ النسائي في كناب لذ القيديرة: ينب كيت الشفية: رقم »)١51(‏ وصححه الألباني في 


صحيح الجامع رقم ه55 وهو في صحيح مُسلم بدون ذكر: «وَكُل صَلالّة في الثّار». 
في كتاب الْجُمّعَة» باب: تخفيف الصّلاة وَالْحُطبّة رقم (871). 


(1) سَبّقَّ تخريجه» انظر (ص١١١).‏ 


تأسيس الأحكام 
رب >7#حكتكتتتتتت ا اج رجض 


[1ى؟م] عَنَ عَائْشَة مولولهعنها قَالَت: 50 هند بنت عي را ل 
5-7 عَلَى رَسُول الله يلف فَقَلَت: يا سول اشن أ 
لا يُخطيني من التق مَا يكفيني ويك بَنِيَ» إلا ما أَحَدَتُْ من ماله بعيْر علمه 
ا َقَالَ رَسُولَ الله يكله: خُذي من ماله بِالْمَعْرُوف ما 


الشرح 


* مُوضُوع الْحَديث: استفتاء من هند بنت عَتبّة في أذ ما يُكَمّم تق ينها 
ويكوط روه 

« أولاً: ذكر التّرّاجم الوَاردّة في الْحَديث: 

فهدد بنت عُتبَة بن رَبيعة بن عبد شّمس: أحت أبي حذيفة بن عتبّة» وأبوها الذي 
بَارَرَ يوم لع وابنه» وكَانَ رَجُلاً مُسنا وشريقا في لوي ا د 
قول الله كلا : مهالو وآ هد هذا الْعرَانُ عَكَ رَجُلِ مِنَ الْمَرسٍ مَرسّنِ عَظِمْ # [الزخرف: ١‏ "]. 
ا 0 وغروة بن مُسعود الثقفي من ثقيف» حَضَرَت 
أحْدَا مَعّ رَوحهَاء وكانت تُحَرّض عَلَى قتل الْمُسلمين» فَلَمّا تل حَمْرَة ذف 


بَقَرت بَطْنهُ» وأَحَدّت قطعة من كُبده فلاكتها نم لَمَظتَهًا. 


وككان خى 5 قفد كر" الققي ار يزع حيتي كي" طيية رن وري قات 
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والعيلها: عيذ توب الكازش عن عي الكعانيهه :وعنة ون برريقه مويق همال 
حَمرَة طلينه على أبيها عتبّة فاجهز عليه» لكنها أسلمت يوم الفتح بعل زوجها 
بيوم» وَذَهَبَتْ في اليوم الثاني إلى النّبي يك فبَابَعَتهُ. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


وقد جَاء عَن غائشّة كا قالّت: «إِن هد بنت عَتْبَةَ بن رَييعَة قالت: يا 


رَسُول الله» ما كان مما عَلَى ظَهْر الأرض أَهْل أخباء أو 1 دلوا 
من أهل أ أعبائك 0 حبائك د ا ل ار 0 0 


ا قلت 0 له 00 سفيّان ة 


عِ 


عَلَيّ حَرَجٌ أن أَطْعمّ منّ الذي لَه؟ قَالَ: لآه إلا بالمَعْرُوف)7". 
وَبَايَعَت 00 الله كه مَعْ الس ااا 1ك ِ السّنة الرابعة 


0 ي اليوم الذي توفي فيه أبو قحّافَة والد أبي بكر الصّدَ لصدّيق ذله. 

نا قو لونايزن القن جد عقر امتح عدية د 7 اعون" 0 وهند هذه أم 
مُعَاويّة» لها ذكرء ونفس وابقة. 

وأقول: إن هذه لحي جل عي اكه عر ابض ا لي إذ إن الذي 


حَصّلَ منها كَانَ في حال الكُفرء وقد أخبر لني ل أن الإسلام يَحْبْ مَا قَبله. 


إذن فلا يجوز أن نقول في صَحَابِيّة -أسلمتء وبَايَعَت» رحد إسلامهاء 
وصَّدّقها اَي بَلةِ في قولهًا: «ما كان أهل حباء أحب إلى أن يَدنُوا من أهل 
خحبائلك» وقد أصبح ما أهل حباء أحب إِلَيَّ أن يَعرُوا من أهل خبائك» فصدقها 
اللي ككل في ذلك بقوله: «وأيضًا والذي نفس محمد بيده) يعني : أنك صادقة- 
عل هذا القؤل4 لأن المتكانة يفظه لني حر الفلحف وهو بحن عطي ليصا 
إليه أَحَدّهِ لما وَرَدَ عن سّعيد ٠‏ الْحْدْرِي 5 ذه قال: قال لبي ككلله: ولا تسْبُوا 
)١(‏ البخاري في كتاب الأيمّان رن باب: كيف كان يُمين اللي تللق رقم 2»)5514١(‏ وفي 
كتاب الأحكام» باب: من رأى للقاضي لكك بعد مر الناس» رقم (1ةال/)» 


ومسلم في كتاب الأقضية مُختصرًا باب: قطرية هقد رقم .)١115(‏ 


42 تائسيس الأحكام 
أَصْحَابِيء قلَوْ أن أَحَدَكُمْ ألققَ مغل أخحد ذَهَبًا مَا بَلْغْ م مُدَ أَحَدهِمٌ وَلا تصيفةُ)' ا 
الواحبّ التأدب مّمّ أصحاب رَسُول الله وأن تَرَى لهم الفضل عَلَى غيرهم, وبالله 
التوفيق. 

أما أبو شقيان: فهر كير بن بكرت بم أمية يع هيل مس ارج عيذ هناف 
والد معاويّة ويزيد بن أبى سفيّان» وحنظلة الذي قتل يوم بدر. كان من أشراف 
قريش في الجاهلية وأفضلهم» ومن التجار» وكانت له رايَة الرؤٌساء المعروفة 
بالعقاب» أسلم يوم الفتح» وأعطاه النَِي يك من غَتائم هَوَازنَ مائة من الإبل 
وأربعين أوقيّة من الفضّة تقوم عن أربعة آلاف من الدَرَاهم وأعطى ابنيه على خمسين 

وقيل: إحدى وثلاثين. وقيل: ثلاث وثلاثين. 

2 الْمُفرَّدَات: 
إن أب منان رَجُلَ شحيحٌ: الشّح والبفخل قار بان والعاهة أن المح أعم 
من البخل؛ لأن البحل يكو في لجال وشح النفس مَنْع البذل أو قلته» سَوَاء 

كان فى المال أو خيره: 

قولهًا: «فهّل عَليَ): أي: فهّل علي من خا في ذلك أن آحذ من ماله بغير 

علمه تقال رَسُول كلل: «خُذي من مَاله بالْمَعْرُوف ما كفيك وَيُكفي بَنيك). 

)١(‏ رَوَاهُ البخاري في كتاب الْمَتَاقبء باب: قول اللي يكلله: «لّوْ كُنْت مُتّخَذًا خَليل. رقم (8079)؛ 
ورَوَاهُ مُسلم في كتاب قضائل الصَّحَابّة» باب: تحريّم مسب الصّحَابَّة حلصم رقم (55150) 
0 ورَوَاهُ الترمذي في كتاب الْمتَاقب» باب: فيمن سسب أصحاب اليك رقم (8851)؛ 
ورَوَاهُ أبو داود في كتاب السنّة» باب: في النهي عن سب أصحاب الي يلق رقم (/575)» 
ورَوَاهُ ابن مَاحَه في الْمُقَدّمّة» باب: فضل أهل بدرء رقم .)١51(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 6 

00 الْمَعنّى الإجمّالي: 

أسلمت هندٌ بنت عُتبّة بن رَبيعة بن عبد شّمس صبيحَة يوم الفتح» وكانت 
قبلها شديدة الْحَرب عَلَّى الإسلام وأهله» ودَهَبت قَبَايِعَتْ اللي كك واستفتته بمّا 
ورد في ذا لووك وذلك أَنَّهَا تأحذ من مال رَوحهًَا أبي مدان بقن خلج 
َأفَاهًَا بجوَاز ذلك إذا أحَذت قَدْرَ الكفاية بالمعروف. 

مد فقه الْحَديث: 

أولاً: املف أهل العلم في هذه القصّة: هل هي استفتاء» أو طلب حُكي؟ 

فمنهم مَنْ رأى أَنّهًا طلب حُكم. وأَحَدَ منه جَوَاز الْحُكم عَلَى الغائب إذا 
كدر خوراة ال تعاس شك وا لمن تمتنالة الظفز. 

ومنهم من قال: إنة استقفاء, 

فَمَنْ رأى أنه استفتاء قال بجُوَاز ذكر الإنسان بمّا يَكْرَُ إذا كَانَ في الاستفتاء» 
والقول بأنه استفتاء هو الأقرب؛ لقولها: «إِن لان 0 شّحيح . إلى 3 
قَالَت: هل عل في ذللة رن متاح إذا أَحَذْتُ من مَاله بعيْر علمه». 


مه جرعي * خت مين 


ات يُوْيْدُ ل أنه استفتاء: أنه أفتاها بقوله: «حُذي من مَاله بالْمَغْرُوف ما ما كفيك 


عم 


بنيك». ولو كانت الْمّسألة طلب حُكم؛ ؛ لكان لني ككل قد طُلَب 
0 وسأله هل يعترف يما اذّعَت عليه زوجته أم لا؟ فهّذه القرائن أو هذه 
لفون د الْمَسألّة مُسألّة استفتا» لا مسألة طلب حكم. 

ثانيًا: وُحُوب كفقة الرّوجَة عَلَى رَوحهاء قال: وَهُوَ إِحْمّاع. 

قُلت: هَذَا الإحْمّاع يستند عَلَى الأدلة المَعرُوقَة في ذلك؛ لقول اللي يكلله: 
(ألا وَامْتَوْصُوا بِالنّسَاء خَيْرا قإِنّمَا هّن عَوَان عنْدكُم لَبْسَ كنلكُون منْهُنَّ شَينا غَيْرَ 


عم لعافت يم يديك 


ذلك, ! إلا أن يتين بفاحشة مُيينَة, إن فَعلَنَ فَاهْجْرُومْنَ في الْمَضَاجِعٍ , وَاضْرِبُوهْنَ ضربًا 


تانسيس الأحكام 
>7تتت>ت>تكت ”تت تسد 


غر تزع فنا أطتكم فل وا عَلَيْهِنَ سياد ألا إن لَكُمْ عَلَى نسَائكُمْ حَقَاء وَلنسَائكُمْ 
ع حي ما حَفَكُمْ عَلَى نسّائكُم: فلا يُوطْنَ فُرْضَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ولا يذ في 
فالثاة أن تلق المراة لقت بحَال الرّوجٍ عَلَى الصّحيح؛ وإِلَى ذلك ذهب 
الشتّافعي -رَحمّهِ الله-. وذَّهَبْ مالكء وأبو حنيفة أنْ الاعتبار في التَمَقَه بحَال 
الْمَرأة وذَهَبْ أَحْمّد بن حنبل أن الاعتبار بِحَالِهِمًا. 
والقول الصّحيحٌ: هو القول الأول؛ لقول الله كَلَةُ : ملِسْفِقَ ذو سَعَةَ يَن 
ل ار او للك الل ا انك ع ول ا م 101 


بعد --8 م [الطلاق:2] . 


ضِنَ أْلَدَهُنَ عوك كيل لمن آنا أن بع ليع وعلَ لقأف آذ يف ونون 
م [البقرة: 79 7]. 

فقوله: ©َإوَعَلَ الْؤلُود لم نمق وكنئمُن4. دليل عَلَى أن تَفَقَةَ الأبناء عَلَى 
الأب» أو 0 وف عنه. 

خَامسًا: أن فد اللفنة ا 00 لقول اللي لة: «خُذي من ) ماله 


)١(‏ صحيح مسلم في كتاب الْحَج باب حجة الَِّي كَل رقم »)١11(‏ وأبو داود في كتاب 
الْمَناسك» باب صفة حجة الَّبِي كَل رقم (1305)» ورَوَاهُ الترمذي في كتاب الرّضّاعء 
بانك؛ ما جَاء في المراء عل رسيا رقم »)0١7(‏ ورَوَاهُ في تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة التوبة» رقم (300)» وَرّوَاهُ ابن مّاجّه في كتاب النَكَاحء باب: حق المّرأة عَلَى 
الرّوج» رقم (1851): والدارمي في كتاب الْمّناسكء باب في سنة الْحَّح رقم :)١880(‏ 
وابن حبان رقم (00844). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
الْمَعْرُوف ما يُكفيك وَيَكُفي تنيك). 

سَادمًا: إذا كان للرّخُل رُوجتان: إِحَدَامُن لها أولاد كثير» والثانية لها 
أولاة قليز يل دكن واعية متووى لذ تدمنهاة قد ردها ندم ري اليتون ندل يفضي 
الفا عر اانا 8 اختلاف عَدَد الأولاد» وهَّذَا كلام باطل. 

ميقا أن لذ الأ ورا اتنضية ل انك لوا 11 لشو واف "له الوم كان 
الأب نفقتهم؛ إلا من باب الإحسانء إلا أنه يُستَفتَى من ذلك النّسَاء غير الْمُرْوحَات 
والزمناء» وذوي العَاهّات من الأولاد الذين عندهم عاهّات تمتَعهم من الكسب؛ 
فإنه تحب نفقتهم. 

ثامًا: فيه جَوَارُ سمّاع كلام الأجنبيّة عند الاستفتاء وعند التحَاكم؛ لأن 
ذلك ضرورة. 

نافقاة يود اميد حواو ذكن الأفناق يما يكزة. إذا كان للكسففاء أن 
للشكوّى» والله : 0 يرل (هلا يحت أدَّد الْجَهْرَ او 8 مِنَ الْقَوَلٍِ إل من 0 وك 
َس 00 لسار ]اران ك1 كان من هدالق رذ عد من القيية 

شرًا: إذا كان لا يُعَدُ من الغيبة من أجل حَقَ ال" تفتي أو الشّاكي؛ فإنه 


دكات ارح :أكون من الغيبة إذا كان ذلك في بان حَقّ الله فُمّن ابنَدَعَ 

تدع أن الحدية كد الواسي أن رد كا ولاه 1د حدله؛ ليعلم لفان حال وقد 

قال لني يكل لَمّا ذكر الْمّديئَة وأنهَا حَرَمٌ ما بَيْنَ عير إلى نور قال: «قَمَنْ أخدث 

فيهًا حَدنَاء أَوْ آوَى مُحْدنَاء فَعَلَيْه لَغنَةُ الله وَالْمَلائكّة, وَالئّاس أَجْمَعِينَ لا يُقَبَلَ منْهُ يَوْمَ 

القيَامَة صرف ولا عَذْل)”") 

)١(‏ رَوَاهُ البخاري في كتاب الْحَجٌّ باب: حَرَم الْمّديئَة رقم (1870)» وفي كتاب الْجزيّة 
باب: ذمّة الْمُسلمِين وجوارهم وَاحدّة» رقم (71077): وفي كتاب الفرائض» باب: إِنّم مَنْ 


© تأسيس الأحكام 

الْحَادي عَشَر: استدل بهذا الحديف: عل لوا لقا المغريي وس ا كوه 
لجل حي عند أحَدِ من الناس» ولَمْ صل إلى حَق فتَمَكُنَ من بعض ماله؛ 
قالوا: قَلَهُ أن يَأعْدَ بقدر حَقه من غير رُجُوع إِلَى مَنْ عليه الدّين. 

َال ابن الْمُلّقن: وهَدَا مدهب التنّافعيّ وأصحابه وتُسَمَّى هذه الْمُسألة 
ابسالة الف" و “ذلك أزود ميمه وقاللك» كما حكاة اللووي :فق "ريع 
مسلم". 

الثاني عَشَر: قَالَ ابن الْمُلقن: يَجُورُ الأحذ من الجنس ومن غيره» كما 0 
ظاهر الإطلاق» وَالأصّحّ عند أصحابنا أنه لا يأحذ من غير غير الجنس إل إذا تعدو 
ا ع خض الكال الدئ لعيك الر جل 

الغالث عَشَر: حَوَارٌ إطلاق الفتوى من غير تقييد بنبوت كما أطلقه اللِي يكلب 

الرّابع عَشّر: جَوَارٌ اعتماد العرف في الأمور لير لمن يا درك شرعي ؟ 
لقوله: «خُذي من مَاله بالْمَعْرُوف ما يُكفيك وَيَكفي بنيك»). 

الخامس عَشَر: جَوَارُ خُرُوجٍ المُرأة المُروجة من بيتها لحاجتها من 
لجاكمة و انستعاء وغيرمه إذا ادن لها رو جه ]1 عليه رضناف شكذا قال اذك 
الْمُلمَنء والذي ذَكَرَه ابن كثير في ترحَمّتهًا أنّهَا استأذنت رَوحَهًا في الْخُرُوج. 

السّادس عَشَر: أن ما يُذكّر في الاستفتاء من عيب أو أذيّة للغير وكذلك 
في الْمُحَاكَمّة؛ أنه لا يو جب تعزيرًاء ولا يكون ذلك من الْمَمِنُوع كَمَا تَقَدّم. 


َرأ من مواليه؛ رقم (575). وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّةه باب: إِنْم مَنْ آوى مُحدناء 
رقم (0/8.5)» ومُسلم في كتاب الْحَجَّ باب: فضل الْمَديئَق رقم (1855 .3307 519/1()ء 
وروَآهُ الترمذي في كتاب الولاء والْهبّة» باب: ما جَاء فيمن تَوَلَى غير مواليه» أو ادعَى إلى غير أبيه 
رقم (5171) ورَوَاهُ أبو داود في الْمَنَّاسك» باب: في تَحريّم الْمَدِينَةه رقم .)5١7(‏ 
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السابع عَشَر: حَوَارُ القضّاء عَلَى الغائب» قال ابن الْمُلمن: كذا استدل به 
ضاي مدو اسار وسح رصتويان لأهل العلم. 

وأقول: تَقَدَمَ اسك ل 1 استفتاء لا طلب حُكمء كما 
بيت الأدلة عَلَى ذلك من الْحَديث. 

الفان مهي ان لنخر ف والاية عا رو نكما عن ينف إن متيف الكال كك 
اعرد عَليه أن يُملكه تفقته لمّدَة مُعيّنق وفي حديث عبد الله بن عَمْرو: ) 
جَاءَهُ فَهْرَمَانَ لَهُ فَدَحَلَء فَقَالَ: أَعْطَيْت الرقيقَ قوئهُة؟ قَال: لا. قال: َانطَلقَ 
فَأَعْطهم. ال فال سول الله يك: كفى بِالْمَرْء إثمًا أن يَخبس عَمَّنْ يَمْلكُ قُوة)! 5 

التاسع عَشر: أن القولَ قول الرّوجّة في قبض التَمَقَة أو عَدَمهًا. 

الفخروقة أن المراة ليكوو لها آل تاه عو ماق زو كه شنا إلا باون 
ون كر هكد فال لين الملقع: 

قُلت: وقد سأل النّسَاءِ لي يكلِِ في الإنفاق من مال أَزوَاحهنٌ» فَأفتَاهُنٌ 
0 لله يك أن لَهْنَّ الرطب -أي: الطعام الناضج- ”", ولا يُجُوز للمرأة أن 
تخ كي هد ادق ا 


> 
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الكادي والععووة :017 ال القن تحط فى الفيزه لا تكو العف كه 
إلا بإذن صاحبه أو بأمر شرعى» وهذه القاعدة أيدثهًا أدلة لا نطيل بذكرهاء منها 
قول النَبِي يل كما في حديث أبي أُمَامّة: أن رَسُول الله يك قال: «مَن اقْمَطّعَ حَقَ 


أَمَامّة: أ 


ما 

)١(‏ رَوَآهُ مُسلم في كتاب الرَّكَاةَ باب: فضل التَفَقَة عَلَى العيال والْمّملوك؛ رقم (437)» وأبو داود تحوه 
في كتاب الرَّكَاةَ باب: في صلة الرَّحمء رقم .)١595(‏ 

سين أب كاوه في كتاب الرَّكَاة باب: الْمَرأة تَتَصّدَّق من بيت رَوجَهاء رقم (01585)؛ 


وضعفه الألباني» وفي سنن البيهقي برقم (77150). 


تأسيس الأحكام 
رد تت ”تتا تيم 


اثرئ مُسْلم بيمينه؛ فَقَدْ أَوْجَب الله لَهُ انان وَحَوَمَ عَلَيِْ الْجِنَة. فَقَالَ لَهُ رَحُل: وَإن 
كان انعا ع كا شرلا قال ونا فضي مث أزاله 1ل لمر 

نما عطي الوق انق بلاق" اللدد هده كال مه رحد إموال القادن يقير 
كو قبل الجان تعنانا م الو افق اكيت املد وقد وال بقعا فى المت رين 
عَلَى حُقوق الغير» وبالله تعَالَى التوفيق. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


.)6١ص( سَبّقَ تَخرِيْجُة انظر‎ )1١( 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[85] عَنْ أَمّ سَلَمََ «نتنا: «أن رَسُول الله كك سَمِعَ جَلبَة حَصُم يباب 
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حُجْرته فخَرَج إِلَيْهِيٌ فقال: ألا إَِمَا أنا بَشَرٌ وَإنَهُ َأتيني الْحَصْمْ فَلعَل ل أن 


مي 


يَكُونَ أَبْلّعَ من بتغض, فَأَحْسب أله صَادق فأفضي لَه فَمَنْ قَضَيْتْ لَهُ بحَقّ مُسْلم؛ فَإنْمَا 
هي قطْعَة من النّارِ فَلْيَحْملَْا أو يَذَرْهَا. 


الشوج 


0 مَوضُوع الْحَديث: إحبارٌ لني كَل عن نفسه بأنه به كسائن البشرة وأنه 
قفي على العن وبااسام: ا ر ل 
الْحَرَام 0 حَرَامّاه ولا يحله حكم الحَاكم؛ لقوله: «قَإنما هي قَطْعَةٌ من تار 

50 

جَلَبّة: هي اختلاط الأصوات» ومثله لجَبة بأن ترفح أصوات مُختَّلطّة لا 


جَلبَة حَصم: أي: أصوات خصوم يُتتارّعون. 


2 50 


عنْدَ باب حُجرته: أي: حُجْرَة أمّ سَلَمّة مها . 

فَلَعلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ أَبلَعَ من بَغض: مثل قوله: «الْحَنَ بحُجّته من بَغض». 
وهَذَا أمْرٌ مَلمُوسٌ» فَالنّاس يَتَقَاوَونَ في إقَامّة الْحْجّة. 

ومَعتّى أَبْلَغْ: اك بلاعة: 


فأخسب: أي: فظن وأعتقد أنه صَادقٌ» فأقضى له بناء عَلَى ذلك الْحُسبّانَء 


فمّن قضّيت له بحَق مسلم؛ فإِنْمًا هي قطعة من الثار. 


فلتكمله» أو يدق أي أن ذلك الحق الذي الخذة م مال اعيد باففنه 
نما هي قطعة من الثّار. 
فليَحْملهًا: أمر تهديد. 

أَوْ يَذْرْهًَا: أمر إِبَاحَة. 

ل 

سمعٌ اللي يَكِ خْصُومّة قوم عند باب حُجرته» فَحَرَّج م إليهم» وقال لهُم: 

سد م ل ديه 1 

بحُجّته -أي: افرقع ا تحجة و كر بات فأقضي لَه فَمَنْ فضت له بِحَقّ أخيه 
ملكا ملم افطع من تان كلها ايفاك واف لي لزيا تايار 
ليدنها: إن شاى قور حي أن كما لينين له فيه حو . 

د فقه الْحَدِيث: 

أولاً: يُوَحَد من هَذَا الْحَديث جوَاز النَّقَاضي والنْخَاصّم في الْمَسجد فإنه 
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قد ورد: «أن كَعْب بْنَّ مالك 5 له تقاض عبد الله بن ال اعد 


م 


ودووم 


في الْمَسْجد رفي أصواتهما 0 سمعها 0 لله ككل وَهُوَ في ينه فَحَرَجَ 
مهما : كيك ولا شك أن لات يق الا عن ل رات 


)١(‏ البخاري في كتاب الصّلاة» باب: التَقَاضي والْمُلازْمّة في الْمّسحجدء رقم (451)» وفي باب: 
رفع الصنّوت في المتائفدة رقم (471)» وفي كتاب الْخخُصُومَاتء باب: كلام الْمخْصُوم 
بعضهم في بعض» رقم (1518)» وفي باب: في الْمُلازمّة» رقم :)١414(‏ وفي كتاب 
الصّلح؛ باب: هل يشير الإمام بالصّلح؛ رقم (70؟)» وفي باب الصّلح بالدّين والعين» رقم 
24)517١9‏ ومسلم في كتاب الْمُسَاقَاةَ باب: استحباب الوضع من الدّين» رقم »)١55/(‏ 
والنسائي في كتاب اكات اناق يات حُكم الْحَاكم في داره» رقم (51408)» وأبو داود 
في كتاب الأقضية» باب: في الصّلحء رقم (55595)» وابن ماح في كتاب الأحكام» باب: 


شرح أحاديث عمدة الأحكام 
ثانيًا: قوله: (ألا إِنمَا أنا بَشَرٌ). في هَذَا تقرير من اللي يك لبَشَريّته؛ تبعًا لما 
قَضاءُ الله كلد وأَمَرَ به في قوله: قل ا ل ما اك لله 
ل [الكهف:١١١].‏ 

الهًا: يُوححَدْ من هَذَا برَاَة الي كل مما يَدّعيه له بَعضُّ أصحاب البدع من 
صوفيّة وبريلوية وغيرهم من اعتقادات في رسول الله يك تتجَاوّز به إلى مُقَاماتت 
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الألوهيّة وقد اقبراء عله علق تر برو ع كل دي عليه» أو أعطاه شيئا 


رَابعَا: في هَذَا تقرير» وهُوَّ قوله: «ِإنَمَا أنا بَشَرٌ». تقرير بأنه لا يعلم العّيب» 
وأنه بَشَرٌ كغيره من البَشْر لا يَحكُم إلا بالظّاهر. 

خَامسًا: يُوْحَذ من قوله: «وَإنمَا يُأتيني الْحَصْم). دليل عَلَى أن المت اصيمق 
م او 
لبيّنة» وَإِمّا لكونه أشد بلاغة من خصمهء فيجعل ببلاغته الحو باظالاء والباطل 
لخداو ال قل لاي ال ا اد ناد 

سّادسًا: يُوْحَذ من قوله: «وَلَعَل بَعْضْكُمْ أن يَكُونَ َبْلْعْ من بَعْض, فأخسب أنه 
صَادق قأقضي لَهُ). أن حْكْمَ المي يكل كحكم غيره من البشرء يقضي بمّا سّمعَ 
من الْحُحَج والأمور الشّرعيّ وذلك شيء غير مُبيح لمّال الغير؛ لقوله: ١‏ 
حبا عن ب ير لطت ول ااه 

سَابِعًا: يو حَذ من هَذَا أن حكم البّي يك كحكم غيره» لا يُحل حَرَامَاه ولا ؛ يحرم 


نا 
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026 في الديق والملارمة: رقم (1475). والدارمي في كتاب البْيُوعء باب: في إنظار 
المعسين رقم ره 0 


تأسيس الأحكام 
حَلالاه بل تبقى الأحكام الْحَقيقيّة كما هي» فَمَنْ جَاء بشَاهدي زور بأنه قَضَى 
دائنه الْمَبلَغ الا 00 ناي اند فلاس اس د لق كوي الله لديم دن 
ذمّته 3 ترا بذلك الحكم وإذا أتى الكل بشاهدين يَشْهّدَان أن فلانًا تَرَوّجَ 
فلانة» وأشهدنا عَلَى ذلك» فَحَكَمَ القاضي بشهادتهماء وَحَكمَ بأنها زوحته ُ 
ينح له وَطئها بذلك الْحُكم» بل هو يُعَبّر كلما وطئها وطثها بالرّنا -والعياذ بالله-» 
000 

وخَالَفَ في ذلك أبو حنيفة» فَرَعَم أن حُكمّ القاضي يب بيح الفرُوج دون 
الأموال» 1-7 ذلك حَرَامٌ لا يُباح منه شيء بِشّهَادَة الزور» بل إن ذلك يقى 
حَرَامًا كما هو في الأصل حَرَام. 

ثامًا: يُوحَذ من قوله: «قَإنمَا هي قطَعةٌ منَ النَارِ». أن الْحُكم لا يبيح ما حَكَمَ 
به القاضيء ولو كَانَ مُسئّندًا ِلَى البيّنة واليمين» وأن مال الغير حَرَامٌ على الغير 
ا ا ا 
أبن قال > قال 0 الله يكلِ: «ضَالَةٌ الْمْسْلمٍ حَرَقَ النّار»”") . وهي ضالة» فكيف 


إذا أَحَدَ ذلك الْمّال بحكم احتّال فيه؟! فإنه يَكُونَ أشد تحريْمًاه وعَلَى مَنْ 
يَخحَاف الله أن يَمتَنعَ عن أحذه. 
تاسعًا: : في قوله: «ملَيَحْملْهَا. أو يَذْرْهَا). قوله: «فلَيَحْملُهًا إن شَاء) . هذا الأمر 


أمر تهديد, كقوله #ل: مآعَمَلُا ما د 27 شِنَتُمَ إِنَّهُ يمَا كَمَلُونَ بَصِارٌ 4# [فصلت 
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)١١(‏ ابن مَاحَه في كتاب الأحكام؛ باب: ضَالَة الإبل والبقر والغنم» رقم »)55٠05١(‏ والدارمي في 
كتاب البيُوع» باب: في الضّالة» رقم 25701 5707)» وفي مسند الطيالسي برقم »)١535(‏ 
وفي مسند الإمام أُحْمّد برقم »)51١19(‏ وفي الْمُعجم الكبير رقم 0517٠١‏ 7١١7)؛‏ وفي 
سنن البيهقي رقم (5197). وصححه الألباني. 
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غاشراة اذ الكاقم حون لدان حك علص بل تمي عليه أن بد 
بالإاجراءات الشرعيّة التي تبيح الْحُكم في الظاهر حتَّى ولو عَلمّ هو بنفسه شِيئا 
حلاف ما يُحكم به فإنه يجب عَلَيه أن يَحكم بالإحراءات ويترك علمه» ومن 
ْنَا قال الفقَهاء: إن الواحب عَلَّى القاضي ألا يَحْكُمَ بعلمه. 

الثاني عَشَر: يومحَذ منه العَمَلٌ بالظّنّ وبناء الْحُكم عليه؛ حيث قال: «قَأَحْسب أنه 
صادق). وهو أمر مَجَمَّعٌ عليه بالنسبة للحاكم والْمُفتي» وبالله التوفيق. 


د دق 


تائسيس الأحكام 


سد ها مه سَ هام )١(‏ ه ًَ 2 0200 00 رك 2 َه َه 8 مم 
[50] عن عبد الرحمّنٍ بن أبي بكرّة موتضمد قال: اده 
اناه قت اه دن 573 جرخ واف سهان 2 | 
0 3 م 3 7 00 1 0 و عي 7 م - 0 2 1 و 7 .2 َّ 
وَأَنْتَ غضبان» فإني سمعت رسول الله مله يُقول: لا يحكم أَحَدٌ بَيْنَ اننَيْن وَهُوَ 
غضبَّان). 


لا تحكم بين اثنين 


2 0 0 - و 
7 كي 2ك لا “ده ف ا ل فساءة 
وفي رواية: «لا يُقضيّن حاكم بين اثتين وهو غضبان). 


الشرج 


لس | 


مَوضُوع الْحَديث: النهي عن الْحُكم في خَالَة العُضنا: 
الْمُفِرَّدَات: 
قولَة: «(بسجسكان»: هذه بلاد مَعروفة» ا اللآن "أفغانستان"» وعاصمتها 


كابل. 


ألا تحكُم بَيْنَالَْْنِ وَأنت عَصبَانُ: أي: أن وَالدَهُ ينها عن الْحُكم بين الناس 
ف كله الطب 

قال: فَإنّي سَمعْتْ رَسُولَ الله: "الفاء" تعليليّة» أي: من أجل هذا الدليل» لا 
تتحكم في كاله المي 

سمغت رَسُول الله كك ب يقُول: لا يَحْكُم أَحَدَ بَيْنَ الْينِ وَهُوَ عَضْبَانَ: "الواو" واو 
الاق بول هوه انيه أو الها نهو عصان 
)١(‏ عبد الرّحْمَّن بن أبي بكرة: ترجَمّه في "التقريب" برقم »)7١7(‏ وقال: عبد الرّحْمّن بن أبي بكرة 


نفيع بن الْحَارث الثقفي البصريء» ثقة من الثانية» مات سنة ست وتسعين» رَوَى له الْجَمَاعَةَ 
أما عُبيد الله فلم أحد له ترجّمّة في "التقريب". (النجمي). 
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2 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

َهّى الشارع الْحَكيم يكل أن يَحكُمّ الْحَاكمٌ بين الناس وهو عَصْبَان؛ ذلك 
لأن العَضب يوثر عَلَّى النوازن الشتحصي للإنسان؟ فلذلك لا يُوْمَن أن يُحِيفٍ 
قاصدًاء أو يُخطئ الصّرّاب في حال عَضّبه؛ فيكون ذلك ظلمًا عَلَى الْمَحكوم 
غلبف اونسيرة على "الاك وإنما علي 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوْحَد من هَذَا الْحَديث الْمَنع من القضّاء في حَالّة العَضَّب؛ وذلك لما 
يُحصل للإنسان فيه من التشويش الْمُوجب لاختلال التَظْ وعَدَم خُصُوله عَلَى الوجه 
الْمَطلُوب؛ وعداه الفقَهَاء بالعلة الْجَامعٌة إلى كل حال يُخرج الْحَاكمٌ بها عن الستّدَاد 
واستقامة الْحَالء فَألْحَقوا به الْهَّم الذي يُجلب للنفس الصتّحَرء والْحَقوا به الْجُوعَ 
التتّديده والفرح الْمُفرطء ومُدَافَعَته للحَدَثء واتّوَكَان إِلَى الطَّعَام وَالْمَرَض الْمُولم 
والْحر الْمُرعج» والبرد الْمُنكيء والنعاس الغالب. وئحو ذلك. 

قَالَ ابن الْمُلقن -رَحمّه الله-: وهو قياس مظنة عَلَى مظنونء فَإِنَ كل واحد 
من هذه الأمور مُشوشنٌ للذهن» حَامل عَلَى الْخلطء وكأ الغضب إِنّمَا حص 
لغدة اشغبلاقه على التف+ وصكوية مقارضه: 

ناكا ظاشر الحديف أنه لقوق وق أن يكرن الكفيية له تعالى أو لقارة: 

ثالكًا: أن لني كَل مَعْصُومٌ من الْحَطَأء فلا يُقَال: إنه دَال في النهي مَعَ 
سائر الْمُكَلفِين؛ لأن حَالَهُ لا تقاس بحّال غيره؛ وقد جَاءَ في حديث عبد الله بن 
0 قال: وكنت َكب 00 شَيء 1 من رَسُول الله عن أَرِيدُ حفظة 
فنَهثي فَرَيْش» وَقَالوا: ألكتب كل شيء تَسْمَعْهً!! وَرَسُول الله كله بسر يتَكَلْم 
في الْعَضَّب وَالرّضًا. فَأَمْسَكْتْ عَن الكتّاب, فَذَكَرْتُ ذلك لرَسُول الله يك فأ 


تائسيس الأحكام 


0 


وو 


بأصبّعه إِلَى فيه فَقَال: اكْتُبْ, قَوَالْدي كفسي بيّده ما يَخْرْجُ منْهُ إلا حَق)7". 

رَابِعًا: يو حَذ من الحديث العمل بالكتابة) وأنّهًا كالسماع من الشيخ في 
وُحُوب العَمّلء أمَّا إذا كان في الرّواية؛ فَمَنَعَ الرُوَايّة بها قوم إذا كانت مُجَرَّدَة 
عن الإجازة. 

قال ابن الم ْمُلقن -رَحمه الله-: والصّحيح ل بين أهل العلم الحرات 
لكن يُقول في الرٌوَاية بالكتابة: كتَب إِلَىَّ فلان. 
خامننا» أبو: ركز هذا لكو الفتكاى المشهؤو كل فى يكز آياة تصاز 


الطائف من القصر الذي كانت ثقيف مُحَاصرة فيه» وَسُمَى أبو بكرة» وأبوه مُولى 


وراءيع 


للحارث بن كلدة» ونال العز والشرف بالإسلام والبغرة وهو أحو زياد بن أبيه. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


0 رَوَاهُ أبو داود في كتاب العلم» باب: في كتابة العلم» رقم (5155؟)»‎ )١١( 
وصححه الألباني.‎ »)151١( باب: منْ رَعخّصَّ في كتابة العلم» رقم (5/85))» وأَحْمّد برقم‎ 
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]١91١[‏ عن أبي 0-8 انه قال:: قال سول الله 17ج زم بكم بأكبر 

لكر َه -أي: فَلَهَا لت عات - قله بلَى يا َسُولَ له. قال الإشرا 

بالله» وَعْقَوقَ ) الْوَالدَيْنِء وكان متكا فَجَلْس» فقال: ألا وَقَوْل ازور وَشَهَادَة الزور. 
مال بك رقا حم ا لي 7 

5 > 


السرج 


لس -- 


موضوع الْحَديث: الإخبار بأكبر الكبائر. 

د الْمُفِرّدَات: 

ألا ابتكم بأكبر الكبائر: أي: لم كن له م أورد ما ذكرَ» فَذَكَرَ 
الغللاث الْمََاصيء التي هي: الإشراك بالل ولوق الوالدين» وشهادّة الزور. 

أمّا الإشراك بالله: ا فر اللي كلل بقوله: «أن تجعل لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَ). 
9 ا ل ا 
ال عد سا عن 

ما عُقُوق الوالدين: وهو مُسْئَقٌ من الع وهو قطع الأرض وشَّقَهَاء وعُقوق 
الوالدية اتطيغعيما: يعمل الأساءة إليهما تحتى كلهم وكات 

قَولَه: ركان مكنا فَجَلس): أي: أنه اهكم بذكر شهادة الزور وقول الزور» 
فَجَلَسَ فقال: رالا وَقَوْل الزور». 

وقول الزور يَسْمَل كل رُورِء فَمَنْ ألْحَقَ بمُسلم صَرَرًا بقول كأن رَمَاه 
بفرية اختلقهاء وَرَّوَّرَهَا عليه ليهينه بها ويسيء سُمعَتّه؛ فَهُوَ من هذا القبيل» بل 
إن مَنْ شَهدَ رُورًا عَلَى فلان أن عنده مالاً لفلان قدره كذا وكذا أحف وطئة 


تاأسيس الأحكام 
دن انه انق :يسعيا وعا او الله تعبينة كن بنك انلك سن أصصاته التمويانة) 
وسّيّقف الْجَميع بين يدي مَنْ لا تخفى عليه خافيّة. 

90 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أن رَسُولَ الله يل بحُكم وظيفته التي وَصَعَهُ بها رب وهو بان الأحكام 
الشرعة قال لأصحابه: رالا بكم -أَي: أخبركْ- بأكبر الكبائر)». فَذ كر هذه 
الغلاث» التي ب الإشراك بالله» وهو اعتداء على مَقَام لليف تنو اق لحقه له 
وإعطاؤه لمن ساق و !| لها قي الام رون وَعفوق الوالدين فظيع؛ لأنه 


ولاس 


مُكافأة للاحسان بالإساءة» وَشَهَادَة الزور عَامّة لكل قول مُرَوّر ومكذوب يِرَادُ به 


انتقاص من وقع عليه بأحذ من ماله» أو اعتداء عَلَى عرضه. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الْحَدِيث إبلاغ الأحكام الشّرعيّة بطريقة العَرض: «ألاً 
َلبَنَكُوْ) . 

ناوه أن المكاصى علي إلى اللالة أمتداء» كابر واكاك كبائره تتا 
دُونَ ذلك. 

ثالمًا: تعريف الكبائر: هي كُلّ ذنب أتبع صاحبه بلعن» أو توعد بالنار» أو 
عضوي الملاك: ال وناو يوقت بضلنه كا ابي الختذوك: كتير ف 

رَابعًا: أمّا أكبر الكبائر فلا تُعلمُ إلا من طريق التتّرع» وهذه الثللاث منها. 

غانكة آولها" الاشزاكدياشه وعدم الكيررة هن اكبزدمن كل الكبائزه 
وفاعلهًا يحرج من الإسلام إن كان الشرك أكبر. 

سَادسًا: الشرك الأكبر الذي يُخرج من الإسلام: هو أن يُعطي الإنسان حَقَّ 
كلوه هد لاديف" وخادت «نيويقة افيه القد ةا :مزال قار هله إلا أل 
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كإنزاله القعا ود اعطاق الولد» :و السدر عل > العذوار ان يعون قد لطا ناءعييًا 
يطلع به عَلَى المكيات: 

سابعًا: أمّا الشرك الأصغر: فهو لا يرج من الإسلام كالرياء العارض في العَمّلء 
والْحَلف بغير الله إذا لَّمْ يقصد تعظيم الْمَخلوق تعظيمًا يساوي تعظيم الله كله أو يزيد 
عليه» وإسناد النّحَم إلى غير الله كقولهم: لولا الكلب لأتانا اللصوص. وما أشبه 
اق ني نشد الأصدر لا برع من رادم دولا لوحي الخلرة فقا 
وقد قيل: إنه دَالٌ في الوعيد بِعَدَم الْمَغفرَة نعوذ بالله من ذلك. 1 

نافًا: حفوق 0 الذي 5 لبه اكه و لكرة الفديد لكوة 
اهما قابز! ]انيما بالاساءة» هذا الذنب أعظم الذنوب بعد الشّرك. 

تاسعًا: قوله: «وَكَانَ مُتُكنا فَجَلّس). دليل عَلَى ا بالحّصلة الأخيرة؛ 
لأن الدراعي إليها كثيرة» فقد يُحمل عَلَى شَهَادَة الزور بُخْضُ المَشْهُود عليه أو 
حب اعقاو له أو أل اراكرة تقل للف 


عَاشْرًا: وقول الزور يتفات» فمن بهت مسلمًا في عرضه بمّا يريد أن يشينه به أو 


0 0 2 
يسيع به سمعَنّه؛ فإن ذنبه عظيم» وحسابه شديدء والله © يقول: اوالدبنَ ودورت 


لْمُؤْميِي وَالْمُؤْمِستٍ يِعَيْرٍ ما أكسَبوأ فقَرِ أَحسَملُوا بهَسَنا وَإِثَمَا فياف [الأحزاب:58] . 
وقد جَاء في الْحَديث عَنْ سَهّل بن مُعَاذ بْن أكس الْجَهْني» عَنْ أبيه» عَنْ 

لني يك كَالَ: «مَنْ حَمَى مُوْمًا من مُنَافق -أرَاهُ قَال- بَعَثْ الله مَلَكَا يَخمِي لَحْمَه يَوَْ 

تعن وتنم وا رقي تطلما ريني و رديه عه اذ على جر كم 

حَنَّى يَخْرّجَ مما قال)!") 

)١51/85( أبو داود في كتاب الأدب» باب: مَنْ رد عن مُسلم في غيبة» رقم (4885)» وأَحْمّد رقم‎ )١( 
وحسنه الألباني.‎ 


تانسيس الأحكام 
00-2 


الحّادي عَشَر: تنفير النبي كك عن شَهَادَة الزور وقول الزور بكونه كررَهًا 
حت قالوا: ليه ل 


وبالله التوفيق. 
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[895] عن ابن عباس عهتخمد: أن رَسُول الله كك قال: «لَوْ يُعْطَّى النّاسُ 
بِدَعْوَاهُم لادّعَى ناس دمّاء رجّال وََمْوَالَهُم ولكنّ الْيّمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه. 
- سح 


الشرح 


لس | 


د مُوضوع الحَديث: الدَعَاوي والبينات من كتاب الفعاه. 

0 الْمُفَرَّدَات: 

َو يُعْطَّى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمٌ: بدون قيود. 

«لاذّعَى ناس دمَاء رجَال وَأَمْوَاَمُم ولكنّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْه). 

اْمُدّعي: هو المُطَالبْ» وَعَرَقَةُ العقياء بأن لمعي هو 0 لو ترك 0 يتَابع. 

ما الْمدَعَى عَلَيْ: فَهُوَ بضدٌ ذلك» وهُوَّ مَنْ إذا ترك لَمْ يُترك» وقد يُقَالَ في 
المُدُعَى عليه هُوَ مَنّ يذه المتلعة المُدّعى'فيهاء اوقد يعرف بأنه المكهم. 

900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أخبر النَِي بلِ بأنه لو يَعْطَى النَّاسْ بِدَعِوَاهُمَ بدون بيّنة ولا يّمِين؛ لادَّعَى 
أقوَامٌ دمّاء رجّال وأموالَهُم» ولكنّ الشّريعة جَاءت من عند العليم الخبير» فَجَعَل 
لله كل لَهَا حُدُودًا ومَوَازين؛ لنُوَدَى الْحُقَوق إِلَى أصِحَابهَاء ويُمئّع الْمُعتَدُونَ عن 
الدعَاوي الكاذبة بمًا يَعَرَقبِهُم وينتظرهم عند العجز من التعزير والإفلاس» وبالله 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الْحَديث أن النّاسَ لا يَستوون في التّوَرُّع وعَدَمه ففي 


الناس مَنْ يَمبّعه إِيمّانهء ومن الناس من يُمنّعه حَيّاؤْه وفي الناس مَنْ لا يَمنّعه 


© تاسيس الأحكام 
وا رات وهو الشّخص الذي لا يُبَالي؛ وقول النِّي كل هَذَا دليل عَلَى أن 
من الناس من يُحب ابتزاز أموال الناس والادّعَاء عَلَيهم؛ ولذلك جَعَلَتْ لَهُم 
الشريعة رَادعاء وهو كليس المدعن بالبينة» والكذعن كله ناليو 

ثانيًا: أن الكذعن تلزمه البينة» وغالبًا تكون الدَعوّى في شيء تحت يد 
الْمُدُعى عليه» فتخالف الواقع» فمن أجل ذلك كلف الْمُدَعي بالبينة عَلَى صدق 
دَعوَاة. 

ثالًا: : ذا حَحَر المدّعى عن البيّفة وحَب على الْمُدّعى عليه أن يَحَلَف يمين 
الْبَرَاءَة من تلك الدّعوّى 0 تبرأ ساحته. 

رَابِعًا: قال ابن الْمُلقن: الما 0 البنة عَلَى المدعق لأنّهًا 1 و 
نوكل التغرقه» وتقوزه ا حخية. إن الكتق قد فيان بكرن ويه المدكن قلئتهة 
فكلف الْمُدّعي بالبيّنة» وهي الْحُجَة القويّة فَمَنْ تَوَفْرت له هذه الْحُْجّةِ أذ 
لحن لشفي فيه يول وار لم ترد انا مه رازم ايان الف ا لمان 

وهَذَا التقسيم استنتاج عقلي» إلا أن هَذَا الاستنتاج العقلي يبِيْنُ صحة 
الشتّرع» وأنه يض لحرو الوروك سا اح اح و جوري 
هذه الأمور» ووضع كل شيء في موضعه» فَالْحَمدُ لله الذي عَلَمَنَا مَا لم تكن 
تعلم. 

خَامسًا: يُستَتَى من قاعدة الدَعَاوي والبيّنات القسَامّة» فإنه يبدأ فيها بِالْمُدَّعيء 
بعل حليد لبوق وقد قال الي يك للأنصار حين اذّعَوا دَمَّ عبد الله بن سهل 
سَّادسًا: ويُستَتتّى من هذه القاعدّة قاعدة: "البّنة عَلَى الْمُدَّعيء واليمين عَلَى 


من أنكر" 2 ما صّحّ به اليم وهو أنه إذا كان للمُدّعي شاهد واحد؛ فإنه إذا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


لْمّ يُجد الشّاهد الآخر الذي يكمل النصاب يُحلف عَلَى مُقتَضَى ما شَهِدَ به 
الشاهد؛ :فيكون. مُكَمُلاً لدعواه» وبالشاهد واليمين أخذ الأدكة العاكة: ماللقة 
والشافعي» وأَحَمّد. 

ومَنَعّ القضَاء بذلك أبو حنيفة والْحتفيّة مَحْجُوجُونَ بمّا ثبت عن اللي ل من 
فاق لمي لمعي مُكَمّلاً لنضصاب الشّهّادّة عند عَدَم وُحُودهَاء وبالله التوفيق. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


تائسيس الأحكام 
0 


الأطعمة: حَمُمُ طَحَام وهُوَّ ما يتَكَذّى به الإنسّان من مأكولات ومَشْرُوبَات: 
ولكن يُطْلق الطُّعَام عَلَى الْمَأكول غالبا علمًا بأن المشر وباك لض فوا ادليه 
السب شير قاف الاكزيات: في كرنها مدهاببوالانواك بيحلقد إى لقان 
جسمة. 

وقد أُمّرَ الله عبّاده أن يأكلوا مما في الأرض حَلالاً طينا0, وحَرَمَ الله كَل 
على 1 المُسْلمِينَ أكل المُحَرمّاك»: وكرعد. على ذلك. بالوعيدات الرادعة- كما 


2 


1 م ماسساه 7 شيي أذ اس لس ع ع 07 2 
وك أحَكلرن اريزا له رمق إل كا يفوم الدفه» بتخبطة الشبطن ين 


ور وم 96 


0 ده 2 يت .جر مر لهس 
الوك عاكثوا ل تأكلوا الدز أ أَضَكدفًا مُصعَفَهَ وَأنَّفُوا الله لَعَلَّكُم 


وَسَيِصْلَورَت سيراك [النساء:١٠].‏ 
وحَرّمٌ عَلَى الْمُوْمنِين أن يأكل بَعضُهُم أموال بعض بالباطل» فَقَال: ليكآيُهَا 


)١(‏ كما قال تعالى: مِأْيتآيهًا أَلدّاش هلوأ مِمَا فى لاض عَكَلَا ِنبا ]ا ّم خْطوْتٍ شيط إِنَهُ 
لَكُمْ عَدُوٌ مبِينٌ [البقرة:54١].‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


م بترو و ا الل عر اه 6س سخ سدس 4 21 5 سآ ل 3 
زر َم 30 2 أ ! ١‏ 3 بيبسنكم بالبنطل إلا ان تكرت ره عن - 
و 
و 4 ا و عر د لح سح سىس ارح سس بت ل لسر 
ا 2 رَحِيمًا ليا وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عَدُوانًا وَظُلْمًا 


م 


0 ام د أده أل سيراك [النساء:9؟-.م الدج قو الاك 
النُصُوص القرآنيّة والنُصُوص الْبوية 

متايه الول السرم مل كي استبراء للدّين والعررض» ورئّب 
عَلَى أكل الْحَلال قَبُول العَمّلء واستجَابة الُعَاءء فَقَال كك سعد بن أبي وَقَاصٍ 
كط هف أن لكر تتشكاي لقان اولاقف الها ملقكه: 21 تسكن 
الدّعْوّة 0 المحدي, 

وا ا كنا وي كز بيه سرون تبكرو كه قال قال رَسُول الله كلِ: 
«إن الله قَسَمَ يَبْنَكُمْ أَخْلاقَكُمْ كما فَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْرَافَكُمْ وَإِنَ الله كله يُغطي الدنيًا مَنْ 
يُحبُ وَمَنْ لا يُحبا َلاَ يُغطي الدّينَ إلا لمَنْ أَحَبّ فَمَنْ أَغْطَاهُ الله الدّينَ فَقَدْ أَحَبَه به 
يد ا ًِ حَتّى يَسْلَمّ قَلَبَهُ ولسّائ وَل يُؤْمِنْ حَتَّى يَأْمَنَ جَارَهُ 
بَوَائْقةُ قَهُ. قالوا: وَمَا بوائقه ئقَه يا بي له قال: عَشْمهُ وَظَلَمُهُ ولا كسب عَبْدٌ مالا من 


رب مث او ا و تسا قف ب و يف عل وه 


ات 


كَانَ زَادَهُ إلى الثَارِ إن الله كَِيَدّ لا يَمْحُو الس با ع ولك :كلسي بالحدسن: 
إن الخبيث ؛ لا يَمْحُو الْخَبيث” 


م 


ذكر فيه عشرة أحاديث: 


)١(‏ ضعيف الترغيب والترهيب» رقم »)٠١7١(‏ وفي سلسلة الأحاديث الضّعيقة وَالْمَوضُوعَة 
برقم »)١8١7(‏ للألباني حرَحمّه الله-. 
(؟) أخحرّحة أَحْمَدُ برقم (77177)» وفي ضعيف الترغيب والترهيب رقم »))١519 21١175(‏ وفي 


ضعيف الجامع رقم .)١1578(‏ 


تائسيس الأحكام 
9 كت>ت->ت>ت”>”->حتتت تي مه 


[3"] عَنْ التعْمَانَ بن بشير ذه قال: سمغت الى بل يقول -وأشَار 
لمان يميه إلى أذي-: «إنَ الْحلل بن والْحرَام هما نات لا يمه 
8 الْحَرَام كَالراعي يَرْعَى حَؤْل الْحمّى يُوشكْ أن يرع فيه, ألا وَإِنَ لكل مَلك حمّى, 
ألا وَإِنْ حمّى الله مَحَارِمُهُ ألا وَإن في الْجَسّد ميق ذا صَلَّحَتَْ صلَّحَ ال 
وإذا قشو كمد لهت كلذ أل وَهي الْقَلَب). 
- 5 


الشرج 


لس | 


* مَوضُوع الْحَديث: اتَّقَاء الشبهّات استبراء للدّين والعرض. 

د الْمُفْرّدَات: 

وَالْحَرَامٌ بس: أي وَاضحء وكل منهما ينضح بصفته وماهيته: 

ففي الْحَلال البين: أنواع الْمآكل من لبر وَالذرةة والأرز واللحم الْمُذَ كى» 
والأسّمّاك» والفواكه والغررات وغير ذلك. 

ومن الْحَرَام البيّن: الرباء والمّال المأحوذ بالسرقة والغشٌ» وغير ذلك من 
الماكولات الْمُحَرّمّة وَالْمَشْرُوبَات الْمُحَرَّمَة كالحمر والْمُحَدّرَات بجميع أنواعهاء 
وما أشبه ذلكء والْمّال الْمَأْحُوذ بالظلم» وأكل أموال الأوقاف» وأكل أموال 
لكام وأكل مال المسنله يعي حَق» والناء وما إلى ذلك من المحرمات. 

قَولَُ: «وَبَيتَهُمَا مُسْتبِهَاتَ): وفي روايّة: «وَبَيَْهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتُ). وهذه 
المُشتِّهَات يَحَفَى حُكْمُّهَا إلا عَلَى أهل العلم الْمتَعَمّقِين فيه والْمُمّارسِين لأحكام 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام ت 
الشريعة؛ ولهذا قال: (لا يَعلَمُهُنَ كثيرٌ من النّاس). يعني : 0 أن أكثر الئّاس كخحفى 
عَلَيهم أمّا أهل العلم فَإِنّهُم بِالنَظّر والقياس يُلحقون هَذَا الْمُشتَبه بأحد الْحُكمَين: 
دون اشع لجاول» يت بدو اف بِالْحَرَام؛ ويه ولهذا 
قَالَ: «قَمَنِ اقَى التشبهَات». أي: ابتَعَدَ عَنهًا ولَمْ يَقرَبِهَاةِ حمَّاية لدينه 8 
لعرضه؛ فإنه حينشذ قد استبراً داقي 'طلي التزاءةت اديه وف كس 

قوله: «وَمَنْ وَقَعَ في الشبمات؛ وَقَعَ في الْحَرَام): أي: أن مَنْ حرا عَلَى الشبهَات؛ 
معت أنه ترا عَلَى الأمور الْمُشبهة وق فيهاء وأفقى ئفسّة بحلها؛ فإنه يقعُ في 
الكرااء وللاة لاد مر لاوم ترم اله التلى أن 2 تدرا فلن الأفووا المقدرية؛ 
إن اليطان تسيرجة حت يسنين اكرام الواضح فيقع فيه. 

وقد ضرب الي وك معلا بقوله: «كالراعي يرْعَى حَوْل الحمى يُوشك أن يَرْعَ 
فيه). ومعلوم أن صاحب الْمَاشية الذي يَرعى» 1 : إن الْمَرَعَى الذي في 
الفلاة قد أكلت منه مَُوَاشى ي النّاسء ولكن الذي حول الرّرع وقريب منه الرعي 
فيه أسلم وأحسن؛ لأن الْمَرِعَى الذي فيه لَمْ تَقَعْ فيه الْمَوَاشِيء فَيَرعَى قريبًا من 
الرّرع فإِذا رَعَى قريبًا من الرّرع؛ دعل فس رع باسك قر 

وَهَكَذَا ضرب لبي بكي هَذَا المدره ؟ قال «ألا وَإِنَ لكل مَلك حمّى». كان 
الْملُوكُ في الرَّمَن الأول لَّهُمْ تيل يُقاتل عَلبهَاه ولّهُمْ إبل يُحمّل عَلَبِهّه ولابد لَهُمْ 
من أماكن تَكُونْ مَحميّة لختيلهم وإبلهم وما برك هَذَا إلا حين استَغْنّى الملوكُ 
والنقهاة والتم توه هد كلكا رك هوا سا رائكة و الداناهة وا اتتكات: 

3 قال عَل: «وَإن قٍ الْجَسّد مُضْعَة إذا صَلَحَتَ صَلَحَ ال ا وَِذا 
فَسَدَتَ فَسَّدَ الْحَسَدُ كُلَهُ ألا وه الْقَلْبُ. هذه الْمُضْعَّة لصغرها -أي: لصغر 
حجمها- ْنَا هي التي تصرف الْحَسّد والْجَوّارح: 


تانسيس الأحكام 
00 


ذفان كاته عراليكه رأن كانت غامرة بالازمان» معدو رة بالتفوى» تلوت 
الأعمال وَحَرّكات الحك صالحة؛ لأن القلب الصّالح هو الأمير لها الخد 

بدو إن كلتك بسطالاف الله يان كاته معمتر نه لير :و الشيرانكة و أمور' 
الناظ| 4 الفكيت عل الكسة وتحوارحةة فالسندته بأوافرنها الميعة : المبمة على 
الشَّهّوّات والشّبهَات» نسأل الله أن يُصلح قلوبنا وأعمالنا؛ إنه جَوَادٌ كريم. 

903 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

« مَدَارُ هَذَا الْحَدِيث عَلَى ثلاثة أمور: 


- خلال ين واصة. 


ساف رلك فى | 


-:وحرام ببن اع 

- وأمُورٌ مُشْتَبهَة تحفى عَلَى مُعظَم النّاس» فلا يُدرُونَ هل هي من الْحَلال 
أم من الْحَرَاه؟ 

ولهذَا فَإن التي ككل يُحَذَّر من الأمور الْمُشْتبِهّة أن يُستَهَانَ بهَاء أو يتحر 
لها يلا عله ونا راشا عل تن لم يكن عدم عل الآ بثدم على أي مره 
من هذه الْمُشتَبِهَات حتّى يُسأل أهل العلم عن حُكمهاء فإ أفتوه» وبقي مَعْ 
ذلك في نفسه شيء من الْحّوف والشّلكٌ؛ فَليَتَحَنبْ تلك الشّبِهات» وليبتعد 
عَنَهَا؛ِ لقوله -عَلَيه الصّلاة والسسّلام--: «وَالإنْمُ مَا حَاكَ في الْقَلْبء وَتَرَدَدَ في الصّدْر 
وذ أفاك كام قال سات وال © 

ولَقد أخبرٌ عَلَيه الصّلاة والسّلام- أن في الْجَسّد مُضْعّة يبي عَلَيهَا صلاح 


)١(‏ أَحْمّد رقم »)١8١55(‏ والدّارمي في كتاب البييوع» باب: دع ما يريبك إِلَى ما لا يريبك» 
رقم (577؟)» وفي صحيح الترغيب والترهيب برقم )١17714(‏ قال الألباني: حسن لغيره. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
الْحَسَّد وفْسّادهء فإن صَلَحَتْ فسيكون الْحَسَّد كله صَالحَاءٍ لأنّهَا كُملي عليه 
الصّلاح» وإن فَسَّدَت كان الْجَسّد كله فاسدًا؛ لأَنّهّا ملي عَلَيه العصيّان» فَليَدْعٌ 
العَبدُ ربّه بأن يُصلح قلبه حتَّى يَكُونَ صّالحاء فلا يأمر صَاحبَةُ إلا بخير. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الْحَديث أن الدّين يَنقَسمْ إِلَى ثلاثة أقسام: حلال 
واضح بِيْنء وحَرَام واضح بِيّنَء والقسم الثالث أمور مُسْتَبَات لا يَُعلَمُهُنّ كثير 
من الناس» فيهن شَبّه بالْحَلالء وشبّه بالْحَرَام. 

انيًا: في ضمن للق حك ااه عَلَى أذ الْحَلال واجتناب الْحَرَام 
وان تعالى ينول: ييا أَلنَّاسُ كوأ مما ن الْدَرِضِ عكلا طِيَبًا ولا حَبَمُاْ حُطوَاتٍ 
شيط إِنَّهِ ل و مين [البقرة:48١].‏ 

ففي 1 أمر بأحذ الْحَلال الواضح؛ واجتناب الْحَرَامم الواضحء والإمساك 
عن الشبهَات حتّى يَعْلَمَ العَبدُ من أي شيء هي. 

ثالكًا: أمر الله للعباد بأكل الْحَلال أمر إِبَاحَة فَمّن امتَنَعَ عن أكل الْحَلال 
ا ل 0 إِلَى يُيُوت اللّبي يكل 
يسألون عن عبادته» حيث رَوَى البخَاري في صحيحه: عن أنس بن مالك ذه 
قَالَ: «جَاءً نَلانَةَ رهط إلى يبوت أَزواج اللي يل يَسأَلونَ عَنْ عبّادة اللي كله 


لك كرو الو ادالرهة فقَالوا: أن لخن من الب لق كدرل م تَقَدَمَ 
من ذَنْبهِ وَمَا تأر قال أَُحَدُهُمْ: أَمّا أنا فإِنّي أَصَلَي الل أبدا. وقال آعمر: أنا 


5 
5 


أُصومٌُ الدَّهْرَ ولا أفطرٌ. وقال آَرٌ: أنا 


- م 


أعتزرل اللمام قاف توج ١‏ © حوفي 


)١(‏ رَوَاهُ البخاري في كتاب النَكّاح؛ باب: الترغيب في النَكاح؛ رقم (507)؛ وَرَوَاهُ ابن حبّان 


في كتاب البر والإحسانء باب: ما جَاء في الطّاعَات وثوابهّاء رقم (9117). 


© تائسيس الأحكام 
رِوَايّة: وقال يَنْصهة :له أكل اللحم. وقال بعضهة: لا أََامُ على فرّاش' اوكا 
ا الله يكلنة فقال: أَهُمْ الذِينَ قُلكُمْ كَذَا وَكَذَ؟! أمَا وال لي لأخشاكحم ل واكم 


كه 


له لكنّي أَصُومُ وأفطرء وَأَصلّي وَأَرْقد فد وَأَترَوَجٌّ النُسَاى فمَن رغب عن سُنتي فليس 


مَحَارم الله #لة. 


مع ني وى عاص 


رَابِعًا: أخبر المي وك أن هناك أمورا مشتبهّات. 

« والنّاس أمام هذه الْمُشْتَبِهَات يم يَنَقَسمُونَ إلى قسمين: 

إِمّا عُلَمَاء: فإنّهُم يجب عَلَيهم أن شرا اديه ذا 
لك الا دور تمه حاو و كاك السو تمه كرد 
عَليْهَا يعد الدراسّة تَغيدا عن المُؤثرات ليكوك الْحُكم لَهُم ولغيرهم من الناس. 

الصّيف الثاني العَوَام وطلبة العلم الْمُبتَدئين الذين لا يُمكنهم إِلْحَاق هذه 
الْمُشْتَبِهَات بأحد النوعين -الْحَلال أو الْحَرَام-: فهؤلاء يجب عَلَيِهِم التّوقف, وعَدَم 
الإقدام عَلَى هذه الْمُشْتَبِهَات إلا بفتوى من أهل العلم» وإن اعََلّقَت الفتَوَى» 
يجب أن يَعُودُوا إلى الفتوى التي تكون أقرب إِلَى كتاب الله وسنّة رول الله يك من 
خلال الأدلة المسيورة في الفترى. 

خَامسًا: يُومحّذ من هَذَا أن في ترك الأمور الْمُشْتبِهّة حمَّايّة للدّين والعرض» 
وفي ذلك يَكُون التارك للمُشتّبه أقرب للستّلامّة. 
)١(‏ رَوَاهُ مُسلم في كتاب النَكَاح» باب: استحباب التكاح لمّنْ نَاقَتْ ئفسه إليه وود رقم »)١501(‏ 


ورَوَاهُ النسائي في كتاب النَكَاحء باب: النهي عن التَثّل رقم (3711)» ورَوَاهُ ابن حبّان 
في الْمُقَدّمّة» باب: الاعتصام بالسنّة وما يتَعلّق بها تقلا وأمراء رقم .)١5(‏ 
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مسا مكل الثى كل للمشتبهات بع رعى. دول الحمى» نفإنه: من قري 
الْحمّى؛ وَقَمّ فيه ولابد. 
وبين قوله: رلا إن في الْجَسّد مُضْفَة). وهذه العلاقة هي أن التحَرّز مما اشتبه أمره 
يُعُودُ إلى تقوّى القلوب وصلاحها وتأثرها بِالإيْمَانَء فإن كَانَ القلبُ صَالحًا 
نادبالا اق كان أركن بواندة عو الشباف نور كان انه نال مان كينا 
ونتكاعه (الفتوض الرعة كاك كان عر ,ناراذ حل تاف الشهاك» أن : بلحت 
الأصح: المتَشَابِهَات. 

ثامنًا: أحبر اللي يكل أن الْحَسَّدَ كله يُقوم عَلَى القلب صّلاحًا وقَسَاداء مَعَ 
أن القلب مُبْئَة -أي: قطعة من اللحم صغيرة-» ولكنه هو الْمّحَرّكَ والْمُؤثر في 
امسا 

تاسعًا: املف الناس م ةا هل العقل في القلب أو في الدّماغ؟ 
فبَعضُهُم قالوا: في الدَّمَاغ. وبَعضّهُم قالوا: في القلب. ولكل منهم أدلة. 

والصّحيح: 0 العقل قوين مكب ا وف القله والدّمَاغ ازتباظ كوي 
ولا يصح العقل إلا إذا كَانَ القَلْبُ والدّمَاعْ صّحيحينء فَإِذَا حَصّل التأثير عَلَى 
الدّمَاغْ انعكس أثره عَلَى القلب» وإذا حَصّل التأثير عَلَى القلب انعكس أثره عَلَى 
الدّمَاغْ ولا يصح العقل إلا بعشتفيماة وبالله الترفيق, 


5 شالة قالة مالم مالم 


نزم تزى تا تزه يد 


تانسيس الأحكام 
لي 


- 


26 


ك2 


َه 
ع مره 


57 بمرٌ الظهران» 3 
فلَغبُواء وأذر كنهنا لي يت أن سك 00 0 إلى رَسُول لله يكن 
بوركها 2 قبلُ). 

لَعْبُوا: أغيو!. 
- حر 


السرج 


هلس - 


مَوضّوع الحديث: خل الأرنب وحواز أكلها. 

0 الْمُفْرّدَات: 

أنفجْنًا : أي ا 

أرئبًا: الأرنب حَيّوَانَ مَعرُوفء سريع الجّري» وهو نوع من أنواع الصّيدء 
مو أحذه وترية» وبح فيوكل. 

اذركله. لخلت 

فَأَئَنتْ أب طَلَحَة: أبو طلكة اسمة: زيد بن سهل» أحد النقباء ليلة العقةة 
وأحد فضلاء الأنصار» وهو روج أم سليم التي هي أم أنس بن مالك حهلتهم . 

بَركها: الورك هو مُاتَقَى الظّهر مَعَ مُرَط الرّحل. 

وَفَخديهًا: أ فحْذي الأرنب» والفخيل ذ في أعلى الرّحل. 

مر الظّهرَان: مر د ولعلدنا يسن الآن الاو أو 
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900 الْمَعنّى الإجْمّالي: 

كَانَ الي يه وأصحابه في سَفرء ولَعَلّهُم قد نزلوا في ذلك الْمَّكَّانَ الذي 
هو مر الظَهْرَانء فَلَقَدْ تَرَلَ في هَذَا الْمَوضع رَسُولَ الله كل بأصحابه في عام 
الفتح» فأثاروا أرنبًا وهو مَعِنَى أَنفَجْنًا -أي: أثرنا-» فسَعَى القومٌ بعدها ليأخذوهاء 
: (فلعيواة وذ ركنّهَا. 

وكان أنسٌُ بن مالك في ذلك الوقت في رَيعَان شَبَابه» فَأحَدَهًا وذْهَبْ بها 
إِلَى زوج أَمّه فَدَبَحَهَا وأهدى منها إِلَى رَسُول الله يك فلم ولَعَلَهُ قد أكَلَ منها 
كما أشَارَ إِلَى ذلك ابن الْمُلقن في الرُوَايّة التي حَكَامًا. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من هَذَا الْحَديث جَوَاز أكل الأرنبء وأنّهًا نوع من أنواع 
الصّيد يُوْكَلَ لَحمُهًا. 

اماء يُوككد.مند أن لصي لم أذ رك وات تبعن: وزاءةاعدة فلم يز كوو؛ 
كانه لكو لمن أدرَكَةُ ويُملك لَحُْمَّهُ بالتذكية -وهو الذبح-» ويُملكه بالأخذ 
ويحل لحْمة بالتذكية: 

ثالكًا: أن هَذَا الْحَيّوَان يَجُوز اقتناؤه وتربيته. 

إلا ا ولق لبي وو وف :لد لعجو رااان الارتي لتعرمي: 
ولا دليل عَلَى ذلك إلا مَا حَكَاهُ ابن حَجَر في "الفتح" -رَحمّه الله- حيث قَالَ: من 
عْرَابِي إلى الب يي يأب قَدْ واه فَوَضَعَهَا بَيْنَ يِه فَأضْسَكَ رول اله كل 
فَلَمْ أكل» وَأَمرَ الْقَوْم أن يأكلوا». ورجّاله ثقات, إلا أنه اختلف فيه عَلَى مُوسَّى بن 
طَلْحَة اتلافًا كثيرًا. اه. 


تأسيس الأحخام 
جحكت الوب 007 


وأقول: وأحرّحَهُ أيضًا عَبِدُ ارداق (01/4)؛ وابن أبي شَيبَة :)١407//(‏ 
والبيهقى (271/9) ... إِلَى أن قال: واحنّج بحَديث خَرَيمّة بن حَرَءِ قال: 


م 


«قلت: َا رَسُولَ الله ما تقول في الأرئب؟ قَالَ: لا كله ولا أَحَرّمةُ. قلت: فإِنّي 
كر كا لد عرد وله يا سول النافال: تبنت أنَهَا تذمى). وسنَّدّه ضعيف. 

أقزل» أحرحة انق أبن .شيبةه وابن ماجة من طريق اتحمداين إشتحاف وهو 
مدلسء» وقد عنعَنَ عن عبد الكريم بن أبي المّخَارق وهو ضعيفء قال: ولو صّح 
لْمْ يكن فيه دلالة عَلَى الكرامّة. كما سَيّأتي تقريره في الباب الذي بعده. 

قَالَ: وله شَاهدٌ عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «حيء بها إلى رَسُول الله كله 
ون جَالس فل يَأْكلْهَاء وَلَم ينه عَنْ أكلهّاء وَرَحَمْ نا تُحيض). . أحرّحة أبو دَاودء وله 
شاهد عن عَُمَرَ عند إسحاق بن رَاهُوَيه فى مُسئّده. 


وحكى الرافعي عن أبي حنيفة أنه حَرَمّهاء وغلطهة النووي في النقل عن أبي 


حنيفة. اه. 
« وأقرل: 
أولاً: إن هذه الأحاديث التي دكت فيها ضّعف» وحديث أنس بن مالك 


5 


: أن القاعدّة الاصطلاحيّة: "أنه إذا تَعَارَضَ حَديئَانء فإن أمكنّ الجمع 
بَينَهِمًا؛ ل ل 0 
ليف الم كيه أرجحح. وهذه الأحاديث 2 ذكرت فيها ضعف» ورا إن 
بلغ بعضها إِلَى درجة الْمَّقبُول ولكنه لا يصل إِلَى دَرَجَة ما رَوَاهُ صاحبًا الصّحيح 


ا 
ثالعًا: أنه لو صَّحَّ أن النَبى يد قال: «لآ آكلة؛ وَلا أَحَرٌ 


و 


م4ُ). مُهُ. فإن ذلك لا يَدُل 
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رابعًا: سعى مُجموعة من الصحابة وراءها ليصطادوها يدل على اعتبارها 
عندهم من الصيد المباح» ولو أن حولهًا شبهة أو في جوازها شك ما فعلوا ذلك. 
خامياة تود منة حزان خدرة الصيت لمرة ملكه سيوع كان لحا أو هليه 


لسه حك الد كاف وقالت التوفيق. 
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تزى تزى تا تزه يك 
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[95]] عَنْ أُمْمّاء”" بنْت أبي بكر عت قالّت: «تحَرنا رسا عَلَى عَيّْد 
رَسُول الله يك فأ كلنَاةُ. 
تفي روا «ولخئ بالتديقة». 
0 . 5 
الشرح 
5 59 
0 مُوضوع الحَديث: حل أكل لحم الخيل. 
ع الْمُفْرَّدَات: 
نَحَرنًا: النحر يُكون لما لا يُذْبّح من الأنعام كالابل» وما يقدر ابن آدم عَلَى 


ذبحه فهو يُذبّح ولعَل الفرّس مما لا يُستّطاع ذبحه فينحرء ونّحر ما يُحُوز ذَبْحَة 


00 


وى 


5 سام ا باه 1 1 ع نه عي او 2 

وذبح ما يجوز نَحَرَهُ كل ذلك جَائرٌ ويعتبر ذكاة, إلا أنه مخالفة للسنة. 

ولع اام يي 1 : م 

فرساء الفرس يقال للأتق #زالل كن كما يقال 

عَلى عَهْد رَسَول الله 355: أي: في زمنه. 

قولها: «فأكلتاةُ): بينت علة النحر؛ ليدل ذلك على جواز أكله. 
4 نه 8 حي لطر ايه 32 عَسَ و 281 ٠.‏ 8 5 
وفي رواية: «وكحن بالمديتة): يعنى : انهم فعلوا ذلك بعد الهجرة. 

)١(‏ أمْمَاء بدت أبي بكر الصّدّيق ا: هي رَوجَة الزبير بن العَوَام ضفهء هَاجَرَت بعد هجرة أبيها 
هي وَرَوجُهًا الزبير وهي حامل بعبد الله بن الزبير» وولدته -يُعني عبد الله- بعد قدُومهًا الْمَديَةه 
وهو أول مُولود للمُهّاحرين بعد الهجرة» قالوا: لا يُوجد أربعة صّحَابَة عَلى نُسَق بَعضّهُم من بعض 
الأ هق ان بن الور نواعة مما ييف أن بكر» وده أبو بكر» وأبو حَدُّه أبو قحافة وكذلك 
مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمّن بن أبي بكر بن أبي قحافة» عمرت أمْمّاء بنت أبي بكر حتَّى قتل ابنها في 
عام أربعة وسبعين» قَتَلَهُ الْحَجّاجٍء وتوفيت أُمّهُ بعده بِرَمّن يسيرء ولها :مخ :العم ر افيها يقال 'منائة 
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الْمَعنّى الإجْمّالي: 

تُخبرٌ أمْمَاء بنت أبي بكر الصدّيق «هتضيد نهم نَحَرُوا فرّسًا عَلَى عهد 
رَسُول الله ل وأكلوه هم وأهل بيت رَسُول الله يك وفي ذلك دلالة عَلَى جَوَاز 
أكل لَحُوم الْحَيل» ولا يَتَوَهّمِ أَحَدٌ منع أكلها لاقترانهًا مع الْحَمير والبغال في 
الأيقة عرق اقول تغالى !تكن 06011 واتقير :ارفك وها اوري ركان 
حَلَُوت4 [لتحل:+]. لا يتوهم تحريّمها بهذا الاقتران» فهذا الْحَديث دليل على 
ع اك 

فقه الْحَديث: 

يوذ من الْحَديث جوَاز أكل لحُوم الخيل. 

قَالَ ابن الْمُلقن: وفي ذلك ثلاثة مَذَاهب: 

أحَدهَا: جَوَازَهًا من غير كرَامّة» وهو مدهب الشّافعي» وأَحْمّدء وحُمهُور 
ا ل ا 0 0 0 
وَالْمُحَدثِينء منهم: عبد الله بن الزبير» وأنس بن مالكء وفضالة بن عبيدء وأسمّاء 
بنت أبي بكرء ومن التابعين: سويد بن غفلة؛ وَعَلقَمّة والأسودء وعَطاء وشرَيح» 
وسعيد بن حبير» وَالْحَّسّن البصريء وإبراهيم يم النخعي» وحماف ين ن أبي ممُلَيمَان» 
وإسحاقء وأبي يُوسّف, ومُحَمَّد وداود» وغيرهم. 

الْمَذْهَب الثاني: حله مَعّ الكَرَامّة» وهو قول ابن عبّاسء والْحَكم بن عتيبة» 
وبعض أصحاب أبي حنيفة. 

الْمَذْهَبِ الغالث: أنه حرا وهو الصّحيح عند أصحابه» كما كله عه الشيخ 
لف ادر 

فلك تمق ابذلكة ابن تدقنق: العيدة تع تق عرد ع أن سعردة 


22 تائسيس الأحكام 
وعنه يأثم» ولا يسَمى حَرَامّاء وعَليهًا اقنَصّر النووي في شرحه في حكايتها عنه. 

وعند المّالكيّة ثلاثة أقوال: الكرّامّة» والتّحريّم» والإبَاحة. 

قال الفاكهي: والظاهرٌ فيها -وهو المَسْهُورٌ- الكرامّة» والصّحيح عند 
المحققين منهم التحريم. 

وأقول: معنَى ذلك عند المحَققين من المَالكيّة. 

واقتَصّرَ النووي في شرحهء والقرطبي في النقل عن مالك على الكراهة 
فقطع ومن قال بكراهّة أكله أو تحريمهًا اسقد ا بحديث رَوَاة صالح بن يُحيَى شن 
الْمقدام بن مُعديكرب» عن جَدّه المقدام» عن خالد بن الوليد: «أنْهُ عَليّه الصّلاة 
والسلام- نَهَى عن أكل لحوم الخيل؛ والبعغال) والحمير, وكل ذي ثاب م 
السباع) اه. 

وفي بعض رواياتهم: (أن ذلك يوم خَيبر). رَوَاة لحمل وأبو داود» 
والنسائي» وابن مَاجه. 

وأقول: قد قدح في هذا الحَديث بأن صَالحَ بن يَحيّى وأباه غير مَعرُوفِين 
أن خَالدَ بن الوليد لم يُسلم. إلا بعد فتح خيير» مُمْ أن حديث أسْماء في 


0 


المتحيعين وعديك» معابو ين عيك الله الآني في سيق ايضاة واليدة رأن 
اليك وى ع لحو الُْمْر الأطليةه وَأذن في لحُوم الخزره. 

ولمُسلم وَحدَهٌ قال: «أكلنًا رَمَنَ خَيْيرَ الْحَيْل وَخْمُرَ الْوَحْش» وَلْهَى 
0 الله كن عَنٍ الْحمّار الأهْلي». 

فالاستدلال بهّذِين الْحَديئِين الصّحيحين عَلَى حَوَاز أكل لُحُوم الْخيل 
استدلال صحيح في مُحله» ولا تعارض هذين الحَديثِين الصحيحين بحَديثْ 
ضعيف؛ علمًا بأن في روَايّة أمْمَاء أَنّهُمِ أكلوا لَحْمّ ذلك القَرّس هُمْ وأهل بيت 
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يل لا يقر صّحَابَة رَسُوله َك عَلَى شيء مُُحَرّمء بل قال 
0 
إِنَّ لَه ِكل سَيْءِ عَلِيةٌ # [التوبة:ه ]١١‏ 

مَعَ أن الدلالة وَاضحَة من حديث أمْمَاءَ أن الي يك علم ذلك وأقَره وما 
أكل في ببته ل فَالْمَظنُون أنه يَأكُل منه. ومَئعَ لنب يكل من أكل لْحُوم الْجْمْر 
الأهليّة» وتهيه عَنهّا وكفئه لقدُور طبخهًا وهي تغلي» وترميلها بالتراب» وإقراره 
لأكل لَحُوم العتل وتختز الوحس اران قنك حر كلف يدل دلالة وَاضحّة عَلَى 
حل أكل لحُوم الخيل» وبالله التوفيق 


رَسُول الله ملي والله 


2 6 


ل 0 


تأسيس الأحكام 
لل لل 0 


[5وم] عن حابن إن عَبْد الله طفكه: رأن ول الله كك نَهَى عن لوم 
الْحمر الأَهْليّة وَأذنَ في لَحُوم الخيْل)». 
ملم وَحْدَهُ قال: «أكلنا رَمَنَ حير لحيل وَحُمْرَ لْوَحْش» وتهَى رَسُول الله كله 


6 ان الأهْلى». 


الشرج 


2 مُوضوع الحَديث: إْبَاحَة أكل لحوم الخيل الي الوحشيّة وتحريم الحمّار 


2 الْمُفْرّدَات: 
لَخُوَمُ الْحمّر الأخلية: الْمَقَصُود بها الْخْمُر الأنسيّدة والأعليّه والاتسيه يمَعنى 


قَولَه: «وَأذن في لْحُوم الخَيْلِ): أي : في أكلهاء وَهَذَا الْحَدِيثْ دليل عَلَى 
إيَاحّة لُحُوم الْسّيل» وكذلك خُمّر الوحش, وَخُمُر الوحش هي خُمُر مُتَوَحشَّة 
أبَاحَ التي يك أكلهاء وأكلّهًا هو بنفسهء وقبل الْهَديّة بهّاه واعتَدَرَ من الْمُهدي 
بان كان يرما ود الل لز حا لد 

الْمَعتى الإجْمَالي: 

يُخبر رَاوي الْحَديثْ جَابِرٌ بن عبد الله ضيه أن التي يله َهَى عن لَحُوم 
ل الأهليّة -أي: نَهَى عن أكلها-» وأنه أَبَاحَ وأذن في لخو الكل والْحمّار 


8 


ارخ 
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فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَد من هَذَا الْحَدِيثْ تُحريم لوم الْحُمْر الأهليّة وسَيّأتي من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى ذ4 نه أن لني كك أمر بك القدُور وهي تغلى 
ا ل 

ثانيًا: ورد امي ا ل قال: وأَصَابئنًا سَنَق فَلَمّ يكن في 
مالي شيء 0 هلي إلا شيء © من 0 وَقَدْ كَانَ رَسُولَ الله ل حَرّمَ لَحُومَ 
الْحْمْرٍ الأهليّ فَاتيّت الى يك وه فقَلْتْ: يا رَسُولَ الله» أَصَايتنَا السئة» وَلَمْ يَكنْ 
في 1 ما أن أَهْلي إل سمّان الْحْمُر وَإنكَ 5 0 الْجْمْرِ الأَهْليّة؟ 
010 

وهّذَا الْحَديث ضَعيفٌ» قد صَعَفَهُ أهل العلم؛ إذ حَكَى ابن الْمُلقن عن البيهقي 
أنه قال: هَذَا الْحَديث مُخْبَلَفٌ في إسناده» ومثله لا تُعَارَض به الأحاديث الصّحيحَة 
بتَحريْم لَحُوم الْخُمْر الأهايّة. 

وقَالَ عَبِدُ الْحَقٌّ: هَذَا الْحَديثْ ليس بمُتصل الإسناد إل وديف فين اش 
عامر بن لويُّم» وهو غير معروفء وعبد الرّحْمّن بن بشر وهو مُجهُول. 

وال انق الجلفن ا ال في سن فييت اناق السشاظ؛ لما في 
اتنا حول الأعيقا وان شاه اعسات فيا 

وأقول: مثل هَذَا الْحَدِيثْ لا تعارض به الأحاديث الصّحيحة الوَاردّة في 
الفاتعية ا وغيرف ةا وغل تقد افيظة الكريه خاي نيف ابن اك خدفانه 
)١(‏ أبو داود في كتاب الأطعمة» باب: في أكل لُحُوم الْحْمْر الأهليّة» رقم (7805)» وفي سئن 

البيهقي رقم »)١375(‏ وقال الألباني: ضَعيفُ الإسناد ومُضطرب. 


25 تانسيس الأحكام 
حجر هك أن تلك له الف يه كان قينا كاله اقبط زاركةافيج كل انتوم 
الْجُمُر الأهليّة بسبب الصّْرُورَة كما تباح الْمَينّة للمُضطر أيضاء وهذا تتزلاً عَلَّى 
فرضيّة بلوغ حديث غالب بن أَبْجَرَ إلى دَرَّجَة الاحتجاج؛ ولكن القول بضعفه 
واضطرابه وعَدَم صحته هو القول الرّاجح عند أهل الْحَديث. 

ثالنًا: ما هي العلة الّي من أجلها حُرَّمَت لُحُوم الْخُمْر الأهليّة؟ 

الْجَوَاب: اذَّعَى بَعضٌ أهل العلم أن العلة في للك انها لل كوت والكملة 
فلو سلط عَلَيِهَا الأكل لنفدت؛ فلذلك حُرّمَت. 

والقول الصّحيح: أَنّهَا أنَمَا حرمت لنَجَاسَتهَا؛ لأن الي يكل أخبر أَنّهَا نَجسّة 
ففي صحيح ابن خْريمّة أن الي كل قَالَ لبعض الصّحَابَة: «أبغني أحجَارًا أستنفض 
بها فَأنَاهُ بحَجَرَيْنِ وَرَوَنّة حمّارء فَرَمَى ارون وكَال: إِنَهَا ركْسن». 

زابعا: بوضد من الخديك كران أكن لخو ليل كما اناده ديك اماه 
بنت أبي بكر عهنغدء وَتَقَدّمَ بأن الْجُمِهُورَ قالوا بحواز أكل لُحُوم اليل» وأن 
أبا حَنيفة حَرّمَهًا أو كرهَهَاء والقول بالإباحّة هو صريح هذه الأحاديث الصّحيحَة 

عايكة عدن لخدب ون حون الحدي سس وقد 1ل 
لنِي كك منها في عام الْحُدَيييّة حين لَحقهٌ أبو قَعَادَةَ بشيء من لَحْم حمّار 
الوّحش الذي اصطاده؛ وأكُل لَحْم حمر الوحش متمق عَلّيه لا لاف في ذلك؛ 
وبالله التوفيق. 


نز تزى تا رز يت 
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[15] عن عبد الله بن 0 أَوْقَى ذه قال: أَصَابَتْنَا مَجَاعَة ياي بير 
نلك كان روم اخ 59 5 الْجْمْرِ هليه فَانْتَحَرْئَاهَاء فَلَمًا غْلَتْ بها 2 


تَادَى مُنَادي رَسُول الله كك: أن 0 ورعا فال يدرلا تَأكلُوا من لْحُوم 
0 


السرج 


2 د مَوضُوع الْحَديث: : تُحريم الخو الخمو لهي 

الْمُفرَّدَات: 

أَضَابينا مجاعة: أي : جوع. 

الي خيبر: 5 وقت القتال فيهاء وانتظار فتحها. 

قَلَمّا كان يَوْمُ خَيْبرَ: أي بعد أن فتحّت وَقَعنًا فى الحمر الأهايّة -أي: أصبنا 
منها-. 

َالْتَحَركاهًا: , بمعنّى أَنْهُم و 

لم غَلت بها الْقُُوه: بمَعنّى أنّهَا كادّت أن تَنضّح. 

تادى مُتادي رَسُول الله كلِةِ: أن أَكْفبُوا الْقَدُورَ: الكفء: هو القلب وإرَاقة ما 
فيهاء وربمًا قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. 

0 الْمَعتَى الإجْمَالي: 

خراعة اساي إلى أرقي بال تلت لبا عاض في أنالن الوق 
خَيبر» ونا ا انتتحروا من حمرهاء ودرا من مي الخو وا 
طبَحُوةُ أُمَرَهُم اللنَِّي يَكِةِ بكفء القدُورء وعَدَم الأكل من ذلك اللحم. 


تاسيس الأحكام 
روب +جححتكت>”ت > ”تت تا 


فقه الْحَديث: 

تفده الكلام عن لْحُوم الْحُمْر الأهليّة» وأنّها مُحَرَمّة وتَقَدّم بَحث ذلك في 
اموي الرابع والذي قبله بما أن عن إعادته هْناء ومثل ذلك حديث أبي تُعْلبَة 
الحخُشني فد فال وحم رسُول الله لكوم الْخْثر اهبهو :وهذا نتن" الاحاديف 
الصّريْحَة الدالة عَلَى تَحريّم أكلها. 

وفقه الْحَديثْ كما تَقَدُمَ في الأحاديث قبله» وأنْ التعليل بكونهًا مَركويّة 
أو بَكُونهًا جلالة: كُل ذلك تعليل غير صّحيح» بل هُوَ من تَفَقَه بعض الصّحَابَةء 
والعلة قد نص عَلَيًا الْحَديث حين أُمَرَ أبا طلحة أن يُتادي: «إنّ الله ورَسُولَه 


نِيدكُمْ ع لوم لمر الأهلية ها رِجْسٌ». وبلله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


لزى: يزخ تزيم ندل دك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
55-7 19898992 


[4] عَنْ عَبْد الله بْنِ عَنّاسِ ضيه قال: «دَححَلَتْ أنا وَحَالدُ بْنْ الوليد مَعَ 


ع سي مه م د سمه -ه ُ عي خي ف ل ه 7 وهم 8 - 7 2 5 1 _ 
لاع الوق روي اقرع اق لد رون اد بيده) 
مه مه 36 1 ال 0 7 را 
فقَال بَعْضّْ النْسوَة لاد ف ين يمُوئّة: أخبروا رَسُّول الله بمَا يُرِيدٌُ أن يأكل 
2 006 2 3 7 


م١‎ 
0 


فَرَقَعَ رَسُولَ الله يك يَدَهُ فلَمْ يأكل» فقت أحَراء خر يا وول النذ؟ فال لكوولكلة لم 
يكن برض قومي؛ فَأُجِدني أعَافهُ. قال حالٌ: فَاجتَرَرتهُ فأ كلت ولي يكل 2 ). 

ذأ عقيو لتقو المقرف نال عقي رع الجكار: الما 

الشرح 
همس | 

د موضوع الحَديث: حكم أكل الضب. 

: الْمُّفرَدَات: 

قأني بضَب: الضّب: دَأبّة من دَوَابٌّ الأرضء وَهُوَ حَيّوَان بَرَيْء قال ابن 
الملقن» شه الجرذون» لكنه كبير القد -يُعني كبو علد من الجرذون-. 

والضَّبُ هَذَا هُوَ الذي وَرَدَ فيه الحَديث: عن أبي سَعيد الْخُدْرِيَ ظا ذء قال: 


قال 0 الله كله : , ك2 ال م ] قَبلَكُمْ شبّرًا بشبّر وَذْرَاعًا بذرّاع, حَتََى لو 

دَخَلُوا في جُخر صب لاتبَعثَمُوهُم. قلنًا: يَا رَسول الله اليْهُودَ وَالنْصارَى؟ قال: 

فَمَن)27. 

»)/95٠( رَوَآهُ البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب: قول النِّي ككللة: لتتبعن» رقم‎ )١( 
وفي كنات أحاديث الأنبياع باب: ما 0 عن بد بني إسرائيل» رقم ه55 ومسلم في‎ 
كات العلم» » باب: اتباع سن سنن اليهود والنصّارَى» رقم 2/5119 وابن ن ماجَه في كتاب لفن‎ 


باب: افتراق الأممى رقم (5955). 


0 تايس الأحكام 
لس الي ارا ار ا 0 
ضرب به المكل. 
أمّا قَولَه: «مَحَنُود): الود هو المَشوي سّواء كان عَلَى رضف أو غير 
ا ا 
أَهْوَى إِلَيْهِ رَسُول الله كلِْةِ: أي: مَدَّ يَدَهُ إليه ليأكل منه. 
فَقَلْت: أَحَرَامٌ هُوّ: استفهام طَلبِي. 
من عحَائب "لضب 50 إنه إذا أرَادَ مَن اضيطاةة أن يدنه 


ع ير 
ع ع 8 


يِضْع يَذَه 
عَلَى حلقه ولّحمه ينقز من القدرء ومن أجل ذلك يَضَعُون عليه شيئًا ثقيلاً. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

00 أم حفيد بنت الاوك وهي هزيلة بنت البكازئة) كات 
أختها ميخوئة زارة لها ومَعهًا شيء من الهََاه. وعَانً من من اهايا عن 
وقن خم ذلك الكذاء أبناء: وات ميووكة».فعالة نز الوليد عو ابن أعنية 
مَيمُونّة خالته» وعبد الله بن عَبَّاسء والفضل بن عَبَّاس هي خخالتهما أيضًا. 

لما وضع العذاء ومّدَ اللي كل يَدَهُ إلى اللحم ليأكل منه؛ قالت نسنوة 
ممّنُ في البيت: أحبروا رَسُول الله ككل بمَا يُريد أن يأكل. فقيل له: إنه لحم 
عي فحيدن يذه قال اله تخالد: وأحراء هويا سول الل؟ قال: لا ولكتة لم 
َكُنْ بأَرْض قَوْمِي؛ فأَجِدُني أَعَافَهُ. قَالَ ححَالدٌ: فاحتررمة فَأَكَكُهُ وَالنَى يل يَنْظرُ). 


بد فقه الحديث: 


> 


م 


2 


أولا: يَوْ حَذ من هذا الحومف حل كل الغيب» وأنه 0 بحرام» بل هو 
حَلالء وما تَرَكَهُ الي كل إلا تقَذرًا. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


ناكاة يوخل فرع هذا البحدييت أن ما تركه الشّارع وك تقذرًا؛ فَهُوَ ليس بحرَام. 

الكا: قد وَرَّدَ في ذلك حديث عن عبد الرّحْمَّن بن شبّل: «أَنْ رَسُولَ الله كله 
نَهَى عَنْ أكل لَحْمٍ الضّب0". وهُرَ حديث ضعيف» ولا يصح أن يَكُونَ مُعَارضًا 
لهَدَا الْحَديث الصّحيح؛ وصَعّفَه ابن الْحَوزي في علله» وقال البيهقي: تفرد به 
إِسْمّاعيل بن عيَّاشُ وليس بِحُجَّة عن الشاميين. وتَعَقبه ابن الْمُلقن بن إسْمَاعيل 
بن عِّاش حديثه عن الشاميين حُجَّة وقد حَدَثْ في هذا عن ضمضم» وضمضم 
حمصيء وتَعَقَبْ ابن حزم في اذّعَائهِ أن رجال سنده ضعَفاء. 

والمُهمٌ أن اللي ككل كرهَة هو نفسه تقذراء وأخير.بحله في هَذَا الْحَديث 

إذن فهّذَا الحَديث شَاذء الذي ادع فيه أن لني كَكِ نَهَى عن الضٌّبْ» إل 
أفتكون ال قبن الوقن متكتف وقيل اناترتس افيف ل انق كك 
الضّبْ عَلَى الْجَوّاز من غير كَرَاهَة فكون الي ككل ظَنَّ أنه من الْمَمسُوخَاتء 
واف أن يُكون مما توالد منهاء وبعد أن أغلمه :اله ك8 :أن كل أمّه مسحت لَه 
بثو لها عقي دود هنا افقد كان جدللك" الام :هما كان كان 

رابعًا: وَرَدَ حديث في الْمُعَجَم عر للطبراني» عن جَابر بن سَمْرَة ل : 


”امم ل فى 1م فم ع اليه 20006 ع 3 
«سكل رَسُول الله كك عن لض لضب؟ فقال: أَمَةَ مُسخت)20, وهذا مما يستأنس به أن 


)١(‏ رَوَاهُ أبو داود في كتاب الأطعمة» باب: في أكل الضّبْ رقم (7797)» وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود. 

() رَوَاهُ في الْمُعَجَم الصغير» برقم )١40(‏ من حديث جابر بن سَّمُرَّ وفي الأوسط برقم (09١5)؛‏ 
وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: «أني رسول الله كل بضَباء فأّى أن يَاكُلَ من 
َقَالَ: لا أدري لَعَلَهُ من القُرون الي مُسخخت». ووَرَّدَ من حديث ثابت بن وديعة: (أن اللي ككل 


تاأسيس الأحكام 
ربكتت 000 


النّمِي الذي حَصّل قبل ذلك عن أكل لَحْم التّبٌّ حيث كان النّبِي ل يَعتَقَدُ أنه 
من بَقَايَا المّسخء فلَمّا أعلمه الله كَل أن الأمو المستوعة لم يق الجا عقي 
وأنّ كل أمّة مُسحَت لا تَبقَى أكثر من ثلاثة أيام بعد الْمسخ؛ رَالَ مَا كَانَ يَحدّر 
خَامسًا: جَوَازٌ دُحُول أقارب الرّوحَة بَبنَهَا وتبسطهم فيه؛ إذا عَلمُوا أن 
الرّوجَ لا يَكرّهُ ذلك. 
سَادسًا: الأكل في بيت الصّديق والقريب الذي لا يكره ذلك» والله !1 
يَقُولٌ في آية سورة النور: لآو صَدِيِقِحَكُمْ4 [النور:::]. 


5 شالة اله الم مالم 


جح ا ا اس ا 


أني بضّبا فقال: أُمّة مُسحمتا». رَوَاهٌ في الْمُعَحَم الكبير» برقم 4)١777(‏ وفي السنن الكبرى 
للنسائي رقم (2»4/877 5875)) والنسائي في كتاب الصّيد والذبائح» باب: الصسّبء رقم 2470951 
5 والدارمي في كتاب الصيدء باب في أكل الضب رقم »2320١5(‏ وابن مَاحَّهِ في 
كتاب الصّيدء باب: قَثْل الكلاب إلا كلْب صَيْد أو رَرْعٍء رقم (0740 من رواية أبي سعيد 


الخدري ذك. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
غْرَّوَاتَ 13 0 


الشرج 


لس | 

مَوضُوع الْحَديث: جَوَارٌ أكل الجَرّاد. 

24 الْمُفْرَّدَات: 

الْجَرَادُ: طائر من الطيورء سا الله كَنَهٌ أحياناء فيأكل غلال النَّاس؛ 
لأنه إذا تَسَلَط يأكل الثم ويأكل وَرَقَ الشّجّرء حتّى يظل الرّرع ليس فيه ورقة 
00 

الْمَعنّى الإجمالي: 

وله رز قّ أصحاب رَسُول الله يكِ بسبع غرَّوَات يَمُدُهُم بالْجَرَاد؛ 
عدم وُحود العو عندهم» كما أَمَدَهُم بالعنبر الذي حرج من البحر» فأكلوا منه 
أكثر من عشرين يَومًا ولَم يَتعفن. حَنَّى سَمنُوا عَلَى لْحْمه. 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَد من هَذَا الْحَديث جَوَاز أكل الْجَرَاد وهُوَّ إِجْمَاعٌ. 

ثانيًا: أنه لا تشترط له الذّكَاة موَاء مات باصطياد مُسلم أو كافرء أو مّاتَ حتف 
أنفه. والدليل عَلَى ذلك ما جَاءَ في الْحَديث عن عبد الله بن عُمَر: أن رَسُولَ الله كله 
قال: «أحلّت لَكُمْ ميكَانَ وَدَمَان؛ قا الْميتكَان: فَالحُوت» وَالْجَرَادُ. وَأمّا الدَمَان: فَالْكْبِدُ 
وَالطّحَالُ)7". وهَذَا الْحَديث عَلَى ضعف سنده إلا أن مَعنَاهُ مُحْمَعٌ عليه وبالله التوفيق. 


هو أن اه 


(1) رَوَاهُ ابن مّاحَه في كان طعدة بام لوال رقم (4 0731 قال الشيخ الألباني: صحيح. 
روه أَحْمّد برقم (0177)» وفي الصحيحة رقم »)١١14(‏ وفي الإرواء رقم .)١55575(‏ 


فدَعَا بمَائدَة للها لقا اب فدَحَل ل ول مر تن كلم ال 0000 


ار لد لكاو كر 1ع ري اانا وار ار م نلا 


الشرح 


لس -- 


2 موضوع الحَديث: حل لحم الدّحَاج. 
0 الْمُفَرَّدَات: 


قال: كنا عند أبي مُوسَى الأشعري: أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري» 


دعا بمّائدة: الْمَائدَة هي السّفرَة التي يُؤكل عَلَيِهَا الطّعَام. 

وَعَلَيَْا لَحْمْ وَجَاج: لحم الدّحَاج مَعرُوفٌ» وهو من الْحَيّوَائات الإنسيّة 
يُربّى في البيوت إلا أنه من طبيعته أنه يأكل العَذرَ 5 فلذلك كرهة بعضن الناس: 

وقد ورد في الشترع النهي عن أكل لَحْم الجلالة -أي: التي تاكن الجلة 
وهي العَذرة7” '- وقد وَرَّدَ عن عبد الله بن عَمرّ عوتعهد لله ذا أراد َكل الحَالة 


00 


حبسها نم0 , 

)1١(‏ رَهْدَم -بوزن حعفر- بن مضرب الْجَرْمي -بفتح الجيم- أبو مسلم البصريء ثقة من الثالثة» 
روى له: البخاري» ومسلم. والترمذي» والنسائي. 
وأقول: الْجَرمي نسبة إِلّى قبيلة جرم. (النجمي). 

»)7085( عن ابن عمر قال: «نهى رسول اللهيكِ عن أكل الْجَلالَة وألبانها» رواه أبو داود رقم‎ )١( 
.)5185( والترمذي برقم (4 1817)» والنسائي رقم (441 54) وابن ماجه رقم‎ 

(9) أخحرجه ابن أبي شَيبَة» ولفظه: «أَنّهُ كان يُحبس الدّحَاحَة الْجَلالَة كَلانا. انظر "إرواء الغليل" 
رقم .)55٠١5(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
فدَخَل رَجُل من بّني تَيْم الله: اسم عائلة. 
أَحْمَرُ شبيةٌ بِالْمَوَاليء فقال: هَلم: أي: قال أبو.موسي للرّحل المذكور: هلم. 
تَكَاً: التلكو هو التَرَدّد في الكلام والفعل. 
فقال لَهُ: هَلْمّ فإِنّي ربت سول لله يك يكل منْهُ) : أي : يأكل من الدّحَاجٍ. 
الْمَعتَى الإجْمَالي: 
0 موسي ال 0 ع بن الطاب 0 فيه إلى الكوفة وبقي بها 
يروي 535 بن مضرب الْجَرمي أنه كان هو وقَؤْمٌ معه عند أبي موس 
َدَعَا بمّائدة فجيء بها ! ل 00 
حمر الوك شبيه اللي -, يُعني: الأعاحم-» فَقَال له: ل ل العَدَاى 
ا وأبَى أن أني. 


> 2 


نْمّ قَالَ: إِنّي رَأيثُهُ يأكل شيئًا فقذرتهء فَحَلفت ألا آكَلهُ فَقَالَ له أبو 
موسق : 50 رَسُول الله يأكل منهء ثم حَدنه بقضّته هو وأصحابه حين أتوا 
إلى رصُول:الدفلهة بريذوة أن حملي وأن الل كله تخلف الآ يحملهن» لم يعد 
ذلك دَعَاهُمْ وحَمَلْهُم وقال: «إنّي والله لا أخلف عَلَى يَميْنء فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا منْهَا؛ 
إلا كَفْرْت عَنْ يميني, وَأَكبْتْ الذي هُوَ خَيرٌ). 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يول من هذا الوك ا أكل لخي الذخاج» علماتيان الدَّحَاجٍ 
في كل مَكَانَ يكل العذْرّة 

ثانيًا: إذا كَانَ قد ثبت عن الي يك أنه َهّى عن أكل لَحْم الْجَلألة» فكيف 


تأسيس الأحكام 
تَجمّع بين هذا وبين أكل لحم الدَّجَاجء مع العلم أنه -أي: الدّحَاجٍِ- ل 
العَذْرَة؟ 

وَالْجَوَاب: أنه قد وَرَدَ عن عبد الله ين خم علد أنه كان إذا أَرَادَ أكل 
لَحْم الدَّجَاجٍ حَبَسَه يُومّا أو يومين حتّى يذهب ما في بطنه. ثم يأكله. 

وعَلَى هَذَا فَإِنَ جَوَاز أكل لَحْم الدّحَاج مَعَّ أنه يَأكل الْجلّة هَذَا من 
التيسير بشّرطه؛ وقد وَصّف الله 6ه نيه يكل أنه يحل أَمّته الطيّات» ويُحَرُم عَلَيِهِم 
السام 
وعَلَى هَذَا فَإِنْ الدّحَاجٍ من الطَيبّات أ أحَنّهَا الله فإن كَانَ الدَّحَاج 


مَحيوسًا ومعلوها كفينا مزه وإ كان مرو كا يلعي واتحر و فق هده البكالة 


ا 


إذا أرَادَ صَّاحبَهُ أن يَدْبَحَ منه حبس التي يريد أن يَذْبَحَهًا. 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


بور ند اتن 


ّ اللي كلل قال: «إذا كَل أَحَدْكُمْ طَعَاما؛ 


[401] عَنْ ابْن عَبّاس حيفغد: أ 


2 


فلا يَمْسَحَ يَدَهُ حَنَّى يَلَعَقَهَا أو يُلَعقَهَا). 


الشرح 


* مَوضوع الْحَديث: لعق الأصابع بعد الأكل. 

2 الْمُفْرّدَات: 

يَلعَقَهًا: أي: يَلِحَسَهًا بلسانه. 

ويلعقها: يعطي غيره ممَّنْ لا يُتَقَذّر منه فَيأمره بلعقها. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

مْرَ النِّي يل مَنْ أكَل طَعَامًا ألا يَمسّح يده أو يغسلها حتّى يَلعَقَهًا أو 
يلعقهًا؛ لأنه لا يدري في أي كا البر كله ومن أحل ذلك أمَرَ النّبي كلل بلعق 
الأصابع» 1 البركة فيما علق بها من الطّعَام. 

فقه الْحَديث: 

أولةً: يَوْحَذ من حديث ابن ا حعنمد استحباب لعق الأصابع بعل 
الأكل وقبل الغسل. 

انيًا: العلة في ذلك أن العَبدَ لا يدري في أي طَعَامه البَرَكة. 

ثالكًا: أن اللعق ليس بمُستّقذر ولا 0 وإذ رَعَم ذلك الذين سات 
عُقَولهُم وتَعيررت طَبَاعْهُم) فالئبِي طلله لا يأمر ب بمُستقبّح ولا مُستنكرء وإِنّمَا يمر 

رَابعًا: يؤَحَذْ من قوله: أو يُلْعقَهَا. أي يعطي غيره من أهل بيته من رَوحَّة 
اتانيه الول رمك ايها داك 


خَامسًا: أطلق اليد عَلَى الأصابع» واللعق يَكُون للأصابع ورائعة الكت ان 
تباشر الطَعَامء وقد استنبط ابن الْمُلقن رَّحمّه الله- من الأمر باللعق للأصابع أنه 
يجوز الأكل بها حَميعًا. 

سَادسًا: جحواز مسح اليد بعد الأكل» وحيث إن الْمّسح لا يزيل بَقَايَا الطّعام 
حَميعًا؛ِ فقد استحب العُسل بعده» وبالله التوفيق. 


د دق 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


باب الصيد 


الصّيدُ: مَصدر صَادَ يَصِيدُ صَيِدَاء والْمَقصّود به الْحَيّوَانات الْمُتُوحشّة التي 
لا يُمكن للإنسان التَّميّع بلّحمهًا إلا بقتلهاء إمّا برمي حجارّة فيدركه فيذكيه؛ أو 
برمي المعراض كما في حديث عدي بن حَاتم؛ وهي تنقسم إِلَى قسمين: 

ما كان من نوع الطيون ما يعتبر منها من الطيبات لطيت لخمة .دون ما 
يصيد بمخلبه كَالصّقر من الطيورء أو نابه من السسباع» وقد حرم الشتّارع أكل 
هذه الأنواع» فقد وَرَّدَ عن ابن عَبّاس قَالَ: «نَهَى رَسُول لله كل عَنْ كل ذي ثاب 
ب ووو ار حر واي لطي 

كلك ما كان يأك الفاذورانت. أو كريه الاسم كالذي تبنم عيدنا 
بالعكاش. 


)١(‏ رَوَاهُ مُسلم في الصّيد والذبائح وما يُؤكَل من الْحيوَانَء باب: تحريْم أكل كُلَ ذي ناب من 
السّباع 00 ذي مخلب من الطير» رقم »)١9715(‏ والترمذي في كتاب الأطعمة» باب: ما 
جَاء في قن الْمَصبُورَة» رقم »)١4154(‏ وفي باب: ما كن هه عر كل دك 
نانب 5 مخلبء رقم »)١417(‏ والنسائي عت الصّيد والذبائئح» باب: إِبَاحَة أكل 
لوم دحاج رقم (/574)» وأبو داود في 2 الأطعمة؛ باب: النهي عن أكل السباع» 
رقم الل ملك تحلل 557 الصّيدء باب: أكل كل ذي ناب من 
السّباع» رقم (774")» والدارمي في كتاب الأضاحيء باب: ما لا يُؤكل من السّباع» رقم 
.)١1985(‏ ْ 


تأسيس الأحخام 


0 ل 


وقول الله تعالن ايوم أجل لم لبت [الْمَائدة:5]. فَكل طيب من الطير 
والملك: ك"تاول :ال انو مقن شابناه وق نينا باك التادوؤانع ايقن 
وما أشبه ذلكء يُستَثتى من ذلك الضّبع» ويّحرم ما عَذدَاهُ كالنسرء والرّحَم 
والأؤرفك:ؤ الكذاة وها أشبيها عون الطرور وكا كان لفترونا سو القليون :ون 
الصّقرء وما في معناه من الطيور الْمُفتَرسّة» وكذلك من الحَيّوائات الْمُتُوحشّة أو 
لْمُغتَرسّة كالسّبع؛ والفهد والنمر» والذئب» وما أشبه ذلك. 


5 الهم اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 5 
- 
[501] عَنْ أبي 0 الْحْشَي ا ذفن قال: «كيّتْ رَسُول الله يه فقلتْ 
مول اله إن بأْضي قم أظل كتاب أل في انتهم؟ وف أْضي متئد 
أصيدُ بقوْسي وَبكلبِي لذي لَيْسَ بِمُعَلَم وِكلِي لمعل هما يَصْلّحُ لي؟ قَالَ: أَمًا 
ما ذكَرْت - يعني : : من آنيّة أَهْلٍ الْكتّاب- قن وَجَدثُم غَيْرَهَاه فلا تأكلُوا فيهّاء وَإن لم 
تَجدُوا؛ فَاعْسِلُوهَا كر فيهّاء وَما صلات بقوؤسك فَذَكرت اسم لله عََيْهِ فَكُل) وما 
صذت بِكلبِك الْمُعَلّم فَذَكَرْتَ الم الله عَلَيْهِ فَكُل وَمَا صلات بِكَلْبكَ غَيْرٍ الْمُغلّم 

فأذْركْت ذَكَائَهُ فكُل). 


السرج 


مَوضُوع الْحَديث: فيه مَسّائل مُتَشَعبّة: فمنهًا الأكل في آنية أهل الكتاب» 
ومنها الصّيد بالقّوسء والكلب الْمُعَلّم وغير الْمُعَلّم. 
0 الْمُفْرّدَات: 
نا بأَرْضٍ قُوْم أَهْلٍ كتّاب: الْمُرَّاد, بهم اليهود والنَصّارَى. 
ناكل م من آنيّتهِم: استفهام طلَبِي 4 منه بَيّان الحُكم. 
وَفي رض صيّد: المُرَاة يه الحيوانانة: المتوحيشة: 
قَولَه: «بكلبك المعَلّمٍ) : المُعلّم هو ما عُلَم آداب الاصطياد. 
قَولهُ: ما مَا ذَكَرت»: "أمّا" هنا تفصيلية. 
)1١(‏ أبو ثعلبة الْحْشَني -بِصَمٌ الْمُعَجَمَة وفتح الشين الْمُعجَمّة بعدها نون- صَحَابِي مَشْهُور 
بكنيته» قيل: امْمُُّ حرثوم بن ناشرء وقيل غير ذلك» تُوفيَ في أول خخلافة مُعَاويّة. "التقريب" 
.)8١5(‏ (النجمي). 


تاسيس الأحكام 

قَولَه: «قّإن وَجَدثم غَيْرَهَا فلاً َأْكُلُوا فيهًا): "إن" هنا شرطيّة» ويترنّب عَلَى 
هَذَا التتّرط أنه لا يُجُوز الأكل فيها إلا إذا لَّمٌ توجد آنية غيرهًا. 

قَولهُ: «وَإِنَ لَمْ تجدوا غَيْرَهَاهِ فَاعْسِلُوهَا وَكُلُوا فيهّاد وَمَا صلات بقؤسك: 
وَدَكَرْتَ املمَ الله عَلَْه فَكُلَ): الْمَقصّود بالصّيد بالقوس أن يُخرق ويسيل الدّم. 

(وَمَا صلات بِكَلْبك غَيْرِ اْمُعَلّم وأذركت ذَكَائَهُ فَكُل). 

الْمَعتى الإجْمَالي: 
سَيأتيء فَأجَابّه اللي يَكِ كما في تي 

فقه الْحَديث: 

الأول: سوال العبد عَم يشكل عليه في دينه. 

الثاني: مع المَسّائل والسّوّال عَنهًا دفعَة وَاحدّة. 

ثالثا: سأل أبو تعلبَة لني يك عن الأكل في آنية أهل الكتاب, فَأَجَابَهُ لني ككل 
الكتاب إن وحَدثا غيرَهًا: 

رَابِعَا: أنا إذا لم جد غيرها فإنه يجب عَلَْينَا أن نغسلهاء ونأكل فيها. 

تاس الحُكم تعلق بآنية أهل الكتاب التي تطبيحوان فيينا الحتزير 
والْمَينَةَه ويشرَبون فيها الْحَمر. 

سَادسًا: قد دَلْتْ أدلة عَلَى أن أواني الْمَّاِ وما أشبهها مما يَكون مُخَصصًا للحّلال؛ 
فإنه يَجُوز الأكل والشرب فيه بدليل استسقاء الي يَكِ وأصحابه من مزادئي الممشركة2©0, 


»)44( البخاري في كتاب ليسم باب: الصّعيد الطيّب وضوء الْمُسلم يكفيه من الْمّاء رقم‎ )١( 
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بور و در سا0 

َابعًا: فول النبِي لةِ: «وَمَا صلذت بِقَوْسك؛ فَذَكَرْتَ امم الله عَلَيِْ فَكُلُ). 
لواو بلقو لقي تكن بود لذ الال غانا تسرف المند ويقليه دما امال 
الدّم في أي عُضو منه؛ فإنه يُعتَبّر ذَكاة له إذا ذكر اسم الله علّيه. 

ثامنًا: القول الصّحيح في الصّيد: أنه لا يحل إذا نسي العناكة ان 1ك" اسم 
الله عَلَى الرمية إذا أرِسَلَهّاء أو عَلَى الكلب إذا أرسلةُ. 

تاسعًا: يُوْحَد من قوله: «وَمَا صلذت بكلبك الْمُعلّم وَذَكَرْت امم الله عَلَيْه 
فكُل). يَوْ مذ منه أنه ل ما صَادَهُ الكلب الْمُعَلّم نشوط :أن 0 قد 
ذكر :اسم الله :غلية؛ لالس" أن بلك افج اللسعلية سحن رسف 0 ندا 
اتوي لكان اليه د في الصّيد دون الذّكاة عَلَى القول الأصّحٌ. 

عَاشْرًا: ما هي شُرُوط الكلب المعلج الذي يقر لدل ا تكل شولم دا 
كل ماديعة 

الْجَوَابُ: 

أولاء المُعلم عو الذي :إذا ارسلة صاعيه امعرسل» وإذا رجه الحر 

قاقاة آلآ ياكل مما بضادة4 أنه إذا اك تمنه-ذالمًا يكون بقن ستل علل 
تفسة لا على ضاحبه: 

ثالكًا: أن يَكُونَ قد جرح الصّيد ما بمَخلبه أو بتابه؛ فأسّال منه الم 


وفي كتاب الْمَتاقب؛ باب: عَلامَات ابر في الإسلام» رقم :)501١(‏ ومسلم في كتاب 
لاد ومُواضع الصّلاة» باب: قَضَاءِ المكلاة القائئّة واستحباب تعجيل قضَائهّاء رقم (185). 

)١(‏ سنن البيهقي رقم »)١77(‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري (١//5؟)»‏ شرح حديث 
رقم .)١5579(‏ 


تائسيس الأحكام 


لد 


الْحَادي عشر: أنه لا يحل مما صَادّه الكلب الْمُعَلم إلا بالشرُوط الثلاثة 
الْمُتَقَدُمَةه إن لَمْ يَكْنْ جَرَّحَه؛ فإنه في هذه الّحَالة إِمّا أن يدرك الصّائد ذَكّاته 
فيذكيه فيحل» أو لا يدرك ذكائة فلا يجل. 

الثاني عَشَر: اختَلّف أهل العلم فيما إذا أكَلَ الكلب من قريسته وهو مُعَلّم هل 
يحل الصّيد؟ 

احتلفت في هذه الْمّسألة الأحاديث؛ فلذلك اعتَلّفَ أهل العلم فيهاء 
فمنهم مَنْ أَجَارَ ما صَّادَّه ولو أكل منه: إذا كَانَ مُعَلّمّك ومنهم مَنْ مَنَمَ وهذه 
الْمسألة تَحِبَاجٍ إلى تحرير. 

الثالث عَشّر: أنه إذا كَانَ الكلب غير مُعَلّم فإنه لا يحل صِيده إل أن 
و باتيلة عا فيذكيه؛ لقوله عَكِلةِ: «وَمَا صذت بِكَلْبِك ف الْمُعَلّم وَأَذْركتَ 
ذَكَائَهُ فَكُل). فيؤحذ منه أن ما لم تدرك ذكاته لا يُوكل. 

الرابع عَشَر: لَمْ يُذكّر في هَذَا الْحَديث الْمعْرّاض» وقد ذكر في حديث 
عَديّ بن حاتم قَال: «سأنْت اللبِيَ يله قلّت: ع كلابي الْمُعلَمَة؟ قَالَ: إِذَا 
أَرْسَلْتَ كلابّك لْمُعَلْمَةَ وَذْكَرت املمّ الله فَأمْسَكْنَ فَكُل) وَإذا رَمَيِتَ بالمغراض فَحَرَقَ 
َك 

الْخامس عَشَّر: أن ما صاده الصائد بالمعراض أو غيره فقتله بثقله ولّم ينهر 
منه الدم فإنه حينئذ لا يحل أكله. 

المسّادس عَشَر: يُوَعَذ مما تَقَدَم أن الصّيدَ لا يحل إلا بشروط -كَمَا سَبّقَ 
بَيَانه- -» فإن كَانَ قد صيد بكلب مُعَلّم أو بسهم وذكرَ اسم الله عليه» وأَنْهَرَ 
الدَّم؛ فهو حَلال وإن كَانَ قد صيدَ بكلب غير مُعَلّم أو قتل بشيء ثقيل» أو 
نسي الصّائدُ أن يُسَمِّي عليه ولَمْ ينهر دَما؛ فإنه في هذه الْحَالة لا يُحل. 
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السّابع فقرة فرق ين تذكية الحيوانات الأهليّة كالأنعام وبين اليد أن 
النّسميّة في الصّيد شرطء وفي الذكاة وَاحبّة» وليست بشرط؛ لحَديث عائشَة 
-أمٌ المُؤْمنينَ- سا : «أن قومًا قَالُوا: يا رَسُولَ الله إن قَوْمًا ييُوَا بلَحْم لا دري 
ذكرَ اسم الله عَلَيْهِ أَمْ لا؟ قَال: مَمُوا أشي وَكُنُوا. وَكَانُوا حَديث عَهْد بالكفر)0©. 


وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يك 


دا 


)١(‏ رَوَاهُ ابن مَاجّه في كتاب الذبّائح» باب: الّسمية عند الذبح» رقم (0114)؛ والدارمي في 
كتاب الأضّاحيء باب: اللحم يُوجد فلا يُدْرَى أذكر اسم الله عليه» رقم )١917(‏ وصححه 
الألبانى. 


[507] عَنْ هَمَّام! الحَارثء عَنْ عدي ”' بن حاتم ذه قال وقلتٌ 
يَا رَسُول الله إِنّي أرْسل الكلاب المُعَلمَة فَيُمْسكن عَلَيَ» وأذكرٌ اسْم 0 


م 


فقال: إِذَا أَرْسَلْت كَلبَكَ الْمُعَلَمَ وَذَكَرْتَ املم الله؛ فَكُل ما أَمْسَك عَلَيِكَ. قلت: : وإن 
لْن؟ قَال: وَإن قن مالم ينها كَلْبْ ليْسَ متها. قلت فَينّى أرمي بالمغراض الصّيد 
فأصيبٌ؟ قال: : إذا رَمَيت بالْمغْراض فَخَرَقَ فَكُلْكُ وَإن أَصَابَهُ بعَرْضِه فلا تكله . 

وَحَديثْ الشعبي””", 00 عدي نَحوهء وفيه: «إلا أن يَاكُلَ الْكَلْبْء فَإن أَكَل 
فلا تاكل؛ فَإنِي أَحَافْ أن يَكُونَ إِنَمَا أَمْسَك عَلَى ئفسه. وَإِنْ خَالَطَهَا كلاب من غَيْرِهَا 
قلا تأكُل؛ فَإنَمَا سَميْتَ عَلَى كَلْبك, وَلَمْ ؛ نسم عَلَى غَيْره) . 

وآفيه : ذا أرملت كلك الذكلب؛ فَاذْكْرٍ امم الله عَلَيْهِ إن أَدْسَكَ عَلَيْكَ 

َأذرَكْمَهُ حي فَاذْبَحْه ون أذْركتة قَد قعل ولَم ياك منة فَكُلَه فَنَ أذ الْكَلْب ذَكَائَهُ) . 
وفيه أَيْضًا: «إذا رَمَبِتَ بسَهمك؛ فَاذْكْرٍ اسم الله عَلَيْه). 


م هع 


وفيه: «وَإن غاب عَنْكَ يَوْمًا َو يَوْمَيْنِ). 


5 
ا 


)١(‏ هَمَّام ب بن الْحَارث بن عُمّر بن قيس النخعي: الكوفي الثقة» عابد من الثانية» مََّاتَ سنة حمس 
وستين» روَى له الْحَمّاعَة. (التحمي). 

(1) عدي بن حَاتم: هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الْحَترج -بفتح الْمُهمَلّة وسكون 
الْمُعَجَمّة» آخره جيم- الطائي أبو طريف -بفتح الْمُهِمَلَة وآخره فاء- صَّحَابِي شهير وكانَ 
ممِّنْ ثبت في الردّة وحَضَرَ فعُوحَ العراق وخُرُوب علي عتطد, مات من لَّمَانَ وستين» 
وهُوَ ابن مائة وعشرين سَنّة» وقيل: ثَّمّانين. "التقريب" (ت40177). (النجمي). 

(") الشّعبي: هو عَامِرُ بن شَرَاحيل الشّعبِي -بفتح الْمُعجَمّة- أبو عُمَر ثقة مَشْهُورء فقيه من 
القالقة كال تكخؤ لما رايت القدترية جاح يعة الماقةوتوله حدر عرد لانن سق زوق اله 


الْجَماعَة الترحّمّة (095) "التقريب". (النجمي). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


0 202 ذه 0 ان 0 0 0 0 
وفي روايّة: «اليَوْمَيّْن والثلاثة» فلم تجد فيه إلا أثرَ سَهُمكَ فكل إن شئت», فإن 
ا 6 7000 3 1د 
وَجَدْتَهُ غريقا في المّاء فلا تأكل؛ فائك لا كدري الماء قتلهُ أو سَهُمك). 
5 سح 


الشرح 


لس | 


مُوضُوع الْحَديث: ما يحل من أخذ الصّيد بالكلب الشكلية وما يحرم 
وما يحل مما يُرْمَى بِالْمعْرَاض والسنّهم وما يُحرم. 

2 الْمُفْرّدَات: 

الكلاب الْمُعَلّمَةُ: هي التي 0 لاصطياد الصّيدء ويعرف الكلب الْمُعَلّم 
بآنهاسفرسل إذا اسل وقيل حو الذي امقس إذا أظلى ب ويلريط ذا وهر 
وذ يا كل مق فريسقه 

وَاذكث اسم الله : ليس معنّى: (واذ كك اسم الله). مرت عَلَى الإمساك, ولكنه 
يذكر اسم الله عليه إذا أرسل. 

قَقَال: إِذَا أَرْسَلَت كَلْبَكَ الْمُعلّم وذكرت امم الله؛ فَكُلَ ما أَمْسَك عَلَيْكَ: أي: 


ا 


ويعرف ذلك بالعَلامَات السابقة. 

قَولهُ: «أَرْمي بالْمعغْرّاض): الْمُرَاد بالمغراق الظاهر أنه عود فيه زج كالدرية: 
الْحْشَني: «فَحَرَق». بمَعتّى أنه دَمحَلَ في جسم الصّيدء وأْسّالَ منه الدّم فَكَلْهُ. 

وَإِنْ أَصَابَهُ بعَرْضه فلا تَأكُلهُ: بمَعنّى او ل الو حَرَامٌ كما في أول 


سورة المّائدَة0©, 
قَولهُ: وكلبك المكلب): أي: لعل 
«فَاذْكْرٍ امم الله عَلَيْه إن أَمْسَّك عَلَيِْكَ فَأذْرَكتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْةُ َإن أَذْرَكْتَهُ قَدْ 
قل وَلَم يكل منة ُ فَكُلْهُ قن أَخْد الكلب ذَكَاة لَه . وكذلك قال ذ في السّهم: «إذا 
رَمَيتَ بسهمك فَاذ كر اسم الله عَلَيْه). 
وفيه: ١«وَإن‏ غَاب عَنْكَ يَوْمًا أ يَومَيْنِ). 
وفي رواية: «اليَوْمَيْن وَالْلانّة فَلَم تجد فيه 0 أن ثرَ سَهُْمك فَكُلُ إن شئت» فإن 
وَجَدْئهُ عَرِيقَا في الْمَاء قلا تاكل؛ فَإِنْكَ -الفاء هُنا تَعلييّة- لا تذري الْمَاء قله أ 
سَهُمَك). 
00 الْمَعنّى 0 


17 لي : 


قتلة أو 


بن حاتم رول الله يلِ عن الاصطياد بالكلاب الْمُعَلَمّة» فَقَالَ 
له: كل مما أمْسَكْنَ عَلَيكَ إِذَا ذَكَرْتَ امم الله عَلَيهًا عند الإرسال» ما لم تجد 
نكي كانه دوه دان واحلاظة نميا كان لحر :قا تاك وتلق ألما سكا علي 
كلبك وم تاغل كن غرف 
وكذلك إذا رَمَيتَ بالْمعْرّاض وحَرّقَ -أي: دَمحَلَ في الصّيدء وأسّال منه 
الدّمِ- فكله؛ وإن أصَابّه بعرضه فلا تأكل» فإنه إذا أرسل كلبه ولحق الصيد قبل 
أن تقتله الكلاب؛ فإنه يجب عليه أن يُذَكيه حيتقذ إذا كَانَ حَيّا ولو شارَكه 
كلب آخر. ْ 
)١(‏ إشارَة إلى قوله تعالى: موحرم م تلك النتكة ولام مهم ادر وَمآ أصِلٌ عبر أل بو وَالْمتْكَيقَةُ 


و د هوه وداه وطق عرف م ب هن 


موقو والمتردية والتطيحة 0 1 


الْأَدكمٌ دَلِكُمْ مسق الوم يس الَدينَ كَفَرُوأ من ديحكُه! [المائدة:.] الآية. 
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وسّأله عن الرّمي بالسهم إذا ذكر اسم الله عليهء فأمَرّهِ أن يأكل ممًا 
ابي :فإذا علي عه يز او ب كانه ول تعد هه إلا ار ييه فإفه يحون له 
الأكل منهء فإن وَحَدَه غريقًا في الْمّاءِ فلا يَأكل؛ فإنه لا يدري الْمَاء قتله أم 
سهمه. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُومحَذ منه اشتراط النّسمية عَلَى الصّيدء كما تَقَدَمَ في حديث أبي تَعلَبَة 
والنّسمية عَلَى الصّيد شرط في حل أمّا في الذّكَّاة لبهيمة الأنعام؛ فهي فيها 
وَاحبّة وليست بشرطء فلو نسيها في الذّكّاة -أي: الذييحة- فالذييحّة حَلال. 

ثانيًا: كل ما يَكُون سيا في اصطياد الصمّبد فلابد من التسمية عَلَيهء فإن 
كان كبا سَمَّىَ عليه حين يرسلهء وإن كان مهما سَمَىَ عليه حين يرمي به. 

ثالها: يُوَحَذ منه أن ما صِيدَ بالكلاب الْمَعَلّمّة فإنه يو كل؛ لقوله #لة: 
كين مون م أ فصوا مآ أَمَسَكن كي [الْمَائدَة:4]. 

وهْا قال: «قَان أَرْسَلت كبك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ امم الله فَكُلْ مَا أَمْسّك عَلَيِكَ). 


َابعَا: أنه إذا وََدَ الصّيدَ حيّاه وب عليه أن يُذَكْيه. 


وزربواعى 


خَامسًا: فإن قَصّرَ في التذكية حنَّى مَّاتَ الصَّيدُ؛ فإنه يَحْرُمُ أكله. 

تالا إاابشارة الكلية الشدل كلب الجر ذوكه القلية فرلا لا يك 
لفاخن الكل المعلى ايا كل من الفئيد لأنه إككا سك على كللةه وله يسم 

سَابعًا: أنه إن أكل منه -أي: إن أكل الكلب من الفريسّة- لم يَجْرْ الأكل 
مما صَادَ؛ لأنه ربّمًا أنه أمسك عَلَى نفسه. ولَمْ يُمسك عَلَى صاحبه. 

ثامنًا: احتلفت الرُوَايَّة في الكلب إذا أكل من الصّيدء ففي بعضها ئهّى عن 


تأسيس الأحخام 
(بئخخقققتة<<“تت تت 00 0 005000 


الأكل :مما انلك :إذا كل حتف حفيه أذ يكوك إثينا ‏ أمصلك على انفسة ولم 
يُمسك على صاحبهء وفي بعضها جَوَاز الأكل مما أكل» ومن أجل ذلك فقد 
اَلَف أهل العلم في ذلكء فَبَعضهُم أجَاَ ا 

وقد ذَكَرَ ابن الْمُلقن الذين قَالُوا المع نقلاً عن النووي في شرحه لمُسلم 
قال: ومنهم ابن عيّاسء وأبو هريرة» وعطاءء وسعيد بن جبير, والْحَسّن البصري» 
والشّعبي» والنخعي» وعكرمة, وقَنَادَة وأبو حنيفة وأصحابه. وأَحْمّد وإسحاق» 
وأبو ثورء وابن الْمُنذن وداودء وبه قال الشّافعي في أصّحّ قوليه؛ مُحتّجّين 
بحَديث عَدي هذا وبقوله تعالى: م نص 4152 | [الْمَائدَة:؛] ]. وهذا لم 
يُمسك عَلْينَا وإِنَّمَا أمسّك عَلَى نفسه. 

قال: وقال سعد بن أبي وَقاصء وسَلْمّانَ الفارسيء وابن عُمَّره ومالك: 
يَحلء وهو قول ضعيف للشّافعي» وفي سنن أبي داود من حديث أبي تَعْلبَة 
الْحْشَي ظ ذه قال: قال 1 الله يك: «إذا أَرْسَلْت كلك وَذَكَرْتَ امم الله؛ فكل 
وَإن ١‏ أكل من" '". لَمْ يُضَّعفه أبو داود» وأمّا ابن حزم فضَعّفه. 

ونقل المدق عد ابن حجر في "الفتح" أنلا قال: أتريقة أرو:ذاوة ولا :رامن 
بسكّده» 0 حديث عدي عَلَى كرَاهَة التَنْزيه قال: وز هغلل بان عَدنًا كان 
من الْمَيّاسر فخيّر له الْحَمل عَلَّى الأولّى بخلاف أبي تَعْلبَة. 

قُلْتْ: أحكام الله كهُ لا تَحتلف باختلاف الأشخاص وحالتهم الْمَاديّة. 

تاسعًا: ذَكرَ ابن الْمُلقَن عن إمام الْحَرمين أنه قال: وَددتُ لو فصل مفصل 
بن أن يكه مانا لد اك وبين أن يأكل ينفش الأذء لكن لم يُتَعَرضُوا له 


)١(‏ أبو داود في كتاب الصّيدء باب: في الصّيدء رقم (5857)» قال الألباني: منكر. 
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وأقول: في هذا تنبيه عَلَى أمر مهم وهو أن ون الكلب جَائعاء فيمسلك 
عن الأكل رَمَنَاء فإِذا لم يأت أَحَدٌ للصّيد أكل منه بسّبب جوعه. وفع دا ل 
إذا "كان الأكل سبي كل ماه عد 

عاشرًا: أن حُكم الْجَوَارح من الطير كَحُكم الكلاب إذا أكَلَتْ مما 
صَادته فالأصّح + جمع القولين بالكلب والطير سواء. 

الْحَادي عَشَر: قوله: «وَأَصيدُ بالْمعْرّاض أو قال: وَأَرْمي بالْمعْراض-؟ 
فقال لَهُ اللي يكلله: إذَا رَمَيْتَ بِالْمغْراض فَحَرَقَ َكُنُ وَإِنْ أْصَّاب بعَرضه فلا تأكل». 


يعني : أنه إذا َرَقَ وأسّال الدّمَ خن الصيذه أثاءإذاتقله قله دير نونو أل 
يَحلء وقد قال الله كير ا َالْمَُِيةُ وَالَِيحَةٌ وَمآ َكَل آلسَمْم؟ [الْمائدة:]. 
يعني : أن هذه كر 


الثاني عَشَر: ذا كان الصّائد يَصِطادٌ بسهم فيرمي» فإنه إذا ذكرَ اسم الله 
عليه تج نا رما به؛ لقوله: «وَإِذًا رَمَيْتَ بسَهُمك فاذكر اسْم الله عَلَيْه). 

الثالث عَشر: إنه إذا غَابَ عنه يومًا أو يومين, ولح يُجد فيه إلا أثر سّهمه؛ 
فاه لخر اله له 

قلت: لخانه اتفها رح صر رمحن ماضك وير 
يجوز أكلفة وتعلوه أن ميقة اسان اباك 

الرّابع عَشَر: أنه إذا رَمَى الصّيد بالسّهمء ٠‏ وغَابَ عنهء نم وَجَدَهُ عُريقًا في 
ماك قلا يجو و 'له أكلهة الأثة لا يدري أكله ميمه أو قله اماه 

الخامس عَشَر:ٍ يخي أن يتلم أن التذكية تكون .يسيّلان الدّمم من ل كاف 
مواء كانت بالستّهم إذا كان في الصّيدء أو يامساك الكلب وجرحه له أو بجحرح 


الطير من الجوارح» وما لم يجرَّح ويخرج دمه؛ فإنه لا يجوز أكله. 


ك2 


]1١4[‏ عَنْ سَّاله”" بْنِ عَبْد الله بْن عُمَرَ عَنْ أبيه مفتهم قال: سَمعْتْ 
رَسُول الله وك يُقول: «مَن اقْتّى كَلبَا -إلاً كلب صَيْد أَوْ مَاشيّة ار يَنقص من 
5 يم قيْرَاطّان. قال سَالمٌ: ركان ألو بش رذ يقول: 0 وك ار و 
صاحب حَرث). 


السرج 


لس -- 


5 مَوضُوع الْحَديث: حكم اقتئاء الكلب. 
:د الْمُّفرَدَات: 
من اقتتّى كلبًا: الاقتناء هو الْاتَّححَاذْ والاكتساب. 
إلا كلب صَيْد: الْمَقصّود به الكلب الْمعَلّم الذي نضطاة هباشي بأن يكون 
صاحبه صاحب عله ويريد باقتنائه أن يحمي غنمه» وورد في رواية ميخي 
و5 كل حَرث). 
وَالْمُرَادُ بكلب الْحَرْث: هو الذي يقصد به حمّاية الْحَرث -أي: الزّرع-. 
الْمَعنّى الإجْمّالي: 
يبر النِّي لِ أن من اقتتّى كَلبَا لا لشيء من الْمَقَاصِد الفارفة المجيدة: 
بأن يَكُونَ اقتناه ليصيد به الصّيدء أو اقتنَاهُ ليحمي له الْمَّاشية» أو اقتنَاهُ ليحمي له 
)١(‏ مالم بن عبد الله: هر سَالمُ بن عبد الله بن عُمَر بن الْتَطَّابِ القْرّشي العَدَوي أبو عُمَر أو 
أبو عبد الله الْمَدَنِي أحَّد الفْقَهّاء السّبعّة» وكان ثبثًا عَابدًا فاضلاًء كَانَ يُشبِه بأبيه في الْهّدي 
والسسّمتء من كبار الثالثة» مات في آخر ست عَلَى الصّحيح -قُلت: يعني ست ومائة- 
رَوَى له الْجَماعَة. "التقريب"» رقم الترجَمّة .)5١175(‏ (النجمي). 
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الرّرع؛ 00 اقتَنَاهُ لشيء من هذه الثلاثة؛ نَجَا من الإنّم ونقصان العَمّل ومّن 


اقتَنَاهُ لغير هذه الْمَقَاصد؛ فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. 
القيراط: مقدار من ثواب العَمّل يَعلمّهُ الله وله » وقد وَرَّدَ ذكر القيراط فى 


- 
0 7 


اتّباع الجتازّة» وقد ورد أنه إن تَبِعهًا إلى أن تُدفن؛ رجع بقيراطين من الأجر» وإ 
تبعها حنَّى يُصَلَى عَلْيهَا؛ِ رَحَعّ بقيراط من الأحرء وقال في بعض الرُوَايَّات: «إن 
الْقيْرَاطَ مكل جَبَل أُحُد». والمُّهم أنه مقدار يَعلَمُهُ الله كَل ولا نعلمه» وبالله التوفيق. 

فقه الْحَديث: 

وله يوعد مو الحلايت كراهة انا الكلت لقي هرة المناضة: 

انبّاءسَيق أنقلنا: إن القيراط مقدار مر العوانت يعلمه الله كد 

النًا: قيل: إن القيراطين أَحَدُّهُما من الفرض» والآخر من النفل. وقيل: إن 
أحدهما من عَمّل الليل» والآخر من عمل النهار. 

زانقاه أن فى الكلاتيه العق المناطنة' الل كورة قن ' لخديف كر طن 
المُقتّني 5 التَسَاهْل بِالنَجَاسَةء وكثيرًا ما يُلامس الكلاب أَصِحَابَهَاء والعياذ بالله. 
لَهُم مَقاصد سيئة أو غير ذلك؟ نترك الأمر في ذلك إِلَى الله كل . 

سَادسًا: يُوحَذ من الحَّديث أن اقتناء الكلب ممتُوعٌ» وقد رخص فيه لمَنْ 
قي الاصطياد به أو حماية الْمّاشية أو الزّرع. 

سَابِعًا: يقاس عَلى الثلاثة الخصال المّذكورة في الحّديث جوَاز الاقتناء 
لأهل البادية الذين يَسكنون في البواديء ويَتّحَذْونَ الكلاب لحماية بيُوتهم. 

قال ابن المُلقن: هل يُقاسْ عَلى الصّيد والرّرع والمّاشية غرّض حراسّة الدَرُوب 


وتحوهًا؟ 


تأسيس الأحكام 
و حك 070 10 05710 


فيه وَجِهّان لأصحابنا: 

ت أحَدُهُمَا: يفتضر بال حضة على ما ورّة. 

فلن وقةافال أعل الأضول الحم لآ يناس علبهنًا: 

- والثاني: أن عق ف -وهي الْحَاحَة إل الحمّايّة- يتَعَدَّى بهَا؛ ولهّذا 
قال العُلَمَاء: الرّحصّة إذا عُرِقَت عَم وإذا وفعت عَمّتْء فسُمومهًا يُكون في 
1 

ومَحل الخلاف في حفظ الدُرُوبٍ في غير أهل البوادي وسكان الْحَيّامِ في 
الفلوات» فَأمّا هؤلاء فيجوز لَهّم اقتناؤه حول بُيُوتهم؛ قطعًا لتَحَرّسهم من الطراق 
والوحش. وعَرَى هذا إلى العجلي» وقال: وحَكاه الرويّاني في بحرهء وبالله التوفيق. 


3 


9 


5 اله اله مالم مالم 


لزى: يزخ تزيم ندل دك 
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مه راقع بن جابع الأنصّاري د”"2, قال: ركنا مع النبِي كلل 


00 


بذي الحليفة من تَهَامَةَ فَأَضَاني اناس جوع فأصابوا إيلا وغنماء وَكان اللي ككل 


في أخريات الْقَوْمء د وَدْبَحُواء وَنَصبُوا و فَأَمَرَ اللي عله بالقدور 
علط ا فك لال عَشَرَة م من الْعَنَمٍ يبعي فََدّ منْهًا بَعيٌ فَطَمُوة 0 
كان كن العوم اصيل يفره كع ان مي لا م فقَال: 
إن لهذه البََّائم , أوَابد كأوَابد الْوَخْش, قَمَا عَلَبَكُمْ منْها فَاصْتَعُوا به هَكَذَا. قال: قلت: 


رِ و الثم نا لأقو در اه م معنا مَدَى» َفنذَبَحُ بالقصّب؟ ؟ قال: ما 
أنْهّرَ الدّم وَذْكرَ امم الله عَلَيْه فكلوا لننر الس لطي وَسَاَحَدَنُكُمْ عَنْ ذلك: أَمًا 


2 


1 فَعَظْم وَأما الظف” فَمُدَى الْحَبَّشَّة). 


35 


الشرح 


موضوع الحَديث: الدكات 

د الْمُفْرّدَات: 

قَولَه: «بذي الخليقة): ذكرَ الشّارح حابن ا“ عن أن هذا مَكَان من 
تهامّة بين حادة وذات عرق» وك المُهَّل الذي 2 من المديةة لف عَلَى 
ذلك أهل العلم» منهم الْحَازمي م 2 والْمُخمّلف من أمْمّاء الأماكن". 


و 


'حوعً" فاعل. 


فَأَصَاب النَّاسَ جُوعٌ: الجا لق له ا 


صحابى جليل؛ أول مشاهده أحد, ثُمّ الحندق» مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين» وقيل قبل 
ذلك. 


تانسيس الأحكام 
00 


وَأَصَابُوا إبلاً وَعَتَمّا: "الإبل" اسم جنسء ولا واحد له من لفظهء وَعَّما اسم 
جنس أيضًا. 

في أخريّات الْقَوْم 0 : في مُوَخّرهم) ا ا ا ” 
يَكُون في أول الْجَيش إذا عَرَى» وفي مُوَّرهم إذا قفل» وهَذَا يَدُل عَلَى ما ذكر. 

ول «فَعَجلوا وَدْبَحُوا» ولصَبُوا ‏ القذون: أي: أَنْهُم 0 من تلك 
الْمَوَاشِي» ولَمٌ ينتَظرُوا القسمّة. 

فَأَمَرَ النبي ككل بالفدور فأكفنت: أ أكفى اللْحمُ ل 

ثم قَسَمَ فَعَدَلَ: عَشَرَةَ م من التم يتعير: ف "اقول" أي هلبع عفدل عي 

قَولَه: «قنَدَ منْهًا بَعيرٌ) : أي : ورب وامتئع أن يمْسّك. 

فَطَلْبُوةُ فأَغْيَاهُم: أي : أَنْهُم طَلَبُوا البعير ليأحذوه» أَعيَاهُم ور 

قَولَه: «(وكان في لقَوْم خَيْلَ يسيرَة) : تعليل عدم قُدرَتهم عَلَى أخذه. 

فَأَهْرَى رَجُلَ: أي: رَمَاهُ 003 منهم بسهم. 

فَحَبَسَهُ الله تَعَالَى: أي: 1 بذلك السهم بإذن الله ان 

فقال لبي ككلة: «إِن لهذه الْبََّائم أوَابد) : ا : أن 0 رَ الورحش 

وَالأَوَابك: حَمْعْ آبدة» والآبدة هي الَافرةٌ من الوّحش» أن يُأبد 
كتْفْرَ ير تُفورًا. 

قَوله: دما عَلَبَكُمْ منهًا فَاصَتَعُوا به هَكَذَا): أي: ما عَلَبَكُن لم تقدروا عليه. 

فَاصِتَعُوا به هكذا: أي: ارموة كما ترمو الغيد. 

قَلْت: يَا رَسُول الله إنا دقو الْعَدُو غَدَا أي: ستلقى_العَدُوٌ غداء ولريّمًا أن 


عو 


أبودًا؛ 


ْنَم منهم؛ وليست مَعَنَا مُدّى. 
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وَالْمُدَى: جمع مذيّة وهي الشَفرَةٌ أو السكين الذي يُذْبَحْ به. 

أْتَدَبَحْ بالقصّب: كاذ بالقضت الليطة الي تكون عَلَى القصّبء وهي ما 
تُسَمَّى "حلالة" بلغتنا الدّارحَة. 
قال في مُختار الصحاح: "اللَيطّة: قشر القصبء والْجمع ليط بوزن ليف" اه. 
قال ما أنهر الكة: أي آسَالة نجريان كير كصريان التهر. 
وَذكرَ اسم الله َي فكُلُوا: أي: ما جمع هذين الأمرين: ِنْهّار الدم» وذكر اسم 
الله عليه؛ فلكم أن تأكلوا؛ لقوله كلة: فكوا هلوأ ًا ذكد آم الله و علو لقو 1 

قَولهُ: «لَيْسَ السّنّ وَالظَفر) : "ليس" هْنَا استثنائيّة بمَعنّى : إل اسن والظفرٌ. 

قَولَه: «وَسَاَحَدَتكُمْ عَنَ ) ذللك): أي عن سبّب منع التَذْكية بالسر والطفر 
(أَمّا السسّنُ فَعَظَيٌ وَأمّا الظَفرُ فَمُدَى الحبّشّة). 

0 00 الإجَمّالي: 

يخبرٌ راف بن ديج ذه أَنّهُم كانوا في غزوّة من العَرّوَات مَعْ لبي كلل 

5 8 له: ذو الْحُليقة» وأنّهُم أصابوا نعمًا كثيرة» فَدَبَحُوا من تلك النّحَم 
قبل قسمته؛ ولْمُ يَنْنَظِرُوا القسمة» وكان لبي ككل مُتَأْحُرَاء فأتى إليهم وقد تَصَبُوا 
العذو وه ا معمك رك الفدوق مكناها و زات تان لكلراها الراك ع بوفال 4 إن 
الديية ليتع باح[ مم لحك 

ف فعول: بعر بعشر من العم وحينئذ دَبْحَ كل منهم مما صاب -أي: 
دن ييه خافن لكو ود يفون ع ولّمْ يَقدرُوا عليه لقلة الْخيلء ورَمَاهُ 
0 بسهمع مسي الله فقا النبي ل «إِن لهّذه الْبََائم أوَابد كأوَابد الْوَحْشء 
فَمَا ئدَ عَلَيكُمْ منْهًا فَاصْتَعُوا به هَكَذَا) . 


422 تانسيس الأحكام 
فقه الْحَديث: 
أولاً: يوْحَذْ من الْحَدِيثْ تُحريم اصرف في الأموال الْمُشتّركة كَالعَنِيمّة 

لغوفاايير االقسى امتحامة التدرق ان لافنا 
ثايّا: فية فضيلة للصحَابة -رضواك الله 'تعالى عليهد- تحيث كانؤا يكوئون 

في العَرّوَّات يصيبهم الْجُوع والْحَاجَة فيصبرون. 
ثالها: يوذ من قوله: «قَأصَابُوا إيلا عم أن 

رَسُوله يك رزقًا ربل ب ماعريع من الشلة وفي هذه العّروّة قد أصابوا إبلا وعَتمًا. 
رَابعًا: أن القَومَ 0 0 ونَصبوا اندو ا اه لبي ككل لذاللك: 
خَامسًا: أن الي بل عضب عَلهمء فأكفاً قدُورَهُم بم فيها من اللحم والْمَرّق» 

ورملها -أي: حَّشَاهًا بالرّمل وهو التراب-؛ ليكون ذلك أبلغ في الزّجحر. 
سَادسًا: أن النِي ل قَال: ليست النهبة بأحل من الْمَيتّة. مُشيرًا إِلَى أن مَا 

فعلوه يُعثَبر نهبة؛ لأَنّهُم ذَبَحُوا من شيء مُشْتَرك قبل قسمته. 
سَابعًا: يَُححَذ منه عُقَوبّة الأمير لرعيّته إذا حَصّلت منهم مُخخَالقة. 
ثامنًا: أن التي يل قَسَمّ بعد ذلك فَعَدَلَ عَشْرًا من العّنَم ببعير» وهَّذَا فيه 

مُحَالفة لما اق عع اللي كل: أن البعير يعدل سبع شياه في الأضاحي والفدق 

م ايكون العَنَم الذي أَصَابُوهُ صغاراء وتكون هذه القصّة مَخصّوصّة بذلك» 

فتَعتَبّر واقعة عين» وَإِمّا أن ل التقدير الذي ف في الْهّدي والأضاحي يُختَلفَْ عن 

التقدير في القسمة. 


تاسعًا: قوله: «فَْدَ منهًا : عير -أي: 7 -. فطليوة هُ فأَعْيَاهُمْ -أي: لم يُقدرُوا 


ا علا بلق ند للا قاين وفي هذا دليل عَلَى أن مّا توحش 
من البهائم تكون ذكاته كَدَكَاة الصّيد؛ فَيذَكى بالعقر. 


لل ل كان يَمنَحْ أصحاب 
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قال ابن الملقن: وممن قال بجواز عقر الثاد: علي وابن مُسعود» وابن عمر» 
والشّعبيء والأسود بن يزيد من التابعين» والْحَكم بن غْييئّةه وحَمّاد -لعله: ابن زيب 


الاتباع» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه, وابو تور والمزني» وداود» 


3 


امون أي هؤلاء كُلْهُم قالوا: إن ما مَا كد مق البهاكم يكو نكية كحك 
الصّيد فى الذّكاة. 
ونال معردين ايت ورَبيعة الرأي» والليث بن سعد» ومالك: لا يحل 


قَالَ: وحديث رافع حُجَة عَليهِم. اه بتصرف. 

عَاشْرَا: يَوْحَذ من قوله: «قَاصِتَعُوا به هكذا). أن مَا ند من البهائم يُرْمَّى» فإن 
أذْركَ قبل الْمَوت ذكي» أ 5 إذا مَاتَ من ذلك» وكا الرّامي ة فد اسمن :الله عليةة 
ورَمَاهٌ بمّا يُسيل الدّم وينهره؛ فهو يُعتَبْر مُذَكى. 

الْحَادِي عَشر: كما أن ما ند من البهائم تكون ذكاته .< كاةا ضيه فكذلك 
مَا قر عليه من الصّد قبل أن يموت فهو يُذَكى كتذكية البهائم. ٠‏ 

الغاني عشر: قوله: «قلت: ل “ال إن لأقو الع غدا» ولس مثا 
مَدَى -أَي: 0 معنا سكاكين- َفذْبَحُ المع وقد ورد 0 أو ما 
أشبه ذلك فقال النّبِي كّْ: «ما أَنهَرَ الدَمَ وَذكرّ امم الله عَلَيْه فَكُلُوا). 

« يُوْحَذ من هَذَا أن في ذَكَاة البهائم شرطين: 

ف القرظ ار 1ن سيد عم لد و 

- الششّرط الثاني: 0 اسم الله عليه. 


0 تأنسيس الأحكام 
هما كزف نس فيه حدان الشرطان مور مد كي 
الغالك عَشَره أن _لإهلة القضنياهوالحاد من الحجَارَة والرّحَاجٍ يَخَمَلفْ في 

إنْهَار الدّم عقاف اكير اذ الذي وذ كن كد دما كان تعلافه؟ افر له ديرن دمة 

إل السّكين أو السّيف فلابد من استعمالهمًا أن نقيت عر ا عن به أولاد 
اعنم الصعّار والطيور» أو ما أشبه ذلك» فقول الدين كَِدِ: «ما أَلْهَرَ الدّم) . أي: ماله 

بكثرة حُكْمْ عَام فَصَلَوَات الله وسَّلامُُ عَلَى مَنْ أوتي جوَامع الكلم. 
الرّابع عَشْر: سَبّقَّ أن قلت: إن المتوتخور ]ذا كان مقذ ورا خليه» لذي أذ 

بذك كذ كاة الحيواناك الس 
وتضرب لذلك مثلاً ليتضح: فَمَّنْ كان عنده مَجمُوعَة من الأرانب» وأَرَادَ أن 

يَدْبَحَ منها للأكل» فلا يُجُوز أن يُذَكيها كذكاة الصّيد ما دَامَ قادرًا عَليِهَاه بل يجب 
عليه أن ركه د كاه لنتو اناك لأسن بان زالجد الا ني و وكيا من اسل 
الْخَامس عَشَّر: مَا هي الذَّكَا الْمَشْرُوعة في الْحَيّوَان الآنس كَالعَتَم والبقر. وما 

أشبه ذلك؟ 
تَكُونْ الذَكَاةٌ بقطع الْمَّرِيء والْحُلقُوم؛ أن فَطْعَهُمَا يسيل به الدّم؛ وفي 

حَقَّ الإبل طعنها في اللبة» وَهُوَ ما يُسَمّى بالنّحر. 
المّادس عَشَر: هل النّسميّة مَشْرُوطّة في الْحَيّوَان الذي يُذَكَى ويُذبّح أو أنَهَا 

وَاجبّة» فإن تركَت نسيّائًا صّحّت الذّبيحَة؟ 
وقد اختلّف أهل العلم في هَذَاء وما ذَهَبّ إليه الإمام أَحْمّد رَحمّه الله- 

من أن الذّكاة في حَقَّ البهائم الآنسة بذكر اسم الله عليه» ولكن النّسميّة في ذلك 

ليشن يشرط وإلما تكون شرطا ف المكيد. 


١‏ 00 رم ل دمي مدا كك و - 5 ساك 
الستّابع 2: : قولة هنا: «وذكر اسم الله عليه). يظهر منه أنه شرط في ذكاة 
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احيرا الآنس: فمًا هو الدكيل الذي صرفة عن الكرطة إلى الاخوب» 

الْجَوَابْ: تَقَدَمَ لنا حديث فى ذلك» وهو أن : قيل لَه (إث قَوْمًا 
يَنُونَا بلَحْمء لا ندري ذكرّ امم الله عَلَيْه أُمْ لا؟ قال: سَمُوا أَكُمْ وَكُلُوام2"0. فَكَانَ 
هذا الْحَديث صارفا لهَدَا النّص من الشّرطيّة إِلَى الّحُوب» ويستقر الأمر في ذلك أن 
الشيد قن لذ كاة واصيد ولسوا مخارظة رن كر كن وان خاريت الل كاة: 

الثامن عشر: قولهُ: لسن السن وَالْظَفْرَ) . ا استقناء من قوله: (مَا أَنْهَرَ 
الدَّمَ). أي : إلا الس والظفر» قال : «وَسَاَحَدَتكُمْ عن ذلك: ما لعن فَعَظُم). وَيوْحَد 
مقه أن العظام لآ يحور الذبح بِهَا؛ لأنّهًا طَعَام الجر كم أنه لا يجوز الاستنجاء 

التاسع عَشَّر: قوله: (وَآَمًا الظف فَمُدَى الحبّشة). أي كا ك5 الحيفق 
وأنتم مَنهِيُونَ عن التَشبّهِ بالكفار» فَابتَعدُوا عن ذلك. 

العشرون: أن الثبي وَل بَيّنَ لأمّته كل ما يشكل عليهم» ولم يِبْقَ على أمته 
شيء مُشكلء وقد قال يِه «تركثكم عَلَى الْبِيْضَاء لَيْلهَا كتَهَارهَاء لآ يَزِيغ عَنْهًا إلا 
هَالكٌُ». إلآ أن علم ذلك يخْتَلفُ باختلاف النّاسء فَالْحَمِدُ لله الذي عَلْمنَا ما لم 
تكن نعلم» ذلك فضل الله عَلَينًا. 

وقاق الا علق نينا جنك وق اللوضحي ةوسك 


نز تزى تا رز يك 


.)5١١ص( سَبّقَ تَخْرِيْجة انظر‎ )1١( 


تائسيس الأحكام 


باب الأضاحي 


الأضاحي: حَمّعٌ أضحية» ويُقال: جمع ضحيّة» وقد يُقال: إن حَمَعٌ 
الأضحية: أضّاحى» وجمع اليد ضحايا. 
قبل: سمبت الصحة 0 7 0 اوالاصطل 2 ا 0 


7 - 5000 3 م 5 2 رم صد 
وقال له: يَسْىَّ إن أرى ف الْمَنَامِ أن ل 
متينة كه أل من الصَدبرنَ [الصّافات:57١١].‏ 


واصحيا م 0 تحرام إذ إن إتماغيل هو أيضا من أتناء لشم يهل 


أن ويا الأنواء تعن اكات بالحرافقة بل التَمّسَّ من أبيه إنفاذ الأمر الرّباني : 


سر مجه عورف لديا ع. شر عي الكدرد 
مقَالَ يتات فَعَلٌ مَا نَومَرٌ سَتَحِدْف إن شَاء اللَّهُ مِنَ ألم صَيرِقَ© [ [الصّافات:57١١].‏ 
تو تع و 


فدهي يه إلى محيت” أمرة يخوويا 4 فاعضل السيِطَانَ يُقول: أتذبح ابنك 
131" ذرطاف بكدزة واقدل إلى اتكات لخر فال "له قل للك درماة 
بحَجَر وانتقل إلى الْمَكَان الثالثء فَاعتَرَضَهُ فَرَمَاهُ بحَجَر لم يتتّقل» وعَرَمٌ عَلَى 
إنفاذ الأمرء فجاءه جبريل 00 قال الله ل : موَعَدَبْتَهُ يذتج 


أبعي نز 17 وداش 


عير # [الصافات:/1١١].‏ فكانت سك وشرعها الله كَل لامة محمد عَلِل. 


5 اله ماله مالم مالم 


نز تزى تم رز يا 
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11 ] أَوْرَدَ فيه حَديث أنس بْن مالك ظا ضيه قال: «ضَحى النَِي كله بكنْشين 


أَمْلحَينٍ فين ذُبَحَهُمًَا بيده وَسَمّى وكبن وَوَضّعٌ رَجْلَهُ عَلَى صفاحهمًا». 


ل سيية 


201 


وَالأَمْلَحْ: العم وهو الذي فيه سَوَادٌ وَبَيَاض. 


السبرج 


# مَوضوع الْحَديث: الأضحية واختيارهاء وأفضلية الْجّيد منها. 

2 الْمُفْرّدَات: 

ضّحَّى: أي : 0 ضحايا. 

ِكَبْشَيْنِ: هُمَا ادكو من الصآنء يُقَال له: كبش. ويُقَال له: خخَرُوف. 


ع م 00 


أمْلَحَيْن : تفسير 0 بانها بياض اللون» أو بَيَاض يخلطه سواد» بأن 


ا السواة يط بالعينين» والفمى انيه وشيء من البطن. 


عَسَ و 


َفْرئِيْنِ : يُعني : ١‏ لهجا كباز :قد يدنك لَهُما درون 
ذَبَحَهُمَا بيده: باهر الذبح بيده. 
وَسَمّى وَكبد: أي: قال: باسم اللف بو الله أ كين 
وَوَضّعٌ رِجْلَهُ على صفاحهمًا: جَمّْعُ صّفْحّة وهو جانب العْنّق. 
الْمَعتَى الإجْمَالي: 
يخبرٌ أنس بن مالك 5 يه أن لبي يل ضَحَّى بكبشين -أي: جَعَلَهُما ضحيّتين ع 


موصوفين بملوحّة اللون» وا م قرنين» وأنه ةا بيده» لم يستنب أحَدًا 


و 


في الذبح» وسَمّى وكير عَلَى الذبح» ووضّعٌ رحله عَلَى صفاحهمًا. 


تائسيس الأحكام 


هق 


فقه الْحَديث: 

أولاً: يو حَل من المكيتك مشر واعبة الأضحية» ولا خللاف نا من شرائع 
الدّين» وهي سنّة مُوَكَدَة. 

قَالَ ابن الْمُلقن عَلَى الكفاية قَال: وهُوَ مَذهَب التّافعي وأصحابه» وبه 
الوك وأبو يوسف» تيمك 1 الو و قال أب حتيفةة 
هي وَاحبّة عَلَى الْمُقيمين من أهل الأمصارء ويُعتَبّر في وُجُوبِهًا النصَّاب. 


1١ 
61 


أولا: 1 الأضحية م ركد عَلَى الف دوك المعمة وهو الذي تَدُل 


الثاني: املف أهل العلم في الأفضل من الأنعام: هل هو الإبل؛ أو البقرى 
أو الغنم؟ ولا شلك أن الوّاحدّة من الإبل الْمُعتيرَة في اهدي والأضحية تكفي عن 
تنكو لاك الو 
ثالًا: أن الأفضل في الأضحية هو العدم؛ لأن النِي يل ضحَّى بكبشين كَمَا 
في الْحَديثء وأنه مره كان عنده ع ا أَحَدَ أصحابه -وهو عقبة بن عامر - أن 
او ا 
عدي علق 
صحابته ضِحايَاء فبَقى عَتود فَذكَرَهُ و0 الله يكل فقَال: ضح به أنت»” 0 


أ 


ذلك فى حديث عقبّة بن عامر طَل : «أن رَسُول الله يك أعْطَاهُ عنما 


؛)77٠٠0( رَوَاهُ البخاري في كتاب الوكالة» باب: وكالة الشّريك في القسمة وغيرهاء رقم‎ )١( 
وفي كتاب الأضاحي؛‎ ))55٠٠0( وفي كتاب الشركة, باب: قسمة العْنّم والعّدل فيهاء رقم‎ 
باب: في أضحية اللي ككل رقم (هههوه)» ورَوَاهُ مُسلم في كتاب الأضاحيء, باب: سن الأضحية»‎ 
رقم (1975)» والترمذي في كتاب الأضاحيء باب: ما جَاء في الْجَذع من الصّّأن في‎ 
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رَابعَا: اسن الْمُعتبرَة في الأضاحي هي الثني» ويعتبر الثني في الإبل والبقر 
والْمَعز دون الصّّآن» ويُجرئ في الصّأن الْجَع إذا كان ضَحْمّاه ولا يُحرئ الجَذع 
من عو الات 

خَامسًا: أن الذَّكَرَ أفضل من الأنثى في جميع بَهِيمّة الأنعام» بالنّسبّة للأضحية 
والْهّدي. 

سَادسًا: يبي مُرَاعَاة اللون كما جَاءَ في الْحَديث: «كَبْشينِ أَلحَيْنِ). والملوحة 
هي البَيّاضء واعتّلّف أهل اللغة: هل الْمُرَاد بهًا البيّاضِ الْمَحضء أو البَيّاض الذي 
يَخلطه سّوَاد قليل حول العينين» والفم» والأزماع» والركبتين؟ 

سَابعًا: وقد حَث العْلَمَاءِ عَلَى ما يَكُون لَحْمُه أفضلء وتَكَلْمُوا في اللون أن 
له تأثيرًا في نكهة اللحم وذوقه» والظاهر أن التأثير في تكهّة اللحم وذوقه هُوَ 
الْخصاء أو الوجّاءء وقد وَرَدَ في بعض الأخاديية: :ون لي َك ضَحَّى بكبْشين 
مَوْجُوءَيْن)7". ومما هُوَّ مُجَربٍ ومّعرُوف بلا خلاف أن لَحْمَّ الْمَخصي أفضل 


الأضّاحيء رقم »)١5٠١(‏ والنسائي في كتاب الضّحَايَاء باب: الْمُسنّة والجَذَعَةء رقم (1/9؟4)؛ 
وابن مَّاحَه في كتاب الأضاحيء باب: ما ُجزئ من الأضاحي» رقم (/*51).» والدارمي 
في كتاب الأضاحيء» باب: ما يُجزئ من الصتّحَايَاء رقم .)١554(‏ 

)١(‏ لحَديث عَائْشَق وأبي هْرَيرَةَ عيفضد: «أن رَسُول الله يلِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أن يُضَحَّي؛ اشتَرَى 
بالتتؤحيده وَسَهِدَ لَه بالبلاغ وَدَبَحَ الآرٌ عَنْ مُحَمَّد وَعَنْ آل مُحَمَّد ». قال امنيح الألباني: 
صحيح. سنن ابن مَّاجّه في كتاب الأضاحي» باب: أضاحي رسول الله رقم (51757). 
ولحَديث جَابر بن عَبّد الله قال: «دَبَحَ الي وك يوم الذبْح كَبْسَيْن أفركيْن أُمْلَحَيْنِ مُوحَأَيْنِ 
لما وَحههُمَا قَال: إَِي وَجهْتْ وَجَهِيَ للّذي قَطَرَ السّموَات وَالأأرض عَلَى ملّة إْرَاهِيمَ حَنيقاء 
َمَا آنا من الْمُْ رين إِنّ صّلاتي وَنُسُكي وَمَحْبَاي وَمَمَاتي لله رَبّ الْعَالَمِنَ لا شرِيك لَه 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


من لحم الْمّوَجُوء والفحيل» ولّحم الْمّوَجُوء أفضل من لحم الفحيل. 

ثامًا: الخصي: هو الذي :سلبيك. تخصيئية بمُعنى : طعت وهو :صغير) 
امراب اضر 00 رضت عرو ق خصيتيه وهُو صغير. 

تاسعًا: يُشْترَط في الأضحية سلامتها من العُيُوبِء وقد نْصّ عَلَى أربعة 
ا ار ل العو ءال رن عورهاء 
مور ل وال ةل ا يا لقا 

و الكو اندها العو للد رركن الفري وقطع الأذن عيبا 

ل سي النصف9©. 


00 


وَبدَلكَ أمرت وأا من الْمُسْلمِينَ» اللّهُمّ منك ولك وَعَنْ مُحَمّد وأ بامسْم الله وَالله كبر ثم 
َبَح». رَوَاهُ أبو داود في كتاب الضّحَايَاه باب: ما يُستَحَب من الضّحَايَاء رقم (709): 
وقد ضَعَفةُ الألباني -رَحمّه الله-. 

)١‏ لحَديث البَراء عَازب: أن رَسُول الله كل سشكل: مَاذًا يتّقَى من : الضّحَايًا؟ فَأَشَارَ بيده 
وَقَالَ: أرقا وكات اراد ُشيرٌ بيده ويقول: يدي أَقْصّرٌُ من يد رَسُول الله كهِ- : الْعَرْجَاء 
الّنْ ظَُْهَد وَالْعَوْرَاء اين عَوَْهَاء وَالْمرِيصَة الي مَرَضْهاء وَالْعَجفَاءِ التي لا ثثقي». رَوَاه 
مالك في الْمُوَطأ في كتاب الضّحَايَاء باب: ما يُنَهّى عنه من الصتّحَايَاء رقم »0٠١51(‏ 
والنسائي في كتاب التّحَايَاء باب: العَرجَاء رقم (4879؛ 4)4817١ :417٠١‏ وأبو داود 
في كناب «المتكاياء تاب نار يكزة من المتحاياء رقم (5807)» وابن مَّاجَه في كتاب 
الأضّاحيء باع ا يك أن ل به رقم (7144)» والترمذي في كتاب الأضّاحيء 
باك رن ينا في فضل الأضّحية؛ رقم .)١5917(‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ لحَديث عَليّ ضك: «أنْ اللِيَ كل َهَى أن يُضَسَّى بِعَضْباء الأذْن وَالْقَرَه. رَوَاهُ أبو داود في 
كات الدتكارة باب مالك امع العكانا رقم (5/805)» وابن ماه في كتاب الأضاحيء 
باب: ما 5 أن يُضَحَّى به رقم »)"١559(‏ والترمذدي ف كتاب الأضاحي» باب: في 
الضّحيّة بعضباء القرن والأذن» رقم (4 )١5١‏ الْحَديث ضَعّفَه الألباني -رَحمّه الله تعَالَى-. 
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شك 

عَاشرًا: الْخُرّاج ليس بعيب؛ لأنه من حارج اللحم وئحت الجلد فقطء 
فليس له تأثير في اللحم. 

الْحَادي عَشَر: أن مَنْ له أربع زُوجَات؛ فَلَهُ أن يُضَحِّي بأضحية واحدة؛ 
لأن الأضحية تكفي عن الرَّحُل وأهل بيته. 

الثاني عَشَر: أنه يُسِتَحَبُ للمُضْحَي أن يَتَولى ذبح أضحيته بنفسه . 

الثالث عشر: أن يسمي عَلَى ذَبْحهًا؛ لأن الله أمَرَ بذلك» والي ل مَرَ بذلك. 

الرّابع عَشَر: 5 أن يصرع الأشنطة أ لمق على :يها الأبسره 
ويَضّع رجله عَلَى صَفْحَتهَا اليُمنّى» ويُكون مَعَهِ مَنْ يُمسك برجليها إن أمكّنَ 

ويُمسك السّكين باليمين ويْسَمّي ويكبّر عند الذبح. 

الْخَامس عشر: أن يستقبل بها القبلة عند الذبح» وهّذًا من السنن. 

المسّادس عَشَرِ:ْ قد تَقَدّمَ لنا في "باب اليد" أن التسمية واحبَة في الْمُذْكى» 
وليست بشرط فيه فَإذَا تَرَكَها الْمُذَكي نسيانًا؛ فَإنَّ الْمُذَكَى حَلال؛ لقول الي يله 


- 
هي يعر 


حين سثئل: أن قَوْمًا قالوا: 0 له إن قوما يأتونًا بلخي : ندري ذكر 
اسم الله عليه أمْ لا؟ قال: سَُوا أشن وكلُوا! ١‏ 

المابع عَشّر: السنّة في الأضحية أن يَأكل منهاء ويَتَصّدّقء ويُهديء فلو لَمْ 
يَتَصّدّق: هل تُجزئ عنه؟ هذا محل خلاف. 

الثامن عَشَر: لا ُُجزئ الأضحية إلا إذا ْبِحَتْ يوم النحر بعد الصّلاة فإن ذُبِحَتْ 
قبل الصّلاة بطلت» كما في حديث البراء بن عازب وقصّة ححَاله بردة بن نيار”. 


.)5١١ص( سَبّقَ تَخَرِيْجُة انظر‎ )1١( 


.)5 الْحَدَيث سَبَىَ في "باب العيدين" (ج 7 ص»‎ ١ 


0 تأسيس الأحكام 
التاسع عَشْر: أن وقت الذبح هو النّهّار دون الليل عَلَى الأصّحّ في يوم العيد 
واليومين بعدهء وعند الشافعي اليوم الثالث عَشَر يعتبره من وقت الذبح. 
العشرون: أن الْمُضَحِّي مَنْهِيّ أن يَأمعْدَ من شعره أو أظفاره إذا دَحَلَت 
العّشر -أي: عشر ذي الْحجّة-. 
وهل النهي للتّحريْم أو للتّتريه؟ في هَذَا حلاف بين أهل العلم. 
وهل يدخل في ذلك الرّوجّة والأولاد, أم يَخْمّص برّبّ البيت؟ في هذا خلاف 
أيضاء وبالله التوفيق. 


5 شالة ماله مالم مالم 


نز تزى تل رز يك 
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مم 


الأشربة: جمع شراب» و ابا وي رق وما عدا ذلك فَهُوَ 


0غ 
3 


والأشربة الْمُبَاحَة أربعة: 

كالما 

200 

- والعسل. 

:- ما اعمّصرٌ من الفوَاكة ولَّمٌ يَكن فيه مَظْنَّة الإسكار؛ فهو مُبَاحٌ حَلال 
أمّا مَا يَلَعْ إِلَى حَدّ النَّحَمره سَوَاء كَانَ مُعتَصرًا أو مُتتيَذَا فهو مُحرم؛ يُحب تركه 
ويُحرم شربه. 

والعلة في تحريم الْخَمر: أَنّهَا تذهب العُقل» وتفسد الأخلاق» وتستثزرف 


الْمَال وقد أشَارَ القرآن إِلَى العلة في تحريُّمهًا حيث يُقول تعَالَى: 2 يا لذن 
تدش يده ا 201000 رو< 6 سا رمه 0 3 ا 2 رصح ل وو مر و م لجع 
ءَامَنوأ إِنَمَا لكر وَالْمِنِيمٌ والْانصاب وَالالم رِجَسُ مِنْ حمل الشَّيِطنِ فأحيدوه 7 تْلِحُون 


0 م حرس روجمءع 


تائيه التاق ارق 44 لق تيعد و القع التي وه 112 لزع 
أَلصَّلَوْوَ فَهَلُ نَم مهوت [الْمّائدة:..9-١41].‏ 

ولقد كَانَ تعلق العرّآب 0 شديدًا؛ فلذلك نَدَ نَدَرّجَ لله مَعَهُم قْ 
: #9 يسكَنوتكَ ع الْكَمْرٍ ولد 


تجر لمعه فاول مااجاء السريق ين فى كول 


© سين الأحوضار 
ل ضهم] انم حكبير ومَنليْعٌ لئاس وَإِْهُمَآ كر من نهم [البقرة:9١71].‏ فالتعريض 
من الله قله بالحمر ولت روك ناس سعيا عع ماني اشر 
نُمّ بعد ذلك حُرّمَت الحم في أوقات الصّلاة وقربهّاء وأبيح للناس شربُهًا 
إذا كان في وقت بعيد عن الصّلاة؛ لقوله يل: مإيايا الدنَ َامَئوأ لا تَفْرَبْوًا 
امكارة رودن شكرعة كن كلترا نا تَُولُونَ 4 [النساء:؟ة]. وكان الف قيب ا عر 
0 عض الصّحَابّة احْتَمَعُوا في يَيّت أَحَدهِمْ وجَاءً لَهُمْ بحس فَشَريُوا نم قامُوا 
ا اناتك :كران فرطل ادن تشقون وئ بنذاقا لشنرن 0 
و الثالثة -وهي التهائيّة-: 


ه مدر 


يه 2ه :شرق لتو الى اليه لحن لتيل ركذا مار خه 


إلى اللي بل شاكيّا جَاء اللي بل إلى حَمرَةَ وهو تمل -يعني: سّكران- فرَقَعَ 


بصره إليه» 0 وما 0 إل عَبِيدٌ لأبي»” 0 


)١(‏ الْحَديث هو عن عَليَّ بن أبي طالب قال: «صَِعَ لَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْف طَعَاماه فَدَعَانا 
ل ل له 
الْكَافرُونَ لا أَعبدُ ما تَتدونَ» وكحن كذ مَا كتذون» قَالَ: مأئرَلَ الل تعلى: هايا ادن 
امنأ لا تَصَرَبُأ ألصصلؤة وَأَنسْرٌ شكرئ حَقَّ تَعَلَمُوأْ ما تَفُولُوت©). رَوَاهُ الترمذي في كتاب تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة النساءء رقم (2530577» وأبو داود تحوه في كتاب الأشربة» باب: 
تَحريّم الْحَمرء رقم (8711)؛ وصححه الألباني.. 

)١(‏ رَوَاهُ البخاري في كتاب أبواب الْخُمسء باب: فرض الْخُمسء برقم 007051 وفي كتاب 
الْمَعَازيء باب: شهُود الْمّلائكة بدرّاء رقم (*400)» ورَوَاهُ مُسلم في كتاب الأشربة» باب: 
تَحريم الْخَمر وبَيّان أَنّهَا من عصير العنب» رقم 2)١5175(‏ وأبو داود في كتاب الْخَراج 
والإمارة والفيء» باب: في باق راطع قهم الشيس اوتنه قف الفرل ابرقم وار 1 
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ف 

[1] عَنّْ عَبّْد الله بن عُمَرَ فض : «أنَ عُمَرَ َال عَلَى مثبْرٍ رَسُول الله وكلة: 
ال ل ل وهي من َحَمْسّة: منَ العتبء وَالتّمْر 
وَالْعَسَلِ وَالْحنْطة وَالشّعيْر وَالْحَمْرٌ: مَا َامَرَ العَقْلَ» ثَلآَتْ وَدذت أن برسول 
الله يلد كان عَهِدَ : إِيْنَا فيهنٌ عَهْدا مهي 3 ي إيّه: لحن وَالْكَلالَقَ وََبْوَابْ من أَبْوَاب 


0 | 


الشرج 


:د الْمُفرَدَات: 

الْحَمْرُ: مَأحْودْ من التُحمير وهي التُخطية» ولكون الْحَمر يُعَطي العقل» فيذهب 
الإحساس من الإنسان» ويظل مثل البَّهِيمّة لا يَشْعْر بشيء؛ ولا يُمَّيز بين الأشياءء 
فمن أجل ذلك حَرّمَ الله الْحَمْرَءِ لأنْهًا عطي العقل» وتذهب بإحساسه؛ فيقع منه 
الفحش في القول والفعل لغياب العقل عنه. 

وقد ذَكَرُوا أن قومًا من أهل الْجَاهليّة تركوا الْحَمْرَ في الْجَاهِيّة؛ كلم 
ربوا لمَاقف حَصَلَت لَهُم فَذْكِرَ عن قيس بن عاصم الْمَتقري أنه شرب 
الحمرء قَلَمَّا صّحًَا فإذا ابنته تشئكي إليه أنه غَمَرَ عَجِيرَهَا؛ فَتَرَكَ شُرْبَهًا وهُو 
مُشْرلكٌ ومَرٌ أبو بكر في الْجَاهليّة بسكران رفع العذرة إِلَى فيه؛ فَحَرَمَ على نفسه 
الحَمر في الْجَاهليّةه وكمْ قد سَّممَ النّاس أن بِعَض النّاس يسكرون؛ قيقع عَلَى 
5007 

قَالَ: وَهيَ من حَمْسَّة: ثم ذَكَرَ الْحَمسّة وهي: العنب» والّمر والعَسّل 
والحنطة والشعين لم قال "زوالشر كات العدر أي عطاة "كما سف 


تاسيس الأحكام 
0 


أن رَسُول الله كَل عَهِدَ إِلَيْنَا فيهنَ عَِْدَا كنتهي إِلَيّْه: 9 ذَكَر هذه الثلاث 
الْمَسّائلء وهي: الْجَدُ والكَلالّة» وأبوابٌ من أبواب الربًا. 

قَولهُ: «الْجَدُ»: أي: ميراث الْجَد. 

وَالَكَلاََةُ: الكلالة -عَلَى القول الأصّحّ- ل 0 
أي: إذا انعَدمَ الأصل والفرع فهو كلالة. 

الأصل: هو الأب والح 

والفرع: هو الابن» وابن الابن. 

قَولَهُ: «وَأَبوَابْ من أَبْوَابِ الربَا»: أي: الظَاهِرٌ أنه مَسّائل في الرّبا. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

حَطَّبّ عُمَرُ بن الْخَطَّاب ضيه في مسجد رسول الله يل وعَلَى منبره هذه 
الْحُطبَة» قَرَّرَ فيها ذه أن الْحْحَمْرَ ما ممَامَرَ العقل» وفي هذه الْحخُطبّة ليل للجُمهُور 
غلى أن اذ لا يفتكن بالعدب كما فالنك افيد 

وقد ذَكَرَ عُمَرُ ذه في ححُطيّته أن ثلاث مُسّائل فيها إشكال عندهم, تَمِنّى 
أن لو كَانَ عهد النّبِي تلِ في هذه الثلاث المَسّائل عَهْدَا إلى أمّته ينتهون إليه 

الأمر في هذه الثلاث الْمّسّائل قد وَضّحّ عند الْجُمهُور, 


ع 


نيا والكنة للد أن 
وبالله التوفيق. 

فقه الْحَديث: 

أزلك توخدء نين يكذ اللحديك: مقر روعه الخمه على المندن لبان الأمور 
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ثانيا: مشروعية "أما بَعْد" في الخطبة. 

ثالعًا: ا الناس ب بمَا يجب بيَانه 0 

رَابعًا: أخبر عُمَرٌ ضيه أنه كَل تحريُمٌ الْحَمر» وهي من حَمسّة أشياء -أي: 
المُستَعمّل في الْمّديَة من الْحَمسّة الأشياء- وهي: العنبء والتّمره والعَسّل 
والجط ع كوالتفق رودي ان اهيز ليس مَقصُورًا عَلَى ما أنُخذ من 
العسب -كمًا قرَّر ذلك أبو حنيفة في مَذْهَبه _ ل 0 
العقل, وبَلَعْ إِلَى حَدٌ الإسكار. 

وقَال ابن الْمُلقن (ج٠‏ ١/ص55١):‏ وقال أبو حَنيفة: إِنّما يَحْرُمم عصير 
تَمَرّات الّخل والعنب» قَال: فسلاقة العنب يحْرّم قليلها وكثيرهاء إلا أن أن يطبخ 
حنَّى ينقص ثلثاها. قال: وأمّا نقيع النّمر والرٌبييب فيحل .. 

ِلَى أن قَالَ: وَالنّيء منه حَرَام ولكن لا يُحَد شاربه. هَذَا كلامه ما لَمْ 
يشرب ويسكرء فإن سكرّ فَهُوَ حَرَامٌ بالإجْمّاع. اه. نقلاً عن ابن الْمُلقَن. 

وبالْجُملّة: فَإِنَ مَذَهَبْ أبا حنيفة فيه تَسَاهُّل كثير في شرب النبيذ» والقول 
الكيؤ اا دكي زلد الحموورة الكزل حتت روا نهد عسات الها و وفيت 
الآخر الصّحيح: دكُل مُسكر حَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ). أخرحه مُسلم من طريق 
عمروء ولحَّديث عائشة الآتي رقم (408): «سثل 1 لله عن البَْع؟ فقال: 
كُلَ شرَاب أَسْكَرَ َهْوَ حَرَاة. والبتع: هو نبيذ العَسّل. 

غفكة أذ كن كا بل لحف الاشكاره مرق كان افر أل يدان 
وسّوَاء كان من العنب أو من غيره؛ فَهُوَ حَرَامٌ. 

سّادسًا: أشار الله كله في كتابه إِلَى العلة في تَحريم 5 بقوله كله 


دلو مومع 


3 كنا الذى عامنوا إتما الك والمبي والاتمات لالم يجش [ [المّائدَة: . 


22 تانسيس الأحكام 

والمَيْسرٌ: هُوَ ما يُسَمّى بالقمّا وهو أن تجرى لعبة بعينها عَلَى شيء يأخذه 
الغالب من اللاعبين» فَهَذَا هُوَ المّيسرء وهو يُفضي بصاحبه إِلَى الإفلاس -والعياذ 
باللد-) عضت الله عليه فرق للك 

قَولَهُ: وَالِأَنصّابُ: الْمُرَاد بها الأصنام. 

والأَرْلامُ: هُوَ أن يكب الشّحص ثلاث وَرَقات» في إحدامًا: "افعل". وفي 
الثانية: "لا تفعل". وفي الثالثة: "أعد". ثم يَخلط ينها ولا يكون فيها شيء يُميرُه 
عن الآخرء تم يَضَعها ويَأخّذ وَاحدًا منها من غير قصد لشيء منهاء فإن عَرَجَ 
"افعل" فعَّل» وإن خحَرَجَ "لا تفعل" تَرَكَه وإن حَرَجَ "أعد" أَعَادَ ومَكَذَاء هذه هي 
الأزلام. 

وقد أخبر الله كلَهْ بأن هذه رحس التي هي الْحَمرء والْمَيسرء والأنصاب» 
والأزلام» بِأنّهًّا رحس كلهاء وأنَّا من وَسّائل الشّيطَان التي يُحَاول بها إيقاع 
العَدَاوَة والبَغضاء بين الْمُسلمِين؛ فلذلك دَغَا الله عبّادَهُ إِلَى الانتهاء عَنهًا. 

سَابعًا: حَكَى ابن الْمُلقن في كتابه "الإعلام", والذي تحن بصَّدّد قراءته عن 
ابن دقيق العيد في كتاب له سْمّاة:: "وهج الحمر في كخريم الْحَمر"» وذكر أنه 


2100 لح 2 سو 


يستّفاد من الآية, وهى قول الله : ياب لذن امو نما لير وَالْمبير والانصاب 


ره هو 5 0-3 7 
رص 22 53 هه 39 
0 وو 4 93 


والأذلم رِجَسُ منْ عَمَلِ َلشَّيِطَنِ # [الْمَائدَة:9] أن 2 هذه الآية والتي بَعدَهًا عشرة أدلة 
عَلَى التحريم» لم ا وقد حَاوَلت تفهم هذه العشرة الأدلة بقدر الإمكان. 
فأقول: 

-١‏ نداء الله المُؤمنين باسم الإيْمّان الْمَُّتَضي للامتناع عَمّا حَرّمَ عليهم. 
؟- حَصْرُ الْحَمر وما ذكرّ مَعَه في أَنّهَا رجس من عَم الشتّيطّان. 


و 


واس 


-٠‏ وصفها نال سه وهى اللجابة: 
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4- وَضْفهًا بأنّهَا من عَمّل الششّيطّان. 

6ك الأمر يايضعات هذه الأمور المتضفة بال جمن 

5- رََاء الفلاح باجتثّايهًا. 

- اقتران ابيز بالأنصاب -وهي الأصنام-» وعبَادنُهًا شرك؛ دَلِيلٌ عَلَى 

كن عه الأمون لذ كر طريق قدا الخرمل دهان اليه واسعاكة 
عليه؛ لقوله: هِإِإِنَمَا يُرِسِدُ الشَيِطنُ أن بوقِع يَنسَكُمْ العكاوة والْبَعَصَلهكه [الْمائدَة:91]. إِرَادَة 
الشيطان وقصده إيقاع العَدَاوَة والبغضاء بين لالم 

١26‏ العَدٌ عن ذكر اله حُمُومة وعن العلا خصوهاء .ومن هنا "تعلم أن 
الشّيطان عدو لناء ريد كذكا وم ما لذلك فعا الله هاده الموميين. إلى 
الانتهاء بقوله: مِإْمَهَلٌ نم منبون» القت نيه أن تقول العو انال 
الصّحابة: انتهينا. 

ثامنًا: في ذلك التَّبِيه عَلَى شرف العقل وفضله. 

تاسمًا: أن الشّرْعَ اليف يُحَرّم عَلَى الْمُسلم كل ما فيه ضَرّر عليه في 
عقله؛ لأن العقل من الصضّرُورَات الْحّمس المأمور بحفظهًا. 

عَاشرًا: أن المُعبَبّر في الأحكام الشرعيّة مُقَاهيم الصّحَابَة ولَعَانَهُم فإ فَإنُ 
اررق ول بلغتهم. 

الْحَادي عَشَر: فيه استعمال القياس» وإِلْحَّاق الشّيء بنظيره. 

الثاني عَشَر: فيه جَوَاز إحداث الاسم للشّيء من طريق الاشتقاق؛ أي: 
لقوله: ام مَا حامر العقل)». 

الثالث عَشَر: لقد استَحَدّت في نا د اشع اليف د ام الم 


تاأسيس الأحكام 
لحججكت ترك ج10 ك0 كك 


وأكثر فتكا بِالمُجِتَمَعَات؛ فلذلك فقد ارتأت الدّولّة -حفظها الله؛ أي: دولتنا 
السكوردية- أن عقوية مهرب تلك المُحَدرّاث» ومن أنواعها الحّشيش والهيروين» 
أرتأت دولتنا السّعُوديَّة -حفظها الله- أن تَهرييَهًا وإِيصالَهًا للمُجبَمّع عُقوبته 
القتل؛ لأن ذلك نوع من الْمُحَارَبّة وإفساد الْمُحتَمّعات» ونشر القَسّاد فيهاء 


هذه مبَادرَة موفقة من الدوالة تحفظها للب ويالت تغالن التوفيق: 


لك اله اله مالم مالم 


نز تزى تا تزه يك 
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]4١4[‏ عَنْ غائشّة مها : «أن رَسُول الله يكيل سعل عَن البع؟ فقال: كل 
شرَاب أَسْكْر؛ فَهُوَ حَرَاةٌ). 
> 5 


الشرح 


لس | 


قال الْمُوَلْفْ -َرَحمَةُ الله-: المَعْ: د الْعَسَّلِ. 

* مَوضوع الْحَديث: تعليق التّحرِيْم عَلَى الإسكار» فَمًا لَمْ يَكَنْ مُسكرًا؛ 
فَهُوَ ليس بحَرَام؛ ولذلك فَإِنَ الي تلك كان يُنبَدْ له إذا كَانَ صائمًا في أول 
نهار ويشرية في آخره. 

4 الْمُفْرّدَات: 

َال ابن الْمُلقن: البتْعُ -بباء مُوَحَدَة مكسُورة» م تاء مُثنّاة فوق ساكنة, 
وبفتحها أيضًا- حَكَاهُ الجَوهري» ثُمّ عين مُهمَلّة وهو نبيذ العَسَّلَء كما قَال 
المعيك: اه. 

فتبين أنه بكسر الباء في اللعة المشهورة وبفتحهاء أي: البنْع» والبتع. 

فلخ اليك :اسم لما بذ .في المَاءه: وكان الأولوون يدون في الماع شينا 
من الفواكه. ثم يَأَحْدُونه ويشربُوئه في آخحر النهارء فإذا كَانَ نبيذ اليوم أو قبل أن 
يتم له يوم وليلة؛ فهو مُبّاحء فإِذًا رَادَ عن اليوم والليلة» وبدأ ينش -أي: يغلي 
ويرتفع- حرم. 

2 الْمَعنّى الإجَمّالي: 

تحبر عَائشَة مفلها أن الني ل سكل عن البتع -وهو نبيذ العَسَل فقال: 
دكُل شراب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَاةُ». وفي هذا تعليقٌ للنّحرِيُم بالإسكار وَهَذَا حُكم 


تاسيس الأحكام 
000 


تعاض بأد كل ب اك فهو خالل و بعلي كل ام قري كامةا بعد الحترة 
فهو الغرة خلدة أن كانوك: كلد 

فقه الْحَديث: 

أولاً: قد تَقَدَمَ في الْحَديث قبله إلا أن هَذَا فيه تعليق الْحُرْمّة عَلَى الإسكارء 
كام لب يا فد اع قا اث انار لمعل اللكبزسراة دان الندر الذي انعد 
لا يُسكر؛ للحديث الذي روته عَائشّة «ينها قالت: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يكل يقول: 
كسك عزفا رول تك من الفرق ه؛ قملء الْكَفّ منْهُ حَرَام)0©. 

والفرق: إناء يَسّع ثلاثة آصع بصاع اللي كلق حَوَالَِي سبعة كيلو. 

والصّاغ النّبَوي: حمسّة أرطال وثلث. 

إذن فالفرْق: ستة عشر رطلاً فملء الكف منه حَرَامء فقول اللي كَل: 
«كُل شراب أَسْكر؛ فَهُوَ حَرَاة). فلخل أن الله اول قليله وكثيره» ويدحل 


ف ظلاف آذ شن زول :يننا علياة قي علية تواضعوافه أو بالقيدة افإنه تبني علي 


أن يح 

انيّا: يول منه أن خط الحمر بشيء من الماكولات من آخل وُحُود 
النّكهّة فيها حَرَامٌ وقد وَرَدَ د سؤال من بعض البلدان العَرَبيّة أن بَعض الْمَطَاعم 
تتخلط: طلعاتها بالحمن من أجل وجوه النكية كيه -كما يَرَعمّوةاكه وهذا حرام 
يجب أن يَتَتّبه له السعليون ويَبتَعدُوا عنه, 13 الأسات يمويف وفي بطنه طعام 
أو إدام مما خُلط بالكدن عدي البفيب الذف شا عد لبي ك: وَحَقّ على 
)١(‏ رَوَاهُ أبو داود في كتاب الأشربة» باب: النهي عن الْمُسكرء رقم 75817 ورَوَاهُ الترمذي 

في كتاب الأشربة» باب: ما جَاءِ ما أسكر كثيره فقليله حَرَام رقم (1877)» قال الشيخ 

الألباني: صحيح. 
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الله أ أن من مات بشريهًا أن يَسقِيَهُ من طينة الْختبال -عصار ال 

عصارَة الْحَبّال: هُوَ مَا يتَحَلّل من جُرُوح أهل النّار وفرُوجهم -أي: فروج 
الزناه- من الصّديدء والدّمء والدمع؛ والأشياء الححبيئة؛ بعد جَمع الْمَلائكة لها 
وإسقائهًا شَارب الْحَمر. 

« مَلحُوظة: 

لَمّ يَأت المُؤلف في هَذَا الباب نشو ذاعق 2ل لخي والذى كيت عن 
النِي كَل أنه صرب في الحمر أربعين» وضرب أبو بكر أربعين» فَلما كثر وقوع 
الام فى الخمر فن, رمج عُمَرٌ استشار المتحاية فاهار عليه على .بن أفي..ظالان 
-وفي رواية عبد الرَّحْمّن بن عوف- بالضّرب نُمَانِينَ؛ لأنه حَدّ الفرية: 
والسّكران إذا سك هذئ» وإذا هذى افترئق» فصرتب عم 2 ذينء حد الفرية. 

وقد اختَلّف أهل العلم في حَدٌ الحمر: دذهب للفو وايز بكرينة: والشوريي 
إلى أن حَد الخمر تُمَاتَوق + عَمَلا ماخر “عليه الأمرفي_,عهد. غم وراوا أن 
ذلك إِحْمَاعٌ من الصّحَابَة وذَّهَبْ الشافعي إِلَى أن حَدٌ الْحَمر أربعون» وعن 
الإمام أحْمّد روَيئَان كَالْمَمَيَينء والْمَشْهُور في مذهبه: أن الْحَدَ نّمَانون. 

وقالؤاي إن احنه يو نعل رام أن "لكك الأضان ارهوذه والازيعة 
الكعره لفون ادك الى دان في "المغني" أذ الحا ا حرشا عن بن 
شربه مُختَارًا عَالمًا بأنهسكرء فإن شَريَةُ مكرما أو جاهلاً به غير عالم به أنه 
كدر اتشكي أو كاوه قله جه غليدة ورالله الفوفيق: 


نز تزى تا رز يت 


تاأسيس الأحكام 
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[04:] عَنْ عَبْد الله بْن عباس حيتضد قَال: مِبَلَعَ عُمَرَ ظيه أن فلانًا بَاعَ 


2 
1-6 
3 


قال: قال الله فلا لم يَعْلَم أن ل الله يه قال: قائل الله الْيَهُود 
خُرْمَتَ عَلَيْهِمُ الشُحُومُ فَجَمَلُوهَا َبَاعُوهًا). 
جَمَلُوهًا: أَذَابُوهًا. 


السرج 


موضوع الْحَديث: تحريّم الْحيّل الّتي تُفضي إِلَى أكل الْحَرَام. 

2 الْمُفْرّدَات: 

بَلَعْ عُمَرَ أن فُلانًا بَاعَ خَمْرًا: الْمُرَادُ به هنا سَمَرَة بن جندب ذه. 

قَولهُ: «قاكل الله فادنَا): : يعبر عن المقائلة لمكا 4 ولا يدعى عَلَى أحد بهذا إلا 
لارتكانه كينا بعر ماه مع أن ارق كاتا للفو الدّعَاء بمُقائلة الله للمدعو 
عَلَيه من غير قصد لوقوع ذلكء مثل قولهم: تربت يّدَا وثكلتك أمّك -يُعني: 


الْمَعنّى 0 

كالغ يكقة أن اكد امتحابه» سول 8 0 2 
لذلك» ودّعا عليه بقوله: «قائل الله فَادناء 0" يَعْلَمُ أذ / 
اليهود ...» الحَديث. 
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© اعتذار: 

سَمُرَةَ بن جندب صحَابِي غزا مَعَّ النِي كَل وقائل مَعَُ وغرًا في زَمّن 
الكلعاء ال اسدتور و كان أت تعن النصرة لقم وكات خالف رو أهل «الكقات 
مَنْ جب عليهم الْجزيّة» فالظاهر أنه من باب الْمُلاطّفَة وعَدَم الْمَشَقَة عليهم أنه 
قبل منهم الْحّمر وبَاعَهًا عليهم؛ لأنَهُم عَلَى الكفر» والكفر أعظم ذنب؛ ظنًا منه 
أن ذلك يجُوزء وكَانَ في ذلك مَُأوَلا فَلَما َهَاهُ عُمَرُ ليه تَرَكَ ذلك. 

فقه الْحَديث: 

« يُوْخَذ من هَذَا الحَديث: 

أؤلاً: أن الكو كانت محرمة على اليهوده :وقد ذك الله ذللك. في 


2 


انيًا: أن الله لَمَّا حَرّمَ عَلَيهِم الشّحُوم جَمَلُوهَا -أي: أَذَابُوهَا- وجَمَعُوهَا 

ثالكًا: أن عَمَلَهُم مَدْمُومٌ؛ لأَنَهُم تحَايلوا عَلَى أكل الْحَرَام. 

رَابعًا: قول عمّر ضله: «قائل الله فلانا». يَدُل أنه قاض بيع الخمر عل بيع 
ا 0 7 وأحذ من ذلك تحريم بيع ما حرم أكله؛ لأنه إذا بَاعَهَ أكل ثُمَنّه. 

خَامسًا: فيه استعمال القياس؛ حَيثْ قاض حم بيع الخمر مره 5 2 
الث عحوم | . لمح مة. 

سَادسًا: أن عُمَرَ ذه دَعَا عَلَى من حَمَالَفَ ذلك القياس» وهَدَا يَدُل ءا 

عمر 2 من ام-0 على 

تأكيد استعمال القياس. 

سَابعًا: فيه جَوَاز الدّعَاءِ عَلَى الْمُسلم إذا فَعَلُ ما يوحب العَضّب عَلَيه من 


ع 


تاسيس الأحكام 
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ثامًا: في الحَديث تحريم التحَايل على أكل الحَرام أو ثُمنه» كما فعلت 
ذلك النهوة» فخملوا اللشكوم وأكلوا" تمتها واستعملوا ضيه التملف اف يوم 
انوع يكير حماتن عن افا وده كلجاتمن الطكل تحر مق وبال :افر فيق: 


5 اله اله مالم مالم 


لذت لذبت لذت لذت لذي 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


كتاب اللباس 


لناب 167 27 رما للعو 0 وسار الؤتعا نوجو ذققا للك بو الررفه قد 
امتنّ الله عَلَى العباد بذلك في قوله: يبن ادم هَدَ أَرَلنَا علد باس وى سَويَكُ 
را وَلَاضُ التتق كلك حي كلك مِنْ ابت اله ملَمر يذكون4 [الأعراف:؟]. وهذا 
امتان من الله كله عَلَى بَنِي آدم فيما هيّأهُ َهُم من اللباس. 

وقد كان اللناسن يمنا و جك نم سر اهام واربارها 5 0 الْثاس 
استَعمَلُوهُ من القطن» ومن الْحَريرء ومن الْمُخمَلط منهماء ومن اللباس ما يتْحُذ 
من مُشتَقَات البترول» وكل ذلك نعَمٌ من الله اممّنّ الله بها عَلَى بَني آدم في ستر 
عوراتهم؛ وما سنن به الال وما ون به سورة ال والبرد» فلله 
الْحَمْدُ عَلَى ذلك» وهَّذا الباب فيه بَيّانَ مَا يحل لبسه؛ وما يَحْرم. 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تا تزيم يت 
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]:٠١[‏ عَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطاب ذه قال: قال رَسُول الله يكل ولا لبِسُوا 


الْحَرِينَ فَإِنَهُ مَنْ لَبِسَهُ في الدّنيَا؛ َم ل يَلِْسمْهُ في الآخرة). 


الشرح 


* مَوضُوع الْحَديث: تُحريّم لبس الحرير» وأنه مَنْ لَبِسَّهُ في الدّنيَا؛ حرم منه 
في الجَنّة لو دَحَلّهًا. 

2 الْمُفْرَّدَات: 

الْحَرِيرٌ: قال عنه ابن الْمُلقن: اسم جنس واحدته "حريرة'» يقال له: 
"الدُمقسي". و"السيراء"» و"الستراء"» وهُوَ مَأعمُودْ من دُود القَرٌ وهْنَاكَ نوع من 
الفطان 0 "الكّان" ا إلا أنه لا يحرم. 

وخوويك 2 بن" لمخطان جقفة :انه وك علد هو ال الوق 
فأَحَدَمَاء فَأنَى بها رَسُولَ الله يلي فقَال: يا رَسُول الله ابْنَعْ هذه فَتَجَمّل بها للعيد 
وَالْوَفد. قَقَالَ رَسُول الله يكِ: إِنمَا هذه لبَاسُ مَنْ لا حَلقَ لَهُ أو إِنَمَا يَلبْسُ هذه مَنْ 


ع 


ب امي 3 11 5 - يض 0 س0 2 2ه ست مه - 7 د يزان كَ 
لا خَلاقَ لهُ-. فلبث عَمَرٌ ما شاء الله ثم أرْسل إليّه رَسُول الله وَكدٍ بجبّة ديباج» 
2 5 2 - ا عن ابي 7 نه 0 3 و 1 2 1 
فأقبّل بهًا حَنَى جَاء رَسُول الله يَكق فقال: يا رَسُول الله» قلت: إِنَمَا هذه لبَاس مَن 
عر اا ا لي ومن د ايروك عفن او 1 
رَسّلت إلى بهّذه!! فقال رَسُول الله كَلِِ: إِنَمَا أَرْسَلتُهًا إلْيْكَ لتبيعَهَا. 
ونُصيب بها حَاجَنَكَ). 

4 د هعم لع هي .0 عٍِ وا م2 او ره 1 : 

قول: «مَن لبِسّهُ في الدنيَا»: أي: مختاراء ولم يكن مضطرًا إلى ذلك. 


له قله يُمنَقة لبن الحرين وإ ذخل الجن 


97 2 
| 


لا خَلاقَ لَهُ. ثم 


م 
32 
31 
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ل 


الْمَعنى الإجْمّالي: 
فى هذا الخليت و 


عن لبس الخرير للرّحَال ذأن ع لابسه أنه لا 


يَلبِسَّهُ في الآخرة. 


2 فقه ١‏ لحديث: 


31 


آولاة وككتيق هذا الكليف تعر 


4 


يْم لبس الحرير عَلّى الرّحَال؛ لأن اللي يكل 
عفدا أ مدع لدررك تأغط: خا قطفة بلس دلين انها شنا وداء إل الل لق 
فقال لَه النَبِىّ يلِْ: «إني لم أغطكهًا لتلبسَها وَإنَمَا أَعْطَيثْكَهًا لتُلْبْسَهًا نسَاءك. قال: 


لس تن 


فقطعْتهًا حمر بَيْن الفواطم)2"0. ومن رضي الله عَنهن-: فاطمة بنت أسّد وهي 


وداش 


عو و ا ا ف مة ا م 
أمه» وزوجته فاطمة بنت محمدء» وبنت عمه فاطمة بنت حمزة» وكذلك حصل 


> 


0 


سام ون الخطاي جولعهم . 

نيا الإجْمَاعٌ قَائمٌ عَلَى أن الْحَرِيرَ يَجُور لُبسهُ للنّسَاء َالَف في ذلك 
عبد الله بن الزبير ولَكنّهُ انعقَدَ الإجْمَاعٌ بعده عَلَى حله للنّسّاء. 

فالثاء يحره النوي الذى خالبه شريرة سوا كان الكرير لشهه آم ذاه 
رَابعَا: يُجُوز العَلّمِ من الْحَرير؛ بشرط ألا يُتَجَاوَز أربع أصابع» من كل 


ع 


جانب أصبعين. 
خاميت “هذه الغقربة تومن بأنها واقعه على من لبن الحري بوأنه مييدرم 


)١(‏ الْحَديث هُوَ عَنْ عَليّ: «أنْهُ أمدي لرَسُول الله يك خُلة مكفوقة بحرير -إمّا سَدَاهَا وَإمَا 
لْحْمَتُهَا- فَأَرْسَل بهًا إلى فَأَئَينهُء فقلت: يا رَسُولَ الله» مَا أْصِنَعْ بها الْبَسسُهًا؟ قال: لآ ولكن 
اجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ القَرَاطم». رَوَاهُ مُسلم في كتاب اللباس والزّينَةه باب: تحريّم استعمال إناء 
الذهّب والفضّة عَلى الرّحَال رقم »2701١(‏ وابن مَاحّه في كتاب اللباس» باب: لبس 


افعو 57 للَنْسَاى رقم (3535)» واللفظ له. 


تاسيس الأحكام 
ل 00 


سّادسًا: لجو لبس الحرير للتداوي» وقد البسة عبد الرَّحْمّن بن عوف» 
وَعَفيانَ بن عَفَانَ لحَكّة كانت بهمًا. 


سَابعًا: كا مان الي فكذلك يَحْرُم افتراشه» والافتراش يُسَمى 
"لباسا" :وقد عدن شح لساري م عينت حذيفة ذلك قال: «نَهَانًا اللي يكل 
أن شرب في آنيّة الذَهَب وَالْفضّةء وأن تأكل فيهّاء وَعَنْ لبس الْحَرِيرٍ وا ديبَاحء 
ا 

وقد جَاء في حديث أنس: «أَنهُ لما دحل عَلَيْهِمْ اللي كك قا قال: فَأَحَد 
ار ول 0 

وَالْمَقصُودُ بالفرّاش هُنا: الخحَصفة» وبالله التوفيق 


3 بت 


.)0509( رَوَاهُ البخاري في كتاب اللباس» باب: افتراش الّحَرِي رقم‎ )١( 
عَنْ أنس بْنٍ مَالك: ,أن حَدَئهُ مُلَيكَةَ دعس رَسُولَ الله يك لطَعَام صَنَعنهُ لَه فَأَكلَ منْة ثم‎ )5( 
قال: موا اام 1 َالَ أن فَقَمْتْ إِلَى حَصير لَنا قَد امود منْ طول ما لِسَ» َتَضَحَتهُ‎ 
بماء» َم رَسُول لله كل وَصَفْفْتْ وَالتيم وَرَاءه وَالْعَجُورُ من ورائناء فَصِلَى لَنَا رَسُول لله كلل‎ 
َكْعتيْن» ثم اُصرف». َوَآهُ البخاري في كتاب الصّلاة» باب: الصّلاةٌ عَلَى الْسَصير رقم (0*)»؛‎ 
وفي كتاب صفة الصّلاة» باب: وُضُوء الصبيان ومَنّى يجب عَلهِم العُسل والطهور» رقم (850)؛‎ 
ورَوَاهُ مُسلم في كتاب الْمَسَّاحد ومواضع الصّلاة» باب: جَوَاز الْجَمّاعَة في النافلة والصّلاة‎ 
عَلَى الْحَصير» رقم (50/8» ورَوَاهُ الترمذي في كتاب الصّلاة باب: ما جَاءَ في الرَّحُل‎ 
ومَعَهُ الرّحَال والْنْسَّاءه رقم (354))» ورَوَاهُ النّسّائِي في كتاب الإمَامّة باب: إذا كانوا‎ 0 
وأبو داود في كناك الفكادة) زاف إذا كانوا اده كيت يترون‎ »)60١( ثلاثة وامرأة» رقم‎ 
:)555( رقم (311)» ومالك في كتاب النّدَاء للصّلاة» باب: جامع سبحة الضّحَّىء رقم‎ 
.)١581( والدّارمي في كتاب الصّلاة باب: في صلاة الرَّخْل خلف الصَّفّ وحده, رقم‎ 
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ده ف2. هه ا 2 له انو سا ب 7 لع سارت 7 0 
[511] عن حذيفة بن اليّمَانَ دنه قال: سّمعت رسول الله َكنةٍ يتقول: «لا تَلبَسُوا 
الخرية وَل الدّيباج» َلآ تَشرَبُوا في آنيّة الذهب وَالفضة) وَلَاَ تأكلوا في صحافهماء 
فَإنَهًا لَهُم في الدّنيًا وَلَكُمٌ في الآخرة) . 
00 -ر 


الشرح 


لس - 


* مَوضُوع الْحَديث: تَحريمْ لباس الْحَرير والدّييَاج» والشرب أو الأكل في 
آلية ال كجيه الففة 

0 الْمُفْرّدَات: 

اْحرِيرُ: سَبّقَ يانه وهُوَ الْمَأخُوذ من دُود القَرّ ويُسَمّى "الإبْرَيْسّم"» وهُوَ 
مُحَرّم لبسه عَلَى الرّحَال. 

قولُ: «وَلاً الديَاج»: الدَيّاجُ نوع من الحريرء وهُوَ ما غَلظ وثخحن من ثياب 
الحَريرء وَذَكَرَهُ بعد الحَرير وإن كان نوعًا منه من باب ذكر الْمخَاصُ بعد العَام. 

القالث الّحَاف: بكسر الصّاد جَمعْ صّحْفة -بفتحها-» وهي دُونَ القَصعَة 
قال الْحَوهَري: قال الكسائي: أعظم القصاع الْحَفْئَة ْم القَصّعَة تليهاء تشبع 
العشَرةء ثُمّ الصّحُفة تشبع الْحَمِسّةء ثُمّ المفكلة تشبع الرّخْلينَ والفلاثق ثم 

قَولة: «مَائهَا لَهُمْ -أي: للكفار- في الدُنيَا ولَكُمْ في الآخرّة»: أي: أَنّهَا لَهُم 
باستعمّالهم إِيّامَاء وإلاّ فَالْحَقيقة لَيِسَتْ مُبَاحَة لَهُم وَأمّا الآخرة فَما لَهُم فيها من 
نصيبء أما الْمُسلمون فَلَّهُمْ في الْحَنّة: الْحَرِير والذَهّبء وما لا عن رأت» ولا 
أذك نتفعفا ولا حمر على قلبيه بشن 


86 اس الا عكار 
الْمَعنّى الإجْمّالي: 
َهَى لني يك أمّنه عن لباس الْحَرير والدييَاج» وعن الشُرب في آنه الذهت 

والفعتة..والأكل فى .صحافهماة فإلهًا ليه ساي للكفارت باستعمالفم إِيَامَاء 

وعَدَم تقيدهم بالأوامر والتّوَاهِي الوّاردّة من الله ورَسُولهء ولَكُمْ في الآخرة: أي: 

مُحتَصُونَ بهّاء وتَأَحُذُوئهًا بدُون انقطاع, أمّا الدُنيًا فهي مُتقَطعة. 
عد فقه الْحَديث: 
أولاً: يُوحَذ من الْحَديث تحريّم لباس الحرير الْمَأمُوذ من دُود القَرٌه وقد 

تَقَدَمَ الكَلامُ عليه في الدّرس السّابق» وأن الْحَرِيرَ بالإحمّاع مُحَرَمٌ عَلَى ذكور أمّة 


محمد عله ومباح لنسائهاء وفي ذلك أحاديث منها: 


داع 


عَنْ أبي مُوسّى: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إنَ الله ل أَحَلَ لإناث 
وَالدَهَبْ» وَحَرَمَهُ عَلَى ذْكُورهام7". 

وقد أثر عَنْ عبد الله بن الزُبير أنه قال بتحريمه عَلَى النّسَاءه ولكن يُقال: 
إِنهُ رَحَعَ بعد ذلك» وانعَقَدَ الإجْمّاعٌ بَعدَهُ عَلَى حله للنّسَاء وتحريمه عَلَى 
الد كول شط 

أمّا الديياج: فَهُوَ نوع من الْحَريرء وهُوَ عَليظء وهُوَ مُحَرَمٌ عَلَى الذكور 
كْتَحريّم الْحَرير» ومُبّاح للإناث» وقد قال بَعضّ أهل العلم بجواز سه في 
الْحَربء قَالُوا: لأنه يُكَافِحُ المتّلاح» وهذه العلة فيها نظر. 

لكن ار وتشكقائه عو لمعنه للتدَاوي؛ حيث إنه يْتَدَاوَى به 0-6 


0 


)١(‏ رَوَاهُ النسائي في كتاب الرّيئَة» باب: تحريّم الذَهب عَلَى الرّحَالء رقم (0970).؛ والترمذي 
تخوة في كنات اللباسه. ياي تااجاء في الحرين والذهب» وفي بان الرخصة' في لب 
الحرير للرّحَال رقم )17٠0(‏ وأَحْمّد رقم (219171 19157)» وصححه الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
وقد وَرَدَ عن عُثمان 3 مان باعي الر حم يخ عورف اه 
َأجَارَ لَهُمًا التي كك لبس الْحَرير. 

ناما اسك «رنة تبحر لم الشر في آنه <الذمنن والفضّة» والأكل في 
ضفخا قينا + [ى 1 "ان الكانيلة المتهدة را تنفد للاري اكوا اود 
للأكل_ كالمتحاف؟ ذإكة يحرم الأكل والكرت فيها على الال والنساء؟ :إذ إن 
2 ولاك اللستاء مانن اللش تلان سيا من شَأْنهنٌ التَّريّن والنَّجَمّلء فأبيح 
لَهُنَّ ذلك؛ أمّا الأكل والشرب فَإنّهِ يَحْرّم عَلَى الرّجَال والنّسَاءِ والغلمان» أي: 
حنّى الغلمان غير المكلّفين لا يَجُورَ لأوليائهم أن يُمَكنوهُمٌ من الشرب. في آلية 
الذّهَبٍ والفضّة» ولا يُمَكْنوهُمْ من الأكل في صحَافهمًا. 

ثالعًا: قولهُ: نه لَهُم في الدّنيًا) . ليس الْمُرَادُ نا مبّاحّة لَهُم ولكن الْمُرَاد 
أَنْهُم إن أكلواءو شونا فيهاء فإن ذلك ل يمدي الذماء إذ إن الآخرة ليس للكفار 

رَابعا: هل العلة في اللي عن الأكل والدرت: في اث نلعيو لق تي 
التتباهي» أو العلّة لأنْهما النّقَدَان» ويَحتَاجٌ النّاس إليهماء فَإذا أبيح الع دا 
كَانَ في ذلك إِشْعّالاً لهَاتين الْمَادّتِين عَمّا مُلقتا له» وهو الانتفاع بهمًا في النيا. 

خَامَيتاء فيه إخازة بالكل والدرت إلن عيرهما تكد هر دو نيما فإذا كان 


ورواعء 


كه أذ كف ككل كاكا امن دكب للكرهة أوإناء اكز دين فط فكدلك 
يَحْرُمُ من باب أُولَى أن يُتحَدَ منه ما دُونَ ذلك كالبزابيز التي هي للمّاءء أو ما 
أشبه ذلك من الاستعمالات» وبالله التوفيق. 

مَلحُوظة: لو الصناعي دوهوق ها تكن قن مقتدات البترول- لا يحرم 


ال ا ل 


تانسيس الأحكام 
زب جتتت- تاد 


أولاً: لأنه من أصل مُباح. 

وثانيًا: أن طَبيعتَهُ حيلف عن طبيعّة الْحَرير الطبيعي؛ لأنْ الْحَريرَ الطبيعي 
فيه ليونة ونُعُومَة» وهو بطبيعته بارد في وقت الْحَر ودافئ في وقت الشّتاى فَهَذه 
الطبيعة يُختلف بها عن طبيعة الْحَرير الصّناعي الذي يَسْمَدٌ حَرُهُ في وقت الح 
وَيَشْئَدُ بُرُودَةَ في وقت البرد. 

ملحوظة ثانية: وهو أنه يَجُورُ اناد السّن أو الأنف من الذمن إذا احتّاجَ 
الذخل إلبهنا أو إلن أحَدهما؛ لحَديث ار 0 «أصيب في يوم 
الكُلاب فى الْجَاهليّة فَانَحَدْتْ أقًا من ورقه فَأْيَنَ عَلَيَ» فَأَمَرني رَسُول الله وك 


مه 


2 
2 ير من ...تي 


تحن العا .دكين 117 :وفك الع رن هذا الكتريف يكو نا لكا إل حل الس 
أو الأنف إذا احتّاجَ ل وبالله التوفيق. 

مَلحُوظَة ثالثة: قد وَرَدَ في كتب الفقه للحَتابلّة جَوَاز انحَاذ القبيعة للسّيف 
من الذّهَبٍ أو الفضّة» وكذلك الْمقَبَض أو ما أشبه ذلك» وأثْرٌ عن بعض 
الصّحَابَة أنه كَانَ لبعضهم سيف قبيعته من فضّة» والْمُهم أن السسّلاح يُحُوز 


و 


تدالة بالدخيه أو الشداة وباله العرفيق, 


| 


5 اله ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


)١(‏ رَوَاهُ الترمذي في كتاب اللباس» باب: ما جَاء في شد الأسئان بالذهّبء رقم »)1717١(‏ والنّسَّائِي 
فى كتاب الريئَة» باب: من أصيب أنفه هل يُتَحَذ أنفا من ذُهَب» رقم 25١51١9‏ 575اه» وأبو داود 


في كتاب الْحَاتَم باب: ما جَاءَ في ربط الأسنان بالذّهّب» رقم (477)» وحسنه الألباني. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[411] عَن البَرَاء بْنِ عَازب يه قال: «مّا رأَيِتْ من ذي لمّة سَّوْدَاء في 


لب ين بريد لَهُ شَغْرٌ يَطْرِبْ مَْكبَيْه بَعيدُ ما بَيْنَ 


َه 


كه ليس بالقصير وَل بالطّويل)». 


الشرج 


2 مُوضوع الْحَديثْ: وَصف حليته 5000 الله وسلامه عليه-. 


ف لذي 0 اللمّة هُوَ الشّعر الذي يَكَادُ يلم بِالْمتكبَيّْنَ قال أهل اللغة: 
وَهُوذوت الْحمّه سكين اللمّة لإلمَامهًا بالنكيين تيع كارب المكينت 

سَوْدَاء: وَصِفْ للمّة -أي: وصف لشعر رأسه-. 

في خُلّة: الْحُلّة هي إزار ورداء من البُرُود اليمَنيّة. 

حَمْرَاء: أي: وَصفهًا بالْحُمْرَة. 

قَولَه: (أَحْسَن من رَسّول الله وَكَِلة) : يعني : 5 ما رأيت من ذي لم سَُوداء 
في خْلّة حَمرَاء أحسن من رَسُول الله يكل. هَذَا تَعْتّ عظيم لبي يلك نعت 
لخلقته. أمّا خلّقه فيكفيه مَا قَالَ الله فيه: مإوَإِنّكَ كَل خُلْقٍ عَظِيرِ) [القلم:؛]. 

منكبّة: الْمتكبْ هُوَّ مَجْمّعٌ اليد مّعَّ الجَتب» وهو رأس الكتف. 

وله «بَعيدُ ما يَيْن المنكبيْن): يعني : 1 مده كانارو سكا و هذا 0 
دَليلاً عَلَى القوّة. 

قولة: «لَيْس بالقصير ولا بالطّوبل): يعني أنَهُ وَسَط بين الول والقصر. 


تاسيس الأحكام 
00 


الْمَعت الي 
علق لازا دعم شاوب كدان ان اراتك الله وال ايند ف هذا 
الحَديث وَصْفا يَدُل عَلى حسنه وجَمَاله وأنّهُ كان حَميلا منظره؛ يضاف ذلك 


أو ودام كذ لخدي مي عله اكاك اللكة حؤهق السترد يان 
تر الإنسان شَعْرَهُ حتَّى يَطُول ويلم بالْمسكب» يُعني: يَكَادُ يَصل إليه. 

انبًا: كَانَ يل كَعَادَة العَرب له شَعْرٌ طويل» يُؤْحَذ منه أن لني لل توفي 
قبل أن يُشيب) وأن بره كَانَ أسودة وقد اء ذلك في بعض الأحاديث» فَعن 
ابن عُمّرَ قال: «كان شيب رَسُول لله وك نَحْوَ عششْرينَ عرقي . 

ثالعًا: يُوحَذ من قوله: «في خُلَة حَمْرَاء. ل و 
و 8 ل مصنف ولحاف. 

رَابعا: وَصف الْحُلّة بأنّهَا حَمْرَاء دلي عَلَى جَوَاز لَبْسِ الأَحْمّره وفي ذلك 
ياي لاتب لأنه قد وَرّدَ في المي عن لُبْس الأحْمّر 
2-0000 مَعَفّ 

ا لعلم مر كا أي : الأحاديث التي فيها النّمي-»ء وقَالَ بجوّاز 
بس الأحْمّر من غير تحريّم ولا كَرَامَةء وإِلَّى ذلك مّالَ الألباني -رَحمّه الله-. 

ومن أهل العلم مَنْ جَمّعَ بين الأحاديث الوَاردة في النّهي عن لُبْس الأخْمَر؛ 


)١(‏ رَوَاهُ ابن مَاجّه في عاب اللنلى: نات كر 1ه الككناتة رقم (5:50©)» وَأَحْمّد رقم (575ه)» 


وصححه الألباني في الصحيحة رقم (35037)» وفي صحيح الْجَامع رقم .)48١/(‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
لل ل لسحجججججججججججججججبببببي 


أنه راق الها تتجتوعها تفيل . إلى دبك “الملكهه وهولاة سوا بين مده 
الأحاديث وبين حديث البَرَاءِ بن غازب ب: أن حُمَلوا النهي عَلَى ما كان أحْمَر 
صرفاء وَحَمَلوا الجتواك على )كا كان ميخطرطا بحمرة مع خطوط غيرهاء وعداخو 
الأقرب في رأبي. 

خَامسًا: قوله: «أَحْسَنَ من رَسُول الله ية). أي: 1 أحَدًا أَحَسَنَ من 
رَسُول الله وَل بهذا الشكال الذي عله 

سّادسًا: قولهُ: د شَعرٌ يَضرب ٠‏ منكبة). أ له شعو طول ا إلى 
منكبيه؛ علّمًا بأنّ بَعْضَّ أصحاب ابي يل قد وَصَفَهُ بأن له شعرًا يبلغ شَحُْمَة 
الأذن) :و كأنة. َعَلَيْه الصّلوّات والسّلام- كان يفص تكرَةُ أحياناء ويتر كه يطول 
اخواتا هوعد ةغل« الخرار. 

َابعًا: يُوحَذ من قوله: «ِبَعيدُ مَا بَيْنَ الْمنْكبَيْنِ». أنه يَلكِ كَانَ عَريضَ 
الصّدرء وقد وُصف -صَلُوَات الله وسَلامُهُ عليه- بأنه كان عظيم المشنّاش» أو 
عظيم الكتد. 

والْمَُاش: هو روس العظام. 

والكتد: مُجتَمّع الكتفين. 

ثاممًا: يَوْحَذ من قوله: ا بالقصير و بالطّويل)». أنه رَجُل نين الر حلي 
أي: لا يُوصّف بطول ولا قصرء بل هُوَ بين الطول والقصّر. 

مَلحُوظة: تَعرضّ الشتّارحٌ ابن المُلقن -رَحمّه الله تعَالَى- للسّدل والفرق» وقال: 
وحَاء عنه أنه سَّدَلء وأنه فْرَقَ» وهو آخرٌ الأمرين منه حنّى حَعَلَهُ بَعضهُم تسسحا فَعلى 
ذل ترق اتدل وكات اللنه بو همل انكر .نرف لقان الكرار او لقدية 
ولذلك املف السّلْفُْ فيه» والصّحيحٌ جَوَارُهُمَاه واختيار الفرق. اه. 


أقول: هَّذَا النون كي لدج والقول الصّحيح: أن | النّبي كل سّدّل في أول 
أمره كأسيًا بأهل الكتابء فَلَمًا مَاجَرَ إِلَى الْمّديئة وتَهاهُ الله 3 عن التَّأسّي بأهل 
الكتاب؛ أَحَدَ الفرق الذي هُوَ عَادَةِ العَرّبء والفرق يكُونَ في وَسّط الرأس من 
أولة إلى ما'يي القرنين: 

أمّا مَا يَعمِلَهُ بَعْضُ النّس الآن من الفرق من الْجَانب الأيسر في الرّأسء 
فَهَذَا مَدَمُوم ومنهي عنه» وأذكرٌ أن قلْتْ في "صَّيحَة حَق": 

وَفرق رأسٍ انا في لسر لذعى بمرسةعيل النفتري 

وَعْلَى هَذَا فَإِنَ لواحب عَلَى أمّ مُحَمّد -رحالاً ونساء- أن يفرقوا في 
الوسّطء ولا مُتَافاة بين الفرق في الوّسّط واللمّة» بل يفرق في وَسّط الرّأسء 
ويكون له لمّة أو جُمّة وبالله التوفيق. 

تلخرظة أخوفية قال بق الملقن رمه الليتء كان ثرا مفنحز امه كلل أله 

ي امَعَهُ أَدٌ من النّاس ينسب إِلَى الطول إلا طَالَه يُعني: أن اللي كل إذا 
مََى مم إنسان طويل يَكُونَ في طوله فَِدا رغد بلَى حاله. 

وأقول: هَذَا الكلام ع صحيح» ولو كان كذللك لاشتهر :هذا الأمن 
والئِي يله كل مَنْ وَصّفه يقول بأنه يكل ليس بالطويل البائن» ولا القصيرء 
بينهماء وبالله التوفيق. 


لك اله ماله الم مالم 


نز تزى تا تزه يد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
[8١غ]‏ عن عن البراء بن عازب -أيضات قال: «أَمَرا رَسُول الله يكن يسبع» 

وَنَهَانًا عن 00 8 بعيّادَة الْمَريض» وَاتبَاع الجتارة وَتّشُميت العَاطسء وَإبرَار 

الْقسَّم أو اللشييرة 0 الْمظْلُوم؛ وإجابة الاعي؛ وَِفْشَاء السلا ونهانًا 


1 


عَنَ خواتيم أو تُحَثّمِ- بالذَهَبء وعن شرب بالفضّة وعن الميائْرِ ٠‏ وعن 
اليي) وَلْبسِ الْحَرِير والإسترق» وَالدّييَاج). 


الشرح 


لس | 


مَوضُوع الْحَديث: ذكر أحكام من الأوامر والنّوَاهي. 

:د الْمُفرَدَات: 

مرا سول لله يَكِ بِسَبْعٍء وكهانا عَنْ سَبْع: أي: أُمَرَنَا بسبع حصالء وَهّانا 
عن سبع حصّال» ” َم شَرَعَ يُوَضّحهًا. 

أَمَرا بعيّادَة الْمَريض: زعيادة المريضن زيّارته» والاطمئنان عَلَيه ومساعدته 
إن كَانَ يَحتَاجٍ إِلَى مُسَاعَدَة؛ لأن هَذَا مما يُقَرّي الرُوَابط بين الْمُسلمين. 

قوله: «وائباع الجائؤه: اتبَاع ا أي : جروج عا مم ينها إلى 
المسجدء والصّلاة عَلَيِهَاء نم أتبَاعها إلى أن كلقن والمُراد بالجتازّة: الميّت على 
ل 

وقيل: إن لجنا" ون بالفتح والكسر: 

فالمواة :#الكينة:الدا رو اللاي عليه المركة إذا” كان على ارين مول : 

وَالْمُرَاد بالفتح: المت عق كرون علي المرفر بعد اموت كما قد تَقَدّم. 

شين الكل 2 له 0 اق 0 الله 00 سمّتهء أو أن ينبت 


22 


زاكر - عر 


تائسيس الأحكام 
والشوامت: هي الْمّفاصل» وهي تهتز عند العُطاسء فإذا دعا له من سّمعه فمعتى 
ذلك أنه يدعو له برجوع شوامته إلى مستقرها. 

إِبْرَارِ الْقَسم أو المُقسم: والْحَقيقة أن تنفيذ ما أقِسّمٌ َم عليه الْمَُّسم في قَسَّمه؛ 
اا سنك 1 وق ييا تلالطاني بن اكا لقنا باسترمد ‏ 
أبزرتة وهو المفسنية قي أدية مَرَادَّه؛ِ ليكون زاف تسكيلة تداك ليد 

تعتر المطلو ديكا يقد عاد الكتمى "فين التصرة إماء بالكلمة» ]و بيخيها 
من نصح الظّالم وأداء الشَّهّادَة إذا كَانَ له شَهَادَة عندك. 

إجَابَة الدّاعي: أي: بأنْ أَحَاكَ الْمُسلم إذا دَعَاكَ فيِسَتَحَبُ لَك إِحَابَتهء ما لَم 

هذه السّبعُ الْمَطلوب كلها وتمَادلهًا بين النّاس. 

وأما الْمَنَهيّات 

فَولْها: التَحَثُمِ بالذهب: ققد ئهّى الى كل عن التّحدّم بالذّهَّبء وهذَا النّهي 
حاص بالرحكال ذون النساق 

َعَنْ شرب بالفصّة: هَذَا عَامّ في الرّحَال والنّسَاء؛ لأن الشُرْب في آنية 
الذّهَب والفضّة حَرْمَانَ منها في الآخرةء قد جَاءَ في الْحَديث ما سيّأتي ذكَرْهُ 
عند الحُكم. 

أَمّا قَولَهُ: «وَعَن الْميَائرِ وَالْقَسّي وَلنْس الْحَرِيرء والإسستبرقء وَالدَييَاج: فَهَذه 
أيضًا النّي فيها حاص بالرّحَال. 

وَالْمَبَائرِ: حَمْعْ مَيترَة وهُوَ بسّاط يُوضَعٌ عَلّيه لباس ليّن؛ لَيَكُونَ وَطيًا 
لوس عل 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

أمّوَ لني وَل أمته بسبع حصال, وهي اه في حديث البَرَاء ونَهَاهُم 
عن سبع خصال أيضاء وهَذَا الْحَديث من أَجْمّع الأحاديث للأوامر والنّوَاهي 
وبالله التوفيق. 

فقه الْحَديث: 

ولا ود من قر لد رأمركا رول الله لو هل الامو هكاة أمر كاين 
اوأأض السشاتة :اشر نه أن الأمل 8 الوا ال حو ا ما وْحَدَ له 
صَارفٌ؛ هَذَا هُوَ الصّوَابُ» وما لَمْ يُوجّد له صّارف من حديث ابي يلق 
وأجْمعٌَ عَلَى عَدَم وُجُوبه؛ صرف من الوجُوب إِلَى الاستحباب بالإجْمّاع. 

فا قاع قولةة برأم كا تتاف المريقي دكات «إلبد ,و التي عيذ كاك 
الْمَريض إِلَى ذلك» أمّا من حَيث الْحُكم فَهُوَ يَحْمَلفُ باحتلاف الئاس فَالقرَايَة 
الذين لا يُستَغني عَنَهُم الْمَريض يجب عَلَيهم ذلك وُحُوبا مُتَحَنّمّه ومَنْ عَدَاهُم 
َإِنّ الأمر يَكُونَ في ذلك للاستحبابء والله تَعَالَى أعلم. 

نالكًا: كذلك اتبَاعَ الْجََارَة فَإِنْ الواحب عَلَى الْمُسلمين أن يتبِعُوا جَتَارَة 
أحيهتم. المسنلم حبَّى تذفن وقد وَرَدَ في الخديت عن النَبِي كَكه: «أنَّ من اتبَع 
الْجَتَارَةَ حَنَّى تُدقَن؛ كان لَهُ منّ الأخر قَيْرَاطَانء كل قَيْرَاط مثْلٌ أُحُدء وَمَن الْبَعَهَا حَنّى 


وبق اتشميتة القاطين خر العا ليان يعنت الله شواكة .لل تمده 
خامساء ثبت قن الأحاديث أن التثميت لأ تشع إلا فن..خاله أن يَحْمّدَ 


ال 1ن 


الله العَاطسٌ» فَإِذَا حَمَدَ الله سمت بأن يدْعُو له السامع بقوله: يَرحَمّكُ الله. 


تائسيس الأحكام 


8 


وقد أثر عن أبي بردة ذه قال: «دحلت على أبي موسى وهو في بيت 


نت الفضل بْنِ عماس فعطسلت فلم يُشَمَيو 1 وَعَطْسَتْ يه هي له ا ت إلى 
مي ريه لما جَاءَهَا قَالَت: عَطَسَ عَنْدَكَ ني فلم يُسْمِنّهُ وَعَطْسَتْ 


فَشَمًَا؟! فقال: إن تك عَطَسَ قل يَْمَد له لَه أَسْمَيْة وَعَطْسَتْ فَحَمِدَتْ 


الله فُشَمِتّهاء سمحت 0 لله كل يَقول: إِذَا عَطّسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله فَشَمُوة 


وى داعو م ١١‏ 
وحم دراه قلا تسر م 20 


سَادسًا: قولة: «وإبرار القَسّم). 0 ب "إبرار الفسيه أو الي أي 
إبرار الألية -يعني: اليمين- بأن تُحبُ الحنث إن كنت تقدرٌ عَلَى ذلك» ولا شلك أن 
راد القسّم هو إبرار للمُقسمء » ويُستَفادٌ من هذا الأمر استحباب إبرار القَسّم أو 
المقسي: إل ايكون هناك مَانعٌ من الإبرار» ففي هدو الحالة عدر الشخض 
المُقسّم عَلَّيهِ كالقسم في معصية. 

سَابعًا: قولة: (ونْصر الْمَظَلوم). أي يجب عَلَى لامك أن يَنصروا 
الْمَظلوم إذا عَرَهوا أنه مظلوم؛ وتعرة فيفل اما يقددن غليه العيده فرق كان لذ 
عندك شَهَادَة أدّيتهّاء وإن كت تقدر على أن تُعيئه بكلمة» أو بشيءء أو رأي» 
أو ما أشبه ذلك؛ وَحَب عَليِكَ أن تفعل؛ وإذ تمان للك تكو نكاما 
وتكرلا ناك انه ل 

ثامًا: قولَهُ: «إِحَابَة الدّاعي». وقد جَاءَ في الْحَديث عن أبي هُرَيرَة ضيه قال: 
قال وسيل الله عل «حَقُ ) الْمْمْلم عَلَى الْمُسسْلم مست. قيل: ما هن يَا ار مول الثد؟ 
قال: إِذَا لَقيتهُ فَسَلّمْ عََيْه وَإِذَا عَاكَ فَأَجِبُْ وَإِذَا اْتَنْصّحَك فَائْصّح لَه وَإِذَا عَطَسَ 


(1) مُسلم في كتاب الزُهد والرّقاق» باب: تشميت العّاطس وكرَاهّة الَتَاوْبء رقم (09917)؛ 
وأَحَمّد برقم .)389٠0 28855١‏ 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
فَحَمد الله فَشَمّتك وَإِذَا مَرضَ فَعُدْهُ وَِذَا مَاتَ فَائَبعْهُ)2"0. وسّواء كَانَت الدّعوّة لطّعَام 
أو لشيء مُبَاح تقدر عليه» وهي غالبا في الطَّعام أكثر . 

لكن هُنَاكَ مَوَانعٌ: فإِذًا كان الدّاعي مُبتَدعَاهِ فلا تَلرّم إِحَابّة دَعوّته» وإذا كان 
الدّاعي في ماله شبهّة؛ لأنه يَأكل الرباء أو يَأَحُذ الرّشوّةء أو ما أشبه ذلك. 

كذلك أيضًا إذا كائت الدّعوّة إِلَى وَليمّة عُرس» وكان في هَذَا الغرس 
مُنَكر ل يقدر المُدغر' على إنكازه؛ اا 

أو كانت الدّعوة يُكون فيها إحراج وتأخير عَلَى الإنسان كما يَحَصّل الآن 
في ولائم الرَّوَاج» 2 قد تَكُون في القصُور بحَيث نما تتأعحّر إِلَى السّاعة 
العانية هر او المكاديه عق 3و التصت أذ افيه كللقه اظهر أن هذا شد قد 


تاسعًا: قولة: (وَإِفْشَاءِ السّلام). نشره بألا يبحَل به عَلَى أحَد ففُسَلّم عَلَيه 
وترّده إذا بَدَأَكَ هو بالسّلام وترفع صوتّك؛ أن رفع ل 4 وي 
والإفشاء مَعنَاهُ الإكثار والنشر؛ ولهّذَا جَاء في كلام عُمَرَ بن عبد العزيز وكتابته 
ِلَّى الزهري: "أفشوا حَديث رَسُول الله يل وتفشوا العلْم وتَكتبُوُ؛ فَإنّي أَحَافْ 
من دُروس العلم وَضَيّاعه". ومَعنَى تفشوا: تنشرواء وتكثروا من دراسّته وذكره. 

مَلحُوظة: أذكر أنّي قَرَأتُ في العَلامّات الصّغْرَّى لقرب السسّاعَة في حديث 
أن من عَلامّات قرب السّاعَة أن يَكونَ المّلام مُعرفة» واستغربت هَذَاء ولكن يْيّنَ لي 
نس دقيت : إن تعلق الكنان انه 10د كنف لاد رداك ولا 0 
عَلَيكَ إلا الك فَقَد كنت أرفَعُ صّوتي بالسّلامء وفي العاليه أن د 


(1) رَوَاهُ مُسلم في كتاب السسّلام؛ باب: من حَقّ المُسلم للمُسلم رد السسّلام» رقم (7175) وابن مَاجَه 
تحوه في كتاب ما جَاءِ في الجتائز» باب: ما بَاء في عيّادَة المَريض» رقم (598 .)١‏ 


تائسيس الأحكام 


النّاس لا ينتبه لذلك» وكأن هذه العَلامَّة أصبحت واقعة» وبالله التوفيق. 


وآ لمر 
000 


قولة: «وَنَهَانًا عن سَبع). ثم ذكرها. 

عَاشْرًا: أمّا الْمَتاهي فَقَد ابِتَدَأَهَا بقوله: «وَتَهَّانَا عَنْ حواتيم -أُوَ تَحَتم- 
بالذَهَب». الام هو ما يلبس في الأصابعء وهر مَشْرُوع للرّجَال والنْسَاى أمَا 
النّسَاء كَتَحَتمُهُنَ لتَريْنء وأمّا الرّحَال كَتَحَتَمُهُم أسوة باَى كله وقد يكون 
الْححَاكَم عليه اسم صاحبه؛ فيؤخذ منه مُشْرُوعيّة لتحم يما عليه اسم صاحبه. 

الْحَادي عَشَر: أن النّحتّمَ جَائرٌ بالفضّة» ويُشترط ألا يَكُونَ أكثر من مثقال» 
والمثقال أربعة جرَامّات وربع» قال: هَذَا مَعْرُوفٌ في كتب التّقَارير. 

الثاني عَشَر: شرع للرخل الكحه في الْخنصر نا الندا البو لسر 
ورَحَّحَ الْحَافظ في "الفيح" رواية اليُمتى> وأمًا المرأة فيُشرّع لها اللحكم فيما عدا 
السسّبايّة والإبْهَام فتفرق هي عَلَى الرَُّل في النَحثُم بالؤسسطى. 

الثالث عَشّر: النّمي عن التَّحّمِ بالذهَب عاص بالرّحَالء أمّا النْسّاءِ فيحل 
لَهُنَّ ذلك عَلَى الأرجحح؛ وقد كَتَبِتْ إِجَابَة عَلَى سُوَال تُعتَبَر تلك الإبحَابّة رسالة: 
ان 0 لَحَلَي اذهب للنّسَاء مَعّ كرَاهَة الإسراف في ذلك وطْبعَت 
تلك الرّسّالة ضمن "فتحُ الرّبّ الوَدُود في الفَتَاوَى والرّسّائل والرّدُود". 

الرابع عشَر: قولهُ: (وَعَنْ شرب بالفضّة). وهَذَا عَامٌ في الرَّحَال والنْسَاى 
وقد قال اللي ككله: «الْذي يَشْرَبْ في آنيّة الذَهَب وَالفصّة إِنَمَا يُجَرْجِرُ في بَطُنه نار 
جَهكُمَه. نسأل الله العفو العَافيّة» وقد تَقَدّمْ الْحَديث: ولا كَشرَبُوا في آنيّة الذَهَب 
وَالْفضّة, وَلا تأكلو ١‏ في صحَافهما فَإنّهًا لَّهُمْ في الدنيًا وَلَكُمْ في الآخرة) . 

الخامس عَشر: تحريم الْمَيّائْر -الْحرير- عَلَى الرّجَالء سَوّاء كانت عَلَى 
رَحل البعيرء أو سرج الفَرّسء أو ما أشبه ذلك؛ لأنْ افتراش الْحَرير مُحَرّم عَلَى 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
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الرّحَال كَمَا هُوَ مُحَرّم لبسه. أمّا إن كَانَ في غ غير الْحَرير فَلَّيِسَتْ بِحَرَام والميئرة 
هي وطاء يُوضّع عَلَى رَحل البعير أو سرج الفرسء وقد وَرَدَ النهي عن الْمَيائر 
امكو عمواء الك هع لحريو وام قيرف رطان حون ل لكام 

السّادس عَشَر: تحريّم استعمال القسي» وهو نُوعٌ من الحرير» والنهي هنا 
لتّحريْم؛ خلافا لمّنْ قال: إن استعمال القَسَّيّ مَكْرُوةٌ كرَامّة كثْريه. 

السّابع عَشَر: يَوْحَدْ من قوله: «وَالإستبرق). تُحريم الإستبرق» وهو نوع 


من الحرير أيضًا. 
الثامن عَشر: قوله: «ولبسِ الحريرء وَالإِستبرق» والديناج). يوْحَد منه تُحريم 


الديباج» والدَيَاجٌ َوْعٌ من الحرير أيضاء فالحرير يَحُمْ القَسّيى والإستبرق» والدّياج» 
وهو مُحَرَم غلى الخال دون النساء بجميع أنواعه» وقد تَقَدَمَ أن عبد الله بن 
الزبير كان : يرق تحريم الحريز على النساءة ولكن من بعده انعَقَدَ الإحْمّاع عَلَى 


وار ' لبسه للنّسَاء 3 ع 5 


الْحَريرَ الطبيعي من طَبيعّته أنه بَاردٌ في الصّيف اف في الام ما لتر 
مم كن اف فَإنَهُ بَاردٌ في الشتاء حَارٌ في الصّيف. 


5 اله اله مالم مال 


جح إ ا اس ا 


ود مداه 


]4١5[‏ عن عبد اله بن عَمَّرَ بن الْخحَطَّاب متت : «أَنْ رَسُول الله يكل 
اصْطنعَ حَائمًا من ذَهَبء فَكَانَ يَجْعَلَ فْصهُ في يَاطن كَفَه ذا لسك قَصِنعَ النَاْ 
كَدَلك» ثم إِنّهُ حل على امثير فتَرَعَهُء فقال: كنت ابن هَذَا الْحَاتَم وَأَجْعَل 


وو عاء 


قْصّهُ من داخل. فرَمَى به تم قَالَ: الله لآ ألبَسسَهُ أبَدَا. تْبْدَ اناس ححَوَاتيمَهُم). 


# 
إن 


وفي لفظ: 1 في يده اليُمْنى». 


الشرخ 


لس | 


0 مَوضُوع الْحَديث: الحخائم. 

الْمُفرَدَات: 

فصّه: الفصّ هُوَ ما يُجْعَل في النحَائم؛ وَهُوَ إِمّا أن ون شيء من الأَحْجَارِ 
التي هي اللآلئ والرّبرجَد أو ما يَكون مَصُوعًا عَلَى شكلها من أحْمَرَ وأععْضر 
وغيرهماء وقد يُجْعَلَ فص الْحَائَم من فضّةء ويُكتّب عَلَيه الاسم. 

قَولهُ: «قصتع النَاسْ كَذَلك): أي: تأسوا به النّاس. 

وَقَد قيل: إن الذي كان يَبَسهُ الي يل ليس بذَهَبء ولكنه من فضّة 
ملوييٌ عَلَيه ذَهَبِء وقد كَانَ الي تكله انَحَدَ هَذَا الْححَائم؛ لأنه حين يُكَاتبُ الْمُلُوكُ 
قيل له: إِنهُمِ لا يفرعوت إلا كتابًا مَحيُوماء فَائْحَدَ الْحَاتَمَ أولاً من فضّه ملوي 
ل للدي 

قَولَه: اام ار يعني : نخائم الذكية: 


َتَبَذْ النّاسُ حَوَاتيِمَهُمْ: أ 5000 كأدكًا هه وهدا الفو عر الدئ لطبي 
إليه الْنْفْسُ؛ أن اقم ارق قد قي مَعَ الي ل إلى أن مَاتَ) وما فنا إن 


الْحَاتَمَ كان مخ دهي كله أو من وَرِق فلوي عليه دهي وَهَّذَا هُوَ الذي افق 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
7 5 ف . 


عُمُوءِ الأذلة الى كل على تحريم اللحتم.بالذهب للرحال: 

قوله: «قَتبَدَ النَّاسْ حَوَاتِيمَهُمٌ): أي: طَرَحُومًا وترَكومّاء والحائم يُجْمّع عَلى 

قَولَة: وفي لفظ: «جَعَلَهُ في يده اليُمنى): أي: فى خنصره.؛ قال الحافظ فى 
"الفتح" (ج١٠/‏ ص7717) بعد أن ذكرّ اختلاف الروَايّات في اليمين واليّسَار: ثم 
قال ابن أبي حَاتم: سألت أبا زرْعَة عن اختلاف الأحاديث في ذلك؟ فقال: لا 
ينبت هَذَا ولا هَذَا ولكن في يُمينه أكثر ... 

إلى أن قَالَ: ويَترَحّح النَّحَثّم في اليمين مُطلقا؛ لأن اليَسَارَ آلة الاستنجاءء 
فيهّان الخَاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة. 

قُلْتَ: وبالأخصّ إذا كان فيه اسم من أُسسْمَاء الله تعالى كعبد الله أو عبد الرّحْمَن. 

الْمَعتّى الإجْمّالي: 


حديث عبد الله بن عْمَرَ أن النّىَبَكةِ اصطنّع نحَاَمًا من ذهَبء ولَبِسَّهُ مد 


5 ىده 


ْم َرَعَهُ وهُوَ عَلَى الْمتبّر لِيرَاهُ النّاسء فتأسوا به فتَرَعَ النَّاسُ حَوَاتِيمَهُمٌ -أي: 
تَرَكُوهًا-. 

عد فقه الْحَديث: 

« يُوْخَذ من الحَديث: 

أولاً: أن حَوَاتم الذَهّبِ 0 الي يكِ اصطَنَعٌ حَائمًا 
من ذَّهَّب في أول أمرهء سَّوَاء كَانَ من الذهَب الصّرف -أي: الْخخالص-» أو 
كَانَ من الفضّة ملوي عَلّيهِ بالذّهَّبِء فَقد رَمَاهُ الى له وحَلف ألا يَلبَسُّه وهَذًا 
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لنِيَ يكل طرَّحَه2'0» م لَسَهُ لحّاجته إِلَى ذلك فإنه يَكُون فيه تَسنيعًا للنَّحْتُم عَلَى 
سبيل الزّيئَة» والإبَاحَة للنّحَتّم بالفضمّة إذا دَعْت الْحَاحّة. 

ثانيًا: قد عُلمَ أن النبِى يكل كان يَلْبَسُ حَائمًا من ورق مَكتُوب فيه: الع 
ولو ال" لاله الأول لا والثاني رسولء والثالث لفظ الله" 
وأنه بقي مَعَهُ إِلَى أن مات ثُمَّ لَبِسَهُ أبو بكر إِلَى أن مات كم لَبِسّهُ عْمَرُ إلى أن 
مَاتَ» نم لَبِسَهُ عُمَان حرق لمعي جيه -» وقيل: إنه بعد ست سئّوّات» 
سق في بكر أريسء وتُحَت البثر بَحنًا عنه» فَلَمْ يَظفَرُوا به» والْمُهم أن استمرار 
لبي يل عَلَى لبسه دَالَ عَلَى ججواز لبس الْختَائُم والأحاديث في ذلك ثابتة. 

ثالها: قد تَقَدّمَ أنه يَجُوز للرّحَال لبس حتَائم الفضّة بشرط ألا يزيد عَلَى 
مثقال. 

رَابعًا: أن التي بك قر كثيرًا من النّاس عَلَى التّحّم بالفضّةء وهو دَليل عَلَى 


5-5 


الإباحَة 
خَامسًا: يُوْحَذ منه أنه يَجُوز لبسه في الخنصّر””) والبنصرء وقد وَرَدَ في 


)١(‏ البحاري في كتاب اللباس» باب: نانم الفضّة رقم (5874)» ومسلم في كتاب اللباس والزيئة» 
باب: طرح الخحواتم» رقم (5055)» والنّسَّائي في كتاب لَه باب: طرح الْحَائم وترك أبسه» 
رقم (0141)» وأبو داود في كتاب الام باب: ما جا في ترك لانم رقم .)675١(‏ 

(؟) عن أنس: «أن آنا بكر د يه لَمّا اسْتُحُلف بَعَنْهُ إلى لبَحْرَيْنِ وَكتّب لَهُ هذا الكتّاب» وَحَتَمَهُ 
بخائم لنب كه وَكَانَ فض الْحَاكم ثَلائَة أَمْطر: 0 والله سطرك 
البحاري في كاب قرط الس باب: ما ذكر من درع لني كك رقم »))051١١5(‏ 
والترمذي في كتاب اللباس» باب: ما جَاء في نقش الْحخَائَم رقم .)١75/(‏ 

(؟) البخاري في كتاب اللباس» باب: الام ذ في الخنصّرء رقم (5/14)» ومُسلم في كتاب 
اللباس والرّيئَة» باب: في لبس الْحَاتم في ا رقم (2»)5055 وفي كنا النشاعد 
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ذلك حديث عَنْ علي بن أبي طالب ذه قال: «نهاني -يَغني: الي كل- أن عل 
حائمِي في هذه أَوْ لس ثَايهًا). وفي في رواية: «قَأَوْمَاً إلى الوْسْطى ولي ليها" '. و 
الترمذي: «وأشَارَ إلى السبايَة مس9 والبنصر مَفهُوم مُخخَالفة. 
سّادسًا: في قوله: عله في يده 0 وأقرل: قد ورد أن لني ككل 
تُحََّمَ في الْنصر دق اليد الب :ومن اليد السترف» .وا كر الرّواكات ريش لتك 
3 تَقَدكّم وقد 1 أبو داود كتابًا في سئنه سَمّاةُ: "كتاب احاتم" أورد فيه سبعة 
أبواب فليراجع وليُرّاجع "باب احاتم من الرَيئَة" في جامع الأصول (ج4/ ص5 ))7٠١‏ 
وبالله التوفيق. 
مَلحُوطَة: أمّا النّسَاءِ فد تَقَدّمَ أنه يحل لَهُنٌّ النَحَّم بالذَهَبء والتّحَلي به 
عَلَى أي طريقة كانت» وهو القول الأصّحّ من أقوال العُلّمّاء. 
ولشيخنا الألباني جيه للدت رأي في ذلكء» وهو: أن الْمُحَلْقَ لا يحور 
للنْسَاء وأهل العلم حيكا نر له تفرك في ذلك» ولا شك أن الألباني 
عَالمٌ جَلِيلٌ صَّاحَبُ سنّة وله جُهُودٌ كبيرة في كمييز صحيح الْحَدِيثْ من ضعيفه, 
ولكنه غير مَعصُوم في اجتهاده كغيره من النّاس» وبالله التوفيق. 
ومّوَاضع الصّلاة باب: وقت العشاء وتأخيرهاء رقم »)55٠0(‏ وأبو داود في كتاب الْحَْاتَم 
باب: ما جَاء في التَّحْتّم في اليمين أو ليسا رقم (4775)» والنّسَّائي في كتاب الزّينَةء 
باب: مُوضع الْحَانم رقم (585ه) 05865). 
(1) رَوَاهُ مُسلم في كتاب اللباس والريئَة باب: التي عن الحم في الوُسْطى ولتي ليها رقم (012؟). 
)١(‏ الترمذي في كتاب اللباس» باب: كرَاهيَة لّثمم في أصبعين» رقم (1787)» والنسائي في 
كتاب ا باب موضع الْححَائم رقم (57/5)» وصححه الألباني. 
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[فات4] عن عد أي الخمابه صو ن رَسُول الله يكل نَهَى عَنْ لبُوس 


الْحَرِيرٍ إلا شكداء ,وفع لكا سول الله يك إصبَعَيه: ف السابة» والرسطىة 
ولمسلم: «نهَى تبي الله ول عَنْ لَبْسٍ الْحَرِيرٍ إل مَوْضِعٌ إصبَعيْنِ أ ثلث أو 
أربَع). 
> 5 
الشرح 
لس --- 


مَوضّوع الحّديث: مقدار ما يجوز من الحرير للرجّال. 
0 الْمُفَرّدَات: 

َهّى عَن لبوس الحرير: أي : عن لبسه. 

إلا هَكذا: اسعدا 

قله إمتتفتة: "الكرادبالاصيكون #السسايةه والوسلطئ. 

وفي الروَايّة الثانية: «إلاّ مَوْضعٌ إصبَعيْنِ أو ثلث أو أربَع». 
د الم 7 الإجَمّالي: 
لد للذكور من عباده عن لبس الحرير 
إل ما استثتى, والْمُسَيَ في الحَديث المِتّفَ عليه إصبعين» وفي رواية ممسلم: 


ا َلآَثْ 7 أَربّع). 


أن نَ جه رقن بو" 


بد فقه الحديث: 


أولاً: يُوحّد من الحَديث تحريّم لبس الحَرير عَلَى الذكور من أمّة مُحَمَّد كلل 


5 


ثانيًا: تحصيص النَِّي بالرّحَال يَدُل عَلَيه ما جَاء عن الي كل « 
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و 


لق 
لخن يدنه دما وفي الأعرَّى عير تالالا إن هَذَيْنِ حَادَلَ لإئاث أمّتي, 
وَمُحَرمٌ على ذَكُورِهًا». 
العًا: إِنَّمَا أبييح المعو اااي ا بحَاجَة إلى التجمل» :وهدين 
النوعين مما يُجَمّل النسَّاء والله يله هو خالق ا والإناث» وِيَعلّمُ حَاحَة 
كل منهماء وقد وَصَّف الله سبحانه الإناث بقوله: لأَوَمَن يَُنَّوَاْ ف الْجِليَةِ وَهُوَ 
في لَلِْنِصَا َي مين [الزحرف:8١].‏ 
فَالمَرأة بحَاحَة ع حلي والنَّجَمّل؛ لذلك أَبَاحَ الله لَهًا التَحَلَى ادش 
وأبَاحَ لا لبس الحَرير أيضّاء وحَرَّمَهِ عَلَى الرّحَال؛ ذلك لأن الْحَريرَ فيه تُعُومَة, 
والرّحَال بحَاجَة إِلَى الْحُسُوئّة والقرّةه ونهُوا عن الليونة؛ ولهذَا وَرَدَ من كلام 
عُمرَ بن الْحَطَاب ذيد: «اعمْشَؤشئواء وَاحْشَوْشْبُوا» يعني: تعودوا على الْحُشونة 
وَالْمَشِْي حافيًا حتَّى تقوى أرجلكم فتكون مثل الْححَشْب لا تتأثر بالرمضاء. 
رَابعًا: أبيح للرّحَال العلم في الوب من الْحَريرء بشرط آلا يَرِيدَ عَلَى أربع 
أصابع» فإن كان العلم نون ناغية تإصيعق عاق نا إذ ذا كان | قر خسن ذللف فانه 
لا يَجُوز لبسه للرّحَال. 
خَامسًا: قَالَ ابن الْمُلقن: يَدحْلَ في الإبَاحّة العلم في الثوب والعمّامّةه وعن 
مالك رواية تَمبَعْهُه وهو قول ابن عَمَّر. 
وأقرل: إذا كان الغلم شٍ الأزان أو“ الكل فذلك ظاهر. فيد الحوان» آم 
العمّامّة فلا أدري» عَلَى أن الإبَاحَة في الأزاب المستكملة كرانرو المسكيكل 
كثير] هو الإزار والرَّدَاء؛ علمًا بأنه لو كان في الإزار والرّدَاء ما يزيد عَلَى أربع 
أصابع؛ فإنه يُمع» هَذَا هُوَ الظاهر» وبالله التوفيق 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا ترز تا 


تائسيس الأحكام 
#4 جك 15و01 


الْجِهَادُ: مَأعمُوذُ من الْجَهد وهو الَّعَبٍ والْمَشَقَة أو الْجُهد -بِضُمُ الجيم 
وإسكان الْهّاء- وهو بُلُوغ الطَّاقة فَالْمُجَاهد في سبيل الله يُتعب كفسّةُ ويَدلهًا 
لطاعة ربّه ييل راجيا ثوابه» وطامعًا في جنّته يبيع الحَيّاة المَحدُودَة الْمُنخَصّة 
بالْحَيّاة الأحرويّة الْختالية من التنغيص» والّتي ليس لَهَا حُدُود ولا نهاية. 

لكن يُشْتَرَط في هَذَا الُجهّاد: 

أولاً: أن يَكونَ مَبنيّا عَلَى العلم» حبَّى يلم الإنسان الأمر الذي يجَاهِدٌُ فيه. 

ثانيًا: أن يَكُونَ ذلك خحَالصًا ل ل ل 
شرط فيه “قال تعالى: ل ين عاب أو 02 
من بلك شود مَمُكد فى يل أل ينولك وَأقْيك ولك حر لد إن 7 َك ري بَنز 


سَبِيلٍ 


ك ام 2 10 تسا ين حلب دن له أل ا و 


1 و- 


اليا 3 طن ين لط ركه وين يقلن الود ال 

ثالعًا: الجهّاد التترعي يَنَقَسمُ إِلَى قسمين: 

جهّاد بالعلم واللسان» وجهاد بالسّيف والسنان. 

ما الْجهَادُ بالعلم واللْسَان: فَهُوَ طَلَْبُ العلم التتّرعي وتعلمه عَلَى أيدي 
الْمَشَايخ الستّلفيين من كتاب الله وسنّة رَسُوله يلِِ وما كَانَ عَلَيه اَلَف الصّالح» 
نم الْحهّاد في نشرهء ومُجَامَّدَة النّاس عَلَى الاستقامة عليه بالتّعليم والْخخُطب 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
والْمُحَاضَرَاتء ومُجَاهَدة أصحاب الالحرّاف من أهل البدع الخخارجين عن 
الأدلة الشرعيّة» الآحذين بالريات وغيرهم» فَجِهَادُهُم ببيَان أخطائهم؛ وإظهار 
فسّاد مُعتَقَدَاتهم» هَذَا كله من الْجهّاد في سبيل الله. 

أمّا النتوع الثاني : وهو قتال الكفار عَلَى نشر الإسلام بالآلات ل فَهَذا 
يفنا امل | الحواك رلك ليك تومل 

أُونّهًا: ما تَقَدّم من العلم والإخلاص. 

وثانتها ولالتهاء أن يكرد «الجياة على الطريقة الشرعية بأن يكون تيت 
راية إمام مُسلم؛ لأنّْ الله يل يُقول مُبِيئَا هذين النوعين من الْجهّاد: #7 وبا 
كات الْمَؤْسوه و رن يََهُمْ طَلِمَةٌ يِسَكَمَقَهُواْ في 
أَليِيِنِ وَلسَذِروا قَوَمَهُمَ إِذَا رَجعوأ ا 1 دروت |التوبة:؟7١].‏ فهذه الآية 
ملت التوغين الجهاد ل واوا الم اا ل 

ويكرئّبْ عَلَى الْجهّاد الشّهّادة» والشّهِيدُ هو الذي قُتلَ باذلاً دمَهُ وفْسَهُ من 
أ[ اناي بعر نه ليق التاة الدم ا شاء رديه لا نهّايّة لَّّاه وهي الحَيّاة في 
البرزخ -أي: قبل القيامة- والْحَيّاة في الْجِنّة بعد القيّامَّق َال الله كل 


2م 
للم 


ا 1 ا اكه يم 027 قم ب لله 
من قصلو ا جم الي 0 
© يتنو عمق من له وَفَضلٍ وَأ لَه لا بع أب المؤمنيت© [آل عمران:59١-01!١].‏ 

أمّا جهاد التّفس: فكلا الجهّادين مُتَرئّبٍ عليه إن العَبدَ لا يُمكن أن يتفرغ 
لطلب العلم الشرعي ومعرفته وإتقانه نم الْجهّاد في نشره ومُجَاهَدَة مَنْ عتَالفه 
إل بجهاد النّفسء ولا يمكن أن يُجاهد بالسّيف والسُنان -أي: بالسّلاح والعَتّاد 
والّتي هي في كُلّ رمن بحَسّبه- لا يُمكن أن يُكُونَ ذلك إلا بجهّاد اللّفْس» 


تانسيس الأحكام 
00 


نجهاة اللفين امل فى :لق كلةه سأل الث أن ينفكا لذلك وأن. يتنا عليه 
وأن جما من اهلف 


وبالله التوفيق. 


5 الم ماله الم مالم 


نز تزى تا تدم يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


[415] عَنْ عَبْد الله بن أبي أَوْقَى عهتضد : «أن رَسُول له يل في بَعْضٍ 
أيّامه التي لني فيهًا ل لتر حَتَّى ذا رََلّت الشَّمْس؛ قَامَ فيهمْ فَقَالَ: أَيْها 
1 لآ تَكَمَنُوا لقاء كار تالو الله العَافيّة, م فَإِذا لَقيكُمُوهُمْ فَاصْبرواء وَاعْلَمُوا أن 

لجِنّةَ ؛ تخت ظلآل السسيوف. ” لم قال اللي يكلله: اللَّهُمَ منرِلَ الكتاب, ومُجْرِيَ السّحَاب 
75 الأَخْرَاب, اهْرِمهُم وَانصونا عَلَيْهِم). 


الشرح 


لس | 
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0 موضوع الحَديث: 1 الجهّاد في سبيل الم والنهي عن تَمَني لقاء العَدّوّ 
والأمر بالصّبر عند لقائه. 

2 الْمُفِرَّدَات: 

قَولهُ: بض أيّامه) : أن ع شوو الخري مسح روما ولد كدف اما 
كما يُقَال: "يوم بعاث"» و"يوم صفين" وما أشبه ذلك. 

الْعَظَرَ: أي: تأر إِلَى ما بعد الزوَال. 
م فيهم: أي: حخطيًا. 
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وَقال: يا أَيْهَا النّاسُ: أي: قال في خطبته . 

ا أَيْهًا النّاسنء لا تعَمَنُوا لقَاء الْعَدُوٌ: هي عن تَمَنّي لقاء العَدو. 

وَاسألوا لله الْعَافِيَة: آم وال الكاشية عن الله والمقعتود نذلك الستلامة 
قَولَه: «قإذا لَقيكمُوهُمْ فَاصْبرُوا) : أي إذا ابتليتم بلقاء الْعَدو. 

0 أي: 000 على لو رن يها ب المونة: أو 


422 تأسيس الأحكام 

- قن كَانَ غَالَبَا: لزمه الصبر عن الْبَطر والإعجاب بالنّفس. 

- وإن كَانَ مغلوبًا: صَبّرَ عَلَى ما حَصّل له. 

قَولَهُ: «وَاعْلَمُوا»: هذا تَنبيةٌ عَلَى فضل الجهّاد. 

أن الْجنةَ تخت ظلآل السسُيُوف: أي: لأن الْجَنّة مُتَسيّبة عَنَهاء وبريقٌ السّيوف 
من أعظم الأسباب فيهاء إذا بُني ذلك عَلَى قصّد شر الدّين وإعلائه» وكان 
الجهّادُ عَلَى الطريقة الشّرعيّة. 

3 دعا لِي يكل يععَرل النَصر بقوله: «اللَّهُمَ مُنْزِل الكتّاب): أعين: ع أنزلته 
قانصرة. 

ومُجْري المسّحاب: أي: بقدرتك الكاملة التي أحجْرت المتّحَاب» وأنرّلت منه 
المطرة سالك كر لك أن قاع عر كوعدا 
وَهَازْمَ الأَخْرّاب: المُقَضُوْدُ بالأحراتن 15 من عَادَى الرّسُل وأتباعهم» قال 


يا 98 ساح بروج محرو عي 20011 و م سد 1 لاس بد ء ع أو 20-8 
1 «حدَيَتَ ضِلهم فوم فوح والاحزابت من بعذهم وهمت حكل امح برسولمم 


روص 


لَلْمْدُوة مَسَدَلُوأ بالبنيلل لِيدحِصُوأ بد لذي مَلمَدم مَكِسَ 36 عِقّابٍ )4 [غافر:ه]. أي: 
كما هَرَمْتَ الأحرّاب الْمُتَقَدّمِين في الرَّمّن؛ اهزم هَؤُلاءِ الأحزاب الذين تَحَرَبوا 
وتَعَاوَنوا وتََاصَرُوا عَلَى دّحض الْحَقَّ بالباطل» كما كَبَتَ الذين من قبلهم؛ اكبت 
هؤلاء وَانصرنًا علوم 

# الْمَعنَى الإجْمَالي: 

يُحبرْ عبد الله بن أبي أوفى الصّحَابِي طله أن اَي لقي العَدْرٌ في بعض 
أيامه فَانتَظَرَ ولَمْ يبدأ بالقتال إلا بعد أن رَآلّت التدّمسء ولَمّا رَالَت التّمس؛ قَامَ 
فيهم -ولابد أن يَكُونَ ذلك بعد الصّلاة- قَامَ فيهم خَطيباء قَنَهَاهُم عن تَمنّي لقاء 
العَدُو لما فيةمن الاعحات بالتفس :وان يسال الله العافية: 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

ا «قَإذًا لَقيثُمُوهُمْ فَاصبرُو أ 4 إن حكقئ الله ذلك» وَاُليثُم بلقاء 
العَدُوّ فَاصْبرُوا عند ذلك» واتركوا الْجَرّع واعلموا أن لكم إحدى الْحُستيين: إِمّا 
أن يُظف ركم الله بعَدُوّكم» وتكون لكم العَلبّة ويَحْمّع مَع الله لكم بين قهر العَدُوٌ في 
الدُنيَا والثواب في الآخحرة» وإمّا أن تُغْلَبوا بعد أن بَدَهُمِ الْمَحْهُود في الْجهّاد؛ 
فيكون لكم الثواب الأحروي. 

ا «وَاعْلَمُوا أن الجَنهَ تخت ظَلآل السُيُوف». فيجب عَلْينَا أن تمن به 
5 هو َ دعا 0 الله عله رئة بشرعه المتول وقذرثة الكاملة أن يَنصرَ 
المتملهنة على عَدُوّهم وبالله التوفيق 

فقه الْحَديث: 

أذ أن المعرزي اتسين الذي شَرَعَهُ لَهُم نيهم كل الهم إمّا أن يبدَءوا 
القتال من الصّباح» وإن لم 5 من الصّباح؛ أَعتّرُوا القتال إِلْى بعد صلاة 
الظهر» وزوال مسي وهبوب الرّيَاح. 

ثانيًا: قيل: 5 التأخير إِلَى بعد الزَّوَال لأمرين 

الأمر الأول: أن يَصلى المسلمون ويدعو لجيوشهم بالتصرء وكذلك 
المجاقة ود دوق فويفةة الله 6 بكرن ذلك ييا ف با في النّصر عَلَّى العَدُو. 

الأمر الثاني: سق ا لي ا ويَكرن فى لك عون 

ثالعًا: مَشْرُوعيّة الْخُطبة من قائد الجّيش قبل البدء بالقتال؛ ليلخص لَهُم 
أهدافه, وَيَأمْرَهُم تالصب ويْنهَاهُمٌ عَم لا ينبي. 
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رابعًا: انمي عن تَمَنِي قله العذت ران يها لعجاف بالفي ةوالت كه ثال: 


07 مه 7 


سد صر ص حكُمْ أَلَّهُ ف مَوَاطِنَ َِ كور و وَيوَمَ حَسَيْنٍ 3 أعَيَبَتَكْع تع هد تعن 


2ه تاأسيس الأحكام 
عَنحكث هنا وَضَافَ عَكِ'كْْ ارش يما سامت مونم ثرت #4 [التوبة: ه ؟] . 
حر عو م ع ا 0 
الجولة بقوله: ار لد مَكِنَه عل رَسُولق وَعَل الْفروييتت وَأنَرْل جودًا ل وها 
81 الوه 0 ودللى حَرَآء أ كَعرِينَ [التوبة:> ؟] 

خَامسًا: وَيَتَضّمَّنُ النهي عن تَمَنِي لقاء العَدُوٌ 5 النهي عن الإعجاب 
بالنّمس والتَبَاهِي بالقوّة» وأن يكل اعرذ مه إلى حي ذه سجر در و 
سُلطانتع كرو عد امل الحو وَهُمَ رُسّلهُ وأتباعهم؛ وَهُمْ قلّة مُستَصْعَفونَ» 
فَنَصَرَهُم عَلَى أهل قد الْمَاديّة. 

وتَنَذَكَرٌ إغراق الله لقوم وح» ونصر إبراهيم عَلَى قومه حين أَلقَوهُ في 
انا 0 كديا بعد أن حَمَدت مرقوع الرآمن* منتضرا عَلَى قومه»:وكيف كان 
فرعو وقومّهُ مُتيّقيين في أنفسهم النّصر عَلَى بني إسرائيل بكثرتهم وقلّة بَني 
إسرائيل؛ فَأمَرَ الله البَحْرَ فانفتح لبني إسرائيل طَرُقَا حتَّى خَرَحُواء وَل فرعون 
وقومُهُ فَابَلعَهُمُ وأهلكهم, فَكمٌ لله من عَجَائبَ في علقهء فَكمًا فَعَلَ بأوائك؛ 
فَهُوَ قادرٌ عَلَى 5 

سَادسًا: : الأمر بالعند عند اللقَاى ومُعنّى ذلك الله عن الْجَرّع الذي يودي 
إلى الانْهرّام ولف بل" تحني حل لوي أن يصبرُواء وحقي: لهم أن 
أواغتلوا كا وك عوط مل ال :كاذو مكواع؟ كان فاك قم أو فكال مخضم 
وطرح وأخذ وردء وبَيّان للحَقَّء ودّحض للباطل؛ كما يَكُون بمجَادَلة أهل 
الكتكد اب و اوناع ونا اسه دلق دان 34 عو" الجوادة انال الله الوه غلنه 
والصبر فيه. 

سَابعًا: في قوله: «وَاغْلَمُوا أن الْجِنَّةَ تخت ظلال السيّوف). إخبار بحقيقة 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام > 
علج اسه وملا أن ويباف بتاورو نوتف عار كما رك لع 
من كنب في هَذَا الأمر فَالْحِهّادُ هُوَ سَبَبْ دُحُول الجنّة. 

ثامًا: نم قال النبِي يل داعيًّا: «اللّهمَ مُِْلَ الكتاب, وَمُجْرِيَ السّحَابء وَهَازمَ 
الأخْرّاب, اهِْمْهُمْ وَالصرنا عَلَيْهمُ). وفي ضمن ذلك الْمّسألة» وهُوَ أن الْمَشْرُوعَ 
لأجيهاب الخو وأغله أن يعوا الل كلاه وات تر كوا وق يديه راجن لقره 
ونْوَابهُ وإعزاز الشّرع وأهله؛ وهَريْمّة الباطل وأصحابه. 

تاسعًا: يُؤحَذ من قوله: «مُنْزلَ الكتاب). التَوسّل إِلَى الله ولَةْ أن يَنصرَ كتَابَةُ 
الذي أنزله لكونه مُيْزله وهُوّ يُملك نوّاصي العباد» ويّملك ما مَلَكُواء فَهُوَ قادرٌ 
عَلَيِهِم قَادرٌ عَلَى إذلال من كاوأ كتابه» وكَذْب سل 

عَاشْرًا: قولهُ: «مُجْرِي السَّحَاب). 0 إليه يله بأسباب الرّزق» وهو إجراء 
لاقي نول الممازة وإنبات النّبات الذي فيه رزق بّني آدم والبَهّائم. 

الْحَادي عَشَر: التَوَسُل إلى الله أيضًا بِهَريْمّة الأحزاب الذين تَحرّبوا ضدٌ 
رُسُله وكمّبه يُرِيدُونَ أن يدْحَصبُوا الْحَقَّ بالباطل» فَهَرَمَهُمْ ونصرَه عَلَيهم. 

وهذه الثلاثة الأمورء وهي: نصر الشرَائع» وبسط الرّزق للعباد» وهَزم الأحزاب 
الذين تَحَرّبوا ضد رُسُله وأتباع رسله في كل وفإفيوؤتكان؟ تومن إل الله بقدرانة 
العَظيمّة الّتي فَعَلْتْ هَذَا كله. فَقَال: «اهْرِمْهُمْ وَانْصرئا عَلَيْهِمْ). وبالله التوفيق. 


5 شالة اله الم مالم 


نز تزى تا رز تا 


تائسيس الأحكام 
[1:] عَنْ سَهلٍ بْنِ سعد السسّاعدي متشيد”"©: أن رَسُول الله يك قال: «ربّاط 
َم في مبيل الله خَيْرٌ هن الدنيا وما علي ومَاضعٌ سوط أَحَدكُمْ في الْجة حير من 
الدُّنيًا وَمَا عَلَيْهَا علا وَالْحَة َوه الْمُِْ ي سيل الل أ ةحير من اليا ما فيقا». 
قَال: الرباط: مراقبَة الْعَدُرٌّ في التغور المكاضيئة :لكاذة: التستلمية: 


5 > 


الشرح 


7١ 


والباقي كثير وإن 0 


الْمُفِرَّدَات: 
امد عه من أجل ذلك» وقد قال الله كله : ظيتأيْه 
لبت عَامَنُوأ أضيروا وَصَابرُوا وَرَابِطُوأ وَأتَفُوأ أله لَحَلَكُمْ متخورت 4 [آل عمران:٠٠٠].‏ 


وقال التي كَكله: ألا 000 لله به الْخَطَايَء وَيَرْقَعْ به الدَرَجَات؟ 
قالوا: بلى يا رَسُول الله. ال جاع الكو على المكارهها ركرة انط إلى 


- 


الْمَسَاجد وَانْعظَارُ الصّلاة بَعْدَ الصّلاة؛ فَذَلَكُمْ الرباط)”". 


يم 


و- 


وعَلَى هَّذَا فيكون الرّباط هو الْمُتَابَرَةِ عَلَى العَمَّل والدأب فيه» وهو إسباغ 
الوْضوء عَلَى الْمَكَارهء وكثرة الْخطَا إِلَى الصّلاة لأدائها وانتظار الصّلاة. 


(1) تَقَدَّمَت تَرْحَمّته في "كتاب الْجُمُعَة" وج ص؛ .)١‏ 

»)55١( رَوَاهُ مُسلم في كنات الطهارة؛ باب: فضل إسباغ الوْضُوء عَلَى الْمَكَاره رقم‎ )١( 
والنَّسَّائِي في‎ »)5١( والترمذي في كاي لديا و انا ا في إسباغ الوّضّوءء رقم‎ 
ومالك ف كتاب الندَاء للصّلاة» باب:‎ »)١ 57( كتاب الطهارة باب: الفضل فى ذلك» رقم‎ 
ْ .)085( انتظار الصّلاة وَالْمّشي إليهاء رق‎ 
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- 
ع 


قولة: «خَيْرٌ منَ الدُنَا وما عَلَيْهَه: أي: أن الْمُقَامَ في حُدُود العَدُوٌ من الكقار؛ 
رَصِدًا لحركات العَدُوّ وحراسته لمَنْ يَكُونُونَ حوله وقريًا منه؛ رباط يوم بهذه 
المالتوواتم وَتَاَعَليي والدُنِيَا هي كُلَ ما قد به الانتفاع من الأمور 
الْمَاديّة فن: ذهتة :وفطئة» وسكرتك» وازراعة» وغيز ذلك. 

قَولهُ: تزع عر أعدك في الم خَيْرٌ من اللانيا وَمَا عَلَيْهَا»: أ 
المقدار يرٌ من الدَنيا وما ليها ومَعلُومٌ تفضيل مَوضع لقره نط لجنة 
انا بأكمّلهًا. 

قَولهُ: «وَالروْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ في سَبيل الله»: أقول: الرَّوْحَة هي الذّهَاب من 
بعد الظهر في عَمَل الْحَيرء كَمَنْ يَذَهَبْ لطلب علم, أو لتعليم قوم وإرشادهم» 
أو لقتال كفارء أو لأيّ أمر فيه صّلاح للدّينء فَهّذه الرّئحَة أو العَدُوَةٌ -إن غَذَا 

من أول التّهَار إلى وسطة- لد يا كلها زيما فين 

4 الْمَعتَى الإجْمَالي: 

يُبرُ اللي بك بأن ل مُقام يوم في الرَباطء أو عَدُوَة في سبيل الله ومُوضع 
بوط الك ااي الحقمه كر ذلك قا بن الذكا واه بي؛ ولك لأن المككة بافية) 
ادبا الي وقليل الباقي سيّرٌ من كثير الفاني. 

فقه الْحَديث: 

أولاً:: فضيلة الرباط "فى ييل الله وان رياط يوع لق متيل الله كي مرح 
الذجانوما ليها 

ثانا يو ححَدُ من قوله: «وَمَوْضِعْ سَؤْط أَحَدكُمْ في الْجنّة خَيْرْ من الدّنًا 
عَليْهَاه. أن مَوضعٌ الستّوط مَعّ قلته» اه 
النّوظ؟: لأن الدنا وما فيها من متاع كلها قائية مق تساف .وبين» روخ 


0 
- 


ي: أن م هذا 


أ 


تانسيس الأحكام 
00 


متكي و اكتيه وتست رز لمتورم وقر للق كر متفر: وم جا 
فَمَوضعٌ السّوط عََيرٌ منهًا. 

ثالثا: يُوحَذ من قوله: «وَالرُوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ أو الْعَدْوَةَ خَيْرٌ من الدُنيًا وما 
ا نال ويك في طُلَب العلم» أو في تعليمه في إرقناد الفقال وين الكاقل 
وغيو قلف كل هذا غذوة يدهب لها الإثينان أى رراح3 

وَالعَدُوَة: هي ما قبل الرّوَال. 

والرواحَة: التي فوا لمكي 

كل ذلك يعني أن ُوَاب العَدْوَة أو الرّوْحَة حيْرٌ منَ الدّنيَا كلها وما عليهاء 
بكر افيه كما فنا 

العا أن الكذل الذي يري عليه التزانية يُشْتَرّط فيه أن 0-6 الفا ده 
م الله كلك فَإِذًا كان نالصا لله» وصوابًا على ما شْرَعَه 
0 الهو فلم أن واب مَضلمُون. 

اماك الذي قله وعد أن أعمال أهل البدع لا يكرئّب عَلَِيِهًا هذا 
الثواب العظيم, فيبَعي أن يعلم الفرق بين ما ف م 
وَضَوَابًا على ما شرعة رَسوله كلك وما كان مخلطاة فَالظَامرُ أن التعلط + 
العَمَل الْمَخلُوط بالبدعة- أنه مَرْدُودٌ وغير مَعَبُول حَسَبِمًا فهمَ من ل 
الشّرعيّة» وبالله التوفيق. 

مَادًا: أن النّبي يكل أحبر أن ربّاط يوم في سبيل الله يَكرئّبْ عليه ذلك 
الاب العظيبء الذي يُفضل الدنيًا وما فيهًا: 

تلخد نه إن رقاط يوه متم رياط 


امنًا: التَّبِيهُ عَلَى عظم فضل ما أعدّ للمُجَاهد وإن قل عَمَلَهُ. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


وغير ذلك. 
عَاشْرًا: فيه التنبيه عَلَى حَقارَة الدّنيًا وما فيهاء وعَلَى فتائهّاء وبَقَاء الآخرة 


وبالله التوفيق. 


ل 0 


تاسيس الأحكام 
ل ل 0 


[14:] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضضد عن الب يل قَال: «التَدب الله -وَلمُسْلم: 
سنن ال- لمن خرج في سيله» لا تريخ إلا هاا في سيلي وإئمات بي رتطدين 
بِرَسُولي؛ فَهُوَ عَلَيَّ ضَامنٌ أن أذخلَة الْجِنّة أ أَرْجِعَة إِلَى مَسْكّنه الذي خَرَجَ منْهُ كائلاً ما 

وَلمُسْلم: «مَعَلُ الْمُجَاهد في سيل الله - -وَالله أَغْلَمُ بِمَنْ يُجَاهدُ في سّبيله- كمَثل 
الصّائم القائم, وَتَوَكَل الله للمُجَاهد في سَبيله إن تَوَقَاه أن يُدْخْلَهُ الجن أو يُرْجِعَةَ سّالمًا 


يز لي ير 7 


مع أَخْر أو غَنيمّة). 


الصوج 


لس -- 


مُوضوع الخلايف ا ل الجياة ف سيل ان وانه دل اراك الصّائم 
القائم الذي لا يَفثْر من صيّام وقيّام. 

0 الْمُفِرَّدَات: 

قَولَه: (تَضَمنَ الله). وفي رواية: «تكفل الله) . وفي رواية: «تَوَكل الله) . وفي 
روي الدب الله». وكلهًا بمَعنّى واحد وهو: تحقيق الْمّوعُود ومّا ضمن فيه 
ف ؛ العَالّمين فَهُوَ وَاقعٌ لا مَحَالةء وكجلم عل ولله ين التاهدينة لأنه كدر قد 
القادر الذي لا يُعجزه شيء, والوّاحدٌ الذي لا يعدم» والعّني الذي عَطَاوْه كلام 
وعَذَابه كلام. 

1 «لمّنْ خَرَجَ في سبيله»: والضمير في قوله في اشيلة ”شر إن الله 
تعالى: بِمَعنّى : أنه مُخلص لله مُوْمنٌّ به» مُصّدّق بمُوعوده. 

قال: لا يُخْرِجْهُ إلا جِهَادٌ في سَبيلي وَإِيْمَانَ بي: أي : تصديق بي - يعني : بالله- 


وتصديق برَسُولي. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 22 
فَهُوَ علي ضامن: مَعنى "ضامن' ' كتامر ولابن -أي: ذا تمر ولبن عو الول : 


وَضَامنٌ: بمعنّى مَصْمون؛ كعيشة راضِيّة -أي: مرضيّة-. 
أن ن أُذخلة الجِنّة: : يعني : : إن قتل أَدحَائهُ الجن وإن لَمْ يُمَل؛ فَإِنّي أرجعه إِلَى 
د لل حرج منه كائلاً ما كال -أي: تائلا العْوّاب الذي رَصد له من أحر 


- 


0 


وغنيمة-. 


سدس 


ومُعتى ذلك: أنه لابد أن يكال الثوَّاب مم العَنِيمَة إن جمعّت له أو الثواب 
إن لم تحصل له غنيمّة؛ فَهُوَ في كلا الأحوال رابح وفائز. 
قَال: وَلمَسّلم: «مَكَل الْمُجَاهد في سيل الله . «( إلخ. 


قال ابن الْمُلقن: عدف الروايةة ليست في صحيح مُسلمء وإِنَّمًا هي في 
صحيح البخاري» وهَذا لفظهُ. 

وقَالَ: هذه الريّادَة التي عَرَاهَا الْمُصَنّفْ إِلَى مُسلم لَّيسّت فيه وإنّمّا هي في 
لسار د ناا الاي القن للدي الود قاد مس واه اد 
ألاك :فكان ببح أن بقول:"البعاري" يذل والمسلو .امم 

َولهُ: «مكَلُ الْمُجَاهد في سَبيل الله -والله أَعلّمُ بم يُجَاهِدُ في سبيله- كَمَكلٍ 
الصّائم القائم) : يعني : أن أَحْرَهُ كأجر الصّائم القائم الذي لا يَفثّر من صيام ولا 
قيام من الفتور -وهو الصتّعف والانقطاع والكلال-. 

قال: : وفي مسلم من حديث آخر» عن أبي هُرَيرَة ضف قال: «قيل: يا رَسُولَ الله» 
م يَعْدلَ الجهّاد في و الله؟ قال: لا تَسَتَطيعُوئهُ. فأَعَادُوا َي ان اكه 1 
لسر وسار م قَالَ: مَكلُ المُجَاهد في سَبيل الله كَمَكَلِ الصّائم الْقائمٍ لقانت 


- 
سم َ لوو 


بآيات الله لا يَْثْرُ من صّلآة ولا صيّامٍ حَتّى يَرْجِعَ المُجَاهدُ في سيل الله). 


تانسيس الأحكام 
ماي 


الْمَعنّى الإجْمّالي: 
في :هذا الْحَديث ضَمَان من الله لمن حرج في سبيلهه لا يُحرحه إلا جحهاة 
في سبيله ... لخ ومَعتّى ذلك: أنه يكون مُوْمئًا مُخَلصَاء أنه ضَامِنٌ عَلَى الله في 


واحد من ثلاثة أو اثنتين منها: فإن قتل فهُوَ ضَامنٌّ عَلَى الله أن يُدْخلَهُ الجنّة» وإن 


بقي فقد تضم الله أن يرجعه إلى مُسكنه بمًا نَاله من أحر أو غنيمّة -أي: من 


أحر بدُون غنيمّة-» أو يَجْمّع الله له بين العُنِيمّة والأحر. 

أمّا الروَآيّة الثانية التي عَرَاهَا صّاحب "العُمّدَة" إِلَى مسلم, واستدل عَلَيه ابن 
الْمُلقَن وفيها أن قضيلّة الجهّاد في سبيل الله -أي: التي و مُقَام الجهّاد- أمرٌ 
انفد امك رذلف: كالاتر : 

أن بكرن يذلا من الْخْرُوجٍ يدخل في مُصّله فيواصل الصّلاة والصّيام 
والقيام؛ ولهذا قال طَلِنه: زلا تَسْتطيعْوئة) . 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوحَذ من الْحَديث الأول قوله: «الْتَدب الله». يُوْحَذ منه فضيلة الْمُجَاهد 
في تدا السير اها :مطياة عقيمه وكذلك في الرّوَايّة الأخرى» نسأل الله أن 
امي لعنلا 5 اجر ا عل ووو امنا اهال: 

نانيًا: مَعبَّى 'تَضّمُّنَ"» و"اتتدب"2 و"تكفل" أنه فَطَّمَّ وَغْدًا عَلَى نفسه بأن 
ان كفيلاً لمَنْ خَرَجّ في سيل الأمور القاكفة امد كو في الحَديث: 
-١‏ وهي دُمُول الْجَنّة إن قتلّء وكذلك إن مّاتَ. 
-١‏ إحرازه لواب إن بقي» وهو إِما نَوَاب كامل لمَنْ لم يَحصّل عَلَى غَنيمّة. 
+- أو ثواب مع غنيمّة لمّنْ حَصّل عَلَيِهًا في الدّنيا. 
ثالعًا: 0-0 من قوله: «مَكلَ المُجَاهد في سَبيلٍ الله) . أ 


- 


واب المكافن كرات 
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الصّائم الذي لا يفطرء والقائم الذي لا يَفثّر -أي: الذي لا يفتر عن الصَّلاقت 
وفي هَذَا من الفضل ما لا يُستَطَاعٌ وَصْفَةُ. 

وَابِعًا: يو حَد من قوله: «والله َعْلَمْ بِمَن يَجَاهد في سبيله). أن المحيّاة لابد أن 
ون جحهادا شر عا انروطف 

خائ هران كرون اللتاهد تخا مر ار وريس مدنف دا 


ذو اول شما عن مقاضة الذ قا الر اتلة يرق يانه التوفيق: 


سَّادسًا: ومن شروطه أن يُكون تحت رَآيّة إمام مسلم. 


لد الم اله مالم مالم 


لذت «” «ل” تزيم تذنا 


تأسيس الأحكام 
####ججكت تي 0ت 90 بلج ل 1.002 


تناف ود اق لو لا عو نا لوك كو ل “و رف ١‏ لوك 
[415] وَعَنْهُ ذفن قال: قال رَسُول الله يلد «مَا من مَكْلُوم يُكْلمُ في سَبيل 

الله؛ إلا جَاءَ يَوْمَ الْقيّامَة وَكَلْمُهُ يَدْمَىء اللّوْنْ لَوْنْ الدّمء وَالرّيخ رَيحْ المسْك). 
> 5 


الشرح 


لس | 


مَوضّوع الحديث: فضل من جرح في سبيل الله كك 

: الْمُفرَدَات: 

في سَبيل الله: أ كائين ذعة فخالصضة نل وكدل نمه العام كلينة الله 

إل جَاء يَوْمَ الْقيّامَة وَكَلَْمُهُ يَدْمَى: أي: وَحَرْحَهُ ينعب منه الدَّمُ ويسيل كهيئته 

لون لَوْنْ الدّم وَالريحْ ريح المنك: أي: أن اللوؤن أخْمَّر ولكنّ الرّيح ريح 
المسك» 0 بريح دم 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

يُخبرُ التي يكل أنه ما من مكلوم يُكُلَّمُ في سبيل الله بأن كَانَ مُخلصاء باذلاً 
قلي الم طابقا 7الحات م أن ورم كانت وز عفنا به روا ا يم االقكامة 
وكلمة يَدْمَى كهّيئته يوم 7 اللون لون الدمء والريح ريح المسك. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: فضيلة مَنّ يكلم في سبيل الله وأن رائحة ذمه تمسر في الموقف؛ 
فيكينها الثاني بين كانه اكد سيباك: 
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لفك 


انيًا: أنه يُشْيّرَط لذلك أن يَكُونَ في سبيل اللهء وما مَعنَى: في سبيل الله؟ 
أي: يُكون مُخلصًا لله في العَمّل الذي أوجب جُرحه. وأن يُكُونَ عَمَّله 
ورا اشن ا الله يلك فإن كانت التيّة مَدُْولَة أو العَمّل غير 
مانم قل 'الؤعية لخر دو لك ازا وك 111 كلق ولهذا حَاء في 


ال الذي مَضَى أن لبي مك فال: (والله ار بمَن يُجَاهدٌ في سبيله). 


ل ساسم 


وااش ل ماس 


ثالعًا: يُعْلَمُ ف دا أن “الايد يَقثُلونَ دسم فِيما يسمونة #العمليات 
الاستشهاديّة وهي لَيسّت استشهاديّة» وإنَّمَا هي انتحاريّة» وكذلك الْخَوَارج 
الذين يُفسدُون في الأرض بإزهاق الأرواح البريئة» وسّفك الدّمَاء الْممعصومة 
وإتلاف الأموال الْمُحرمة عَلَى غير بصيرة ولا هُدَى؛ فَإِنْ عَمَلَهُمِ بَاطل» وهُوَ 
مُوحبُ لعَضَّب الله لا مُوجب لرضًا الله كما رَعَمُوا!!-؟ ولهذا فَلينُّوا الله في 
أنفسهم. ولق الله الذين يُفتُوهُم بجواز ما عَملُوا من الإفسادء وليعلموا أن ذلك 


رَابِعًا: قوله: إلا جَاءَ ع يوم م الْقَامّة وَكَلْمهُ يَدْمَى). أي: يُنزل منه الدّم كهيئته 
يوم خرح. 

خَامسًا: قَولَهُ: «اللّوْنُ لَوْنُ الدّم, وَالريِحْ ربح المسْك». يُوعحَذ منه أن الله #إة 
الذي يُخلق ما يَشَاءِ يَحعل الشَّيء الذي تَتَقَرّرُ منه النْفُوسٌ» وتنفر من رائحته 
الكَريهة؛ يَخْعلهُ بعكس ذلك حَسَنا طيناء قير اغوي وكلدد يم كما بحاء أن 
06 قم الصّائم الذي بكرن مَكرُوهًا عند الناس؛ يَكُون عند الله كله طيبًا 
كرَائحَة المسك(©. 


)١(‏ الْحَديث عن أبي هُرَيْرَة طانه : أن رَسُول الله وك قال: «الصّيّامُ جُنَة فلا يَرْفُث» وَلا يَجِهَل وَإِن 


8 يميه + 


اموق قَائَلَهُ أو شائمَة؛ قليَقْل: ني صائم مركي - َالّذي كفسي بيده لَحْلُوفْ فم الصّائم أَطَيْبْ 


تائسيس الأحكام 


شد 


سّادسًا: مَا هُوَ السنّمب في تغير الدّم -تغير رائحته- وإن كان لونه لونه؟ 

السسسبُ في ذلك طيب النيّة وحُسنهاء وامتثال الأمر» وبذل النّفس في سَبيل 
لله كَمَا يُقُولُ -حَرٌ من قائل-: «إوكيلوم عي لا تكو ند ميو الزن يِه إن أدتبا 
ا عُدَونَ إلا عَلَ الطَلِينَ؛ه [البقرة:+5١].‏ فَإذَا كات النيّة لإعلاء كلمّة الله؛ أظهر الله 
حُستهًا يوم القيَامّة لأهل الْمُوقف والْمَشْهّد. 

سَبعا: أن تلك الرّائحة الجَميلة الْحَسئة يَسمَدل بها مَنْ شما على حُسن 
عَمّل صَاحبهّاه وطيب نيّته وإخلاصه لله رَبّ العَالَمِين نسأل الله جل شأنه- 
أن تدان اهن المعلموو وان مها مان انحن سحت تلقاة. 

امنًا: اذّعَى بَعْضُ الْحماعَات أن الذين قتلوا منهم كانت تُنبَعث من قبُورهم 
رائجة المسكء وهذه الدّعوّى يُجب أن تَعرضَهًا عَلَى واقع الستلفء فهّل اذْعي 
في قبر أحَد منهم أنه كَانَ ُرابُهِ كرَائحّة الْمسكء لا يصح هذا عن أحَد أبدا 
إن الذين قالوا هذا القول قَولَهُم باطل؛ لأن قثلاهم -وإن كانوا في سّبيل الله- 
د بأفضل من أصحاب رَسُول الله وَلِ. 


عنْدَ الله تعَالَّى من ريح المسئك. يَثْرُكُ طَعَامَهُ وَسْرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ من أخلي, الصّيّامُ لي, وأنا أَجْرِي به 
وَالْحَسََةُ بعَثثر أَمَالهَا». َوَاهُ البخاري في كتاب الصّومء باب: فضل الصّوم رقم :)١835(‏ 
وفي باب: هل يُقُول: إِنّي صائم إذا شتم» رقم »)١5١5(‏ وفيه: «وَإِذَا كَانَ يَْمُ صم أَحَدكُم؛ 
فلا يَرْقْتْء ولا يَصْحَب ...2 الْحَديث. وفي كتاب اللباس؛ باب: ما يذكر من المسك؛ 5 
(597)» ومُسلم في كتاب الصّيام» باب: فضل الصّوم؛ رقم »)١١51(‏ والترمذي في 
كتاب الصّوم باب: ما جَاء في فضل الصّومء رقم (0754» والنّسَّائِي في كتاب الصّيام؛ 
باب: فضل الصّيامء رقم 55١7 0575175 5711١(‏ ورَوَاهُ ابن مَاحَه في كتاب الصيامء 
بات :ما جا في فضل الصّيام رقم (1+8): ومالك في كتاب الصّيام» باب: جامع 
الصيامء رقم (550)؛ والدارمي في كتاب الصّوم باب: فضل الصّوم» رقم .)١759(‏ 
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فقد دَفْنَ اللبي ككل والتعارة صن ريخات لم يوجّد في حديث واحد أنه 
الك من قبر أَحَّد منهم رائحة المسكء وَإنماتعذة مالك نسأل الله أن يُسَامحَ 
كتواكوان يونقنا للحَقَ؛ إِنَّهُ حَوَادٌ كريْم وا لدان نر 

تاسعًا: أمَّا ما وَرَدَ في هَذَا الْحَدِيث فَهُوَ يُوم القيّامّة» وليس في الدُنيًا. 


5 اله اله الم مالم 


دح ا ا اس ري 


تاسيس الأحكام 
لم 00 


ب لوه 2 2 ركو م 000 0 200 8 3 
[ 5 4] عن أبي أيوب الأنصاري ضيه قال: قال رسَولن الله عَلئاة: «غدوة في 
سَبيل الله أو رَوْحَةٌ خَيْرٌ مما طَلَعَتَ عَلَيْهِ المْسُ أو غَرَبَتْ). 
- 5 


الشرح 


لس | 


قَالَ ابْنْ الْمُلَقن: هذا الحديث من أفراد مله 

والكلامُ عَلَى العَدوّة والرّوحَّة قد مر في الأحانوة الدرية الماضية 

فَالعَدُوَةُ: هي الْخُرُوج من الغدو ما بين صّلاة الصّبح إِلَى الرّوَال. 

وَالرّوْحَةُ: هي الْخْرُوج في الرّوّاح مَا بين الرّوَال إِلَى غرُوب الشّمس. 

0 ويُستفاد من الْحَدِيث: 

أن تلك العَدُوَةَ أو الرّوْحَة التي يَعمّلهًا العَبدُ في سبيل الله بأن يَكُونَ 
معاد لت مناه ب اننا لما شَرَعَ الله أي: أن تلك العَّدْوَة أو الرّوْحَة خَيْرٌ مما 
طَلَعَت عَلَيه الشّمْسُ أو غَرَبَت» وهَذًا تفضيل لتلك العَدُوَة أو الرّوحَة عَلَى جميع 
مَمَاع الدُنَْا من أموال» وقصورء ومزارع» وغير ذلك من مَمَاع الدُنيّا ونسائها؛ أن 
تلك العَّدُوَة أو الرّوْحَة خَيرٌ مما طَلعَت عليه الشّمسُ وغرّبت -أي: من مُشرقهًا 
إلى مُغْربهًا-. 

فسْبِحَانَ مَنْ لا يَحْصّر فضله ولا يُعلم مَّدَاهُ إل هُوٌ وهَذَا فيه فضيلة 
للأعمان الكرئه ويا كراد كان + الفديعهاة السنان أو السانة روفنس اننا 
أن بيّنا أن الُْرُوجَ لطلب العلم أو تعليمه أو للجهاد الفعلي في سبيل الله بين 
م 1 ذلك في سبيل الله وأن العَدُوَة أو الرّوحَّة فيه عيْرٌ من 


الذُنيًا وما عَلَيهَاة وبالله التوفيق. 
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7 
ليوب اه" اوسن 


]:11١[‏ عَنْ أئس ظَي قال: قَالَ رَسُول الله يليِ: «عَدْوَةٌ في سَبيل الله أو رَوْحَة 


0 م 


لس | 


هذا الحَديث مُتّفقٌ عليه: أخرّجَة البحّاري» وأحرّحة مُسلمٌء والكلام عليه 
كَالكَلام عَلَى سّابقه» فلا دَاعى للإِعَادَة وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


نز تزى تدم تدم يت 


تائسيس الأحكام 
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]:7١[‏ عن أبي قنَادَة الأنصّاري ظ ونه قال: حرجنا مَعَ النِي كَل إلى حَنَينٍ 
-وَذَكَرَ قضّ-ء فَقَالَ رَسُولَ الله يكله: مَنْ قََلَ قيلاً له عليْهِ بد فَلَُ سلبَة. فالا 


نكم : 


د 
الشرح 


لس - 


: أن المتّلْب للقاتل» وسَيّآتي الكّلام عَلَى هذه الْمَسألة. 


؟ٌّ 
ٌّ 

م 
عا 

يإ 


قَولهُ: «خَرَجْنَا مَعَ الي كل إلى خْتَيْن): "حتينَ" مَوضعٌ شرق 0 0 
ذَكَرَهُ الله كِلَاُ في قوله: ويم حُمَين إِذَ أفَجَرَئَحتُْ]ْ كرتت ف من عطحّ 
سَيعَاكه [التوبة:ه؟]. 

قوله: «وَذَكرَ ة قصّةٌ»: القصّة هي: عن أبي قَنَادَةَ ضيه قال: «ححَرَجْنَا مَعَ رَسُول 
الله يل عام حتيْنِء كَلَمّا الْتَقيْنَا كانت للْصُنْلمِينَ حَولّةء رايت رَجْلاً من 


الْمُتْركينَ علا رَخُلاً منَ الْمُسْلمِينَ 0 


بالسيّف عَلَى حَبْلٍ غاتقه فَأقْبَلَ عَلَيَّ فُضَّمّي ضّمَّة وَحَدْتْ منْهًا ريح الْمَوْت» ثم 
كرتن لاني ال عرو نلعت تلظ م ما يَالَ النّاسِ ؟ قال: 


2 ليه 


0 


نم إن النّاسَ رَحَعُواء وَجَلْسَ اللِي يك ققال: من قَعَلَ قَتيلاً لَه عليه ينه لَه 
قَقَمْت فَقلت: من بنذ ن؟ لم علطت 


م قال: مَنْ قَتَل قتيلاً لَهُ عَلَيْهِ بيه فَلَهُ سَلَبَهُ. 


- 
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0 كي قو لم هم هي 20 ره هداع 
فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست. 
ين 
و 8 


م ا ات ث وكلق. ا آره ئا أ قكاحة 
قال الثالثة مثلهُ» فقمّت؛» فقال رَسُول الله يك ما لَك يَا أَبَا قَعَادَة؟ 


واو نا وزو ١‏ باكر و قر 7 شل مشو ف ١‏ زج ل يزو حل قت انار و ا لذ 
فاقتصّصت عليه القصّة, فقال رَخل: صدق يا رسول الله وسلبه عندي» 
فأرضه عنى 


تقال أبن بكر العلذيق ضفن لذها الله :ردقم لا يعمد إلى امن امنا الله 
يُقاقل عَنْ الله وَرَسُوله ل يُخْطيك سَلبَة. 
قَالَ اللِي ل صّدق. فأَعْطَاكُ بعت الدَّرْعَ» فَابتَمْتْ به مَخْرَهَا في بَني 
ملم فَإنَهُ وَل مال م 2 الإستلام)27. 
قَولَه: اله عله ينه : الْمُرَاد بالمنة ما يتبين به الأمر وتتضح به ليق وقد 
فبَعضُهُم قال: نَعَم. وبَعضّهُم قال: لا؛ لأنه لَمْ يطلب منه شَاهدًا آخره ولَمْ 
يُحَلفهه والقول بأنّ الشتّاهد الواحد يكفي في مثل هذا وير في نظري هو الأصح. 
قولةة ولق : النتلب هو ماقتل الفتيل وَهُرَ عليه من آلات الحرب وغيرها. 
الْمَعنّى الإجْمّالي: 
الْمَعنّى الإجمّالي في هَذَا الْحديث: أن لبي كلل قال يوم حُنين: «مَن قَمَلَ قتيلا 


)١(‏ البخاري في كتاب فرض الْحُمسء باب: مَنْ لم يُحَمّس الأسلاب, ومن قَتَلَ قتيلاً فله سلبه» 


رقم :)81١4(‏ وفي كتاب الْمَعَازي؛ باب: قول الله تعَالى: «وَيَوم خْنَين إذ أَسَنَتَسَْ 


كَرَضكْك. رقم (477). وفي كتاب الأحكام؛ باب: الشتّمّادة تَكُون عند الْحَاكم وفي 
ولايته القضّاءء رقم »)071١70(‏ ومُسلم في كتاب الْجهّاد والعين:«باك: ابشحتاق: القائل 
سلب القتيل» رقم »)١75١(‏ و أبو داود في كتاب الجهّاد باب: في السب يُعْطى القاتل» 
رقم (70710)» ومالك في كتاب لْجهّاد باب: ما جَاء في السسّلب في التّفل رقم (390). 


تاسيس الأحكام 
ود ل 000 


لَه عَلَيْهِ بيه فَلَهُ سَلَبهُ). وأن أبا قنَادةَ فكَل رَحُلاه وقال لمَنْ حَولَهُ: إني قلت 
رَخْلاء فأقسم عَلَى مَنْ عَرَفَ ذلك أن يَتْهّدَ لي» قَالّهًا ثلاثاء وفي الثالثة قال 
رَحل من المسلمين ... إلخ. 


لد الم اله مالم مالم 


نز تزى تا رز يك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[لآلن ]عر ملم : بن الأكوع 5 ذه قال: (ا, ى اللي كي عَيْنّ من المُمش كين 
وهو في سر 36 اد عنْدَ أُصْحَابه 0 َ انْفكّل» قال الي عل 
اطَلْبُوةُ وَاقْملُوةُ. 5 فقتلته كهُ تي سلبه. 


وفي روَاية: «ققَال: مَن قَعَلَ الرَجُل؟ فَقَالوا: اب الأكوع. فقال: لَهُ سَلَبهُ أجْمَعُ). 


الشرجح 


مَوضّوع الكديك؟ الساي كما سن 

0 الْمُفْرّدَات: 

لعز خوك النتاسوير” الذي ترك :الكتشاقت اعبار" اللسل ا لودل نقذ 
عَلَى ذلك. 

وَهُوَ في سَفَرِ: الجر قود وف يم 

قَولَه: (فَجَلْسَ عند أصْحَابه) : الحسميرز يَعودُ 9 لني د والضهير في 
"حَلْس" و'يِتَحَدّث" المُستتر يَعُود عَلَى الْحَاسُوس 

قَولَه: م الفكل): أي : تَحَرَكَ وخرج بسرعة. 

فقال لبي ككلة: اطلْبُوةُ وَاقعُلُوهُ: أي: اطلبوه حتَّى ع وتقتلوه. 

قَولَه: قال مَنْ قعل قَالُوا: ابن الأكوّع): يعني : ملك 

فقال: آ لَهُ سَلبَهُ أَجْمَعْ: : هَكذَا وَرَدَ بالمسّجع. 

0 الْمَعنّى الإجمالي: 

أن كان ا كم ولعَينُ هو الْحَاسُوسْ الذي يُرِيدُ أن يُخبرَ يما عليه العَدُو 


31 


لأمتسايف ذإذا زاى رنة وضئنا أَحبرَهُم 500" 


2ه 


اود ا ضار 
د فقه الحَديفين: 
« يُوَْخَذُ من الْحَديئين: 
أولا أن السسلّب للقائل» سُواء سَرطة:الإمام أو لَمْ يشرظةة وهو حُكمٌ 
مرغي ؛ لقول النِي كل: دمن قَعَلَ قَتيلاً؛ قَلَهُ سَلَبّهُ. قالهًا 37 وقالَهًا بعد انقضاء 
القتال» وذلك يَدُل عَلَى أن هَذَا الحُكم 0 حَاريًا في الإسلام» وممًا يَدُل 
عَلَى ذلك قول أبي بكر الصّدّيق ظَله: «لامًا الله إذن» لا يَعْمدُ إلى أُسّد من أُمند 
اذ تزع أله ورت دده تشيراسلة تان رق كو عدت فأقطه نا . 


قَدَلُ ذلك عَلَى أن هَذَا كَانَ حُكمًا مُعلومًا في الإسلام؛ لأن أبا بكر ما تَكَلْمَ إلا 
غن شيء يعلمه شَرْعًا مُسَتَقرَاء سوا كان قاله قائد الْحَيشء أو لم يقلهغ وسواء 
قله قل الشفال ان يغلي كن انلك بايد بد اللتلي: 

« قَالَ ابن الْمُلَقَن: واختُلف فيه العْلَمَاء عَلَى قوليْن: 

أحدههًا: أنه يسكيحقه سوا كال أمير الحيقن قل ذلك مر قل قييلاء هله سلية 
أو لَمْ يقل ذلك؛ وبه قال الشّافعي» والأوزاعي» والليث» والثوري» وأبو ثورء 
وأَحْمَدٌ وإسحاق, وابن حرير وغيرهم فَالُوا: هَذَا الْحَديث قَتوَى منه يل وإخبار 
عن حُكم الشّرع» فلا يتوقف عَلَى قول أحد. 

والقول الثاني: أنه لا يَستَحقٌ القاتل ذلك لمجَرّد القتل» وإِنَّما هو لجميع 
الغافية خافن الفيمة إلا أذ يدول قل الفعال 1م عن تراك لد ساي ويه 
قار #القج وا سيدق ا#الشنه بوسعماو للفو قل كد وار دا 
إطلاقا من لني كل وليس بفتوى» وإخبار عنه. 

قال: واستضعف هَذَاء فإنه صَرَّحَّ في عد قدي الصّحيح بأنه -عَليه 
الصّلاة والستّلام- قال هَذَا بعد الفراغ من القتال واجتماع العَنائم. 
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وقال الشّيحٌ تقي الدّين: هذا َعكٍُ بقاعدة: وهي: أن تَصّرفات الشارع في 
أمثال هَذَاء إذا تَرَدْدَت" بين التشريع والحُكم الذي د لو ذه الأخووة ها 
0 عَلَى الأول أو الثاني؟ والأغلب حَمله عَلَى الأوّل» قلت: وهو التشريع. 

قُلْتْ: وقد تَقَدَمَ لتَرَحِيحُ بأن لني يِةِ قال ذلك بعد انتهاء القّال ود اناي 
ينك ف حك لتو عن طلب أن تررس شال دن ».را الى جل 
عَلَى ذلك» فيال: وأغطه سَلبَةُ). 

1ق قن تقد عا لاض يمك انين كنيو تن اد القن أن 
إعطَاء المتلّب مع كثرته فيه ضَرَرٌ عَلَى الْمُجَاهدِينء ونقص من غنيمتهم؛ كما في 
حديث عَوْف بن مالك الأشجعيّ 5د”"2, أو كَانَ الْمُطَالبُْ قد أساءِ الأدبْ مَعَ 
الأميوة تتح أن يِسَمْ ذلك السلب يسيي موء أدبة: 

ثانيًا: ما هُوَ الملّب؟ 

والحؤات» : الكلت 2 10 كان يله المتقول أن البيثة وفك القر ين وهر 
كالسشيق» والترضي» والتومع :و ليام وا الي نرف نين الأمة السرم سراد 
كانت في ذلك الرّمّن أو في رَمَنمَا هَدَاه وكذلك ما كَانَ لابسًا له من لبَاسء 
ودرع؛ وخحُوذة. 

واختَلَهُوا في الدَابّة: هل تلحق بِالملّبٍ أم لا؟ 

وقد ذكر هُنًا ابن الْمُلقن أن الإمام أحْمدَ لَمْ يَجعَل الدب من السسلب» وقال 
في مسّائل الخرقي: والدَبّة وما عَلهَا من آلتها من المتّلّب. 
)١(‏ رَوَاهُ مُسلم في كتاب الجهّاد والسير» باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم »)١187(‏ ورَوَاهُ 

أبو دَاود في كتاب الْجهّاد باب: في الإمام يمنّع القاتل السلّب إن رأى والفرس» رقم (9١1؟)»‏ 
رَوَاهُ ابن حبّان في صّحيحه في كتاب السير» باب: العَتائم وقسمتهاء رقم (4/55). 
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وقَالَ في "الْمُغبي": وحُملته أن الملّب ما كَانَ القتيل لابسًا له من: ثياب» 
وعمّامَّة وقلنسوة» ومنطقة» ودرع؛ ومغفر وبيضة» وتاج» وأسورة ... إلخ ما ذكر. 

وقَال في "الْمُغني" أيضًا: واختلفقت واي عن أَحْمّد في الدَابّة فنقل عنه 
الها لسك من الكل وهو اضيا أبن كرا اللي قل نان فى زليه 

« وَالْمُهم أن عن أَحْمّد روَايكين في الدَابّة: 

- إحداها: أَنَّهَا العا اللي 

- والروَايَّة الغانية: آنا لا تَدحُل. "الْمُغني" الْجُزء الثالث عشر (ص727). 

ثالعًا: أنه لا يستحق السسّلّب إلا بشروط ا 

ح كلقا أن كود المنتول من المنائلة هاما إن هن أمراةة اهيا أن 
شيحًا فانيّك أو ضَعيفًا مهيئًا وحوهم ممّن لا يُقاتل؛ لَمْ يَستّحق سَلَبَه. 

- الثاني : أن يُكون الْمَعَدُول فيه مبَعَة غير مُفحن بالْحراحء فإن كَانَ مُبخنًا 
للاخ للد لمشي ون د 1 

- الثالث: أن يَقعُلّهِ أو ينخنه حتَّى يَكُونَ في حُكم الْمَتَدُول. 

- الرابع: 0 بنفسه في قتله ا بنفسه-؛ لأنه يُحتمل أن 
يكن قاناك أو فول 

« وقد ذَكَرَ ابن الْمُلَقَن فوائد: 

- أحَدُهَا: الْحُلوس عند أصحابه لإيناسهم بِالْحَديثء وتَعَلم العلم في 
الأمعار ووففة الكاجة إلى ذلك 1 

قال: وفي صحيح مسلم أن ذلك كان وقت النَضَحَي؛ لقوله: «بِيَنَمًا نحن 
ا تا 


(1) مُسلم في كتاب الْجهّاد والسير» باب: استحقاق القاتل سَلّب القتيل» رقم »)١154(‏ وأبو داود في 
كاب الها زاب: في الكائوس التسكائ'رفم 549 6). 
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وأقول: قولهُ: لكي عند أُصْحَابه يتَحَدَثْ). المرهير في هذا ينود 4 
العين من الْمُشركينء لا إِلَى الي كله وكَأنَ الْمُولُف فهم من قوله: «فَجَلْسَ عند 
أضْخايه يَككَدت»: أن الصمير يوذ إلى اللبئ كلق وين خذلك: 

- ثانيها: الأمر بطَلّب الْحَاسُوس الكافر الحَربي وقتله» والإحمّاع قائمٌ عَلَى 
ذلك لكلا ذلك دق كشن لوراك المسلميق. 

واخملّف العُلّمَاءِ في امون الْمُعَاهَد والدَمّي: هل يُسَقَض عَهْدُه إذا عُلمَ 
منه التَجَسّس عَلَى الْمُسلمين ويقدل؟ 


أحدها: يصير ناقضًا للعهد بذلكء فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه ويحُوز 


ثانيهُمًا: لا ينتقض عَهِدَهُ يذلاك دوه فال سيو ” العُلَمّاءه قالت الشافعيّة: 
للا تب اس امه بذدلك: 
وأقول: إن إن القول: إن العهد يَنتقض 7 نذللك. هَذَا هو الصّحِيحُ وفي كتاب 
عُمَرَ بن الْحَطَّاب 5ه بالأمان لأهل الدَمّة ما يَممْهَدُ لذلك. 
ما الْجَاسُوس الْمُسلم: فَقَالَ الشافعي» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وَبَحْضٌ 
الْمَلكيّة والْجُمهُور: 0 الإمامٌ بمّا يَرَاهُ من ضَرّب وحَبس وتحوهمّاء ولا 
بخرز قله :وقال مالل فيا ااه ٠‏ 
ثَالثهًا وَرَابِعهًا: ا اللخ و للا سن 
خَامسههًا: يُوْمحَذ منه سّؤال الإمام عَمّنْ فَعَلَ فعلاً حَميلاً؛ ليُنني عليه به 
ويعطيه ما يَستّحقه. 
سَادسُهًا: حواز مجائسّة الكلام؛ لقوله: قَالوا: ابن الأكوع: قال: «ِلَهُ سَلَبهُ 
أَجْمَعٌ). إذا لَّمْ يكن فيه تَكُلّف 


تاأسيس الأحكام 

سَابِعُهَا: مُبَادرّة الرّعيّة إِلَى امتثال أَمْر إِمَّامهم ما لَّمْ يكن مُعصية لله فإنه لا 
طَاعَةَ لمَخلوق في مُعصيّة الختالق. 

انها قال ارك الخلقرو قياف كوو شيل ميم اا الوق كف لانن 
كان جُملة مَاحْنَمُوَةٌ كم قال؛ ولا يُخْلو ما ذكره :من نظرء 

وأقول: إنه يوحن من هذا أنه إذا أمرٌ فاك لحي بفقل الجاسُونتن:-فانتديت 
لذلك حَمَاعَةَ وكَانَ الذي قَتَلَهُ واحد منهم؛ فَإِنَ السَلّبْ لمَنْ قَكَل دُونَ غيره 


وبالله التوفيق. 


5 الم ماله شالك مالم 


نز تر تا رز يت 
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[1؟:] عَنْ عبد الله بن عُمَرَ عنضيد قال: «بَعَث رَسُول الله يك سريّة إلى 


.0 همه 
201 وه لاوم 


تخد فَحَرَحْت فيهاء فَأصَبْنَا إبلا وَعََم مبلمَسْ سْهْمَائنَا الي عَسَرَ يعبر وتفلنا 
ل الله يك بَعيرأ بَعيرَا). 
- حَ 
السرخ 
لس -- 
* مَوضُوع الْحَديث: التّفل الْمُعْطَى للسرَايَا. 
:د الْمُفرَدَات: 
الك هاه أه .السو الدوق كوا عم صييرة لبي كككلة: 5 5206 
يَرج فيه الى يل والعروَة: ما حَرَجَ فيهاء والسسّريّة عَلَى العُمُوم هي حَيشْ قليل 
يُرْسلهُم الإمام عرض خخَاص» وقد تَكُون مُقتَطعة من الْجّيش الكبيرء وقد تُكون 


- 


مسلة من الأنام كما ينا 


قبل تجد: عَرّفَ الشارح "كبنذ" بقولة :وتحد ما ين حرش إلى 00 
د 5 رق لمكا نودوعي ناك اكد ال ور شيف ادقن 
أعمال اليَمَامَة. 

الي عَشَرَ بَعيرًا: أي: أُصّاب كُ وَاحد من أفراد السريّة اثني عَشَرَ بُعيرًا. 

قَولهُ: «وكفلَنا رَسُول الله وك : تفيل _ ما يُعْطَى من قبل الإمام؛ تَشْجِيعًا 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

يُخبرُ عَبدُ الله بن عْمَرِ متطد أن الي يكل بَعنهُمْ في سريّة إِلَى تحد» 
فَأصَابُوا تائم كثيرة من إبل وعَنَم َال كُل وَاحد منهم انّي عَشَرَ بعيرًا. 


تأنسيس الأإحكام 

فقه الْحَديث: 

أولاً: العرانا تقيم إلى سانا 

سريّة مُستقلّة: يُرْسلْهًا الإمامٌ لَرضٍ نخَاص. 

ومرئة مققطعة هن 'الحيش الكباز. 

ثانيًا: السريّة الْمُستَقلّة: حُكْمُهًا حُكم الجيش الْمُستّقل» ما غَنموةُ فَهُوَ لَهُمْ 
يُوَخَل نه الس ويودع الباقي عَلَى العانمين. 

أمّا السّريّة الْمُققطقة من الجيش: فهّذه تُعْطَى شيئًا بعد الْحَمسء والباقي 
يَكُون غَنيمّة للجيش؛ لأن الْحَيشَ يَكُونْ ردءا للسّريّة وقوّة لّهَاه وقد وَرَدَ عن 
لني ككل أنه كَانَ يُتَقل الرّبعَ بعد الْخُمس في لذو الخوؤا: و كفل الدلك يمك 
اميس كد القفول» فإذا كان في أُوَّل العو يُرسل السّريّةء ويقول لَهُدْ: لَكم اربع 
بعد الك وإذا كان عند و والناس سائمين من 56 ومن الأسفارء 
ويُحبون الرّجُوع إِلَى أوطّانهم؛ ففي هذه الْحَالَة يُتَقَلُ الثلث بعد الْخُمس. 

فالا :على هذا فإن قول من قال: إن للإمام أ فل لكر مدا ول 
ضَعيف» بل يُتفْل كَمَا وَرَد؛ٍ لأنَ الشَفِيلَ للترغيب في تحصيل مَصَّالح القتال. 

رَابعًا: يُوْحَد من الْحَديث وليل عَلَى وُحُوب توزيع العَنيمّة بين الكّانمين؛ 
لقولةة ملكت سيماننا ام عَشر بَعيرًا) . 

حامس العَيمّة تُجْمّع بكل ما فيها من ذَهَبء ونطتق وات يوافهات أحري 
ل للد ننه رم رودا كندا و لز امي الكل ا 

سَادسًا: مَنْ غَلَّ شِينًا من العْنيمّة» تم أتى به؛ فَالظَاهرٌ أن الإمام يَردهُ إذا 
كَانَ شيعا يَسيرًا؛ لأنه قد جَاء في , بعض الأحاديث أن الي بك نَهَى عن العُلول» 
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واخبر معريمه فجاء بعضهم بخيط ومخيط ( فابى ان يقبله منهم عق وَفِي 
هَذَا نَظَرٌ يَحَتَاج إلى تحرير. 
سابعًا: بعد جمع العَنيمّة يُخرج الخُمس الذي فَرَضَهُ الله في قوله: #08 وَاعَلموا 
آنا تتم زد نو 36 يِل خنصة ملو َلك الشنت ولتي والتسكن تنب 
َسيل [الأنفال:١4]‏ الآية. نّم يُقسَّم الأربعة الأَحْمّاس عَلَى العَانمين. 
ثافمًا: إذا كانت هناك سريّة اقتطعت من الحيش حمست عَنيمتهًا دأي: 
يخر ج منها الخمس-. ثم يخر ج ما تفلهم الإمام» سّواء كان الربع أو الثلث» 
ويبقى ما بقى, فيّدحل فى العَنيمّة المشتّركة بين الجيش جَميعًا. 
تاسعًا: يَكون ما تَفلَهُ الإمام إلى السسريّة الْمُقَتَطعة خَاضًا بهم مَعَْ أن لَهُمْ 
تتومانوع عنم مار الحودن: 
عَاشْرًا: للإمام أن يُتفل من الخُمس أو من حمس الححمس ما يُكون فيه ترغيب 
وتحفيز لمن صنع شيئا نافعًا للجيش؛ لقوله: «وكفلنَا رَسُول الله يك بَعيرًا بعيرًا). 
الحَادي عَشَر: قال ابن الملقن تاقلا عن ابن عبد ابر في "الاستذكار": 
« النفل عَلَى ثلاثة أوجه: 
- أَحَدُهًَا: أن د الإِمَامُ َك تفضيا 1 بعض الجحَيش لقتاله وبلاثه» 5 فيتفلهم من 
الخمسء واستّحب بعضهم أن يكون من حمس الخمس. 
)١(‏ رَوَاهُ مُسلم بنحوه في كتاب الإمارة» باب: تحريّم هَدَايَا العُمّال رقم (187)» ورَوَاُ أبو داود 
بمعناه في كتاب الأقضية» باب: في هديا العُمّال رقم (١/80)؛‏ وفي كتاب الجهاد, باب: في 
فداء الأسير بِالْمّال رقم (5594)» وابن ماجه في كتاب الجهاد, باب: الغلول» رقم (5/850)» 
والنسائي في كتاب الْهبّة» باب: هبة الْمُشَاع رقم (348)» وانظر سلسلة الأحاديث 
الصّحيحَّة» رقم (385). 


تائسيس الأحكام 


عانايها: أن يعت الاقام مرية مق العسكن لهام عنمت دون المعسكر 
فَحَقَهُ أن يُحَمّس ما عتمت ثم يُعطي المريّة ما بقي بعد الْحُمس ما شَاء أو لا يزيد 
عَلَى الثلث؛ لأنه أقصى ما رُوي في التّفل عنه -عَلّيه الصّلاة والسّلام-. 

وأقول: الول الأخير هُوَ الصّحيح. 

- تَالتهًا: أن يُحَرّض الإمَامُ أهل الْمُعَسكر عَلَى القتال قبل لقَاء العَدُوٌ و 
مَنْ شَاءَ منهم أو حَميعهُم مما يَفنَحْ الله عليه الربع أو الثلث. 

قال كز تالف اهن الكيث التد سويت واجارة نض السلت: 

وأقول: إذا كان لي يكليِْ قد أذن بذلك وهُوَ الشّارع, فلا تمع شيعا أذن 
فيه» ولكن تُوصي بإخلاص النيّة لله» وينوي العبد أن ما أعطيه عُوئًا له عَلَى طَّاعَة 


الله وهو الأصّحّ فيما أرىء والله تَعَالَى أعلم. 


و 
وه 


5 اله قالة مالم مال 


نز تزى تا يز يت 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


عد ا جد 


[5؟:] عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ حفضد. عن اللي يكل قال: «إذا جَمّعَ الله الأَوَلِينَ 


والآخرين يُرْفَعٌ لكل غادر لوَاىء َيُقَالَ: هذه غَدْرَةٌ فلآن بن فلآن». 


الشرج 


03 مَوضُوع الْحَديث: ره العَدر» وبَيّان جَرّائه وغنيكه يوم م القيامّة. 

00 المُفرَّدَات: 

العَدْرُ في اللغة: عَدَمْ الوقاء بالعهدة يفال» عدر يَغْدرٌ عدر عدر يكذ 
غدرا إذا حّاس بالعهد, لم يف به. 

وَاللَوَاءُ بِالْمَد-: هُوَ الرَايَةَ» وهي حرقة يُوضَّعٌ في حَشَبة طويلة» وكانت 
في الرّمّن السسّابق» وفي طريقة القتال بالمسٌيوف والرّماح التي كانت في الرّمَّن 
سني عرق جر لم بوسر لمر ره انرا بنقلا 
«إوكه للْوَارٍ امدتتآث ف البتر لْخلَم4 [الرّحْمّن:: .]١‏ 

قَالَ ابن الْمُلقن: والسود هي الرَآيّة العَظيمّة لا يُمُسكهًا إلا اس الحيطة: 
أو عاسب 125 ليلل 0 النّاس تَبَعَا له وأصل رفع اللواك “لشي 
والقالانتع و لما كان الغادر ون الع عدر عت عون الت ا فلي الله عل 
العادر في مُوقف ال وجَاء في ؛ بعض الروَايَات قوله: «لكُل غَادرٍ 
لوَاء يَوْمَ الْقيامَة يُغْرَفُ به عند امنته)07) أ في دُبْره مخَلفه؛ لأنَ العَدْرَ كَانَ تَصَرف 


من الخلقية امن دون حلم المعدونيه 


)١(‏ سلسلة الأحاديث الصّحيحّة» رقم (1790)» وصّحيح الجامع الصّغير ١517:5519‏ ه). 


>6 تائسيس الأحكام 

ٍ الْمَعنّى الإجْمّالي: 

لما كان العَادرُ انا وغدره به رن عَلَى الغير؛ عَمَله في الْححفاء ليْضر 
ا به؛ 00 الله للغادر لواء يعرف به أنه غَادر. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يوذ من هَذَا الْحَديث تحريّم الغدرء وأنه من أَشَدّ الْمُحَرّمَات 
حُرْمّة؛ ولهّذَا مَدَحَّ الله الْمُوفِين بالعُهُودء وأثتى عَلَيهِم بذلك بقوله في سورة 
الرعد: لين يمد هوا بولق [لرعد:. ؟]. 


ضَِ عر 7 
لص ع سا جرع سا سح سا ص 55 5 2 ل سر. 67 


وذمٌ الغادرين بقوله: «إوَالدِنَ ينفْصُون عَهَدَ أله ين بعد مِيتَقَه- وَبَقَطْمُوتَ 


7 م عي د سر ةي ع ع لد ا م واو 000002 
أله بد أن يوَصَلَ ود دون في الارّض أوْلتتِك طم لْعَنَدَ وطظم 0 لدَّارِ # [الرعد:ه؟]. 


ولكلاكان الكليزة على "الفزر اننا عق شين لالتعا فال .يعد 


3 
ا ا ل 0 ص وس لاس صحرر ير صالوما 


ذلك: مومه يممظ اردق لمن يه مََمْدرٌ محرأ بلك لديا وما كلْيهُ ألدنَا في الأتخرو إلا 
مع [الرعد:ه ؟-5؟]. 

قافاة ون اعون ا ارغايف مايه لكر اس يعد ون دمن 
الْحُرُوج الْمُقَاحئ عَلَى الدّولّة الْمُسْلمّة كَمَا حَصّلَ من التُفجيرّات التي حَصَلَتْ 
في "الرّياض" عدّة مَرَّاتء وإِخَافتهُم للآمنين» وحيَانَتهُم للدّولّة بإعدادهم 
للخْروج عَلَيِهَاه وإخافتهم للشتّعب» ومُحَارَبتهم لله ورَسُولهء وكذلك الاغتيالات 
وقد كثرت في رَمَئَنَا هَذَا. 

كل كذا نلق القدو" الذي رمه الله :لا .وأصساية يكالَهُم هَذَا الوعيد؛ 
لأَنَهُم تَحَفوا بأعمّالهم, ولَمٌ يُعلم بها أحَدٌ حنَّى ظهّرَت؛ ولذلك غُوقب العَادر 
بش عرد على مشامع أهل.المُوقفق وأبصارهم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


وه 7 -ه .0 
وقلت فى هذا المَعنّى فى "صَيحَة حَق": 


ا -ه ى0 

لكل غادر لواء يُنْصَبُْ ِعَدْرِه عند املته وَيُتشجَبُْ 
3 ل - .م 02 

يُقال ذي غدرثة ويُذْكرٌ ياْمه الذي به يَتْْتَهِرٌ 


3 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا رز يت 


تائسيس الأحكام 
[5؟:] وَعَنْهُ ذيه: «أن امْرأَة وُحدّت في بَعْض مَعَازي اللي وله مَقتُولَة' 

فَأَنْكْرَ لبي يكل 0 النْساءِ والصبيان». 

5 > 


الشرح 


الس -- 


مُوضُوع الْحَديث: النهي عن قث النّسَاءِ والصبيّان. 

0 الْمُفْرّدَات: 

النّسّاءِ: هُنَّ الإناث من بَني آدم. 

وَالصّبِيَانُ: هُم الصّعار دُونَ الحنث. 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

إنكار اللي كلل قتل الْنْسَّاء والصَبيان يَدُل عَلَى تُحريم قتلهم, وقوله في 
بعض الأحاديث الواردة ف هذا الكمل! وما كانت هذه لقاتل)0". تنبيه عَلَى غ ل 
النّمِي عن قتل النّسَاء؛ِ لأن العَالبَ فيهن عَدَمِ الْمُقَاتلقه وإن كَانَ في بَعضهنٌ شر 

عد فقه الْحَديث: 

أولاً: يُوَحَذ من الْحَديث تُحريم قتل النّسَّاء لكن احصّلفوا فيمن ثقاتل: هل 
يُبَاح قَثْلِهًا إذا قَاكلت؟ 

رأى بَعْضُهُم ذلك» ومُنَعَ بَعْضُهُم ذلك» وهَذَا هُوَ الأظهرء فَإِذًا قَائلت 
)١(‏ رَوَاهُ أبو داود في كتاب الْجهّادء باب: في قتل النّسّاءه رقم (055775)» وابن مَاجَه في كتاب 

الْجهّاد باب: العَارّة والبَيّات وقتل النْسَاء والصَّبِيّان رقم (5855). وأَحْمّد رقم »)١1708(‏ 


وقال الألباني: حَسَّن صحيح. 
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انيًا: إن ققَلَتْ قتلت قصاصاء وإن اربَدّت قلت عَلَى الردّة بأن تُستَتاب» 
فإن تَابَتَ وإلا قتأ 4 لعموم حديث ابن عباس قال: قال يل الله كة: «من ندل 
ديتهُ فاققلوةُ)2"0. ويكون هذا خَارجًا عن عَمُوم النَهي عن قتل النَسّاء. 

ثالنا: إن حَصّل يَيَاتْ للمشركين» وقتل أحد من الْنّسَاء والصّبيّان من غير 
قصد؛ فإنه يُرْحَى ألا عُقَوبّة في ذلك. 

رَابعًا: إذا ترس العَدُو بالنْساء والصبيان من المُسلمين» فهّل يُقتلون؟ هذا 


5 اله اله الم مال 


لذت «أ” «ل»” «أن” «هل”» 


.)١6ص( سبق تُخريْجُة انظر‎ )١( 


تانسيس الأحكام 
> -- 00 


[471] عَنْ أنس بن مالك طله 4 زان يد ار م 00 بن عرف» والزيير”” بن 


العَوَامِ شكيًا القَمْلَ إِلَى رَسُول لله َك في عَرَاة لَهُمَاه فرَعخّصَ لَهُمَا في قميص 


رموو لم 


الحَرِيرِء فَرََيْنهُ عَليْهمَا». 


الشرح 
لس - 

موضُوع الْحَديث: ترححيص ابِي يكل في لَبْس الْحَرير لدفع القمل 0 

2 الْمُفْرَّدَات: 

كك وشكراة بهو أن يكرت بالباقة مكال سكت ران يكون ‏ بالرانة 
فيقال: ا 

الفجل موروقة :وهر ذَابة تكون في كاقلن الانجاةه وفلن بكرن في الرأس 
فتَتَكَائْ وتُوذي مَنْ تَكُون فيه. 

في غَرَاة: أي: في غزوة. 

«فرَحّص لَهُمَا في قميص الْحَرِيرٍ وَرَينَهُ عَلَيِْمَا. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

من يسْرِ الدين الإسلامي أنه يُرَعخُصُ في الشّيء الْمْحَرم لعلة وجب التّرخيص» 
وقد رَخّصَ الشارع كه للزيير وعبد الرّحْمّن في 5 قمْصٍ الْحَرير؛ لكونه يَدْفْع 
القمل يما حَدَل الله يله فيه من الطبيعة الْمُنافية لذلك» وكذلك فيه دَوَاه للحكة. 


)١(‏ عبد الرَّخْمّن بن عوف الزهري: هو أَحَدُ العشّرة الْمَشْهُود لَهُم بالج أسلم قديْماء ومتاقبه 
شهيرة» مات سنة اثنتين وثلاثين» وقيل غير ذلك» التقريب ترحمّة رقم (59177). (النجمي). 

(؟) الزبير بن العَوَامِ بن خُوَيلَّد بن عبد العْرّى: أبو عبد الله القَرّشي الأسدي أحَدُ العشرة المشهوة لهج 
بالْجنّة: تل سّنّة ست وثلاثين بعد مُنصّرفَه من مُوقعة الْحَمّل» التقريب .)50١7(‏ (النجمي). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فقه الْحَديث: 

أولاً: يو حَذ من الخلايف حواز ان الحرير لدفع القمل أو لدفع الْحَكَة, 
ويَلتَحقٌ بذلك ما وَصَّفَّ الأطباء أن لَبْسَ الْحَرير يُنقَع فيه فيُحَففه أو يزيله من 
الأمراض الكلدية 


رس ا 


ثانيّا: أن الرّخصة لا كتوقف عَلَى العزوء بل الرُخصة عند وحُود العلة الْمَعَكَضِيّة 
لذلكء» وبالله التوفيق. 


5 اله اله مالم مالم 


لذت «أ” «ل” تزيم تذنا 


تانسيس الأحكام 
+حتتت>ت”ت >ت > ”تت مد 


[4748] عَنْ عُمَّرَ بْن الطاب ذه قال: «كائت أَمْوَال بَني النَضير مما أقاء 
الله عَلَى رَسُوله ل مما لَمْ يُوحف الْمُسْلمُونَ عَلَيْهِ بحَيْلٍ وَل ركاب» وَكانت 
لرَسُول الله يك حَالصّة» فكَانَ رَسُول الله يَعْزل كفقة أَهْله سَنَة ثم يَجْعَل ما بَفى 


في الكرّاع وَالسّلاح عد في سبيل الله كلد ). 


5 


0 


الشرج 
لس 0 

مُوضوع الْحَدِيثْ: حُكم الفيء. 

00 الْمُفْرّدَات: 

بَني النضيرٍ: قبيلة من اليَهُود يتَسبُونَ إلى هَارُونَ أخحي مُوسَى َعَلَيهمًا الصّلاة 
والمّلام-» ولمّا حَصّل يبن بعض أزواج النَبِي ل ما يَحْصّل بين الضرّات؛ 
اففَحرت إحدامُنَ عَلَى صفيّة بت حُبِيء فَقَالَ لَّهَا رَسُولَ الله كله: «آلا قُنْت: 


00 


َكيف تكوان خَيْرًا مئّيء وَرَوْجِي مُحَمَّدٌ وأبي هَارُونء وَعَمِّي مُوسَى)2(0. هذا الحَديث 

فيه ضَّعْفٌ» لكن له شاهدٌ من حديث أنس ذه وقد سَبَّقَ أن أمليته فى الجزء 

الرابع» وأن المفتخحرة هي حَفصّة عه . 

العهاك الي تن وو الى كله قابنه ملتهورة: جين هي متايه ل ديه 

)١(‏ رَوَاهُ الترمذي في غنات" المتاقت» باب: فضل أزواج اللي كيلك رقم (5897))» ورَوَاهُ 
الحَاكم في مُستَدرَكه برقم »)775٠0(‏ قَالَ الألباني -رَحمّه الله-: إسناده ضعيف» انظر 
الضّعيفة رقم (4375). 
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ب 


عليه رّحا -وهو الذي يَطْحَنون عَلَيه- من فوقء فأحبره الله كَلَهُ بواسطة الوّحيء 


لومي ريا لصم يكاج وَذَهَبَ ال لحي 


وَلمّا طال لكلو فلن أمكفايد روا 0 عنه)» دوا رجلا قادمًا 


تخ الجديرة: فسالوة فَأَحبَرَهُم أنه وجد الي كلل اغا ا 
نُمّ غَرَاهُم بعد ذلك» فألقى اله في قلوبهم الرعنه صَالحَهُم 0 الله يكل 


عَلَى أن لَهُمْ ما حَمَلّت الإبل غير اللعمة -أي: غير عُدّةَ الحّرب-» فَكَانتَْ قينا 
لرَسُول الله كَل وأنزل الله في ذلك سُورَة الحَشر وفيها: «إوَا أن أله عَكَ رسُوله 
عم مآ أوجَفْْد عله ِنْ حَيلٍ وكا وكاب وَلَكمَّ لله شط رسكم عل سن ينه وَآَهُ عل 
كل نيو 4 | [الحّشر:1]. الآية 1 ا 

وبعد ذلك كَانَ حُبِي هو الْمُحَرّض ابي قَرَيظّة عَلَى العَدْرِ ووَعَدَهُم أنه 


0 مصيره َه مَصيرهم) فَقَدَرَت بنو قُرَيظَّة في السّئة ْحَاسّة عند مَحيء 


1 


الو 


0 ا كاف 0 7 ابي 2 بغزو إبني 0 ا 
أن تُقتّل 0 ون 0 وأن تُغْتَمَ 3 فقال الى كك لَه 
حَكَنْت فيهمْ بحكم الله من فرق سْع سَمَوّات». فقتلتا مُقاتاتهم ومعهم حْنِي بن أحطب. 

وفي السّنة السّابعة غَرَا النِّي يل أهل خيبرء وغنم أرض خخيير» وكانت 


ماش سس 


م كر ا اس ررد 


سم 
- ع كه 


1) الآية الي بَعدَهًا هي قوله تعالى: «إمَآ أنه أسّهُ عل رَسْولِوء من أَهْلٍ الْثريك مله وليل وَلِذِى الَْرِيَ 
بت وَالتستكين وا اليل كك ا ول ب آلخَةَ تك وَمآ تدك الول سَحْذُوة وا 


7 زعا من با ريون‎ 20 ١ 


و تَعُوأ أله هَ سَدِيدُ أَلْعِمَا َعِقَاِ * [الْحَشْر:]. 


تأسيس الأحكام 
للج 0-0 


عن أموال بّني النضير يدل أَنّها جّاءت للمُسلمين من غير كد ولا تَعَبء فَجَعَلَهَا 
لله لرَسُوله ل فَكَانَ يعزل منها تَفَقَة أهله سَئة» ثُمَّ يَجْعَل مَا بّقي في الكرَاع 
والستّلاح عُدّة في سبيل الله. 

وَالْمرَاُ بالكُراع: الححيل والإبل التي يُحْمّل عَلَيهًا في سبيل الله. 

00 الْمَعنّى الإجمالي: 

لَمّا قدمّ اللي كلل الْمّدِيئّة عَقَدَ عَهِدَا مّعَّ اليهود» ولكنهم عَدَرُوا بالعَهد, 
فسَلْط الله عَلَيهِم رَسُولَه ل فنَفى مَنْ فى وقَتل مَنْ فَكَلَء وكانت ديَارُهُم 
وأموَالهُمْ فَينَا لله ورَسُوله» فسبحان مَنْ بيده الأمور» وإليه الْمُصيرء وله الْحُكم في 
الأولى والأخرى. 

عد فقه الْحَديث: 

« يُوْحَذ من هَذَا الحَديث: 

أولاً: ما أكرَمَ الله به تبيّهِ كِيِ حيث أُعَرَهُ وأداله عَلَى جحميع مُناوئيه» وبالأحصّ 
البهوة الذايفة كانو' لنناكين: لد المديية حت لطي العذ ميس قله تعلق 
الأخرى» وأَغنّم الله تس ديارهم وأَموالَهُم 5-0 لنريه وله 

ثانيًا: أن حُكم أموال الفيء كانت خَاصَّة به في حَيّاتهه يضع تلك الأموال 
حَيْثْ أراهُ الله من الْمَصّالح فكان ود ل تمق أعلة سق ويَضَّعْ ما بّقي في الْخخيل 
والكراع» كما قال أمير الْمُؤمنين عُمَرُ طلله. 

ثالنا: قال الله كلا : «إمَآ أده لَه عَلَ رَسُولِه- من أَْلِ ال مله وَلليُولِ وَلِذِى 
ْم وَاسنى وَالْمسكنٍ وان التَيبِلٍ كّ لا يكرت خولة بن الحا وتث4 [الحشر:»]. 

فكَانَ -صلّوَات الله وسّلامه عَلِيه- يَتَصَرّف فيها في حيّاتهء أمّا بعد موته 


اختلق أهل الغلم في مضارقت الفوين :تفيل + جنع المصال ولا بحسن وخر 
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قول أبي حنيفة) وأحمته وقيل: إن الأحَمّاس الأربعة للمرتزقة» وهم الأجناد 
الو رين للجهاد., 0 الخسقيق لمصالح المسلهاق: وبتى هاشم» 
والمُطلب» واليتامى» والمساكين» وابن السياة وَهَذَا مَذْهَب الشافعى» 
والأكثرون عَلَى ألا يُحَمّس حتَّى عُدَّ القول بتخميسه من أفراد الشافعي. اه من 
كتاب "الإعلام" لابن الملقن. 

زبغه - بن يوان الادكان التفخ والعبال قدت كه وان .ذلك غير 

عد يْوْ عحَذ منه مُرَاقبّة الله تعَالى في الأموال أعذا وعَطاءء وصّرّفا ومَنعَا؛ 
ا في أيدي العباد» والله سبحانه سَائلهُم عَنهًا 

سَادسًا: البَدَاءَة بالإنفاق عَلَى العيال» والتّوسعة 0 

سَابعًا: إعدادٌ اللأمة والاستعداد بالسسّلاح وكذلا هما" عطي ثيه زلة 


الأمور؛ امتثالاً لقوله تَعَالّى: وَآعِدُوا لَهُم نا استطعثم ين فَوَّوْ وين رَبَايلِ الْمَيْلٍ 


اخ يه 1 سر 


حِبُوت به عَدُوٌ أله وَعَدُوَكُم ف [الأنفال:.]. 

ثامئًا: الاستعدادٌ للعّزو بما يرم 00 ذلك لا ينافي التوكل. 

قال انق الملقن؛ خلافًا لبعض مَنْ حُكي عنه أنه كَانَ إذا رج لا يُعلق 
ملقو نوري أن سلفقه لين عن ار ل 

مَعنّى ذلك: ألا يحي كلى وررق "أذ كله ل من التو كل. 

تاسعًا: أقول في رَدَّ هَذَا الرّعم الذي جَاء به بعض الصوفيّة مما يُرَدُ به عَلَى هذا 
الرّعم: 5 لبي ككل كان يَدَخرٌ وق ا وعليا أله كان ييح عو 
راإضهانه الكووو و شدون: الأرواة التي تُغنيهم في غَزُوهمْ حتّى أنه .لما فتك 
أزوَاد القوم في غَروّة تبوك» والقوم كثيرُونَ يَلعُونَ ثلاثين ألفا؛ فَأَشَارَ بَعضْهُم 


تانسيس الأحكام 
00-1 


ولاو 


بحر الإبل» ثم جاء عمد ظفه + إلى اللّبي كي فأَشَارَ عليه أن تُجْمّع له أزواد القوم, 
وأن يُدَعْوٌ فيها بالتركق كم يَأحُذون متهاء ففعل؛ قبارَكَ الله لَهُمْ بدغوة التي يكل 


حنَّى مَلَعُوا أوعيتهم 
وكان لني ككل وأصحابه يَلبَسُونَ الدَرُوعَ» ويتُحَذُونَ الترق» ويَحْعَلٌ كل 
واحد منهم عَلَى رأسه الْمغمّرء وكل ذلك ل يُنَافي التّوَكل» وما هَذَا إلا من 
رُعُوئة الصوفيّة» وقد رَدَّ لني بك عَلَى المُعَالين في قوله: «ما بَالَ أَْوَام َالُوا كَذَه 
ولكنّي أصلي وَأَنامُ وَأَصُومٌ وأفطرن وَأَكَرّوٌجُ النّسَاء فَمَنْ رَغب عَنْ سني فَلَيْسَ منّي». 
فصّلوات الله وسَّلامهُ عليه و لمن يَخَالف سنتّة وبالله التوفيق 


5 شالة ماله مالظ مالم 


نز تزى تا رز يت 
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[5؟:] عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ «تضمد قال: «أخرى اللي بكهِ ما ضُمُّرَ من 


قال ابن عْمَر: و كنت فيمن اجرى 

َال سَفْيَانُ: من الْحَفيّاء إِلَى نَّييّة الوَداع حَمْسَة أَمْيّال أو سَبْعَة ومن تن 
الداع إلى م مُسّجد بني زريق ميل: 
ج- د 


السرج 


الس -- 
2 مُوضوع الحَديث: حكم المسابقة بين الخيل. 
2 الْمُفْرّدَات: 


مَعْنَى أَجْرَى: سابق. 


- 


0 التُضمير هُوَ أن يَعْلفَ الفرّس أربعين يوم ل إداتيه 
قلل له قوته» وإذا قرُبت الْمُسَابْقة يَدْحْل في بيت» ويُوضّع عليه جل» وهُوَّ ما 
يوضّع تحت السرج من الأشياء ل تقيه» ويَغْلقَ عليه في البيت حنَّى يَعْرق» فإذا 
خَرَجَ وَحَفَ من العَرّق خف لَحْمُكُ وحَرى جَريًا أكثر من غير الْمُطْمَر. 

قَولَه: «من الْحَفيّاء) : اللعقاء مُوضع. 

ال بيّة الوَدَا ع: الشّة هي اموي 8 احبر ونه الوداع"؛ أن 
أهل الْمّديَة كانُوا يَخْرُحُون مَعَ المُسَافر إِليْهَاهِ ويُوَدّعُوئه من عندها. 

مسسْجد بَني وُرَيْق: إضَاقَة تخصيص وتمييز» لا إضَاقَة ملك. 

الْمَعنَى الإجْمّالي: 

ا با حو هع روطن افاي الور 


1ن لمن ‏ ال لرة الملتين لحيل التي لَمْ تمر وقد ندر ين الجا ل له 


تائسيس الأحكام 


للق 


الودّاع بححّمسّة أميال أو سنّة في حديث سُفيَانَه وبسنّة أو سَبعة في حديث 


02 00 0 


مُوسَى بن عُقبَه والكل سسّائغ في التقدير» أُمّا ما لم بن يمر فجَعَل غَاْتَهًا ميلا واحدًا. 
فقه الْحَديث: 
أولة توعد هن الحديف خران المستابقة ين الكيا > كال التحافظ ابن عكر 
في شرح الحَّديث من "فتح الباري" (ج5/ ص؟077)» طبعة مُحب الدّين الخطيب: 
وق الكؤيف تاروع التسكة ونوا اثيرة "نو المسعي يا حزن الرياضة المجموةة 
الْمُوصلة إلى تحصيل المّقاصد في العّزوء والانتفاع بها عند الحَاحّة. 
يا: أمّا من ناحية الْحُكم فهي -أي: الْمُسابقة- ذَائرَةَ بين الاستحباب 
ولاه 
العًا: وقد أَحْمّمَّ العْلّمَاءِ عَلَى جَوَاز الْمُسَابْقة بغير عوض»ء موا كانت عَلَى 
اليل أو غيّرهًا من الدَّوَاب» وعَلى الأقدام» وكذا اراي دن 
رَابِعًا: فيه جواز التضير لحيل من أحل المسائقة 
خَامسًا: فيه مَشَرُوعيَّة الإعلان بالابتداء والانتهاء. 
سَادمًا: الْمَشْرُوع أن الخيل الْمُضمرة يُكون أُمَدُهَا أبعد. 
سَابعًا: وأتفقوا على جَوَاز المُسَابَقة بعوضء بشرط أن يكون من غير المتَسَابقين 
يعني: أن يكون السسّبق -وهي الجائزة التي يَأخدَهَا الستابق- من بيت مال الْمُسلمينء 
ا مع الإمام قرس جر اليو أن ان او انيه 


عل ار عن 


فق المتسارقية كذ إذا كَانَ معهما ثالث محلل 207 بشرط أ يخرج من عنده 


وى الات يَدْخُلَ واحد في السّباق بدون مالء فإذا سَبّقَ أحذ السَّبق» مع أنه لَمَ يُقَدَّم شيعا 
إل أن هذه الفقرة لا أعلم عَلَيهَا دليلاًء وتركها أو عَدَم الأحذ بها هُوَ الأولى في تظري» 
وبالله التوفيق» (النجمي). 
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لق 
شيئا؛ ليخرج العٌقد عن صُورّة القمار. 

ثامنًا: يُشتَرّط في الْمُسَابَقَة بالْخحيل كونهًا مركويّة, لا مُجَرّد إرسال الفرسين 
من غير راكب. 

تاسعًا: لا تَجُوز الْمُسَابْقة عَلَى عوض إلا في الثلاثة التي نص عَلَيِهًا الحَديث» 
وهو قول رَسّول لله يكٍ كما في حديث أبي هُريرَةَ قَال: قال رَسُولَ الله :ولا 
مق إلا في خنا. أ في خافرء أ تل" . 

عَاشْرَاء فيه حَوَارٌ مُعَامَلّة البهائم عند الْحَاحَة بما يُكون تعذيًا لَهَا في غير 
الحايكة كالاجاعة والاسراه: 

الْحَادي عَشَر: مَشْرُوعيّة تفضيل اليل الْمُضْمّرة في العَايّةه وجعل جَوَائرهًَا 
أكثرء وعبارة الْحَّافظ: وفيه كزيل الْحَلق مَُازلَهُم؛ لأنه كله غَايَرَ بين منزلة 
الم ا ار 

الثاني عَشر: يذ من هَذَا أن الْمُسَابَقَة عَلَى عوض لا تحُوز في غير 
الفلقة» .ومن هنا كأخد مَنْعّ العوض في الكدكا تاف باع دان ا 1 ا 
عوض فهي جَائرَة في أشياء كثيرة كما تَقَدّم وبالله التوفيق. 

مَلحُوظة: وريّمًا يُقَال: إِنّهُ يَجُورُ إعطاء الْجَوَائر لحفظ القرآن» والْمُسَابقة 
لحفظ الْمُيُون وما أشبه ذلك؛ ليكون حَافرًا عَلَى العلم» وبالله التوفيق. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تم تزه يد 


)١(‏ رَوَاهُ أبو داود في كتاب الْجهّادء باب: في السّبق» رقم (5010754)» والترمذي في كتاب 
الجياد: باب :اما حَاءِ في الرهات والسبق» رقم :9 +617. والتسسائن في كتانب اليل .باات: 
في السّبق» رقم (5ه8: 7089)» وابن ماجه في كتاب الجهادء باب: السبق والرهان» 
رقم (/1١))؛‏ وصححه الألباني. 


تانسيس الأحكام 
00 


]:٠[‏ عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ عيتتشيد قال: «عُرضت عَلَى اللي كك يَوْمَ أحُد 


00 
2 هع مم م م ه بو لاه دهم عر 


وَأنا ابن أربَعَ عَشَرَةَ سنَة؛ فَلَمْ يُجزني» وَعْرِطلت عَلَيْهِ يَوْمَ الْحَئْدق وَأنا ابن حَمْسَ 


عَشَرَةَ فَأَجَازني). 


الشرج 


0 موضوع الحَديث: لمن الذي يُعتَبّر به العّلام بَالعًا. 

:د الْمُفرَدَات: 

غرطت: أي: استعرضنى ني اللي يل وأنا رَاعْبْ في الكّروء فلَمْ يُحرّني يوم أحُد؛ 
كل اكول كموي شري زم لعا لأ أكتلت خسن عشرة. 

الْمَعتَى الإجْمَالي: 

أن كَمَالَ حَمْسَ عَشَرَةَ فاصل بين منْ يُعَدُّ في العيّال وبين مَنْ يُعتَبّر من 
الرّحَال الْمُطيقين للقتال. 

فقه الْحَديث: 

© يُوْخَذْ منه: 

أولاً: مَشْرُوعيّة استعراض مرضي 

ثالكا: يُوَ مذ منه أن الْخحَامسَة عَشَرَةَ هي بدء التكليف في حَقّ الرّحَال وَالنْسَاى 
وَعذا هو الأصّح» وإلى ذلك ذَهَيسَ الشّافعي؛ وأَحَمّد -أي: أن البلوغ الس 
يَحَدَّد يُكمال التقاقمة عشرة- وانشكاة ابن المُلقن عن الأوزاعي» وابن وهب. 

وقد ذَهٌبِ“مالك إلى أن البلوع يكون بسع عشرة :وقول آخحر أنه يكن 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 
تمان عفرف كال ابن الملمن ةوكر لتقيو ع الجالكية 

وفَرَّقَ أبو حَنيقة بين العلا والْجَاريّة» فَقَالَ: بثمّان عَشْرَةَ للغلام» وسبع 
عشرة للجارية. 

رَابعَا: والبلوغ يُعْرَفْ بأمُور» فيَعرَفُ في الْجَاريّة بالحَبل والحّيض» وقد 
قَالَتْ غائشة يلها : «إذا بَلْعَت الْجَارِية تسع سنين؛ فهِي امرأة) . 

كاسنا كا ركوو خاقفه للد عردو الاق ١‏ وهو ناك الم الكدين حول 
الفرجء وهذه العَلامّة استَعمَلَهَا النِي يك في الْمُرَاهقين من بَني فريظّة حين حَكَمَ 
سَعْدُ بن مُعَاذْ بقتل مُقاتلتهم, فَأْمَرٌ اليك بالكشف عن الْمُرَاهقِين فَمَنْ وُحدَ 
منهم أنبّت قله ومَنْ وحد لَمْ ينبت تَرَكَهُه وفي هَذَا دلي عَلَى أن نَبَاتَ الشعر 
الْحَشْن ول الفرج من عَلامَات البلوغ. 

هناك عَلامّة أحرى وهي الاحتلام وخروج المي من القبّلء سَوَاء كَانَ 
ذكرًا أو أنفى. 

سَادسًا: تييّنَ من هّذَا أن عَلامّات البلوغ ثلاث: إِمّا كمال حمس عَشْرَة 
أو الاحتلام» أو نبات الشعر الْحَشْن حَولَ الفرج» وتزيد الْمّرأة عَلَى ذلك 
بالحيض والْحَمل. 

وقد قَالَ النتّافعيُ -رَحمّه الله-: إِنّهُ وَحَدَ امرأة في اليّمّن صَّارَت جدّة» وهي 
ابنة إحدى وعشرين سنة. 

وتقرير ذلك: أنهَا بَلَمَتْ لتسع» فَحَمَلَت في العاشرَة» وَوَضَعَتْ باه وأن 


ابنتها بَلَعَتْ لتسع؛ وَحَمَلَتْ في العاشيرة من مهاف و كانت يعن العاشرة. أما 
وأمّهًا جدّة. 


7 
001000 


رن و دم و اد 9 نول - نو - و او 
سَابعًا: يتنب على هذا أن مَنَ كان ابن حمس عشرة سئة يكون له سهم 


تاسيس الأحكام 
في المُقاتلة» وأن مَنْ تَرَكَ الصّلاة بعد حمس عَشَرَة استُتيب» فإن تاب وإلا قتلء 
0 الْمَرأة 00 جتان ا شي عرق بعاد ع؛ لقول عائشة «إذًا لعف 


الْجَارَية 7 1 فهيّ رم أو لقول الشافعي: إنّهُ وَحَدَ ع وهي بنت 


وه ماك كاه عاد اماه 


دح و ري ري ري 
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[41] عَنْ عَبّد الله بن عُمَرَ عيتضمد: «أن التي كي سم في التلٍ: للفرس 
سهمين) وَللراجل سَهُمًا). 


الصوج 


مُوضوع الْحَديث: ما كس للرّحْل [الفرنين. 
2 الْمُفْرّدَات: 
النَقْلُ: الْمُرَادُ به العَيمّةه وقد جَاء في كتاب الله: مَإيسسَلُوتكَ عَنِ أ 
الْدَنمَال ينه وَاليَسُول 4 [الأنفال: .]١‏ 
قَولَه: «للْفرس سَهْمَيْنِ): دوين فارسهء وَهُوَ صَاحبَهُ الذي يَركبة» وذلك 
أن كلفة الفَرس كثيرة» وتفْعَهُ في الْحَرب أكثر؛ لذلك قَسَمَّ له التي وَل سَهِمَين» 
ولصاحبه سهمًا واحدًا. 
قَولَ: «وَللراجل سَهْمه: الْمُرَادُ بالراجل الْمَاشيء وكل مَنْ له قرس يُقْسَمْ لَه 
ولفرّسه ثلاثة أسهم: سهم له؛ وسهمان لفرسه. 
الْمَعتَى الإجْمّالي: 
يُخْبِرُ عَبْدُ الله بن عْمَرَ 5 يه أن النبي يكل قَسَمّ في التّفل: للفرّس سَّهمَّينء 
وللرَُل سَّهْمَاهِ ذلك بأن غناء الفرس في الْحَرب أكثر من غناء الرَّخُل وَحده 


بدُون فرسء وقد أشَارَ إِلَى ذلك القرآن الكريّم؛ حَيث يُقول الله طلا : مجرت 


سح سر جك 0 


حا ان به نفع فوسطن به مما [َالعَادِيّات:5-7]. فى هَذَا تنوية بالْخخيلء 


وإشارة إِلَى غنائها في الْحَرب. 


تانسيس الأحكام 
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وقد قال النبِي يةِ: «الْخَيْلَ في تواصيهًا الْخَْرُ َِى يم الْيامَة)7". 
بد فقه العديف: 
أولاً: يود من هَذَا الْحَديثْ أن القسم في العَنّائم 0 للرّاحل سَّهم 
ورين سَهمّان» فَمَنْ كان فازامًا قسم له ثلاثة أسهم: سهم له» وسهمان 
لفرّسهء ومَّنْ كَانَ راحلا قُسمٌ له سَهُمٌ وَاحدّ» وإِلّى ذلك ذَمَبَ الْجُمِهُورٌ. 
قال اب الخاف اا الما في مهم الفارس والرّاحل من العَنِيمّة» فقال 
الكروونه أكوت لا كز يكذ وابحة رواللفاري تاجنة انيرك يتات ين 
مه توس شي تنس 
وممّن قَالَ هَدَا: ابن عبّاسء ومُجَاهد والْحَسَّنْ وابن سيرين» وعْمَرُ بن 
عبد العزيزء ومالك» والأوزاعي» والفورييٌ» والليثء والشتافعي وأبو يوسف» 
ومُحَمَّدُ -أي: مُحَمَّد بن الحَسّن-» وأَحْمَدُ وإسحَاق» وأبو عُبّيد وابنُ جرير 
وآخرون. 
وقال أبو حنيفة: للعاون سَهمّان فقط: سَّهُمْ له وسهم 5 وحكي عنه 
أنه قال: ذالم دمل مُسلم. 
لم يقل بقولة هَذَا أحَن جه الجمهور هَذَا الحذيت عَلَى زواية الكقاب. 
)١(‏ البحاري في كتاب الجهاد والسير» باب: اليل معقود بنواصيخا الْخخير إِلَى يوم القيامة» رقم 
(7849)» وفي كتاب الْمّناقب» باب: سؤال الْمُشركين أن يريهم التي بكي آية» فأراهم 
انشقاق القمر» رقم (4 7754)» ومسلم في كتاب الإمارة» باب: لحيل في تواميها حون 
يوم القيامة رقم (1811)؛ وأَحْمّد رقم (4815)» سُئّن ابن مجه في كتاب الْجهّاده باب: 
ارتباط الْخيل في سبيل الله رقم (27171 51788)» وَرَّوَاهُ النّسّائي في كنات الكبز وباب 
فتل ناصية الفرس» رقم (881). 
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قُلْتَ: وقول الْحُمهُور هو الْحَقء أمّا قول أبي حَنيقَة: لا أفضّل بَهيمّة عَلَى 
مُسلم. فقول مَرْدُودٌ ولا يَلرّمِ من إعطائهًا سَّهِمَّين التُفضيل لهّاء ولكن لمَوتَتهًا 
وكلفتها وغتائهّاء وبالله التوفيق. 


5 مالك قالة مالك مالم 


تزى تام تا م يد 


تاأسيس الأحكام 
:+ بختتتتت تك 


ال ا ال يم 


[8809] وغنة ف :رأن رول اله يله كان يتفل يعض مه ينعت 9 


امه 


السرايا لأنفسهم ا سوى قسم عَامّة الجيْش). 


> 
الشرح 


لس | 


مُوضوع الْحَديث: قَضِيّة التّفل للسسّرَايا الْمُقتَطعَة من ا 

0 الْمُفْرّدَات: 

تَقَدّمٌ الكَلامُ عَلَّى التّفل إلا أنه يَتْمَل هَذَا -أي: يَتْْمَل اسم العَنيمّة-» 
يقلن أن فط قاهن: الحيض #تحيها بذ عما خذلا عادر رضم افيه 

قَولَه: «(بعض مَن ييَعث من السرَايَا): ذلك لأنه كان يَذْهَبَُ اكيش العَامُ 
فإذا صل إلى رمكان يكن هو الْمَقْصُود بَعَتَ السرايا» فيطدبٌ غَدَدَا بر سلهم في 
حهة: اليمين. مكلا ويقدب عدَدَا ويرسله: قِ يه "اسان ناف وفك في 


ًَ 


الجهّات الأربع, إمّا أ أن يسني لهم اباكن حامئت :انا أن يُرسلَّهُمٌ بون تُسْميّة. 
شري هي القطعّة من الْحَيش يَكُونْ عَدَدُهُم قليلاه يَذهَبِونَ إِلَى مَكَان 
ماء وفي سيرة الرّسُول كللة: 
ري هي التي لَمّيَذَهَبْ فيها الرّسُول ككله. 
والعَرْوَةٌ: ما ذَهَبّ فيها. 
وقد 1-8 في الْحَدِيثْ عن ابن عبّاس» : عن اللبي كَل قال: (خَيرٌ الصّحَابَة أَرْبعَة 
وَخَيْرُ المكرايا أربعُماة» وخَيرُ ير الْجيُوش أربعة آلآف, ون يُغْلَب انا عَشَرَ ألا من قلّة)7"". 


)١(‏ رَوَاهُ أبو داود في كتاب الْجهّادء برقم 2511 والترمذي في كتاب السّير» باب: ما جَاءَ 
في السسّرَايَاء رقم »))١555(‏ وأَحْمّد رقم (585)» وفي الصّحيحَّة برقم (945)» وصحيح 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


لف 


الْمَعتى الإجْمَالي: 

يُخْبِرُ عَبْدُ الله بن عُمَرَ يفطمد أن رَسُولَ الله يكل كَانَ ينفل بَحْض مَنْ يبعَثْ 
في السسّرَليَا لأنفسهم خَاصّة أي: يُعطيهم نسبّة مما غَنمُوا نخّاصّة بهم دون سائر 
الْحَيش؛ وذلك تشجيعًا وحَفرًا لَهُمْ عَلَى الْجهّاد. 

فقه الْحَديث: 

يُوَذ من الْحَديث جُوَاز تنفيل قائد الْحَيش للسرَايًا الذين يََعَنْهُيٌ حين 
يَتَدبْهُم من الجيش يرسلَهُم إِلَى أماكن يَعْرُوتَهَا وما عَنمُوةُ منها أخرج منه الْحْمس» 
ل تعر ج ونه الفله لم وزع البافي على عام لحيس واصخات السرية بنهه. 


و 2 - 


ومثال ذلك: أن يأتي اليش إِلَى مَكَان ما يَتَمَركرٌ فيه» نُمَّ بَعْدَ أن يَأمعْدَ 
الأخبار عن الجهّات التي كول ررس مانا نلعي من امه الح وقد 
ملا حمسين رلا أو ستين أو تَمَانِنَه يقول لَهُم اذهَبوا إِلَى مَكَان كَذَاء فَاقُلوا في 
الْمُشركين وأثخنواء وما عُدمتُم فَلَكُمْ منه الرّبع بعد الْمُمسء أو الثلث بعد الْمُمس. 

وغَالبًا أن الي يكل كَانَ يتّفل الرّبع في البداءة» والثلث في الرجْعَة؛ لأن 
الْحَيشَّ في البداءة يَكُونَ نشيطاء وفي الرَجْعَة يَكُون مُتعباهِ فلذلك ينفلهم الثلث بعد 
التخمين! إذا كانوا في الرَّحْعَةء ويتَفلهُم الرّبع بعد الخُمس إذا كانوا في البداءة. 

دليل ذلك: ما رَوَى أبو داود من طريق زياد بن جَاريّة» عن حبيب بن 
مسلمة قال «شهذت التبي كلل فل اربع في البََاءةء وَالثْلث في الرَّحْعَة). رَوَاه 


أبو داود برقم »)5105٠0(‏ وابن مَاجَه برقم 5/559 قال وروي في حديث حبيب 


2 


الجامع رقم (7717)» لكن قد تراحع الألباني عن تصحيح هذا الْحَدِيثْ وضعفه في ضعيف 
الترغيب والترهيب رقم .)١8١5(‏ 


هَذَا أنه -عَلَيه الصّلاة والمّلام- كان يُتفل بعد إخراج الخُمس. 

ثانيًا: قلنَا: إِنَ التتغِيل يَكُونَ في البَدَاءة بالربع» وعند الرّجعّة بالثلث. 

ثاكا: أن هَذَا التتفيل يَكُونْ بعد الْخُمس -أي: بَعْدَ أن يحرج خمس 
العيمّة-» وقيل: إن الل يَكُونَ قبل التُحميسء فَلَعَلَ القَوْل الأول أقرب للصُواب. 

رَابِعَا: للحديث تَعَلق بمّسَائل الإحلاص في الأعمال: فَهَل ما يَجْعَله قائد 
الْجَيشُ من الْحَوَافز يور في الإخلاص أم لا؟ 

ولا شلك أن لني يك قال: «مَنْ قَائلَ لتَكُونَ كَلمَة الله هي الْعليَه فَهُوَ سَبيل 
الله) . عَلَى أن الذي يبعي للامام أو القائد أن 5-8 عَلَى صلاح النيّق وألا ون 
عَمَلهُمْ مُتَعَلقَا به عَرَضّ زائلء ولا شلك أن الأمر يحنَاجُ إِلَّى مُجَاهَدَةَ وكذلك 


في سائر الأعمال» والله 7 


فل يَقُولَ: طاقن 26 يبأ لِمَه ديو يمل عملا ًا ولا 
شرك بعبادة ريف لدأ [الكهف:١١١].‏ 

غاستاء آن 0 آريك بن التعانه كل :عم من أعفال العرن له يكرك انا 
للإخلاصء وإنَّما يَتَنَافَى مع الإخلاص ما كان القصد فيه مُمّحضًا للدُنيًا. 

اذكه :أن لواف "الور كل أفيل المتعافية اذا كانت المناقتك 
أصلها لله؛ فلا تؤثر عَلَيهَا الوَسّائل» سَّوَاء كان ذلك في جهاد؛ أو في طَلَبٍ علم 
أو غير ذلك من أعسال الخين: 

مَابعًا: أن التّْلَ لا يتَجَاوَّز به الثلث لحَديث حبيب بن مَسْلَمَة الْمَاضيء 
وهو قول مَكحُول والأوزاعيء وبالله التوفيق. 


5 شالة ماله مالظ مالم 


لذت «أ” «هل” تزيم تذنا 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام ب 


[76:] عَنْ أبي مُوسَى الأشعري ذد عن النبِي يك قال: «مَنْ حَمَل عَلَينَا 
السسّلاحَ؛ فَلَيْسَ منا». 


الشرح 


مُوضُوع الْحَديث: لتَْلِيظُ في حَمل السّلاح عَلَى الْمُسلمين» و نه ليس 
من مَقَنَضَيّات الإِيمّان. 
2 الْمُفْرّدَات: 
وله «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السسّلآح): الْمُقِصُودٌُ به: مَنْ َمل الستلاح لقتال المسليية 
لإرهابهم؛ إِمّا اا منهج تكفيري» أو مُنتَصرا لدعوة عَصييّ أو حزيّة أو مُتقَادا 
0 يَحعّله قاصدًا قتل أخيه. ٠‏ 

أن إن 0 المسّلاحَ بأمر إمامه؛ لقتال الحار شين عَلِيه أو الْمُنَاوئين له 


يا 


و 


بدُون حَقّ؛ فَهَذَا لا يَكُون حَاملاً للسّلاح عَلَى الْمُسلمينء ونا هُوَ حَاملٌ له من 
أجحلهم. 

د الْمَعتَى الإجْمَالي: 

تَحريُمُ حَمْل السّلاح بقصد الإيقاع بمُسلم بغير حَقٌّ فإن حَمَلَهُ قاصدًا به 
الدّفع عن نفسه ممّنْ قِصَّدَهُ بسوء كدَفع الصّائلء ودفع مَنْ يريد أحذ ماله أو 
انتهاك حَرَمه؛ فَهَذَا مُبَاحٌ» ولا يَدْعُْل في الْحَديث. 

فقه الْحَديث: 

أولاً: يود من الْحَديث تُحريّم حَمل السّلاح عَلَّى المُسلمين لقتالهم؛ وتغليظ 
ذلك بهذا الوعيد الذي جَعَلَهُ ليس من الْمُسلمين في عَمَّلهِ هَذَا. 


تانسيس الأحكام 
00 


ثانهًا: يوذ منه حُرْمّة دم الْمُسلى والله 8 يُقول: «إومن يَفْشُلْ مُؤيكا 
متعيد شكرا وم حَهئق كيدا كبا ومصيبة أله اكه وامة وأعد نان 
عَظِيمًا» [النساء:3]. 

النا: ومن أجل تَحريْم دم الْمُسلم وتغليظ الوقوع فيه نَهّى التتّارعٌ عن 
تعاطي السنّيف مُْلُولاَ وأمَرَ مَنْ َمل الْمَسجدَ أو مَشَى في الرّحَام ومّعّهِ نبال - 
ع سهّام أو نصّال -؛ أُمَرَهُ أن احم اح ل عي ملم وس 
الإشارة بالحّديد أو السّلاح حو الْمُسلم؛ محَافة أن يَنْرغٌ الشَيطَان في يده 
وكل هذا دليل عَلَى احترام دم اميه وتهى عن تَعَاطي الأسبات العخاملة عَلَى 
أذاه لكَرَامَته عند الله. 

وَابعًا: قوله: «مَنْ حَمّل عَلَيْنا السسّلآح فليِسَ منّا). لين عَلَى مثلنا» ولا عَلَى 
طريقتناء ولا مُهتَديًا بهَدِيَاه أو أنه ليس ما في هذه الْحَصْلَة كقوله: «وَمَنْ عَشَنا 
ف 

وكقوله: «لَيْسَ ما مَنْ ضَرَب الْخُدُودَ وَشَقَّ الجُيُوب وَدَعَا بدَغْوى الْجَاهليّة). 

خَامسًا: أنَّ ذلك لا يقتَضي تكفيره؛ لأنْ الله ل ول مم طَإعنَانِ من 
لْمُوّمِنِينَ اهلوأ 9 - وإذ معكا: إقدمهما عل لكوي كعيلوا الى ل شق له 


ا 
4 كن ال ينا قات الترثرا جهها كل وبل إة لنة حي التترطه 01 م 
الْمومنود ا عي وَأتَمُوأ أله لعل مون 4 [َالْحُجْرَات:9-١١].‏ 


)١(‏ مُسلم في كتاب الإِيْمَان باب: قول انَبِيَ: «مَنْ عَشًا َلَيْسَ منّاه. رقم 23٠١5 2٠١١(‏ والترمذي 
في كتاب البيُوع عن رَسُول الله باب: ما جَاء في كرَاهيّة الغش ذ في البيوع» رقم (5ه١51١)»‏ 
وابن حبّان ف كتاب البر والاحسان» باب: الصحة والمجالية رقم اكه وفي كنات 


البيو ع رقم »))55١5(‏ وفي كتاب الْحَظر والإبَاحة) رقم (9ه5ه6). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


فَجَعَل الْمتَقَاتلين إحوة» فَدَلَ هَذَا أن فعل الكبائر لا يُوحب الْحُكم بالكفر 
عَلَى فاعلهًا. 

سَادسًا: إِنمَا يُحْكَم بالكفر عَلَى من استَحَلٌ مُحَرَمًا مُجْمَعًا عَلَى تحريمه 
قَمَّن استحّل القَرْج الْحَرَام أو استَحَل الدّمٌ الْحَرَامَ أو الْمّال الْحَرَام كاستحلال 
الرّناد واستحلال قَثْلٍ الْمُسلمين» واستحلال أذ أموالهم؛ فَهَذَا يكفرُ 
بالاستحلال لا بالفعل. 

سَابعًا: قال بَعْضّ أهل العلم: الأفضل بَّقَاءِ مثل هذه الأحاديث بدُون تأويل 
لَهاهِ لأنّ ذلك أبلغ في الرّحر. 

وأقُول: إذا كَانَ في السامعين منْ يَنهَجٌ الْمَتمّج التكفيري» ويُسئّحل دمّاء 
التسقين) وتكاف ينه إن تق كذ الحديف واهاله لكته د اللكفري» ملع 


بلع ه 


أن تَتَأوّل الحَديثء» وتبيّن بأنه لا يُقصّد به التكفيرء وإِنَّمَا يُقَصّدُ به الرّحرء وأن 


فاعل ذلك لا يَخْرج به من الإسلام باتّفاق | . لسلف قاطيّة ما الْحَوَارج والمعتّزلة 


فَهُمٌ أصحاب بدعء ولا يَجُوز أن أذ بأقوالهةٌ» وبالله التوفيق. 


ل 0 


1 تائسيس الأحكام 
[474] عَنْ أبي مُوسَى طهه: «أن رَسُول الله يل سثل عن الرّحُلٍ يُقاتل 
شَجَاعَة ويُقاتل حي وَيُقَاتل ريا أَيْ ذَلكَ في سَبيل الله؟ قَالَ: مَْ قَائلَ لتَكُونَ 
كَلمَةٌ الله هي الْعُلْياءِ فَهْوَ في سَبيل الله كلد ). 
الشرح 


لس - 


موضوع الكديك» يان السكاهد في سبيل الله بأنه من لا 10 مَدقوعًا 
بَحَميّه عَصَبيّه أو لم يكن مُريدًا بقتاله. عرض الدّباء .ولا إظهار 'شحاعة» وَإنّمًا 
0 في اه من قال لإعلاء كلمّة الله. 

0 الْمُفْرَّدَات: 

سكل عن الرَجُل يُقَاتلٌ شَجَاعَة: قال ابن الْمُلقَن: الشّجاعَة ضد الْحُبِنء وهي 
شدّة القلب عند البأس. 

ع حَميّة 
8 أو مَدهَبء كَل هَذَا يدل في الْحَميّة. 

قَوله: «ويُقاتل ريّاء): اع ان ل املك تيور اند ين طرق 
55 لا يُرِيدُ إلا الدّتيّاءه كقوله كد «تعس عَبْدْ الدّيتَارٍء وَعَبْدُ الدّرْهَم وَعَبَدُ 
الخييضة: تعن وافكين:وإذا شيلك قل التقيك20. أي الذي بريه عمله الد جام 


ذ# 
5 


: الْحَميّة هي الأفَق وهي ا أن تكو حمية لعصية حَاهايَّة 


)١(‏ رَوَاهُ البحَاريُ في كتاب الرّقاق» باب: ما يُتّقَى من فتنة الما رقم (5475)» وفي كتاب 
الْجهّاد والسّين باب: اْحرّاسّة في الغزو في سبيل الله رقم (38410)» وابن مّاحّه في كتاب 
الرُهدء باب: في المكريا ررقم رساخ بوالسس لنب واب ن حّّان في كتاب الرَّكَاة باب: 
جمع الْمّال من حله وما يَتَعَلّقَ بذلك» رقم (9714). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


غير قفد لإعلاء كلمّة الله ونْصرَة دينه» فقال 1 الله ككل (مَن قاكل لتكون 
كَلمَةٌ الله هي الْعْلْيَاهِ فَهُوَ في سَبيل الله). 

َهَدَا حُكْمٌ فَصل؛ لأن كل مَقَصد لا يَكون كذلك فَإِنَ صَاحبَهُ لا يَكُون 
في سبيل الله. ٠‏ 

الْمَعنّى الإجْمّالي: 

بر لني لِةِ حين سكل عَمنْ يُقاتل شجاعة» أو حَمِيّة أو اه أو ليرى تكانة 
أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلوات الله وَمََلامة علييت: «مَن قَائلَ لتَكُونَ كَلمَةُ الله هي 
لْعلياِ فَهْرَ في سَبيل الله كلد ». أي: مَنْ كان قاصدًا بقتاله ُصْرّة الدّين وإعلاء كلمته 
ل كن لط ريا وإظهار أحكامه, وإعزاز أهله؛ فَهُوَ في سبيل الله. 

فقه الْحَديث: 

اولك لوحة مرج هذا القديف. آذ د كار لتقعين من حل المعاضة بان 
يَكُونَ قاصدًا إظهار شجاعته؛ أو قائل حَميّة لقبيلته وعَصِبيّته أو لمَنهّجه وحزبه» 
أ ويدار أطي العمة الكة بأنه يُقاتل من أجل إعلاء كلمّة الله» وَهُوَ في 
الباطن بخلاف ذلك؛ فَكُلَ هَوُلاء قَالَهُم لَمْ يَكُنْ في سبيل الله. 

نانيًا: إِنّمَا يَكون في سبيل الله منْ قائل لإعلاء كلمّة الله وقَصّدَ نْصْرَةٌ دين 
ا ا 0 لمَبهّج الله لتعلق كلمة الله على المآذن: ذغرة 
للصّلاة» ولتعلو مُلْطَة الْحَقّ عَلَى مُلْطّة الباطل» وتنشر أحكام الله بين عباد الله 
فذلك الذي يُقاتل في سبيل الله؛ ولهّدَا جَاءَ في حديث ابن مَسْعُود قوله: «ورْبَ 
قبل بَيْنَ الصّفِيْن اه عله 40 ْ ْ 
)١(‏ رَوَاهُ أَحْمّد برقم (9011)» وفي سلسلة الأحاديث الضّعيفة وَالْمَوضُوعَة رقم (/594)» 

59 عامج العف ف وا 


تانسيس الأحكام 
00-3 


نالنًا: الظاهِرُ أن مَنْ قتل في الْحَرب بين الْمُسلمِين والكفار؛ فإنّهِ يُعتَبّر 
شَهِيدًا بظاهر هذه النّ ولكن الشّهَادَة الْحَقيقيّة هي تكن مذ قائل الفكون 
كَلمّة الله هي العُليا. 
وتلعانى سؤر "ميدة عاونال لدان يكرت ولك لرممية 
ثم الشّهِيدُ يَا أخي من قعلاً في تر دين الله جَلَ وَعَاد 
وَلَمْ يَكُنْ يَدقَعَهُ حب لقا وَلا اكتساب مَغْتَمِ في ذي الدا 
وَلَم يكن مُنفعلاً بالضب لنصسرة الباطل بالتُعصبٍ 
إلى قير نب أزوَطي 2 نخسا لني الت اليش 
وَجَادَ التق ل المُغتَقَد عَيَضَهُ الله حَيَاةًللأبد 
فيه الرقزي بن الككور. ٠.‏ :علي الحكالوي دا التعارر 
ونه" ون ذا قاع أن لعافم له كل هر المرحب لرهياة ذون غيرةة 
وقد رَوَى أبو داود في سُتّنه عن يَعْلَى بن مُنْيةَ قالَ: «آذَنَ رَسُولَ الله كله بالْعَرْو 
وأا سَبْحٌ كَبِينٌ لَيْسَ لي حادم فَالنَمَسْتْ أجيرًا يكفيني وأخْري لَهُ سَهْمَكُ 


- 


5 
2 عه فق 3 َه 2 


ات ةا الرّحيل أتّانيء فقَال: م ما أَذْرِي ما السَهُمّانء وما يْعْ سَهْمِي؟ 
لي ع د لهم ل 6ك مسد ل أ ان فلن حدر 


550 ا 2 


أرّدت ن أحري له , له سَهمة فذكَرْتُ الدَنانِين فحنت الي يلق فَذ كرت ا 
قَالَ: ما أجة لَهُ في عَرْرَته هذه في الثنيا والآخرة إلا ذكائيرة التي سَمّى)! 3 
لغوند ثالنه فى سوع المقصد وسُوء الحَاتمّة وتشأل” الله حجل وعلت 


دس سس 


يمنحنا إِيمَانًا ويقيئًا وعَمّلاً صّالمًا ُفُورُ به في الدّار الآخرة» وبالله التوفيق. 


5 ابوداوة في كتاب الْجهّادء باب: في الرَّخُل يَغْرُو بأجر الْخلمّة رقم (5571)» قَالَ الشّيخْ 
الألباني: صّحيحء انظر السلسلة الصحيحة رقم (5778). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


تعريف العثق : قال ابن الملقية هو في الشرع: إزَالَة ملك عن آدمي 0 
نالك تفرية ان اث عاو 

وأقول: الأولّى في التعريف به: إزالة المّالك الْمُحمَار الذي يُصح عيرق 
ملكه عن آدمي؛ تَقَربا إلى الله كلَة» ورغبّة في ثواب العتق؛ ذلك لأن الْمُعبّق 
حلص من الْمَلكَة الي تحمل تُصَرفَُ في يّد غيره. 

والإسلامٌ يُرَحْبْ في عتق الْمُسلمء ويّحعَله سيا في العتق من النَّار لمَنْ 
أعنّقّ ذلك الْمُعتّق» وقد جَاء في الْحَدِيثْ الذق رواة اس شير عن النبِي كلل قال: 
(مَنْ أَغْتق قبَةَ مُسْلمَة؛ ؛ أَعْتّقّ الله بكل عُصنو منهُ عُصنْوًا منَ الا حَنَّى فَرْجَهُ بفْجه)”") 

واراعاك ‏ لاتلي ا بن هيد ل ان لس لم 
ومن أجل ترغيبه في العتق فإنه يُجعل عتق الْحصّة في العبد مُوجبّا لعتق الْجَمِيع 


ذا كان المُعتق موسر كما فى حديف عبن الله بن عم عققطفة . 


5 شالة اله مالم مالم 


نز تزى تل رز يك 


)١(‏ صحيح البُحَاري في كتاب كفَارَّات الأَيْمَانَ» باب: قول الله: أو 0 َه وأي الرّقاب 
أزكى» رقم (15/ا5)» ومُسلم في كتاب العتق» باب: فضل العتق» رقم »)١5٠١5(‏ والترمذي في 
كتاب الذُور والأيْمَا عن رَسُول الله باب: ما حَاء في ثواب مَنْ أعتق رقبّة رقم (1841). 


اه تائسيس الأحكام 
[4"5] عَنْ عبد الله بْن عُمَرَ عهتضد : أن رَسُول الله يله قال: «مَن أغتق 
شرك لَهُ في عَبّْد فَكَانَ لَهُ مَالَ يَبلْعْ ثَمَنَ الْعَبْد؛ قُرُمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلء فَأَعْطَى شْرَكَاءَهُ 
حصّصهُم وَعَتَقَ عَلَيْه الْعَبْدُ ولا فَقَدْ عَمَقَ منْهُ ما عَتَقَ). 
الشرح 


لس -- 


* قَال الْمُحَقَ: رَوَاه البُحَارِي برقم »)557١(‏ ومُسلمٌ برقم .)١5١1١(‏ 

* مَوضوع الْحَديث: عتق الحصّة في العبد, وأنه يسري ي العتق في الْجَمِيع 
إذا كان الْمعتقّ غنيّا عليه لشركائه حصصهم. 

:د الْمُفرَدَات: 

مَنْ أعَْقَ شرك لَّهُ في عَبْد: أي شراكة له فيه بأن حَرَرَ تصيبَهُ مبِتَعْيًا بذلك 

وَجة الله. 

فَكَانَ لَهُ ما ١‏ إلخ: ا هنًا فاء السببيّة أي : بسبب عتقه يعتق عَلَنة 
الْجَميع إذا 0 له مال» ويِقوّم عليه قيمة عدل حصّص الباقين» فيعطي شركاءه 
أنصبّاءهُم» ويُعتق عليه العبد كله . 

قَولَه: «وَلاً): أي: إن 0 3 كنل بان كان المعتق ُقَيرًا؛ إن عتقه لا 
سوفن أنسياء الخيرة و يبلن العبد مَمْلُوكًا بقدر حصّص الآخرين 

22 الْمَعتَى الإجْمَالي: 

ناد كان العد + مقر كاوق مكاعر أو عَلَى الأقل .بين اثبين» فَأَعبّقّ أَحَدُهُمًا 
نَصيه وكَانَ غَننّا بحيث يَستَطيعٌ دَق نَمّن الحصّص الْمُشَاركة؛ قوم علي حصص 


لتر كاء» وعتق العبد جميعه في نصيبه) ولداي ارك لا قبمة حصّصهم. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 


0 فقه الْحَديث: 

أولة: قولة: «مَن أَغْتق). "من" ها اسم شرط جازم» وهي من أدوات العموم 
يدحل فيها جَميع الْمُعتقين» اي اد رن را او نان المُعتق 
مَريضًا أو غير مريض» وسَّوَاء كان المُعتق فقيرًا أو غَنيًا. 

نانيًا: يُوحذ من الْحَديث أن الْمَعتقّ إذا كَانَ غَيّاهِ بأن كَانَ له مال يبلغ 
من العبد» فإنه تُقَوُم عَلّيه حصص الشركاءء ويُعطيهم حصّصِّهُمْ ويُعنّق العبد من 
نصيبه» ويُكون وَلَاوْهُ له. 

الك يدل هذا آنه لاين هن تدر 8 ارقي في امسا له بان يبحو 
5 الخحيرة وَالعذالق رن موا عيص يفن الدر كاه 

رَابعًا: بعد تقويم حصّص الشركاء 1 وك إل دفع قيمهاء والعبد مُعتق 
بالعتق الأول. 

خَامسًا: إذا أَغتقّ العَبْدُ في مال الْمُعتق الأول» وكَانَ ولاؤه له؛ فيلتحق به 
فيكون مُلحَمَا به كَلْحُوق النّسّبء لأنْ الولاية -أي: ولاية العتق- في نُظّر الإسلام 
لا تُبَاعَ ولا تُوهَّب» بخلاف ما كان عليه أهل الْجَاهليّة. 

مَادمًا: إذا مات هَذَا العبد الْمُعتّق ولَمْ يَكنْ له وَارث؛ فَإِنْ ميرَاهُ لمُعتقه 
وإن كَانَ له وَارث صاحب فرض -كَرَوجّة أو أم- ورث الباقي بعد الفرُوض 

سَابعًا: إن قَكَلَ خطنًا فَإِنّ مَولآهُ وعصبته يُوَدُونَ الدّية عنه؛ لقول النّبي كَل 
0 في حديث ابن عم قال كال 1 لله عكلاد: الْوَلآء لْحْمَةٌ كلحم السب لا باع 
َلآ يُوهَبْ)20. 
)١(‏ صحيح ابن حبّان في كتاب البيُوع» باب: البَيعٌ المَنهي عنهه رقم (4490): وصححه الألباني» 

انظر إرواء الغليل برقم (0117/81 .411788 21778 15985١)؛‏ وصحيح الْجَامع رقم .)1١510(‏ 


تانسيس الأحكام 
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ثافنا:. إذا' كان المننق حقيرًا أو الا تحمل ماله قيمة:بقصصن. الشركاءة قإلهُ 
يعيبر قد عتقَ من العبد ما عتق» وتبقى أنصباء الشركاء تحت الرّق. 

ا ل ل 
كل ثلاثة أيام» ويومان لأصحاب الْحصّص يشغلونه في أعمّالهم. 


وو اشم 


عَاشرًا: إن مَاتَ قبل أن يُحَرّرَ جميعه» وَرث منه مُعتقةُ بقدر عتقه. 


م 


الْحَادي عشر: وَهَذَا القول إذا ك نقل بالاستسعاءء, أما إن 5 بالاستسعاء؛ 
فإنه يُقَوّم نصيب الآخرين ويستسعى فيه. 

الثاني عَشَر: سَيّأتي تعريف "الاستسعاء" في حديث أبي 27 ضيف والكلام 
عليه هل يّصح مَرفوعَاء أو أنه من قول قَتَادَة وهَدَا السّبب الذي حَعَلَ أكثر أهل 
العلم لَمْ يقولوا به» وبالله التوفيق. 

الثالث عَشَّر: تعريف العبد: اليد هو اللاي عرق في قال ين المسلمين 
والكفان أو يُسْكَرَى يحيث لا يُعلم الْمُشْتْري عدم ملك البائعين له فإن عل 
ذلك: فهّل يجب عليه أن يُحَرّرَهُ أم لا؟ 

لني يكل ملك رَيْدَ بن حَارنّة بالهبّة» وملكته رَوحَته بالهبَة من ابن أحيهاء 
نْمّ بعد ذلك أَعتّقهُ وكان ولاؤه مَنِسُويًا إليه بصريح القرآن الكريم: مإوَإِد تَعُولُ 


مه سو له سح سه مه 


للد نَ انعم للد عه واتعدت علد أميك عَليْكَ فيك وأ أله [الأحزاب ا الآية. 


ط 3 


علمًا بأن رَيْدَ بن حَارئّة كَانَ من قصّته أنه دَهَبْ مَعَ أمّه وهو غلامٌ من بلد 
أبيه إِلَّى بلد أمّه وفي أثناء الطريق لقيهم جَمّاعَة من قطّاع الطرقء فَأعْمَذُوا رَيدا 
من أمَّه واشئَرَاُ حَكيمُ بن حزام كنا اشرق مدر خدميق العلمان الأرقان 
وكان يبيع ود بكتري تطيعة تكال اهل مكة كلكا قدم ادك حَمية لحل جد بنك 


عاق قل 


خويلد تزوره وتُهنئه بسلامة الوصول. 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام © 

فقال حَكيم بن حزام: يا عَمَّة -إذ هُوَ ابن أحيها- قال لَهًا: يا عَم انظري 
هؤلاء الغلمان» فَحُذي وَاحدًا منهم يُخدمك) وكان لذت الله الريك : لحار 
ما دَعَنُ فَاعمّارته حَديْجَة وذَهَبَتْ به» وبقي مُعَهَا هي وروحهاء نَم وَهَبَتْ ملكه 
لرّوجها نبي الله مُحَمَّد محمد كَلة. 

نُمّ جَاءَ أبوه وعَمهُ حين سّمعًا أن ابنَهُمًا في مَك فَجَا عا يبنالان عن 
كم وخ بدا الل وق عبد التطني ركاذ ليلغ وقالا لد إن النا ارك حقةه: ويلكنا 
أنه عندك, وحن الآن جثنا لفدائه» فاطلب ما تُريد من الْمَالء فَقَال اللي بكلي: أو 


ع 


غير ذلك؟ قالوا: وما هُوَ؟ قال: أن أرسل إليهء فإن اخمَارَكَمْ فَهُوَ : لكم بدون 
فداء. 

فَأَرسّل إليه» فجَاء فقال: مَنْ هَذَا؟ فقال: أبي. ومَنْ هَذَا؟ فقال: عَمَي. 
فقَال: إِنّهُمَا قالا لي كَذَا وكَدَا فَقَلْت لَهُمَا كَذَا وكَذَا -الكلام الذي دَارَ يَينَهُْ 
فمفات : قال بولك اريك إن افاي ل اجا انالك اتدل الناين على ايا 
وأهلك؟!! قال: لقد عرفت من هَذَا الرّحُل ما يَجعَلني لا أختار عليه أَحَّدًا. فعند 
ذلك أَشهّدَ النِي كَكِ الحَاضرين عَلَى نفدة أن ويةنا عدي ان كرا 

وعَلَى هَذَا نقول: الأملاك التي كانت في الْجَاهليّة وأقرّت عَلَى ما هي 
عليه: هل أن الملك الذي لا يدري الإنسان أصله يُعَبّر نافدّاء أم أنه لا يعتبر نافدًا؟ 

أذ انين تان فل الاسلفد ونا كان بعده حَاصل؛ فَقَد قَال النِي كلة: 


وألا إن د دمّاء الْجَاهليّة مَوَضُوعَةٌ تحت قَدَمَيَ هَائينِ) أول دم أَضَعَهُ دم فلآن بْن رَبِيعَة 
ا 


2 - 


١ 06‏ بن ,ل اقل 1ق . حر وا “+ ب سل الور ول ف ترش ا ات رمه * اع ب ا سي 0 
أن 3 الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين» أول رٍِ ضعة بريا العباس بن عبد 


وقد جَاءِ الإسلام عَلى ولاء وأشياء كانت مَعرُوفة مَشْهُورَة فى الجاهليّة 


تأسيس الأحكام 
٠‏ كت اكب 0 0 


تدعا عا كا اننع عليس فول لمان عل !للق م كان فى نهذ الرزقهه لقال 
عنه: رق وتحن لا ندري ما أصلهء أم أن المَسألة فيها نظر؟ 


ولا يظهر لي في ذلك ما أستطيع أن أُقَرّقَ به بين الححّالتين» 560 
أعلم. 


5 اله اله الم مالم 


لزى: تزيم تزيم زلا دك 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


[5؟:] عن أبي هريرة د عَن النَبِي كلل قال: الاح قر 
َيِه خَلوَصهُ كله في ماله قن َم يكن لَه َال فُوَمَ المَملُوكُ قيمَةَ عَذْل ثُمّ امشنعي 
الْعَبْدُ غَيْرَ مَششقوق عَلَيْه). 


الشرح 


مَوضُوع الْحَديث: اا ساس ل در 
له مال يدفع منه شرَاكة الشركاء؛ داه يترم المسلرك تيعد له ' ثم يُستّسعى غير 
مَشقوق عَلَيه. 

:د الْمُّفرَدَات: 

شقصًا: قمنطاء أو تصيبّاء أو حصّة. 

قَوة: «فَعَلَيْه خَلاَصُْهُ: أي: فَعَلَيهِ حَلاصهُ من الرّقّ بالسراية إذا كَانَ له مال 


يتَحَمّل ذلك. 
مَال قوم المملوك. 


ثُمَن عَدل: أي: وَسّط بين التُفريط والإفراط» والغُلرٌ وَالنّسَاهُل. 

قَولَه: 20 اسدّسعي الْعَبْدُ) : بمَعنّى أنه يشتري نَفسَّه بقيمة مُقَسّطَة في كل 
قهز كذاك أو في كل عام كَذَاء يُعني كَالْمْكَائبَة 

قَولَهُ: «غَيْرَ مَثتْقُوق عَلَيْه) : ماكر لصتو عليه بل تكن ولوذى حل 


2 تاأسيس الأحكام 
00 المَعتى الإجْمَالي: 
أن من أعتقَ تصيًا له في مَملوك فَإنْ العتق يَكُونَ في الرقّة كاملَة يوضع 

السراية الشرعيّة اللي قَرَرَهَا الشارع كلك هدنك كان له مال خاي للمُعتق مال 

يتَحَمّل ذلك-. 
نآ ]ذا لح يكو اله قالء أو لناعال له يتخكل .ذلك أو ورتب عليه إضتراز 

به؛ فإنه في هذه الْحَالّة يُخيّر العبد ب بين أمرين: إن أراد أن يبقي نفسه في الُملك 

بقدر الحصّة لقي بقيت» فيكون مبَعضًا -أي: بعضه رقيق وبعضه معتق-؛ فإنه 
يَجُوز له في هذه الْحَالة أن يَبقَى مُملوكا مُبُعضاء وإن رَغب أن يُتَحَرَرَ؛ فإنه يقوم 

المَملوك قيمة عدل» وسسنع قينا بشن #,فإذا امل التعاية تم لحررة. 

فقه الْحَديث: 


في هَذَا الْحَديث اعتلاف بين الْمُحَدَثِين: فمنهم مَنْ رأى أن الْحَديثْ 


التراوج طوائراء: «مَنْ أَعْتَقَ شقصًا من مَمْلُوك؛ فَََيْ خَلاَصّهُ كلّه في مَاله إن كَانَ لَه 


00 


مَال). ويَْعلود زيَادَة الاستسعاءء وهي قوله: «وإن لم يكن ' لَه مَالَ؛ قُوّمَ الْمَمْلُوكُ 

قيمَةَ عَدْل : َم امتشملعي غَيْرَ موق عَلَيْه) عون الاستسعاء مُدْرَحًا في الْحَدِيثْ 
00 

ومنهم من يرى أن الحديث كله مرفوعٌ إلى الي يل يما فيه الاستسعاءء 
وبذلك حَرَّمّ صاحبًا الصّحيح: البخاري» ومسلم وَرَحَّحَهُ الْحَافظ ابن حَجَر 
وجمَاعَة بناء عَلَى تصحيح البخاري لرواية الاستسعاء. 

فقَد رَوَى البخاري هَدَا الْحَديثْ من طريق جرير بن حازم: سَمِعْتُ قَنَادَة 


قال: حَدَنني النَضْرٌ بْنْ أئس بن مَالك: عَنْ شير بن هيك» عن أبي هْرَيرَة قال: 
قال التي وكلله: «مَنْ أَغْتَقَ شقيصًا لَهُ من عَبّْد ...» رقم الْحَدِيث 575 ؟). 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 

ورواه من طريق سعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قَنَادَة عن النّضْر بن أ انس» عن 
بشير بن تهيك؛ عن أبي هُرَيرَة طفده عن الي كل قال: «مَنْ أَعْتَقَ تصيبًا أو شقيصًا 
في مَمْلُوك؛ فَحَلاَصُهُ عَلَْهِ في مَاله إن كَانَ لَهُ مَال وإلا قوم عَلَْه فامشمنعي به غَيْرَ 
مُتقوق عَلَيْه. 

قال البخاري: انع الْحَحَّاجُ بن حَجَاجٍ 0 وأبان ا هو ابن يزيد 
الغطارتة وكوك نوع علف عن قكاذةه حفص التي إلى هنا زواية البجاراي: 

وقُولةة فيكو من روى "الامسيعاء" عن كثادة خمسه 

-١‏ جَرير بن حَازم في "باب: مَن أعبّقَ نصيبًا له في عبد وليس له ما 
استسعي غير مَشقوق عليه" برقم (5575). 

.)5571( سَعيدٌ بن أبي عروبّة» رقم الحَديث‎ -١ 

6 آبان ين بريه العصان: 

3 مُوسَى بن خخلّف. 

كُلّهُم عَنْ قَعَادَة برواية "الاستسعاء'". 

قُلْت: وقد ذَهَبَْ جمَاعَة إلى أن "الاستسعاء" ليس من كلام الي كل 
وإِنّمّا هو مُدرَجٌّ من قول قَتَادَق صَرَّحَ بذلك الاتماعيل: واو ادو 
والدارفظع ؛ والستطاق ؛ والحَاكمٌ فى "عُلوم الكنيك!! والبيهقي» والخطيت في 
"الفصل والوّصل". 
)١‏ حجاج بن حجاج: هو الباهلي البصري الأحولء ثقة من السادسة» روى له: البخاري» ومسلمء 

وأبو داود» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه. (النجمي). 


تانسيس الأحكام 
زم تس سد 


ذَكرَ ذلك الْحَافظ في "الفتح" وأطالء ثُمّ قَالَ: وأبَى ذلك آخرون» وصاحبًا 
الصّحيح -قُلت: يُعني: البخاري ومسلمّا-» قَصّحَّحَا كون الْجَميع مَرْفوعَاء وهُوَ 
الذي كه ابن دقيق العيد وساب لأن سعد يق أب عَرُويَة أعرف بحديث 
قَتَادَةَ لكثرة مُلارَمّته لَهُ. اه. 

وَقَال افك والذي يقل "أن الكديي مجيماة دعاك لعمل صَاحبَّي 
الصّحيح؛ وقَال ابن المواق: والإنصاف ألا نوهم الْجَمَاعَة بقول واحد مَعَ 
احتمال أن يَكُونَ سُمعٌ قََادَة يُفتي به» فليس بين تحديثه به مر وفنا العرى 
مُتَافَاة. اه من "فتح الباري" (جه/ ص55 »)١58 21517 2١‏ طبعة مُحب الدَّين 
القطي: 

قُلَت: بهذا تبن أن "الاستسعاء" صّحَيحٌ مُرْفوعًا إلى لي يكللو, ا كان 
قد سُمع من كلام قَتَادَة وفتياه؛ فَإِنّهُ لا متاقَاة بَيَهُمَا كُمَا سبق. 

« وَيُوؤْخَذ من الْحَديث عدّة مَسّائل: 

أولاً: أن مَنْ أعَقَ شقصًا له في عبد لَمَهُ حَلاصةُ كما تَقَدُم من حديث ابن 

انيًا: يَكُونَ العبد مُعتقًا عليه إذا كَانَ له مَالَ يُمكنه من أن يُوَدي باقي قيمة 

ثالكا: إذا كَانَ له مَالَ قليل بحيث أنه لو حمل بباقي القيمة يَشُقَ ذلك عَلَيه؛ 
َم يُلزم بذلك؛ لأنا لا نزيل الْمَشَقَة بمشَقة. 

رَابعٌا: فإن لَمْ يَكُن له مال يتسع لعتق الْجميع عَلّيه فَإِنَهُ في هذه الحَالة 


يكو للعبلا. الحيار ين أن ييقى في. ملك ضنائحب: التشقصض:الباقيء :وييق أن 
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بشرح أحاديث عمدة الأحكام 


خَامسًا: إذا رَغبّ في الاستسعاء فَإنّهُ ينبغي تدحل السّلطة القضَائيّة فيختار 
القاضي شخخصين عدلين عارفين بالقيم» ثُمّ يستسعى في باقي القيمة عَلَى حَسّبِ 
كأركوق ترئيكا لدو ومين شاف عليه 

مادسًا: أنه إذا استّسعي د رن موَرْعًا بين أصحاب الأشقاص. 

فيك ]ذا انضان القاء تفنف رق ماسو التتية فإن كان" السففن فنا 
كان له يوم ولصاحب الشقص يوم» وإ كان ثلثا كان له يُومَانَه ولصاحب 
الشُقص يوم وهكذا. 

ثامًا: أن هَذَا هو القول الصّحيحء وهو الْجَمْعٌ بين الْحَدينِين وأن ذلك يَعُودُ 
إِلَى رغبّة الْمَملوك قياس عَلَى الكتابة؛ لقوله يله: موَالدِنَ يبتَمْوْنَ الكتبٌ مِنًا مَلَكَتَ 
َيَمَتُكُمَ فك فذحف قا لالخو تاد لد داكا كم [النور:ع-]. 

فالككاية يبي أن تكون على رغبة المملوكة"والاشعحاية لفطب للسيد 
إذا عَلمَ في العبد عيرًا -أي: عَلمّ فيه صَّلاحَّ-ء وأنه سَيّقَومُ بالكسب لنفسه إن 
استَقَل» وبالله التوفيق 


5 الم اله الم مالم 


نز تزى تا تزه يت 


تاأنسيس الأحكام 
ةك 


[53] عَنْ جَابر بْن عبد الله تتتشيد قال: «دَبّرَ رَحْل من الأنْصار غلامًا لهُ). 


في لفظ: «بَلَعَ النِيَ يل أن رَجُلاً من أُصْحَابه باح اق ا م يي 1 


1١ 


يكن ( لَهُ مَالَ غَيْرُُ فَبَاعَهُ ول الله يكن بَمّانماثة دهم ثم أَرْسل ثُمَنَهُ إِليّه). 
> - 
انا -- 


90 مَوضُوع الْحَديث: ادبن وحكم بيع المدبر. 

الْمُفرَدَات: 

قال ابن الْمُلقن: اسم العبد المُدبّر: يُعقوب القبطي» والسيد: أبو: مذ كون 
والذي اشتّرَاة: نُعَيُمُ بن عبد الله النَحَام. 

غاكناة الغالام هر اعمال ترينان المتمرمن لجال 

قَولَه: «عَنَ دبر): أي أعتقة بعد موته -أي: بعد إدبّاره عن الذكاتة ليذ 
يُقَالَ لمَنْ عُلَقَ عتقه عَلَى الْمَوتء الله مديل: 

قَولهُ: «قَبَاعَهُ رَسُول الله كل : 1 اندذلك كان عور سول الله يكل نظرًا في 
ا 

00 المَعتَى الإجْمَالي: 

مَعتى هَذَا الحَديث الإجْمّالي: أن ربكل فق أصحابة عله أعكق احم لد يفك 
رمدار ونان عدي ارت بدي ولكن لما لَمْ يَكنْ له مَال غيرَه» ولَعَلَهُ 
كان بحاجة إلى كمه بَاعَهُ كل * لم أرسشل لمئه«إلية: 


د فقه الْحَديث: 


أولاً: يُوََذ من الحَّديث جَوَاز التدبير؛ بأن يُقول الشّخخص: هذا العلا بعد 


بشرح أحاديث عمدة الأحكام 2 
توق لكو نهدا ]و حل لوية :ان "ددر 151 كملى كف ران أعلدة عند مو تفي “كان 
عَمَلهَ ذلك جائرًا. 


ً 


ثانياً : 15 ابن الملقن أن التَدبِيرَ مجمّع عليه» وأنه يُصح» فقال: وهو 


الكل د عاضا زرو املو أن مَذْهَبّ الشافعي» وكاللكيدر الستية 0 أله 
يُحسب عتقه من الثلثء وَالَفَ الليث وزُقَرُ فقَالاً: هُوَ من رأس الْمَّال. 

رَابعًا: يُوعَذ من الْحَديث جوَاز بيع الْمُدبّر قبل موت سيّده إذا تييّنَ أن 
مَصْلَحَّة سيّده في بيعه» سَّوَاء كان ذلك لدين عليه أو في حَاجته للتّفقة ما لَم 
يُكْض مده :فإن مات سيدم؛ نقد اعم حشرا لأن عتفه معان على موت 'سيّده. 

وذَكَرَ ابن الْمُلقْن أن ممّنْ ذهب إِلَى بيعه قبل موت سيّده وجَوّره: عَائشّة موتضها 
وطاوسء وعَطاء والْحَسَّنء ومُجَاهدء وأَحْمّده وإسحاقء وأبو ثور» وداود. 

َال ابن الْمُلَقن -رَحمّه الله-: وكمًا يَجُوز بيعه تَجُوز هبته» والوصية به 
وغيرَهُمًا من التصرفات الْمُّزيلة للملك. 

وأقول: في قول ابن الْمُلَقَن هَذَا نظَرٌ لأن هبته والوصية به بعد عتقه يُعَدُ 
نض دا التاففنا: لالم ف الول (النتى .حجن العدوية" “فلذالاف لك يكور لما باع 
لني يك من أجل حَاجَة سَيّده إليه» إِمّا لقضَاء دين أو تفقة. 

وهَذا هو القول الصّحيح في نظريء وهُوَ يُوَافق الرّوَاية الثانية عن الإمام 
أحمك في قوله: وعن أَحَمّد روايتان: إحداهمًا كَمَدْهَبِنًا - يعني : أنه كما يجوز 
كذ تون عا و لومي ينع رعرع أن ديك للدي قل 

وبمّع بيع الْمُبّر قال جُمِهُورُ العُلَمَا والسّلّف من الحجازيين» والشاميين» 
والكوفيين» ومنهم أبو حَنْيمَة ومالك» وتأولُوا مَعَهُ عَلَى أنه عليه الصّلاة والملام- إِنْمًا 


تانسيس الأحكام 
ل 00 


بَاعَهُ في دين كان عَلَى سيّده كما رَوَاهُ النسائي والدّارقطني”"2) ورُوي أنه بَاعَهُ 
وقضَّى عنه دَينَُ ودَفَمَ الفضل إليه. 

تلن رهد الدول هو الذي تلم اليه امسر 

عي دجسو الكنيف نظر الإمام في مَصّالح رَعيّتهء وأمره إِيّاهُم ما 
فيه الرّفق بهم» وإبطال ما يَضْرٌ من تصّرفاتهم ا يُمكن فَمحُهًا. 


- 


2 مث هد 


وصَلَى الله عَلَى سيّدنا ونبينا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه. 

وال رف مالع 

وإِنّي لأحْمَّدُ الله كَلَهْ عَلَى إِنْمَامِ شرح هَذَا الكتاب؛ علمًا با ين 
الح الأول في عام 7855 اهنع أ" قبل إحدى وأربعين سنة» فَلَهُ الي عَلَى 
ذلك. 

وصلَى الله عَلَى نَبيّنا مُحَمَّده وعَلَى آله وصّحبه. 

وكَانَ الَرَاعٌ منه في يوم الإثنين الْمُوافق: الثالث عشر من شهر ذي القعدة 
من العام ألف وأربعمائة وأربع وعشرين للهجرة التُبويّة. 


5 اله اله الم مالم 


نز تزى تل رز يد 


)201 النسائي في كتاب آداب القَضَاة باب: منع الحَاكم رَعيّته من إتلااف أموالهم وبهم حاجة 


إليهاء رقم 4١8(‏ ه)» والدّارقطني (171/5 138 174)» وصححه الألباني. 


ف 


